اميه اليو لوقه ابوه حاف امسا اناد لواف ا يويك 2 لنقه ال مسيلطة” ‏ جواسسميدة 


اح 2 يه لو المصمام متصاتصم يوه 


ووس تسيو يا ليه لهف لمبيصة عي وود يوم لصي دا 


التباية لع الاي للب عورا حي ربع ب عشوي 


رمش الرّراية دواطررشرع الوقاية لمي عيرالعر رز كبا بالك الدنوي 


راشم 
ايت السايخ 
توم صَمَدئكٌ حر أبواطَاتٌ 
اسان المسَاءك_ ف حجامص اليلمّاوالطبيقية 


ل تابتع 
كحي على الت اللاليك: 
امارب_الونزد -اللكياه - الي المأذويث -الْصّب - الشفمة _الشمة 
الزايمة _ المساذاة _الأضعية _ لزيا الكراهية ‏ إعبإوالوات الشرية 
الصير_الريمسر _الجنايات لمات -المعاقل _الوصايا الفننتى 


سلج سحمم : 


ضضم 


وسّمنا ف أعفو_الضصفوات الم ا ممعي ب “رقاية الرّواية ف مسائل الوعايةء 
نريمان الثربية وريه ءا يوقي » وليل برك المت يمور ب * سرع الوقاية* 
زصبررالشربعة عبرالدربى مسعور الحب وف _” معملة يعارت عهم_يشرك 
الوفايم* اياي اللنوي » وم نارف اأسضل العمنوات السهديو, عاك 


مم ادرعاية المسعمي* غات العناية” تدركشق_ ضكر ع رنيو الخارع 


ل 1 د 1 : يأنعج) 


>1 1 استنة 1971 بَيرُوت - لككان 
مممقطعا - أبرأع8 1971 مسمفترد8 ألق لقسسصة طماق ترط .مكدع 
مقطنا - سو جره8 1971 مناه كرد8 ألق مقسره مقا عم عأاطمع 


: 
١ 
ا‎ 


الكتاب : عمدةالرعاية ْ للذاة ام آفملال' :2 هلاز+ 

على شرح الوقاية ١‏ القلاقهاللاحام الام قاذ 

ويهامثه: غاية العناية : 

على عمدة الرعاية 
التصنيف :فقه حنفي ا 0 امد أكناز )1ق مولا :لم0 لغخقه1355111© 
المؤلف :الإمام عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي آللطه ةادا لإبزهلا-انعطم مقرسا: طانم 
المحقق :د.صلاح محمد أبو الحاج ززةا-|ة باط 30تصصقرابا/ا زقاة5 0: 10ل 
الناشر :دار الكتب العلميية_بيروت ؛ لاص |ا- لم ممغم»ا- الم 02: #عطؤذاطنمظط 
عدد الصفحات: 4544 (7 أجزاء ) (5©اناام 7) 4544: نجهم 
سنة الطباعة : 2009 ا 02009 جءي”37 
بلد الطباعة :لبنان 0 ومزلعامامم 
الطبعة :الأولى "1: مو لالع 


لقلاتس !لط طهغ1ه)1-ام :هه © بلط كتطون علزكناء»ع 
© لاقم موأكةءاطيام كتلط أه )هم ولط ممموطع نم8 
3 لاط 01 10110 امت 8 لع لاطأ أل,0لع6ن100معء ,لم 3 اصقن 
نام الاارمع كرك اولعلمع: )ه ع5ق0 0356 3 مأ ععرمغد )و ركقعمم 

:ناذأ أنانام عط 0 دمأكدأ ممعم عبن وام ع1 


1 | ١ 


2 هلتلق طاهغه) !لق مجه © ذ كمبرعكفر امعمعتكراعن 5أزم:0 و10 
ا ناه انلك لا20نا,م0 6011 ,مناه معدم امع: عأناهآ مهطنا-طانامرره8 
5200م أناة 5305 الها كازةم كلام مع ,6065عم]م كرام )قمع اأع6رقم عصمقم 
3 20 مع عناوم عا أأدرعدوميق ع عا ناز دع رعاو '! تدم عفمواد عاطدادةام 

كاز 5عاأناكانادم 5ع0 


15898 2-78451-62635-2 


1 |! 


2 778275516" و9 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت- لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تتنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تسجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


لصم خيس له اع ب ومسا هه له ل ل لس جيعد عع 


ا ا ل ل الا0 


وة بووتمو سعد 


اوسلج ... . 


احاعة .لها لصفم خم بوقلة د مده ا 


اجام .يد ميم يوسن عير حت ماطف متعيوود يمد 


يعد ململ 


بسم الله الرحمن الرحيم , 

الحمد لله الذي منه البداية» وإليه النهاية» والصلاة والسلام على رسوله الذي به 
المداية إلى الوقاية» وعلى آله وأصحابه ينابيع الدّراية والرواية. 

أما بعد: 

فيقول العبدٌ الضعيف الراجي عفو ربه القوي: محمّد المدعو بعبدٍ العزيز ابن 
مولانا محمد عبد الرحيم الشهيد اللكنوي؛: هذه تكملة ل«عمدة الرعاية» الموسومة 
ب«حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية» كتبتُها ارتجالا؛ لالتماس بعض الأحباب؛ والله 
الميسر للصعابء الملهمُ للصواب في كل باب. 

[١اقوله:‏ كتاب المكاتب ؛ أوردٌ عقَدَ الكتابة بعد عقد الإجارة ؛ لمناسبته أنّ كل 
واحدٍ منهما عقدٌ يستفادُ به المالَ بمقابلةٍ ما ليس بمال على وجه يحتاج فيه إلى ذكر العوض 
بالإيجاب والقبول بطريق الأصالة. كذا في «النهاية». 

["أقوله: المكائّب ؛ الكتابة عقدٌ شرعاً بين المولى والعبد بلفظ الكتابة» أو ما يؤدّي 
إلى مودّاه موجبٌ التحرير يدأ في الحال» ورقبة في المآل. وقيل: سمّي الكتابة لما يكتبْ فيه 
من الكتاب على العبدٍ للمولى» وللعبد على المولى. 

وركنها: الإيجاب والقبول. 

وسببها: تعلق البقاء والمقدور. 

وشرطها : قيامُ الرقّ في المحل؛ وكون المسمى مالا معلوما قدرا وجنسا. 

وحكمها: ضيرور عاق احبر لشن ومنافع نفسه من سيده» حتى لا يبقى له 
عليه ولا على إكسابه سبيل. هكذا في بعض حواشي «البداية»'". 


.)9١ «العناية» و«الكفاية»(8/:‎ )١( 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
الكتابة : إعتاقٌ المملوك يدا حالا ورقبة مآلاء فإن كاتب نه ولو صغيرا يعقل بمال 
حال 
(الكتابة ': َعَنَاق المطلوك ذا نجالا وركئة مالا فإن كاتب يله ولق سكير عدر 
الال" 

"7 أقوله: الكتابة... الح ؛ أمّا جوانٌ الكتابة ؛ فلقوله عل : # فَكَتبوَهُمَ إِنْ عِلَِثُمْ “هي‎ ١1 
الآية.‎ 

فإن قيل: إن الأمرّ للوجوبء فينبغي أن يكونٌ الكتابةٌ واجباً. 

قلنا: إن هذا الأمرَ ليس للإيجاب بإجماع الفقهاء؛ وإنّْما هو أمر ندب هو 
الصحيح؛ وقيل : إِنّه لبيان الإباحة والجواز؛ كقوله عله : وَداعللمٌ أصَطَامُا )4"', 
وقوله عَللُ: +[ إِنْ ين 1 #”" مذكورٌ على وفاق العادة» فإنّ المولى إنُمايكانب 
ف ناسل مسحي .وا امون قن لذن فيه إلقيا العررمط رد لكا اه ابتة 
بدون هذا الشرط. 

وأمًا الشيية فعلقة يده والمواذ بانقي المنكوو قن الآ زتاعلى يفيل + ان لاديف 
اسمن يد لعن فإن كاسايه يهم فالأنس رن آنل يك ده ون كان نص زو افعلة: 

وأما اشتراط قبول العبد ؛ فلأنّه مال يلزمه» فلا بد من إلتزامهء ولا عتق إلا يأداء 
كل البدل ؛ لقوله ل نا عم لاح ا أخرجه أبو داود في 
«ستنه»؛ هذا مستفادٌ من «الجداية»!200, 

["]قوله: حال: أي نقد كله كقوله: على ألف درهم, فإنه يمكنه أن يحصله 
بالاستقراض أو الاستيهاب عقب العقد المذكور. كذا نقل «رد امحتار»'" عن الإثقاني. 


)١(‏ النور: من الآية؟7. 

(1) المائدة: من الآية؟. 

0 النور: من الآية7”7. 

(5) في «سنن أبي داود»(؟ : ١5)ء‏ وغيره. 
(0) «الجداية»(”: 50197). 

(5) ينظر: «العناية»(8: 95 - 46). 
(0) «رد الحتار»(6 : .)5١‏ 


000 بمحسحت جد عامط نومك بسن سعد معط دسو يت ست ست سيت سه يسمي .هه عد جو سه هوي هس عع ...بجو ص حيطت مجن جم ايوق جد مسقا - مس اي وساب ته بيجب با د وس سول و عطس يب جع _اسسدسا بيجيات ل هه 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه ه 


3 إن 


أو مؤج 
أو مول "© أو مُنَجَم): : أي مؤقت بأزمنة معيّنة" ', أَخِدَ من التُوقيتٍ بطلوع 
النْجمٍ ٠‏ نُم شاع بعد ذلك نحو: : أن يقولَ كاتبتك بمئة على أن تؤذي كل شهر بكذا؛ 
أو كل عشرة ة يم كذاء وعند الشَافِِي"" فد لا يجو حالاً» ولا بد من نجمين أي 
شهرين ؛ لأنّهُ عاجرٌ عن التسليم. " في زمان قليل. قلنا: يمكن أن يستقرض» وفي 
السلّمِ الأجل”“' قائمٌ مُقَامَ المعقودٍ عليه. 

١‏ اقوله: مؤجّل: أي غيرٌ منجم» بأن أجُلْه إلى شهر أو شهرين» أو سنة أو 
سنتين. كذا في بعض حواشي «الهداية». 

1 "أقوله: بأزمنة معينةة فيه إشارة إلى الفرق بين المنجّم والمؤجّل»؛ حيث اكتفى 
فيه بأداء المال في آخر المدَةٍ معلومة كانت أو لا وأمًا المدجّم فقد اعتبرّفيه معلوميّة المدّة» 
بوابرح ا ل و حا وار اا و11 

['قوله: لأنه عاجزٌ عن التسليم ؛ لخروجه عن يد مولاه م؛ مفلساً» ولم يكن قبل 
العقد أهلاً لتملك المال للرقٌ» والعاجرٌ عن التسليم لا بد له من أجل يقدرٌ به على 
البدل؛ بخلاف اسل على أصله ؛ لأنه أهل للملك؛ فكان احتمالُ القدرةٍ ثابتاًء وقد 
دل الإقدامُ على عقد السسّلّمِ على القدرة فثبتت القدرة به. كذا في «البداية»"' 

[4] قوله: وفي السلّم الأجل... الخ؛ جوابُ سؤال مقدَّر يرد علينا من أن إمكان 
الاستقراض ثابتٌ في السّلم» فَلِمَ لا يجوّزون فيه البدل في الحال» وتقريرٌ الجواب: إن 
الأعنان اعفد محارضية لاهو يكفة الحقود عليه ويه ٠‏ 

وَوَجِو د الاوّل لا يد منه» لأنه كل ذنهى بيع ما ليس خنذ إنسان»"" 


ووجودٌ الثاني ليس ككل بالإجماع على أن مّن ليس عنده فرس أحمر جاز له أن 
يشتري ما شاءً بما شاءء وبدلٌ الكتابة معقودٌ به لا محالة» فأشبه الشمنّ في الببع» والقدرة 


)١(‏ ينظر: «النكت»(ص17/70) 2 وغيرها. 
(؟) «البداية»(؟: 507). 
(9') سبق تخريجه. 


5 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


أو قال : جعلت عليك الفا تؤذيه نجوما أولّها كذا وآخرُها كذاء فإن أذيته» فأنت 


(أو قال: راان - تؤذيه نوها ان وآخرها كذاء فإن أذيئهء 
فأنت خا وإن عجزت فقن: وقبل العبدٌ صح) :أي صح هذا العقدٌ بلفظ 


ل 0( 


الكتابة» أ و بلفظ يؤدي معناهاء وهو قولهُ : أو قال: جعلت عليك. ..الخء (وخرج 
"من يده دون ملكه)؛ فإنَّ المكاب عبدٌ ما بقي عليه درهم. 
عع » فكذا على بدل الكتابة. 

وأما الْسَلّم فيه فهو معقودٌ عليه ولا يجوز العقدٌ على المعدوم» فأشبه المبيع , 


ووذ اقرط : » فلا بِدّ من القدرة عليه . كذا في «حاشية الحلبي في 


١1‏ أقوله: جعلت عليك...الخ؛ فقوله: فإن أدّيت فأنت حرّ؛ لا بد منه؛ لأنّ 
قوله: جعلت عليك يحتملٌ الكتاب» ويحتملٌ الضربة ؛ لأنّالمولى يستبدٌ بضربة عبده فلا 
يتعيّن جهة الكتابة إلا بقوله : إن أدّيته فأنت حرٌ. 

بخلاف قوله: كاتبتك ؛ لعدم الاحتمال: وقوله: وإن عجزت فأنت رقيق لا 
يحتاج إليه هاهناء وفي الكتازة ايظاء وإثما ذكرة نا للميو على الادا وعد الوم كنا 
في «الكفايةق»”") 

["اقوله: وخرج... الخ؛ أي ي إذا صحَّت الكتابة خرجّ المكاتتب من يد المولى» ولم 
يمخرج عن ملكه؛ أما الخروج من يده فلتحقيق معنى الكتابة لغة» أو لتحقيق مقصود 
الكتابة وهو أداءٌ البدل, ؛ فيملك البيعَ والشراء والمخروج إلى السفر وإن نهاه المولى. 

وأمّا عدم الخروج عن ملكه فَلِمّا روينا من أنَّ «الكاتب عبدٌ ما بقيّ عليه 
درهم»"” ؛ ولأنه عقد معاوضة ومبناه على المساواة » وينعدم ذلك بتنجيز العتق » 


» «ذخيرة العقبى»2(ص077 -0714): والصواب أن هذه الحاشية ليوسف بن جنيد جلبي‎ )١( 
وليس لحسن جلبي كما شوهمه المحشي» وقد تعرض لذلك الإمام اللكنوي في «مقدمة‎ 
العمدة».‎ 

(؟) «الكفاية»(8: 48). 


(") سبق تخريجه. 


مجن.. ميو مولس واس حي سس عات اتويات هنح وده كه خب وو سنس بي ا د سس ب تمص ا ل 


!] ]1!1]1]1]!]|]!|]| | أأأاتاماماما0ا0ا0اامامامي11ا11ذ1ذ201111ذ2 
:وا سوسس ع د تع .وهس اس انب نس :سبل لوط مس .سج سمهب اه نهد يج سس هد حص جو نح سب ججح سوا وس ص م و ا يس 3 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه / 
وعتق مجان إن أَعْتق. وغَرِمٌ السيدٌ إن وَطِىّ مكاتبئّه » أو جَنَى عليها أو على وَلدِهاء 
أو مالبا): أي العقرء أو أَرْش الجناية» أو مثل المال» أو قيمته. 
افصل 2# الكتابة الفاسدة] 

فإن كاتّبَ على قيمته » أو عيّن لغيره يتعين بالتّعيين 

(وعتق مجاناً إن أَعْق". 

ورم السيد"' إن وَطِنَ مكاتبئّه » أو جَنَى عليها أو على وَلِدِهاء أو مالبا) : 
اف لفقي [و رحن الكتاية»: اريشكل امال أن قيعة 

افصل 2 الكتابة الفاسدة] 

(فإن كاب على قيمته”"", أ د عين” لغيره يتعين يتعيّنْ بالتُعيين”" )» هذا في ظاهر 

١7‏ قوله: وغرم السيد... الم ؛ أي إذا وَطِئ المولى مكاتبتّه لزمّه العقر؛ لأنها 
صارت أخص بإجرائها توسّلا إلى المقصود بالكتابة» وهو الوصول إلى البدل من جانبه» 
وإلى الحريّة من جانبها بناء عليه؛ ومنافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان. 

["آقوله: على قيمته ؛ بأن قال: إن أدّيت إليّ قيمتك فأنت حرّء أو قال: كاتبتك 
على قيمتك. 

['اقوله: أو عيّن ؛ كالعبد والفرس الذين هما ملكان لغير المكاتب. كذا في 
«حاشية الجلبي»”. ْ 


)١(‏ أي عتق المكاتب مجانا بلا عوض إن أعتقه مولاه ؛ لأنه ما التزم البدل إلا ليحصل له العتق وقد 
00 «فتح باب العناية»(؟ : 5 .)55١‏ 

(؟) أي بأن قال: كاتبتك على قيمتك فسدت الكتابة ؛ لأن القيمة مجهولة قرا ونيا رزاضينا 
56 الجهالة» وصار كما إذا كاتب على ثوب أو دابة. ين ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : .)1١10/‏ 

(*) بأن كاتبه على عين لغيره يتعين بالتعيين ؛ لعجزه عن تسليمه ففسدت. ينظر: «الدر المنتقى»(7 : 
/601). 

(؟) «البداية»(2؟: 505). 


(0) «ذخيرة العقبى»( ص5 ؟07). 


4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
رفْسَّد وعتق فيهما 
الرواية» وععن أبي حنيفة # أنّها تصح حبّى إذا مَلَكَهاء وسلّمَها عتق» وإن عَجَرَ 
يرد إلى الرّق» وفيه احترانٌ عن دراهم الغيرء ؛ أو دنانيره» فإ الكتابة عليها جائزة ؛ 
لعدم تعينها ؛ (أو مئة ليرد يده عبداً غير عين) ؛ حتى لو شرط أن يرد عبدا معينا 
صحح (أو الْمسْلِمُ على خمر أ و خَنّْزِيرٍ فسّد "0, قولَهُ: المسلمُ عطفٌ على 
الضمير المستترفي قوله: فإن كاتب» والعطف جائرٌ لوجود الفصل. 


أو 


(وعتق 1 للقاف 
١[‏ )قوله: فسد؛ جزاء لقوله: فإن كاتّب.. | : ا 
خهولة فون ول ومين » فتفاحشت الجحهالة» وأما عين الغير؛ فلأنّه لا يقدرٌ على 


تسليمه ؛ لأنَّ ملك الغير غير مقدور التسليم؛ من" 
معيّن ؛ فلأن بدلَ الكتابة مجهول القدر فلا يصحّ» كما إذا كاتبّه على قيمة العبد ؛ لأنّه لا 
يستثتى العبدٌ من الدنانير والدراهم» وإنّما يستثنى قيمته, والقيمةٌ لا تصلمٌ بدلاً؛ 
فكذلك مستثنى » وهذا عند الطرفين 

وأما عند أبي يوسف 4ه فهي جائزة؛ ويقسم المئة على قيمة المكاتب وعلى قيمة 
عبد وسطء فتبطل منها حصّة العبد» فيكون مكاتباً بما بقى» وأما في الخمر والخئزير ؛ 
فلأنَ كل واحد منها ليس بمال متقوّم في حقّ المسلم» فلا يصلحٌ بدلاً عن الكتابة: 
فيفسد العقدء هذا زيدةٌ ما في 9 «المداية» 97" 

["]قوله: وعتق فيهما؛ أي في الخمر والخنزير؛ لأنّ العقدَ انعقد» فعتق بالأداء؛ 
وإن كان فاسدا. كذا في «الكافي»؛ وكذا إذا كاتب العبدُ على قيمة نفسه يعتقّ بأداء تلك 
القيمة ؛ لأنْها البدل. 


() أي الخمر والخنزير يعني في أدائهما؛ لأنهما مال في الجملة فأمكن اعتبار معنى العقد فيه 
وموتخبه العق عد 011 الحوطن المكتووط :"ثم يكدها عدن بأذاه لسن نشى .ق/قبدة فيه "كر ! 
«درر الحكام»(؟ : )0 

(") «حاشية السعدي» و«الكفاية» و«العناية»(8/: .)23٠١‏ وينظر: «ذخيرة العقبى»(ص: ؟07). 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه ْ 9 


وسعى في قيمته إن أدى ما سمى 

وسعى في قيمته" إن أذى ما سمّى)؛ وفي ظاهر الرواية : نّم يثبت العتقّ والسعاية 
في القيمة إن أدى ما سمّى» وهو الخمرٌ والختزير» وعن أبي حنيفة ف : أنه إنْما 
يعتق بأداء عينهما إن قال : إن أدْيئهُما فأنت حرّء ولا فرق"'' فى ظاهر الرواية 

وإنّما ثبت أداء القيمة إِمّا بتصادقهما على ما أذّى في قيمة العبد» أو بتقويم 
المقوّمين» وإذا اختلفوا في ذلك فلا يعتقٌ ما لم يؤدٌ أقصى القيمتين ؛ لأنْه المتيققن» بخلاف 
ما إذا كانتب على ثوب حيث لا يعتق بأدائه ؛ لأنّه لا بتفطن على مراد العاقبة ؛ 
لاختلاف إحساسهء فلا يثبت العتق بدون إزادته: 

لا يقال: إِنّ قيمة العبدٍ مجهولة لجهالة الثوب» فينبغي أن تؤثّرَ تلك الجهالة في 
فساد العقد على وجه لا يعتق بأداء القيمة» كما لا يعتق بأداء الثوب ؛ لأنا نقول: إِنّ 
جهالة القيمة يمكن إزالتّها بتقويم المقوّمين» فلا تأثيرّلها في فسادٍ العقدء ولا في إبطاله» 
ولا وقوفً على أداء الشروط في الثوب» فاسم الثوب كما يتناول ما أذّى يتناول غيره. 

ومعلومٌ أن مرادّه ليس مطلق الثوب ؛ لأنّه لا يزول ملكهُ عن العبد لأي ثوب 
كان فكان المراد معيّنا ولا يدري أنّ المؤدّي هل هو ذلك المعيّن أم لاء فلا يغبت الأداء. 
كذا فهمّ من تقرير «الكفاية»'". هكذا في «الجلبي»'". 

3" ]قوله: وسعى في قيمة؛ أي إذا أعتق بأداء عين الخمر والخنزير لزمّه أن يسعى 
في قيمته ؛ لأنه وجب عليه أو رقبته لفسادٍ العقدء وقد تعذّرٌ بالعتق» فيجب رد قيمته 
كما في البيع الفاسد إذا تلف المبيع. كذا في «البداية» ". 

["فوله: ولا فرق... الخ؛ أي لا فرق بين أن يقول: إن أدبت الخمر أو الخنزير 
فأنت حر أو لم يقل. كذا في «العناية»”'". 


,) (18-1١5 «الكفاية»(8:‎ )١( 
.)050 - 07 «ذخيرة العقبى»(ص:‎ )0( 
.)500 «البداية»(”:‎ )"( 

.)١٠١١ «العناية»80:‎ )5( 


٠‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ولا يُنْقَص مما سمّي وزيد عليه وصِحَت على حيوان دذكرَ جنسّه فقط, ويؤدي 
الوسط » أو قيمتّه 


وعند أبي يوسف 5 إن أدّى العينَ عتق' ايان اد لقي هيه أبضاء 
وعند زفر 445 لا يعتق يعتق إلا بأداء القيمة ؛ لأنّ المسلم ني عن اقتراب المخمر» فاقيمت 
القيمة مقامها. 

(ولا يُنْقَصُ ما سمّي وزيد عليه)؛ هذه مسألةٌ مبتدأة لا تعلق لها بمسألة 
الخمر والختزير» ومعناها. : أن القيمة في الكتابة الفاسدة إذا كانت من جنس 
00 «فإن كادث اقافية عن الحسي لا تفص نقص عن المسمى » وإن كانت زائدة 
زيدت عليه ووضع السال في «البسوط» فيا إذا كا يام بالف على أن 
ديه أبداء فالكثابة فاسدة» ففجي القبمةء :فإث كانك تاقمه عو الأق لمن 
قيه4وإن كانك زاكدة كردت عليه 

(وصحُت على حيوان ذكرَ جنسّه فقط): أي لم يذكرٌ نوعه وصغئّه ؛ 
(ويؤدى الوسط » أو قيمتّه)!' ا لأن كا لاجد ءا 

اقول إث أذّئ العين عدق + لاه يدل صورة» وإن أذى القيمة عثق أيضا؛ 
لأنها البدل معنى ؛ لأنّ المرادٌ أداء قيمة نفس العبد على ما نقلّه الأكمل» وإن كان ظاهر 
دليل زفرَ 49 يشعر بكون المراد بهما قيمة الخمر. كذا في الجلبي”". 

ْ 1"اقوله: زيدت عليه ؛ لأنّه عقدٌ فاسدء فيجب القيمة عند هلاك المبدل بالغة ما 

بلغت» » كما في البيع الفاسد؛ وهذا لأنَ المولى راض بالتقصانء والعبد راض بالزيادة ؛ 
كيلا يبطلٌ حقه في العتق أصلاًء فتجبُ القيمة بالغاً ما بلغت. 000 

['اقوله: ويؤدّي الوسط أو قيمته ؛ ويجبرٌ على قبول القيمة ؛ لأنّه قضاءٌ في معنى 
الأذاوم كا اعون لا على مكبو اق وار لولم و ون لو ف وجي النه 
يجوز» وينصرف إلى الوسط ؛ ويجبر على قبول القيمة. هكذا في العيني””. 


من وجه, أما 


)١(‏ في «ذخيرة العقبى»(ص010). 
(؟) «البداية»(”؟: 5060). 
(*)ن «رمز الحقائق»(؟ : .)53١8‏ 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجحزه وأحكامه ل 
وفي كافر كاب عبد مثلّهُ بمخمر مقدّرة صحّ: وأي أسلم لسيّدِه قيمتهاء 
بقبض الخمر : 
الوقيط لاه ونا نكن تفاع قاذة القسط يدف التي عدا ويك اناد 
قدفع القيمةٍ قضاءً في معنى الأداء. 

(وفي كافر كائب عبدا مثلَهُ خم مقدّرة" صح : َ: وأي أسلم لسيّده قيمتها"» 
وعتق ببضش الخمر””)؛ لان عتقهُ متمق بقبضيها. » لكن مع ذلك يحب القيمة كما 
مر 


1 قوله ارا تاكيالا كيم ٠»‏ بمزلة الخلّ في حقنا. 
كذا في «البداية»'" 

[أقوله: قيمتها؛ أي قيمةٌ الخمر؛ لأنّ الم ممنوعٌ عن تمليك الخمر وتمذّكِهاء 
وفي التسليم ذلك» إذ الخمرٌ غير متعيّن» فيعجرٌ عن تسليم البدل» فيجب عليه قيمتّه. 

زعاط لان رذ عن انث ا فس اال امل ا حدم لحر يم اليه شل 
ما قاله البعض ؛ لأنَّ القيمة تصلحٌ بدلا في الكتابة في الجملة؛ فإنّه لو كاتبّ على عبد 
الخدمة» وأتى بالقيمة» يبر على القبول» فجازّ أن يبقى العقدٌ على القيمة؛ أمّا البيع لا 
ينعقدُ صحيحاً على القيمة» فافترقا. كذا في «الهداية»”"" 

[اقوله: وعتق بقبض الخمر؛ لأنّ في الكتابة معنى المعاوضة» فإذا وصل أحد 
العوضين إلى المولى سلّم العوضّ الآخر للعبد» وذلك بالعتق بخلاف ما إذا كان العبد 
مُسْلِماًء حيث لم يجز الكتابة؛ لأنَّ الْمسْلِمَ ليس من أهل إلتزام الخمرء ولو أدّاها عتق 
كما مرّ. كذا في «البداية»"" 

سنمنتت 


.)505 «البداية»(7:‎ )١( 
(؟) «البداية»70: 05؟ - /9ا50؟).‎ 
.)501/ «البداية»(؟:‎ )3( 


باب تصرف المكاتب 
صِحٌ بيه وشراؤه وسفره؛ وإن شرط ضده 
باب تصرف المكاتب'"' 

(صح ببعه وشراؤه"' وسفره» وإن شرط ضدّه)» فإنَّهُ إن شرط أن لا يسافرَ 
قلة ارين معطا ١‏ لالد فوط الف الققف : الحقدا "وهو الك القدار لذ 

١‏ أقوله: باب تصرّف المكاتب ؛ لا ذكرٌ أحكام الكتابة الصحيحة والفاسدة» شرع 
في بياذ تصرفات المكاتب من الأفعال التي يجوز له أن يفعلها أو لا يجوزء فإنّ جوانٌَ 
التصرّف يبتني على العقد الصحيح. كذا في «العناية»”". 

1" أقوله: صح بِيعٌه وشراؤه ؛ أي المكاتب» وكذا الإجارةٌ والإمارة والإيداع 
والإقرار بالدّين واستيفاؤه» وقبول الحوالة بدين عليه [لا] إن لم يكن عليه؛ وله الشفعة 
فيما اشتراه المولى» وللمولى الشفعة فيما اشتراهُ العبدُ المكاتب» وأن يتوكل بالشراء وإن 
أوجب عليه ضمان الثمن للبائع » وأن يأذن لعبده. 

وأنالغيط شين بعك الع يعين ادع عليه يريد فق الثمن» وانيرة اليب 


ولو اشترى من مولاه إلا آنه لا يحورٌ له أن يرابح فيما اشتراهُ من مولاء» إلا أن يبين» 
وكذلك المولى فيما اشتراه منهء ولا أن يبيع من مولاه درهماً بدرهمين ؛ لأنّه صارَ أحق 
بمكاسبه فصارَ كالأجنبي في المعاوضة المعلّقة. كذا في «البدائع»'"' ملخّصاً. هكذا في «ردّ 
المحتار»”2. 

[آقوله: لمقتضى العقد؛ أي عقد الكتابة ؛ لأنْ مقتضاه مالكيّة اليد على جهة 
الاستقلال» وثبوت الاختصاص بنفسه ومنافعه ؛ لحصول ما هو المقصودٌ بالعقد» وذلك 
توكو لديا قبن وكا اقم واتعو امف لاط فيل افرط 
باطل » ولا ورد عليه أن هذا يقتضي بطلان العقد كما في البيع. 


.)١٠١9 «العناية»(8:‎ )١( 
.)1١88 : زم «بدائع الصنائع»(1‎ 
.)57 : «رد المحتار»(0‎ )9( 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه 1 
الود ا ا سس سه ل 337ككثة3تتتةكتقكة3تكتكة100ة177115هكثتتتتتت 00 


وإنكاح أمَتِهء وكتابة عباده 

فيد الكقابة بهذا الخرط ؛ إن الكتابة تبه البي»ء ومع ذلك هي إعتاق بِالنْظر إلى 
العبدء فقلنا : كل شرط مفسد يكون في أحد البدلين؛ ٠‏ كما إذا شرط خدمة مجهولة 
ادها تر كك ط'لا يكون كذلك لا يفسدها عملا بالشبهين. 


(وإنكا م أمته» وكتابة عبده) ؛ لأنهما يفيدان المال'" وعند زفر 0 
لشفا ساك افش سس ا نت ا ا 00 


أجاب عنه بقوله: ولا تفسدٌ الكتابة ؛ يعني ني أنّ الشرط الباطل إِنّما يبطل الكتابة 
إذا تمكن في صلب العقدء كما إذا قال كانئك على أذ تخدمتي م13 أو زمانا «وتشرطا 
عدم السفر ليس كذلك ؛ لأنه لا شرط في بدل الكتابة» ولا فيما يقابله؛ » فلا يفسد به 
الكتابة» ثم أشارَ إلى تفصيل المقام بقوله: فإنَ الكتابة... الم ؛ يعني إِنَّ الكتابة تشبه البيع 
من حيث المعاوضة وعدم صحتها بلا بدل» واحتمالهما الفسخ قبل الأداء» ويشبه 
النكاح من حيث أنّهما معاوضة مال بغير مال. 

وقوله : ومع ذلك هي إعتاق بالنظر إلى العبد؛ إشارة إلى ما ذكرّه الأكمل بقوله : 
أو نقول : إِنّ الكتابة في جانب العبد إعتاق ؛ لأن الإعتاق إزالة المدك لا إلى أحاو, 
والكتابةٌ كذلك ؛ لأنه لا يمحصلٌ للمكاتب شيء؛ وإِنّما يسقطٌ عنه ملك مولاه» وكل 
شرط يختصُ بجانب العبد فهو داخلٌ في الإعتاق ؛ لدخوله في الكتابة» وهذا الشرط 
يختص بجانب العبد» فهو داخلٌ في الإعتاق» والإعتاق لا يبطلُ بالشرط الفاسد. انتهى. 
كذا في «حاشية الجلبي»"”"' 

١‏ قوله: وكل شرط ؛ لا يكون كذلك كاث احا كيين نح لاوا ااكزري 
من البلد» أو أن لا يبيع ولا يشتر: بي عن فلان» وغير ذلك””. 

["اقوله: لأنهما يفيدان المال؛ فإنّه بالإنكاح يتملك المهر فدخل تحت عقد 
الكتابة» وكذا بكتابة عبده يتملك بدل الكتابة» فدخل تحت العقد. 


)١(‏ ينظر: «النكت»(ص758): وغيرها. 
(؟) «ذخيرة العقبى»(ص 65560 -07501). 
(9) ينظر: «الذخيرة»(ص055). 


14 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


2 22 75111 لسريس اده ل اكه ود 0 
وله ولاؤه إن أذّى بعد عتقه» ولسيّده إن أذّى قبله لا تزوجه إلا بإذنه ولا هبن 
لا يمجوزٌ الكتابة وهو القياس ؛ لأنها تؤدّي إلى العتق» وهو ليس من أهله» وج 
الاستحسان””: أنّْها إفادة المال» وعتَقهُ يضاف إلى المولى» (وله ولاؤه إن أدّى بعد 
عتقه'"”؛ ولسيّده إن أدى قبله”): أي للمكاتئب الأول ولاء الثاني إن أدَّى الّاني 
بعد عتق الأول”''؛ ولسيّده إن أدى قبله ٠‏ (لا تزوجه إلا بإذئيا" ولا هبته 

[١أقوله:‏ وجه الاستحسان... الخ؛ توضيحه: إِنَّ كل واحد منهما عقدٌ اكتساب 
المال فيملكه كالبيع» وقد يكون عقدّ الكتابة أنفع له من البيع ؛ لأنّه لا يزيل الملك إلا 
بعد وصول البدل إليه» والبيع يزيله قبله ؛ ولبذا يملكه الأب والوصي. 

["آقوله: إن أدى بعد عتقه ؛ لأنَ العاقد؛ أي المكاتب الأوّل من أهل ثبوت 
الولاء» وهو الأصل ؛ لأنه مباشر للعتق» فيثبت الولاء له. 1 

["آقوله: ولسيده إن أذى قبله ١‏ لك نيه نو ملك؛ ويصيةٌإضاً لإساق ا 
في الجملة» فإذا تعذّر إضافتّه إلى مباشر العقد وهو المكاتبُ الأوّل ؛ لعدم الأهلية أضيف 
إليه ٠‏ كما في العبد المأذون إذا اشترى شيئاً يشم بخيف اللذك للمعري » فكذا هذا. هكذافي 
بالبداية)!0. 

[؛اقوله: إن أذى الثاني بعد عتق الأوّل... الى؛ أما إن أدّيا بدلهما جميعا معا 
فولاؤهما للمولى ترجيحاً للأصل» وإن عجز الأوّل عن الأداء ورد إلى الرق» ولم يؤد 
الثاني بدله بي مكاتباء فإن أذى البدل إلى المولى عتق ؛ وإن عجر رد إلى الرقّ كالأوّل. 
كذا في «حاشية الجلبي»”'' ناقلا عن «الغرر»”". 

[0قوله : لا تزوجه إلا بإذنه ؛ لأنّه ليس من جنس الاكتساب» وفيه ضررٌ للمولى 
بلزوم المهر والنفقة في رقبته» وإنّما استفادَ من التصرّف بعقد الكتابة ما كان سبباً إلى أداء 
بدلهاء وهو ليس بوسيلة إلى أداء البدل» فيبقى على الحجرء فإذا أذن له المولى جانّ . 
لزوال الحجر حينئذ؛ هذا في المكاتب. 


)١(‏ «البداية» (”: 508؟). 


زهق «ذخيرة العقبى»(ص075). 
زفرة «غرر الأحكام» (7: 05). 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه ١‏ 
و لقص د قد زلا ١‏ ل 

ولو بعوض""", ولا تصدقه إلا بيسير"؛ راتكن" وإقراضه وإعتاق عبده 

أمّا في المكائبة هل يجورُ لما التزوج بلا إذنه؟ ففيه خلاف ؛ قال شيخ الإسلام 
ه: لا تنزوّج المكانبة بغير إذن مولاها؛ لأنها مملوكة للمولى» وقال رُفر 4: يجوز 
ذلك ؛ لأنّه من باب الاكتساب. 

إِنا نقول: المهرٌ وجب في مقابلة الملك بالذات لا في المنافع » وهو حق السيّدء فإن 
عُتِقَت قبل أن يفسحٌ النكاح صم ذلك النكاح ؛ لأنّه لا يفسدٌ إلا لحق المولى» فإذا عُتَقَتَ 
زالَ حقهء صم ولا خيارَلها؛ لأنها باشرت العقد يرضاهاء ونفذ بعد الإعتاق. كذا 
في «العناية»”". 

ونحن نقول: كما لا يجورٌ تزوّجُه بلا إذن مولاه لا يجوز تسريه أيضاء وإن كان مع 
إذنه كالقنٌ والمدبّر والمأذون» وهو انّحْادُ الجارية للتمتع ؛ وذلك لأنّ مبنى حل التسري 
على ملك الرقبة» والرقيقٌ مطلقاً لا بملك شيئاً من أحكام ماليّة المال» فلا ينفعُهم إذثه , 
وسيشير الشارح 5ه إلى هذا المعنى بَعَيْدَ هذا بقوله ؛ لأنّ كسب المكاتّب موقوف» فلا 
يتعلّق به ما لا يحتملُ الفسخ. هكذا في «حاشية الجلبي»”". 

١1‏ قوله : ولو بعوض ؛ لأنّ الببة تبرعٌ ابتداءً وهو ليس أهله”". 

["أقوله: إلا بيسير؛ أي لا يصح تصدّقه إلا بشيء يسير» قيل: ما دون الدرهم 
يسير؛ لتوسع الناس فيه. كذا في «الكفاية»”". 

["اقوله: وتكفله ؛ بالنفس أو المال بأمر المولى أو بغير أمره ؛ لأنّ الكل تبرع » وهو 
لض :بأهله: كذا في :والفبنطن 03 


)١(‏ لأن الببة عوض ابتداء » وهو ليس أهله. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق3؟707/ب). 
(5؟) «العناية»(8/: .)١١١‏ 

(9) «ذخيرة العقبى»2(ص055). 

(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»(2(ص0757). 

.)١١١ «الكفاية»(8:‎ )6( 

(1) «تبيين الحقائق»(7 : /ا6١).‏ 


(0) ينظر: «ذخيرة العقبى»(0!ص055). 


15 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ولو يمال وبيع نفس عبده منه» وإنكاحه والأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب 
وكتي من ذا لاتيصه عن هاذون ونضاري :وشرياك 
ولو بمال"') ؛ لأنّه فوق الكتابة, (وبيع نفس عبده منهء وإنكاحه)» فإنّ ذلك 
إعتاقٌ» وهذا إتلاف مال. 

(والأاب والوصي في رقيق الصّغير كالمكاتب) أ كل تصرف بِلكَهُ المكائبُ 
في عبلده يملكانه في رقيقي الصغير» وما لا فلا ؛ فإنهما بملكان تصرفا يحصّلٌ به المال 
للصغير كالمكاتب يملك كسب المال» فحكمهما حكمّه؛ فيملكان كتابة عبده لا 
إعتاقه على مال؛ وبيمٌ عبليه من نفسيه. 

(وشيءٌ من ذا لا يصح من مأذون ومضارب وشريك”) : أي من قوله : : لا 
تزوّجُه إلى هناء وأمًا إنكاحٌ أمته» وكتابة عبده فهما وإن لم يكونا جائزين للمأذون 
لم يدخلهما في قوله: وشيءٌ من ذاء بل ذكرهما في «كتاب المأذون» بقوله : ولا 
يزوج رقيقه ولا مكاتبه ؛ لأنَّ قوله هاهنا : وإنكاح اميه عطف على البيع والششراء » 
وهما جائزان للمأذون؛ فتخصيص الإشارة في قوله رشي من ذإ يضر 
المعطوفات دون البعض لم يكن حسناً؛ .ينا الإشتار: إلى .فونه ل خلال 
الك 

[أقولةة ولو مال لان الاععاق على مال إسقاط اللذك عن .زيند وإثات 
الشرووى 103 لس ودر فرق اسان النايت للمكاتيي لومس ريه 
سيق على مال حقيقتُها. كذا في «الجلبي»”"' ناقلاً عن «الكفاية». 

وله و كيريلك انأ شيك سركة الاق :: وشتركة قار مي ررك قات 
هي شركة في كل تجارة؛ أو في نوع من أنواع التجارة» وتصعٌ ببعض مال أحد 
الشريكين؛ ومع فضل مال أحدهماء ومع تساوي ماليهما مع تفاوت الربح بينهماء أو 
مع تفاوت ماليهما بتساوي الربح بينهماء ومع كون أحد المالين دراهم» والآخر دنانير» 
والخلط فيه ليس بشرط ؛ وكلٌ شريكي العتاق مطالبٌ بثمن مشتريه» لا بثمن مشتري 
الآخرء فإنٌّ هذه الشركة لا تتضمَنْ الكفالة. 1 | 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»(1(ص077). 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه 7 


ويكاتب عليه بالشّراء ولذه وأبواه» لا من لا ولاد بينهما 

(ويكائب عليه" بالشراء ولذه وأبواه”""", لا من لا ولاد'” بينهما)ء هذا 
0 إناة شترى ذا رحم مُحَرْمٍ كالخ والعم يدخل في 
كتابته » كما ب تعن عليه" اله إن للبكائكب كبري لذ ملف" ,فجول لكب كانا 
للصّلة"' في قرابة الولادة إذ القادرٌ على الكسب مخاطبٌ بالتّفقة في الولادة لا في 
غيره» إذ لا بد فيه من اليسار. 

لم يرجم على شريكه بحصّة من الثمن إن أذّاه من مال نفسه ؛ لاه وكيل بالشراء 
من جهلة شريكه والوكيلٌ بالشراء إذا نقد الثمن من مال نفسه يرجمٌ على الموكل » 
وشركة المفاوضة هي شركة متساويين من جهة المال؛ أي الدراهم والدنانير» ومن جهة 
القوية واس تمه اند حا وشتهي” الكفالة وانوكالة فك هنهنا وكين من الأخر 
ووكيل. كذا قال علي القاري في «شرح الثقاية». 

[١أقوله:‏ ويكاتب عليه ؛ أي يصير مكاتبا مثله”". 

["اقوله: ولده وأبواه ؛ لأنّه من أهل أن يكاتب؛ وإن لم يكن من أهل الإعتاق 
فيجعل مكائبا تحقيقا لصلة الرحم بقدر الإمكان. كذا في «النهاية». 

['آقوله: لا من ولاد... الخ ؛ أي لا يدخل في كتابته من لا ولاد بينهما. 

[اقوله: كما يعتقٌّ عليه ؛ أي إذا كان المكانبُ حرا واشترى الأخ أو العم» يعتق 
كل واحد منهما عليه. 

(إكولة؟ لا ملق > ولبد امل الضدقة له وإن أصاي مالا ولذ ملك البية اول 


يفسد نكاح امرأته إذا اشتراها. 
["]قوله : كافيا للصلة ؛ أرادَ أنَّ قدرته على الكسب توجب الصلة في قرابة الولاد. 
كذا قْ بعص حواشى «البداية». 


)١(‏ وأقواهم دخولاً الولد المولود في كتابته ثم الولد المشترى ثم الأبوان؛ ولبذا يتفاوتون في 
لكاي فإن. ا لول ونال صابية ركوت سكنه كككم بد .يلت ذا ماق أبوه ولم يترك وفاءٌ سعى 
على نجوم أبيه » والولك المشترى ,يودي بدل الكتابة خالا وإلا رد إلى الرق» والوالدان يردان إلى 
الرق ولا يقنيان علا ولا مؤجّلاً . وتمامه في «درر الحكام»(؟ : 37). 

(0) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص075). 


14 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وصح بيع أم ولده شراها بدونه؛ فإن شري معه فلا 

لوصح بيع أمْ ولده'' شراها بدونه» فإن شرى معه فلا" )؛ هذا عند أبي 
تحديفة كذ : وعندهما لا يصح بيعّهاء وإن شراها بدون الولدٍ ؛ لأنها أمّ ولده فلا 
يحور بيعهاء وله: أن القياس يجوز بيعهاء وإن كان معها ولد؛ لأنَّ كسب المكائب 
موقوف فلا يتعلّق به ما لا يحتملٌ الفسخ» أمّا إذا كان معها ولد يبت امتناعٌ البيع 
بتبعيّة الولد"' 

١1‏ أقوله: وصم بيع أم ولده... الخ؛ يعني إذا ولدت زوجةٌ المكاتب قبل أن 
بملكها بوجه من الوجوهء فملكها فإنّ ملكها مع الولد» فليس له أن يبيعها بالاتفاق ؛ 
لأن ولدّها داخلٌ في الكتابة كما مرّ» والأمُ تابعةٌ للولد في هذا الحكم على مقتضى 
الويف :وإ وكيا بدونه له ذلك. كذا في الجلبي”". 

"اقوله: بتبعية الولد... الخ ؛ فإن قلت: إذا ثبت للولدٍ حقيقة الحرية يعبت 
اللو ل م د 
رتبتها عن الولد. 

قلت : للكتابة أحكام ؛ منها عدم جواز البيع » فيثبت للأمٌ هذا الحكم دون الكتابة 

فإ قلت + لم لآ تصيرمكاتبة تبعا للولل. 

قلت: العقدٌ ورد على المكاتب والولد جرؤه؛ فيكون وارداً عليه بخلاف الأم. 


كذا في بعض حواشى «البداية»9؟ 


)١(‏ فلا تدخل في كتابته حتى لا تعتق بعتقه ولم ينفسخ النكاح ؛ لأنه لم يملكها فجاز له أن يطأها 
بملك النكاح» وإن لم يكن الولد مع أم الولد جاز بيعها؛ لعدم دخولبها في كتابته ؛ لأن ما كسبه 
المكاتب متردد بين أن يؤدي وبين أن يعجزء فإن أدى الكل يتقرّر له» وإن عجز يتقرّر للمولى فلا 
يتعلّق به ما لا يحتمل الفسخ» وهو أمومية الولد. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟: .)41١‏ 

() في «ذخيرة العقبى»(ص/0707). 

(؟) ينظر: «نتائج الأفكار»(5 : .)181١‏ 


كتاب المكاثب/تصرقفاته وعجزه وأحكامه 1 
كولدٍ ولد له من أمته 
قال يةِ: «أعتقها ولدُها»""؛ ولا ينبت أصالة» والقياسُ ينفيه''» (كولي” ولد له 
من أمته)ء يتعلّق بقوله: ويكاتب عليه بالشّراء: أي إن ولدَ ولد من أمته فادّعاه 
دخل فى كتابته'" 

١7‏ قوله: والقياس ينفيه ؛ يعني ولا نص فيه ليترك القياس بهء بخلاف ما إذا كان 
ننه الولد كذا 3 حاط طني 

[7"]قوله: كولد... الخ؛ صورتُه كما لو ولد له ولد من أمة له دخل في كتابة» فإن 
قلت: المكاتب لا يملك التسريء» ولا وطء أمتهء وبه قالت الثلاثة: فمن أين ولد له 
ولد حتى يدخل في كتابته. 

قلت: نعم إلا أنه له في مكاتبه يدا كالحر؛ وذلك يكفي لثبوت النسب منه عند 
الدعوى؛ وإن لم يحل وطؤه»ء كما في الجارية المشتركة» وجارية الابن إذا وطئها الأب 
وادّعى الولدٌ ثبت النسبء؛ وإن لم يحل لأحدٍ الشريكين وللأب وطء الجارية المشتركة 
وجارية الابن؛ هكذا في «شرح العيني»"”". 

[اقوله: دخل في كتابته ؛ لما بِيّنا في المشتري من أنه من أهل أن يكاتب وإن لم 
يكن مين أهل الاعتاق: فيجعل مكاتبا تحقنيقا للضلة يقد ر الامكنان» وكان حكبه 
كسك 

فإن قلت: المكاتب لا يملك المشتري ولا وطء أمته» وبه قالت الثلاثة فمن أين 


ولدَ له ولد حتى يدخل في كتابته. 


)١(‏ من حديث ابن عباس 4ك في «سنن ابن ماجه»(851): ود«المستدرك)(؟: 57؟)2 و«سئن 
البيهقي الكبير»(١٠3:‏ 2)7357 و«سئن الدارقطني»)(5 : 2)١7١‏ و«مصنف عبد الرزاق»(/ا: 
536).؛ ودالآحاد والمثانى»(0: »)50٠‏ و«مسند ابن الجعد»(١1:‏ 550)» وغيرهاء قال ابن 
القطان: له إسناد جيد. ورواه ابن حزم بإسناد صحيح وصححهء وله شواهد كثيرة. ينظر: 
«الدراية»(؟ : /817): و«الخلاصة»(7 : 575): وغيرهما. 

(؟) «ذخيرة العقبى»(ص077). 

إفوة أي «البناية»(8 : /01). 


” حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وكسبه له فإن كاتب قنّيْن له زوجين» فولدَت دخلّ الولدُ فى كتابتهاء وكسبهُ لبا 
(وكسبّة له): أي كممْبُ ولد المكائب يكونٌُ للمكائب ؛ لأنّ الولدَ كسبُه» وكسب 


الونة كسب كويياة. 
(فإن كاتب قئيّن له زوجين» فولدت دخل الولدٌ في كتابتهاء وكسة لبا) : 


رو 


أي زوج أمّهُ من عبده فكاتبهماء فولدت ولدا دَخَلَّ الولدُ في كتابة الأء"', وكسبه 
للأم ؛ لأنَّ الولدَ يتبع الأم'" في الرّق والعتق وفروعه". 

قلت: نعم ؛ إلا أن له في مكاتبه يدا كالحرّء وذلك يكفي لثبوت النسب منه عند 
الدعوى؛ وإن لم يحل وطؤه كما في الجارية المشتركة » وجارية الابن إذا وطئها الأب 
وادّعى الأب. كذا في «شرح العيني»"". 

١1‏ اقوله: كسب كسبه ؛ وكان كسب الولد قبل الدّعوى» فلا ينقطع بالدّعوة 
التقضاسة» أ سافن الكاتت يكس لدوم وكذلك إذا وله لكات منن تاذ 
زوجُّها دخل الولد في كتابتها ؛ لأنّ الولدَ المولود يسري إليه الصفات الشرعية الثابتة في 
الأمر كالتدبير والاستيلاد والحريّة والملك» فإذا سرى إليها صار حكمّه كحكم أُمّه 
كاتف اح ردكي اناه وما ركد اسن عل الحو عند كدان 
الس 

["أقوله: في كتابة الم ؛ بناء على أن الأوصاف القارّة الشرعيّة في الأمّهات تسري 
إلى الأولاة. كذا قي «زشرع العيدي»”. 

["آقوله: لأنّ الولد يتبع الأم ؛ وَإِنّما كان تبعيّة الأم أرجح ؛ لأنّه جزءً منهاء 
بحيث يقرض منها بالمقراض. كذا في «العناية»”'. 

[]قوله: وفروعه؛ يعني الكتابة والتدبير والاستيلاد؛ فإِنَ هذه الأوصاف القارة 
الشرعيّة في الأمهات تسري إلى الأولاد» وإذا سرت كتابتها إلى ولدها لم يجز ببعه كما 


)١(‏ «البناية»(8: /ا0). 

(0) «تبيين الحقائق»(0 : .)١09‏ 
فرق أي «البناية»(8 : 04). 

(؟) «العناية»(9 : .)١41‏ 


كتاب سنا وعجزه وأحكامه 1" 
فإن ولدت حر 6 بزعمها من مكائب أو عبد نكحها بإذن فاستحقت» فولدها عبد 

ان للك 2ك '' بزعمها من مكاني اوكا بإذن فاستحقت؛ 
فولذها عبدٌ) : أي تزوّج المكاّبْ بأذن مولاه امرأةء فقالت : أنا حرة فولدتا منه 
فاستحقت فولدها عبدٌ عند أبي حديفة وأبي يوسف #» وعند محمد ينه حر 
الحيمة تسوه النترون لثما أن لقان انديقوة عبد لكو مودودا بار 
رقيقين"' 
لم يج بيع أمّه. كذا في «العناية»'") 

7 قوله: فإن ولدت حرة... الخ ؛ هذه مسألتان: 

الأولى: إن تزوج المكاتب بإذن مولاه امرأة زعمت أنْها حرّة» فولدت منه 
فاستحقت فولدها عبدء فلا يأخد المكانبُ الأولاد بقيمة يؤدّيها إلى المستحق ؛ أي لا 
يكون الولد حرا بالقيمة. صرّح به الشارح 5ه. 

والثانية: إِنّهِ إن تزوّج العبدٌ المأذونٌ بالتزويج من امرأة فولدت ثمّ استحقت فولده 
عبدٌ كذلك» ولم يصرّح به الشارح #5 لظهوره؛ وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف د 

وعند محمد 4# الأولادٌ في الصورتين أحرار بالقيمة ؛ لأنه شارك الحرٌ في سبب 
ثبوت هذا الحقّ» وهو الغرور؛ لأنه ما رغب في نكاحها إلا لينال حريّة الأولاد» فتجب 
غلية قيمة الأولاة والمهيو ف اللتآل لؤيهوه لان شن المولى :و الأؤلاد اتخراز ,#غلذه رواية 
«المبسوط». 

وفي «شرح الجامع الصغير»: إن قيمة الأولاد عنده يتأخَّرٌ أداؤها إلى ما بعد 
العتق» وإليه أشار الشارح #5 بقوله: وهاهنا لا قدرة... ال» كما فهم من تقرير الأكمل 
ظليه. كذا في «حاشية الجلبي»''". 

["اقوله: بين رقيقين ؛ والمولود بينهما رقيق» وهذا لأنَّ الأصل في الولد أن يتبع 
الأم في الرق والحرية. 


.)١18؟‎ : «العناية»(؟‎ )١( 
.)0 «ذخيرة العقبى»(1 ص77‎ )١( 


1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن وَطِينٌّ أمة بملكه فاستّحقت» أو بشراء فاسد فردّت 

وفي الحر خالفنا القياس"' بإجماع الصّحابة 2 وهذاا' ليس في معناه ؛ لأنّ 
حقّ المولى مجبورٌ بالقيمة يؤديها الحر في الحال» وهاهنا لا قدرةً للعبدٍ على أدائها في 
الحال» بل تؤخر”” إلى العتق”"". 

(فإن وَطِيم* أمة بملكه فاستّحِقت» أو بشراء فاسد فردّت 

١7‏ ]قوله: وفي الحرٌ خالفنا القياس ؛ هذا دفع دخل مقدّر تقريره: إن ولد الرجل 
الحرّ الذي تزوّج امرأة بزعم أنّها حرّة فولدت ولداً ثم استحقّت» فولدُها حر بالاثفاق 
مع وجود الأصل المذكورء وتقرير الجواب أن في الحرٌ خالفنا القياس وتركناه بإجماع 
الصحابة وَي. 

[7اقوله : وهذا» أي ولد لكاتب ليس فق معدن ولد ار والمغرونء كما ذكره 
الشارح 5 بقوله: لأنْ حق المولى... الخ؛ ولأنَ المغرورٌ في الأصل حرّء فإذا لم يعتق 
ولدُه يلحقه ضررٌ بأن يرق ماؤه» وفي الفرع رقيق» فلم يكن في معنى ما ورد به الشرع » 
فتعدّر ت التعدّية. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

ارس بوكر إن لسع انان ون نوكسو اط ار 
اللاحق بالمستحق بالتأخير» فيبقى على الأصل» ولا يلحق به ثم إذا غرم القيمة يرجع 
عليها عنده ؛ لأنّ الغرورٌ حصل منها. كذا في «حاشية الجلبي»'" ناقلاً عن «العناية. 

أقوله: فإن وطئ... ال ؛ إي إذا اشترى المكاتبُ أمة بالشراء الصحيح ووطتها 
بغير إذن المولى أو بإذنه» لكنّه قال: بغير إذن المولى ليتبينَ منه ما إذا كان بإذنه بالطريق 
الأولى. كذا في «العناية»””". 


.)١15١ وإذا غرم القيمة يرجع عليها عنده ؛ لأنَ الغرورٌ حصل منها. ينظر: «العناية»(8:‎ )١( 
«ذخيرة العقبى»(ص077).‎ )0( 

(") «ذخيرة العقبى»(ص077). 

.)١5١ (العناية»(8:‎ )5( 

(6) «العناية»(86/: ١؟١).‏ 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه رف 
في الحال» كالمأذون بالتجارة» ولو: هَ فوطيئ أَخِلٌ حين عتق 
أخذغتزه"' ل كال"7, كاماذون بالتجارة) اق وك المكامه» أن الاذوة 
ل 2 4 8 0 ام ل مرا 
أمة بغير إذن المولى بناء على أنّها ملكه بأن اشتراهاء أو وهبت له» ثم استجقت 
الأمة» أو اشترى أمة شراءً فاسدا فوطتها » ثم ردت يحب العقرٌ في الحال'". 
(ولو نكحّ فوطئ أَخِدٌ حين عتق): أي نكم المكاتب أو المأذون أمة بغي رإذن 
المولى فوطئ» ثم استحقت يجب العقرٌ بعد العتق » والفرق أنّهِ لولا الشّراء لما سقط 
0 985 8 و 5 5 5 , 5 2508 
الحدء وما لم يسقط الحد لا يجب العقرء فيكونُ من توابع التنجارة؛ فيكون ثابتا في 


أخلّ عقرها 


حق المولى» وهنا النُكاح ليس من باب الكسب 

١1‏ ]قوله: عقرها...الخ؛ العقر: من أسماء المهر كالصداقء» وفي «استيلاد» 
«الجوهرة» العقر في الحرائر مهرٌ المثل» وفي الإماء عشرٌ قيمة البكر ونصف عشر قيمة 
الليحت: ْ 

والظاهر أنه يشترط عدم نقصان العشر أو نصفه عن عشر دراهم» فإن نتقص 
وجب تكميله إلى العشرة ؛ لأنّ المهرَ لا ينقص عن العشرة سواء كان مهرٌالمثل أو 
ميس وقد في الجواري ينظرٌ إلى مثل تلك الجارية جمالا ومولى بكم تتزوج فيعتبرٌ 
بذلك وهوالمختار. كذا نقل في «ردٌ امحتان"". 

["آقوله: في الحال؛ أي في حالة الكتابة قبل عتقه لدخوله في كتابته ؛ لأنّ الإذنَ 
بالشراء إذنٌ بالوطء. كذا في «الدر المختار»"”". 

["أقوله: يجب العقرٌ في الحال؛ يعني أن المكاتب إذا اشترى أمة لا يجوز له الوطء 
ولو بإذن المولى» ومع هذا لو وطئها ثم استحقت يلزم العقر في الحال» وليس له أن 
يتزوّج امرأة بغيرإذن المولى» ومع ذلك لو تزوج يؤخد بالمهر إذا عتق. 


)١(‏ أي في حالة الكتابة قبل عتقه لدخوله في كتابته ؛لأنّ الإذنَ بالشراء إذنٌ بالوطء. ينظر: «الدر 
المختار»(0 : 56). 

زف «ردٌ المحتار»(6 : ١‏ ). 

(9) «الدر المختار»(0 : 56). 


4" حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وصحٌ تدبيرٌ مكائّبه» وعَجْرُ نفسيه وكان مُدبُراء أو مضى عليها وسعى ف ثُلَنّي 
شيعي أن للق البلا إناعات سنك ققيرا 
فلا ينتظمه الكتابة'"' ولقائلٍ أن يقول" : إن العفر كيت بالوظء ل بالشراء 
لذن ب ادر تمي انا بالوط ده :اقوط اليتو وق اهار ةل بشي 4 فلا بكرن 
ثابتاً في حق المولى”". 

(وصح تدبيرٌ مكاتّبه» وعَجْرُ نفسه وكان مُدَبْراء أو مضى عليها وسعى في 
ل قيمعه: أو كلش التدل إن مات سيدة فقيراً): أي له الكار :.إما أن عير نفسه 
وك شرا ارم على لكاي 

وتقريرٌ الفرق الذي أشار إليه الشارح 4# بقوله: والفرق أنه.... الخ أن الكتابة 
أوخيية الشراء والشراء أوجنب تمتقوط ادن وننقوط الحد أوج العف فالكتانة 
أوجبت العقرء ولا كذلك النكاح. كذا نقل الجلبي'" عن «البناية'"ء و«العناية»» 
«الدراية». 

[١']قوله:‏ فلا ينتظمه الكتابة ؛ فيتأخر إلى ما بعد عتقه؛ كما إذا كفل المكاتب 
يؤخذ به بعد العتق ؛ لأنٌ الكتابة لا تنتظمها. كذا في بعض حواشي «المداية». 

["أقوله: ولقائل أن يقول...الخ؛ ويمكن أن يجاب عنه بما قال في «رد الحتار»!*) 
إناأسلنا أن الفقر نيت بالوط هله بالشراء انتداء »كرو الوظ بستكي إلى القواك دلولا 
لكان النوظة عام بلوا تمي ا يثبت به العقر ويجب الحدٌ» والوطء نفسه إن لم يكن 
من لفسا رة كن الك انها فيكو انا ف حو الور ايد 


)١(‏ أجاب عنه في «الدرر»(؟: 58)» و«رد المحتار»(0 : 16): إنا سلّمنا أنّ العقرّ ثبت بالوطء لا 
بالشراء ابتداءً» لكن الوطء مستندٌ إلى الشراء ؛ إذْ لولاه لكان الوطء حراماً بلا شبهة؛ فلا يثبت 
به العقر ويجب الحدّء والوطءٌ نفسّه إن لم يكن من التجارة لكن الشراء منها فيكون ثابتاً في حقّ 
الول 

() في «ذخيرة العقبى»(ص078). 

(73) «البناية»(8 : 592). 

(:) «رد المحتار»(0 : 56). 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه 32> 


واستيلاد مكاتبته» ومَّضَتْ عليهاء أو عَجِرَتْ وكانت أمّ ولد له 

فاق مقلى عليه :قهاتك" الوك ولأاكال لاسواف فهو ايان إما أن يسع في 
لشي قيمته» أو تُلنِي بدل الكتابة» وعندهما: يسعى في الأقلّ منهماء فإنّ الإعتاق 
لَمّا كان متجرّئاً عند أبي حنيفة 5 بقي الثلئان عبداً» فإن أدّى للتَّدبير لني القيمة 
في الحال عتقّ الكل في الحال» وإن أدّى للكتابة تُلنِي البدل مؤجّلاً عتق مؤجّلا ؛ 
فيفيدٌ التُخيير؛ وقد تلقى جهتا الحريّة ببدلين معجّل بالتُدبيير» ومؤجُل بالكتابة ؛ 
فيتخيّرُ يينهماء وعندهما : لما لم يكن متجزثاً صا بموت المولى معتق الكل» وقد 
مشا عه للك ادال جؤقر افهان وك كاهو امن من للقي البدك» او تلن 
القيمة نسعى فيه ولاافائدة ف الكخبيريين الأقل والأكثر. 

(واستيلادُ مكاتبته”'؛ ومَضّتْ عليهاء أو عَجَِرَتْ وكانت أمّ ولد له): أي 
ولدت المكاتبة فادّعى المولى الولدَ تصيرٌأءٌ ولد له؛ فتخيْرٌ بين أن تمضي على الكتابة 
وتؤدّي البدل» فتعتق قبل موت المولى وبين أن تُعْجَرَ نفسّها 

1١أقوله:‏ استيلاد مكاتبته ؛ عطف على : تدبير مكاتبه ؛ أي إذا ولدت المكاتبة من 
المولى فهي بالخيار إن شاءت عجزت نفسهاء وصارت أم ولد له» وإن شاءت مضت 
على الكتابة» فإن مات سيّدُها فقيراً سعت في ثلثي قيمتهاء وثلثي بدل الكتابة. 

قال في «البداية»'': ونسبُ ولدها ثابتُ من المولى؛ وهو حرٌ؛ لأنّ المولى يملك 
الإعتاق في ولدهاء وماله من الملك يكفي لصحة الاستيلاد بالدعوة. انتهى. 

وإذا اختارت الكتابة أخذت العقرَ من مولاها؛ لاختصاصها بنفسها وبمنافعها 
على ما قدّمناء ثم إن مات المولى عتقت بالاستيلادء وسقط عنها بدل الكتابة» وإن 
مانت هي وتركت مالاً يؤدّى منه بدل الكتابة» وما بقي ميراثٌ لابنها جرياً على موجب 
الكتابة» فإن لم تترك مالا فلا سعاية على الولد ؛ لأنّه حر 

ولوولدت ولدا نكر لم ينرم المولى إلا أن يدّعي لحرمته وطئها عليه؛ فلو لم يدع 
وماتت من غير وفاء يسعى هذا الولد ؛ لأنه مكاتب تبعا لهاء فلو مات المولى بعد ذلك 


.)508١ «البداية»(72:‎ )١( 


فى حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
م ا اي ا و ا 2 


وكتابة أم ولده فعتقت بموته مجانا ومدبره 
5 


0 00 
#م ثبي 


فتعتق بعد موت المولى"'» فإن مَضَتْ على الكتابة فلها أن تأخذ العقر''' من سيّدها. 
(وكتابة أمْ ولده! مكن" كتارة 00 
عتق هذا الولد وبطل عنه السعاية ؛ لأنّه بمنزلة أم الولد إذ هو ولدُها فيتبعها”". 

١1‏ قوله: فتعتق بعد موت المولى ؛ أي على الاستيلاد» وسقط عنها مال الكتابة. 

["]قوله: فلها أن تأخذدّ العقر؛ أي مهر مثلها ؛ لاختصاصها بنفسها وبمنافعهاء 
توسّلاً إلى اللقصود بالكتابة. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

["أقوله: وكتابة أم ولد ؛ أي وصم كتابةٌ أمّ ولده ؛ لأنّ الكتابة يتوسّل بها إلى 
ملك اليد في الحال؛ والحريّة عند أداء البدل» وحاجة أمْ الولد إلى استفادة هذا المعنى قبل 
فوت المرقء فحاحة غبرها كان جا 

1قوله: مجاناً؛ أي بالاستيلاد» وتعلّق عتقها بموت السيّدء وسقط عنها بدل 
الكتابة ؛ لأن الغرض من إيجاب البدل العتق عند الأداء» فإذا عتقت قبل الأداء لا يمكن 
توفير الغرض على المولى» فسقط بدل الكتابة: وبطلت الكتابة ؛ لامتناع إبقائها بلا 
فائدة. 

غير أنه تُسِلْمْ لبا الأكساب والأولاد ؛ لأنّ الكتابة اتنفنسخت في حقٌّ البدل» 
وبقيت في حق الأولاد والأكساب» حتى يعتق الأولاد ويخلص له الأكساب. كذا في 
«المداية»). 

[اقوله: صِحّت... الخ ؛ لوجود المقتضى وهو الحاجةً» فإنّ الثابت بالتدبيريرَدُ 
استحقاق الحريّة لا حقيقتهاء ولانتفاء المانع» وهو عدم المنافاة بين الكتابة والتدبير. كذا 
في «حاشية الجلبي»”. 


فعتقت بموته مجانا'' ومدبره): أى 


,)55١- 55١ ينظر: «البداية»(*:‎ )١( 
(؟) «ذخيرة العقبى»(0 ص058).‎ 

(9) ينظر: («(ذخيرة العقبى»2«ص678). 
(5) «الهداية»(72: 557). 

(0) «ذخيرة العقبى»(ص058). 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه 0" 


ويسعى في ثلثي قيمته أو كل البدل في موث سيده معسراً 

(ويسعى في ثلثي قيمته'' أو كل البدل في موت سيّده معسرأ)» هذا عند أبي 
حنيفة ذلك » وغبلداى يؤسف :8 بشع :ف الأقل متها : وعند محمد نه يسعى في 
الأقل”' من ثلثي القيمة أو ثلثي البدل, أما الخيارٌ وعدمه ففرع النَّجِرْوْ وعدمه كما 
0 

وأمّا اللقدارٌ فمحمّدٌ ‏ يقول: البدلٌ لما كان مقابلا بالكل فبالموت يسلّم له 
تليق انيدل ومن ا محال أن يجب البدل في مقابلة الّلث وهما يقولان: البدل وقع 
في مقابلة الثُلثين, لأنّ الظاهرَ أن الإانسان لا يلتزم المال قفا بله كنا سس عدر وقد 

[١]قوله:‏ ويسعى في ثلثي قيمته...الخ ؛ أي إن مات المولى ولا مال له غيرهاء فهي 
بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها أو جميع مال الكتابة» وإِنْما قيّدَ بقوله: معسرا؛ أي 
لا مال له غيرها؛ لأنه لو كان له مال غيرها وهي تخرج من ثلث المال عتقت بالتدبير 
وسقطت عنها المكاتبة ؛ لوقوع الاستغناء بها عن أداء المال» فكان هذا بمنزلة ما لو عتق 
المولى مكائبه. كذا في «الكفاية»”". 

["فوله: يسعى في الأقل: من ثلثي القيمة أو ثلشي البدل» فالخلاف في الخيار 
والمقدارء تابو يؤمت مع اي جين عاذي بان وبع لوو ان تي اضيا أما 
الخيار ففرع تجزؤ الإعتاق» والإعتاق عنده لما تجزأ بقي الثلثان رقيقا» وقد تلقتها جهنا 
حرية ببدلين: معجلة بالتدبيرء ومؤجلة بالكتابة فتخيرء وعندهما لا عتق كلها بعتق 
بعضيها فهي حرّة» ووجب عليها أحدٌ المالين؛ فتختار الأقلّ لا محالة» فلا معنى للتخيير. 

وأمًا المقدارٌ؛ فلمحمّد #ه أنه قابل البدل بالكلٌ» قد سَّلّمَ لها الثلث بالتدبير» 
فمن ا محال أن يجب البدل بمقابلته» ألا ترى أنه لو سلّم لها الكل بأن خرجت من الثلث 
يسقا كل البدل» قهاهنا يسقط النلكء فصان كما إذا تآخر التدبيرٌ غن الكثنابة. 

ولهما: أن جميع البدل مقابل بثلشي رقبتهاء فلا يسقط منه شيء؛ وهذا لأنٌ 
البدل وإن قويل بالكل صورة وصيغة » لكنّه مقيّدٌ لما ذكرنا معنىّ وإرادة؛ لأثها 


.)١؟55 «الكفاية»(8:‎ )١( 


1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ور و 02 إلى 0 
عبدّه على ضِعْف قيمته بأجل 
رو 7 ع 4 ع 
والقياسٌ أن لا يصِح"'؛ لأنّهُ اعتياضٌ عن الأجل بالمال؛ ووجه الاستحسان: أن 
الأجلّ في حق المكاتّب مال من وجه لا يقدرٌ على الأداء إلا به وك الكنابة لسن 


011 


بمال من وجهٍ حتَّى لا تصمٌ الكفالة بها" فاعتدله'"". 

الرن عالق بررط اليا اعد على ا 1 
استحقّت حريّة الغلث ظاهراًء والظاهر أن الإنسان لا يلتزمُ المال بمقابلة ما يستحق حريّة. 
هكذا في «الهداية»”". 

[١]قوله:‏ أن لا يصمّ؛ لأنه اعتياض عن الأجل : وهو ليس بمال» والدّين مال 
نكن وين وليتذا لايور متلق اخ أن كان على ار الت موخل فماله على 
خمس مئة حالة» وفي مكاتب الغير بأن كان على مكاتب الغير ألفٌ إلى سنة فصالحه 
سعة كذا في بعض حواشي «الهداية». 

["قوله: ليس بمال من وجه ؛ لاحتمال التعجيز. 

[؟أقوله: حتى لا تصمٌ الكفالة به؛ أي ببدل الكتابة» فلو كان مالآ من كل وجهٍ 
لصحّت الكفالة به. كذا في «شرح العيني»”". 

[#آقوله: فاعتدلا ؛ فكان اعتياضاً عمّا هو مال من وجه بما هو مال من وجه» 
واختلف الجنس» فلم يكن ثمّة ربا. كذا في «العناية»". 

[]قوله: فإن مات مريض...الخ؛ صورته على ما في «حاشية الجلبي»'”': إن 
كاتب المريضٌ عببده على ألفين إلى سنة» وقيمنه ألف درهم ثم مات المولى» ولا مال له 
سواه» ولم يجز الورثةٌ الأجل ؛ لأنّ المريضَ تصرّف فيهء وهو حقهم» فلهم أن يردوه 


.)551 «البداية»70:‎ )١( 
.)8/36 (؟) «البناية»(80/:‎ 
.)١؟10/‎ : (؟) «العناية»(8‎ 


(5) «خيرة العقبى»(ص0758). 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه ب 
5200 أذى ثلثي البدل حالاً» وباقيه مؤجلا » أو استرقٌ وفي نصف قيمته هنا 
أدّى ثلشها حالا أوا سترق 

ورد ورثمُهُ أدّى ثلشي البدل'"' حالاء وباقيه مؤجّلا » أو استرق): ار 
العبدُ بين أن يؤدّي ثلشي البدل حالا والباقي" 'مؤجّلاء وبين أن يمتدم فيسترق, 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وأ؛ وعند مما ذه حير لعب بين أن يؤدّي 
لين التتيكةاتح اا :اولاني إلى لاو اليا مؤكلا» وين أن باه السمترت ؛ لأن 
المريض ليس له التأجِيلٌ في ثلثي القيمة» أمّا فيما وراءه' ” يصح له الّرك”' فيصحٌ له 
التّأخيره لبما: أنّ جميعٌ المسمّى بدلُ الرقبة”' وحق الورثة متعلّقٌ بالمبدل» فكذا 
ادل ٠‏ فلا يصح له التأخيرٌ إلا في ثلثه. 
دفعاً لضرر تأخيرٍ حقهم إلى مضي الأجل عن أنفسهم. ٍ 

آقوله: : ثلشي البدل ؛ وهو ألفُ وثلائمئة وثلاثة و ثلاثون درهما وثلث درهم في 
الصورة المذكورة"'". 

[قوله: والباقي ؛ هو ست مئة وسئّة وسنّون درهماًء وثلثا درهه”) 

['أقوله : فيما وراءه ؛ أي الزائدٌ على ثلثي القيمة'". 

[؛ آقوله : يصحٌ له الترك؛ بأن يترك الزيادة ويكانيّه على قيمته؛ لأنه لم يتعلق بها 

حق الورثة» فيصح له التأخير؛ لأنه نا جازٌ له ترك أصله جار لداترك ومقه رفر 
التعجيل بالطريق الأولى : » فصار كما إذا خالع المريض امرأته على ألف إلى سنة جان؛ 
لون له أنارطلنها ريد 

[4]قوله: بدل الرقبة؛ من حيث أنه لا يعتق إلا بأداء الكلّء حتى أجرى عليها 
احكاء الإيدال. وى التوركة على بالبدل) مكدا باليدل». والتاجيل إشقاط معن + 
فيعتبرٌ من ثلث الجميع» بخلاف الخلع ؛ لأنّ البدلَ فيه لا يقابل المال» فلم يتعلق حق 
الورثة بالمبدل» فلا يتعلّق بالبدل. كذا في «البداية»©) 


)١(‏ ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص0759). 
() ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص9؟07). 
(©) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص01959). 
(4) «البداية» (7: 5517). 


" حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وق نف قيبيه هنا أذى ثلثيها حالاً أو استرق :'فإن قال حر لسيد غبل: كاتب 
عبدك على كذاء وشرط العتقّ بأدائه أوّلاً ففعل وأدّى الحرٌ عتق» ولم يرب 
(وفي نصف قيمته هنا): أي فيما إذا كانَ البدلٌ نصف القيمة هنا: أي في 
المسألة المذكورة وهي موث المريض الذي كاتب عبدَه على بدل مؤجل ؛ (أذى 
ثلشيها حالاً أو استرق) : أي خُيْرَ العبدٌ بين أن يؤدّي ثلثي القيمة حالاً» وبين أن 
يمتنع فيسترق ؛ لأنّ الحاباة وقعمت في المقدار" 'وفي التأخير فتنفدٌ بالثُلف"' دون 
الثُلشين اثّفاقا. 
(فإن قال" حر لسئد غبن: كاتب عيدك على كذ وشرط العتق باذائة 
أولاً): أي سواءٌ قال: علي إن أدّيتَ فهو حر أو لم يقل, (ففعل وأدّى الحر عتق» 
جع ): أى لا يرجع المؤدى على العبد؛ لأنه متبرعٌ فى الأداء » وإنّما يعتق 
١1‏ ]قوله: وقعت في المقدار؛ وهو إسقاط الألفء وفي التأخير هو تأجيل الألف 


0 


الأخرى. 

"آقوله: فتنفدٌ بالغلث ؛ أي يصحّ تصرّفه في ثلث قيمته في الإسقاط والتأخير» 
لكن لما سقط ذلك الثلثُ لم يبقَ التأخير أيضاء ولم يصع تصرّفه في ثلثي القيمة إلا في 
حقّ الإسقاط» ولا في حق التأخير. كذا في «شرح العيني»'"". 

[؟اقوله: فإن قال...الخ فرع عن ذكرالأحكام لني تعلق بلاصل في الكتية 
شرع في ذكر الأحكام التي تتعلق بالنائب فيها ؛ فإن قال حر: نالفي لعنولي تسد 
عبد: كاتب عبدّك على كذا أي على الاك مزه مئلا» وشرط ان أى لم يدر 
ففعل السيّّد وأدّى الحرٌ ألفَ درهم عَيِقّ | 11 
لأنه متبرعٌ » وإِنّما عتق العبدٌ بأداء الحر. 

أمّا إن شرط العتق بأدائه بأن قال: إن أدّيت فهو حر فظاهر» وأمّا إن لم يشترط 
فالقياس أن لا يعتق العسك 4 لأتداما شرط حس يعتق بأداء الشرظ + ويكون النقد موقوفا 
على إجازة العبدء وفي الاستحسان يعتق ؛ لأنه يتوقف... الخ. 


.)81 «البناية»(80:‎ )١( 


وه سدس م بزو سد ا سبد سمو سور دروي يج مجح سبج سسب سود ج بجيو بيطب بوم يمسا ماه بومسمسبجوات دسب ججيف ات سد مسو ببس مربي ومسيويوه لوطت لروسسجسسوجف كه جد ووه جد سوريقة اج موسو سويد الوح امد سوق مس سس إل 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه م 
وإن قبل العبدٌ فهو مكاتب؛ فإن كوتب حاضرٌ وغائب» وقَبلَ الحاضر فأي أدّى 


بأداء الحرّء أمّا إن شرط العتق بأدائه فظاهرء وأمّا إن لم يشترط فالقياس أن لا 
يعتق» وفي الاستحسان يعتق ؛ لأنهُ يتوقفُ على قبول العبد الغائب فيما يضرء'" 
وهو وجوب البدل عليه 039 أداء القابل البدل ٠‏ «(وإن قبل 
العبدٌ فهو مكاتب") : أي إن كاتب الحرٌ العبد» وبلغٌ العبدُ وقبلَ فهو مكاتّب ؛ لذن 
الكتابة موقوفٌ على إجازته. 

(فإن كوتب حاضرٌ وغائبٌ» وقَبلَ الحاضر فأ أدّى قبل جبراً أو عتقاً ): 
صورة المسألة : أن يقول : كاتبّني بألف على نفسي وعلى فلان”"الغائب ففعل وقبل 
الحاضر 

١7‏ ]قوله: فيما يضره...الخ ؛ وفيما نحن فيه لا ضررّ للعبد الغائب ؛ لأنْ المولى ينفرد 
بإيجاب العتق » والحاجة إلى قبول المكاتب لأجل البدل» فإذا تبرّع الفضولي بأداء البدل. 

وتصرّف الفضولي نافدٌ في حق كل حكم ليس فيه ضرر» ولا ضرر عليه في عتقه 
ل ل ا 
لزوم البدل وهو الألف مثلاً على العبد. كذا في «الكفاية»7" 

اكانرله: بون قبن الخد :نهو مكانت ؛ يعدي أن هذا النقد ناقك ف سئ العبلريين 
حرمة البيع» ونفودُ عتقه بأداء هذا القابل» وموقوف على إجازته فيما عليه من لزوم 
البدل ؛ لأنّه عقدٌ جرى بين فضوليَ ومالك» فيتوقف على إجازة من له الإجازة» فإذا 
قبله كان ذلك إجازة مقة: مير كاتا مناه لان الاجارة ف الاتعياء كالإاذن'ق 
الابتداء. كذا في «حاشية الجلبي»'". 1 

[لأقوله : وعلى فلان ؛ يعنى به الشنار 5ه اليد الأغعر العائيه البدا المولى. 


.)١؟59 «الكفاية»(8:‎ )١( 
.)6 «ذخيرة العقبى»( ص59‎ )( 
.)06 ينظر: «ذخيرة العقبى: ص59‎ )( 


ف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فصارٌ كمعير الرّهن 
فالقياسُ أن يصحّ في حصّة الحاضر'"' وفي حصّة الغائب يتوقفُ على قبوله. 

وجه الاستحتان: أن كاضر اياف العقة إل تقنة فجكل ننه أضلاء 
والخائب تبعا فينصح كما يضح غلى الأولاوا"' بالتبعية فأبهما أذ قبل جب" أمّا 
الحاضر ؛ فلأنٌ كل البدل عليه» وأمّا الغائب””'؛ فلأنهُ ينال شرف الحريّة» وإن لم 
يكن البدل عليه. ْ 

(فصارَ كمعير الرّهن) » صورته : استعارٌ رجلٌ عينا من غيره ليرهئهُ بدين 

١[‏ اقوله: في حصّة الحاضر ؛ لأنّ الحاضرَ ولي نفسه» ويتوقف في حصّة الغائب ؛ 
لعدم الولاية عليه؛ كمّن باع عبذه وعبد غيره ؛ أو زوج أمته وأمة غيره » أو زوج بنته 
وبنت غيره الصغيرتين. 

["اقوله: كما يصمّ على الأولاد؛ يعني أن الكتابة على هذا الوجه مشروعة» 
كالأمة إذا كوتبت دخل أولادها في كتابتها تبعًء حتى عتقوا بأدائهاء وليس عليهم من 
لاسي 

1؟افوله: فأيهما أدّى قبل جبرا؛ أي يحبر المولى غلى القبول» أمّا الخاضرٌ ؛ فلانٌ 
البدل عليه فيجبرٌ المولى على قبوله عند أدائه؛ ويعتق الغائب أيضاً لدخوله في كتابة 
الحاضل كما :كطااق وله الكاتبة, أن اذكرنا من التعلبق ووجوة القرط 

وأما إذا أدى الغائب ؛ فلأنّه ينال لهذا الأداء شرف الحريّة» فلا يكون بمنزلة 
الأجنبي بل يكون بمنزلة ولد المكاتبة. كذا في «الكفاية»"". 

[؛]قوله: وأما الغائب...الخ؛ يعني أن القياس فيه أن لا يجبرَ المولى على القبول إن 
أذى الغائب ؛ لأنه أجنبي متبرع » إذ ليس عليه شيء من البدل» ووجه الاستحسان: إِنّ 
له منفعة ؛ لأنه ينال شرف الحرية... الخ. كذا في «حاشية الجلبي»”". 


.) ١1739 - ١7٠ «الكفاية»(8:‎ )١( 


() «ذخيرة العقبى»(ص9؟0). 


بج سر زب سس طوس ...جح جمس ديسب ا جد يوحي .بايد الى ابيع ايي .ياس ناسلل ولسوا سجس 4 معطا سسا سان بوتت تجا سس 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه بف 
ولم يرجع على الآخر 
عليه للآخرء فرهئّه؛ ثم احتاج المعير إلى استخلاص عيئه » فإن أدَّى الدّينَ إلى 
المرْتّهن يجبرٌ المرْتّهنُ على القبول» وإن لم يكن على معير الرّهن دين”"'' وإنّما هو 
عدن القع وراك الدب جيعد على الستدير هه وإن اذى بغر أمرهة لأنّه 
مضطرٌ إلى تخليص عينه ولا يتمكنْ إلا بأداء الدين. 

(ولم يرجح على الآخر") ؛ لأنْهُ متبرُعٌ في حقّ الآخرء وَإنّما يرجم معيرٌ 
الرُهره؟"؛ لأنّه مضطرٌ في الأداء ؛ لأنّه يخاف تَلّف ماله في يد الرتهن 

[١]قوله:‏ وإن لم يكن على معير الرهن دين ؛ فكذا هاهنا يجبر المولى على القبول 
من الغائب» وإن لم يكن البدل عليه ؛ لأنه محتاج إلى استفادة الحريّة. كذا في «شرح 
الذي . 

["أقوله: ولم يرجع على الآخر؛ الحاصل أنه أيهم أدَى لا يرجع على صاحبه؛ 
أمّا الحاضر؛ فلأنّه قضى ديئاً عليه ولم يتعرّض له الشارح لظهورهء وأمّا الغائب ؛ فلأنّه 
متبرعٌ بالأداء غير مضطر إليه. 

قد يقال: معيرٌ الرهن اعتبرٌ مضطرا إلى أداء دين المستعير؛ لاستخلاص المال؛ 
والخاشة ان الستخلاض نيه افقو فالاو أن" يمعي الات ننططرا إلى آداء يبدل 
الكتابة» فالأولى أن يقال: الغائبُ بالأداء عامل لنفسه ؛ لرجوع منفعته إليه؛ وهو عتق 
رقبته فلا يرجع بما نفعه» يعود إليه على الغير بخلاف معير الرهن. هكذا في «حاشية ملا 
المداد». 

[؟اقوله: وإِنّما يرجع معير الرهن» جواب عمًا قيل: الغائبٌ هاهنا كمعير 
الرهن : وهو مضطر؛ ولهذا يرجع على المستعير بما أدّى. 

تقريره: إن المعيرٌ كالغائب» وفي جواز الأداء من غير دين عليه لا في الاضطرار» 
فإِن الاضطرار إِنّما هو إذا فات له شيء حاصل ؛ وهاهنا ليس كذلك » بل إِنْما هو 


.)81/ «البناية»(8:‎ )١( 


84 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وقبول الغائب له لغوء فإن كوتبت أمة وطفلان لبا فقبلت فأ أدى 

(وقبول الغائب له لغو") ؛ لأن العقدَ نفد على الحاضر. 
(فإن كوتبت أمة'"' وطفلان لبا'" فقبلت فأي أدٌى"' 
بفرضيّة أن يحصل له الحرية» وهذا كما يقال عدم الربح لا يسمّى خسراناً. كذا في 
«حاشية الجلبى»”". 

[١آقوله:‏ وقبول الغائب له لغو؛ يعني لا يؤئّر قبوله في لزوم بدل الكتابة عليه ؛ 
وكذلك ردّه لا يؤئّر في رد عقد الكتابة عن الحاضر. 

الحاصل أنّ الكتابة لازمة للشاهد ؛ أي العبد الحاضر ؛ لان الكتابةً نفذت عليه من 
غير قبول الغائب» فلا يتغيّر بقبوله؛ كمّن كفل من غيره بغير أمره فبلقّه فأجازه؛ لا 
يتغير حكمه حتى لو أدَّى لا يرجع عليه؛ كذا هذا. هكذا في «البداية» وحواشيها". 

أقوله: فإن كوتبت أمة...الخ؛ أي إذا قبلت الأمةٌ الكتابةَ عن نفسها وعن ابنين 
صغيرين لها جازء إِنّما وضع المسألة في الأمة إشارة إلى أنّ الحكم في العبد والأمة سواء: 
نه لو وضعها في العبد لريّما توهّم أنّ الجواز لشبوت ولاية الأب عليهماء فلا يجوز ذلك 
في الأمة ؛ لعدم ولايتهاء فإِنّ الأمّ الحرّة لا ولاية لباء فكيف الأمة. كذا في «العناية»”". 

1 قوله: وطفلان لها؛ أي والحال أنّ لما ابئنين صغيرين» وكذا إذا كان الولد 
واتحدا م وتنا قد اتصعير يدل يذل على أن الرالتيول القافنب أوبرذة. عذا اق 
«الكفاية»”. 

[اقوله: فأي أدَّى ؛ أي أيهم أدَى لم يرجع على صاحبه؛ ويجبرٌ المولى على 
القبول؛ وذلك لأنّ الأمٌ إذا أدت فقد أدّت دينا على نفسهاء وكلّ من الولدين إن أدّى 
فهو متبرّعٌ غير مضطرء وفي ذلك كله لا رجوع. كذا في «حاشية شرح الجلبي»". 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»(ص059). 
(؟) «العناية» و«الكفاية»0م/: .)١171١‏ 
(”) «العناية»80/: .)١177‏ 

.)١72١ «الكفاية»480:‎ )5( 


)0( «ذخيرة العقبى»!:ص ع0). 


بو سجس سج سح ست جا .ممه مسي سدس جور سسا ...سيا الوط سس ووس سد بيه سو مسج ...جيك .ستاك ---ستصيص وحتاتت.. .ياي يبي ...نستي عسي جوت وماس سقو سس مس ومع مدص سم وس سسا سس ييا فس مسعخس مس بجت ا وشم 


ا ا ل ا ال ا اا 0 2 
١‏ ممصت سا٠‏ .بر يرورس اه سبي جو مو سي 0 
اي 0 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه و 
بر وعتقوا 


لم يرجع وعتقوا”, كما في مسألة الأولى'. 

١1‏ ]قوله: وعتقوا؛ لأنّها جعلت نفسها أصلاً في الكتابة» وأولادها تبعاً على ما 
ينا في المسألة الأولى» وهي أولى بذلك من الأجنبي»؛ يعني أن هذا العقد على هذا 
الوجه يجوز في حقّ الأجنبيّ ففي حقّ ولدها أولى ؛ لأنَّ ولدها أقرب إليها من الأجنبي. 
كذا في «المداية» وشروحه"”". 

1" قوله: كما في المسألة الأولى ؛ وهي كتابة العبدٍ الحاضر عن نفسه وعن العبد 
الات ْ 

فإن قلت: إذا أدَى أحدهما ينبغي أن لا يعتق الابنْ الآخر ؛ لأنه لا أصالة 
بينهماء ولا تبعية. 

قلت : إِنّ أحدهما إذا أدَى كان أداؤه كأداء الأمْ؛ لأنه تابعٌ لها من كل وجهء ولو 
أدّت الأم عتقواء فكذا إذا أدَى أحدهما. كذا في «شرح العيّني»”". 


.)١77 «الكفاية» و«العناية»80/:‎ )١( 
.)69 (؟) «البناية»)(8/:‎ 


باب كتابة العبد المشترك 
أحد شريكي عبد أذنَ للآخر بكتابة حصّته بألف وقبضيه ففعل وقبض بعضّه» فذا 
له إن عجز 


باب كتابة العبد المشترك'"' 

(أحدٌ شريكي عب" أذن للآخر” بكتابة حص بألفي وقبضه ففعل وقبض 
بعضة ا » فذا له إن عَجِرْ), الضمير في حصِيهِ يرجم إلى الآخر, وعدي 
حنيفة » وال : أن الكتابة متجزئة فيكونٌ مقتصرا على نصيبه: وفائدةٌ الازن!" 

١[‏ أقوله: باب كتابة العبد المشترك ؛ أخّره ؛ لأن الأصل عدم الاشتراك؛ والاثنين 
بعد الواحد. كذا في «رد الحتان»”" 

["قوله: أحد شريكي عبد...الخ؛ أي إذا كان العبدُ بين شريكين أذنَ أحدهما 
لصاحبه أن يكاتبّ حصّته بألف درهم» ويقبض بدل الكتابة» فكاتب الشريك المأذون 
نه تكلاق عدم فقنط ذا قيض بنضة» أى خض الألفا فعس #الشيوضن كله 
للقابض ؛ لإذنه له بالقبض» فيكون متبرّعا. كذا في «الدر المختار»”") 

['أقوله: أذن للآخر؛ قال الرُيْلَعِيُ: فائدة الإذن بالكتابة أن لا يكونٌ له حقّ 
الفقخ كنا لوراان»وفاكدة انه بالتبض انيطع حقه فيا قبن علا ره 
امحتار»”". 

[؛قوله: وقبض بعضه ؛ وإِنّما خص البعض ؛ لأنّ مدارَ المسألة على العجزء وذا 
لا يتتصور بعد قبض الكل ؛ لأنه لو قبض الكل عتق حظ القابض كله؛ فامتنعٌ العجز. 
كذا في «حاشية شرح جلبي»" 

[9آقوله : وفائدة الإذن...الخ ؛ جواب عن سؤال مقدرٍ تقريره أن يقال: إذا كانت 


.)58 : «رد المحتار»(0‎ )١( 
.)5/8 : (؟) «الدر المختار»(6‎ 
.)38 : (؟) «رد المحتار»(0‎ 


دم «ذخيرة العقبى»(ص ١٠‏ 07). 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه يننا 


مكاتبة لرجلين جاءت بولد فادّعاه أحدهماء ثُمّ جاءت بآخر فادّعاه الآخر» 
فعجزت 

أنه إذا لم يأذن"' فله حق الفسخ, » فبالإذن لا يبقى ذلك؛ وإذْنُهُ لشريكه بالقبض 
إِذنٌ للعبد بالأداء إليه" لك ا كان فمتدع النايمن: » فيكون له» 
ماك ري اال ا ا » فالقابض 
أصيلٌ في البعضء ووكيلٌ في البعض» والمقبوض مشترك بينهماء فبقي كذلك بعد 


الي 
(مكاتبةٌ لرجلين جاءت بولد فادّعاهُ أحدُهماء تم جاءت بآخر فادّعاه الآخرء 


فعجزت 
الكتابةٌ 50 عيذ : فما الفائدة في إذن أحدهما للآخر بالكتابة. كذا في «شرح العيْني»”" 

١[‏ آقوله: إِنّه | إذا لم يأذن؛ أي ليس الإذنُ لصاحبه لصحة كتابة نصيبه؛ فإِنٌ 
أحدهما لو كاتب نصيبه بغيرإذن شريكه صحّت. كذا في «النهاية». 

[7"آقوله: إذن للعبد بالأداء إليه ؛ إلا إذا نهاه قبل الأداء» فيصح لنهيه ؛ ؛ لأنه تبرع 
لم يتم بعد. كذا في «حاشية أخي جلبي»"". 

["اقوله: فيكون متبرّعاً ؛ في نصيبه على المكاتب ؛ لأنّه لما أذن أحدهما صاحبه 
يكنابة نميه صارٌ تَصِيبٌ المكادب مكاتبا: وبق نَصَبِي الآذن عبدا كما كان :فحين 
اكتسب كان هذا كسب تملوك بعضه مكاتب وبعضه عبد. 

فما كان من كسب المكاتب فهو للمكاتب» وما كان من كسب العبد فهو لمولاه؛ 
فمتى أذن الذي لم يكاتب شريكه لقبض الكتابة فقد أذنَ لعبده لقضاء دينه من الكسب 
الذي يكون له» فيصيرٌ بالإذن متبرّعا بنصيب نفسه من الكسب على العبد» ثم على 
الشريك؛ فإذا تم تبرّعُهِ بقبض الشريك لم يرجع. كذا في «الكفاية»". 


.)41١ «البناية»(8/:‎ )١( 


(؟) «ذخيرة العقبى»(ص١07).‏ 
(؟) «الكفاية»40: 1719). 


8 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
5 مم إن 5 7 م 2 0 
فهي أم ولد للأول وضمنّ نصف قيمتهاء ونصف عقرهاء وشريكه عقرهاء وقيمة 
الولدٍ وهو ابنه 
ل - ص 0 

فهي أم ولد للأوّل'" وَضِمنٌ : نصف قي قيمتها'"'» ود نصف عقرهاء وشريكه'” عقرهاء 
وقيمة الولد وهوابنّه)؛: هذا عند أبى حنيفة ضفك: وبيائه : أن استيلاد المكاتبة 
المشتركة متجزئٌ عند أبي حنيفة 4#» فيقتصرٌ على نصييه"!؛ لأن المكاتب لا ينتقلٌ 
من ملك إلى ملك كما مر في المدبرء واستيلادُ القنّة لا يتجزئ ؛ فإذا استولدَ أحد 
الشريكين القِنّة المشتركة » صارت كلها أمّ ولدِله» ويضمنٌ نصف قيمتها للشّريك. 


2 
- 


إذا عرفت هذا ؛ فاستيلادٌ الثاني قبل العجز وقه 


[١أقوله:‏ فهي أم ولد للأوّل ؛ لأنه لَمّا ادّعى أحدُهما الولد صحّت دعوت لقيام 
الملك له فيهاء وصار نصيبه أمٌ ولد له ؛ لأنَّ المكاتبة لا تقبلٌ النقل من ملك إلى ملك 
فتقتصر أمومية الولد على نصيبه كما في المدبّرة المشتركة. 

ولو ادّعى الثاني ولدها الآخر صحّت دعوته ؛ لقيام ملكه ظاهراء ثم إذا عجزت 
بعد ذلك جعلت الكتابة كأن لم تكنء وتبيّن أنّ الجارية كلّها أم ولد للأوّل؛ لأنه زال 
المانع من الانتقال» ووطؤه سابق. كذا في «البداية»”". 

["اقوله: نصف قيمتها ؛ لأنه مآلك نصيبه لما استكمل الاستيلادء ونصف عقرها 
لوظفة جارية مك7 

[؟آقوله: وشريكه...الخ؛ أي صم شريكةٌ عقرها؛ أي كمال عقرهاء وقيمةٌ 
الولد وهوابنه بمنزلة المغرور؛ لآنه حين وطئها كان ملكهُ قائما ظاهراًء وولد المغرور 
ابت بالنسب منه؛ حر بالقيمة على ما عرفء لكنّه وطءٌُ أمّ ولد الغير حقيقةٌ فيلزمُهُ 
كمال العقر. كذا في «المداية»”". 

[]قوله: فيقتصر على نصيبه ؛ فبقي نصيبُ الآخر مكاتباً على حاله. 


)00( «البداية شرح بداية المبتدي»70: 5114). 
(5) ينظر: «البداية»(”: 556). 
() «البداية»(؟: 556؟). 


كتاب المكاتب/تصرقاته وعجزه وأحكامه أغنا 


في ملكه ظاهرا'' فيثبت نسب ولده» لكن إذا عجزبت صارت كأنّ الكتابة لم تكن ؛ 
فظهر أنّه في الحقيقة وَطِعٌ أم ولد الغير'"'؛ فاستيلادُ الأول ٠‏ وقم غير متنجزئ ) فكلها 
أم ولد لهء ويضمنُ نصف قيمتها لشريكه'”؛ ولا تكون أمْ ولد للشريك؛ لكن ولد 
الكرياك ركذ نت وو نيك نقد ينيدا على الله ايكون بحرا بالقينة 
يضمن تام عقرها. 

وأمًا عندهما: فاستيلادُ المكاتبة لا يتجزأء فقبل العجز صارت أم ولد 
للارل؛ وانتقلَ نصيبٌ الثاني إليه بفسخ الكتابة» إن الكتابة تنفسخ بالاستيلاد 


2 


فيما لا يتضررٌ بها" المكاتب 


[١]قوله:‏ ظاهراً ؛ إِنّما قال: ظاهرا؛ لأنّه إذا عجزت تكون أمٌ ولد للأوّل» 
فيكون الملك ظاهراً. كذا في «الحميدية». 

["]قوله: وطء أمّْ ولد الغير؛ فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن لا يضمن الثاني الولد 
للأوّل عند الأعظم ذه ؛ لأنّ حكم ولد أمْ الولد حكم أمّهء ولا قيمة لأم الولدٍ عنده» 


فكذا لولدها. 
أجيب: بأنّ عنده في تقوم أمّ الولد روايتان» فيكون الولدٌ متقوما على أحدهماء 
فكان حرا بالقيمة: 


#اقولهة ويتهمن تملك تكبا الشريكة :الاتديلك نمجية 1لا استكمل 
الاستيلاد. كذا في «حاشية الجلبي»'"'. 

[؛]قوله: فيما لا يتضرّر به؛ وهو أموميّة الولد؛ لأنه لا ضررّ لبا في كونها أم 
ولدء بل لما نفع فيهء حيث لم تبقّ محلا للاستبدال بالبيع والببة» وتعتق جاناً بعد موت 
المولى. كذا في «النهاية». 

وتبقى الكتابة فيما وراءه بخلاف التدبير؛ لأنّه لا يقبلُ الفسخ» وبخلاف بيع 


.)07 ١ص «ذخيرة العقبى»(‎ )١( 


3 1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فيكون وطهء الثاني في غير ملكه"', فيجبُ عليه تمَامُ العقر لا الحذٌ للشبهة؛ ولا 
كرون ولد حيرا بالقيقة: ويضمن الأول للشّريك نصف قيمتها مكاتبة عند أبي 
يوسف 85" والأقل من نصفب قيمتها ومن نصفب ما بقي عليها من بدل الكتابة 
عند محمد 5" 5 إذا الفسخت الكتابة في حصّة الشّريك عندهما قبل العجن 


فليا نكا عد الأرل بهن التل"' عسة اله خ أبى منصور ذه 
المكاتب ؛ لأنّ في تجويزه إبطالُ الكتابة ؛ إذ المشتري لا يرضى ببقائه مكاتباً. كذا في 
اتا 


١[‏ أقوله: امكرف ول لاني في عبر مدع يعبي إذا صارت كلها أمّ ولد للأوّل» 
فالثاني واطئ أمٌ ولد الغير» فلا يشبت نسب الولد منه؛ ولا يكون الولدٌ حرا عليه 
بالقيمة» ل ا جميع العقر؛ لأنّ الوطء لا يعرى 
عن إحدى الغرامتين»؛ وهو الحدٌ أو العقر. كذا في «الهداية»”". 

["آقوله : ويضمن الاوّل للشريك نصف قيمتها مكاتبة عند أبي يوسف 5 ذه ؟ لأنه 
تملك نصيب شريكه» وهي مكاتبة فيضمئُهُ موسر كان أو معسراً؛ لأنّه ضمانٌ التملّك ؛ 
لظهور آثار الملك فيه من حل الوطئ والاستخدام ونحوها. كذا في «الكفاية»”" 

['اقوله: والأقل من نصف قيمتهاء ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة عند محمد 
ذه ؛ ؛ لان حق شريكه في نصف الرقبة على اعتبار العجزء وفي نصف البدل على اعتبار 
الأداء. فللتردد يي فين اناينا ؛ لان الأقل متسيقن .كذافي بيعسض حواشي 
«الجداية»0. 

[؛]قوله: بنصف البدل؛ لأنّ الكتابة انفسخت فيما لا يتضرًر به المكاتبة: ولا 


.)570 «البداية شرح بداية المبتدي»(7:‎ ) 1١) 
(؟) «البداية»(ص5506).‎ 

(؟) «الكفاية شرح البداية»(8: .)١7217‏ 

(5) «العناية» و«الكفاية»80: .)١71/‏ 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه : 


وأي دَقَمَ العقر إليها صممّ فإن لم يطا الثاني ودبرّها فعجزت» بطل تدبيره» وهي أم . 
ولد للأوّل 
ويكل البدل" . عند عامّة المشايخ #. 

(واي دَفْعَ العقر إليها صح): أي قبل العجز"' لاختصاصها بمنافعها 
وأعواضهاء (فإن لم يطأ الثاني ودبْرّها فعجزت» بطل تدبيره'” » وهي “'أم ولد 
ارد 

ضور يستقوظ نضف البدل . كذا في «البداية»'". 

١ [‏ ]قوله : ويكل البدل؛ أي عند عامة المشايخ #ه: كزها مكانة للأول يكل 
البدل؛ ؛ لذ الكتابة لم تنفسخ إلأفي حقّ التمّك ضرورة» فلا يظهر في حق سقوط 
تفيفة انيدل وفي إبقائه في حقه نظرٌ للمولى؛ وإن كان لا تتنضرًر المكاتبة بسقوطه: 
والمكاتبة هي التي تعطي العقر؛ لاختصاصها بأبدال منافعهاء ولو 200 وردّت في 
الرقّ يرد إلى المولى ؛ ؛ لظهور اختصاصيه على ما بيّناه سابقا .كذا في «البداية»"") 

["قوله: قبل العجز...الخ ؛ ؛ فإن عجزت تردٌ العقر للمولى ؛ لأنّه ظهرَ اختصاصه 
لبا. كذا في «الريُليِي» ". 

[“اقوله: بطل تدبيره ؛ لأنه لم يصادف الملك, » أمّا عندهما فظاهر ؛ لأنَّ المستولد 
ملكها قبل العجز, » فإن فسخت الكتابة قبل التدبيرفلا يصحٌ تدبيره؛ وأمَا عند أبي 
حنيفة 5 ؛ ؛ فلاله بالعجز تين أنه مَك نصيبّه من وقت الوطء» فتبيَّ آنه مصادفٌ ملك 


غيره » والتدبير يعتمد الملك» » بخلاف النسب؛ لأنه يعتمدٌ الغرورٌ على ما مر. كذا في 
(4) 


«المداية» 
[؟]قوله: ٠‏ وهي ؛ أي الجارية التي دبرها الثاني بعد استيلاد الأول ثم عجزت. 
[0أقوله : أمّ ولد للأول ؛ ؛ لأنّه تمَلّك نصيب شريكه»؛ وكمل الاستيلاد على ما بينا 


.)576 «البداية»(7:‎ )1١( 
.)558 (؟) «البداية)(7:‎ 
.)١154 : (؟) «تبيين الحقائق»(0‎ 
.)553 «المداية»)(50:‎ )5( 


ف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
والولدٌ له» وضّمِنَ لشريكه نصف عقرهاء ونصف قيمتهاء فإن حرّرها أحذهما 


غنيًا فعجزت صَّمِنَ نصف قيمتها لشريكه, ورجع به عليها 


2 


والولد له"'» وضّمِنَ لشريكه نصف عقرهاء ونصف قيمتها”) ؛ أنه نه تَبِينَ بالعجز ٠‏ 


أنه بولك نصيب الشريك وقت الاستيلاد» فالتدبيرٌ وقم في غير ملكه بخلافي 
النست :لاله يمد القر ون 

(فإن حرّرها""): أي المكاتبة المشتركة, (أحدهما غنيّاً فعجزت”''صّمِنّ نصف 
قيمتها لشريكه؛ ورجع به عليها) 
في قول أبي حنيفة 445؛ ثم إذا عجزت بعد ذلك جعلت الكتابة كأن لم تكن» وتييّنَ أن 
الجارية كلها أم ولد للأول ؛ لأنه زال المانع من الانتقال. كذا في «الكفاية»”". 

١3‏ قوله: والولد له؛ أي للأوّل؛ لأنه صحّت دعوتُه لقيام المصمّح وهو الملك في 
المكاتبة ؛ لأنّ استيلاده كان عند قيام الكتابة؛ ويصح استيلادٌ المكاتبة بالإجماع ؛ لأنّ 
الاختلاف مع بقاء الكتابة» وهاهنا ما بقيت لأنه للا استولدها الأول ملك نصف 
شريكه؛ ولم يبق ملك للمدبر فيهاء فلا يصح تدبيره. كذا في «الكفاية»9", 
و«العناية»”". 

سود سوس 51 

[“اقوله احا اسرد : إن كاتب الجارية المشتركة ثم أعتقها أحدٌ 
وهو موسرء ثم عجزت يضمن المعتق لشريكه نصف قيمتهاء ويرجع بذلك عليها. 

1 فوله: فعجزت ؛ وأما قبل العجز ليس له أن يضمن المعتق عند الأعظم طه ؛ 
لان الإعتاق لا كان يتجزؤ عنده كان أثره أن يعمل نصيب غير المعتق كالمكاتب؛ فلا 
تر بالاعتاق سين ناس لأنها مكاتبة قبل ذلك. 


.)178 «الكفاية شرح البداية»(4:‎ )١( 
.)١178 (؟) «الكفاية»(8:‎ 
.) ١7394 : «العناية»(8‎ )( 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه وف 
ب و الس 


عبدٌ لرجلين دبْرَهٌ أحدّهماء ثم حرّرَه الآخر مليئا أو عكسا أعتق المذبر» واستسعى 
فيهما أو ضِمنَ شريكةٌ في الأولى فقط 

هذا عند أبي حنيفة #نا'', وعندهما: لا يرجع؛ وهذا مبني على أن 
المسّاكت إذا ضّمّنَ المعتق يرجع به عليها عند أبي حنيفة 4# لا عندهما. 

(عبدٌ لرجلين'"' جلين" دبرهُ أحدُهماء ثم حررّه الآخر مليئاً أو عكسا) : : أي حرّره 
الفلا 1 كر (أعتق المذبرء واستسعى فيهما) : : أي في المسألتين» (أو 
ضِمنَ شريكهٌ في الأولى فقط)» اعلم أن في المسألة الأولى إذا دبْرَهُ الأول » فللثّاني 
الإعتاق» أو التَضْمين» أو الاستسعاء عند أبي حنيفة #») » فإذا أعتق الثاني لم يبق 
فولاء التشوية والاسفيساة 


وعندهماء ا كان لا يتجرو بعتق الكل" فله أن يضكئة قيمته نصيبه مكاتبا إن كان 
موسراء ويستسعي العبدٌ إن كان معسراً؛ لأنه ضمانٌ إعتاق» فيختلفُ باليسار 
والاعسار. كذا في «البداية»'". 

١‏ ]قوله : هذا عند أبي حنيفة 4#؛ وعندهما لا يرجع ؛ لآنها لا عجزت وردّت 
ف الرقّ تصيرٌ كأنها لم تنْزل فيه على الخلاف في الرجوع » وفي الخيارات عند أبي حنيفة 
ضيه الساكت مير بين الخيارات الثلاث» إن شاءَ أعتق» وإن شاء استسعى العبدء وإن 
شاء صْمِّنَ شريكَهُ قيمةً نصيبه» وعندهما: ليس له إلا الضمان مع اليسارء والسعاية مع 
العصبان. 

["قوله: عبد لرجلين...الخ؛ أ أي إن كان العبدٌ بين رجلين در أحدّهما ثم أعتقه 
الآخر وهو موسرء فإن شاءً الذي دبّرَه ضّمّنَ المعتق نصف قيمته مديرأًء أو استسعى 
ل فإن شاءً الذي دبْرَّه استسعى العبد» 

عتق ولم يكن له أن يض يضمن المعتق » كما في المسألة الأولى؛ وهذا عند أبي حنيفة ذه 
2 

[]قوله: لم : تبق له ولاية التضمين...الم ؛ ؛ لأنٌّ أثرَ النضمين أن يملك الضامن 


.)535 «البداية»(7:‎ )١( 


1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


#7 ا 


نم بالاععتاق أفسد" 'انصيت المذبر“فله أن يعفق) أو يستسعي ) أو يضمن قيمنّه 
مدبراء وقد مرٌ في «باب عتق البعض» من «كتاب الإعتاق»: أن قيمة المدير تلا قيمة 
القن”"» وإن ضمئه لا يتملكه'”؛ لأنّهِ لا ينتقل من ملك إلى ملك" 2 7 

نصيب المضمّن » والمعتق لا يملك. كذا في بعض حواشي «البداية». 

1 أقوله: أفسد...ال؛ لأنّه كان قبل إعتاقه يملك الاستخدامً والاستغلال: وكان 
لا يمجبر على الإخراج إلى المعتق ؛ فبعد إعتاق المعتق يكون المدبّرُ جبوراً على الإخراج إلى 
المعتق» ويكون بمنْزلةٍ المكاتب» ويكون مختصاً بإكسابه. كذا في «الكفاية»”". 

["أقوله: ثلثا قيمة القن ؛ لأنّ المنافم أنواعٌ ثلاثة 
.١‏ البيع وأشباهه في كونه خارجا عن الملك كالهبة والصدقة والارث والوصّة. 
؟. والاستخدامُ وأمثاله في كونه انتفاعاً بالمنافع كالإجارة والإعارة والوطء والإعتاق 


وتوابعه من الكتابة. 

. والاستيلاد والتدبير» والإعتاق على مال. 

والفائت في المدبّر النوع الأول هو البيع؛ فيسقط الثلث. كذا في بعض حواشى 
«المداية»9) 

["قوله: وإذا ضْمّنه لا يتملكه ؛ أي بالضمان؛ لأنّ هذا ضمانٌ حيلولة بين 
امالك والمملوك لا ضمانٌ تملكء فإنّه بالإعتاق أزال الاستخدام وغيره للمولى» فصار 
بمْزلة الغاصب. كذا في «الكفاية»"". 

[؛]قوله: لا ينتقل من ملك إلى ملك ؛ كما إذا غصب مدير فأبقَ حتى ضمرً 
الغاصب القسيمة لا يملك الغاصب» فإذا وجدّه الغاصبُ فله أن يستسعيه. كذا في 
«الكفاية»9) 


.)١5٠ : «الكفاية»(8‎ )١( 

(0) ينظر: «العناية»40/: .)١5٠‏ 

(©) «الكماية شرح البداية»(8: .)١5٠‏ 
(؟) «الكفاية»(8 : .)١5٠‏ 


052 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه :1 
لال الحاو ا ا 


وأمّا في المسألة الثّانية : إذا أعتق تق الأول فللآخر الخيارات اثلاث عنده» فإذا 
بره لم يبق له'' ولاية النُضمين » ٠‏ بل بقي له ولاية الاعتاق أو الأمعيفاء + فراكية 
الإعتاق أو الاستسعاء ثابتة في المسألتين» وَالنّضْمِينٌ يختص بالأولى. 

رعنيها : إذا دِبِرَه أحدهماء فإعتاق الآخر باطل ؛ لأنّ التَدبيرَلا يتجزأ 


عرق ساو 


عندهما ٠‏ فيملك نصيبّ صاحيه بالتدبير» ويضمنٌ نصف قيمته قِنَاً موسراً كان أو 
معسراً؛ لأنّه ضمانٌ تملك» فلا يختلفُ باليسار والعسار' '"', وإن أعتقه أحذهما 
فتدبيرٌ الآخر باطل ؛ ؛ لأنّ الإعتاق لا يتجزأ عندهما"": فيضِمنْ نصف قيمته إن كان 
موسراً؛ ويسعى العبدٌُ إن كان معسراً ؛ لأنَّ هذا ضمانٌ إعتاق فيختلف باليسار 
والعسار. 

[١]قوله:‏ لم يبق له. ال ؛ لأنه بمباشرة التدبير يصيرٌ مبرئا للمعتق عن الضمان 
مع + وهنو أن نصيبة كان فنا عبد إعتاق المعتق* ٠‏ فكان تضميه ياه متعلقاً بشرط تمليك 
العين بالضمان؛ وقد فوّت ذلك بالتدبير بخلاف الأول » اياك نصية كان مار عند 
ذلك » فلا يكون التضمين مشروطأ بتمليك العين منه. . كذا في «العناية»"") 

["آقوله: الل 0 ؛ ويضمن نصف قيمته قنَا؛ لأنّه صادفه 
التدبير وهو قرّ. كذا في «البداية”") 

[اقوله : لا يتجزأ عندهما ؛ فيعتق كلّهء فلم يصادف التدبير الملك» وهو يعتمده 


.)١5٠ «العناية»80/:‎ )١( 
.)5017 (؟) «البداية»(*:‎ 


باب الموت والعجز 
مكاتب عجر عن نجم إن كان له وجةٌ سيصل إليه لا يعجرٌهُ الحاكم إلى ثلاثة أيَام 
وإلا عجره 
باب الموت والعجزا" 
يري إن كان له وجئ"'" سيصل إليه لا يعجرْه الحاكم إلى 
ئة أيا م): : أي إن مضت ثلاثة | أنام؛ امن 
د : أي إن لم يكن له وجة”*' سيصل إليه عجر 
[١آقوله:‏ باب الموت والعجز؛ 0 
وموت المولى» تأخير أحكام هذه الأشياء ظاهرٌ التناسب ؛ لأنّ هذه الأشياء متأخّرة عن 
عقد الكتابة» فكذا بيان أحكامها. كذا في «النتائج»”". 
["أقوله: عن نجم ؛ النجم هو الطالع؛ ثم سمّى به الوقت المضروب» ثم سمّي 
ما يؤدي فيه من الوظيفة. كذا في «العناية»"". 


7"قوله: إن كان له وجه؛ بأن كان له دين يقبضه» أو مال غائب يرجى قدومه؛ 
والتعجيز: القيية إل اليف » والحكم بهء والحاكم القاضي .كذا في «حاشية الحلبي»”" 
ناقلاً عن «البيائية». 

آقوله: إلى ثلاثة أيَام؛ لأنَّ الثلاث هي المدّة التي ضربت لإيلاء الأعذار 
كإمهال الخصم للدفع» وإمهال المديون للقضاءء فلا يزداد عليه. كذا في «المداية»©. 

(9أقوله: وجه؛ أي للمكاتب وجهٌ لتحصيل المال وطلب المولى بعجزه عن 
الحاكم عجره الحاكم » وفسح الكتابة. 


.)١15١ «نتائج الأفكان»40:‎ )١( 
.)١51١ : (؟) «العناية»(8‎ 


(9؟) «ذخيرة العقبى»(ص١07).‏ 
(5) «البداية»0؟: /5019؟). 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه واأحكامه 3 
ودحو سي ص ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


وفسحًّها بطلب سيّدهء أو سيّده برضاه 
وفسخها يطلب سيده؛ أو سيده برضاة ا الا لل نادم 


و 0 


وهذا عند أبي حنيفة وحمد و" وعند أبي يوسف #5 لا يعجزه حتى 
يتوالى عليه نجمان. 

(وفسحها”'' بطلب سيّدهء أو سيد برضاه 

[1لاقولها: وهذا عند أبي حنيفة ومحمّد 5 ؛ لأنّ سبب الفسخ قد تحقق » وهو 
العجز ؛ ؛ لأنمَّن عجر عن أداء نسم واحد يكون أعجز عن أداء نجمين» وهذا أي كود 
العجز سبباً للفسخ ؛ ؛ لان متقصوة المولى الوصولٌ إلى المال عند حلول نجم» وقد فات » 
فيفسخ ؛ أي المولى أو القاضي ؛ لاختلاف الروايتين يتين إذا لم يكن راضيا به دونه. 

قال أخي وأستاذي مولانا أبو الحسنات عبد الحي نور الله مرقده؛ أقول: فبه 


شيء» وهو حي ص تعر اراي قيوط 
كذا في «نتائج م الأفكات» 

أقول: الاستدلالٌ الشاملٌ من قوله: وهذاء وقوله: !| إِنَّ سبب الفسخ... الخ» دفع 
في مقابلة استدلال أبي يوسف #5, والصورة المذكورة لا وجودً لتوالي النجمين فيها » 
فافهم. انتهى. بخلاف اليومين والثلاثة ئة ؛ لأنّه لا بد منها لإمكان الأداء» فلم يكن تأخيراء 
والآثار متعارضة» فإِنّ المروي عن ابن عمرّ #5 أنّ مكاتبة له عجزت عن نجم فردّهاء 
فسقط الاحتجاج بها. كذا في «البداية» وحواشيه”" : 

(؟أقوله: وعند أبي يوسف 5ه لا يعجزه ؛ أي لا يحكمُ الحاكم بعجزه مطلقاًء 
سواءً كان له وجهٌ سيصل أو لم يكن» حتى يتعاقبّ على المكاتب نجمان؛ لقول علي 
5ه : إذا توالى على المكاتب نجمان ردّ في الرق. علقه بهذا الشرط فلا يرد بدونه» ولقائل . 
أن يقول: هذا استدلالَ بمفهوم الشرط؛ وهو ليس بقائم ؛ لأنه يفيدُ الوجود عند 
الوجود فقط. 


)أي فسخ الحاكم الكتابة بعد عجز المكاتب بطلب مولاه. ينظر: «درر الحكام»(؟ ١ا).‏ 
() «نتائج الأفكان»(80/: ؟5١).‏ 
(7) «العناية» و«الكفاية»0/: .)١517‏ 


1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وعاد رقه وما في يده لسيده 
أي فسحًّها سيد برضا المكاتب'"'» (وعاد رقه"' وما في يده'" لسّده 

والحواب: ما أشار إليه فخر الإسلام ه: أنه معلّق بشرطين؛ وامعلَقٌ بشرطين 
لتر هين اجدعيان كينا كر مان : إن دخلت هذين الدّارين فأنت طالق +كذا فق 
«العناية»”" . 

ولاه عقد إرفاق حتى كان أحسنه مؤجّله » وحالةٌ وجوب الأداء بعد حلول 
نجم » فلا بد من إمهال مدّة استيسار» وأولى المدد ما توافقَ عليه العاقدان» فإذا مضى 
النجم الثاني تحقق العجزء ٠‏ فيوجب الفسخ. كذا في «العيني»'". 

(١أقوله:‏ برضا المكاتب ؛ وقيل: يتفرّد المولى بالفسخ ‏ ولا يشترطٌ رضا المكاتب 
كما إذا وجدّ المشتري في المبيع عيبا قبل القبض» فإنّهِ يتفرّدُ بالفسخ » وحديث ابر عمرَ 
َيه في المكاتبة يدل عليه. 

وذلك لان الكتابة يتم بقبض المولى البدل» ا اي 0ه 
مستقلا به إذا ات غرضه؛ كما يستقلٌ المشتري بالفسخ بالعيب قبل القبض » قلنا: 
بعد العقدد صار في يده؛ فصار هذا فسخ بعد القبض» 0 . كذا 
في «حاشية الجلبي»”" ناقلا عن «التبيين». 

('اقوله: وعاد رقه؛ أي إذا عجر المكاتبُ عاد إلى أحكام الرقّ؛ لانفساخ عقد 
الكتابة. 

(أقوله: وما في يده...الم ؛ أي ما كان في يده من الإكساب فهو لسيّده ؛ لأنه ظهرٌ 
بالعجز آنه كسب عبده؛ وهذا لأنه كان موقوفاً عليه» أو على عبده ؛ ؛ لأنه أدى بدل 
الكتابة وكسبه للمكاتسب» وإن عجز فللمولى فقد زال| التوقف بالعجز. كذا في 
«الكفاية»9) 


للق «العناية»(8/: .)١5١‏ 
(؟) «البناية»(8: .)١1١8‏ 


(©) «ذخيرة العقبى»(ص .)07١‏ 
(؟) «الكفاية»(8: .)١57‏ 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه واحكامه 4 
فإن مات عن وفاء لم يفسخ 
فإن مات عن وفاء"'): أي عن مال يفي ببدل الكتابة , (لم يفسخ ): هذا عندناء 
وعند الشافعي'" كه تبطلّ الكتابة لفوات امحل ونحن نقول"': 

[١]قوله:‏ فإن مات عن وفاء؛ أي إن مات المكاتبُ عن مال يفي بدلَ الكتابة لم 


تفسخ كتابته» هذا عندناء وهو قولُ علي وابن مسعود ؛ وبه تأخذء وعند الشافعيّ 
ذه تبطل الكتابة» ويموت عبد » كاك لك ركو وإمامه في ذلك زيدٌ بن ثابت ذه حيث 
قال: «المكاتب عبدٌ ما بقيّ عليه درهم لا يرث ولا يورّث»”": رواه التُرْمِذِي. 

ولأنّ اللقصود من الكتابة عتقه» وقد تعذرَ إثبائهُ مموته فيبطل ؛ وهذا لأنه لا 
يخلو: إِمّا أن يبت بعد الموت مقصوداء أو يشبت قبلّه أو بعده مستئداًء لا وجه إلى 
الأول ؛ لعدم امحليّة؛ ولا إلى الثاني ؛ لفقدٍ الشرط وهو الأداء» ولا إلى الثالث ؛ لتعدّر 
الثبوت في الحال» والشيء يثبت في الحال ثم يستند. كذا في «المداية»”". 

["آقوله: ونحن نقول؛ توضيحة: إِنّ عقدَ الكتابة عقدٌ معاوضة؛ ولا يبطلٌ موت 
أحد المتعاقدين, وهو المولى» فكذا لا يبطل بموت الآخرء وهو العبد؛ والجامع بينهما 
الحاجة إلى إبقاء العقد ؛ لإحياء الحقّ؛ بل أولى ؛ لأنّ حقه آكدُ من حقّ المولىء حتى لزمَ 
العقدٌ في جانب العبد» والموت أنفى للمالكيّة منه للملوكيّة» يرل حي تقديراً. كذا في 
«المداية»”". 


)١(‏ ينظر: «النكت»( ص١‏ 78): وغيرها. 

(5) بدون لفظ: لا يرث ولا يورث في «مصنف عبد الرزاق»(8: 500)»: وفي «الموطأ»(؟ : 20741 
و«مصنف ابن أبي شيبة»( : )"١‏ عن ابن عمر ذألا. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5 قال و: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته 

درهم» في «سئن أبي داود»(7 : »)5١5‏ و«السئن الصغير»(9: »)١49‏ و«معرفة السئن» ١7(‏ 
»)3١* :‏ وغيرها. 

(؟) «المداية»(2(ص579). 

(5) «البداية»(7: 558). 


6 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وقضي البدلُ من مالهء وحكم بموته حراء والإرث منه » وعتق بنيه إن ولدوا فى 
كتابته أو لق تن بهو:وابنه فير أو ك : 
هو حي في بعض الأحكام'' فكذا في هذا ؛ لاحتياجه إلى زوال أثر الكفر» وهو 
الرّقّ» أو يستندُ الحرية'"' إلى ما قبل الموت'""؛ (وقضي البدل من ماله» وحكم 
بموته حراء والارث منه' "» وعتق”'' بئيه إن ولدوا فى كتابته)؛ حتى لو ولدوا قبل 
",أو كوتب هو وابنهُ'' صغيراً أو كبيرا بمرّة) 

[١]قوله:‏ في بعض الأحكام ؛ أي في حق بقاء التركة على حكم ملكه فيما إذا كان 
ما ارا ررر و لمرو اا الب و00 
«رنتا” نج الأفكار»"' 

1 ]قوله: أو يستند الحريّة...الح؛ هذا دليل ثان توضيحه أن مسد الخرية باسفاد 
سبب الأداء إلى ما قبل الموت : أي آخرٌ جزء من أجزاء حياته» فإن قيل: يلزم تقدّم 
المشروط على الشرط. 

أجيب عنه: بأنّ يكون أداء خلفه كأدائه: فلا يلزم ذلك» ولا يتوهّم أن العتق 
يتقدّم على الأداء بل يقدّر الأداء قبل العتق. كذا في «العناية»" 

['اقوله: والإرث منه ؛ أي حكم بأنّ ما فضل من بدل الكتابة فهو ميراث منه 
لورثته. 

[]قوله: وعتق...الخ؛ أي يعتق أولاده ولدوا في حال الكتابة. 

[0]قوله : أو شراهم ؛ أي ب يعتق أولاده المشترون في حالة الكتابة. 

1 آقوله: أو كوتب هو وابنه...الخ؛ أي لمات الأب وتركً الوفاء» ورثه ابنّهُ إن 
كان هو وابنهُ مكاتبين بكتابة واحدة» تنا قدئاه بقولنا + يتابة واحذة احترازا عمًا لو 


الكتابة لا يتبعونه» (أو شرا 


)١(‏ أي إن المكاتب يعتق في آخر جزء من أجزاء حياته ؛ لأن بدلَ الكتابة هو سبب الأداء موجود قبل 
الموتء فيستند الأداء إلى ما قبله فيجعل أداء نائبه كأدائه» وتمامه في «مجمع الأنهر»(؟ : ١؟4).‏ 

(0) «نتائج الأفكار»(8/: .)١55‏ 

.)١50 «العناية»(0/:‎ )"( 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه اه 
وإن لم يترك وفاء فمّن ولد في كتابته سعى على مجومه: وإذا أذى حكم بعتق أبيه 
قبل موته وبعتقه » ومن شراه أدّى البدل حالا أو رد رقيقا 

أي بكتابة واحدة ؛ فإِنّ الولدَ إن كان صغيرا يتبعه؛ وإن كان كبيرا جعلا كشخص 


واحدا". 


(وإن لم يترك وفاء فمّن ولد في كتابته سعى على نجومه : وإذا أدى حكم 
بعتق أبيه'' قبل موته وبعتقه» ومن شراه”" أدى البدلَ حالاً بورد وق هذا 
عند أبي حديفة 5 وعنددهما الولدُ المشترى يسعى على تجوم الاب أيضاًء لاله 
كوتب بتبعيّة الأب. 
كانا مكاتبين كلّ منهما بعقد واحد ؛ لأنٌّ الولد إن كان منفرداً بكتابته وأدّاها بعد الموت 
لم يرثه ؛ لأنه مقصودٌ بالكتابة. 

وإنما عفن كن :رقت اذل« التدل قور علنيث لان لأسا السرووة رد 
ضرورة في حقه هاهناء فإذا لم يستنذ عتقه كان عبداً عند موت أبيه ؛ فلهذا لا يرثه. كذا 
في «الكفاية»” 

[١أقوله:‏ كشخص واحد ؛ فإذا حكم بحرية الأب يحكم بحريته في تلك الحالة على 
ما مرّ. كذا في «البداية»"") 

["أقوله: حكم بعتق أبيه...الخ ؛ لأن الولد داخل في كتابته: وكسبه ككسبهء 
فيخلفه في الأداء » وصار كما إذا ترك وفاء يدل 7 

[لاأقوله: ومن شراه. .ال؛ أي إن ترك ولدا مششر ى في الكتابةء فله الخيار بين أن 
يؤدّي بدل الكتابة حالاًء ونان انبره فقا 

[قوله : هذا عند أبي حنيفة ظلله ؛ وله الفرق بين الفصلين أن الأجل بيثم يشبت شرطأ 
كت ديد رن بن مك حك التتلية راسي بايدعل اك الم عباتا ده 


.)١8[/- 1١55 «الكفاية»(8:‎ )١( 
.)514 «البداية شرح بداية المبتدي»(7:‎ )5( 
.) 558 (5؟) «البداية»(؟:‎ 


ب حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فإن ترك ولدا من حرّة معتقة ود ينا يفي ببدلما » فجنى الولدٌ وقضي به على عاقلة 
أمّهِ لم يكن ذلك تعجيزا لأبيه اختصم قومْ إِمهِ وأبيه في ولائهء فقضي به لقوم أمّه 

(فإن ترك ولدا من حرّة"' معتقة ودينا يفي ببدلما ٠‏ فجنى الولدٌ وقضي به) : 
أي بموجب الجناية » (على عاقلة أمه مه لم يكن ذلك تعجيزاً لأبيه) ؛ ؛ لأنَّ هذا القضاءً 
لا ينافي الكتابة ؛ لأنَّ مقتتضى الكتابة إلحاق الولدٍ بموالي الأمّْ» وإييماب العقل 
عليهم؛ لكن على وجه يحتملٌ أن يعتقّ الأب فينجر الولاءٌ إلى موالي الأب؛» وإنّما 
قال: وديناً يفي ؛ لأنّهُ لو كان عيناً لا يتأنّى القضاءٌ بالإلحاق بالأم ؛ لأنّه يمكن 
الوفاءً في الحال. 

(وإن اختصم قومْ إمّهِ وأبيه في ولائه» فقضي به لقوم أمّهِ فهو تعجيز") ؛ 
لأنّ القضاءً اك وار اقرا حر الام مهدا : أن الأب مات رقيقاء وانفسخ 


َه 


عمد الكتابة فيكون القضاء في فصل مجتهد فيه» فينفدٌ فيه وتنفسحٌ الكتابة. 
العقدء ولا يسري حكمه إليه لانفصاله بخلاف الصورة الأولى» أي المولودٌ في الكتابة ؛ 
لأنّه متّصل وقت الكتابة» فيسري الحكم إليهء وحيث دخل في حكمه سعى في نجومه. 
كذا في «الهداية»”"". 

(١اقوله:‏ فإن ترك ولداً من حرّة؛ ذكرّ هذه المسألة التي ذكرها بقوله: وإن 
اختصم... الخ؛ فرّقا بينهماء صورة المسألة الأولى: مكاتبٌ مات وله ولدٌ حرّ من 
حرّة:!وتركدينا على الثامن وقاء مكاتبه»: فالكدابة باقية +«ؤولاء الولد لوال الام. 

وصوزة المسألة الثانية: مات هذا الولدٌ بعد الأب» واختصم موالي الأب وموالي 
الأم؛ فقال موالي الأم: مات رقيقاً والولاء لناء وقال موالى الأب: مات حرًا والولاء 
لناء فقضى بولائه لموالي الأم. كذا في «حاشية جلبي»'". 

["قوله: فهو تعجيز؛ أي قضاءً بعجز المكاتب: وفسخ الكتابة؛ لأن هذا 


.)559 «البداية»(7:‎ )١( 
.)07١ص(»ىبقعلا (؟) «ذخيرة‎ 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه وه 


وطاب لسيّده ما أدّى إليه من صدقة فعجز فإن جنى عبد فكاتبه سيذه جاهلاً 

(وطاب لسيده ما أذى إليه من صدقة”' فعجز) : أي إذا لم يكن المولى مصرفا 
للرّكاة» فأخد المكاتب الزّكاة ؛ لكونه من المصارف؛ ثم أذاُ إلى المولى عن بدل 
الكتابة؛ ثم عَجِرَّ فظهرَ أن المولى أخد الرّكاة» وهو غني» ومع ذلك يطيب له 
لأئه أ أخدهُ عوضا" عن العتق زمانٌ الأخذ, والعبدٌ قد أخدهُ صدقة» وقد قال الي 
ييه: «لبا صدقةء ولا 0 

(فإن جتى عبد فكاتبه سيذهُ جاهلا بها" 
اختلاف في الولاء مقصودا» وذلك يتبنّى على بقاء الكتابة وانتقاضهاء فإنّها إذا فسخت 
مات عبداء واستقرٌ الولاءٌ على موالي الأمْ؛ وإذا بقيت واتّصل بها الأداء مات الولدُ 
حراء وانفقل الولاء إلى موالي الآاب: وهذا فصل مجمتهدٌ فيه فينفل مايلاقيه من 
القضاء ؛ فلهذا كان هذا القضاء تعجيزاً. كذا في «البداية»”". 

[١اقوله:‏ من صدقة؛ أي من الصدقة التي أخذها المكاتب عن الغير» ثم أدّاه. . 
الخ ؛ وهذا عند محمّد ذه ظاهر ؛ لأنّ بالعجز يتبدّل الملك عنده. 

وكذا عند أبي يوسف ##؛ وإن كان بالعجز يتقرّر ملك المولى عنده ؛ لأنّه لا 
خبث في نفس الصدقة:» وإِنّما الخبث في فعل الآخذ؛ لكونه إذلالاً به, والأخدُ لم 
يوجد من المولى» فصار كابن السبيل إذا وصل إلى وطنهء وكالفقيرإذا استغنى» وقد 
بقي في أيديهما ما أخذا من الصدقة» حيث 0000 

[؟أقوله: لأثه اخذه عوضا ) وتبدّل الست دل العين. 

['اقوله: جاهلاً بها ؛ أي لم يكن المولى عالماً بالجناية عند الكتابة » حتى يصيرٌ 
مختارا للفداء» إلا أنّ الكتابة مانعة من الدفع ء فإذا زالَ المانعٌ عاد الحكمُ الأصلي. 


)١(‏ من حديث أنسن وعائشة حك قٍِ (صحيح البخاري»(7: ”2)01 و«(صحيح مسلم» 
(؟: 706)ء ولفظه: : «أهدت بريرة #2 إلى النبي يل لحماً تصدق به عليها » فقال: هو لبا صدقة 
ولنا هدية». 

شق «الهداية شرح بداية المبتدي»(7: 5119). 

(©) «البداية»( ص .)757١‏ 


0 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فعجر أو مكاتبٌ فلم يقض به فعجرٌ دف أو فَدَى وإن قضي به عليه مكاتباً فعجز 
بيع فيه» ولا تنفسحٌ بموت السيدء وأذى البدل | إلى ورثته على نجومه 
أي بالجناية؛ (فعجرٌ أو مكاتب فلم يقض به فعجرّ دفعَ أو فدّى)'" : أي جنى 
مكاتبٌ فلم يض بموجب الجناية فعجرٌ خيرٌ بين دفيه » وأداء إرش الجناية ؛ لان 
هذا هو موجبُ جناية العبدٍ لكنّ الكتابة صارت مائعة عن الدّفع » ثم زال المانع 
بالعجز, فعادٌ الحكم الأصلي. 

(وإن فضي به'' عليه مكاتباً فعجز بيمَ فيه) ال 
على المكاتب حال كونه مكاتباًء ثم عجر بيمٌ في ذلك ؛ أنه دين متعلق برقلته 
بالقضاء ء فانتقل إلى قيمته. 

(ولا تنه تنفسة""' بموت السيدء وأذى البدل"" إلى ورثته على نجومه 

١1‏ ]قوله: وإن قضي به ؛ أي بموجب الجناية عليه ؛ أي على المكاتب في كتابته» ثم 
عجزء فما قضى به من موجبها دين في ذمّته يباع فيه. كذا في «العناية»”") 

["آقوله رو شيع .الم ؛ يعني أنّ الكتابة حق المكاتب ؛ لأنّها سبب حريته؛ 
وحريّة حقه فهي سببُ حقّه» وسببُ حق المرء حقه لافضائه إلى حصوله والكيابة 
حقهء فإذا مات المولى لم ينفسخ ؛ لثلا يؤذي موته إلى إبطال حق غيره. كذا في «حاشية 
قلي" 

الااقوله: وأدّى البدل. .الخ ؛ أي قيل : له أذ البدل إلى ورثته » فيؤدّي إلى ورثته 
على نجومه ؛ لأنه استحق قَ الحريّة بالأداء على النجوم المقرّرةٍ من المولى» والسبب كذلك 
فيبقى بهذه الصفة» ولا يتغير إلا أن الورثة يخلفون المولى في الاستيفاء» بأن أعتقوه 
جميعاًء أي ابرأوا عن بدل الكتابة» وهذه لا يسمى تغيرا. 


)١(‏ أي لو جنى المكاتب فعجز من الكتابة قبل القضاء بمؤجب الجناية ؛ لأنه لما عجز ضار قناء 
وحكم جناية القن يخير فيه المولى بين الدفع والفداءء أما لو عجز بعدما قضى على المكاتب 
بموجب الجناية في حال كتابته فعجز فهو موجب الجناية دين على عليه ويباع العبد فيه لانتقال 
الحق من رقبته إلى قيمته بالقضاء. ينظر: ((مجمع الأنهر»(؟ : 177). 

(؟) «العناية»(80/: .)١6١‏ 

() «ذخيرة العقبى»(ص077). 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه هه 
فإن أعتقه بعضهم لا يصحّء وإن أعتقوه عتّق مجانا 
فإن أعتقهُ بعضظهم لا يصح» وإن أعتقوة عُتِقَ مجانا) ؛ لانَهُ لا يتتقل من ملاك إلى 
ملكء ٠‏ فلا يصح اعتاقٌ بعض الورثة'", وأما إعتاقٌ الكل فنجعله"' إبر ليها 
للعتق ولا كذلك إعتاقٌ بعض الورئة ؛ لأنّهُ لا يمك جعلّهُ إبراءً للبعض تصحيحاً 
للعتق » فَإنُ إبراءً البعض لا ب حم العتق , لأنهُ لا يعتقّ شىءٌ بإبراء البعض. 
[١أقوله:‏ فلا يصمح إعتاقٌ بعض الورثة ؛ لأنّه لم يملكه ؛ إذ المكاتبُ لا يملك 
بسائر أسباب الملك» كالبيع والهبة» فكذا بالإرث؛ ولاعتق فيما لم يملكه ابن آدم. كذا 
في «حاشية الجلبي»'". 
["آقوله: فنجعله. ا ؟ ؛ يعني أن القياسَ عدمٌ الجواز في الكل أيضا؛ لعدم 
المللك, ووجه الاستحسان: : أن يصيرَ إعتاقهم إبراءً عن بدل الكتابة فإنّهم يملكوئه 


بجريان الإرث فيهء فإذا برئ المكاتبُ عن جميع البدل غتق» كما إذا أبرأه مولاه» ولا 
توجه عليه جعل إعتاق أحد الورثة إبراء عن نصيبه. 

أجاب عنه بقوله: ولا كذلك إعتاق البعض: يعني أله لا يصح ذلك ؛ لان نجعلة 
إبراءً اقتضاء تصحيحا لعتقه» والعتقّ لا ب يثبت في المكاتب بإبراء بعض البدل أو أدائه, لا 
د شط اا عدوا انف مبلنا يستوظ جتيية ابا. 

ولهذا لو أبرأ المورث عن بعض البدل لم يعتق شيءٌ منهء وإذا لم يمكن إثبات 
المقتتضى لا يبت المقتتضى» فلا وجه لإبراء البعض» وكذا حال إبراء الكل لحق بقيّة 
الورثة. كذا في «حاشية الجلبي»'" ناقلا عن «العناية»”". 


مو مهادي 


)غ2 «ذخيرة العقبى»(ص 077). 
(؟) «ذخيرة العقبى»(ص؟057). 
() «العناية»40/: .)١61١‏ 


كتاب الولاء 
إلى ار ل 
هو ميراثٌ يستحقة المرءً بسبب عتق شخص في ملكه» أو بسبب عقد الموالاة. 
5 2 
كتاب'' الولاء" 
90 0 0 

(هو ميراث”" يستحقةُ المرءٌ بسبب عتق شخص في ملكه» أو بسبب عقد 
الموالاة. 
ال ااا 2222 سملم 0ك 

١[‏ ]قوله: : كتاب الولاء ؛ أورد كتاب الولاء عقيب كتاب المكاتب؛ لأث الولاء من 
آثار الكتابة بزوال ملك الرقبة عند أداء بدل الكتابة . كذا في «نتائج الأفكات27 : 

["آقوله: الولاء؛ ؛ هو من الولى بمعنى القرب» فهي قرابةٌ حكميّةٌ حاصلة من 
العتق أو من الموالاة» هذا في اللّغة: يقال: ولي الشيءٌ الشيء إذا حصل الثاني بعد 
الأول من غير فصل. 

وقال في «النهاية»: سمّي ولاء العتاقة وولاء الموالاة به؛ لأنْ حكمها وهو الورث 
يقرب»: ويحصلّ عند وجود الشرط من غير فصل» أو من الموالات» وهو مفاعلة من 
الولاية بالفتح» وهو: النصرة والمحبة» إلا أنه اختصّ في الشرع بولاء الإعتاق أو بولاء 
الموالاة» ومن آثاره : التناصرء والارث والعقل. كذا في «التبيين»'") 

['آقوله : هو ميراث...الخ ؛ ؛ بِيانُ للمعنى العرف له باعتبار أثره وحكمه؛ فإِنّ معناه 
في عرف الفقهاء ء مك : : التناصرُ الذي يوجبُ الإرث والعقل؛ وقد صرح به صاحب 
د يي راسي تي : التناصر» يم بين 

ا 0 05507 
ا ا 


.)١0؟ «نتائج الأفكان»(80/:‎ )١( 

(؟) «تبيين الحقائق»(0 : 9/86ا١).‏ 

(") «البداية»(*: 71 ؟). 

(5) في «سئن الدارمي»(؟ : 24) و(مسئد أحمد)(4 : ٠‏ قال شيخنا الأرنؤوط: حديث 


كتاب الولاء/ أحكامه لاه 


فالولاء من أعتق تقَ بإعتاق أو بفرع له أو بلك قريبه فولاذه 


فالولاء) نوعان”': ولاءٌ العتاقة» وولاء الموالاة. 

فابتدأ بولاء العتاقة فقال: (مُن أعتق بإعتاق أو بفرع له): كالكتابة» 
والتّدبيره والاستيلاد» (أو بملّك قريبه): أي بمالكيّة قريبه إيّاى (فولاؤه'" 

والمرادٌ بالحليف : مولى الموالاة ؛ لأنهم كانوا يؤكدون الموالاة بالحلف. انتهى. كذا 
في «حاشية الجلبي»''. 

١1‏ ]قوله: فالولاء نوعان؛ أي الولاء المستعمل في اصطلاح الشرع؛ وهو الذي 
يقم به التناصر نوعان» فإيرادُ الفاءء على الولاء صريح أن تنوّعه إلى نوعين باختلاف 
السَببين المذكورين كما صرّح به الأكمل”". 

[؟أقوله: فولاؤه لسيّده ؛ بقوله ييةِ: «الولاء لمن أعتق»'" ؛ ولأنٌ التناصرَ به 
نيَعقلة وفك أحياء معت بإزالة الرقٌ غنم + لان الرَقيقَ هالك حكماء الااترى آله لانيقييث 
في حقه كثيرٌ من الاحكام التي تعلّقت بالأحياء نحو القضاء والشهادة والسعي إلى الجمعةٍ 
والخروج إلى العيدين وأشباه ذلك. 

وبالإعتاق :* تشبتُ هذه الأحكامٌ في حقه؛ فكان إحياءً معنى» ومن أحيا غيره معنى 
ورئه كالولدء فيصير الولاء كالولاء» ومن حيث أن سببّ حياة الولد نما هو الوالد؛ 
0 

فإن قيل: ينبغي أن يرث العبدُ المعتق من المولى أيضا إذا لم يترك المولى عصبة 
ةا كسار فول بسن بايذ فة. 

قلنا: المعتقّ أجنبي عنه» وقد جاء في المعتق نص مخالف للقياس فلا يقاس عليه 


صحيح لغيره دون قوله : «وحليفهم منهم»» وهذا إسناد ضعيف لجهالة إسماعيل بن عبيد بن 
رفاعة فقد انفرد بالرواية عنه ابن خثيم. 

)١(‏ «ذخيرة العقبى»(ص؟077). 

(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص؟0737). 

(؟) في «صحيح البخاري»(؟ : 207/07 وغيره. 


ممه حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


لسيّده وإن شرط عدمّه ومن أعتقّ أمة زوجُها قِنّء فولدت لأقلّ من نصف حول 
فله ولاء الولد بلا نقل عنه 

لسيدة" وإن شترط غدمه) فإنّ ذلك شوط تائف نشي الحقيد فيتفد العدق 
ويبطل الشرط. 

فإن قيل: كيف يكونٌُ الولاءً في التّدبِير والاستيلاد للسَيّدء والمدبرٌ وأم الولد 
إنّما يعتقان يعد موث السيد؟ قلنا: صورئُة: أن يرت السيّدُ - تعوذ بالله منها - 
ويلحقّ بدار الحرب حتَّى يحكم بعتق مدبّره وأمّ وللده» ثم جاءً مسلماً فمات مدير 
أو أم ولده فالولاءٌ له. 

(ومّن أعتق أمة زوجُها قَن””, فولدت لاقل من نصفب حول): أي من وقت 
الإعتاق» (فله ولاء الولد بلا نقل عنه): أي إن أعتق أبوه لا ينتقلّ ولاء الولد من 
غيره. كذا في «العناية»'''؛ و«الكفاية»"". 

١1‏ ]قوله: لسيّده ؛ أي المعتق - بالكسر - » وكذلك المعتقة ؛ لما روى النّسائي أن 
بدت حمزة 5ك «أعتقت غلاما لباء ثم مات المعتّق - أي الغلام -- ترك اقم 
فجعل النبي يك المال بينهما نصفين»”". 

ويستوي أيضا في ثبوت الولاء الإعتاقٌ بمال وبغيره: وسواءٌ كان العتقّ خاصلاً 
ابتداءً أو يجهة الواجب: كالكفارة ونحوها؛ لإطلاق ما رويناه سابقا من قوله #: 
«الولاء أن أعتق»: هكذا يفهم من عبارة «العناية»9». ْ 

["اقوله: ومّن أعتقّ أمة زوجها قنّ...الخ؛ صورتها: إذا تزوّج عبدٌ رجل أمة 
لغيره فأعتق مولى الأمةٍ الأمةء فولدت لاقل من ستة أشهر من وقت الإعتاق» فلمولى 


.)١05 «العناية»(8:‎ )١( 
ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص؟77ه - 8ان).‎ .)١00 - ١614 (؟) «الكفاية»(8/:‎ 
(؟) في «المعجم الكبير»(4 7 : 705)ء وغيرها.‎ 
وعن ابن أبي موسى #2 قال: «توفي رجل وترك ابتته ومواليه » فقسم النبي يله المال بينهما‎ 
1)؛ وغيره.‎ ٠0 نصفين بين ابنته ومواليه» في «مراسيل أبي داود»(ص‎ 
.)١66 «العناية»(8/:‎ )5( 


كتاب الولاء /أحكامه هه 


وكذا لو ولدت ولديْن أحذهما لأقلّ من ذلك 
موالي الأم إلى موالي الأب ؛ لأن الحملَ كان موجودا وقت الإعتاق» فإعتاقهُ وقع 
قصدا' فلا ينتقلٌ ولاؤه من معتقه. 
(وكذا لو ولدت ولدَين أحذهما لأقل من ذلك" : أي ولدت الأمة المعتقة 
الأمة ولاءً الولدء لا ينتقلٌ الولاء عن مولى الأمة إلى مولى العبد إن أعتق عبده ؛ لأنّ 
الحمل كان موجودا...الم. 

١1‏ قوله: وقع قصدا؛ إذ هو جزءٌ منها يقبلٌ الإعتاق مقصوداً» قال أخي 

جلبي”': اعلم أنّ مسألة جر الولاء وتميّز مواط ع ادر عن خيرم اسن نوكا هذا المنام. 

00 والأصل في ذلك: إن العتق ذا وقم على الود مقصودالا تقل ولاذه‎ ٠ 
وقم تبعا ثم أعتق الاب جر ولاء ابنه إلى مواليه؛ وعلى هذا إذا أعتق الرجلٌ أمة وولدّها‎ 

ا ل ل 1 
و 3 7 - - و 
الأم كان ملوكا لمولى الأم» والعتق تناوله مقصودا لا تبعاء فلا يتبع أحد 

وإذا أعتقت الأمّ وهي حامل» أو أعتقت وولدت بعد العتق لأقلّ من سنّة أشهر» 
أو ولدت أحد التوأمين لأقل من سنّة أشهر بيوم» ثم أعتق الأب رجلٌ آخرء فكذلك لا 
ينتقل الولاء إلى موالي الاب ؛ لآنّ المولى قصد إعتاق الأم؛ والقصدٌ إليها بالإعتاق 
قصدا ال + جميع أجزائهاء والحمل جزء منها 

ل 0000 500707 
عتوين ا العددن لقان فهو كيذ ]1 ونس اسسد لعو اي لاوما انان مما لهذا 
تفصيل ما أجمله الشارح رحمه الله متقويا بتقوية العناية. انتهى. 

"اقوله: لأقلَ من ذلك ؛ أي أقلّ من نصف الحول» وهو سنّة أشهر بيوم مثلاء 
والآخرٌ بعدها. كذا في «الكفاية»"". 


)١(‏ في «ذخيرة العقبى»(ص077). 
() «الكفاية»(8: .)١165‏ 


0 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فإن ولدت لأكثرَ منه» فولاءً الولد لسيّدهاء فإن أعتق الأب جر ولاءً ابنه إلى قومه 


ولدين توأمَيْن بين الإعتاق وبين ولادةٍ أحدهما أقل من نصف حول» ٠‏ لا 
بنك ولا الولدين أيضا ؛ لأ أحد الوأمَيْن كان موجودا وقت الإعتاقا '', فكذا 
الآخرا "» والتُوأمان ولدان من بطن واحد بين ولادتهما أقر من تفينش عول: 

(فإن ولدت لأكثر منه' كلل فوا ]لول لها » فإن أعتق الأب" جر ولاءً 
ابنه إ إلى قومه): أي إن ولدت الأمّة المعتقة ولدا بين الإعتاق وولادته أكثرٌ من نصفب 
خول فولاء الؤلك لسيك آم معن ان الولة إن مات فولاؤه لس الام فإن أعنق 

١‏ أقوله: لأنّ أحد التوأمين كان موجودا وقت الاعتاق؛ وإن لم يعرف حملها 
وقت الإعتاق. 

["اقوله: فكذا الآخر ؛ لأنٌ التوأمين يتعلقان معا. 

["اقوله: فإن ولدت لأكثرً منه ؛ أي إن ولدت بعد عتقها لأكثرَ من سئّة أشهر 
ولداً فولاؤه لموالي الأمّ؛ لأنه عنق تبعاً للآم لاتصاله بها بعد عتقهاء فيتبمُها في الولاء» 
ولم يتتيقن لقيامه وقت الإعتاق ؛ لأنه ولد لأكثرٌ من سئّة أشهر بعد الإعتاق» حتى يعتق 
00 ْ 

]قوله: فإن أعتق الأب...ال ؛ أي إن أعتق الأب مولاه؛ جر الأب ولاء ابنه» 
فانتقل الولاء عن موالي الأمٌ إلى موالي الأب ؛ لأنّ الولاءً بمنزلة النسبء قال ولق: 
«الولاء لحمة كلحمة النسبء لا يباع» ولا يوهبء ولا يورث»"' 

ثم النسبُ إلى الآباء» فكذلك الولاءً والنسبة إلى موالي الأم كانت لعدم أهليّة 
الأن ضرورةء فإذا ضارا بالعتق ألا حاد الولاء ليه 

فزن قل ولق > المي راشي عند سمه يدتري فعا الول 
يجب أن لا ينفسخ بعد ثبوته. 


)87 : في «صحيح ابن حبان»(١1: 737)» و«المستدرك)»(: : 7317/4): و«المعجم الأوسط)(؟‎ )١( 
وغيرهاء بلا زيادة: ولا‎ »)51٠ : و«معجم الشيوخ»(١ : *). و«ستن البيهقى الكبير»(7‎ 


يورث. 


كتاب الولاء/أحكامه 1١‏ 


عجمي له مولى الموالات» نكمم معتقة فولدت» فولاءٌ ولدها لمولاها 

الأب قبل موت الولد صارٌ الولدٌ بحيث إن مات بعد موت الأب» فولاء الولد 
يكونُ لمعتق الأب» وإنّما قلنا: قبل موت الولد؛ لأنّ الأب إن أعتقّ بعد موت 
الابن لا ينتقلٌ ولاءُ الابن إلى موالي الأب» لأنّ مولى الأمّ استحقّ ولاء الولد زمان 
موجه؟ بوبحل تقر للك الا ونش عنم 

رقنا قلا لساسرت لأ نلا ألات إذا مفو رات لابق فل موف 
الأب» فميرائهة للأب فلا يكونُ ولاؤه لمولى الأب. 

(عجمي"' له مولى الموالاة» نكم معتقة فولدت» فولاءٌ ولدها لمولاها)؛ هذا 
عند أبن عطلة وعمدائة 

قلنا: لا ينفسخ» ولكن حدث الأولى منه فقدّم عليه كما تقول في الأخ: إِنْه 
عصبة» فإذا حدث من هو أولى منه في الإرث لا يبطلّ تعصيبه؛ ولكن يقدّم عليه. كذا 
في بعض حواشي «الهدايةه"". 

1[ آقوله: عجمي...الخ؛ العجمي وهو خلافُ العربي» وإن كان فصيحا . كذا في 
«المغرب»” برهي اماد كا ل لمجم الى ل مني لأسن سوا اا 
ولاءً موالاة لأحد أو لم يكن. كذا في «الزاد» و«شرح الأقطع». 00 

وق سراق اللويرية» هلا المسالة على وجوه: إن زد جك فته مق عرزي 
فولاء الأولادٍ لقوم الاب في قولهم ؛ أن الشرف بأسباب العرب أقوى» وإن زوجت 
نفسها من أعجمي له آباء في الإسلام ؛ ٠‏ فولاء الأولاد لقوم الأب عند أبي يوسف 5© بلا 
ريب» وعلى قولهما اختلف المشائخ الحكي عن ابي بكر الأخمض وأبي بكر الصفار 
ل : نه لقوم الأب. 

وقال غيرهما : لقوم الأم؛ ولو زوجت نفسها من رجل أسلم من أهل الحرب 
والى أحداً أو لم يوال» فهي مسألة الكتاب» وإن زوجت نفسها من عبد أو مكاتب 


)١(‏ ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص077). 
زفق «المغرب»( ص" ا 
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اللا 0 


وأما عند أبى يوسف 4ك" فولاؤه لمولى الأب'' موالاة ؛ ترجيحا لجانب الأب» 


وعدا جيه "ولد العتاقة وإن كان من جانب الام » وإِنّما وضع المسألة في 
فولاءً الولد لمولى الأمٌ إجماعا إلا إذا أعتقَّ الأب فيجرٌ الولاء من موالي الأم إلى قومه. 
هذا زبدة ما في «الكفاية»"". 

[١أقوله:‏ وأمّا عند أبي يوسف 5ه ...الم ؛ ثمرةٌ الاختلاف يظهر فيما إذا مات هذا 
الولد وترك عمّة أو غيرها من ذوي الأرحام؛ ومعتق أمّه أوعصبة معتقها كان امال 
معتق أمه أو عصبته عندهماء وعند أبي يوسف 4# يكون لذوي الأرحام. كذا في 
«التبيين»”". 

["]قوله: فولاؤه لمولى الأب ؛ فلا يكون عليه ولاءٌ عتاقة» وإنّما يورث ماله بين 
ذوي أرحامه»؛ كما إذا كان الأب عربيًا والأمّ معتقة» فإنّه لا يكون ولاؤه لمولى أمّه 
ترجيحاً لجانب الاب؛ جخلاف ما إذا كان الاب عبداً ؛ لأنّه هالك معنى. 

فلا يرد ما قيل: إله ا كان السب إلى الآباء وجب أن يستوى الأب انر والغيد؛ 
وليس كذلك ؛ لأنا قلنا: إنّ العبد هالك معنى» وهذا المعنى معلومٌُ إن كان الأب حرا ؛ 
لأنّ الحرية حياة باعتبار صفة المالكيّة» والعرب والعجم فيه سواء. 

وَإنّما قلنا: إِنّ العبد هالك معنى ؛ لأنّه لا يملك شيئاً؛ ولأنّ الرقّ أثر الكفر» 
والكفرٌ موث حكميء كما قال الله عل : +[ أَوْمَكَانَ متكا دَأحَيئَُ )74": أي كافرا 
فهديناه فصارٌ هذا الولدٌ كآنه لا أب له فينسب إلى موالي الأمٌ ضرورة. هذا زبدةٌ ما في 
«العناية»9) و«نتائج الأفكان»””. 

[لاقوله: وهما رجّحا...الخ؛ لأنّ العتاقة قوي معتبرٌ في حق الأحكام حتى 


.)١60/8 «الكفاية»80/:‎ )١( 
.)١الال‎ : (؟) «تبيين الحقائق»(0‎ 
.١77ةيآلا الأنعام: من‎ )©( 
.)١6/8 «العناية»(80/:‎ )5( 
.)١68 «نتائج الأفكار»(8/:‎ )0( 


كتاب الولاء/أحكامه : 3 


ل 
والمعتق عصبة 


العجمي ؛ لأنّ ولاءً الموالاة لا يكونٌ في العرب ؛ لأنّ لبم شعوبا وقبائل» فلا إرث 


لمولى الموالاة لتأخّره عن الوارث النُسبِي وإن كان من ذوي الأرحام» وأمًا العجم؛ 
فقد ضيعوا أنسابهم » فيتصور فيهم مولى الموالاة. 
(والموعة "ا 3 


اعتبرت الكفاءة فيه» ألا ترى أنّ معتقة العرب لا يكون كفءالمعتق العجم» والنسب في 


حق العجم ضعيف» فإنَ تفاخرهم قبل الإسلام كان بُعمارة الدنياء وبعد الإسلام 
بالوسلام. 

فإذاثبت الضعف في جانب الأب كان هو والعبد سواءء فإِنّ العجم يعوا 
ادنابويم ؛ وتجذا لم ينعار الكفاءة فيها ينهم بالدسسن» والتوي لا يعارطة الحلعفة 
تلاق ما إذا كان لآب غريباً؛ لأنّ انساب العربقوية معتبرة في حكم الكفاءة 
والعقل؛ لا أن تناصرهم بهاء فأغنت عن الولاء. 1 

والمرادٌ من تضبيع أنسابهم عدم حفظهم أسماءً آبائهم» وهذا فيهم ظاهر؛ لأنّ 
مدارٌ حل النكاح وحرمته على الجهل بأسماء الآباء عندهم» ففيما يثبت الجهل يثبت 
الحل؛ وقيل: معنى تضبيعهم الأنسابء أَنّهم لم يراعوا حقه؛ بل يراعون المال» أمّا 
تضبيع النسب في العجميّ الذين لحقوا العرب وصاروا موالي لهم فأظهرء هذا ما أفاده 
مولانا أعظمي طلك. 

[١]قوله:‏ المعتق عصبة ؛ لقوله يل أن اشترى عبداً فأعتقه: «هو أخوك ومولاك, 
إن شكرك فهو خيرله وشرٌ لك» وإن كفرك فهو خيرلك وشرّ له» ولومات ولم يترك 
ارقا عوك ان عو ا وورّث ابنة حمزة #5 على سبيل العصوبة مع قيام وارث» 
وهو بنت الميّت. كذا في «البداية»'". 

["اقوله: عصبة ؛ عصبةٌ الرجل : قرابته لأبيهء فكأئها جمع عاصبء وإن لم 


()ف «سنن الدارمي»(؟ : 53748)» و<«سئن البيهقي الكبير»(7: ٠51)»؛‏ وغيرها. 
(؟) «البداية»(7: 39721 3). 
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م السب عليه و وهر على ذي الرجتم 
دم النُسبي"' عليه"'؛ وهو على ذي الرحم) : أي اق شخص الخد ها 
بي من صاحب الفرض؛ وكل ا مال له عند عدمه والنسبي : 
[خإنا عطي مضهاه :أي كك لا فرضن لتدولا يدخل في مه ]إن المت أنعن. 
". وإمّا بغيره» وهي أنثى يعصبها ذكر. 
و وإمًا مع غيره كالأخت لأب وأم )ث والآاتصير عضية ع البدت. 
يسمع به من عصب القوم لفلان: إذا أحاطوا بهء فالآب طرفء والابن طرف» 
والأخ جانب» والعم جانبء ثم سمّى به الواحد واللجمع والمذكر والمؤنّث» وقالوا في 
مصدرها: العصوبة. كذا في «شرح الفرائض للسيد الشريف»"") 
١3‏ ]قوله: النسبي...الخ؛ اعلم أنّ العصبة نوعان: نسبي» وسببي. 
أمًا النسبي فثلاثة ؛ لأنّه : 
1ن عسة باتجيدة رين وك فوط الدوو لا مك ولمع رواحت أشن 
كالابن والأب والأخ والعمء وإنّما اعتبرٌالذكورة؛ لأنّ الأتنى لا تكون عصبة 
بنفسهاء بل قد تكون عصبة بغيرهاء كالبنت مع الابن, والأخت مع الأخ مثلاً. 
وقد تكون عصبة مع غيرها كالأخت مع البنت» وإنّما اعتبرَ عدم دخول الأنثى 
في نسبته إلى الميّت ؛ لأنَّ من دخلت الأنى في نسبته إلى الميّت لم يكن عصبة» بل قد 
يكون من ذوات الفروض» كأولاد الأمٌ مثلاًء وقد يكون من ذوات الأرحام: كأب 
الأمّ» وابن البنت مثلا. 
". وما عصبةٌ بغيره: وهي أنثى يعصبها ذكر: كالبنت يعصبها الابنُ مثلاً. 
”. وإمًا عصبةٌ مع غيره وهي أنثى تعصبّها أنثى: كالاخت لآب وأمّء أو لأب يعصبها 
البنت مثلا. 


)١(‏ أي المعتق عصبة يؤخر عن العصبة النسبية على ما تقرر في علم الفرائض.ينظر: «درر الحكام» 
(65:5). 


() «شرح الفرائض السراجية»(ص١5).‏ 


لوده وها روبس م اه م لك اممف البمسميي جد سس رممسويهة عب ج< السببر رميو مهم لم روصم مر ممم سمس الس اسمس امم ص بع م ا 


كتاب الولاء/أحكامه 5 


وكلهع بام غلنى'امعفق"'هوالعتق يَقندم علئ ذوي الرحيها"+ أي من لا 
فرض له 

والعصبات بأنفسهم أربعة أصناف : 
.١‏ جزءً الميّت كالابن وابن الابن وإن سفل. 
لان ولق ورف عاذ 


“. وجزءً أبيه كالخ وابنه وإن سفل. 
5. وجزء جدّه كالعم مثلا الأقربُ فالأقرب. 

وأمّا السببيّ فمولى العتاقة» هذا زبدة ما في «شرح السراجية للسيد الشريف»") 

١1‏ قوله: وكلهم يقدّم على المعتق ؛ توجيهه لما كان مولى العتاقة عصبة يقدّم على 
ذوي الأرحام وهو المروي عن زيد بن ثابت 4 كان كاك شعي ع من العنيية 
فهو أولى من المعتق ؛ لأنٌ المعتق آخرٌ العصبات ؛ وهذا لأنه قال يقِّ: «ولم يترك 
0 

قالوا+] ثراذ عنيه وار هو عفية لذ وارق مطلف] “بدليل حديت توريت يدث 
حمزة 5ه فتأخّر عن العصبة النسبيّة دون ذوي الأرحام. هذا خلاصة ما في حواشي 
والبداية7. 

["أقوله: على ذوي الأرحام ؛ وهو في اللغة بمعنى ذي القرابة مطلقاء وفي الشرع 
ما ذكره الشارح #ه بقوله: الذي لا فرض له: أي فرض مقدّرٌ في الكتاب أو السئة أو 
إجماع الأمّة» وتدخل في نسبته إلى الميْت أنثى : أي ولا يكون عصبة؛ ويحررٌ المال كله 


.)55- ؟١ص( «شرح الفرائض السراجية»‎ )١( 

(؟) فعن ابن عباس #: «إن رجلاً مات على عهد رسول الله يل ولم يترك وارثاً إلا عبداً هو 
أعتقه » فأعطاه النبي وَل ميراثه» في «مشكل الآثار»(8: 71 7)» و«مسند أحمد)(١‏ : ١؟2)5‏ 
وضعفه شيخنا الأرنؤوط. 

(”7) «العناية»» و«الكفاية»(80/: 169 -؟0١15).‏ 


ىف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
يت ا ا اا ا 1ه ا 5 الك 131 كرو وا اد ا اي ال ا 


فإن مات السيّدء ثم المعئّق» فإرثُهُ لأقرب عصبة سيِّدِه ولا ولاءً للنّساء إلا ما 
أعتقن كما في الحديث 
وندخل :ف تسيته” [إن الميت ألنى: 

(فإن مات السيّدء ثم المعئّق» فإرثُهُ لأقرب عصبة سيّدِه): أي إن مات 
السيد» ثم المعتق ولا وارث له من النُسب'"”؛ فإرثُهٌ لأقرب عَصبة سيّدِه على 
الثَرتيب الذي يُعْرَفُ في علم الفرائض. 

(ولا ولاءً للنّساء إلا ما أعتقن كما في الحديث): وعوات ترود قاد 


«ليس للنّساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن؛ أو كاتبنَ أو كاتب من 
عند الانفرادء أو الباقي من سهام ذوات الفروض» ومع ذوات الفروض مع العصبة 
روي . 

[١]قوله:‏ ويدخل في نسبته...الخ ؛ كأولادٍ البنات وإن سفلوا ذكورا كانوا وإناثاء 
ومن أراد زيادة التفصيل فلينظر في علم الفرائض”". 

["اقوله: ولا وارث له من النسب ؛ أي لا وارث له من العصبات نسبية» فإرئة 
كله للمعتق وتأويل قوله: فإرتُهُ لأقرب عصبة؛ أن لا يكون للمعتق عصبة من النسب» 
ولا صاحب فرض وحال؛ أي له حال فرض لا غير. 

أمّا إذا كان صاحب فرض له حال تعصيب أيضا لا شيء للمعتق» ولو كان 
صاحب فرض فله الباقي بعد فرضه ؛ لأنّه عصبة» والعصبة يحرز المالَ كلّه عند 
الاتفراد» والباقي عند ذوات الفروض. 

['اقوله: وعبارة الحديث...الخ؛ قال الفاضل الشريف 45: ومعناه: ليس للنساء 
من الولاء إلا ولاء ما أعتقن» أو ولاء ما أعتقه من أعتقن» أو ولاء ما كاتبنه أو ولاء ما 
كاقةامن كايسه؛ أو ولاءنا ديركه» أو ولاءما دره مق ديرثة ف فكلفة 4ننا ‏ الملكورة 


.)07 ينظر: «ذخيرة العقبى»( ص5‎ )١( 
.)07 (؟) ينظر: «ذخيرة العقبى)» ص5‎ 


ْ مش مت سس سد مس ول وسو و عو ست يو سس ب ل يس وس : حمسي يي سس بت م ست ب بس سر ص ريمت ءاس مح يط عد عو سعد ل يهاه او وص اي ولك لوووط لعي وات مام ا ...اتا يووا ,ميت يتا ميم رمي ين سات برأ سمط يب حيتي ممملتت ايت 


ااا ا 


كتاب الولاء/أحكامه / 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 200 


4 م 5 #() 


كاتبن, أو ديرن» أو دَبِرَ من ديرن» أو جَرٌ ولاء معتقهن » أو معتق معتقهن» ى 
لبن للتمناء سم إن ذه إلا ولاء من أعتقنّه» أو ولاءَ مَن أعتق من أعتقئّه ؛ وي 
ولاه المدبر فقد عرفتّه» فى مدر المدرن يفزظن الل يا ومسالة بجر الولاء 


1 
فل مرث. 


والمقدّرة عبارة عن معتوق يتعلّق به الإعتاق ؛ فلإنّه مزل سائر ما يتملك تا لا عقل لهء 


كما في قوله عل : +( أو مَامَلَكَتَ يكم 4" . 

كلد ته ختارة ع قينا جد الخالها داعف قير عه بلي التقااء: 
وقوله: أو جرٌ؛ يحتاجٌ إلى أن يقدّر معه أن حتى يصيرٌ مؤولاً بالمصدر؛ أي ليس لمن 
شيء من الولاء» إلا ولاءً ما ذكرٌ أو إن جر ولاءَ معتقهنّ» أو ولاء معتق معتقهن. انتهى 
هكذا في «حاشية جلبي»”". 

١1‏ أقوله: يفرض ذلك مرتين ؛ قال الفاضل الشريف 4#5: صورة ولاء مدبرهن 
إن ديرت امرأة عبدا ثم ارتدّت ولحقت بدار الحرب» وحكمٌ القاضي بحريّة عبدها 
المدبّرء ثمّ أسلمت ورجعت إلى دار الإسلام» ثم مات المدبْرُ ولم يخلف عصبة نسبية» 
فهذه المرأة عصبئّه. 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية»(5: )١05‏ وابن حجر في «الدراية»(؟: :)١960‏ غريب» 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبير»(١٠:‏ 707): من طريق ابن مسعود وعلي وزيد بن ثابت 
أنهم كانوا ييجعلون الولاء للكبير من العصبة ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق 
من أعتقن. ومن طريق إبراهيم كان عمر وعلي وزيد بن ثابت لا يورثون النساء من الولاء إلا ما 
أعتقن. وأخرج ابن أبي شيبة(7: )١84‏ من طريق الحسن أنه قال: لا ترث النساء من الولاء إلا 
ما أعتقن أو أعتق من أعتقن. وروى عبد الرزاق (9: )73١‏ من طريق يحبى بن الجزار عن علي 
قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن. ومن طريق ابن مسعود نحوه قال الحكم 
وكان شريح يقوله. 

(؟) النساء: من الآية7. 

(") «ذخيرة العقبى»(ص؟ 07). 


14 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ممم م وفوف ووو ةو ممم ممم مه فور وموم مومه و ره ومو وو وه فم مم دمو ووه ااا 


ا ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


فاشتر: ل ا 
مديرها أو بعده ؛ ثمّ مات المدبّر الثاني ولم يخلف عصبة نسبية فولاؤه لهذه المرأة. 


ع 


وصورة جر معتق معتقهنٌ الولاء 0 ن امرأة أعتقت عبدء فاشتر ى العبدُ المعتقٌ 
عبداء فزوّجّه بمعتقة غيره» فولدَ منهما ولدّء وهو حر وولاؤه لمولى أمّه» فإذا أعتقّ ذلك 
العبد المعتق عبدّه جر بإعتاقه ولاءً ولد معتقه إلى نفسهء ثم إلى مولاته. انتهى كلامه 
الشريف. هكذا في «حاشية الجلبي»'". 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»(ص070). 


معدي اا لوا ا و ب ند الا متحمية لدي ا م تت جب 2 ل 2002211 204 لمعك 


فصل [ش ولاء الموالاةا 
إن أسلم رجلٌ على يدٍ يد رجل وولاهء أو غيره على أن يرئه ؛ ويعقل عنه صح 
فصل'' آي ولاء الموالاة] 

(إن أسلم رجلٌ على يد رجل ولاه أو غيره على أن يرئه » ويعقل عنه" 
صح): قوله : إن أسلمٌ رجلٌ على يدٍ رجل الخ» قيدٌ أخْرِجّ مخرج العادة» وهو 
ليس بشرط لصحة هذا العقد 

[١]قوله:‏ فصل ؛ هذا فصل في أحكام ولاء الموالاة» أخّر ولاء الموالاة عن ولاء 
العتاقة ؛ لأنّ ولاءً العتاقة أقوى ؛ لأنّه غير قابل للتحول والانتقال في جميع الأحوال؛ 
بخلاف ولاء الموالاة» فإِنّ للمولى فيه أن ينتقل. 

وصورة ولاء الموالاة: أن يقول مجهولٌ النسب للذي أسلم على يده أو لغيره: 
والبنّك علي إلى أني [إن! متُ فميرائي لك» وإن جنيتُ فعقلي عليك وعلى عاقلتك ؛ 
وقبل الآخر منه» يكون القابل مولى له يرئه إذا مات» ويعقل عنه إذا جنى» وله شرائط 
منها أن يكون من غير العرب؛ لأنّ العربيّ له نصرة بنفسه: أي قبيلة؛ وذلك اكد من 
نصرة الموالاة. 

مني أن كرة هه 

ومنها: أن يشترطا الميراث والعقل. 

ومنها: أن يكون لم ينتقل عنه غيره. 

ساي دوكر سو الي 1 
«نتائج الأفكان”"' ؛ و«الكفاية»”) 

["آقوله : على أن يرثه ويعقل عنه؛ هذا صريحٌ في كون كلّ من الإرث شرطاً 
معتبراً. كما صرّح في «الكفاية»' "؛ فقول الشارح 4#5: وهو ليس بشرط مختص بقيد 


.)١51١ «نتائج الأفكان»(8/:‎ )١( 
.)١157- 31501 «الكفاية شرح البداية»(80/:‎ )5( 
.)١5؟ «الكفاية»(8:‎ )؟١‎ 


0 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وعقَلَهُ عليه وإرثه له؛ وأَخّرٌ عن ذي الرّحم وله الثقل عنه بمحضره إلى غيره إن 
لم يعقل عنه 

(وعقلة عليه وإزكه له) | ن جنى"'' الأسفل فديته على المولى الأعلى : 
وإن مات فأرتّه للأعلى, ا وعد كني" ذفن" لا اعتبار لعقد الموالاة. 
(واخرع نف اذ » وله النقل عنه محضره إلى غيره إن 
الإسلام» يعني على المذهب الصحيح كما نقلت آنفا من «الكفاية»”'"» وعند البعض 
الإسلام شرط أيضا. 

[١اقوله:‏ أي إن جنى...الخ؛ أقول: ظاهرٌ صريح في أن الإرث مختصّ من الجانب 
الأعلى» وليس كذلك؛ لأنه لو شرط الإرثٌ من الجانبين فكان كذلك» ويتوارثان من 
الجانبين بخلاف ولاء العتاقة» فإنّه يرث الأعلى» ولا الأسفل من الأعلى ؛ لأنّ سبب 
الإحياء قد وجد من الأعلى في حق الأسفل» ولم يوجد من الأسفل في حقّ الأعلى: 
وهاهنا السببُ هو العقد والشرط؛ فعلى الوجه الذي وجدّ الشرط ثبت الحكم. كذا في 
«حاشية الجلبي»'"' ناقلا عن «الكفاية»””" 

["اقوله: وعند الشافعي...الح ؛ لأنّ فيه إبطالٌ حقّ بيت المال؛ ولبذا لا نصح في 
لق رارك كر فكذا لا يصح في حق بيت المال ؛ 10ر0 الررة علد علقي 

ولنا: قوله عل : + وَالدنَ عَمَّدَ عدت امك كر + "الابشيراك واللوالاة. 
والحديث : فقال يلْه: «هو أحق الناس به عا وعافه 0 وهذا كيه إلى العقل 


.)١15؟‎ : «الكفاية»(6‎ )١( 

(؟) «ذخيرة العقبى»(ص 0 07). 

(9) «الكفاية»(8: ؟57١).‏ 

(5) النساء: من الآية؟”. 

(4) فعن تميم الداري #5 قال: «سألت رسول الله يل ما السنة في الرجل من أهل الشرك يُسْلِمْ على 
يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله ويوْ: هو أولى الناس بمحياه ومماته» في «سنن 
الترمذي»(؛ : 25717 و«سنن أبي داود»(؟ : 22١57‏ و«سئن النسائي الكبرى»(؟ : /8)؛ 


و«سئن ابن ماجة»(؟: 2)91١9‏ وغيرها. 


كتاب الولاء/ أحكامه 7١‏ 
فإن عقلَّ عنهء أو عن ولده فلاء ولا يوالي معتق أحدا. 

فإن عمل عنه؛ أو عن ولده فلاء ولا يوالي معتقّ أحدا)؛ فإنٌ ولاءً العتاقة مقدّمُ 
على ولاء الموالاة؛ فشرط أن لا يكون”' معتقاء وأيضا من شرطه أن يكونٌ مجهول 
النُسب"'» وأن لا يكون عرب ؛ لأ للعرب قبائل» فيكون لجم الورثة الّسبية. 
والآارك؛ ولا ماله حقه+ فيصرقه إن حبق بشاء+ والضرف إلى :نيت المال ضرورة 
عدم المستحق. هذا زبدة ما في «المداية»'"". 

١[‏ أقوله: فشرط أن لا يكون؛ وأن لا تكون بينه وبين أحد عمد موالاة» وقد 
عقله عنه؛ وأشارٌ المصتف #5 إلى هذا بقوله: ولم يعقل عنه...الخ. كذا في «حاشية 
الجلبي»”". 

["أفوله: أن يكون مجهول النسب ؛ بأن لا ينسبّ هو إلى غيره» أمّا نسبة غيره إليه 
فغير مانع» وقيل: إنه غير شرط» وهو المختار. كذا في «حاشية الجلبي»”". 


)١(‏ «البداية»0": 507/5؟). 
(؟) «ذخيرة العقبى»(ص0750). 
(3) «ذخيرة العقبى»( ص 070). 


كتاب الإكراه 
) يوقعه المكره ره فيفوت به رضاه» أو يفسد اختياره بقاء أهليته 
كتاب الإكراه" 


(هو فعلّ يوقعه المكرهُ بغيره» فيفوت به رضاه ‏ أو يفسدً اختياره مع بقاء 

00 00 أوقع فلانُ بفلان ما يسوؤه» ثم » الإكراه نوعان: 
: أن يكونٌ مفوتا للرضاء وهو أن يكون بالحبس» أو الضرب. 

0 أن يكون 06 للاختيار» وهو أن يكون التهديد بالقتل؛ أو قطع 
العضو'". 

قفوت الرّضا أعم من فساد الاختيار» ففي الحبس» أو الضّرب يفوت 
0 5 ل يي 5000 2 0 
ا يي الت ا 

ا إن لضا في مقايلة الكراهة» والاخشيارٌ في مقابلة الجير: » قفي 
الإكراه بالحبس والضرب لاشك أن الكراهة موجودة » فالرّضًا معدو لكن 

[١أقوله:‏ كتاب الاكراه؛ وهوفي اللغة: حمل المكره على ما يكرههء يقال: 
أكرهثه على كذا؛ أي جعلتّه عليه وهو كاره» في الاصطلاح : ما ذكر المصنف 5 
بقوله: وهو فعل...الخ» قيل: في مناسبة أن الولاءً من آثار العتق» والعتق لا يؤثُرٌ فيه 
الاإكراه؛ فناسب ذكرّه عقيبه» أو لأنْه نادرٌ كالموالاة. هكذا في «ردٌ الحتان»"" 

؟أقوله: مع بقاء أهليّته ؛ أي لا يزولُ به أهليّة المكره» ولا يسقط عنه الخطاب ؛ 
لأنَّ المكره مبتلى» والأتلاة عقي النظات» ألا ترى أنه متردد بين قرو ورخمة: 
ويأثم مرّة ويؤجرٌ أخرى » وهوآية الخطاب. كذا في «الكفاية»”". 

["قوله: أو قطع العضو؛ وكذا قط بعض العضو كاملة. هكذا في «ردّ امحتار»'' 
ناقلا عن ار اي 


)8٠١ : «رد المحتار»(2‎ )١( 
.)155 (؟) «الكفاية»(8/:‎ 
.)8١ : «رد النحتار»(0‎ )"( 
.)517/١ : «الشرنبلالية»(؟‎ )5( 


ماع بيس يضم ايواسم سه تدا تحنس سح طاح سح .جا سس و نسم طق منت اه ولع ...بحس و :عطتسا د هلب وا م يط م ب يت 
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كتاب الإكراه/تعريفه وشروطه وأحكامه وف 
00 : قدرة المْكْرِهِ على | إيقاع ما هده به 
الاختيار متحققٌ مع وصفب الصحّة ؛ » إن الاختيار إِنّما يفسدٌ في مقابلة تلف النفس 
أو العضوء فإن كل أمر فيه هلاك أحدهما فالامتناعٌ عنه مجبول في طبيعة جميع 
الحيوانات. 

ألا تَرَى أن القوة الماسكة ٠‏ كيف تمسك الإنسان؛ بل جميمٌ الحيوانات عن 
البوى"'' من المكان العالي» ومن الإلقاء في النّار عند مظة الثلف»ء ؛ فالامتناع عنه 
ون كان عتانياء فهو اختيارٌ صورة قريب من الجبرء فكذا في الإكراه عند خوف 
تلق سين أو العضو اختيارٌ الامتناع عمّا فيه مظنّة البلاك اختيارٌ فاسد؛ لأنّ 
الإنسانَ عليه مجبورٌ من حيث إِنّ الطَبعٌ عليه مجبول؛ ومع ذلك الأهلية باقية في 
المللجئْ وغير امأُجئ"" لتحقق العقل والبلوغ. 

(وشرطه : 

قن المكونا ” على إيقاع ما هدّدَ به 

[١]قوله:‏ عن البوى ؛ وهو بفتح الهاء وسكون الواوء مصدر هوى يهوى » 
كرمى يرمي ء هوياً؛ أي سقط إلى السفل. كذا في «حاشية الجلبي»"”". 

["اقوله: في الملجئ وغير الملجئ ؛ أي المضطر وغير المضطر» والمرادُ الأول هوق 
النوع الثاني من الإكراهء وعن الثاني هو الأوّل منه. كذا في «حاشية الجلبي»'". 

['اقوله: وشرطَهُ قدرةٌ المكره ؛ هذا شروعٌ لتعدادٍ الأوصاف الأربعة التي اعتبرت 
شرائط لتحقق الإكراه: 

الأوّل: صفْةٌ المكره بالكسرء وهي القدرة. 

والثاني: صفة المكره بالفتح» وهي خوفه. 

والغالث: صفة المكرّه به وهي كونه متلفا أو نحوه. 

والرابع: صفةٌ الفعل الذي يكرّه عليه» وهي كونه من الأفعال التي يمتنعٌ عنها 
المكرّه قبل الإكراه. كذا في «حاشية الجلبي» ". 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»(ص077). 
(؟) «ذخيرة العقبى»(ص0755). 
(©) «ذخيرة العقبى»(ص0772). 
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سلطاناً كانء أو لصا وخوف الكرَه | ه إيقاغه وكونٌ المكره به متلفا نفساً »أو 
عضواء أو مُوجباً ما يعدم الرضاء 


سلطانا كانء أو لض ')؛ روي عن أبي حنيفة #2 أن الإكرا لا يتحقق إلا من 
البكليل 15 » فكأنه قال ذلك بناء على ما كان واقعاً في عصره. 
0 . (وخوف لكر إيقاعه) : أي يغلب على ظلْه أن المكرة ه يوقعه'” : 
”. (وكونٌ مرو به متلفاً نفسا"'» م غما”'يعدم الرّضاء'”) 

[اأقوله: لصا؛ - يكس انلام وميا رده قوق ركنا لبو الفار سئي 01د 
آشكارا. كذا قال الجلبي”". 

["اقوله: لا يتحقق إل من السلطان؛ لما أنّ المنعة له» والقدرةٌ لا تتحقق بدون 
المنعة» فقد قالوا: هذا اختلاف عصر وزمان؛ لا اختلاف حجّة وبرهان» أشار إليه 
الشارح 5 بقوله: فكأله قال أبو حنيفة ظفه . 200 

ذلك بناءً على ما كان واقعاً في عصره؛ لأن في زمه لم يوجد الإكراء إلا من 
السلطان؛ ثم تغير الزمانٌ وأهله؛ ونشرَ الفساد والطغيان؛ ودفم الإكراء من كل واحدء 
فلو كان الإمام في زمان صاحبيه لأفتى بقولبما. كذا في «البيانية»: قال أخي جلبي”" : 
قد ظهرٌ من هذا التقريرٍ أن مسألة المتن على رأيهما 

["آقوله: “يوفع ١‏ ليصيريه مط على ما دعى إليه من الفمل 

(؛آقوله : متلفا نفساً؛ في «القهُستَاني””" تأي حفيقية أو تحكميةء ٠»‏ كتلف كل 
المال» فإنّه شقيق شقيق الروح. كما في «الزاهدي», قال صاحب «ردٌ ا حتان»”'': : تقييده بكلّ 
المال مخالف لما سيشير إليه الشارح له آخذا عن «القنية». 

[6آقوله اك : - بفتح الغين المعجمة» وتشديد الميم - : الهم. 

1" آقوله : اعد لادان وى عار احخار الصعع . إلا فالإكراه ليس بمتلف 
لعدم الرضاء أيضاء ولكته يفسدٌ الاختيار. كذا في «رد المحتان») 


)١(‏ في «ذخيرة العقبى»(ص077). 
زفق في «ذخيرة العقبى»(ص075). 
فرق ««جامع الرموز»(؟ : 577). 
() «رد المحتارن)(0 : .)8١‏ 

(6) «رد المحتان»(0 : .)86٠١‏ 


لجس سي سس ب ا تعد ات سميج 
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والمكرَه ممتنعاً عم أكْره عليه قبلَهُ لَه أو حَقّ آخر أو لِحَقّ الشرع 

اعلم أنّ هذا يختلفُ باختلاف النّاس فإِنٌ الأراذل ريّما لا يَخْتَمُونَ بالضّرب 
أو الحبس» فالعكّربُ اللَيّنْ لا يكون إكراهاً في حقهم, ٠‏ بل الصربُ المبرح"' وكذا 
الحبس إلا أن يكونٌ حبسا مديدا يتضّجِرٌ منه؛ والأشراف يغتمونَ بكلام فيه 
خشونة» فمثلٌ هذا'' يكونُ إكراها لهم. 

. (وَالمكْرَهُ ممتنعا عما أكرِه عله قل لا : كبيع مالهء أو إتلافه» أو إعتاق 
عبده» (أو لحق آخر) : كإتلاف مال الغير» (أو لِحَق الشرع) : كشرب الخمر» 
والزنا. 

:فلو أَكره بقتلٍ أو ضرب شديدا دعت “حتَّى باعء أو اشترىء أو أقرٌء 
أو أجْرَ فِسّحَّ أو أمضى)» فإنّ هذه العقود يشتر فها سا » فالإكراه الذي يَعْدِمْ 
الرّضاء » وهو غير الملجيء يمنم نفادّها لكنّها تنعقد» وله الخيارٌ في الفسخ والامضاء. 

١1‏ أقوله: المبرح ؛ - بالراء والحاء المهملتين - : الشديدٌ المؤلم. كذا ينهم عن 
«الصحاح»"") 

1" قوله: فمثل هذا...الخ؛ ولذا قال محمّد 4#5: ليس في ذلك تقديرٌ لازم» بل 
ذلك على حسب ما يرى من حال من ابتلي به؛ لأنْ نصب المقادير لا يكون بالرأي. كذا 
في «حاشية الجلبي»''". ْ 

[1اقوله: لحقه؛ أي إمّا أن يكون امتناعهُ ما أكره عليه ؛ لكونه خالص حقه 
كإكراهه على إتلاف ماله؛ ولو بعوض كبيعه. كذا في «رد امحتار»'"" 

[؛]قوله: أو ضرب شديد ؛ متلف لا بسوط أو سوطين إلا على المذاكير والعين ؛ 
لأنه يخشى منه التلف”. ْ 


7 8 5 78 5 و مه 8 
[0 آقوله: أو حبس ؛ قال في «ردٌ امحتار»”” : أي حبس نفسه» قال الزيلعي : 


.)8١ : ١()حاحصلا«‎ )١( 
«ذخيرة العقبى»(ص07).‎ )( 
)8٠١ : «رد المحتار»(0‎ )7”( 

(:) ينظر: «الدر المختار»(2 : .)8١‏ 
(0) «رد المحتار»(0 : .)8١‏ 


7 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ويملكةُ المشتري إن قبض فيصح إعتاقه ؛ ءءء 

(ويملكه المشتري | إن قبض فيصح | إعتاقه, ولَزِمَهُ قيسئّه) ؛ لأن بيع 
لكر عندنا بيع فاسد ؛ لأن ركن البيع”" صدر من أهله في حله ؛ والفسادٌ لفوات 
الوصف"", وهو الرّضاء والمبيعٌ بيعاً فاسدا يملك بالقبض» فلو قِبَضَ وأعتق» أو 
نُصَرّفَ تصرفا لا ينقض"" ينفك'' خلافاً لزفر 4 إذ هو عنده بِيعٌ موقوف 

والإكراه بحبس الوالدين أو الأولادٍ لا يعد إكراها ؛ لأنّه ليس بملجئ» ولا يعدم 
الرضا لاف حبس نفسه. 

0 5 
إكراة» وذكرّ الطوري 4: إن المعتمدٌ لا فرق بين حبس الوالدين والولد في وجه 
الاستحسان زاد الفَهُستَانِيّ أو غيرهم من ذي رحم نحرم» وعزاه إلى «المبسوط». 

1 قوله: لأنّ ركن البيع ؛ أي الإيجاب والقبول صدرا من أهله؛ هو العاقل البالغ 
في محله ؛ أي المال المتقوم 0 

["أقوله : لفوات الوصف ؛ وهو الشرط لقوله عَل: +[إِلّا أدتكوت يدر عن 
َراضٍ 4" ؛ وتأثيز انتفاء الشرط في فساد العقد لا غير: كانتفاء المساواة في باب الريا. 
كذا في «حاشية الجلبي»”" ناقلاً عن «الأكملية». 

[''آقوله: لا ينقض ؛ أي لا يمكن نقضه كالتدبير والاستيلاد”". 

[أقوله: ينفذ؛ أي يجوزء ويلزمه القيمة كسائر البياعات الفاسدة. 

فإن قيل: لو كان كسائر البياعات الفاسدة لما عاد جائزاً بالإجازة. 

وأجيب: بأنْ بإجازة المالك يرتفع المفسدٌ وهو الإكراه وعدم الرضاء فيجوز 
عخلاف سائرهاء فإنَ المفسد فيه باق. 


)١(‏ ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص075). 
() النساء: من الآية9؟. 

(©) «ذخيرة العقبى»2(ص0775). 

(5) ينظر: «ذخيرة العقبى)»(ص075). 


كتاب الإكراه/تعريفه وشروطه وأحكامه يف 


اتا 03 كنا الا مسا الا ا اا 


واعلم أن صاحب «البداية»'" أورد اقد] هاهنا مسألة بيع الوفاء بقوله: قال 

المصنّف 45: ومن جعل جعلَ اليم الجائز المعتاد بيعاً فاسدًء جعلّه كبيع المكره حتى ينقضص 
بِيعٌ المشتري من غيره إلى آخره. 

قال الأكمل ذه''" : : أرادَ بالبيع الجائز المعتاد بيع الوفاء ؛ وصورته : : أن يقول البائع 
للمشغرى: : بعت منك هذا العين بما لك علي من الدّين» أني متى قضيت الدينَ فهو لي ؛ 
أوتكرل: : بعت منك هذا العين بكذاء على أنّي إذا دفعتُ إليك ثمنك تدفمٌ العين إلي » 
قد اختلف الناس فيه ومشايخ سَمَرْقَنْد جعلوه جا زا مفيداً لبعض الأحكام؛ وهو 
الانتاٌ به دون الببع والهية على ما هوا معتاذ بين الناس للحاجة. 

واختاره صاحب «الهداية»”": وأشارّ إليه بقوله: البيع الجائز المعتاد من المشايخ 
ل ل 
غيره ؛ لأنّ الفساد لفوات الرضاءء كما في البيع المكره عليه 

لج ل نارم للجدا فى اسار مكاي » لكن غرضهما 
الرهن» والعبرةٌ للمقاصد والمعاني » فلا يملكه المرتهن» ولا يباح له الانتفاغ به إلا بإذن 
مالكه؛ء وهو صَامٌ لما أكلّ من ثمرهء واستهلك من عليه» والدين ساقط لبلاكه في يده 
إذا كان وفاء بالدين» ولا ضمانٌ عليه في الزيادة إذا هلك بغير صنعه » وللبائع استرداده 
إذا قضى دينه» ولا فرق عندنا بينه وبين الرهن. 

ومنهم: : من جعلّه بيعاً باطلاً اعتباراً بالمازل ؛ ؛ لأنهما تكلّما بلفظ البيع» وليبس 
قصذهما البيع 1ك تنرتنا أن يفسحّ بغي ررضاء صاحبه» ولو أجاز أحدهما لم 
يز على صاحبه. 

ومعنى. قوله: لشي بع الع اللو 
يجرّزونه إلى أن يردٌ البائعٌ الثمنَ إلى المشتري» وبقي للمشتري رد المبيع على البائع 


.)3095 «البداية»(7:-‎ )١( 
.)575 : في «العناية»(9‎ )0( 
.)3 095 «البداية»50:‎ )7( 
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طوها تلفق وإن قبضه مكرَها لاء وردٌهُ إن بقى 
قبل الإجازة لا يفيد الملك”". 

(فإن قبض نه » أو لم" طوحاً تقد وإن قبضّه مُكْرّها لاء ورده إن بقي) 
لم يذكر في «البداية»' "حُكم الُسليم مُكرَهاً. ' لكن ذَكِرَ في أصول الفقه"': أن 
الإكراه إذا كان على البيع والتَّسِل بم متضير : 3 
غير امتناع » ولا يكون ذلك إلا إذا لم يمخرج (عن] ملكه بيع أو هبة ؛ ولبذا سمّوه ببيع 
الوفاء ؛ لأنه وفاءً بما عههد من رد المبيع » هذا زبدة ما في «العناية»7) 

وقال صاحب «البيان» : والأصح عندي أنه بيع فاسدٌ يوجب الملك بعد القبض 
وحكمه حكم سائر ئر البيوع الفاسدة ؛ لأنه بيع بشرط لا يقتضيه العقد» وقد نهى النبيّ 
يي عن بيع وشرط. انتهى كلامه. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

١[‏ ]قوله: لا يفيدٌ الملك ؛ ؟ كالبيع بشرط الخيارء قلنا: : البيع بالخيار إِنّما لا يفيده ؛ 
لآنه جعل العقد في حقّ حكمه كامعلّق بشرط؛ والمعلقٌ بالشرط معدوم قبل وجوه 
الشرط. كذا في «حاشية الجلبي»'" ناقلا عن «العناية». 

["آقوله : أو سم ؛ ؛ أي المبيع طوعاًء وهو قيدٌ للقبض والتسليم معاًء والتسليمٌ 
طوعا انها يتور إذا أكره ه على البيع ٠‏ لا على الدفع. 

3 : لم يذكر في «البداية» ؛ يعني كما لم يذكر في «الوقاية» أيضا ٠‏ قال أخي 
جلبي ضيها'' : يرد على ظاهرو أنّ صاحب «الهداية»'” قال قبيل هذا: ثم إذا باع مكرها 
ل د ل ل ل التسليم مكرها » فليتأمل. انتهى. 

[؛]قوله : لكن ذكر في أصول الفقه ؛ في «التوضيح»”" : : والأفعال: منها: ما لا 
يحتمل كون الفاعل آلة للحامل ؛ ومنها : ما يحتمله : 


.)١8/0- 959 «العناية»(46/:‎ )١( 

زفق «ذخيرة العقبى»(ص077 - /الا0). 
فق «ذخيرة العقبى»( ص7 07). 

(؟) في «ذخيرة العقبى»(ص/اه -0788). 
(6) «البداية»(؟: /1/8؟). 

(0) ينظر: «التلويح»(؟ : 5ؤم اباوع) 
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ب و ع و ل و ا يي يو سريت 
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اوسن ات ل لس ا ا 12 1 22 225 


الفاعلٌآلة للحامل في التِّسليم ؛ لأنه حملّهُ على تسليم المبيع ؛ زرحي الله 
يصير تسليم المغصوب ؛ فإذا كان التَّسلِيمُ مقتصرا على الفاعل ؛ ينبغي أن ينفذ» 
ويجب القيمة. 


في الأول عل لقاع ٠‏ مثل الأكل والشرب حتى لا يرجع إلى الحاملٍ 
شيدٌ من أحكامها من حيث أنهما أكل وشربء كما إذا أكره صائم صائما على 
الإفطارء فإنّهِ بطل صومٌ الفاعل لا الحامل. 

وأمّا ما يتعلّق بذلك من حيث أنه إتلاف» كما إذا أكرهّه على أكل مال الغير» 
فقد اختلفت المرويّات في أن الضمانٌ على الفاعل ؛ » أو على الحامل » وكذا في الزنا لو 
أكرهه عليه؛ كان العقرّ على الزاني» كد لوشلشت ارب يني كدنلق أن يكون 
الضمانُ على الحامل : أي على المكره. 

والثاني : : وهو ما يحتملٌ كون الفاعل آله للحامل قسمان؛ لأنه : : ما أن يلزم من 
جعله آلة للمكره - بالكسر - تبديل محل الجناية أو لا. 

أمّا القسم الأول: و ا ا ا 000 تسب إن 
الحامل» وجعل الفاعل بنزلة الآلة عاد على موضعه بالنقض ؛ اع 
يستلزمُ مخالفة الحامل ؛ ؛ لآنه إنْما حمله بالإكراه على الجناية في ذلك للحل» ومخالفة 
الحامل يستلزم بطلان الوكراه ؛ ؛ لآنه عبارة عن حمل الغير على ما يريده الحامل 
وبرفاء على خلاف رضاء الفاعل؛ وهو فعل معيّن في حل معيين» فإذا فعلٌ غيره كان 
طائعا بالسترورة الآ مكزها, 

والثاني : :ها يكو تبديز عل الجداية مكلرما لديل :ذا الفعل” » كما إذا أكرهه 
الغير على بيع الشيء وتسليمه ؛ » فيقتتصرٌ التسليم على الفاعل » ؛ إذلو نسب إلى الحامل 
وجعل الفاعل آلة لزم التبديل في حل التسليم ؛ مجان سين عنصو :لكان السليم من 
جهة الحامل يكون تصرفاً في ملك الغير على سبيل الاستيلاء » فيصير البيع والتسليم 
غصبا. 

وأا إذا نسب التسليم إلى الفاعل وجعل تتميماً للعقاد» حتى أن المشتري هلك 
المبيع م لانعقاد البيع وعدم نفاذه» فلا يلزم ذلك. ا 


)١(‏ ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص078). 


م حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فلو أَكْرءَ البائٌ لا المشتري » هلك المبيع في يده ؛ ضّمِنَ قيمئّه للبائع» وله أن 


سم انا شا فإن صم المكرة هم رجع على 


فإن قلت'"': : يشكل بقبض التّمن» ٠‏ فإنٌ الفاعل لا يمكن أن يكونٌ آلة فيه, 
ومع ذلك لا ينفكٌ فيه. 


قلت: لا يلم هنا من جعلِه آلة تغير الفعل الذي أكرءَ عليه بخلاف تسليم 


ا 
0 ه البائع لا المشتري, ومَلك المبيعٌ في يده) : أي في يد المشتري » 
(صَمِنَ قيمئّه "'للبائع » وله أن يضمن يا شاء'" ٠‏ فإن ضْمَنَ المكُرهُ رجع على 

١7‏ أقوله: فإن قلت: أول: حاصلٌ السؤال إِنّ المفهوم من أصول الفقه : إن الفعل 
الذي [لا] جعلن المكرّه فيه آلة للمكره #نتقصر على الماشر فننقد» ويحت القيمة وق * 
الثمن من هذا القبيل» مع أن النفادٌ ووجوب القيمة منتفيان فيه. 

وحاصل الجواب: إِنْهما مختصّان بما يستلزمُ مما جعل الفاعل آلة تبديل محل الجناية 
كالبيع مثلاًء والقبض ليس كذلك كما لا يخفى. كذا في «حاشية الجلبي»". 

3 أفوله: ضمن قيمته؛ لآنه مضمونٌ عليه بحكم عقدٍ فاسد» وهو البيع 
بالإكراه؛ وما هو كذلك فهو مضمونُ بالقيمة؛ » فضمن المشتري قيمته للبائع وهو 
المطلوب”". 

ااأقرلهة آنا شاء؟ أن دري وو لكا #الفاسيع وعاميب اناطع ا 
مالك يختار في تضمين أيهما شاءء فإن ضمِن المكرّه رجمٌ على | المشتري بقيمته لقيامه 
مقام البائع : أي بأداء الضمان؛ لآنْ المضمون يصيرٌ ملكا للضامن وقت سبب الضمان. 

وإن ضمن المشتري نفد كل شراء كان بعد شرائه: : أي شراء هذا المشتري الضامن 
لو تداولته الأيدي بالبيوع ؛ لأنه ملكه بالضمانء فظهر أنه باع ملكه ولا ينفدُ شراءٌ كان 


قبل شراء هذا المشتري الضامن ؛ لأنّ استناد ملك المشتري إلى وقت قبضه. كذا في 
«الكفاية»” 


دق «ذخيرة العقبى»(ص078). 
() ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص 078 - 81ا0). 
() «الكفاية»(8: ١/9 - ١/1‏ ). 


كتاب الإكراه/ تعريفه وشروطه وأحكامه 1م 
المشتري بقيمته» وإن ضّمَنَ المشتري تَفْدَ كل شراء بعدّهُ لا ما قبلّه 
المشتري بقيمته”"©» وإن ضّمنّ المشتري تَفَدٌ كل شراء بعذه لا ما قبلّه)» فقول : 
ضْمِن قيمئّه للبائع : أي ضمِنَ ا مشتري » بمعنى ى أن إقرارٌ الضّمان عليه. 

وله :أي للبائع» وهو انكر - بالفتح - أن يضمن أي شاءً من المكرو'" 
ماري لسري ؛ فإن صْمِنَ المكرة 0 ؛ دا دن 
المشعري تَفَدَ كل شراء بعدّه لا ما قبله » فِإنَ المشترى ي أعم من افديكون مشدريا أ رلك 
أو مغديا انبا أى ثالعا لو تايحت العا ", فإنّه إن ضّمَّنَّ المشتري الثاني القيمة 
د لاك بي ل 
فيرجع المشتري الضامن بِالنّمنٍ على بائعه» ثم هذا البائع بالنْمنِ على بائعهء وهذا 
بخلاف''' ما إذا أجارّ المالك أحد العقود حيث ينفد -١‏ لأ أسقط حقها وهو 

١1‏ ]قوله: من المكره؛ لت والكيي > أن المكره ه بالفتح آلة له فيما يرجعٌ على 
الإنلاف» وإن لم يصلح آلة له من حيث الكلام» فإنّ الكلامٌ بلسان الغير لا يتصوّر 
فكأنٌ المكرّه دفع مال البائع الى المشتري كذا في «حاشية الجلبي»”". 

ل ل 
سببا للضمان: كذا في «بحاشية الجلبييأ". 

["'اقوله: لو تناسخت العقود؛ بأن باع هذا من ذاك؛ وذاك من آخرء ثم ضمّن 
المالك المشتري الثاني مثلاً. كذا في «البيانيق". 

[؛اقوله: وهذا بمخلاف...الم ؛ لما وردَ السؤالٌ بالفرق بين تضمينه مشتريا وإجازته 
عقداً منهاء حيث اقتصر النفادٌ هاهنا على ما كان بعده؛ وعم الجميع هناك» أجاب 
بقوله ؛ لأنّه أسقط حقه» يعني في صورة الإجازة» وهو..1-1*. 


)١(‏ لأنه قام مقام البائع بأداء الضمان؛ لأن المضمون يصير ملكا للضامن من وقت سبب الضمان» 
وهو الغصب. ينظر: «درر الحكام»)(؟ : 1/9؟). 

(0) «ذخيرة العقبى» اص 079). 

(9) «ذسخيرة العقبى»(ص0799). 

(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص 079). 

(0) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص 079). 


0 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن أَكْرِءَ على أكل ميتة؛ أو دّم» أو لحم خِنْزيرء أو شرب خمر بحبس» أو 
صرف أو تدم عل مر ادف حل 
المانع » فعاد الكل إلى الجواز» وفي الضّمان > اث للك التسده سيسه إلى حنين 
العقد'"' لا قبله0". 

(فإن أَكْرِه على أكل ميتة؛ أو دّم» أو لحم خِنْزِير؛ أو شرب خمر ببحبس » “أو 
ضربء أو قيار لم + يحل » ويقتل أو قطع حل) ؛ لأن هذه الأشياء" مستشاة ة عن الحرمة 
ق كاك الس ورف والا سكا عن الدرقة حر و والاتضرورة ق كراد غيل لحف 

[١]قوله:‏ فيستند إلى حين العقد ؛ لأنه صارّ بأداء الضمان كأنه اشتراه من هذا 
المللك في أوَّل العقدٍ برضاءء لما قال الشارح #5 قبيل هذا بقوله: يصيرٌ ملكا له؛ أي 
للضامن بالضمان من وقتٍ سبب الضمانء فينفدٌ كآنه باع ملك نفسه لا قبله ؛ أي قبل 
ال 

[آفوله : لأنَّ هذه الأشياء...الخ؛ توضيحه: إن تناول هذه امحرّمات إِنّما يباح عند 
الضرورة؛ كما في حال المخمصةء لقيام امحرّم فيما وراءهاء ولا ضرورة إلا إذا خاف 
على النفس» أو على العضو حتى لو خيف ذلك بالضرب الشديد؛ وغلبّ على ظنه 
ذلك لا يباح له ذلك. 

ولا يسعه أن يصيرَ على ما توعد به» وإن صبر... الخ حتى أوقعوا به ولم يأكل 
فيأثم ؛ لأنه نَا أبيحَ كان بالامتناع معاونا لغيره من إهلاك نفسيه فيأئم كما في حالة 
المخمصة. 

ون أبي يوسف 49: : إنّه لا يأثم؛ لأنه رخصة: يعني أن الإثم ينتفى عن 


2 صوهس 


المضطرء ولا تتكشفُ الحرمة بالضرورة ؛ 1 : #فَمَنٍ أضْطرٌ عير جا ولا عا 


كلثم عله “4 ؛ إذ الارمة قائمة+'فكان احذا بالفرعة. 


)١(‏ الفرق بين الإجازة والتضمن : أنه إذا ضْمَّن فأخذ القيمة صار كأنه استردٌ العين فتبطل البياعات 
التى قبله بخلاف أخذ الثمن ؛ لأنه ليس كأخذ العين بل إجازة فافترقا. ينظر: «الشرنبلالية)(7 : 
3 

(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص0179). 

(") البقرة: من الآية“الا١.‏ 


كتاب الإكراه/ تعريفه وشروطه وأحكامه 4 


فإن صِبّرَ فقتل أَثم كما في الْمخْمّصِة . وعلى الكفر بقتل » سن 
ا 
(فإن صبّرَ فقتل أَْمَ كما في الْمخْمّصِة”". 
وعلى الكفر'"' بقتل » أو قطع » رخص له أن يظهر ما أَمِرَ به"', وقلبُه مطمئنٌ 

: ل 7 و هم :"5.0 3 5 5 2 6 
بالويمان وبالصبر أجرء ولم يرخص بغيرهما): أي بغير القتل» والقطع روي أن 

قلنا: حالة الاضطرار مستثناة بالنص في قوله عل : +( وَمَدَ مَصَّلَ لك مَا حي عل 
ا 

إل آنه نما يأثمّ إذا عَلِمَ أن إباحتّه في هذه الحالة ؛ لأنّ في انكشاف الحرمة خفاء ؛ 
لأنه أمرٌ يختص بمعرفته الفقهاءٌ لا العوام» فيعذرٌ بالجهل فيه كما يعذرٌ بالجهل بالخطاب 
في أوّل الإسلام أو في دار الحرب. كذا في «البداية»'”". 

١1‏ ]قوله: وعلى الكفر؛ عطف على أكل ميتة ؛ أي وإن أكره على الكفر بالله عله 
أو بالرسول وَل - والعياذ بالله - بقتل أو بقطع عضوء إِنّما قيّد به؛ لأنّه لوأكره بحبس 
أو قيدٍ لم يكن ذلك إكراهاً؛ لأنّ الإكراهً بهذه الأشياء ليس بإكراه في شرب الخمر ل مر 
اننا 
النفس أو العضو رخص له؛ أي وسعه أن يظهرٌ ما أمروه به ويؤدي» فإن يظهرَ ذلك 
وقلبه مطمئنٌ بالإيمان؛ لما روي أن خبيبا طك... الخ. 

[؟أقوله: ما آمر به 4 ا يدل على الكفر. 

["اقوله: روي أن خبيباً 4 ؛ - هو بضم الخاء المعجمة» وفتح الباء الموحدة؛ 
وسكون الياء المثناة التحتائيّة - من الصحابة الكرام : وقصّة قله أنه أخذه بنو محيان: 


ورد ه وباعوه في مكة من بني الحارث بن عامر بن نوفل» وكان خبيبٌ قتل الحارث 
يوم بدرء فمكث عندهم أسيراء ثم خرجوا به من الحرم ليقتلوه » فصلى ركعتين» ثم 
)١(‏ الَخْمّصة: المجاعة. ينظر: «ختار الصحاح»(ص١5١).‏ 


.١١9ةيآلا الأنعام: من‎ )١( 
«المداية»7”0: /ا/0؟).‎ )*( 


4م حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


4 


ا 7 2 فسمّاه التبي ول: « 
ا 
قامَ إليه عقبة بن الحارث فقتله. كذا في «صحيح البُخاري». 

وأما أن الخبيب #ه صلب وسمّاه النبي يك سيِّدُ الشهداء» وقال: هو رفيقي في 
الجنة فهو غريب. كذا في بعض حواشي «الهداية». 

3 قوله: وعمّار...الخ؛ وقصة عمّار #ه رواه الحاكم في «مستدركه» في «تفسير 
سورة النحل»: عن عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: «أخذ المشركون 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية»(5 : »)١09‏ وابن حجر في «الدراية»(؟ : 1917): لم نقف على 
لفظ «سيد الشهداء» في قصة خبيب #ه, وقصة خبيب #؛ في «صحيح البخاري»(؛ : 556), 
وهي: عن أبي هريرة #2 4 قال بعث رسول الله © عشرة عيئاً وأمر عليهم عاصم بن ثابت 
الأنصاري حتى إذا كانوا بالبدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم : بنو لحيان» 
فنفروا لبهم بقريب من مئة رجل دام اسهر الزنم عن وجدر مأكلهم التمر في مَنْزِلَ نزلوه» 

فقالوا: تمر يثرب فاتبعوا آثارهم » فلمًا أحس بهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى موضع فأحاط بهم 

القوم فقالوا: لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحداء فقال 
عاصم بن ثابت : أيها القوم أ ما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. 

ثم قال: اللّهِم أخبر عنّا نبيك يك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماً ونزل إليهم ثلاثة نفر 
على العهد والميئاق منهم: خبيب» وزيد بن الدثئة» ورجل آخرء فَلَمًا استمكنوا منهم أطلقوا 
أوتار قسيهم فربطوهم بها » قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء 
أسوة يريد القتلى» فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فأنطلق بخبيب وزيد ابن الدثنة حتى 
باعوهما بعد وقعة بدرء فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيباء وكان. خييبا هو فاتل 
الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيراً حتى أجمعوا قتله فاستعار من بعض بنات 
الحارث موسى يستحد بها فأعارته» فدرج بني لبا وهي غافلة حتى أتاه» فوجدته مجلسه على 
فخذه والموسى بيده. 

قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب» فقال : أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك » قالت: 
والله ما رأيت أسيراً قط خيرا من خبيب» والله لقد وجدته يوماً يأكل قطفاً من عنب في يدهء وإنّه 

تق بالكقيد وما عكة اهن 4 وكاني تقول [ة لروق وق لضفا » فلمًا خرجوا به من الحرم 
ليقتلوه في الحل قال لهم : خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين» فقال: والله لولا 
أن تحسبوا أن ما بي جزعٌ لزدت ثم قال اليم أحصهم عدداء واقتلهم بددا....». 


كتاب الإكراه/تعريفه وشروطه وأحكامه هم 


وأظهر عمّارٌ يه وكانٌ قلبّهُ مطمئناً بالإيمان» فقال رسول الله ييكِ: «فإن 
عادوا فعدا ». 

واليرو' ' بيو هذا وبين شرب الخمر أن شرب الخمرٍ يحل عند الضّرورة ؛ 
والكفرٌ لا يحل أبدا فيرخّص إظهاره. مع قيام دليل الحرمة ؛ لأنّ حقه” يفوت 
بالكليّة؛ وحق الله تغالق لا يفوت بالكلية؛ ؛ لأن النُصَدِيقَ بالقلب باق. 
عمّار بن ياسر 5ه فلم يتركوه حتى سب النبي يل وذكر آلمتهم بخير» ثم تركوهء فلما 
أتى رسول الله يله قال: ما تركت حتى نلتُ منك؛ وذكرت آلبتهم مخير» قال: فكيف 
تلاك قال مطمنا بالذمان: قال ماك تغادو فين" كذا ق «رتسي الراية لخديف 
العداية 2 . 

١[‏ ]قوله: فعد؛ أي إلى طمأنينة القلب» وما قيل من أن معناه: فعد إلى ما كان 
متك من السب والكفار والطماتيتة جنيع فنلط ؛ لآن أدتى درجات الآمر الإباحة» 
فتكون إجراءٌ كلمة الكفر مباحاًء وليس كذلك ؛ لأنّ الكفرَ تا لا يدكشفُ حرمته. كذا 
في «العناية»'") 

["اقوله: والفرق...الخ؛ هذا جوابُ سؤال مقدّر تقريره أن يقال: ما الفرق بين 
إجراء كلمة الكفر وبين امحرّمات المتقدّمة حتى يصير المكره بالامتناع عنه إلى أن يقتل 
مأجوراً مفضلاًء وبالامتناع عنها آنما. 

وتقريرٌ الجواب: : إن شرب الخمر يحل عند الضرورة ؛ والكفرٌ لا يحل أبدا ؛ لأنّ 
قبحّه في النهاية» والامتناع لإعزاز الدين عزيمة» بخلاف ما تقدم من أكل الميتة وشرب 
الخمر» قن الكرمة هناك تكون باقية للاستثناء كما تقدم » فيرخص ...الخ 

["افوله: لأنّ حقه...الخ؛ دليلٌ عقليّ لرخصة إظهار كلمة الكفر مع قيام دليل 
الحرمة» تقريره: إنّ الإيهانَ لا يفوت بهذا الإظهار حقيقة ؛ لأنَ الركن الأصلي فيه 
التصديق؛ وهو قائم حقيقة» والإقرارٌ ركن زائد» وهو قائم تقديرا ؛ لأنّ التكرار ليبس 
بشرط. 


دلق ف «المستدرك)(؟ : اليم ” وغيره. 
(؟) «نصب الراية»(5 : .)١0/‏ 
(3) «العناية»(8 : ١/5‏ - هل9١).‏ 


5م حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ا 5 د« لثمرء و لوي ”7 
0 ما ٠‏ 5 


ا رهء لا قتله ويقاد ا ه فة 
كن لاق مالم بهم أي بالقتل والقطع » الوعتتن لتر" 
بترا - إذفي الأفعال يصير الفاع ل آلة للحامل (لا قتله)» فإِن قتل 
م بالضرورة"" (ويقاد المكرة ه فقط)'': أي إن كان القتل 5 

وفي الامتناع فوت نفسه حقيقة؛ فكان نما اجتمع فيه فوت حق العبد يقينا» وفوت 
حو الله تاق توهما اينيع اليل إل إتعياء تنه ذا ف «العنابة11. 

١1‏ اقوله: ورخّص له...الخ ؛ لأن مال الغيريستباح للضرورة» كما في حالة 
المخمصة؛» وقد تحققت الضرورة. 

["آقوله: وضمن المكره - بالكسر - ؛ لان المكرّه - بالفتح - ء آله للمكره 
عا هيلك إلا شور ونال موف اشن 3 الكو يك اك باخ الكو ولق طن 
المال فيتلفه» نما قلنا فيما يصلح احترازاً عن الأكل والتكلّم والوطء؛ فَإنّه فيها لا 
يصلح آلة له. كذا في «العناية»'". 

'أقوله: لا يحل بالضرورة؛ يعني إن قتلٌ المسلمُ بغيرحق مما لا يستباح لضرورة 
3 ؛ فكذا بهذه الضرورة» لا يقال: قد فم مما ذكرّء المصّف 5 أن ما لا يحل لا 
يرخص فيه» والكفٌ لا يحل أبدا مع أنه رخص إظهاره. 

لأنا نتقول: الذي لا يحل أبدا هو نفس الكفر الذي يمتنمٌ اجتماغٌه مع الإيمان 
قطعاء والذي يرخص فيه هو إظهاره الذي لا ينافي اطمئنانَ القلب بالإيمان؛ وهذا 
الإظهارٌ نما يستباحٌ بعذر كما صرّح به مفتي الثقلين» حيث فسسرٌَ الرخصة بالاستباحة 
بعذرء مع قيام دليل الحرمة» فثبت أن كل ما لا يحل بضرورة لا يكون مرخصا فيه 
قطعاء كالقتل مغلا ". 

[أقوله: ويقاد المكره فقط ؛ قال في «النهاية»: سواء كان المكره الآمر يانعا عاقلا 
أو معتوهاً أو غلاماً غيريانع» فالقود على الآمر, ونسبه إلى «المبسوط»» فنسبّ الشيخ 


.)١ 9/15 «العناية شرح البداية»(8:‎ )١( 
.)١09/ا/‎ : «العناية»(8‎ )( 
.)01٠ص(»ىبقعلا ينظر: «ذخيرة‎ 20 


كتاب الإكراه /تعريفه وشروطه وأحكامه لام 


ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


ئ 


فعند أبي حنيفة"' ومحمد # القصاص ع عامل ؛ لأنٌ الفاعلَ يصيرآلة له" 
وعند رُقَرَ ه على الفاعل ؛ لأنّه مباشر"؛ ولا يحل له القتل 
الأكمل عبد العزيز 5ه قول صاحب «النهاية» إلى السهو. 

وقال: : الرواية في «المبسوط» بفتح الراء دون كسرهاء وروى عن أ بي اليسر ذه في 
«مبسوطه) : ولو كان الآتوضيا أوكنوا له عب القصاص على اسل لأنْ القائل في 
الحقيقة هذا الصبي والمجنون» وهما ليسا بأهل لوجوب العقوبة. كذا في «حاشية 
الجلبئ»'" ناقلاً عن «العناية»9) 

١(‏ ]قوله : فعند أبي حديفة و4. .الخ ؛ القصاص على الحامل» وهو المكره ه لأن 
الفاعل... الخ؛ توضيحه: : إن المكره محمولٌ على القتل بطبعه إيثارا لحياته فيصيرٌآلة 
للمكره بالكسر فيما يصلح آلة لهء وهو القتل» » بأن يلقيه عليه. 

فإن قيل: لو كان المكره آلة لأضيف الإئم إليه» كالقتل. 

قلت: لا يصلحٌ المكرهُ آلة له في الجناية على دينه» فبقي افع مقصوراً عليه في 
حق الأثم» كما تقول في الإكراء على الإعتاق. هذا ما يستفادٌ من «البداية»'") 

["أقوله: يصيرٌآلة له؛ وذلك لأنّ الآلة هي التي تعمل بطبعها كالسيف» فإن 
طبعّه القتلٌ عند الاستعمال في محلّهء وكالنار فإنّ طبعّها الإحراق» وكالماء فإنّ طبعّه 
الإغراق» وإذا كان كذلك ففي الحري على موجب الطبع مشابهة بالآلة. 

ولو استعمل القاتلٌ آلته التي هي السيفُ في شخص ظلما فقتله يحب القصاص 
على القاتل» فكذا يجب القصاص على المكره ه هاهنا ؛ لكون المكره آلة له. كذا في 
«الكفاية»”'. 

['اقوله: لآثه مباشر...الخ ؛ وهو ظاهر ؛ لأنْ الفعل من المكره حقيقة ؛ لصدوره 
منه بغير واسطء وحساً ؛ لأنه معايّن ومشاهد عنه؛ وكذا شرعا؛ لأثّه قرّر الشرع حكمه 


.)011١- 05٠١ص(»ىبقعلا «ذخيرة‎ )١( 

(1) «العناية»(48 : »)١78‏ وفيها: ونسبه شيخ شيخي علاء الدين عبد العزيز إلى السهو. 
(") «البداية»0”: 7/8؟). 

.)١7928 «الكفاية»(6/:‎ )5( 
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وصحٌّ نكاحَهُ وطلاقه وعتقه 0000ل 
7 0 مه 

وعند أبي يوسف #ه لا يحب على أحد يه" وعند الشافعى ذه 

كالمباشرة""': كشهود القتصاص"'". 


ف 4(ع] 


(وصح نكاحة وطلاقه وعتقه): أي إعتاقه, فإنّ هذه العقودٌ تصحٌ عندنا 
مع وجود الإكراه ؛ قياس على صحّتها مع البزل» وعند الشافعيّ ذه لا تصعا” 
عليه وهو الأثم» بخلاف الإكراه على إتلاف مال الغير؛ لأنّه سقط حكمه وهو الأثم: 
تيت الي 

1 أقوله: للشبهة؛ يعني إن القتلّ الحاصل من المكرَه بقي مقصوراً عليه من وجه 
نظرا إلى التأثيم؛ فإنّ الإثم عليه» وتفصيله مرآنفا في دليل زفر ضيه وأضيف إلى المكره 
- بالكسر - من وجه نظراً إلى الحمل» فإنّه حمل على القتل» فدخلت الشبهةٌ في كل 
جانب» والقصاص يندفع بالشبهة”". 

["]قوله: والتسبيب عنده كالمباشرة ؛ يعني التسبيب في هذا القتل حكم المباشرة » 
فإِنّ السبب التام ينْزلَ منْزلة المباشرة في حقّ وجوب القصاص عن «التبيين»!". 

فونه كفيود القضامن: ناة العا مدو ودود على :رش بالققل العمقاء 
فاقتصّ المشهود عليه؛ ثم جاءً المشهود به حيّا يقتلٌ الشاهدان عنده. كذا 1 0 

[]قوله: وصح نكاحه...الخ؛ يعني لو أكره على نكاح امرأةٍ أو على طلاق امرأته 
أو عتق عبده ففعل» صم نكاحُهُ وطلاقةُ وإعتاقه عندناء قياس على صحَّة هذه العقود 
مع البزل. 

[آقوله: وعند الشافعيّ 5 لا تصحّ ؛ لأنّ تصرّفات المكره كلها باطلة إلا أن 
يكون إكراها بحق» وقد مر في «كتاب الطلاق». 


.)0 5١ص ينظر: «ذخيرة العقبى»(‎ )١( 
.)61١ص(»ىبقعلا (؟) ينظر: «ذخيرة‎ 
.)145- ١86 : «تبيين الحقائق»(5‎ )5( 
.)١الال‎ : «الكفاية»(8‎ )5( 


كتاب الإكراه/تعريفه وشروطه وأحكامه 6م 


ورجع بقيمة العبد» ونصف المسمى أن لم يطأ 

(ورجع بقيمة العبد» ونصف المسمى أن لم يطأ) : أي يرجع المكرَه"'" على 

من أكرهّهُ في صورة الإكراه بالإعتاق بقيمة العبد ؛ لأنٌّ الإعتاق من حيث أنه 
إتلافٌ يضاف إلى الحامل ؛ لأنّ الإتلافَ فعل ٠‏ فيمكنُ فيه جعلُ الفاع ل آلة 
للحامل» وإن لم يمكن يمكن ذلك في القول". 

ويرجمُ عليه في الإكراه بالطّلاق بنصف المسمّى إن لم يوج الدّخول ؛ 
لأنّ نصف امسمّى في مَمْرِضٍ السقوط بأن تجيءً الفرقة من قِبلٍ المرأة» فيتاكة 
بالطل قر الدخول:قمن هنذا الوتحه يكون إثلانا قياف [ل امامل فل 

١1‏ أقوله: : يرجع المكره ؛ إلى قوله : : بقيمة العبد» قل : هذا إذا قال المكره: أردت 
بقولي هو حر عتقاً مستقلاً كما طلب منّىء فإنّه ب عكر العيد قطباء وزديانة ووه 
المكره قيمة العبد ؛ لأنّه أتى بما أمره على وفق ما أكرهه» وكذا إذا قال: لم يخطرٌ ببالي 
سوى الإتيان بمطلوبه. 

وإن قال : خطرٌ ببالي الإخبارٌ بالحريّة فيما مضى كاذباًء وأردت ذلك لا إنشاء 
الحريةء عتق العبدٌ قضاءً لا ديانة ؛ لأنه عدلَ عما أكره عليه ٠‏ فكان طائعاً في الإقرار» 
فلا يصدّقه القاضي في دعوى الإخبار كاذباء ولا يضمن المكره هشيئا ؛ لأنٌ العبد عتق 
بالإقرار طائعا لا بالإكراه. كذا في «حاشية الجلبي»”" تاقلا عرد «العفابة ' 3 

["أقوله ل ل 0 
المعتق » فإنّه لوانتقلَ إلى المكره من حيث التكلّم أيضا كخشية الإتلاف لم يعتق 
تدا كذا في «حاشية ا 

ا'"اقوله : فيتأكد بالطّلاق ؛ وللتأكيد شبهةٌ بالإيجاب؛ فكأئه أوجب على المكره 


)١(‏ لأن ما عليه كان على شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتها بمعصية كالارتداد وتقبيل ابن 
الزوج» وقد تأكد ذلك بالطلاق فكان تقريرا للمال من هذا ل يا 
والتقرير كالإيجاب» فكان متلفاً له فيرجع عليه بخلاف ما إذا دخل بها؛ لأن المقرر تقرر هنا 
بالدخول لا بالطلاق. ينظر: «درر الحكام»(؟ ؟/؟). 

(؟) «ذخيرة العقبى»( ص١‏ 05). 

(؟) «العناية»80/: .)١9/6‏ 


(5) «ذخيرة العقبى»( ص١1‏ 0). 
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ونذرهء وبميئه » وظهاره» ورجعته 

الفاعل آله له بخلاف ما بعد الدّخول ؛ ؛ لأن لمهرَ تقررَ بالدخول". 

ولقائل أن يقول “لير كن باحق والماذ ةن رطف والحكم لا يضاف 
إليهء وايضا سقوطة بالفرقة عر وهم» قلا اعتبار له. 

(ونذره» ويميئه'''» وظهاره» ورجعته 
ذلك ابتداءً فكان إتلافاً للمال0©. 

١1‏ قوله: تقرر بالدخول ؛ أي لا بالطلاق» فبقي مجرّد إتلاف ملك النكاح» وإنّه 
فين مدال » فلا يضمن بالمال ؛ لأنّه لا نماثلة بين ما هو مال وبين ما ليس بمال متقوم » 
وتقوّمُه عند التملّك بالنكاح ؛ لإظهار خطر الممهورء وهذا الخطر للمملوك لا للملك 
الوارد عليه. 

ألا ترى أن إزالة املك بغي شهودٍ وبغير ولي صحيح, ٠‏ فلا حاجة إلى إظهار المخطر 
عند إتلاف الملك اقلهذا لاايضمن اخلف قينا ا ولذالا حب على اهدي الطلاق يد 
الدخول ضماناً عند الرجوع. هكذا في «الكفاية»”") 

1 أقوله: ونذره ويمينه...الخ؛ أي صح نذره» أراد المصنّف 45 أن يبن ما يعمل 
فيه الإكراه وما لا يعمل. 

الاي : كل ما لا يؤثّرٌ فيه الفسحٌ بعد وقوعه» لا يعمل فيه الإكراه من حيث 
00 ؛ لأنّ الإكراه لفوات الرضاء» وفوات الرّضاء مؤثُرٌ في عدم اللزوم؛ وعدم 
ارايت الكريات نس ؛ فالإكراة يكن المكره من الفسخ بعد التحقق» فما لا 

يحتمل الفسحّ لا يعمل فيه الإكراه» فيصح النذرٌ مع الإكراه. كذا في «العناية»'”". 

قال وراالهدا؟ زا ريتوع على المكرد بما لزمه ؛ لأنّه لا مطالب له في الدنياء 
فلا يطالب به فيهاء وكذا اليمين والظهار لا يعمل فيهما الإكراه لعدم احتمالهما 
الفسخ» وكذا الرجعة والإيلاء والفيء فيه باللّسان؛ لأنها تصحّ مع البزل*. 


.)017 - 05١ ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص‎ )١( 
.)١18٠ : (؟) «الكفاية»(8‎ 

(©') «العناية شرح البداية»(8/: .)١831‏ 

(5) «البداية»(7: 0/4ا5). 

(0) ينظر: «ذخخيرة العقبى»(2(ص”7: 6). 


كتاب الإكراه/ تعريفه وشروطه وأحكامه 5١‏ 
وإيلاوه؛ وفيؤه فيهء وإسلامه بلا قتل لو رّجّعء لا إبراؤه مديوئه أو كفيله 
وإيلاؤه؛ وفيؤه فيه '» وإسلامه بلا قتل لو رَجّع)؛ الأصل عندنا أن كل عقد لا 

ا ا و ل ل ا 
الإكراهء والإسلام نما يصح مع الإكراء. ؛ لقوله وَيد: «أمرت أ ن أقاتل اناس حنّى 
يقولوا لا إله إلا الله»' "» فالإسلامُ يصح مع خوف القتل ال 
: م ارتدٌ لا يقل لتمكن الشبهة في إسلامه؟". 

(لا إبراؤه مديوئه أو كفيله 

أقوله: وزبلازء وفيؤه فيه؛ لأنّ الإيلاء مين في الحال, وطلاقٌ في المال» كما 
صرّح به في بابه» والإكراه لا يمنع كل واحد منهماء والفيء الرجوع. 

والمرادٌ هاهنا أن يقول المولى: رجعت فيه: أي في زمان الإيلاء؛ ولآن ترك الفيء 
إليها أربعة أشهر حتى بانت؛ ولم يكن دخل بها وجب نصف المهر» ولا يرجع به على 
المكره؛ لأنه كان متمكنا من القربان في المدة» فإذا لم يفعل كان ذلك رضا منه بما لزمه 
من الصداقء وإن قربها وكمّرَ لم يرجم على المكره بشيء ؛ لأنه أتى بضدٌ ما أكرهه 
عليه. كذا في «العناية»”". 

["قوله : لتمكن الشبهة في إسلامه ؛ أي لاحتمال عدم الإسلام من الابتداء» 
الحو كار سواه رعو مجد ابالافه راح و1 ل للقال: 


["أقوله: لا إبراؤه مديوئّه أو كفيله أي الالنمح مخ الإكراه إبراؤه مديوته أو 
إبراؤه كفيله بنفس أو مال ؛ ا م ا ؛ لأنها إقرارٌ لفراغ الذمة» 
فيؤثرُ فيها الإكراه. 


حم ا مكدر مس ا ا 1 
الإكراه فطلب 2 إلا فبطلت» وكذا لو أكره على تسليمها بعد طلبها لا تبطل. هكذا في 
00 


)١(‏ من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك # في «صحيح البخاري»(1 : »)١1017‏ و«صحيح مسلم» 
(1: 4)05: و«صحيح ابن خزيمة»(1: 20599 و«اصحيح ابن حبان»(١‏ : ١5١5)»ء‏ و«المنتقى» 
(8:1ه5). 

(؟) «العناية»80: .)14١‏ 

(3) «رد المختار»(2 : /417). 
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645 0 و 
وردته فلا ثبين عرسه 

لثم ءاس 2 م 2 م 
وردته فلا تبين عرسه 


[١أقوله:‏ وردّته؛ أي بلسانه وقلبه مطمئنٌ بالإيمان؛ اعلم أن المكره على إجراء 
كلمة الكفر على ثلاث أوجه: 

في وجه لا يكفرٌ لا قضاءً ولا ديانة» وهو أنّه أكره على الإجراء فأجراها ولم 
يخطر بباله غير ما طلبّ منه من الكفر» وهو الخبرعما مضني ؛ ؛ فلم يعلم لنفسه مخلصا 
غيره» فيتعذّر بالاضطرارء فلا يكفرٌ ولا تبين امرأته بالإجراء وقلبه مطمئنٌ بالإيمان. 

وفي وجه يكف قضاءً وديانة» وهو أنه أكره فأجراهاء وقال: أردثُ ما طلبّ منّي 
من الكفر» وقد خطر ببالي الخبر عمًا مضى ؛ لأنه مبتدئ بالكفر هازلٌ به» حيث علم 
لنفسه مخلّصاً غيرّه ؛ لأنه لا خطرٌ أمكنه الخروجٌ عم ابتلي به بأن ينوي ذلك» والضرورة 
الا اا ار او وين 
عي لممطاص م علو نه كفر» فتبينْ امرأثّهُ في القضاء والديانة. 

وفي وجه يكفرٌ قضاءً ويفرّق القاضي بينه وبين امرأتهء ولم يكفر ديانة» وهو أنه 
أكره فأجراها » فقال في جواب ادّعائها البينونة: أنخبرت عن أمر ماضء ولم أكن 
فعلت ؛ لأنه إقرار آنه طائع بإتيان ما لم يكره عليه ؛ لأنه أكره على الإنشاء دون 
الإقرار» ومّن أقرٌ بكفر فيما مضى طائعاًء ثم قال: : عنيت به الكذب» لا يصدّقه 
القاضي ؛ لأنه خلاف الظاهرء إذ الظاهرٌ هو الصدق حالة الطواعية» لكنّه يصدّق 
ديانة ؛ لأنه ادّعى ما يحتمله لفظه. كذا هاهنا. كذا قال أخى جلبى”". 

[؟آفوله: فلا تبين عرسه؛ لأنّ الردّة تتعلّق بالاعتقاد: ألا ترى أنّه لو كان قلبه 
مطمئناً بالإيمان لا يكفرء وفي اعتقاده الكفر شلكء فلا يثِبتُ البينونة بالشلك» فإن قالت 
المرأة: قد ثبت منك: وقال هو: قد أظهرتُ ذلك وقلبي مطمئنٌ بالإيمان» فالقول قوله 
استحساناً؛ لأنّ اللفظ غيرٌ موضوع للفرقة» والفرقة بتبدّل الاعتقاد ومع الإكراء لا يدل 
هذا اللفظ على التبدل فكان القول قوله. 

بخلاف الإكراء على الإسلام: حيث يصيربه مسلما؛ لأنه نا احتملَ الإسلام 


.)017 - في «ذخيرة العقبى»(ص017‎ )١( 


كتاب الإكراه/تعريفه وشروطه وأحكامه لذن 
#١‏ 72ح ببح 


ولوازن يحدٌ | لا إذاأ هّهُ السلطان 
ا لا إذا أكرهَهُ السّلطان): هذا عند أبي حنيفة ضيه, وعندهما لا يحد. 


أقول :كو الاكراه مسقطا للحد متقئ علية'قيما ببنهم» » بل هذا الاختلاف إِنّما هو 
في تحشّق الإكراء من غير الستلطان» فإن عند أبي حنيفة له الإكراء لا يتحقق من 
غير الملطان» فالرّنا لا يمكنْ أن يكونُ مع الإكراه فيحد» وإذا أَكْرَهَهُ السلطان 
فى لا يحدٌلوجودٍ الإكراه هناء وعندهما الإكراء يتحمَي من السّلطان وغيره» فلا 
يحدٌ في الصورتين. 
الوجود واحتمل اللفظ وتردّد بين قصد الوجود وعدمه؛ رجّحنا الإسلامٌ في الحالتين؛ 
لأنه يعلو ولا يعلى. كذا في «البداية»'") 

[١]قوله:‏ ولو زنى يحدً...الخ ؛ أي وإن أكره على الزّنا فزنى وجب عليه الحذ عند 
أبي حنيفة فله؛ إلا أن يكرهه السلطان فلا يحدّء وعندهما: لا يحذء أقول: كون 


الإكراه... الم. 


)١(‏ «البداية»(": 0/4؟). 


كتاب الحجر 
هو منمٌ نفاذ تصرّف قولي 
كتاب' الحج " 
(خوزمع ” نفاذٍ تصرفي قولي»؛ إنّما قال هذا؛ لأنالْحَْرَ لا يتحقق في أفعال 
الجوارح »؛ فالعلم إذا اتلف مال الحيفي العمافه ركذا امنود 
1١أقوله:‏ كتاب الحجر؛ أوودة بذ الإكزاءة. لأن فى كل سلي ولانة المكدار امن 
الجري على موجب الاختيار» والإكراه أقوى ؛ لأنَّ فيه السلب تمن له اختيار صحيح»: 
وولاية كاملة» فكان بالتقديم أحرى. كذا في «ردٌّ الحتا)”"" 
ركو اشع عكر لحا ا لتحومت عر طلم طهر ا ا 17د ا 
عن التصرّف» فهو محجورٌ عليه؛ والفقهاءً يحذفون الصلة تخفيفاًء ومنه سمّي الحطيم 
كدر لكين لأنه منع من الكعبة» وكذا العقل لمنعه من القبائح. هكذا في «ردٌ 
امحتار»”". 
[؟اقوله: هو منمٌ؛ من نفاذ قولي لا فعلي ؛ لأنّ الفعل بعد وقوعه لا يمكنُْ رده ؛ 
فلا يتصوّرٌ الحجرٌ عنه ؛ ولذا قال الشارح 5ه ؛ لأنّ الحجرّ لا يتحقق في أفعال الجوارح. 
واستشكل عليه صاحب «الدرّ المختار»'" بقوله: قلت: يشكلٌ عليه الرقيق ؛ لمنع 
نفاذ فعله في الحال» بل بعد العتق» كما صرح به في «البدائع»: ثم أجاب هو عنه بقوله : 
اللَّهُمَ إلا أن يقال: الأصلُ فيه ذلك» لكنّه أَخُرَ لعتقه لقيام المانع» فتأمّل. 

ا ا ا ل ل د 
موقوفاء والنافةٌ أعسم من اللازم. «مَهُسْتَانيَ»» والحاصل أن المنم من ثبوت حكم 
التصرّف فلا يفيد الملك بالقبض» وفيه: إِنّه لا يشمل سوى العقود الدائرة بين النفع 
والضرّء مع أنّ القول قد يلغو أصلاً ؛ كطلاق الصبيّ؛ وقد يصحّ كطلاق العبد. 


.)89 : «رد امحتار على الدر المختار»(0‎ )١( 
.)48١ (؟) «رد المحتار»(6:‎ 
.)896 : (؟) ««الدر المختار»(0‎ 


م ع و ل 07 


كتاب الحجر/تعريفه وأحكامه نا 
ور ار 
وسببه : الصخغر 


ا 4# 


(وسببه : الصغر 

اناب في تعريفه ما في «الإيضاح» بقوله: وفي اصطلاح النقهاء: عبارة عن 
مع للضواش اتن علوم عن صرف خصراضء أرضن 0014 . وتفصيله: ! 
منمٌ للرقيق عن نفاذ تصرّفه الفعلي الضارّ» وإقرارهُ بالمال في الحال» 0 

عن أصل التتصرّف القوليّ إن كان ضرراً محضاء وتوف نفائه إن كان دائراً بين الضرر 
والنفع. .أه. 

وكتب في هامشه :الجر على راتت : أقوى : وهو المنع عن أصل التصرف» 
ومتوسّط : وهوالمنع عن وصفه؛ وهو النفاذء وضعيف: وهو المنع عن وصفه وصفه ‏ 
وهو كون النفاذ حالا. اه. 

وقد أدخل في التعريف المنع عن الفعل كما ترى» ودخل فيه نحو الزنا والقتل» في 
حقّ الصبيّ وامجنون» فإنّه محجورٌ عليهما بالنسبة لحكمه؛ وهو الحد والقصاص. كما في 
«الجوهرة». 

ويظهرٌ لي أنّ هذا هو التحقيق» فإنّه إن جعل الحجر هو المنع من ثبوت حكم 
التصرًّف» فما وجه تقييده بالقولي ونفي الفعلي؛ مع أن لكل حكما ؛ ولبذا يندفع ما 
استشكله الشارح ظله ؛ أي صاحَيُ «الدر المختان»”© من أصلهء وما مااعلله به من قول 
قوله: لأنّ الفعلَ بعد وقوعه...الخ» نقول: الكلامٌ في منع حكمه لا منع ذاته» ومثله 
القولٌ لا يمك ردّه بذاته بعد وقوعه» بل ردٌ حكمه. 

فإن قلت: قيّد بالقولي ؛ لأنّ الأفعالَ لا يحجرٌ عنها كلّهاء فإنَّ ما وجب الضمان 
منها يؤاخدٌ بها. 

قلت: : وكذالك القول عه غيرٌحجور عنه؛ كالذي تمحض نفعا يول اللبية 
والصدقة إلا أن يفرّق بالغلبة والكثرة» فيتأمّل. هكذا في «رد احتار»7© 

[١]قوله:‏ وسببه...الخ؛ أي أسباب الموجبة للحجر ثلاثة : الصغر » والجنون» 


.)469 : «الدر المختار»(0‎ )١( 
.)869 : (؟) «رد المحتار»(0‎ 


فى حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
4 ل 3 ل 77 ىا 5300 
والجنون؛ والرق. طلاق صبى ومجنون غلب 


والجنون"'» والرق. 

فلم يصحٌ طلاق صبي ومجنون" غلب): أي المجنونُ المغلوب: هو الذي 
اختلط عقلَهُ ميث بمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً وغيرٌ 
المغلوب هو الذي يختلط كلامُه فيشبُهُ كلامُهُ مرّة كلام العقلاء» ومرّة لاء وهو 
والرق» هذه الثلاثة بالافاق وألحق بها ثلاثة أخرى وهي: المفتي الماجنء والمتطبب 
الجاهل» والمكاري المفلسء وأمّا حجرٌ المديون» والسفيه بعدما بلع رشيداً» فعلى قول 
أبي يوسف ومحمّد #د. كذا في الشروح. اانا لاسي كاين الأفكات»27 

١7‏ قوله: والجنونٌ؛ أعم من القوي والضعيف كما في المعتوه» وحكمّه كمميز 
كما سيجيء في المأذون» قال في «الإيضاح»: إِنّ سبب الحجر هو مطلق الجنون» ويرادُ 
بالقوي: المطبق» وبالضعيف: غيره» أو يرادُ بالقوي: القسمين؛ وبالضعيف العَنّهِ؛ 
فالكاف في: كما في المعتوه ؛ للتّنُظير على الأوّلء وللتّمثِيل على الثاني» فتأمّل. هكذا في 
«ردٌ المحتار»”") 

["اقوله: وجنون؛ لما أخرجه التّرْمِذِي عن أبي هُرَيْرَةَ * قال: قال رسول الله 

يد «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله»'". انتهى. وهو المجنون» 

وأخرج ابن ماجة عن علي له قال : قال رسول الله وك «رفع القلم عن الصغير 
والمجنون والنائم»'*. كذا في «نصب الن اية لتخريج أحاديث البداية». 


.)181/ «نتائج الأفكار)(8:‎ )١( 

(0) «رد المحتان»(7 : .)١57‏ 

20 في «سنن الترمذي»7(6: 71 ؛»؛» قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه رفوع الآمة ديت 
عطاء بن عجلان؛ وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث» والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي قل وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون 
معتوها يفيق أحيانا فيطلق في حال إفاقته. 

(4) في «سئن ابن ماجة»(١‏ : /2)50 وغيره. 

(6) «نصب الراية»(*: 15526 : 178/ا؟). 


لالرا0 ا ا 0 


.سحام بلجي سمطو ميات الس ين ماقا لبنح لجتياة. 


ااا ااا ا111ذ“ذظغ 


كتاب الحجر/تعريفه وأحكامه يك 


وعتقهُما وإقرارهما. وصحٌ طلاقٌ العبد 
المع ٠‏ وسيجيء ا (وإعتاقهُما)”": ي إعتاقهما ٠‏ (وإقرا 0 


601 


وصحّ طلاق العبد 

١‏ قوله : هو المعتوه ؛ اختلفوا في تفسير المعتوهء وأحسن ما قيل فيه: هو من كان 
قليل الفهم : مختلط الكلام» فاسدٌ التدبير» إل آله لا يَصْربُ ولا يتم » كما يفعلٌ 
المجنون. كما في «الدرر»'") 

["]قوله: وسيجيء حكمه ؛ وهو أنّه كالصبي العاقل؛ كما أن امجنونٌ المغلوب 
كالصبي الغير العاقل'”". 

[اقوله: وإعتاقهما؛ أي لا يصمّ الإعتاق؛ لأنّ الإعتاق يتمحّضْ مضرّة» ولا 
وقوف للصبيّ على المصلحة في الطلاق بحال؛ أمّا في الحال فلعدم الشهوة» وأما في 
المآل؛ فلأنٌ علمّ المصلحة فيه تتوقّفُ على العلم بتباين أخلاقهما وتنافر طباعهما عند 
البلوغ حدّ الشهوة» ولا علم له بذلك. 

والوليّ وإن أمكن أن يقفّ على مصلحته في الحال؛ لكن لا وقوف له على عدم 
ل ل 
بمباشرته » بخلاف سائر العقود من البيع والشراء وغيرهما. . كذا في «العناية»”*) 

[:]قوله “وإترارهما "أي لااريصيخ إقزار الجنوك المنلوت وَالصبِيّ نظرا يننا 
المراد من الصبيّ الحجورء فلو كان مأذونا ؛ اسلو ا 
يأتي في آخر «كتاب المأذون». هكذا في «ردٌّ الحتار»””) 

[#أقوله: وصحّ طلاقٌ العبد ؛ لقوله ي: «لا يملك العبدٌ والمكاتبُ شيئا إلا 


)١(‏ بعد أسطر. 

(؟) «درر الحكام»(؟ : 7" ). 

() ينظر: «ذخيرة العقبى»( ص5 01). 
(5) «العناية»(0 : /01؟). 

(6) «رد المحتار»(7 : .)١55‏ 


لك حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وإقراره في حق نفسه لا في حق سيّده فلو أقرّبمال أخْرَ إل عقف وقد وكرة حكل 


ومّن عقدٌ منهم وهو يعقلةُ أجاز وليه أورة 

وإقراره في حق ) نفسه' لا في حق سيّدِه فلو أقرٌ) : أي العبدٌ امحجور؛ (بمال أخْرَ إلى 
عتقه 2 وبحد وقَوّد عُجّل)؛ فإنهُ ف حق ديه مبقئ على أصل الآدميّةٌ حنى لا 
يصح م إقرارٌ مولاه بذلك عليه. / 

(ومّن عقدَ منهم وهو يعقله'" أجازٌ وليه* أو ردٌ), قوله : منهم يرجع إلى 
الصّبي والعبدٍ والمجنون 
الطلاق»” ؛ ولأنه عارفٌ بوجه المصلحة فيه؛ فكان أهلاًء وليس فيه إبطالٌ ملك 
المولى» ولا تفويت منافعه» فينفذ. 

١[‏ ]قوله: : وإقراره في حق نفسه؛ لقيام أهليته لا في حقّ سيّده؛ أي يي لا يصح في 
عن سوه رار خافن لمر ؛ لأنَ نفاه لا يعرى عن تعلق الدّين برقبة العبد أو كسبه» 
وكل ذلك إتلاف مال المولى”". 

"أقوله: أخر إلى عتقه ؛ لوجود الأهليّة وزوال المانع» ولا يلزمهُ في الحال؛ لقيام 
المانع» وبحد وقود يحل » فإنّه في حق دمه. .الى 

["آقوله: : وهو يعقله ؛ أي يعقل نف العقد ومضرّته؛ يعني يعرف أن البيم جالب 
للثمن؛ سالب للمبيع » والشراء بالعكس مثلا. 

4 اقوله: أجازَّ وليه إن شاء ؛ أوردَ إن شاء ؛ لأنّ التوقف في العبد كان لمق 
المولى» فيتخيّرٌ المولى فيه؛ وفي الصبي وامجنون كان نظراً لبماء فليتحرّى مصلحتهماء 
وفيه لا بد أن يعقل العقد؛ ليوجدَ ركنٌ العقدء فينعقدٌ موقوفاً على الإجازة؛ وفي 
امجنون كان لعدم الأهليّة» وقد يكون للمجنون أهليّة» فإنّ الجنون قد يعقل...الم. 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية»(0: 311) : غريب ؛ وأخرج ابن ماجة(١‏ : 777) عن ابن 
عباس #5 قال: «أتى النبي يله رجل » فقال : يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته» وهو يريد 
أن يفرق بيني وبينهاء قال: فصعد النبي وي المنبر» وقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج 
عبده أمته» ثم يريد أن يفرق بينهماء ؛ إنّما الطلاق لِمّن أخدّ بالساق». وابن لبيعة ضعيف» اه. 
وفك طرق احوم: 

(5) ينظر: «الجوهرة النيرة»(١‏ : .)511١‏ 


مصخ يمعو سه يونس مس قز سجس وبا بس د سسا معدم اال ا اووس ا سس ماك اسل ليوح يفا مسح .. 


ممص سميج جد موود سس اي لجر السو ا 


كتاب الحجر/تعريفه وأحكامه 49 


و وهامو 


وإن أتلفوا شيئا ضمنواء ولا تدر كر مكلف سلقه رفسيق ودرق 
إن امجنونٌ قد يعقلٌ البيع والشراءً ويقصدهماا "» وإن كان لا يرجح المصلحة على 
المفسدة»؛ وهو المعتوهة :حي يسك ركلا عن العير؛ والمراد بالعقد في قوله : رس 
عقل منهم: : العقودٌ الدّائرة بينَ المنفعةٍ والمضرٌة ؛ بخلاف الاتهاب» نه يصحٌ بلا 
إجازة الولي» وبخلاف الطّلاق والعتاق» ا يصحان وإن أجاز الولي. 

(وإن أتلفوا شيئاً ضمنوا””) ؛ لما بِيّنا أنهُ لا حجر في أفعال الجوارح. 

زول لكر عدر مكلف ينا '' وفسق ودين)» هذا عند أبى حنيفة #5 

[١اقوله:‏ ويقصدهما؛ أي لإفادة هذا الحكم: أعني كون البيع جالباً للثمن؛ 
وسالباً للمبيع» والشراء بالعكس » وهو احترازٌ عن البازل؛ فإنّهِ بيعه ليس لإفادة هذا 
الحكم. كذا في «الكفاية»'") 

["أقوله: فإِنّهما؛ أي الطلاقٌ والعتاق لا تصحّان وإن أجازهما الولي ؛ ؛ لأنّ كلا 
منهما ضررٌ محض » وهذا الحكمُ في الصبيّ والجنون» وأمًاالعبدُ فيصح طلاقه» وكما مر 
من المصنّف 5 آنفا بقوله : وصحٌ طلاق العبد؛ لاله مكلف متصرّف في خالص حقه؛ 
ولم يلزم منه إبطال حق المولى» فيصح كتصرف سائر الأحرار. 

[''أقوله: ضمنوا ؛ إحياءً لحق المتلف عليه ؛ وهذا لأن كونّ الإتلاف موجبا لا 
يتوقف على القصدء كالذي يتلفُ بانقلاب النائم عليه» والحائط المائل بعد الإشهادء 
بخلاف القولي على ما بيناه. كذا في «البداية»''". 

اأأقولةبسفة؛ وهوخنة عترى الأنسان فيخمله على العمل لاف موحب 
الشرع والعقل؛ مع قيام العقل» وقد غلب في عرف الفقهاء على تبذير امال وإتلافه 
على خلاف مقتضى الشرع والعقل؛ مثل دفع ماله إلى المغنيين واللعابين وشراء الحمامة 
الطبّارة يقمن غال:وإلقاكه ف البعبن وإحراقه هذه أمكلة التنذين الذئ هو دب السقهاء: 
كذا في امام 


.)181/ «الكفاية شرح البداية»(8:‎ )١( 
.)58٠ (؟) «البداية»(”:‎ 
.)15١ «الكفاية»(8:‎ )"( 


0 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


00 


و وهامو 


وعندهما وعند الشافعى”"' كه يحْجَرٌ على السّفِيوا" 

وقد وقمّ في بعض نسخ «المتن»: وصمٌ منه بعد حجره ما يصمح قبله» حتى كتبه 
بعض شراح «الوقاية»: ظنْي أنّها من النسخ المتتشرة قبل التلخيصء كما أشارٌ إليه 
الشارح #5 في الديباجة. كذا في «الجلبي»”". 

قوله بسفة وتصرفة :3 ماله جائن وإن كان عبرا مق سد عاله فاه 
غرض له فيه ولا مصلحة له. كذا في «المداية»" 

١1‏ ]قوله: وعندهما وعند الشافعي 445 يحجرٌ على السفيه ؛ لأنّه مبذّرٌ ماله بصرفه 
لا على الوجه الذي يقتضيه العقل» يحجرٌ عليه نظرا له؛ اعتبارا بالصبي» بل أولى ؛ 
لأنّ الثابت في حق الصبيّ احتمال التبذير» وفي حقه حقيقته ؛ ولهذا منمٌ المالُ عنه في 
الابتداء إجماعا بطريق النظرء ثم المنع لا يفيدٌُ بدون الحجر؛ لأنّه يتلفُ بلسانه ما منم 
من يده. 

ولأبي حنيفة 5 ؛ إِنْه مخاطب» فيكون أهلا للتصرف ؛ لأنّ التكليف يقتضى 
التمكن من الاستيفاء جرياً على موجب التكليف» والاستيفاء نم يكون بالوصول إلى 
الأموال؛ وؤنك اقيفر كبلك وبالعقل يث ينبت أهليّة التميّر فلا يحجرٌ عليه اعتباراً 
ا ا 00 
وهو أشدٌّ ضررا من التبذير» فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى. 

حتى لو كان في الحجر دفع ضرر عام كالحجر على المتطبب الجاهل» والمفتي 
الماجن»: والمكاري المفلس جار فيما يروى عنه» إذ هو دفع ضرر الأعلى بالأدنى» ولا 
يصح بالقياس على منع المال ؛ لأنّ الحجرٌ أبلغ منه في العقوبة. 

ولا على الصبي ؛ لأنه عاجرٌ عن النظر لنفسه» وهذا قادرٌ عليه» نَظَرٌ له الشرعٌ 
مرّة بإعطاء آلة القدرة » والحري مع خاانة العو اختياره » ومنع المال مفيدٌ بدون 


)١(‏ ينظر: «النكت)»(ص١575)؛‏ وغيرها. 


(؟) «ذخيرة العقبى»(صة 1 0). 
(3؟) «البداية»70: 581). 


ز 1 201111111111111 
0ك اا ممما ا ااا ضٍِ 


بيب جه هسمه 


صب مع ل مومس و 0 


كتاب الحجر/تعريفه وأحكامه يل 
بل مفت ماج 

وااةاظت جياه لئس الحجرٌ عليه حَجَرَه القاضي ومنعة من البيع 
والإقرار» وعندهما وعند الشّافعي”# م يُحْجَرٌ على الفاسق زجرا له ٠‏ (بل مفت 


ماج" 
الحجر ؛ لأنّ غالب السفه في المبات والتبرّعات والصّدقات ؛ وذلك يقفف على اليد. كذا 
في «البداية»'") 


[١أقوله:‏ وأيضاً إذا طلب... إلى قوله: والإقرار؛ حكمُ مشترك بينهما وبين 
الشافعي 5 كما هو الظاهرء وإنّما لم يكتف بلفظ : والمديون؛ عطفا على : السفيه ؛ 
إشعارا لاشتراط طلب الغرماء في المديون. 

ثم نقول وقع بعد قوله: : والإقرار؛ في أكثر النسخ بل في كلها: : وعندهما وعند 
الشافعي 5ه يحجر على الفاسق» وفي في أقلّها عندهما بلا عطفء وعلى التقديرين لا ريبة 
في فساده ؛ لآنه صريح في وقوع الخلاف منهما في الفاسق 

وقد صرح مفتي الثقلين بنفيه» حيث قال: 550007 أبي حنيفة طله 
على الحرٌ البالغ العاقل لا يجودُ بسبب السفه والدّين والفسق والغفلة » وعنهما يجوز بغير 
الفسق» وعند الشافعي #5 يجوز بالكل. انتهى هكذا في «حاشية الجلبي» ". 

1" قوله: بل مفت ماجن...الخ ؛ أي لا يحجرٌ حرّ مكلف»: ٠‏ بل يحجر هؤلاء 
الثلاث: اعلم أن الماجن : هو الذي لاييالي ماصع وما قل له ومصدره الوذ 
والْجَانة اسم منه» والفعلٌ من باب طلب. كذا في «المغرب»*) 

وفي «الذخيرة»: المنتي الماجن: هو الذي يعلّمُ الناسَ الحيل الباطلة» بأن يعلم 
المرأة حتى ترّد فتبينَ من الزوج» ويعلُمَ الرجل أن يرد فيسقط منه الزكاة» ثم يُسْلِم؛ 
ولا يبالي أن تحرّم حلالاً أو يحل حراماً» فضرره متعد إلى العامّة. 


)١(‏ ينظر: «النتكت)»(ص؟57)» وغيرها. 
(؟) «البداية»(7: 581). 

(؟) «ذخيرة العقبى»( ص5 : 0). 

(؟) «المغرب»(ص/177). 


ل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وطبيب جاهل» ومكار مفلس» فإن بلع غيرٌ رشيد لم يُسَلُمْ إليه ماله » حتّى يبلغٌ 
خميا وعترر انمه 

وطبعن اهل ؛ ومكارٍ مفلس)» اعلم أ نَ أبا حنيفة #5 يرى الحجرٌ على هؤلاء 
لان فعا لضررهم عن النّاسء فالمفتي الماجن : هو الذي يعلّم اناس الحيل ؛ 
والمكاري المقلين : هو الذي يُكاري الذّابة ويأخد الكراءً فإذا جاء أوان السَفرٍ لا 
دي لهُ فاتقطع امكري عن الرفقة. 

(فإن ب 1 » إليه ماله؛ حتّى ب فيا وسو ا 

والطبيب الجاهل : فإنّه يسقي الناس في أمراضهم دواءً مهلكاء وهو يعلم ذلك» 
أو لم يعلم» والمكاري المفلس: وهو الذي يتقبّل الكراء» ويؤاجرٌ الإبل»: وليس له إبلّ 
ولا غيرها حمل عليه» ولا مال يشتري به الدواب. 

ب سس كر ل رك ل لزه كر 
عاج د جه أوان الخروج يخفي هو نفسهء فيذهب أموال الناس» وربما يصير 
ذلك سبباً لتقاعدهم عن الخروج إلى الحجٌ والغزوء وفسادُ هذا الشخص متعد أيضاً 
هكذا في «الكفاية»"". 

قال:ق:#البدائع»"" :ليس المزاد باتكجر هاهنا حقيقة الجر وهو المعنى الشرعي 
الذي يمنع نفودٌ التصرّفء ألا ترى أنّ المفتي لو أفنى بعد الحجر وأصاب في الفتوى 
جاز» ولو أفتى قبل الحجر وأخطأ لم يجز. 

وكذا الطبيب لو باع الأدوية بعد الحجر نفد بيعه, فدلٌ هذا على أنه ما أرادَ به 
للد يا ونا أراد به المنع الحسي : أي يمنم هؤلاء الثلاثة عن عملهم حسا ؛ لأنّ 
اح خن ارك بادا حر مروف زو واكواك كال الايكادي 
«غرره»”". انتهى .كذا في «حاشية الجلبي»”". 

أقوله» كمسا وعشرين سية؟ يسلّم إلية ماله وذ لم يوسن مه الرشده ؤقال: 


.)597 «الكفاية»(8:‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع»(ا: .)١59‏ 

(*) «غرر الأحكام»(؟ : 50/4). 

)2 «ذخيرة العقبى»( ص : 5 0 -هغع0ة). 


كتاب الحجر/تعريمه وأحكامه ول 


وصمٌ تصرفه قبلَهُ وبعده يسلّمُ إليه ولوبلا رشد 

وصح تصرفَه قبلهُ وبعده يسلم إليه ولو بلا رشد) . اعلم أن الصبي إذا بلغ غير 
رغد يسك إنيد ه ماله اثفاقاً ٠‏ قال الله عَكلة : +( ولا موَثوأ الشمهاة أموككئ #'". إلى 
قوله 2202 0 2-1 نكم ''صَنهُم وُشدا د عمو . 

. قأب حدقا © قر ايناس الما وهو خسن وعشروة سة", فإ هنا 
مير [ذآابلقه الارء يِكنُ أن يصير جد ؛ لأنأدنى مدّة البلوغ اثنا عشر حولاً» وأدنى 
مده الحسل سن أشهرء قفي هذا المبلغ يمكنْ أن يولد له ابن» ثم في ضعف هذا 
المبلغ يمكن أن يولد لابئه ابن فالظّاهِرٌ أن يؤنس منهُ رشدٌ ما في سن خمس 
وعشرين» فيدفع فيه إليه وله وكيا هين ادس رمات ف قالوايها شرا 
نحوهما ١‏ يصح تصرفُهُ عند أبي حنيفة لك وقالا : لا يصح؛ لأنْهُ لو صح لم يكن 

منم المال عنه مفيدا” : 
لا يدفمٌ إليه ماله أبداً حتى يؤنس رشدهء ولا يجوزُ تصرّفه منه ؛ لأنّ علّة المنع السفه» 
فيبقى ما بقي العلة» وصار كالصبا. 

[أقوله : إلى قوله جل : : #َِنمَاكَسْثُمْ #؛ أي أبصرثُم وأحسستّم » أو وجدثم 
2 ف الدين» ويعفظلا للأموال. كذا فهم من «تفسير القاضي» و«النيسابوري». كذا 
في «حاشية الجلبي»” ". 

1"]فقوله: وهو خمسّ وعشرون سئة؛ لما روي عن عمرّ 5 أنّه قال: انتهى لب 
الرجل إذا بلع خمسا وعشرين. كذا في «حاشية الجلبي». 

['اقوله: لم يكن منمٌ امال عنه مفيدا ؛ لأنّه يتلفُ بلسانه ما منع من يده. كذا في 
«محاشية الجلبي»””. 


.)0( من سورة النساءء الآية‎ )١( 
.)5( (؟) من سورة النساء: الآية‎ 
.)0 50 «ذخيرة العقبى»( ص‎ )( 
.)6 «ذخيرة العقبى»(! ص16‎ )5( 
.)0 50 «ذخيرة العقبى»( ص‎ )0( 


ل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وحيس القاضى المديون 


قلنا : بل يفيد؛ لأنّ غالب تبذير السفهاء بالييةة ٠‏ فمنع المال يمنع المبة" , 


ثم بعد خمس وعشرينَ سئة يسلَمٌ إليه ماله وإن لم يؤنس منهُ رشدٌ عند أبي حنيفة 
مي أ ؛ فإنُ هذا الس مله الرشاد فيدور الحكم معها. 

(وحبس القاضى المديون)'" : أي الحرٌ المديون 

١1‏ أقوله: يمع الهبة؛ لأنها موقوفة على التسليم» والقبضُ هو موقوف على 
اليدء فإذا لم يكن في يده شيء يمنع عن ذلك؛ وإن فعل لم ينفذ. 

["أقوله: عند أبي حنيفة 45 ؛ فإنّ هذا السن. .. الم ولأ المنع باعتبارٍ أثر 
الصباء وهو في أوائل البلوغ ؛ وبقاء أثره كبقاء عينه» فإذا امتدٌ الزمانء وظهرت الخبرة 
والتجربة لم يبق أثرٌ الصباء وحدث صرب من الرشد لا محالة ؛ لأنّه حال كمال لبه ؛ 
ولهذا قال أبو حنيفة #5ه: لو بلع رشيداً ثم صارٌ سفيها لا يمنمُ المال عنه ؛ لأنّه ليس بأثر 
الصبا. 

وقالا: لا يدفعٌ إليه أبداً حتى يحس الرشدء ولا يحورُ تصرّفه فيه ؛ لأنّ علّة المنع 
السفه؛ فيبقى ما بقي العلّة » فصار كالصبي» فلّما كان كذلك عندهما لا ينفلُ بيعه إذا 
باع توفيرا لفائذة تسوه ٠‏ وإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم ؛ لأنّ ركنٌ التصرّفي وهو 
الإيحابُ والقبول قد وجدء والتوقفُ للنظر له؛ وقد نصب الحاكم ناظرا له؛ فيتحرّى 
المصلحة فيه كما في الصبي الذي يعقل البيع ويقصده. 

رتوب ترز سعر لاسي جار عط أب يرسق :18 لاله الاريك تن سجر 
القاضي عنده ؛ لأنّ الحجرً دائر بين الضرر والنظرء والحجر لنظره فلا بد من فعل 
القاضي» وعند محمد #5 لا يجوز؛ لأنه يبلعُ حجوراً عنده» إذ العلّةٌ هي السفه بمُزلة 
الصبا. 

وعلى هذا الخلاف إذا بلع رشيدا ثم صارٌ سفيهاء فعند أبي يوسف 5ه لا يصيرٌ 
محجورا حتى يقضيّ القاضي» وعند محمّد 4# يصيرٌ محجورا للسفه. هذا ما يستفاد من 
«الجداية»”". 

['أقوله: وحبس القاضي المديون...الخ ؛ قال أبو حنيفة 4: لا حجر في الدّين» 


)١(‏ «البداية»(؟: ؟58). 


[ 
[ 
[ 


ده - - 00 - 
ليبيع ماله لدينِهء وقضى دراهم دينه من دراهمه ؛ وباع دنانيره لدراهم دينه » 
وبا استحسانا 
ليع عله لذت وقضى دراهم دينِه من دراهمه ؛ وباعٌ دنانيرَه لدراهم دينه » 
وبالعكس استحساناً): 0 أن القياس أن لا يبيعَ الدّراهم لأجل دنانير الذين» 
ولا الدثائير لجل دراهم الد 
الب د ا وطليخوماو حبنه اجر عله لا يحجر عليه ؛ لأن في 

لما ليصف الاي يه انوع حجر ول لاع راض 
فيكون حراماً بالنصّء وهو قوله غلِه: # يد ايها زرك ءَامَنُوأ لا تَأكُلُوا أمَولم 
يبتكم )4 : : أي بالحرام شرعاً بالغصب والربا إل أن تكرت تدر عن راض 
٠ 0‏ ولكن يحبسّه القاضي ليبيعٌ ماله للدينه.. الخ. 

١‏ آقوله : ليبيع ماله؛ أي حبسّه أبداً حتى يبيعٌ ماله بنفسيه لأداء دينهء وقالا: إذا 
طلبّ غرماؤه الحجر عليه حجر القاضي عليه؛ ساس لجنا تر دان 
حتى لا يضر بالغرماء ؛ ؛ لأنّ الحجرٌ على السفيه إنما جوّزناه نظرا لهء وفي هذا الحجرٍ 
نظرا للخرفاء ؛الأنه غساه يلجر ماله قيفوت خقهم: 

ومعنى قولهما : منعّه من البيع ؛ أن يكون البيعٌ بأقل من تمن المثل» أمّا ابيع بثمن 
المثل لا يبطل حق الغرماء؛ والمنع لحقهم, لايع »وب ملاع لفل من 
نينهء وقسّمه بين شرهاته بالمحسفى عددهنا الأداليق مستحق لإيفاء ديونه» حتى 
يحبس لأجله » فإذا امتنم ناب القاضي منابه» كما في الجب والعله. 

قلنا : الُلْجِئةٌ موهومة والمستحق قضاء الدين؛ والبيع ليبق ريق معن اللا 
بخلاف الب والعنّه والحبس لقضاء ء الدين » بما يختاره من الطريق » 7 كيف ولو صح البيع 
كان الحبسر إضرارا بهما بتأخّر حقّ الدائن» وتعذيب المديون» فلا يكون مشروعا. 17 
في «البداية»'" 


(١)النساء:‏ 59؟. 
(؟) النساء: 59. 
(؟) «البداية»(؟: 586). 


ل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
حب ا ا ا ا ا 1 6 0 


لا عرضّة وعقاره؛ ومّن أفلس ومعه عرض 
لأنهما مختلفان”'؛ لكن في الاستحسان أن يباع"' كل و احدٍ لأجل الآخر؛ لأنهما 
متحدان في النُمنية» ٠‏ (لا عرضّه وعقاره)؛ خلافا لبماء ٠‏ فإن المفلس إذا امتنم من 
يع العرض والعقاٍ للثثين» فالقاضي بيعهما ويقضي ديه بالخصص"'. 

(ومن أفلس ' ومعه عرض 

١[‏ ]قوله: : لانهما مختلفان؛ كما في العروض ؛ لأنها لا تباعٌ للاختلاف؛ ولبذا لم 
يكن لصاحب الدين أن يأخذه عند اختلاف جنس حقه جبراً. 

["أقوله: لكن في الاستحسان أن يباع ؛ وجه الاستحسان: إن الدراهم والدنانير 
متحدان في الثمنية والمالية» ألا ترى أنه يضم أحدهما في الآخر في الزكاة مختلفان في 
الصورة» فبالنظر إلى اتّحادهما يقبت يشبتُ للقاضي ولاية التصرّف» وبالنظر إلى اختلافهما 
ملب عن الدائن .ولحي أجل عماذا ,ايفين 

بخلاف العروض ؛ لأن الغرض يتعلّق بصورها وأعيانهاء فلا يبيعها القاضيء أمّا 
النقودٌ فوسائل » » فلا يتلق الغرض بصورهاء فيتصرّفُ القاضي فيهاء » فافترقا. هذا ما 
يستفاد من «المداية»7© 

["اقوله: : بالحصص ؛ أي يعطي القاضي بثمنهما كل واحدٍ من الغرماءِ بقدر 


22 
[؛]قوله: من أفلس ؛ يقال: أفلس الرجل إذا لم يبقَ في يده مال» كأنّ دراهمه 
صارت فلوسا ؛ كما يقال أخبت الرجل: إذا صارٌ أصحابه خبتاء وأقطف إذا صارت 

دابته قطوفا. هكذا في «العيني». 
[0أقوله: ومعه عرض ؛ أي متاع لرجل بعينه اشتراه منه» ولفظ : معه؛ صريحٌ 
في أن وضع المسألة في أن المبتاع باق في يده كذا في «حاشية الجلبي»”". 


.)585- 580 «البداية»(7:‎ )١( 
.)0 50 ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص‎ )0( 
.)0 «ذخيرة العقبى»(ص0:‎ )( 


كتاب الحجر/تعريفه وأحكامه ا 
شرا فبائعُه أسوة للغرماء 
شراهُ فبائعُهُ أسوة"'للغرماء): أي أفلسَ ومعه عرض شراهء ولم يؤدٌ النّمنء فبائعه 
أسوةٌ للغرماء» وقال الشّافعيَ #: يحجرٌ القاضي على المشتري بطلبه؛ ثم للبائع 
خيارٌ اله لين 

[١]قوله:‏ وأسوة؛ وهي - بضم البمزة وكسرها - لغتان فيما أسى به أ 
اقتدى به: أي صار دب شع هذا العرضي مقتدياً بغرماءامديون مساوياً معهم .كذافي 
«حاشية الجلبي»'". 

["اقوله: ثم للبائع خيارٌ الفسخ ؛ لأنّه عجر المشتري عن أداء الثمن» فيوجب 
ذلك العجز حق الفسخ, » كعجز البائع عن تسليم المبيع ؛ ؛ وهذا لأنّه عقد معاوضة» 
واقشقه المساواة::وضار كالسلة: 

ولنا: إن الإفلاسَ موجب العجز عن تسليم المنقودة ون الدرامم والدنانير» وهو 
يعفر الفكد » فلا يشبتُ حقٌ الفسخ باعتباره» وإِنّما المستحق وصفٌ في الذمّة : 
ع ا اك بو ل ل اا 
في موضع التعذّر» كالسُلّم ؛ ؛ لأنّ الاستبدال ممتنم» فأعطى للعين حكم الدين. كذا في 
«البداية»” . 


.)0 50 «ذخيرة العقبى»(ص‎ )١( 
.)381/ (؟) «البداية»(؟:‎ 


فصل 
بلوغ الغلام : بالاحتلام » والإحبال» والإنزال» والجارية : بالاحتلام» والحخيض 
والحبل» فإن لم يوجد فحتّى يتم له ثماني عشرة سنة» ولها سبع عشرٌ سئة» وقالا 
فيهما: بتمام خمس عشرة سنة؛ وبه يفتى» وأدنى مدةٍ له إثنا عشرة سنة ولها تسع 


نين 


فصل 

(بلوع الغلام"': بالاحتلام"'؛ والإحبال'”, والإنزال» 8 الجارية: 
بالاحتلام؛ والحيض والحبل» فإن لم يوجلا فحثى يتم له ثماني عشرة سنة؛ ولها 
سبع عشر سنة» وقالا فيهما: بتمام خمس عشرة سنة'”» وبه يفتى» وأدنى مدة له 
إثنا عشرة سنة ولها تسع سنين 

١3‏ قوله: بلوغ الغلام ؛ وهوفي اللغة: الوصولء وفي الاصطلاح: انتهاء حدٌ 
العد زلا كاة الضمر اد اسان لشيس وجب بان انتهائه» فوضع هذا الفصل 
لبيان ذلك. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

["أقوله: بالاحتلام ؛ الحُلم بالضمٌ ما يراه النائم» يقال: حلم واحتله”. 

[قوله : والإحبال ؛ أحبله ابستن كردانيد اورا. كذا في «المنتتخب». 

4 اقوله: خمسة عش سنة ؛ وهو رواية عن أبي حنيفة ؛ وقول الشافعي ه: 
وعنه في الغلام نسم عشرة سنة. 

وقيل: المراد أن يدخل في التاسعٌ عشرَ سنة» ويتمُ له ثمانية عشرة سنة؛ فلا 
اختلاف. 

وقيل: فيه اختلاف الرواية ؛ لأنّه ذكرٌ في بعض النسخ حتى يستكمل تسم عشرة 
سكف وأمّا ثبوت البلوغ بالعلامة ؛ فلأنَ البلوعٌ بالإنزال حقيقة؛ والحبل والإحبالٌ لا 
يكون إلا مع الإنزال؛ وكذا الحيض في أوان الحبل» فجعل كل ذلك علامة البلوغ. كذا 
في «النهاية». 


.)0 «ذخيرة العقبى» ص50‎ )١( 
.)6 (؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»(اص7:‎ 


كتاب الحجر/تعريفه وأحكامه 0 
فإن راهقا فقالا: بلغنا صدّقاء وهما كالبالغ حكما 
فإن راهقا'' فقالا"': بلغنا صدّقا'” وهما كالبالغ حكما”). 


[١1]قوله:‏ فإن راهقا؛ أي الغلامٌ والجارية» يقال: رهقه: أي قرب منه»ء وصبي 
كر ان كدو ا لتر 

[؟اقوله: فقالا؛ أي إذا أشكل الأمر في بلوغهماء ولم يعلم ذلك منهماء فقالا 
.الخ 

[اقوله: صدّقا ؛ أي القولٌ قولمماء قيل: هذا إذا بلغ الغلام اثنتي عشرة سنة أو 
أكثرء والجارية تسع سنين أو أكثر» ولا يقبلٌ فيما دون ذلك ؛ لأنَّ الظاهر كذبه» وقد 
أشار المصنّفُ ذه إلى هذا المعنى لقوله: وأدنى مدّة له اثنا عشرّ سنة» ولها تسع سنين. 
كذا في «حاشية لدي 

[؛ أقوله : وهما كالبالغ حكماً؛ أي حكمهما حكم البالغين؛ ؛ لأنّه معنى لا يتعرّف 
إلا من جهتهما ظاهراء فإذا أخبرا به ولم يكذّبهما الظاهرُ قبل قولجماء لحن إذا ادعي 
الغلامُ البلوغٌ وعمرهُ أقل من اي عشرٌ سنة لا يصدّق. ٍ 

وكذا إذا ادّعته الجاريةٌ وعمرها أقلّ من تسع سنين لا تصدّق» كما تقبل المرأة في 
الحيض ؛ لأنه معنىّ لا يعرف إلا من جهتهاء فالقولُ قولها إلا إذا كدّبها الظاهر. كذا في 
«العيني». 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»ص(017). 


كتاب المأذون 
الإذنُ فك الحجر وإسقاط الحو" 
2 تاب" المأذون" 


(الإذن فك الحجر” لاط الحق)؛ اعلم أن الأصل في الونسان أ ن يكون 
مالكا للتُصرّفات 

١[‏ آقوله: كتاب المأذون ؛ إيرادٌ كتاب المأذون بعد كتاب الحجر ظاهر المناسبة» إذ 
الأذنُ يقتضي سبق الحجرء فلم ترا وجوداً ترئيا أيضاً ذكراً .كذا في «نتائج الأفكار»”". 

["آقوله: المأذون؛ قال في «ردٌ امحتار»'": أي الإذن»؛ فهو مصدر كمَعْسُور» وإن 
كان الظاهرٌ آنه صفة؛ ولكنه يحتاجٌ الحذف المضاف أو الصلة» في «الكرمّانِي»: يقال 
ماذرة له آؤ ليا وترك التعيلة درمن من كلام الحرب» .وآفره الموساني وقد 
المضاف : إذن المأذون ؛ لأنّ البحثٌ عن الأفعال لا عن الذوات. 

وفي «المصباح»'" : إن الفقهاءً يحذفونَ الصلة لفهم المعنى. 

[؟أقوله : الإذنُ فك الحجر ؛ هذا معناه الشرعي» قال صاحب «درذ د امحتار») 
قال اللو ري: قال شيخ الإسلام في «مبسوطة): الإدنُ هو الإطلاق لغة ؛ لأنهضِد 
الحجر» وهوالمنع ؛ فكان إطلاقاً عن شيء إلى شيء .اه. 

وفي «النهاية»: الإذن في الشيء رفع اماتع ل هو محجورٌ عنه» وإعلامٌ بإطلاقه 
فيما حجر عليه؛ من أذنٌ له في الشيء إذناء وأبعدَ الإما م الرَيْلَعِي”' حيث قال: إِنّه 
الإعلام؛ ومنه الأذان: وهو الإعلام ؛ لأنّ الإذنّ من أذن افي] كذا: إذا 9 والأذانُ 
من أذن بكذا: إذا أعلم... الخء وفي «حاشية أبي السعود»: وقال قاضي زاذه ذه في 
«التكملة»: لم أرّ قط في كتب اللغة نجيء الإذن بمعنى الإعلام. 


.)581 : «نتائج الأفكار»(؟‎ )١( 
.)١164 : (؟) «رد المختار»<7‎ 
.)١٠١ص(»رينملا «المصباح‎ )*( 
.)١660 : «رد المحتان»<77‎ ):( 
.)5١ 5 : في «التبيين»(0‎ )6( 


...ند عب ينع وان سس اسه .جيجه جياض جص ب .داه .ب واه .ونح دادس سج سد يج .و سدس د و مناه عه ون 


كتاب المأذون/ أحكامه المجل 


ل 


0 


يتصرف العبدُ لنفسه بأهليته» فلم يرجم بالعهدة على سيّده 
فإذا عرض له الرقٌ وتلق به حو امولى صار 0 ؛ لكونه مالكاً للُصرف» فإذا 
أسقط المولى حقَة المانع عن النُصرف وأزالَ حجر : أي منعّه عن المُصرّفٍ فهو 
الإذنُء هذا عندناء وعند الشافعي”"' #5 هو توكيل وإنابة. 

ثم يتعصرّفُ العبدُ لنفسيه بأهليته)؛ فإنهُ ليس بتوكبل» والوكيل هو الذعي 
يتصرف لغيره» فقوله : م يتصرف عطفٌ على محذوف» فإنَّ قوله : : الإذنُ فك 
الحجثر معناء : إذا أن الوق يشلك العتد عن احفر , فعطفٌ على قوله : 50 
قولهُ : : ثم يتصرف. 

(فلم يرجم بالعهدقا” على سيّده) ؛ هذا تفريعٌ على أنه يتصرف لنفسيه ؛ ؛ فإنّه 
إذا اث شترى شيئاً لا يطلب النمنَ من المولى لكونه مشتريا لنفمره » ٠‏ بخلاف الوكيل فإنه 
لد الس من مركن » لأنه اشدرى للشوكة. 

[أقوله: مان يالغا. اللخ ؛ لأنّه بعد الرق وإن بقي أهلا للتصرف بلسانه الناطق , 
وعقله المميز» لكن لَمّا كان تصرَقُه يوجب تعلق الدّينٍ برقبته أو كسبه؛ وذلك حق 
المولى» ثبت الحجرٌ عنه فلا بُدُ من إذنه ؛ لثلا يبطل حقه من غير رضاءء فقوله: وإسقاط 
الحجر كالتفسير لقوله: فك الحجر. كذا في «حاشية ية الجلبي»". 

["آأقوله: : ينفك العبدٌُ عن الحجر؛ فلا يتوت بوقت» ولا يتخصص بنوع: أي 
بمكانء قال القهُسنَانِي : وفي «التاتارخانيّة» هذا إذا صادف الإذنُ غيدا كور » أما إذا 
صادف عبداً مأذوناً يتخصّصء فلو أذ له في التجارة ثم دفم إليه مالا وقال: اشترلي 
به الطعام» فاشترى العيدُ الرقيق بصيرٌ مشتيالنفسه» نص عليه تمد 4. كذا في «ره 
المحتان”". 

["اقوله: فلم يرجع بالعهدة ؛ أي بحقَ التصرف كطلب الثمن وغيرهء والعهدة 
نكل كو حول من عهده لة لقيه. «فَهُستَانِيَ». كذا في «رد د الممجار»47) 


)١(‏ ينظر: «النتكت»( ص١١‏ 0)»: وغيرها. 
(؟) «ذخيرة العقبى»(اص057). 

(*) «رد المحتان)(” : .)١166‏ 

(:) «رد المجتان»(7 : .)١66‏ 


033 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ولم يتوقت» فعبدٌ أن يوما مأذون حتى يُحْجَرَ عليه» ولم يتخصُص بنوع » فإن 
أذنَ في نوع عم إذْنهُ في الأنواع 

(ولم يتوقت) : : هذا تفريم على أَنهُ إسقاطً الحقّ لا توكيل ٠‏ إن الإسقاط لا 
يتوقت”'» والتُوكيل يتوقّت. 

فيد أ دن يما مادرن ضع حي ليه ولم يتخصّص بنوع» فإن أذنَ في 
نوع "عم ذه في الانواع)» هذا تفريعٌ على أنهُ فك الحجر. ولبش تركيل ؛ لأن 
فك الحجر هو الإطلاق عن القيد؛ ؛ فلا يتخصّص بتصرف» وفيه خلافُ الشّافمي 
طق » والمراد أنه إذا إذااذك قي ديم من التتجارة! "عم إِذْنُهُ في الأنواع , ركذا ردافيل 
افعد اغا فإله إن بشراء ما لا بد لبذا العمل فبعم» وكذا إذا قيل : أذ إلي العُلة 

كل شهر كذاء بخلاف ما إذا أن" 'بشواء شقء معيرق ؛ » إن هذا استخداهٌ لا إذن. 

[١]قوله:‏ فإِنّ الإسقاط لا يتوقت ؛ كالطلاق والعتاق وتأجيل الدّين وتأخير 

المطالبة إذ الاسقاطات يتلاشى. كذا في «حاشية الجلبي»””. 

1["آقوله: : فإن أذنٌ في نوع ؟ سواء سكت عن غيره أو نهى بطريق الصريح نحو أن 

يأذن في شراء البِرْء وقال: لا تشتر غيره. كذا في «ردٌ الحتار»”") 

1 أقوله: إذا أذن في نوع من التجارة ؛ كالبرٌ مثلاء نعم إذنه في الخبز والصباغة 

وغيرهما من أنواع الحرف”" 

[؛أقوله: بخلاف ما إذا أذن... الخ ؛ لا يقال: هذا مخالف لقوله بَعَيْدَ هذاء أمّا إذا 

قيّد فعندنا يعم التجارات ؛ لأنّ الأوّل صريمٌ في التقبيد لا يفيد الإذن» والثاني يفيده ؛ 

لأنا نقول: المقيّدُ قسمان: 

.١‏ قسم لا يجورٌ أن يكون إذناًء وهو الأمرٌ بالتصرّف الشخصي كالأمر ببيع عين 
تتم بن لاسر و الاخر أو تراب وغيرها ».ويم الانبتخدام ؛ لأنه إن جعل 
ذلك إذنا لانسد ياب الاستخدام ؛ لإفضائه إلى أن مَن أمرَّ بشراء نقل بفلسين كان 
مأذوناً يصح إقراره بديون تستغرقٌ رقبته ويؤاخدٌ بها في الحال: فلا يقدمُ أحدٌ على 


.)6 «ذخيرة العقبى»(ص5:‎ )١( 
.)١66 : «رد المحتار»(7‎ )0( 


(2) ينظر: «ذخيرة العقبى»2(ص5: 0). 


كتاب المأذون/أحكامه ١1‏ 


ويثبت : دلالة: فعيد رآه سيدة يبيع ويشترى وسكت مأذونٌ 
(ويشبت: دللا قعل رآه سيده يبيعٌ ويشترى وسكت مأذونٌ”): هذا 
دنا بخلاقاً لزفر والكافمون فر :وتنا يكون مادونا وقعا للغررة 
استخدام عبده فيما اشتدٌ إليه حاجته ؛ لأنَّ غالب استعمال العبد في شراء الأشياء 
'. الحقيرة. ' 
". وقسمٌ يحب أن يكون إذناء وهو الأمرٌ بالتصرّف النوعي : كالأمر ببيع نوع معيّن من 
أنواع الأعيان المذكورة» وهذا الفرق الذي مداره النوعية والشخصية هو المفهوم من 
كلام صاحب 0 صرّح به الأكين . كذا في «حاشية جلبي»'". 
رو يثبت دلالة ؛ أي يث ينبت الاذنُ دلالةء في «الحقائق»: نما جعل سكوت 
ل كقوله: إذا رأيتم عبدي 
يتَخر فسلكت» فلا إذنٌ له بالتجازة/ انه زآه يتجرة فسكت لا يصير مأذونا اثفاقا. كذا في 
«رد الحتار»”) 
["آقوله: وسكت مأذون ؛ قال في «البداية»”': لا فرق بين أن يكون عينا تمملوكا 
للمولى أو لأجنبي. ٠‏ 
["آقوله: : خلافا لزفرٌ والشافعي ظله ؛ لهما : إن الإذن توكيلٌ وإنابة من المولى ؛ 
لأنه يستفيد الولاية من جهته» ويثشبت الحكم وهو الملك له دون العبد ؛ ولبذا يملك 
2 فيتخصّص بما خصّه كالمضارب. 
ولجاء لله إسقاط الكو "وفك تسد عاو ما دوعن زللك عتلية جلك الفيدة 
فلا يتخصّص بنوع دون نوعء مخلاف الوكيل ؛ لأنه يتصرف في مال غيره» فتبتُ له 
الولاية من جهته؛ وحكم التصرّف وهو الملك واقمٌ للعبد» حتى كان له أن يصرفه إلى 
قضاء الدين والنفقة» وما استغنى عنه يخلفه امالك فيه. كذا في «البداية»") 


(0 ينظر: «النكت»)( ص١٠‏ 06)» وغيرها. 
(0) «ذخيرة العقبى»(0(ص055 -/0117). 
(؟) «رد المحتار»<(7: .)١105‏ 

(؟) «البداية»(5 : 7). 

(6) «البداية»(5 : 5). 


1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وصريحاء فلو أذنّ مطلقاً صحّ كل تجارةٍ منه» فيبيع ويشتري ؛ ولو بِعُبْنِ فاحش 
ويوكل بهماء ويرهن ؛ ويرتهن» ويتقبّلٌ الارض ويأخدها مزارعة 

اوضرع فلو أذن مطلقاً صح كل تجارة منه) إجماعاء ؛ فإن تخصيص 
الشية بالذكر في الروايات إن دل على نفي الحكم عمًّا عداهُ فتعميم التّجارة 
إجماعاً يختص بما إذا أطلق أ إذا قي فعندنايَُم لتُجارات خلافاً للشافعي ذك. 

(فيبيع ويشتري »؛ ولو بعُبْنِ فاحش) » ولا نصح عندهقا يقن فاحش» لذ 
تبر" دلالة .وله'”: نّهُ من باب التّجارة » 00 '» ويرهن» ويرتهن” : 
ويتقبلٌ الأرض) : أى يأخذها قبالة بالاستعجار والمساقاة ( ويأخدها مزارعة"' 

١1‏ ]فوله: وصرياً ؛ بأن يقول له: أذنتُ لك في التجارة» ولا يفيد أنّ التجارة 
انتم غاء كنكل انض ؛ فببيع ويشتر يشتري ما بدا له من أنواع الأعيان؛ لأنّه أصل التجارة؛ 
وهذا بالوجماع » بخلاف الإذن دلالة» ا ار ولي مر 0 

["قوله: لأنه تبرع ؛ أي بمنزلة السبرع ؛ لأنَ البيعٌ بالغين الفاحش خلاف 
اللقصودء إذ المقصود بالبيع الاسترباح دون الإتلاف؛ فكان منْلةِ التبرع ؛ ولهذا اعتبرٌ 
من المريض من الثلث» وما هو خلاف المقصود لا ينتظمه الإذن بالملقصود. كذا في 
«العناية»”) 

["اقوله : وله: أنّهِ من باب التجارة ؛ والعبدٌ متصرّف بأهليّة نفسه» فصار كالحرٌء 
وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون. كذا في «البداية»”". 

اقوله: ويوكل بهما؛ أي بالبيع والشراء ؛ لأنه قد لا يتفرّغ بنفسه» فجانٌ 
الاستعانة بغيره. 

[9]قوله : ويرهن ويرتهن ؛ لأنْهما من توابع التجارة؛ فإِنّهما إيفاء واستيفاء. 

17 قوله: مزارعة ؛ وهي عقدٌ على الزرع ببعض الخارج من الأرض» وهي 
فاسدة عند الومام ذه وعندهما: جائزة» وبقولهما يفتى لتعامل الناس. 


.)0 ينظر: «ذخيرة العقبى»( ص17‎ )١( 
«العناية»(9 : /381؟).‎ )١( 
.)5 : «البداية)(5‎ )"( 


كتاب المأذون/! حكامه ١‏ 


ويشتري بذراأ يزرعٌه» ويشارك عناناً ويدفع امال ويأخدُهُ مضاربة» ويستأجر 
ويؤجرٌ نفسه 
ويشتري بذراً يزرعٌهء ويشارك عناناً”©» إِنّما قال: عناناً احترازاً عن المفاوضة » 
(ويدفع الما وياخلده مضارية» ويستأجر) : أي يستأجرٌ شيئاً كالأجير والبيت 
وغيرهما"'» (ويؤجِرٌ نفسه'”): هذا عندنا خلافاً للشافعى 45ه0". 

(١اقوله:‏ ويشارك عنانا؛ اعلم أنّ شركة العنان: هي شركة في كلّ تجارة» أو في 
نوع من أنواع التجارة» ويصح ببعض مال أحد الشريكين» ومع فضل مال أحدهماء 
ومع تساوي ماليهماء مع تفاوت الربح بينهما ومع كيت ماليهما بتساوي الربح 
بينهماء ومع كون أحد المالين دراهم والآخر دنانير, واخلط فليين قلف 

وشركة المفاوضة حي شركة ساريان من عبية امالك وكى عحهة الخردة ةواقن 
جهة الدّين» وتتضمّن الكفالة والوكالة. هكذا قال علي القاري َيه في «شرح النقاية»”") 

إذا عرفت هذا فنقول: له أن يشارك شركة العنان: وليس له أن يشارك شركة 
المفاوضة ؛ لأنها تنعقدٌ على الوكالة والكفالة» والكفالة لا تدخلٌ تحت الإذن»؛ فلو فعل 
ذلك كانيث عتانا » لأنّ فق المفاوضة عنانا وزيانة,«فضحُت بدن ها ملك المأذون: وهو 
الوكالة. كذا في «العناية»”". ْ 

["أقوله: وغيرهما ؛ كالحانوت؛ وغيره» أقول: وامراد بهذا الغير غير الأرض 
المستأجرة للمأذون لدخولمما في قوله: ويتقبّلٌ الأرض» كما صرّح به الشارح 5ه 
بقوله: أي يأخذها...الخ. كذا في «حاشية الجلبي»”*. 

['أقوله: ويؤجر نفسه ؛ هذا عندنا خلافا للشافعي #ه» وهو يقول: إِنّ العبدَ لا 
ملك العقدّ على نفسه: كبيع نفسه وهبتها ورهنها » فكذا على منافعه ؛ لأنها تابعة لها. 

ولنا: إِنّ نفسّه رأس ماله تملك التضر ف فيهاء إلا إذا كان يتضمُّ إبطالَ الإذن 
كالبيع ؛ لأنه يحجرٌ به, والرهن ؛ لأنه يحبس بهء فلا يحصل مقصود المولى؛ أمّا الإجارة 


)١(‏ ينظر: «النكت»(ص75١01):‏ وغيرها. 
(5) «فتح باب العناية»(؟ : /151هم - 756ن), 
(؟) «العناية»92: 5857). 


() «ذخيرة العقبى»(ص18 0). 


لجل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ويقرُ بوديعة وغصب ودين ويهدي طعاماً يسيراء ويضيفُ من يطعمّه؛ ويخط من 
النّمنِ بعيب قدرا عهدا و يتزوج ولا يزوج رقيقه 

| (ويقر بوديعة وغصب ودين ويهدي طعاما يسيرا"'؛ ويضيّف من يطعمه ؛ 
ويحط من النُمنِ بعيب قدراً عهدا”. 

ولا يزوج ولا يزوج رقيقه ''), وعند أبي يوسف #ك يزوج الأمة ؛ لأنه 
تحصيل المال» لمما: إِنّهَ ليمس من التّجارة 
لا يحجرٌ بهء ويحصل به المقصودء وهو الربح ويملك. كذا في «الهداية»") 

١1‏ أقوله: ويقرٌّ بوديعة...الخ؛ لأنَّ الإقرارٌ من توابع التجارة؛ لأنّه لو لم يصح 
إقراره لم يعامله أحد. كذا في «الرَيلَعِي»”". 

["آقوله: ظعاماً يسيرا؛ فيه إشارة إلى أنّه لا يجورٌ إهداءً غير المأكولات أضلا؛ 
والإهداءً اليسيرٌ راجع إلى الضيافة اليسيرة» وهي معتبرة بمال تجارته؛ فقيل : إن كان مال 
ارت مثلاً عشرةٌ آلاف درهمء وانّخدَ ضيافة بمقدار عشرة» كان يسيراً» وإن كان مال 
تجارته عشرة ة مثلاً فاتخذ ضيافةً بمقدار دانق فذاك يكون كثيراً عرفاًء والهدية بالمأكول 
كالضيافة به. 

والقياس أن لا يصحّ شيءٌ من ذلك ؛ لأنْه تبرغ لكن تركناه في اليسير؛ لأنّه من 
ضرورات التجارة استجلابا لقلوب المعاملين مع المأذون له في التجارة. كذا في «حاشية 
الجلبي»”” ناقلاً عن «البيانية». 

[لأقوله : قدراً عهداً ؛ أي مثلاً ما يحط التجّار؛ لأنه من صنيعهم» إذ قد يكون 
تاسيف يمون الشهزة فلاف بقعا وو غير غينيية ولق كر من العاف الات 
محضٌ بعد تمام الققصدء وليس من صنيع التجّار فلا ضرورة إليه. كذا في «التبيين»”*/ 

[4]قوله: ولا يزوج رقيقه ؛ أي لا يكفي في تزوجه الإذنُ المفهوم من الإذن العام 
للتجّارة» بل يحب أن يأذنٌ له قصدا على حدة. 


+ : «البداية»(2‎ )١( 
.)5١1/ : (؟) «تبيين الحقائق»(0‎ 


(؟) «ذخيرة العقبى»(ص8: 06). 
(5) «تبيين الحقائق»(0 : .)5١/‏ 


كتاب المأذون/ أ حكامه | 1١1‏ 
ولا يكانبه» ولا يعتقٌ أصلاء ولا يقرض» ولا يهب ولو بعوض. وقالوا: لا باس 
للمرأة أن تتصدق بشيء يسير من بيت زوجهاء وكل دين وجب بتجارته؛ أو بما 
هو في معناها ؛ كبيع وشراء 

زولا يكاتها ولاه يعتق أصلا”'» ولا يقرض» ولا يهب ولو بعوض. 

وقالوا : لا بأس للمرأةٍ أن تتصدّق بشيء يسير) : كالرّغيف مثلاء (من بيت 
زوجها» هذه امسألةً ليست من هذا الاب لكنهاً ذكرت للمناسبة» فإ الرأ” 
مأذوكة هادة بهذا 
(وكلٌ دين وجب بتجارته» أو بما هو في معناها ؛ 1 
وما يجب التنبيه أنّه لا يحور للمأذون أن ينّخذ أمته للمجامعة» وإن صرّح المولى 
تحرو قمندا على ضيف يح 1ن اللون مزل إن باون آبقة المترك هال 
أعطيتكها ووهبتكها فتمتّع بها كتمتّع الرجال من النساء» فقبضها فوطء» يكون زنا 
محضاء وحراما صرفاء ولا فرق بينها وبين الأجنبيّات إلا بسقوط الحد فيه للشبهة. كذا 
في «حاشية الجلبي»'"' ناقلاً عن «البيانية» و«التحفة». 

[١أقوله:‏ : ولا يكاتبه؛ أي لا يجوز للعبد المأذون أن يكاتب عبده ؛ لأنه ليس 
بتجارة؛ إذ هي مبادلة امال بامال» والبدلٌ في الكتابة مقابلٌ لفك الحجر فلم يكن تجارة 
إل أن يجيزه المولى» ولا دين عليه ؛ لأ وٌالموان قد ملكة: ونصير العيد ثائبا عند وكذاق 
«البداية»”". 

["أقوله: ولا ي يعتق أصلاً ؛ أي لا بمال ولا بغيره ؛ لان الثاني تبرعٌ محض» وهو لا 

يملكه؛ والأرّل تصرّف يفوقٌ الكتابة» فمّن لا ملك الأدنى» فأولى أن .لا يملك الأعلى. 

['اقوله: فإِنّ المرأة؛ وإن كان مسوقا لبيان مناسبته ذكر هاهناء لكنّه في الحقيقة 
تعليل لقول المصّف #ه: ولا بأس... الم. كذا في «بحا شية الجلبي»'”. 

1[ قوله: 0 ...اللخ ؟ ؛ نظيرٌ قوله : دين وجب بتجارته» اقوله: إجارة 
واستئجارهء نظير قوله: أو بما هو واجعاءه وصيورة وجوب الدّين بالبيع : هو أن يبيع 


.)0 «ذخيرة العقبى»(ص58‎ )١( 
(؟) «البداية»( : ه‎ 


() «ذخيرة العقبى» !ص44 0). 


ون حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وإجارة وإستئجار» الس ل ا وه 
مر ايد ا رك يلايك ويد اا المصروى 
حصل قبل ا لدين أو بعده وما انَهب 
وإجارة وإستئجار» وغرة وذيعة ا خضي وأمانة" جحدهاء وعقر وجب بوطء 
مشرية بعد الاستحقاق يتعلّقٌ برقبته يباعٌ فيه رقب لله المي وبكسبه'" 
حمل نبل لذبن إى يعنده ونا اتيب) : أي بما وهب لهء فقبل الببة» هذا عندناء 
وقال زفرٌ والشافعي و" ': لا يبا هو في الذين لكن يبا كسبه ؛ لآنّ غرض المولى 
تحصيل مال لم يكن ؛ لافوت ماقدكانء ولنا: أن الدّينَ ظهرَ في حق المولى؛ 
يتلق برقية دلا لور عن الث" ه: 

يستحق المببع ؛ وهلك الثمن في يده. 

وصورة الدّين بالإجارة أن يستعجل الأجرة» ثم هلك المستأجرٌ قبل تهام المدّة» 
فإِنَ المستأجرّ يرجع بما أعطاهء فهذا دين لحقه لسبب الإجارة» وذكرٌ الأمانة بعد 
الوديعة ؛ لأنَّ الأمانة أعمّ منها. هكذا في «حاشية الجلبي»”"' اقلا في «التهاية». 

[١أقوله:‏ وأمانة؛ ذكر الأمانة بعد الوديعة ؛ لأنّ الأمانة أعم من الوديعة» ومن 
أنواع الأمانات مال المضاربة» والعارية» والبضاعة؛ ومال الشركة؛ وهذه الأشياء عند 
اللحيود بها يلقلت عنصم :وكات لجان لوكي بكي الأعاء يهان عضبب لان 
الأمينَ يصيرٌ غاصبا للأمانة بالجحود. كذا في «الكفاية»”". 

["اقوله: ويكسبه ؛ أي يتعلّق دين المأذون بكسبهء ويقسم أيضاً بين الغرماء 
بالحصص ء وقد اكتفى عن ذكره بذكرٍ تقسيم يم تمن العبد. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

["آقوله : دفعا للضّرر عن الناس ؛ وهذا لأنَّ سببّه التجارة» وهي داخلة تحت 
الإذن» وتعلق الدين برقبته استيفاءً حامل على المعاملة. 

فمن هذا الوجه صلح غرضا للمولى » وينعدم الضرر في حقه بدخول البيع في 


)١(‏ ينظر: «النكت»(ص017): وغيرها. 
() «ذخيرة العقبى»(ص 19 6). 

() «الكفاية»(8 : 6؟5؟). 

() «ذخيرة العقبى»(ص 94 0). 


كتاب المأذون/ أ حكامه لل 


لا بما أخذه سيد منه قبل الدّين» وطولب بما بقي بعد عتقه» وللسّيدٍ أخدٌ غلّة مثله 

وجود دين» وما زادٌ للغرماء 

(لابماأخذه سيد" منه قبل الدّينء وطولب بما بقي بعد عتقه) : : أي إذا 
قضى دينّه من تمن رقبته إذا ببعت» ومن كسبه» ٠‏ فإن بقي شيء من الدّين طولب به 
إذا عتق. 

(وللسيدا' أخدٌ غلةا" مثله مع وجود دين وما زاد للغرماء"' 
ملكه؛ وتعلقه بالكسب لا يُنافي تعلّقه بالرقبة» فيتعلّق بهماء غيرأنّه يبدأ بالكسب في 
الاستيفاء إيفاءً لحقّ الغرماء» وإبقاء لقصود المولى» وعند انعدامه يستوفى من الرقبة. 
كذا في «البداية»7". 

1 أقوله: لا بما أخذه سيّده...الخ؛ إشارة إلى الفرق بين الكسب الذي يبدأ به بأداء 
دين المأذون» وهو [الذي] عبر عنه المصنف 5ه بقوله: وبكسبه حصل...ال: 0 
الكسب الذي لا يصرف إلى أداء دينه أصلاء وهو الذي قبضّه مولاه قبل لحوق الدّين به. 
كذا في «حاشية الجلبي»”". ْ 

[3"قوله: وللسيّد...الخ؛ أي للمولى أن يأخذ الغلّة وهي الضريبة التي يضربُ 
المولى على العبدٍ كل شهر مع قيام الدّين عليه استحساناء والقياس أن لا يجوز ؛ لأنّ 
الدين مقدّم على حق المولى في الكسب. 

وجه الاستحسان: إِنّ في ذلك نفع الغرماء ؛ لأنَّ حقّهم يتعلّقٌ بمكاسبه؛ ولا 
تحصل المكاسب إلا ببقاء الإذن في التجارة؛ ولو منعناه عن أخذ الغلّة يحجرٌ عليه: 
فيفسد باب الاكتساب. كذا في كفا 0 

['اقوله: غلة ؛ الغلة: : كل ما يحصل من ريع الأرض أو كرائها أ و أجرة غلام أو 
نحو ذلك. كذا في «العناية»©. 


[آقوله: للغرماء ؛ لعدم الضرورة فيهاء وتقدم حقهم. 


.)5 : «البداية»(5‎ )١( 

زفق «ذخيرة العقبى»(ص ؟ : 60). 
(7) «الكفاية»80/: 5155). 

(؟) «العناية»(80/: 5؟5). 


هن حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وي إن اق ار هات بدن أن حر مظيها أركلل ران ارين موئدا 
وينحجر إن أبق)' ', هذا عندناء وعند الشافعي 5 4: لا ينحجر ؛ لأنّ الإباق لا 
ينافي الإذن» فإنّهٌ يصح"'إذنُ الآبق» ولنا: ا ا 
يرضى بإسقاط حقه حال تمرّدِه» أمّا إذا أذئة”' صريحا فهو يفوت دلالة الحجر 
(أو ا 

١[‏ آقوله: وينحجر إن أبق ؛ وإن عاد عبد من الإياق» هل يعود الإ لم يذكز: 
محمد ذل » والصحيح أنه لا يعود. كذا في «العناية»'"ا 

["]قوله: فإنّه يصح. .ال ؛ أي ابتداءء يعني آنه لو أذن المولى لعبده الآبق في 
التجارة» وعلم به العبدُ كان مأذونا » فأولى أن لا ينافيه بقاء ؛ لأنه أسهل من الابتداء. 
كذا في «العناية»!*) 

["آقوله: ولنا أن دلالة الحجر. .ال ؛ ؛ توضيحه: إِنّ الاباقَ حجرٌ دلالة ؛ لأنَّ المولى 
نما برضن يكوته ماذونا علق ويكه تسكن يمن لقطية ذينه بكسية ال-0 
أن الدلالة لا معتبر بها عند وجود التصريح بخلافها . كذا في «البداية»'”) 

[قوله: أما إذا أذنه ؛ جواب عن دليل الشافعي 5 ذه كما هو الظاهر. 

[0]قوله: أو مات سيذه... إلى قوله : مرتدًا ؛ أي يحجر في هذه الصور الثلاث العبدٌ 
المأذون ؛ لأنّ الإذنّ غيرٌ لازم» وما لا يكون لازماً من التصرّف يعطى لدوامه حكم 
الابتداء» هذا هو الأصل. 

فلا بدَ من قيام أهليّة الإذن في حالة البقاء» والأهلية تنعدم بالموت والجنون 
المطبق» وكذا بلحوقه بدار الحرب ؛ لأنه موت حكمي» ألا ترى أنّ ماله يقسم باللحوق 


بدار الحرب بين ورثته. كذا في «المداية»""". 


- م زم 


مات سيده 


)١(‏ ينظر: «النكت»(ص017): وغيرها. 

)١(‏ أي إن الاباقَ حجرٌ دلالة ؛ لأنّ المولى إِنْما يرضى بكونه مأذونا على وه تسكن نو اتقنطية تذيئة 
بكسبه ء بخلاف ابتداء الإذن؛ لأنّ الدلالة لا معتبرٌ بها عند وجود التصريح بخلافها. ينظر: 
دالبداية»(5 : /[). 

() «العناية شرح البداية»(9: /591). 

(5) «العناية»)(: /591؟). 

(6) «البداية»(5 : /0). 

() «البداية»(5 : /07). 


كتاب المأذون/أحكامه لفن 
أى حدر عليه بشراط أن د هو وأكثر أهل سوقه؛ والأمة إن استولدها 
أو حجر عليه" 0 بشرط أن يعلمّ هو وأكثر أهل سوقه) ؛ ونا زوق عو التالفن: 

(والأمة إن استولدها) : أي تنحجرٌ الأمة إن استولدها عندنا. 

وعند زفرَ #ه: لا تنحجرٌ ؛ لأنه يحور إذنُ المستولدة» قلنا: فيه دلالة 
الحجر, إذ الظّاهرُ أنْهُ لا يرضى أن تخرجّ وتعامل مع النّاس» لكن إذا أذئها'"' صريحا 
فالصريح يفوت دلالة الحجر. 

١1‏ ]قوله: أو حجر عليه...الم؛ أي ينحجرٌ المأذون لو حجر عليه... الخ ؛ لأنّه لو 
انحجر بغيرهذا الشرط لتضرّر الناس به؛ لتآخّر حقهم إلى ما بعد العتق» لما لم يتعلق 
برقبته وكسبهء وقد بايعوه على رجاء ذلك ويشترط علم أكثر أهل سوقه» حتى لو 
حجر في السوق وليس فيه رجلْ أو رجلان ينحجرء ولو بايعوه جازء وإن باعه الذي 
علم بحجره, ولو حجر عليه في بيته محضر من أكثر أهل سوقه ينحجر. 

الحاصل المعتبرٌ شيوغ الحجر واشتهاره » فيقام ذلك مقام الظهور عند الكل؛ كما 
في تبليغ الرسالة من الرسلء ويبقى العبد مأذوناً إلى أن يعلم بالحجر كالوكيل ؛ ولذا 
قال: شرط أن يعلم هو؛ وهذا لأنه يتضرّر بهء حيث يلزمهُ قضاءً الدّين من خالص ماله 
بعد عتقه» وما رضي به. 

نما يشترط الشيوعٌ في الحجر إذا كان الإذن شائعاًء أمّا إذا لم يعلم به إل العبد»ء 
ثم حجر عليه بعلم منه ينحجر ؛ لله لا ضررّ فيه. كذا في «البداية»'") 

["آقوله: 5 إذا أذنها...الخ ؛ هذا جوابٌ عن استدلال زفر 5, وهو يقول: 
الاستيلاد ليس بحجر عليها اعتبارا بالابتداء» فإنٌ المولى إذا استولد أمتّه قبل أن يأذن 
ادح الواضان فكذا إذا استولدها بعد الإذن وهو القياس» ومذهبّنا هو 
الاستحسانء بناءً على أنَّ العادة في الظاهر على أن الإنسانَ يُحْصِنْ أمّ ولده كما بِينه 
الشارح #5 . 


.)/ : «البداية»(:‎ )١( 
.)75 ينظر: «المبسوط)»(50:‎ )( 


فد حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
لا إن دبرهاء وضْمنّ قيمنّهما للغريم ولو حُجِرَ فأقرٌ أن ما معه أمانةٌ أوغصب» 
أو أقر بدين عليه صح 

(لا إن دبره37, وضمن قيمتّهما للغريم ) : أي في صورة الاستيلاد 
والتّدبيرإن كان على المستولدةٍ وعلى المدبرة دين محيط » غرمٌ السيّدُ قيمتهما”', ولا 
يغرّمُ ما زاد على القيمة ؛ لأنّه لم يحبس إلا الرقبة فعليه قيمتّها. 

(ولو حجر قافر إن قا معه آمانة أوعميية: أو أقرٌ بدين عليه'” صِحّ) 

[أقوله: لا إن دبُرها؛ أي لا تتحجرُ الأمة إن دبُرّهاء وكذا لا ينحجرُ العبد إن 
دبرَهء أَمّافي الأمة؛ فلأئها لا تتعيّن للفراش» حتى يقال : جرت العادة على تحصين 
الفراش » وأما العبد فو جيه مكفوف7, 

"أقوله: غرم السيد قيمتهما؛ ؛ لإتلافه محلاً تعلق به حقّ الغرماء» إذ بالتدبير 
والاستيلاد > يمتنع البيع » وبه يقضي حقهم. ْ 

فإن قيل: إِنْ الإعتاق أدخل منهما في الإتلاف على الغرماء؛ فما وجه أنه لا 
غرامة في إعتاق أمّ ولده المديونة والمدبّرة على السيّدء وفيهما الغرامةٌ عليه. 

قلنا: إنكشاف وجهه بحيث لا يشتبه على من له أدنى تمييز ؛ لأنَّ منشأ الخسران» 
هنو الاستيلاد والشيير اللزات متعان على الدين بالرقة: قزر الأعكاق وعديكة 
بعدهما سيّان في عدم إضرارهه”" ْ 

["آقوله: أو أقرْ بدين عليه ؛ عطف على قوله: أقر [أن] ما معه أمانة ؛ أي لو أقرٌ 
بدين عليه صم إقرارهُ في الحال» حتى يؤخد به في الحال من كسبه دون رقبته» لا يتأخّر 
إلى ما بعد العتق عند الأعظم ظك. 

اعلم أنَّ صحّة إقرار الدّين بعد الحجر مشروط بوجودٍ الشيء معه من كسبه بمقدار 
ما بقي بأداء أقرٌ به» حتى لو لم يوجد معه شيءٌ أصلاً لم يصمّ إقراره قطعاً في قولهم 
جميعاء وإن وجد البعض فيصح في مقدار الموجود. 


)١(‏ إذ العادة ما جرت بتحصين المدبّرة فلم يوجد دلالة الحجر فتبقى مأذونة. ينظر : ينظر: «الدر المنتقى» 
(؟: ١كه؛).‏ 

() ينظر: «ذخيرة العقبى»!اص0٠00).‏ 

(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»! ص٠١‏ 00). 


كتاب المأذون/ أ حكامه يفل 
ولو شمل ديُهُ ماله ورقبتَه لم ملك سيّده ما معه 
هذا عند أبي حنيفة #» وقالا : لاايصح؛ لأنّ مصحم الإقرار" 'الإذنء» وقد 
زالء وله : إن الملصحح" اليد وهي باقية. 

( ولو شمل دنه ماله ورقبتَُ لم ملك سه ما معه)» هذاعند أبي حنيفة فر 
وعندهما : بملك ؛ لأنّ الرقبة ملكه» فكذا الإكساب وله : إِنَّ ملك المولى يثبت خلافة 
عن العبد عند فراغه عن حاجته» كملك الوارث»؛ وهاهنا مشغول بها'". 


ويؤكّده قول صاحب «البداية»”": فيقضي نما في يده متّصلاً بقوله: ويقرٌ بدين 
عليه. كذا في «حاشية الجلبي»”"". 

١3‏ افوله: لأنّ مصحّح الإقرار...الخ؛ أي لأنّ المصحّح لإقراره إن كان هو الإذن 
فقد زال بالحجرء وإن كان المصحح اليد فالحجر أبطله ؟ لأنٌ يد المحجور غير معتبرة » 
وصار كما إذا أخدّ المولى كسبه من يده قبل إقراره» أو ثبت حجره بالبيع من غيره ؛ 
ولبذا لا يصمّ إقراره في حق الرقبة بعد الحجر. كذا في «الهداية»'". 

[1"آقوله: وله: [ إن المصحح. .الخ ؛ أي إن المصحح لإقراره هو اليد؛ ولبذا لا 
يصمح إقرار المأذون فيما أخذه المولى من يدهء واليدُ باقية حقيقة» وشرط بطلانها بالحجرٍ 
حكماً فراغها عن حاجته؛ وإقرارًه دليلٌ تحققها. 

صاذقدها إذا اقرع امول من مدقيل الأنر ان آنا ود امون ابن عي 
وحكماًء فلا تبطلُ بإقراره» وكذا ملكهُ ثابثٌُ في رقبته» فلا يبطلُ بإقراره من غير رضاه. 
كذا في «المداية»""' 

[قوله : وهاهنا مشغول بها؛ أي فيما نحن فيه مشغول بالحاجة» فلا يخلفه فيه؛ 


20). 


وإذا عرف ثبوت الملك وعدمه: فالعتق ذريعته. كذا في «الهداية» 


.)/ : «البداية»(5‎ )١( 

(؟) «ذخيرة العقبى»( ص .)00١٠‏ 

(؟') «البداية شرح بداية المبتدي»(4 : /0). 
(5) «البداية»(: : لا -8). 

(6) «الهداية»(5 : 8). 


4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فلم يعتق عبدٌ كَمِبَهُ بإعتاق سيّدِه ويبيع من سيّده بمثل القيمة لا بأقل» وسيّده منه 
لهاك الل 

(فلم يعتق "' عبدٌ كمربّه بإعتاق سيّده) : أي عند أبي حنيفة 4# » وعندهما: 
يكن ويطمن السيك فته للعرمء) (واعدق إن إن لم يط دينه) : أي برقبته وكسبه. 

(ويبيع من سّده بمثل القيمة لا بأقل”"؛ وسيّدُه منه بمثلها أو بأقل): أي يور 
بيع المأذون الذي شمل دينّه مالَهُ ورقبتَهُ من سيّدِه» وإنّما يجوز؛ الا 
عن ماله إذا كان عليه دين محيط'". 

[١آقوله:‏ يفو أله كيت عقو وبرج يق للك كمه وه لتر 
المأذون. 

("آقوله: لا بأقل...الخ؛ لا يقال: هذا مخالف للتوفيق» حيث قال: وإن باع منه 
بأقلَ فالبيعٌ جائزٌ اتّفاقاً في الغين اليسير والفاحش» وتبطلٌ احاباة. .الح ؛ لأنا تقول: 
باع عت ف امنا اليدوم كار ل 0 
مختصّ بهماء خلافا للأعظم ذليه؛ وهو مختار صاحب «الهداية»» وتبعه المصنف طلقه 
والشارح 4#؛ وبعضهم قالوا: باتفاق كل في التجويزء وهو الصحيح. 

ويؤيده قول صاحب «العناية»: وتخصيصهما بهذا الحكم اختيارٌ المصنف ذه ؛ 
لقول بعض المشايخ » قيل: والصحيح أنه قول الكل لذن للمول أن بخاص كست 
بهد نان ( اسه كدر دون اسم قلا كر ل لو ليق ري ارا 
تصرفه مع مولاه كالمريض المديون في تصرّفه مع الأجنبي؛ فكأن صاحب التوفيق أشارَ 
إلى رجحان رأي القائلين باتّفاق الكل» حيث لم يتعرض بجخلافه مع مطالعته المعتبرات 
التي كلها على الخلاف. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

['أقوله: إذا كان عليه دين محيط...الخ ؛ وقال صاحب «نتائج الأفكار»'"' : مراده 
إذا لم يكن الدينُ حيطا بماله ورقبته جاز عتقه عند الكلّ. كما صرّحّ به في «الكافي» وسائر 
الكتب المعتبرة. 


.)001١- 006١٠ «ذخيرة العقبى»(ص‎ )١( 
1:75 - 311: (؟) «نتائج الأفكار»(395‎ 


كتاب المأذون/ أ حكامه حفن 
فلو باع بالاكثر حط الفضل» ٠‏ أو نه نقض البيع » ويطل ثمنُهُ لو سلّم مبيعَهُ قبل قبطيه» 
وله حبس مبيعه لثمنه 

وعندهما: إن باع بأقلّ من قيمته قيمته يحور البيع وبر المولى بين إزالة الحابا 
ونقض البيع ؛ ؛ لان الضّررٌ عن الغرماء يندفع بذلك؛ وإِنّما لم يجوز أبو حنيفة 5 
للتّهمةٍ كما في الوارث» ولا تهمة فيما إذا حابى الأجنبي. 

(فلو باع بالأكثر حط الفضل» أو نقض البيع ): أي يؤمر'"' السيّدُ بإزالة 
امحاباة » أو نقض البيع. 

(وبطل نه لو سلّم مبيعهُ قبل قبطيه ؛ 0 أعاللسيدة 
ولاية حبس المبيع لقبض النّمن؛ فإن سلّمَ المبيعَ قبل قبض الثَّمنِء أ نا ف 
الع لسرن د ححا لوق لشو وللرل ١‏ بسرح على عبرا ٠‏ فييطل 
الكّمن. 

ومن اكتفى بذكر قوله: بماله» ولم يذكر رقبتّه » فكأنّه بنى الكلامٌ على أنّ تعلق 
الدين بكسبه مقدّمٌ على تعلّق الدين برقبته» فلم يحت إلى ذكر الثاني بعد ذكر الأوّل. 

١1‏ قوله: أي يؤمر؛ أي جار البيع» لكن المولى مخيْرٌ بين الأمرين» كما في جانب 
البق :مواء كانت الحاباء ككيرة نكسي ؛ الأن الزيادة تمل تاتس القرماف الاق 
«النهاية»: هذا على اختيار صاحب «المبسوط». 

وأما على رواية صاحب «الكشاف»: فإِنّ هذا البيع لا يجوز عند الأعظم #5 كما 
ذكر في جانب العبد» قال أخي جلبي'': هكذا يفهم من «العناية». 

1"قوله: أبطل حقه ؛ لأنّ حقّ المولى كان ثابتا في العين من حيث الحبس ؛ لعدم 
تعلق حقّه بماليّة العين بعد البيع» والثابتُ في العين من حيث الحبس سقط بالتسليم» 
فحن الول سقط بدا فلو فوط با جيعد قوط ) الكانة ذلك ىالدين 4 الكو ف 
نكال لطن ولوق لا تحرس على دياعت زر اللا ينا مز ماله ل ليو 
كذا في «حاشية الجلبي»'". 


.)00١ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )١( 
.)00١ص(»ىبقعلا (؟) «ذخيرة‎ 


هل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وصح إعتاقة مديونا وضمن السّيدُ الأقل من دينه» وقيمته وهو فضل ديه معتقاً 
فإن يم عبدٌ ذو دين محيط برقيته وغيبَهُ الشتري 

لوصح إعتاقه مديونا)" ': أي صح إعتاق المولى العبدٌ المأذونَ حال كونه 
مدنا شو كان الذي محيطا أو لم يكن؛ » لأنّ ملكه فيه باق'". 

(ومتنة السد الأتر مدعف رق 1 ي إذا كان الدينْ أقل من القيمة 
يضمن الدين» إذلا حقّ للغرماء إلا في الدّين» وإن كانت القيمة أقل من الدين 
يضمن القيمة" ؛ اذكه تبلق شنهنه بالرقية اوهو أتلفهاء (وهو فضل) دينه معتقا) : 
أي صَمِنَ المأذونٌُ الذي عتق فضل دينه على القيمة. 


(فإن بيع عبدٌ ذو دين''' حيط برقبته وغيبه"' المشتري 

اي ل ني ب ا اي يد 
الوديعة» أو إتلاف المال. كذا في «العناية»”". 

07 : لأن ملكه فيه باق ؛ والمولى ضمي القيمة بالغة ما بلغت إذا كان الدينُ 

أو أكثرٌ منها عَلِمْ بالدين يك به للغرماء ؛ لأنْه لعب اي 
00 من قله وصنان الإتللاف لا يختلف بالعلم وعدمه. كذا في «العناية»”"© 

["'اقوله: يضمن القيمة؛ سواء عَلِمَ المعتق الدّين أو لم يعلم به؛ لأنه أتلف ما 
تعلّق به حقهم بيعا واستيفاءً من ثمنه» وضمانُ الإتلاف لا يختلفُ بالعلم وعدمه» فلا 
يوجب أزيد من مقدار ما أتلفه» فبقي الباقي على العبد كما كان» ويطالب بعد العتق» 
وهذا معنى قول المصدّف 445: وهو فضلٌ دينه معتقا. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

(؟قوله: فإن بيع عبد ذو دين ؛ معناه باعه بثمن لا يفي بديونهم بدون إذن 
الغرماء والدّينَ حال. كذا في «العناية»”*) 

[]قوله: وغيبه ؛ قيّدَ بقوله: وغيبّه ؛ لأنّ الغرماءً إذا قدروا على العبد كان لهم 
أن يبطلوا البيع إن لم يقض المولى ديونهم » فإذا لم يقدروا على العبد إن شاء أجاز 


)0( «العناية شرح البداية»(؟ : .)3١5‏ 
(؟) «العناية»(9؟ : 5 .)5١‏ 


(©) «ذخيرة العقبى»(ص١06).‏ 
(؟) «العناية»(9: .)5١0‏ 


كتاب المأذون/ أ حكامه يفل 


أجازٌ الغريم بيعّه وله ثمنْه © أو ص صّمَنَ المشتري أو البائم قيمنّه» فإن ضْمنّه ورد عليه 


و #«زرر ورءة 


عمطي انم على اريم فته ؛ وعاذ ةف اعد فإ باه سد مي 
أجارٌ الغريم بيعَه"' وله ثمنْه ا إن ضْمئّه) : 
البائع » (وردٌ عليه'” بعيب رجع ١"‏ 0 
أي رجع البائع على الغريم؛ إوعا بحن الغريم اف العسد: 


ع زر رةه 


نإو اباعة بعد معلياة 
الغريم... الخ. كذا في «العيني»”". 

ا ل ا 0 
التضمين حينئذ ؛ لأنّ الإجازة اللاحقة كالإذن السابق» فلو كان البيع بإذنه لم يكن 
هناك ضمانء فكذا إذا أجاز. 

فإن قيل: يشكل هذا بما إذا كفل رجل غيره عن غيره بغير إذنه ثم أجازّه المكفول 
له لا يرجع الكفيل عليه. 

قلنا: اام انر قاو بردو لاد تجاه وزو ساقي لجراي 
مريت وومةه عن( إجازة الغرماء .كذا في «الكفاية»”") 

1" فوله: أو ضِمن المشتري ؛ أي إن شاءً الغريم ضْمِنْ المشتري» ثم إن ضمّن 
الكتري .روجع الشتري باللمر على البائع؛ أن استردادٌ القيمة منه كاسترداد العبد لو 
ظفروا به» وإن من البائع قيميّه تم الببع الذي جرى بين البائ ئع والمشتري لزوال المانع. 
كذا في «حاشية الجلبي»”" ناقلا عن «الكفاية»”). 

["آقوله: ورد عليه ؛ أي البائع وهو المولى. 

[اقوله: رجع؛ أي البائع ؛ قيل: معناه إذا قبله بقضاء ؛ لأنَ القاضي إذا رده 
فقد فسحٌ العقد يينهماء “ناد إل كال الأولتوهو طاهن. كذا في «العناية». 

[6 أقوله: معلما بدينه ؛ أي أعلم البائع الذي هو السيّد المشتري بأنْ هذا العبد 


)1 ) «البناية شرح البداية»(48: 1537؟). 
(؟) «الكفاية»(9: 5760؟). 

(") «ذخيرة العقبى»(ص 06١‏ - 007). 
(5) «الكفاية»(8: 760؟). 

(6) «العناية»(80/: 73760). 


نا حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


م6ودم 


دين » فللغريم رد بيعه | كه فيل 0 إليه » وإن وصل ولا محاباة في البيع لا » 
ولا يخاصمٌ المشتري منكراً دين | إن غاب بائعه 
بدينه » فللغريم رد بيه يعه إن لم يصل ممُنْهُ إليه» ٠‏ وإن وصل ولا محاباة في البيع لا)» 
وإنُماقال: #“مخلقا يدبي لأنّ البائع إذا أعلم المشتري أن على العيد الدين؛ 
والمشتري رضي بذلك» ثُوهم أن ينفذٌ الببع برضا البائع والمشتري ٠‏ فنقول: : إن مع 
هذا يكون للغرماء ولاية رد اليم" إذا لم يصل ان [ليهم وإذا وصل » فإن لم 
يكن في البيع محاباة فلا '" وإن كانت فإمًا أن ترفع امحاباة» أو ينقض البيعء 

رولا يخاصم المشترى منكراً ديئه إن غاب" " بائعه) : : أى إذا كان البائع كان : 
الذي أببعك نديون» وقائدة هذا الاعلام سقوط تخيار المتقري في الرد بعيت الدين » 
حتى يقعّ البيع لازما فيما بين البائع والمشتري» وإن لم يكن لازما في حق الغرماء. كذا في 

6 لفق 
«الكفاية» . 

[١قوله:‏ يكون للغرماء ولاية آردًا البيع ؛ لتعلّق حقهم وهو الاستسعاء من 
العبدل» والاستيفاء من رقبته » وفي كل واحد منهما فائدة. كذا 3 العا رق . 

فإن قيل: إذا باع المولى عبده الجاني بعد العلم بالجناية كان مختارا للفداء» فما بال 
هذا أن لا يكون مختارا لقضاء الديون من ماله. 

أجيب: بأنَّ موجب الجناية دفعٌ على المولى» فإذا تعدّرَ عليه بالبيع طولب به لبقاء 
الواجب عليه» وأمًا الدين فهو واجب في ذمّة العبد» بحيث لا يسقط عنه بالبيع 
والإعتاق» حتى يؤاخد به بعد العتق» فلمًا كان كذلك كان البيع من المولى بمنزلة أن 
يقول: أنا أقضي دينهء وذلك عدة منه بالتبرّع » فلا يلزمه. كذا في «حاشية الجلبي»'". 

[قوله: فلا ؛ أي فليس للغرماء حق نقض البيع إذا وصل إليهم الثمن» والبيع 
بمثل القيمة وإن لم يكن قْ الثمن وفاء بديونهم. كذا ف «الكفاية»!؟) 

['اقوله: إن غاب ؛ أمّا إذا غاب المشتري والبائع حاضرٌ فلا خصومة بينهم وبين 
)١(‏ «الكماية»(8 : 7"0؟ -525). 
(؟) «العناية»(80/: 25؟59). 


(7) «ذخيرة العقبى»(! ص ؟007). 
(:) «الكفاية»(8: 573). 


ا 00 0 
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ال لم ل ا سس 


كتاب المأذون/ أ حكامه هذ 


ولو اشترى عبدٌ» وباعٌ ساكتا عن إذنه وحجره فهو مأذون 
والمشتري منكرا'' للدّين» فالدّائن لا يخاصمَهُ عند أبي حنيفة وححمَّدٍ #:؛ لأنّه ليس 
خصماً له؛ وعند أبي يوسف وك هو خصمه» ويقضي للغريم بدينه؛ لأنّهُ يدعي 
الملك لنفسه فيكونٌ خضما لكل من ينازعه: :ولبما: أن الدُعوئ يتضمَنْ فسخ 
العقةء ور الفسة ناه على لقانب .0 

(ولو اشترى عبدء وباع ساكتاً عن إذنِهِ وحجره فهو مأذون 2 عبدٌ قدم 
عير «اؤقال : أنا عبد فلان مأذونٌ في النجارة» ويبيع ويشتر: ى فهو مأذون 

البائع في رقبة العبد بلا خلاف» حتى يحضر المشتري ؛ لأنّ املك واليدَ للمشتري , 

وإبطال ذلك بدون حضوره لا يمكن فيه؛ فما لم يبطل ملك المشتري لا تكون الرقبة محلا 
دق الغرماء» إلا أن لم أن يضمنوا البائع قيمته؛ لأنالبيع والتسليم صار موت عل 
حقهم. كذا في «الكفاية»”") . 

[١أقوله:‏ والمشتري منكراً. الح؟ إنما قيّد بالإتكار ؛ لأنّ المشتري إذا أقرٌ بدينهم 
وصدّقهم في الدّعوى كان لهم أن يردُوا البيع بلا خلاف. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

["قوله: قضاء على الغائب ولانٌ العقد قائم بكل من العاقدين: وفسخُة حكم 
عليهما. 

["آقوله: فهو مأذون ؛ وهو استحسانء والقياس أن لا يقبل قوله ؛ لأنه خبر عن 
شيئين أحدهما أخبرَ أنّه ملوك» وهذا إقرارٌ منه على نفسه؛ والثاني أخبرَ أنه مأذونٌ في 
التجارة » وهو إقرارٌ على المولى» وإقراره عليه ليس بحجّة. كذا في «العناية»””". 

ووجه الاستحسان: : إِنّ هذا خبرٌفي المعاملات: وخبر الواحد فيها مقبول» ألا 
ترى أنّ واحدا إذا قال: أنا وكيل فلان أو مضاربه» وليس ثمّة أحدٌ يكذّبه يقبل قوله ؛ 
لأنّ الظاهرَ آنه يصدق ولا يكذب» وكذا هاهنا؛ لأنّ في التجارة منفعةٌ لمولاه» فالظاهرٌ 
أنّه مأذونٌ ما لم يتبيّن الحجر؛ ولأنٌ للناس حاجة إلى قبول قول الآحاد في هذا الباب ؛ 
لأنّ الإنسانَ يبعت عبده في الآفاق لينّجرَ ويضارب. 


)١(‏ «الكفاية»(8: /7213ا؟). 


(؟) «ذخيرة العقبى»(ص؟0067). 
(") «العناية»(9 : ,)7١9‏ 


فين حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ولا يباعٌ لدينه إلا إذا أقر سيّده بإذنه 
وكذا إن سكت عن الإذن والحجر فإنَّ تصرقة دليلٌ على إذنه'"', (ولا يباع لدينه إلا 
إذا أقر سيده'"' بإذنه) ؛ لأنَّ المولى إذا لم يقر بالإذن» فالدَّينْ لا يظهرٌ في حقه, 
والمعاملون إِنّما تضرّروا لأنْهم اعتمدوا على ظاهر الحال» والمولى لم يغرّهه'". 

والو] قلنا: إِنْ قولهم لا يقبل لضاق الأمر على الناس ؛ لأنه حينئذ يحتاج العبد 
إلى أن يستصحب مولاه آناء الليل وأطراف النهارء أو شاهدين عادلين يشهدان على 
الإذن وامضارية وما ضاق آمراه ]ذ النسع فيه كذا في «خاشية الجلبي)”" اقلا عن 
«البيانية». 

[١أقوله:‏ دليلٌ على إذنه ؛ والقياس أنه لا يجوز بيع وشراؤه ؛ لأنّه يحتمل أن 
يكون مأذونا أو محجوراء فلا يشبت الإذنٌ بالشك؛ وما في يده مال لمولاه» فلا يباعٌ في 
دينه بالشك. 

وفي الاستحسان: يجوز أن يطالب العبدٌ بديون الغرماء ؛ لأنّ إقدامّه على المبايعة 
مع الناس دليلٌ على إقراره آنّه مأذون؛ لأنّه عاقل دين» فالظاهر أنّه لا يقدم على 
تصرّفات باطلة. كذا في «حاشية الجلبي»”" ناقلاً عن «البيانية». 

["قوله: إلا إذا أقرّ سيّده ؛ أي يقول المولى: إِنّه مأذون ؛ فإنّهِ يباع حينئذ فإن 
حكم المأذونٌ أن يباعَ في الدين» وأما إن قال إِنّهِ محجورٌ فالقولٌ قوله ؛ لأنه متمسّك 
بالأصل» وعلى الغرماء البيّنة؛ لأنَّ دعوى العبد الإذن كدعوى الإعتاق والكتابة فلا 
يقبل قوله عند جحود المولى إلا بالبينة. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

[ااقوله: والمولى لم يغرهم ؛ أي لم جعلهم مغرور]. 


محي مج مي 


() «ذخيرة العقبى»(7!ص0067). 
(0) «ذخيرة العقبى»(ص007). 
(") «ذخيرة العقبى»(ص067). 
() ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص 0017). 
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فصل 4 حكم تصرف الصبي 

(وتصرف الصّبي إن نفمَ كالإسلام والائهاب» صح بلا إذن» وإن ضِرٌ 

كالطلاق والععاق لآ وإن أذ بهءوما بق وم كاك والشراء عُلْقَ بإذن وليّه 
فصل © حكم تصرف الصبي 

(وتصرف الصبي"' إن نفع كالإسلام والانّهاب»: صح م بلا إذن» وإن ضر 
كالطلاق والعتاق لا وإن أذن بهء وما نفع وضرٌ” 'كالبيع والشراء عُلّقَ بإذن وليه ؛ 
لحان فم لفاصير رماو اولسار لاا ال ودفعا للضرر 
بانضمام رأي الولي في المتردد يينهما 2 سمناء رعدة اناف 86" لديف تعزن" 
بإجازة الولي؛ وكذا لا يصح إسلامه. 

[١]قوله:‏ وتصرّف الصبي...الخ ؛ هذا شروع لبيان أحكام إذن الصبي بعد الفراغ 
من أحكام إذن العبد إلا أنّه قدّم الأول لكثرة وقوعه» ولكونه مجمعا عليه في الجواز لا 
يقال: قد سبق حال الصبي في «كتاب الحجر» ؛ لأنا نقول: إِنّما ذكرَ هناك لبيان حجره 
وهنا لبيان كونه مأذوناً بإذن وليّهء فلا اعتبار. كذا في «محاشية الجلبي»”". 

["آقوله: وما نفع وضر...الخ؛ فإن قيل: : إذا باع شيكاً بأضعاف قيمته كان نافعا 
ا » كقبول الهبة» فيجب نفودًه بلا تعليق وتوقف. 

أجيب: بأنّ المعتبر في ذلك هو الوضع لا الجزئيّات الواقعة اتفاقاء والبيٌ في أصل 
الوضع مترددٌ بينهما. كذا في «حاشية الجلبي»'". 

["اقوله : لا يصح تصرفه. .اخ ؛ لأنّ حجره لصباه نفسه» وهو باق بعد الوذن» 
وبقاء العلة يستلزمُ بقاءً المعلول لا محالة» » مخلاف حجر الرق» فَإنّه ليس للرق نفسّه بل 
لحقّ المولى» وهو يسقط بإذنه» لكونه راضيا بتصرّفه حيئئذ ؛ ولأنّه مولى عليه حتى يملك 
المولى التصرّف والحجر عليه» والمولى عليه لا يكون وليًا للمنافاة ؛ لأنّ الأوؤل: سمة 
العجزء والثاني: سمة القدرة؛ وهما متضادّان فلا يجتمعان. 


)١(‏ ينظر: «فتوحات الوهاب)(”: 777) 2 وغيره. 
هق «ذخيرة العقبى»(ص”007). 
() «ذخيرة العقبى»( ص07 6). 


شل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وشرطه : أن يعمل البيع سالباً للملك والثراء جالبا له. ووليه : أبوه » ثم وصيّه ‏ 


6 مهم .يهم ل 


واشرظ أ أن يسن اليا للملا والكراه جاليانه. 
م اقديه 


ووليهُ : أبوه'" لم وورضنه ب لم بده لم ووصية 

ولنا: إن التصرّف المشروعٌ صدرّ من أهله في محلّه عن ولاية شرعيّة» فوجب 
تنفيذه على ما عرف تقريره في الخلافيات » والصبا سبب الحجر ؛ لعدم الهداية لا لذاته؛ 
وقد ثبعت نظراً إلى إذن الوليّ وبقاء ولايته لنظر الصبي ؛ لاستيفاء المصلحة بطريقين؛ 
امال قل الخال: :لاف الطلاق والنداق )لاتد ماد مض فلم تومل له 

والنافمٌ ا لحض» كقبول الببة والصدقة يؤهّل له قبل الإذن» والبيع والشراء دائر 
بين التفع والضررء فيجعل أهلاً له بعد الإذن لا قبله» لكن قبل الإذن يكون موقوفا منه 
على إجازة الولي ؛ لاحتمال وقوعه نظراً للصبيّ؛ وصحًّة التصرّف في نفسه. كذا في 
«المداية»0. 

(١قوله:‏ وشرطه؛ أي شرط كونه مأذوناً يعني أنّ الشرط من كون الصبي عاقلا 
أن يعرفَ مضمون البيع والشراءء لا أن يعرف جرد العبارة» هذا عين عبارة «البيان»» 
كذا في «حاشية الجلبي»'". 

1"قوله: ووليّه أبوه ؛ أي الصبي ثم وصي الأب بعد موته» ثم وصي وصيه» ثم 
بعدهم جدّه الصحيح وإن علاء ثم بعد موت الجدٌ وصيه» ثم وصي وصيه. 
«القهستاني». 

وزادَ هو والرَيْلَمِيَ ه: ثم الوالي بالطريق الأولى» ثم القاضي أو وصيّه. كذا في 
«الدر المختار»”" ء قال في «البندية»'' : المعتوه الذي يعقل البيع يأذنُ له الأب والوصي 
والجد دون الأخ والعمّء وحكمه حكم الصبي. انتهى. 


.)51٠ ينظر: «ذخيرة العقبى»(اص077)؛ و«الكفاية»(8:‎ )١( 
(؟) «ذخيرة العقبى»(ص007).‎ 

(©) «الدر المختار»(5 : .)١7/5‏ 

(:) «البندية»(60 : ؟١١).‏ 


كتاب المأذون/ أ حكامه عدن 


ثم القاضي أو وصيه؛ ولو أقرٌ بما معه من كسبه أو إرثه صحّ 

ثم القاضي أو وصيه)": إِنُما قال: ثم وصيّه ف الأوَليْن» وقال: أو وصيه 
في الأخير؛ لأنّ وصي الأب من استخلفَهُ بعد موته في النصرّف في مال ولدهء وأما 
الذي أذنٌ له في النّصرفمٍ حال حياه فوكيلٌ لا وصي» وكذا في الجدّ» وأما وصي 
القاضي فهو الذي أمره بالنّصرّف في مال اليتيم ٠‏ فهو يتصرف في حال حياة 
القاضي؛ وإِنّما سمّي وصيّا مع أن الإيصاء هو الاستخلافُ بعد الموت ؛ ؛ لأنّ هنا 
يصيرٌُ خليفة للاب» كأن الأب جعلَهُ وصيا : إن فعل القاضي يصير كفعله» 
فمعنى الكلام أنّ وليّهُ أبوه؛ ثم وصيّه بعد موته» ثم الجدٌ إن لم يكن الأب» ولا 
وكين ذه وها بك مو4 اله القاقق أو ضيه أبهما تصرن ده . 

اراق جا معدم كيد ار عح ال1ا انون ١‏ أذ الصبي بالتْجارةٍ 
ا '؛ لأنّهُ من تمام الّجارة» إذ لو لم يصح إقراره لا يعاملة الا 
مع اذ إقوان الولي لا ييح "؛ لأنهُ إقرارٌ على الغير» وإقرار الصبي إقرار على 

وقال في «رد المحتار»'" : ثم حكم المعتوه حكم الصبي إذا بلغ معتوهاء أما إذا بلغ 
عاقلاً ثم عََتَهَ لا تعودُ الولاية إلى الأب قياس » بل إلى القاضي أو السلطان» وفي 
الاستحسان: تعود إليه» قيل: الأوّل قول أبي يوسف #ه, والثاني قول محمد طه؛ 
وقيل : الأوّل قول زفر 4#5» والثاني قول علمائنا القّلاثة. كما في «التاتارخانية». 

١1‏ ]قوله: ثم القاضي أو وصيه...الم؛ ؛ أما الأم أو وصي الأم فلا يصح م: منهم الإذن 
له في التجارة ؛ لأنه غير ولي في التصرّفات مطلقا » بل هو كالأجنبي إلا فيما يرجع إلى 

حفظه؛ ولمذا لا يملك بيمّ عقاره» وإنّما جازَ بِيعٌ وصيّ الأمّ العروض التي ورثها 
الصغير من الأم بطريق التحصين» والحفظ على الام الميتة» وعلى الصغير لا لأنّه تجارة» 
عدى لى ا شعرى شيا اخ لكيه لاون ونيس ف الإان مسي وحنظا. كداق 


«الكفاية»”". 
[؟أقوله: صم إقراره بكسبه ؛ ؛ عينا كانأ أونكينا لوليه أل كبري 
['اقوله : مع أن إقرار الولي لا يصح... الخ ؛ ! إشارة إلى ما عسى يرد على قوله : 


.)١79/5 : «رد المحتان»(5‎ )١( 
(؟) «الكفاية»40: ؟55).‎ 


يل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ا كالبالغ فصح م إقرارَهُ بالإرث أيضا في ظاهر 
الرراي" و عن أبي حنيفة 5ه : ال ا 
الكسب ؛ لما ذُكِرَ أنه من توابع النجارة» ولا كذلك في الإرث. 

فإنَ الولي إذا أذن الصبي... الْ: من أن الولاية امتعلدّية فر الولاية الأصليّة القائمة؛ 
والولي لا يملك الإقرارٌ على الصبي» فكيف يفيدٌ ذلك بإذنه. 

والجواب: إِنّه أفاده من حيث كونه من توابع التجارة» والوليّ يملك الإذن 
والتجارة وتوابعهاء وقد عبر الشارح #ه عن هذا الجواب بقوله ؛ لأنه من تمام التجارة؛ 
إذ لو لم يصم إقراره لا يعامله الناس. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

١[‏ ]قوله : في ظاهر الرواية ؛ قيّد بظاهر الرواية ؛ لأنّه روى الحسن طله ذه عن الأعظم 
ذه أنه لا يصح إقراره فيما ورئه عن أبيه ؛ لأنْ صحة إقراره في كسبه الحاجته إلى ذلك في 
التجارات»؛ حتى لا يمتنع الناس عن المبايعة معه خوفا عن تَوَى أموالهم ؛ ولهذا ملكه؛ 
وإن لم يملك الولي الإقرار عليه 

ووجه الظاهر: إِنّهِ بانضمام رأي الوليُ التحق بالبالغ» وكل واحدٍ من المالين 
ملكه فارع عن حاجة الغيرء فيصم إقراره فيهما. كذا في «الكفاية»”" ؛ ولهذا جوز أبو 
حديفة 4 بعد الإذن تصرّفه بالغبن الفاحش كالبالغين» فكان الإرثُ والكسب سواء في 
صحة الإقرار لكونهما ماليّة. 


دن 


.)005 - 007 «ذخيرة العقبى»(ص‎ )١( 
,)513- 54175 (؟) «الكفاية»(4:‎ 


كتاب الغخصب 
هو أخدٌ مال مَقَوْم محترم بلا إذن مالكه, يزيل يده 
كتاب زثق ألذ [فهوا 


(هوأخا. مال مقرم محترم بلا إذن مالكبه» يزيل" يده" : ؛ فالخصب لا 

يتحقق في الميتة ؛ لأنهما ليست بمال» وكذا في الح ولا في خمر المسلم ؛ ؛ لأنها 
لحك مغرمةة ولاق مال الخربي ي ؛ لأنّهُ ليس بمحترم . وقوله: بلا إذن مالكه ؛ 
عيفر عن التوؤيعة :لعا قال ا الع اسع ا ا 
بإثبات اليد المبطلة» وعند الشافمي 4" هو إثبات اليد المبطلة » ولا يشتر ط إزالة 
اليد قلنا: : كلامًا في الفعل الذي هو سببٌ للْتّمان» وهو إزالة اليد. 

[١]قوله:‏ كتاب الغصب ؛ المناسبة بين «كتاب الغصب» ودكتاب المأذون»: أن 
المأذون يتصرف في الشيء بالإذن الشرعي» والغاصب يتصرف لا بإذن شرعي» فكان 
وداساتة القابلةة لاله دم كنات لازن لاله متكرروع والصي لسن 
بمشروع. . كذا في «غاية البيان». 

['اقوله : الغصب ؛ في اللغة: : عبارة عن أخذ الشيء مالآ كان الشيء أ و غيره » 
يقال: غصب زوجة فلان أو ولده من الغير على سبيل التغلب للاستعمال فيه من أهل 
اللغة؛ وفي الشريعة ما قال المصنّف 5 بقوله: هو أخذ مال... الخ والقائية يليما 
ظاهرة. 

[آقوله: : يزيل يده؛ أي على وجه يزيل يده؛ يعني أنه إن كان في يده أو يقصر 
يده إن لم يكن في يدهء كما إذا غصب من يد المرتّهن ن أو المستأجر أو المودع فإنَ الغاصب 
قصرّ يد المالك عن ماله في هاتيك الصور. كذا في «نتائج الأفكار»”". 

[؛اقوله: يزيل يده ؛ ان كان بشخلا اعد وحن انا أ لاون 
على البساط ؛ لأنه بالاستخدام والحمل ثبت يد التصرف عليه» وذلك يوجبُ زوال يد 
الإذاك نه وود تلوق كلع وار ؛ لآنه لم يوجد فيه النقل والتحويل» والبساط 
فعل المالك» وقد بقي أثرٌ فعله في الاستعمال» » فلم يكن الغاصب مزيلا يده. 


)١(‏ ينظر: «تصحيح التنبيه» للنووي(ص 4/)» وغيره. 
() «نتائج الأفكار»(5: 515). 


فيل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فاستخدام العبد» وحمل الذابة غصب 

و عو د ب ميا ارده قمر لكر اسمن 
عندناء خلافا”'' له ؛ لأنّ إثبات اليد" متحقق بدون إزالة اليدا”. 

ومنها: الاختلافٌ في غصب العقار” و0 

ومنها: ما قال في المآن: (فاستخدام العبد”'» وحمل الذابة"'غصبا____ 

وعلى قول الشافعيّ 4 إزالة يد المالك عن المغصوب ليس بشرط» بل إثباتُ يد 
العدوان عليه كاف لتحقّق الغصبء وثمرة الاختلاف تظهرٌ في زوائد الملفصوب؛ مثل : 
ولد المفصوب» ورة البستان» فَإنّها ليست بمضمونة عندنا؛ لانعدام حدٌ الغصب الذي 
ذكرنا. كذا في «الكفاية»"". 

3 قوله: إن زوائد الملغصوب ؛ مثل: ولد المغصوبة» ومرة البستان. 

["آقوله: لأن إثبات اليد...الخ ؛ ؛ أي لانعدام حدّ الغصب الذي ذكره المصتف #5ك. 

[لاقوله: بدون إزالة اليد ؛ لأنّها ما كانت ثابتة على هذه الزيادة حتى يزيلّها 
الغاصب. 

[4 آقوله: وسيأتي ؛ إشارة إلى قوله المصنّف 445: وشرطهُ كون المخصوب نقلياً. . 


الخ 
[4]قوله: فاستخدام العبد؛ أي ولو كان مشتركاء وهذا لو استعمله لنفسه» فلو 
في عمل غيره لا ضمان. كذا في «ردٌ الحتار»””*) 

3" ]قوله: وحمل الدابة؛ أي ولو مشتركة»: وكذا ركويهاء فيضم نصيب 
صناحيهاء :ول رك فول وتركها في مكانها لم يظين أن الضي لم يتن بدرن 
النقل. كما في «المحيط». 

وينبغي أن يكون الاستخدام كذلك؛ لككن إذا تلفّ بنفس الحمل والركوب 
يضمن وإن لم يحوّلها ؛ لوجود الإتلاف بفعله كما يأني» وكذا يضمن بببع حصته من 


)١(‏ ينظر: «التكت»(ص096)» وغيرها. 
(5) ينظر: «النكت»(ص١350):‏ وغيرها. 
(7) «الكفاية»(4: 56 3). 

(5) «رد المحتار»<7 : ١78‏ ). 


كتاب الغخصب/تعريفه وأحكامه ين 


لا جلوسّهُ على البساط, وحكمّة: الإثمُ أن عَلِم» ورد العين قائمة 
لا جلوسُهُ على البساط)”"'؛ إذ في الأوَليْن نقلهما من مكان إلى مكان» وفي الآخر: 
العبالط عن الف رالود وسكي ٠‏ يكونُ إزالة لليد. وقد فرّعَ على هذا 
الاختلاف : تبعيدُ المالك عن المواشي حتى هلكتء وإمساك الغير حتى قلمٌ الآخرٌ 
كرش جين ركو عق ١‏ لان راك الب م ووم و ماين المسألتين » 
ثم لا بدٌ أن يزادٌ على هذا التعريف» لا على سبيل الخفية ليخرج السرقة. 

(وحكمة: الإثم"' لمن عَلِم وردٌ العين قائمة 
الدابة المشتركة » وتسليمها للمشتري بغيرإذن شريكه . كذا في «ردّ الحتار»'") 

[١]قوله:‏ لا جلوسه على البساط ؛ فإنّ الجلوس عليه ليس يتصرف ؛ فلهذا ١‏ 
يرجح به على المتعلّق به عند التنازع» فلم يصن في يده والبَسْطْ افعل المالك]» فينبغي 
أن تغبت يدُ المللك عليه ما بقي أثرٌ عمله لانتفاء ما يزيل يده بالنقل والتحويل. كذا في 
«الزيلعي»””. 

["]قوله وحكمه الإثم ؛ ومعنى المسألة : إن كان الغاصب يعلم أن المغصوب ملك 
المغصوب منه ومع علمه غصب. 

فحكمّة الإثم ورد العين إن كانت قائمة والغرم إن كانت هالكة» وإن لم يكن 
الغصبُ مع علمه بأن ظنٌ أن المأخودٌ مال نفسه مثلاً كانت المسألة بحالها في جميع ما 
ذكرنا سوى الإثم؛ لأن الإمّ حيدئلر مرفوعٌ عن الغاصب ؛ لقوله عله 6 ولس 


َيِحكح ناح فيمآ أَحْطَأَشم بو وَلدكن مَا َاتَمَكَد د تَمَمَدَتَ فوفك 1 ولقوله ي: : «رفع عن 
أمتى الخطأ والتسيان” . 


.)١78 : «ردٌ المحتار»<7‎ )١( 

(؟) «رد النحتار»(0 : ؟؟5). 

(©)الأحزاب: ه 

(:) قال الزيلعي في «نصب الراية»(؟ : 0/): هذا لا يوجد بهذا اللفظء وإن كان الفقهاء كلهم لا 
يذكرونه إلا بهذا اللفظ ء وأقرب ما وجدناه بلفظ : «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا»» رواه ابن 
عدي في «الكامل» من حديث أبي بكرة» وأكثر مايروى بلفظ : «رإن الله تجاوز لأمتي عن 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
٠ : :‏ والموزون؛ والعددي المتقارب 

والغرم”'هالكة؛ ويجب المثلٌ في المثلي”': كالمكيل؛ والموزون؛ والعددي 
المتقارب'”0: اعلم أَنهُ جعلَ هذه الأقسامَ الثّلائة مثلياً مع أن كثيرا من الموزونات ليس 
بمثلى » ابل دراك التي والعيت والقدن و رهما ٠‏ فأقول ادي 
مغلا : امايررة عدم ٠‏ بل ما يكون مقاب بالّمٍ مين على الكيل اوالورت ان 
العذد ولا ختلف بالصعةة ٠‏ فإنّهُ إذا قيل هذا الشيء قفيرٌ بدرهم , أو من بذرهم» 
أو عشرة بدرهم ‏ العانقالك إذالميكن فيواتقاوت) وإذا لم يكن فيه تفاوت كان 
مدنا وإلغنا قلنا - ولا تلفت بالعتيدة ؟ تح الى اخذلت كالقمقية 

المراد به: الإثم. هذه خلاصة ما في «الكفاية»”". 

١1‏ ]قوله: الغُرم؛ - بضم الغين المعجمة» وسكون الراء المهملة - : ما يلزم 
أداءه. كذا في «الصحاح»'". 

["أقوله : وجب المثل في المثلي ؛ أي مّن غصب شيئا له مث ؛ كالكيل والوزون 
فهلك في يده فعليه مِثْلّه ؛ لأ الواجب هو المثل ؛ لقوله حل: +( هم أعْتَدَى عَلَيَكم مَأعتدُوأ 
َي بِدلٍ ما عمد 2 ع 74" 

ولأنٌ المثلّ أعدل لم فيه من مراعاة الجنس والاليّة ؛ فلأنٌ الحنطة مثل الحنطة جنسا 
وماليّة ؛ لأنّ ماليّة الحنطة المؤدّاة مثل ماليّة الحنطة المغصوبة ؛ لأنّ الجودة ساقط العبرة في 
الريُويّات» فكان أدفع للضررء فإنّ الغاصب فوّت على المغصوب منه الصورة والمعنى؛ 
فالجبرٌ التام أن يتداركه بما هو مثلّ آلها صورة ومعنئ. كذا في «العناية»9). 
["آقوله: والعددي المتقارب ؛ كالجوز والبيض”"”. 


الخطأ والنسيان»» هكذا روي من حديث ابن عباس» وأبي ذرء وثوبان؛ وأبى الدرداء» وابن 
عمرء وأبي بكرة» وتهامه فيه. ١ ١‏ 

)١(‏ «الكفاية»(8: /417؟). 

(0) «الصحاح»(؟ : 048 

.1١95 البقرة:‎ )"( 

(5) «العناية»(9؟ : :7319). 1 

(0) ينظر: «ذخيرة العقبى» ص5 00). 


كتاب الغخصب/تعريفه وأحكامه أخيل 


م المثل فقيمتّه يوم يختصمان 


والقدر لا يكونٌ مثلياء ثم ما لا يختلف بالصنعة : 
١م‏ غير مصنوع. 
؟.وإمًا مصنوعٌ لا يختلفُ كالدّراهم والدّنانير والفلوس» فكل ذلك مثلي. 
وإذا عرفت هذا عرفت حكم المذروعات؛ فكلّ ما يقال: يباعٌ من هذا 
التُوبٍ ذراعٌ بكذاء فهذا إِنّما يقال فيما لا يكونٌ فيه تفاوت» وهوما يجورٌ فيه 
السّلّم» فإنَّهُ يعرف ببيان طوله وعرطيه ورقعته'', وقد فصّلَ الفقهاء المثليّات 
يعتدٌ به فهو مثلي؛ وماليس كذلك فمن ذوات القيم»؛ وما ذكرّ من الكيلي 
000 8 5 
وأخواته فمبني على هذا. 
(فإن انقطع المثل"' فقيمنّه يوم يختصمان)؛ هذا عند أبي حنيفة 5ه ؛ ؛ أن 
اقيق جباايوم الوم وعد خا كاد كب بره تداع 177 موده لقا 
إلى القيمة» وعند أبي يوسف 4# يوم تحقق السيحدء وهو الخصب » فإنّهِ إذا 
انقطع المثل 
1 ]قوله؛ ورقعته ؛ قال الجوْهرئ"" : رقعة الشىء: أصله وجوهره. كذافي 
«حاشية الجلبي»”. 
["آقوله: فإن انقطع المثل...الخ ؛ أي إن لم يقدر الغاصب على مثله بأن انقطع 
او ل 0 
ا ا د ا 0 
الصبر إلى مجيء أوان وجود المثل. 


)١(‏ وحد الاتقطاع أن لا يوجد في السوق الذي يبع فيه وإن كان يوجد في البيوت. ينظر: 
«الشرنبلالية»(؟ : 50117). 

() في «الصحاح»(١‏ : 119). 

(") «ذخيرة العقبى»(! ص5 00). 


1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وفي غير المثلي قيمئه يوم غصبه 

التحق إلى ما لا مثل له؛ أقول جد أغلال | ألميو سي امن توعرال يوم 
الخصومة» والقيمة تعدبر بكثرة ة الرغبات وقلتهاء وفي المعدوم هذا متعدرٌ أو 
متضبر ويومٌ الانتقطاع لا ضبط لهء وأيضاً لم ينتقل إلى القيمة في هذا اليوم: إذ لم 
يوجدٌ من امالك طلب» وأيضا عند وجود امثل لم ينتقل إلى القيمة» وعند عدمِه 
لا قيمة له. 

(وفي غيرالمثلي'' قيمته يوم غصبه 

وحيث لم يحبر فهم منه أنه إنْما ينتقلٌ إلى القيمة بقضاء القاضي فيعتبر قيميّه يوم 
ا لخصومة والقضاء بخلاف ما لا مثل له ؛ لأنه مطالب بالقيمة بأصل السبب كما وجدء 
00 ظ ْ 

وعند محمد 5ه يجب يوم الانتقطاع ؛ لأنَّ الواجب في المثل هو المثلٌ في الذمّة » 
نما ينتقل إلى القيمة بالانقطاع » فيعتبرٌ قيمئُه يوم الانقطاع؛ وعند أبي يوسف 5ه 
تحقق السبب وهو الغصب ؛ لأنْه لما انقطمٌ التحقّ بما لا مثل لهء فيعتبرٌ قيمتُهُ يوم انعقاد 
السبب» إذ هو الموجب. هذه زبدة ما في «الكفاية»”". 

١1‏ أقوله: أقول هذا. .الح؛ هذا إشارة إلى اختيار القول الثاني » وقوله: إذ لم 
يبق ؛ ؛ جواب عن دليل الإمام الأعظم #ك؛ وقوله : يوم الانقطاع لا ضبط له. الء 
وقوله: أيضا لم ينتقل. ..اخء وقوله : وأيضا عند وجود الخل: .. الخ؛ أجوبة عن قول 
محمد 45. كما هو الظاهر. 

["أقوله: وفي غير المثلي ؛ أي ما لا مثل له صورة ومعنىّ» بل له مثلٌّ معنىّ فقط» 
وهو القيمة؛ يحب قيمنُهُ يوم غصبه إجماعاً ؛ لأنه لما تعدّرَ مراعاة الحقّ في الجنس 
فيراعى في الماليّة أحدها دفعا للضرر بقدر الإمكان. 

قال في «رد المحتار»”"' : هذا في البلاك كما هو فرض المسألة» أما إذا استهلكت 
فكذلك عنده؛ وعندهما يوم الاستهلاك؛ وفي «جامع الفصولين»: غصب شاةً فسمنت 


.)558- «الكفاية»(8 : /اغ:؟‎ )١( 
.)18* : (؟) «رد المحتار»<”‎ 


كتاب الخصب/تعريفه وأحكامه 1:١‏ 


كالعددى المتفاوت 

كالعددي المتفاوت' 0 أي الشيء الذي يعذء ويكون أفراده متفاوتة , ولا يراد 
اعنام بار والكسووي | على اليه : كالحيوان مثلاء » فإنهُ يعد عند البيع من غير 
أن يقال : يباء اله 
ثم ذبحهاء صم قيمتها يوم غصب لا يوم ذبحه عنده؛ وعندهما يوم ذبحه» ولو تلفت 
بلا إهلاكه ضمن قيمتها يوم غصب. 

١1‏ آقوله: : كالعددي المتفاوت ؛ مثل الدواب والشياب» وكالرمان والسفرجل 
والبطيخ؛ أمّا العددي المتقارب: كالجوز والبيض فهو كالمكيل ٠‏ حتى يحب مثله؛ ؛ لقلة 
الغاوت: وق ار الخلتوط بالشعيرالقيدة» لاله الآ مكل نه عيذ كلهاقيما هلتك 
المغصوب في يد الغاصب. 

أمّا ما دام قائماً فعليه رد العين المغصوبة» كما قال المصتّف #5 قبيل هذا بقوله: 
ورد العين قائمة ؛ لقوله ي: «على اليد ما أخذت حتى ترد" وقال ي: «لا يحل 
لأحد أن يأخدّ متا أخيه لاعباً ولا جادّاء فإن أخذه فليردٌه عليه'”". 

ولأنٌ اليد حقّ مقصودٌء وقد فوّتها عليه؛ فيجبُ إعادثّها بالردٌ إليه» وهو الموجب 
الأصليّ على ما قالواء ورد القيمة مخلص خلفا ؛ لأنه قاصرء إذ الكمال في رد العين 
والمالية. 

وقيل: الموجب الأصلي القيمة» ورد العين مخلص» ويظهر ذلك في بعضص 
الأحكام؛ والواجب الردٌ في المكان الذي غصبّه فيه ؛ لتفاوت القيم بتفاوت الأماكن. 
كذا في «المداية»'" 


)١(‏ في «سئن أب داود»(5 : 7947)+ و<«سئن الترمذي»(7: 077)» وغيرها. 

و ا ا ا 1 أنه سمع النبي كلك يقول : «لا يأخذن أحدكم 
متاع أخيه لا لاعباً ولا هادا وإذاأ خذ أحدكم عصا أخيه فليردها» في «المعجم الكبير»(؟7 : 
١2؛)‏ ودصسئن أبي داود»(7: 7/19)» و«الآحاد والمثاني»(0 : 970): و«ستن البيهقي 


الكبير»(5 : )2 وغيرها. 
(7) «البداية)(5 : ؟١).‏ 


بق حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فإن اذعى البلاك خيس حت يُعْلّم آله لو بقي لاظهر» ثم قضى عليه بالبدل. 


وشرطة : كون المغصوب نقلي “فلو عسي غتارا 

(فإن اذعى البلا له !"ا حيس حتّى يُعلّمَ أنه لو بقي لأظهر, ثم قضى عليه 
بالبدل'". 

وشرطة"”: كون المغصوب نقلي" فلو غصب عقاراً 

١‏ أقوله: فإن ادٌعى البلاك...الخ؛ أي ادّعى الغاصبُ هلاكً المخصوب» حبسّه 
الحاكم حتى يعلم الحاكم أنّ امغصوب لو يقي في يد الغاصب لأظهرهء ثم بعد الحبس 
قضى الحاكم بالبدل على الغاصبء وفي «التبيين»7 : ال في بتاور 
مفوّض إلى رأي القاضي » ٠‏ كحبس الغريم في الدين» وفي «العناية»'": هذا الحبسٌ إذا لم 
يوط ذلك بالقتس اد بالق يميه 

["اقوله: ثم قضى عليه بالبدل؛ بما اتَفقا عليه من القيمة؛ أو أقام المالك بيْنةَ على 
ما يدّعيه من القيمة. كذا في «العناية»!". 

نما يقضي عليه بالبدل؛ لأنّ الواجب عليه رد العين والبلاك بعارض» فهو 
يدّعي أمرا عارضاً خلاف الظاهر فلا يقبل قوله؛ كما إذا أفلسء والحالٌ عليه م متاع » 
فيحبس إلى أن يعلم ما يدّعيه فإذا عَلِمْ البلاك سقط عنه ردُه» فيلزمُه رد بدله» وهو 
القيمة. كذا في «المداية»). 

1افوله: وشرطه ؛ أي شرط تحقق الغصب الموجب للضمان. 

1 اقوله: نقلي ؛ أي تحقق الغصب فيما ينقل ويحوّل ؛ لان الغصب بحقيقته يتحمّق 
فيه دون غيره ؛ لأنّ إزالة اليدٍ بالنقل» والنقلٌ واحدء وقيل: التحويلٌ هو النقلّ من 
مكان والوثبات في مكان آخرء كما في حوالة الباذنجان» والثقلٌ يستعمل بدون الإثبات 
في مكان آخرء والعقارٌ هو كل ما له أصلء كالدار والضيعة. كذا في «العناية». 


.)5١؟15‎ : «التبيين»(00‎ )١( 
,)7377 : «العناية»(9‎ )5( 
,)31977 : «العناية»(9‎ )"( 
.)١؟‎ : «البداية»(‎ )5( 
.)70717 «العناية»(9:‎ )6( 


كتاب الغصب/تعريفه وأحكامه 1 


وهلك في يده لم يضمن 
1211111111 
والشافعي نا" : يجري فيه الخصب» ٠‏ أما عند الشافعي 5ك ؛ ؛ فلأنٌ حدّ الخصب 
وهو إثبات اليد المبطلة يصدق عليه”. 

وأمّا عند محمّد 5 ؛ فلأنٌ الخصب وإن كان عنده ما ذكرناء لكنٌ إزالة اليد 
في العقار يكون بما يمكنْ فيه لا بالنّقل» وهما يقولان : إن الخصب إثبات اليد بإزالة 
يدٍ المالك بفعل في العين» وهو لا يتصورٌ في العقار؛ ا له 
اكت ابي عتها :موقن فيه لد و الفقارة فصار كما إذ أَبْعَدَ امالك عن الوا "ا : 

١1‏ أقوله : وهلك في يده؛ :ابأ نغلب الشسين على الأرض» فيقيت تحت اللاء إو 
غصب دارا فهدمت يأف سماوية أو ججاء لك تلقن بالبناء . كذا في «الكفاية»'") 

["قوله: لم يد يضمن ؛ قال في «الدرّ المختار»'”” ': خلافاً لحمّد ظلله, وبقوله قالت 
الثلاثة و#اء وبه يفتى في الوقف. ذكره العَيْنِيَ» وذكر ظهيرٌ الدين في «فتاواه»: الفتوى في 
غصب العقار والدور الموقوفة بالضمان» ل ا ا 

وفي «فوائد» صاحب «المحيط»”'' : اشترى دارا وسكنها » ثم ظهرٌ أنها وقفء إذ 
ابت المت لزنه اس انار ؛ صيانة مال الوقف والصغير» » وفي «إجارة» «الفيض»: 
إنُما لاد يتحقّق الغصبُ عندهما في العقار في حكم الضمان» أمّا فيما وراءً ذلك 
ور ار راسد 

"اقوله: يصدق عليه ؛ ومن ضرورة إثبات اليد زوالٌ يد الماك ؛ لاستحالةٍ 
اجتماع اليدين على محل واحاد في حالة واحدة» فيتحقق الوصفان» وهو الغصب؛ 
فصار كالمنقول . كذا في «العناية»*) 

[4آقوله: كما إذ أبعد المالك عن المواشي؛ فإنَّ ذلك لا يكون غصباًء حتى لو 


8 


4 هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 5 » وعند محمد 


)١(‏ ينظر: «النتكت»(ص١١5)»‏ وغيرها. 
(؟) «الكفاية»80: ١0ه0؟”‏ -5075). 

(") «الدر المختار»50: 185). 

(5) «انتحيط»77 : 185). 

(6) «العناية»(9 : 5؟35). 


ل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وضمن ما نقص بفعله» كسكناه وزرعهء أو بإجارة عبد غصب 

(وضمن"" ما نقص بفعله"' كسكناه وزرعه؛ أو بإجارة عبد غصب) : : أي 
ضمن العقار” وغيره » أمّا في العقار كالسكنى, والزرع» وفي غير العقار كما إذا 
عضي عيدا فاجره فكمل .تعرش لامر ضر أو اله "ددم لوي افا 
حبس المالك حتى تلفت مواشيه لا يضمن. كذا في «المبسوط»” »؛ وليس هذا كالمنقول؛ 
لأنُ النقل فعلّ فيه؛ وهو الخغصب. 

(١أقوله:‏ وضمن ؛ في قولهم جميعاء أمّا على قول محمّد 5ه والشافعيّ له 
ظاهرء وأمّا على قول الأعظم والثاني ؛ فلأنه إتلاف» والعقارٌ يضمن به. كذا في 
«العناية»”". 

["آقوله: بفعله ؛ يعرف النقصانء بأن ينظرَ بكم كان يستأجر هذه الأرض قبل 
استعمالهاء وبكم يستأجر بعده؛ وتفاوت ما بينهما نقصانهاء ومن صورة النقصان 
بفعله: أن يفعل في الدار الحدادة والقصارة» فضعف جدارها بذلك فانهدمت؛ وإنّما 
كاد بقعله + الأتهنا ذا الوه يعدم خسوا رسكن نمام الا معاد رعبا انه 
سماوية فلا ضمانٌ عليه عند الأعظم ضيه. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

1أقوله: ضمن العقار؛ لأنه إتلاف» والعقارٌ يضمن بهء كما إذا نقل ترابه ؛ لأنّه 
فعل في العين» ويدخل فيما قاله إذا انهدمت الدارٌ بسكناه وعمله» فلو غصب دارا أو 
باعَها أو سلّمّها وأقر ذلك: والمشتري ينكرٌ غصب البائع » ولا بين لصاحب الدّار» فهو 
على الاختلاف في الغصبء هو الصحيح. كذا في «البداية»2». 

[؛]قوله: نحافة ؛ وهي بالنون والحاء المهملة : البزال» ومنه نحيف. 

[8أقوله: ضمن النقصان؛ لأنه دخل جميع أجزائه في ضمانه بالخصب. كذا في 
«العناية»”. 


.)75 :١١(»طوسبملا«‎ )١( 
(؟) «العناية»(9: 60؟:7),‎ 

() «ذخيرة العقبى»(ص600). 
(5) «البداية»(2 : .)١7‏ 
(6) «العناية»(9: /7371). 


كتاب الغخصب/تعريفه وأحكامه ه١1‏ 
وتصِدّق بأجره» وأجرٍ مستعاره» وربح حصل بالنُصرْفٍ في مودعه؛ أو مغصويه 
متعيناً بالإشارة» أو بالشثراء بدراهم الوديعة» أو الغصبء وتقدهاء ٠‏ فإن أشار إليها 
ونقد غيرها » أو[ - ها وأطلق, ولقلاها اذك ويه ف 

(وتصدّق بأجره © واج ستعارة: وح "' حصل بالتصِرّف في مودعه» أو 
مغصويه متعيناً بالاشارة» أو بالشراء بدراهم الوديعة» أو الغصبء ونقدهاء ٠‏ فإن 
أشار إليها ونقد غيرها, 7 عارك ليد وبه يفتّى) : أي تصدّق 


اه د 0 
الاستغلال» أو أجر المستعار ونتقص وتصدّق بما بقي ف الكلة و الاعرة. 

["قوله: وربح ؛ حصل بالتصرّف في مودعه أو مغصوبه... الخ ؛ أي لو تصرّف 
في المغصوب والوديعة بأن باعَه وربح فيه إذا كان ذلك متعينا بالإشارة أو بالشراء بدراهم 
االوايقة اوتدراف التسناءر يدها ا ا 
بالإشارة » وإن كان مما لا يتعيّن فعلى أربعة أ وجه: 
.١‏ فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق. 
؟. وإن أشار إليها ونقد غيرها. 
*. أو أشار إلى غيرها ونقدها. 
5. أو أطلق ولم يشر ونقدهاء لا يتصدّق في هذه الصور الثلاث الأخيرة عند 
الكرخي» قيل: 500 والمفقار أنه لا ضر مطلفا: ذا اللي 0 , والوبيعن 
الضمان» هو الصحيح. كما في «فتاوى النوازل». 

واختارَ بعضهم الفتوى على قول الكرخي #5 في زماننا ؛ لكثرة الحرام» وهذا 
كلهاعندهها وعد ابي يوست لد لذ يتصدق بشي واغنه» كما لو اختلف الجنس» ذكره 
الرَيْلعِي فليحفظ. 

[؟اقوله: خلافاً لأبي يوسف 5ه ؛ لأنّه حصل في ضمانه وملكه؛ أمّا الضمانٌ 
فظاهرء وكذلك الملك في المضمون ؛ لأنٌّ المضمونات تملك بأداء الضمان مستندا إلى 
وقت الخصب: 


.)١170 «الملتقى»(ص‎ )١( 


ول حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن صب وغير فزال اسمه 
فأَجِرَ وأخذ الأجرة؛ فكذا 0 وأخدّ أجره» وكذا تصِدّق 
3 بح حصل بِالُصرْف في المودع أ و النضوت إذا كان عا يقبن بالاشارة كنا 
ع ل بوديعة أو مغصوب لا يتعيّن بالإشارة إذا أشار إليها 
ونقدهاء فقوله: أو بالشراء عطفٌ على التصر فك 1ق غات الها دولقة 
غيرهاء ا غيرها ونقدهاء أو أطلق ونقدها: أي لم يشر إلى شيء بل 
قال : اشتريت بألف ازعم 000 الغصب والوديعة» ففي جميع هذه 
الصور يطيب له البح ولا يحب له الُصلاق. 

كان غصب وغير فزال امه 

قال صاحب «نتائج الأفكار»”" : أقول: فيه نوغ تأمل ؛ لأنّ الذي حَصّل في 
ضمانه وملكه إِنْما هو البعض الفائت من المغصوب دون مجموع المغصوب ؛ لأن الكلام 
فيما إذا نقصته الغلة فوجب عليه ضمان النقصان مع استردادٍ الأصل »؛ والظاهرٌ أنّ 
الغلة بمقابلة منافع مجموع العبد المغصوب المستغل لا بمقابلة منفعة وصفه الفائت نت فقطء» 
فما وجه القول بأنّه لا يتتصدق. 

ولبما: إِنّه حصل بسبب خبث وهو التصرّف في ملك الغير؛ وما هذا حاله 
فسبيلهُ التصدّق» إذ الفرعٌ يبحصلٌ على وصف الأصلء والملك المستندٌ ناقص» فلا 
ينعدم به الخبث. كذا في «البداية»'". 

[الأكولة#بوقين ) زكار: إن اذ لقصو تدر لعل القاضين: اما إذاند يكير 
قعلة كل إنامار الفحب وبا قنيةه أو كلذ ان الرطي قرا إن انالك فيدياظيان إن 
شاء أخذء وإن شاء تركه وضمنه. كذا في «العناية»'". 

["]قوله: فزال اسمه؛ احترارٌ عمّا إذا غصب شاة ذبّحها ؛ لأنّه فاتَ أعظم 
اللقاصد وهو الدرّ والنّسل» ولكن لم يزل اسم الشاةٍ عليها ؛ لأنه يقال: شاة مذبوحة. 
كذا في «الكفاية». 


,/)7391- 7991 «نتائج الأفكان)(9:‎ )١( 
.)١5 : (؟) «البداية)(:‎ 

(") «العناية على البداية»(9 : 7075). 
(5) «الكفاية»(8: 509). 


كتاب الغصب/تعريفه وأحكامه 4 1١‏ 


وأعظمُ منافيه ينه وملكه بلا حل قبل أداء بده 00 


رأعنلة منافجه "ّمه 27 ضعَئَه فكوا" يل حل "قبن أداء له : : كذبح شاة وطبخها 
اد شيها"» أو طحو بر وزرعه» وجل حديد سيف والو 1ن إناء » والبناءٌ على 
سائحة ولين ")2 الساكة باكيم: 

١[‏ ]قوله : واعظم متافعه؛ أي زال اس م ا ا 
لأنّ اللقاصد المتعلّقة بعين الحنطة تزولٌ بالطحن: وهي جعلها بذراً وهريسة وكشكا 
وغيرها. كذا في «الكفاية» 0 

["قوله: وملكه؛ أي زال ملك المغصوب منه عنه؛ وملكها الغاصب» حتى لو 
أبى امالك عن أخذ القيمة وأرادَ اللُحم مشوياً في الشاة إذا ذبحها الغاصب وطبخها 
وشواهاء لم يكن للمالك ذلك ؛ لأنّ الملك قد زال. كذا في «الإيضاح»»: هذا زبدة ما في 
«العناية»". 

["آقوله: : بلا حل. .ال؛ أي لايحل للغاصب الانتفاع بالمفصوب حتّى يؤذي 
بدله» كمّن غصب شاة وذبحها وطبخَها وشواهاء أو غصب برأ وزرعه. :ام. 

[آقوله: أو شيّها؛ فيه إشارة إلى أنّ الذبحّ وحده لا يزيل الملك؛ كما مرّء بل 
الدّبحٌ والطبخ» والذبحٌ والشيّ بمنْزلة طحن الحنطة. كذا في «العناية»'". 

[6]قوله: والصفر؛ - بالضم - : روئين كه بهندي كانسي كويند. كذا في 
«الغياث»؛ وقال في «البرهان»: وآن مس باقلعي كداخته. 

1" ]قوله: والبناء على ساجة ولبن؛ أقول : وجود التغير فيهما لا يلو عن نوع 
خفاءء فلو قال في تقري بر أصل المسألة : لو تغيّرت العينُ المغصوبة بفعلٍ الغاصب حتى 
زال اسمها وأعظمُ منافعهاء أو اختلط بملك الغاصب بحيث يمتنع امتيازها لو يمكن بحرج 
زال ملك المغصوب. كما فعلّه الريْنَعِيَ 4 لكانت الأمثلة كلها واضحة . كذا في «حاشية 


الجلبى»”. 


.)569 «الكفاية»(8/:‎ )١( 

(؟) «العناية شرح البداية»(8: 509). 
(") «العناية»(8/: 509). 

(5) «ذخيرة العقبى»(ص 00060). 


4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
الأيساس :غليهنا > وتهذا غتدتا؟ لاله عدت عععة مق الاير وو للف هال" 
١‏ ع مح الماك عنيه؟ لذن الحين باق 

11 أقوله؛ ضنعة متقونة الآ اقيم الغا ترداذ يظابكها او شنهاة وكذلك قيقة 
الحنطة تزدادٌ بجعلها دقيقا. كذا في «العناية»”". 

1 قوله: صيّر حق امالك هالكا ؛ احترازٌ عمًا إذا صبعٌّ الثوب المخصوب أصفر أو 
أحمر فإنّه لا ينقطمٌ حق المالك مع أنه أحدث صنعة متقوّمة» ولكن لم يكن هالكا من 
وجهء ألا ترى أنه لم يتبدّل اسم الثوب» ولم يفت أعظم المقاصد. كذا في «الكفاية»'". 

[قوله: وعند الشافعي #5ه...الخ ؛ قال في «المداية»''': وقال الشافعي ذيه: لا 


و 


3 
من وجه» وعند الشا 0 27 


2 


ينقطمٌ حق المالك؛ وهو رواية عن أبي يوسف 5ه غير آنه إذا اختارَ أخذٌ الدقيق لا 
يضمته التقصان عنده ؛ لأنه يؤدّي إلى الرباء وعند الشافعي 445 يضمنه» وعتن أب 
يوسف كه أنه يرول ملك فته لكنّه يباع في دينه » وهو أحق به من الغرماء بعد موته. 

للشافعي 5ه أن العينَ باقية» فيبقى على ملكه وتتبعه الصنعة» كما إذا هبّت 
الريح في الحنطة وألقتها في طاحونة الغير فطحنت» ولا معتبر بفعله ؛ لأنه محظورء فلا 
يصلحٌ سبباً للملكِ على ما عرف؛ فصار كما إذا انعدمّ الفعلُ أصلاً وصار كما إذا ذبحّ 
الكاة القضوية وسلكها ؤاريها. 

ولنا: إلّه أحندت صدية متقوفة قُتصِيرٌ هق انلك هالكا من وده ألا ترى أنه 
تبدّل الاسم وفات معظم المقاصدء وحقه في الصنعة قائمٌ من كل وجه؛ يترم على 
الأصل الذي هو فائتُ من وجه؛ء ولا عله سببا للملك من حيث أنه حظورء بل من 
حيث أنه إحداثُ الصنعة يخلاف الشاة؛ لأنّ اسمّها باق بعد الذبح والسلخ ؛ وهذا 
الوجه يشمل الفصول المذكورة» ويتفرّغ عليه غيرهاء فاحفظه. انتهى. 


)١(‏ ينظر: «النتكت»(صة ١5)ء‏ وغيرها. 
(5) «العناية»(9 : 7375). 

(؟) «الكفاية»(8: .)55١‏ 

.)١6 : «البداية»(5‎ )5( 


كتاب الغصب/تعريفه وأحكامه 1.4 


فإن ضرب الحجريْن درهما ودينارا أو | إناءً لم يملكه ‏ وهو لالكه بلا شيء فإن ذبح 

شاةً غيرو طرحَهًا امالك عليه» وأخدٌ قيمتّهاء » أو أخذّها وضْمَنَهُ تقصانهاء وكذا لو 
حرق ثوبا وفوات يقطر العين ريعس نفحة لاكلة 

ولا يعتبر فعلٌ الغاصب' "؛ لأنّهُ محظورء فلا يصيرٌ سببا للملك. 

(فإن ضرب الحجرين " درهما ودينارً أو إناء لم مله وهو الك يلا 
شيء)» هذا عند أبي حنيفة 5ه ؛ لأنَ الاسم باق» ومعناه الأصلي: الثُمنية 
وكويُهُ موزونا وهو باق حتى يجري فيه الرّباء وعنذهما ا 
على غيرهما. 1 

(فإن ذبح شاة غيره طرِحَهَا امالك عليه » وأخد قيمتّهاء أو أخذها وضمئة 
نقصانها"" » وكذا لوخرق ثوبا وفوت بعض العين'" وبعض نفعِه لا كله)؛ حتّى لو 

["]قوله : ولا يعتبرفعل الغاصب ؛ جواب إشكال مقدّرء وخر أن يكال نما ذخرت 

من الاستثناء لم يوجد فيه الفعل» وفي المتنازع فيه وجدَ الفعل. . كذا في «الكفاية»'"' 

["أقوله: فإن ضرب الحجرين. الخ ؛ ؛ صورته: عو رك را 
دراهم أو دنانيرأ اوم ا وها ل لم 
وهذا عند أبي حنيفة ضيه وقالا : يملكها الغاصبء وعليه مثلها ؛ لأنه أحدث صنعة 
معشيرة ضرت حقّ الماك هالكا فى اوجلة» الذاتتزئى آنه كسرزه ؤفات بعضن المقاضد» 
وَالتّبر لا يصلحٌ رأ س امال في المضاربات والشركات» والمضروبُ يصلح ذلك. 

وله: : إن العينَ باقية من كل وجه؛ ألا ترى أن الاسم باق» ومعناه الأصلي : 
الثمنيّة» وكونه موزوناء وإنّه باق حتى يجري فيه الربا باعتباره وصلاحيّته لرأس امال 
من أحكام الصنعة دون العين؛ وكذا الصنعة فيها غير متقوّمة مطلقا ؛ ؛ لأنه لا قيمة لبا 
عند المقابلة بجنسها. كذا في «البداية»”". 

['اقوله: وفوّت بعض العين ؛ يعني من حيثُ الظاهر والغالب إذا الظاهرٌ أن 


)١(‏ أي إن المالك مخيّر إن شاء ضْمنه قيمتها وسلم الشاة إليهء وإن شاء أخذها وضمّن نقصانها ؛ 
لأنه اتلاف من وجه ؛لفوات بعض النافع كالحمل والدر والنسل وبقاء بعضها وهو اللحم. 
ينظر: «درر الحكام»(؟ : 56؟). 

(؟) «الكفاية»(8: 559). 

.)١5 : «البداية»(5‎ )( 


ل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وفي يسير نقصّه ولم يفوت شيئا منها ضمنّ ما نقص . ومن بنى في أرض غيره» أو 


ءّ 2 والرّدٌ وللمالك أن يَضْمّنَ له قيمة بئاء أو شجر أمرًَ 


فوت كل النفع يضمنّهُ كل القيمة ٠‏ (وفي يسير"' نقصّهُ ولم يفوت شيئا منها ضمن 
ما نقص. 

ومن بنى في أرض غيره» أو غرّس أمرّ بالقلع والرّد”) ٠‏ هذا في ظاهر 
الرواية؛ وعند محمّل ذلك : إذ كان قبية التناد ءِ أو الغرس أكثرٌ من قيمة الأرض 


اهم 


فالغاصب يملك الأرض بقيمتها أ( وللمالك” أن يتم لمقينة كناو شمر أن 


الثوب إذا قطم يفوت شيء من أجزائه» ويفوت بعض منافعه» وتبقى بعضها. كذا في 
«حاشية الجلبي»'". 

١1‏ ]قوله: وفي يسير...الخ ؛ معناه لا يفوّت فيه شيءٌ من العين والمنفعة» وإنّما 
يدخل فيه النقصان من حيث ماليته بسبب فوات الجودةٍ قبل الأوّل» إشارة إلى 
الفاحشء والثاني إلى اليسير» وهو الصحيح» وإِنّما وضع المسألة في الثوب إشارة إلى 
أن الحكم عام في الذي يلبس كالقميص وغيره» وفيما لم يلبس كالكرباس. هذا زيدة ما 
في «العناية»9) 

قوله: بالقلع والردّ؛ أي يقلعٌ البناءً أو الشجرٌ ورد الأرض فارغة إلى مالكها ؛ 
لقوله يَله: «ليس لعرق ظالم حق»'”؛ ولأنٌ ملك صاحب الأرض باق» فإنّ الأرض 
لم تصن مستهلكة؛ والغصب لا يتحقق فيهاء ولا بد للملك من سبب فيؤمر الشاغلٌ 
بتفريغهاء كما إذا شغل ظرف غيره بطعامه. كذا في «البداية»". 

"قوله: وللمالك... الم؛ أي إن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك؛ فللمالك أن 
يضم له قيمة البناء» وقيمة الشجر مأمور بقلعه ويكونان له ؛ لأنّ فيه نظراً لبماء ودفع 


() «ذخيرة العقبى»(ص000). 

() «العناية»(9 : 5575). 

إفرة ف «(صحيح البخاري»(؟ 50" و«ستئن الترمذدي»(7: 1ت" وله 
(5) «البداية»(5 : .)١09/‏ 


كتاب الغصب/تعريفه وأحكامه ملل 


ا لي مستحق القلع 
فيضِمنْ الفضل»: :«فإن حمر الوبا» أو ضفر أو لت السُويق يسم طُنسته أبيض 
يكل سوق ار لقنا ور ما زاد الصبغ والسّمن» فإن سودٌ ضمئّه أبيض» 
أو أخذَهُ ولا شىءَ للغاصب ؛ لأنه نتقص 
بقلعه إن نقصت به): أي إن نقصّت الأرض بالقلع » ثم بن طريق معرفة قيمة 
ذلك فقال ال م م ا 
الفضل) » » قيل: قيمة الشّجر المستحق للقلع أقل من قيمته مقلوعاًء فقيمة القلوع 
إذا نتقصتا منها أجرة القليع ؛ ٠‏ فالباقي قيمة الشّجر المستحق القلع ؛ ٠‏ فإذا كانت قيمة 
الأرض مئة؛ وقيمةٌ الشّجر المقلوع عشرة» وأجرةٌ القلع درهماء بقي تسعة 
دراهم» فالأرض مع هذا الجر تقوم بمثة وتسعة دراهم » » فيضمن المالك التّسعة. 
(فإ نحم الثري! '', أو صفر أو لت السنُويقَ بسمن صْمَئه أبيض ومثل 
سويقه؛ أو أخَذَهُما وغرم ما زادٌ الصبغ والسّمن» "قن مير فمه اف ان 
أخذ َهُ ولا شيء للغاصب ؛ لأنّه نقص) » هذا عند أبي حنيفة #5ه؛ وعندهما: 
التّسويدُ كالتحمير» قيل : هذا الاختلاف بحسب اختلاف العصرء فلينظر إن نقصه 
المنّوادٌ كان تقصاناء وإن زادَه يعد زيادة» وعند الشّافِي 045" المالك يمسك 
الضرر عنهماء وقوله؛ أمر بقلعه: جملة وقعت صفة لكل واد من البناء والشجر 
على شيل البدله 
[١آقوله‏ فنإن حمسن الوقن .الم ؟ أي من غصب ثوبا أبيض فصبعّه أحمر أو 
أصفر» أوغصب سويقاً فلبَّهُ بسمنء فالمالك بالخيار إن شاءً صْمّنه قيمة ثوب أبيض » 
ومثل السويق» وسلَّمّه للغاصبء وإن شاءً أخذهما وغرمٌ ما زاد الصبغ والسمن فيهما. 
وإن صبغه أسود إن شاء ضمنه أبيض» وإن شاءً أخذه بلا غرم؛ أي لا شيء 
للغاصب ؛ لأنه نقصء أمّا إذا صبغ بلا فعل أحد كإلقاء الريح» فلا خيارٌ لرب الثوب» 
بل يدفمٌ قيمة الصبغ لصاحبه؛ لأنّه لا جناية من صاحب الصبغ » حتى يضمن الثوب. 
رَيْلَعِيّ. كذا في «ردّ امحتار»'" 


)١(‏ ينظر: «النكت»( ص5 2)5١‏ وغيرها. 
(؟) «رد المحتان»(7 : .)١١7‏ 
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النُوب » ويأمر الغاصب بقلع الصّبغ ما أمكن مكن» ولا فرق بين السواد وغيره» بخلاف 
مسألة السّويق» فإن التَمييرٌ غيرٌممكن» له القياسٌ على قلع البناء”. 

قلنا: في قلع البناء لا يتلف مال الغاصب ؛ لأنّ النتقض يكون"''لهء وهنا 
يتلف» فرعاية الجانبين فيما قلناء والسويق مثلي'" فإن طرحّه على الغاصب يأخد 
الكل مخلاف الكُوب» فيأخدٌ فيه القيمة. - 

١١‏ أقوله: القياس على قلع البناء؛ أي للشافعي 5ه القياس على قطع البناء؛ 
حم ارعس حك يو ع لس الع ال فكذلك هاهنا ؛ 
لأنَّ في كل منهما شغلُ ملك الغير بملكه. كذا في «العناية»”" 

["آقوله: لأن النقض يكون...الخ ؛ وهو - بالكسر - المنتقوض» يعني أن الخاصل 
مسن البناء المتقوض كالنشب والآجر للغاصبء أما الصبغْ فيتلاشى: ولم ييمحصل 
للغاصب منه شيء» فلم يؤمر الغاصب بقلع صبغه» كيلا يفوت حقه بالكليّة. كذا في 
«حاشية الحلبي»”". 

؟قوله: والسويق مثلي...الخ؛ هذا شروعٌ في بيان وجه تخصيص الثوب بالقيمة» 
والسويق بالمثل كما لا يخفى. 


.)555 : «العناية»(9‎ )١( 
(؟) «ذخيرة العقبى»(ص005).‎ 


فصل #1 بيان مسائل تتصل بمسائل الغصبا 
ولو غيّبَ ما غصب وصْمّنَ المالك قيمئّه ملكّه وصَدّقَ الغاصب في قيمته يمته 
فصل [#ْ بيان مسائل تتصل بمسائل الغصب] 
(ولوغم غيّب”' ما غصب وضْمُّنَ المالك قيمتّه ملكّه)» خلافاً للشّافعي #5" 


لان الغصب لا يكوثُ سياًللمللكا”» قلن ة ب را 
كالمذير. 


ا 


(وعدق العافيت” في قيمته يمته 

م م ا ل 
شاء اننظر أن يوجدء وإن شاءً ضمنه قيمتهاء فلو لم يننظرٌ وضمن الغاصب قيمتها 
فلك 

["أقوله: : لايكون سبباً للملك؛ تقريره: : إنَ الغصب عدوانٌ محضء وما هو 
كذلك لا يكونُ سبباً للملك الذي هو أثر فرعي ؛ ونفع مخض » كا عي مدنا 
ولط فلت قا النامكت لذملكهبالافاف: 

ولنا: إِنّ للمالك البدل» وهو القيمةٌ بكماله ؛ أي يدأ ورقبة» وكل من ملك بدلَ 
شيءٍ خرج المبدلُ عن ملكه في مقابلته» وإلا يلزمٌ اجتماعٌ البدل والمبدل في ملك شخص 
واحدء وهو باطل» » فلا بُدَ أن يدخل في ملك صاحب البدل دفعا للضّرر عن صاحب 
البدل» بشرط أن يكون المبدلٌ قابلاً للنقل عن ملك إلى ملك» والمدبْرٌ ليس كذلك. كذا 
في «العناية»7”» 1 

["']قوله لاف ما لايعيل اللاداماق ؛ جواب عن قياس الشافعي 4 حيث 
قال: كما لو غصب مديّراً...الخْ كما مرّ. 

[:]قوله: وصدّق الغاصب. .الخ ؛ لأنٌّ المالك يدّعي الزيادة» وهو ينكرء والقول 
قول المنكر مع اليمين. 


)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب»(؟ : 2075/4 وغيره. 


)١(‏ ينظر: «ذخيرة العقبى»(2ص0065). 
)7١(‏ «العناية»(9: 5/4 ؟3). 


6 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 

إن لم يقم حجّة الزّيادة؛ فإن ظَهرَ اممفصوب وقيميه أكثر, وقد صِمِن 
20 0-0 ؛ أخذهُ المالك ورد عوصّه أو أمضى الضّمان» وإن ضّمِنَ بقول 
مالكه أد كح أدب : له ولا خيارَ للمالك 

إن لم يقم"' حجة الرّيادة, فإن ظَهْرَ المفصوب وقيميّهُ أكثر» وقد صّمِن 
0 ؛ أخذهُ امالك" ورد عوصه أو أمضى الصّمان؛ وإن صم بقول 
مالكه ؛ أو بحجته» أو بنكول غاصبه» فهوا "له ولا خيارٌَ للمالك) ؛ لأنّهِ نَم ملكه ؛ 
لأنٌ المالك م ادي ل المقدار. 

١1‏ آقوله: | إن لم:يقم؛ أي المالك ححَة الزيادة» فإن عجر من إقامة البيّنة» وظلب 
يمين الغاصب» وللغاصب بينة تشهدٌ بقيمة المغصوب لا تقبلُ بيّئة الغاصب» بل يحلف 
عن دعواه؛ للحديث المشهور في هذا الباب ؛ ولأ به تنفي الزيادة» والبيْنةٌ على النفي 
لا تقبل. 

وقال بعض المشايخ : : ينبغي أن تقبل ؛ لإسقاط اليمين؛ » كالمودع إذا اذّعى رد 
الوديعة؛ فإنٌ القول قوله مع اليمين؛ ولو أقام البيئنة على ذلك قبلت. كذا في «العناية»”". 

| 000 .الم ؛ أي بالخيار؛ إن شاءً أخذه ورد عوضه؛ وإن شاءً 
أمضى الضمان ؛ لأنه لم يتم رضاه لبذا المقدارء حيث يدّعي الزيادة» وأخذه دونها 
لعدم الحجّة وأخدٌ مالا بما دون الزيادة لا يدل على نمام الرضاء ؛ ؛ لأنه إِنْما أخذّ ذلك 
للضرورة» وهي عدم الحجّة عندهء فلا يدل على رضاءء مفلاف اللسألة الآتي؛ لان 
دعواه تلك القيمة كانت باختياره. كذا في «العناية») 

ولو ظهرت العين وقيمئها مثل ما ضمنّه أو دونه في هذا الفصل» فكذلك الجوابٌ 
في ظاهر الرواية» وهو الأصح ؛ لأنه لم يتم رضاه؛ حيث لم يعط له ما يدّعيه؛ والخيارٌ 
لفوات الرضاء وقال الكرخي #ه: الاختيار له. كذا في «البداية»””. 

["أقوله: فهو؛ أي اللنصوب للغاصبء ولا خيارٌَ للمالك كما في المسألة 
المتقدّمة؛ لأنه تم له الملك بسبب انصل به رضاءً امالك حيث ادّعى هذا المقدار على 


الغاصب. 


)١(‏ «العناية شرح البداية»(9: 17 ؟0). 
(9) «العناية»(9 : /311). 
() «البداية»(5 : 19). 


كتاب الخصب/تعريفه وأحكامه نانل 


ونفذ بيع غاصب صُمٌنُ بعد بيعه لا إعتاق عبده صم بعده وزوائدٌ الغصب متصلة 


كالسمن ) والحسن» ومنفصلة كالولدٍ والدّمر لا تضم إلا بالتّعدي , أو بالمنع 
بعد الطلب 


ري 


(ونفدٌ بيع غاصب صم بعدانيغة لذ إغكاق عنده عنمن بعده) ١‏ لان املك 
المستند كاف لنفاذ ذ البيع"" لا الإعتاق. 

(وؤواقة نحص اس كلتو زد ومنفصلة كالولدٍ والكّمرء لا 
تضمئن إلا بالتّعدّيء أو با نع بعد الطّلب)»؛ هذا عندناء وعند الشافعي 5ه" 
أل وقد مر أن هذا مبني على الاختلاف في حد الخصب. 

[١آقوله‏ : ونفلٌ بيع غاصب. 0 أي من غصب شيئاً فباعه فضمّئه الماك قيمّه 
فقد جار بيه ؛ وإ غصب عبداً فأعتقه فضمَّنّه الماك لا ينفدٌ إعتاقه ؛ لأنّ الملك الثابت 
في اللفصوب ناقص ؛ لثبوته مستنداً أو ضرورة؛ ولبذا يظهرٌ في حقّ إكساب المخصوب» 
فإنها للغاصب دون أولادهء فإنّها للمالك» والناقص يكفي لنفوذ البيع دون الإعتاق ؛ 
كملك المكاتب» فَإنّ له أن يبع عبده؛ وليس له أن يعتقه. كذا في «العناية»'") 

["اقوله: كاف لنفاذ البيع. سيد كقات 90 انر با قوت الماك 
بالغصب ؛ لكونه عدواناء والملك نعمة» وإِنّما يثبت بت الملك له ضرورة القضاء بالضمان؛ 
لثلا يجتمعٌ البدل وامبدل في ملاش واحد؛ والثابت ضرورة ثابت من وجه دون وجه؛ 
ولبذا يظهرٌ في حقّ الإكساب دون الأولاد ؛ لأنّ املك يثبت ت شرطا للقضاء عمد 

والولدٌ غير مضمون عليه بالقيمة» وهو بعد الانفصال ليس بتبع فلا يثبت 
الحكم فيه؛ بخلاف الكسب؛ ؛ لأنّه بدل المنفعة ا 
لتّبع بشبوته في المنبوع » سواء ثبت في المدبوع مقصوداً بسببه أو قرط عير .كذافي 
«الكافي». 

ا؟اقوله: مضمونة ؛ متّصلة كانت أو منفصلة ؛ لوجود الغخصبء وهو إثبات اليد 
على مال الغير بغير رضاء وكما في الظبية المخرجة من الحرم إذا ولدت في يده يكون 
مطموا عليه" 


)١(‏ ينظر: «النتكت)(ص 6 05) , وغيرها. 
(؟) «العتاية»(9 : 75/8). 


الل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


طمن تقضان ازلادة معة: وجبر بولد يفي به 

ارم ور شعاد ولا لمعه وجبر بولد يفي به) ٠‏ خلافا لزّفِرَ ذه 
لشاف ”" 5 فإنٌّ الولدَ ملكه باقلا بل عابرا ملكو فلن شيها ك2 

ولنا: : إن الغصب إثبات اليد على مال الغير على وجه يزيل يد المالكٍ على ما 
ذكرناه؛ ويد المللك ما كانت ثابتة على هذه الزيادة حتى يزيلّها الغاصبء ولو اعتبرت 
بنة على الولد نبعاً الك الم نه ما أزالاليدء إذ الظاهر عدم انع ؛ » حتى لو منع الولد 
بعد طلبه يضمنه. كذا في «الكفاية»”) 

واعترض على هذا التقرير بأنّ هذا يقتضي أن يضمن الولد إذا غصب الجارية 
الحاملة ؛ لأنّ اليد كانت ثابتة عليه» وليس كذلكء فإنّه لا فرق بين هذا وبين ما إذا 
غصبّها غير حامل فحملت في هذا الغاصب وولدت؛ء والروايةٌ في «الأسرار». 

وأجيب : بأد الحمل قبل الانفصال ليس مال بل يعد عياً في الأمة» فلم يصدق 
عليه إثبات اليد على مال الغير. كذا في العم 7 وكثير من شروح «البداية»» وفي 
الظبية مان جناية؛ ولهذا يتكرر بتكررهاء ويب بالإعانة والإشارة؛ فلان يحب با 
هو فوقهاء وهو إثبات اليد على مستحقّ الأمن أولى وأحرى .كذا في «البداية»'"". 

١(‏ أقوله: وضمّ نقصان الولادة...ال ؛ أي ما نقصت الجارية بسبب الولادة في يد 
الغاصب» فهو في ضمان الغاصب» فلو غصبها فولدت عنده؛ فمات الولدُ فعليه رد 
الجارية ورد نقصان الولادة الذي يث يبت فيها بسبب الولادة ؛ لأنّ الجارية بالغصب دخلت 
في ضمانه يجميع أجزائهاء وقد فات جزءٌ مضموثٌ عليه كنا ل قات قلينا » فإن ردت 
الجارية والولدُ وقاد تقمصت قيمةٌ الجارية وقيمةٌ الود يصلحٌ أن تكوث جابرة لذلك 
النقصان» لم يضمن الغاصب شيئا. 

وقال زفر والشافعي #: لا ينجبرٌ النقصانٌ بالولد ؛ لأنّ الولدَ ملكهء ٠‏ فلا يصلح 
جابرا لملكه. كذا في «العناية»”©. 


)١(‏ ينظر: «التكت»(ص097)» وغيرها. 
(؟) «الكفاية»(8/: 09/5 3؟). 

(") «العناية»(؟ : 5/8 9). 

.)١9 : «البداية»(؟‎ )5( 

(0) «العناية»(9: ١1ه8730).‏ 


كتاب الغصب/تعريفه وأحكامه /ا ١‏ 
فلو رَئَى بأمة غصبّها فردْتْ حاملاء فولدت» فماتت ضّمِنَ قيمتّها 
واحد» وهو الولادة' ايها لذيدة فيان" 

(فلو رْئَى بأمة غصبّها فردتْ حاملاء فولدت» فماتت ضَّمِنَ قيمتّها)؛ هذا 
عند أبى حنيفة #ه» وعندهما: لا يضمن. لأنَّ الرّدٌ وقمٌ صحيحاً”» وقد ماتت في 

١[‏ ]قوله: وهو الولادة...الخ؛ قال في «الكفاية»""": أي عند الصاحبين 445: سبب 
التقصان الولادة ؛ لأنها أوجبت فوات جزء من ماليّة الأصل» وحدوث ماليّة الولد ؛ 
لأنه وإن كان موجوداً قبل الانفصال لم يكن مالا حتى لم يز بِعْهُ وهبنّه» وَإنّما صار 
يآلا مقضودا بالا نمال ١‏ 

وعند الأعظم 5ه فه سببُ التقصان العلوق» ويظهرٌ ذلك فيما إذا غصب جارية 
فحَبلّت عند الغاصب» كَريها شاتت انولادة شندها لا يضمن لأن سبب البلاك 
رونك ركان طلاف ؤايد امالك ريع عدن الال لبه الفلوق وكاناعيد 
الغاصب. 

[؟أقوله: : ومثل هذا لا يعد نقصاناً؛ وذلك لآنّ السب الواحد لما أئْرَ في الزيادة 
والتقصان كانت الزيادة خلفاً عن التقصان» كالبيع لما زالَ ابيع عن ملا البائع , 
يدخل الثمن في ملكهء ؛ فكانٌ الثمنُ خلفاً عن ماليّة امبيع والالجاد الشيي» جتن أن 
الشاهدين إذا شهدا على رجل يبع شيئاًبمثل قيمته؛ فقضى القاضي به؛ ثم رجعا لم 
يضمنا شيئا. 

وهذا لأنّ الفوات إلى خلف كلا فوات؛ وصار كما إذا غصب جارية سمينة 
فهزلت» ثم سمنت أو سقطت سئْها ثم نبتت. كذا في «حاشية الجلبي» »'" ناقلاً عن 
رالا كملية». 

[''آقوله : لأنّ الردٌ وقم صحيحا ؛ ار ا اله 
يوجب البراءة عن الضمانء فإن قيل: : لا تُسَلْمْ أن الردّ صح مَ؛ لأنها هلكت بسبب كان 
عند الغاصب» أجاب بقوله: وقد ماتت في يد المالك... الم. 


)١(‏ «الكفاية»(8 : 8لا؟ -4/؟). 


(؟) «ذخيرة العقبى»(ص005). 


0 ءْ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
بخلاف الحرّة ومنافع ما غصب سكت أو عطله 
يد المالك بسبب حادث في ملكه"', وهو الولادة؛ وله: أنه لم يصح الرَدّ ؛ لأن 
سبب التّلفي'" حصل في يدٍ الغاصب؛ (بخلاف الحرّة) ؛ لأنها لا تضم بالخنصب 
ليبقى الضّمان”” بعد فساد الرّدٌ؛ م عطف على الحرة قوله : 0 
سكَهُ أو عطّله)؛ نما غيرٌ مضمونة بأجر عندنا” 'سواءً استوفى المنافع » كما 
نكن الدار الممضوية :: أو بغطاينا 

[١اقوله:‏ بسبب حادث في ملكه ؛ وهو الولادة» فلا يضمن الغاصب كما إذا 
حميت في يد الغاصب ثم ردّها محمومة فهلكت عند المولى فيه؛ فلا ضمانٌ عليه وأيضاً 
ل رادا عاد بواكواء لا ماما دوعر ا 
حبلت في يد البائ ع ولم يعلم المشتري الحمل فولدت عندّه وماتت في نفاسها لا يرجع 
على البائع بالاتفاق. 

["قوله: لأنّ سبب التلف ؛ ب يعني العلوق حصل في يد الغاصبء فكأنه لم يردّها 
فهلكت عنده؛ وصار كما جنت في يد الغاصب جناية فقتلت بها في يد المالك, أو 
دفعت بها إلى ولي الجناية يرجع على الغاصب بكلّ القيمة» كذا هذا. 

بخلاف الحرة لأثها ليست بمال لا تضمنُ بالغصب ؛ ليبقى ضمانٌ الخصب بعد 
فساد الردٌء وفي فصل الشراء الواجب ابتداءٌ التسليم» وما ذكرنا شرطً صحًة الردّ؛ 
اح تكرت عارك ركسب » فلم يوجد السبب في يد الغاصب. كذا في 
«البداية»27 

[أقوله : ليبقى الضمان؛ أي صْمانُ الغصب بعد فساد الردّ ؛ أي بكونها حبلى. 

[؛]قوله: ومنافع ؛ المنافع كركوب الدابّة» والحمل عليهاء والزوائدٌ للدابّة واللبنُ 
لهاء والثمرة للشجر. كذا في «نور الأنوار». 

[]قوله: فإنّها غير مضمونة [بأجر! عندنا؛ إلا أن يكون وقفاً أو مال يتيم؛ فإنّ 
منافعهما تضمن. كذا في «الفصولين». 


.)5١ : «البداية»(:‎ )١( 


اجو ا و و ات ا مه و 1 ابسن ص و امروب سج د وه با مسد بووس عياف و اه ساك سي مسا مم4 سس ا 
ص عسي لسسع مجعو ويه لومي ومسب ل 


كتاب الغصب/تعريفه وأحكامه ادل 


وإتلاف خمرا وخزيره' إن اثلفهما لامي صمن 
وعند الشّافعِي'”' ا لو ا جر المثل في العورةية؛ - مالك" ضيه 
مضمونة" إن اسربي» لا إن 00 وهذا بناء على عدم نة وميا " عندناء وإن 
تقومها ضرورئ في.العقد؛ 
(وإتلافُ خمر المسلم وخنئّزيره» وإن أتلفهما للذمي ضمن) 

لنا: ما روي أن عمرٌ وعليًاً #: حكما بوجوب قيمة ولد المغرور» وحريّته ورد 
الجارية لعقرها على المالك؛ ولم يحكما بوجوب أجر منافعهما مع علمهما أن المستحق 
يطلب جميمٌ حفّه» وأنّ المغرورَ كان يستخدمُها مع أولادهاء ولو كان ذلك واجبا لما 
سكتا عن بيان ذلك ؛ لوجوبه عليهما. كذا في «حاشية شية الجلبي»'" ناقلاً عن «التبيين»”*) 

1 أفوله: وعند الشافعي إه مضموتة؛ لأنّ المنافم أموالٌ متقوّمة حتى تضمن 
بالعقود: كعقد الإجارة مثلاً» فكذا يتبغي أن يضمن بالخصوبء ونحن لا نسلم أن 
المنافم متقوّمة في ذاتّهاء بل نتقوّم ضرورة عند ورود العقدء ولم يوجد العقدُ هاهنا. كذا 
في «الجداية»!”) 

["آقوله : وعند مالك 5ه مضمونة ؛ أي يجب أ جر المثل إن سكنهاء ولا شيء 
عليه إن عطّلّها بناءً على أنّ المنافعَ تضمن بالإتلاف» والسكنى إتلاف» والتعطيل لسن 
كذلك؛ بل هو غصب. كذا في المعتبرات. 

[1آقوله : بناءٌ على عدم تقو نقوّمها ؛ أي المنافم عندناء وذلك لأنّ صفة المالية للشيء 
إنُما ‏ تنبت بالتموّل» والتموّل صيانة الشيء وادّخاره لوقت الحاجة, لا عن الانتفاع 
بالإنلاف؛ لأ الأكلّ والشرب لا يسمّيان تمولاً ؛ لأ المال اسم لِمّا هو مخلوقٌ لإقامة 
مصالحنا به. 


)١(‏ ينظر: «النتكت)(ص097)» وغيرها. 

(؟) في«المنتقى)(0 : 7177): من غصب دار فلم يسكنها حتى انهدمت أنه ضامن لقيمتها خلافاً لأبي 
حنيفة <4#. 

(7) «ذخيرة العقبى» (ص607). 

(5) «التبيين»(0 : 575). 

.)5١ : «البداية»(؟‎ )6( 


0 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ولو حصب خمر يلم فخللها بالا قيمة له أو جلد ميعة :فلديكه ب 
خلافا للشّاذ فعي7"”"' زف ؛فإن المي تبع المعلم ٠‏ فلا تقومُ في حقه؛ ولنا: : أنه 
مترولك على اعتقاد. 
له ا ا 
ولكن باعتبار صفة التمول والادّخار لوقت الحاجة: فالمنافع لا تبقى وقتين؛ 
لانها أعراض» كما تحرج من حب العدم إلى الوجود تتلاشى فلا يتصور فيها التمول. 
ولئن سلمنا أن لبا حكمٌ المال ليس لها صفة التقوم ؛ لأنّ التقومٌ لا يسبق 
الوجود؛ لأنّ التقومٌ إنّما يكون بعد الإحراز, ألا ترى أن الصيدٌ والحشيش غير متقوم 
كل الإخرا» إن كاناعها م والاختر ا بعد الويعلرو لوا تحتل نيما ليل وين لذ 
00 


يقبت حكم التقوم للمنفعة شرعاً عند ورود العقاد عليها باعتبار إقامة العين 
ل أثرا فق إغناي ابول 
والنضول حميفا: ؛ فامال يحب بالشرط مقابلا بشيرمال؛ ويدودُ بيعٌ عبد قيميّه ألف 
بألوف» وشيء من ذلك لا ب* يفيف بالعدوان: وكل قياس لا يقوم إلا بوصف به يقع 
الفرق بين الأصل والفرع فهو باطل . كذا في «الكفاية»”". 

ل : خلافاً للشافعيّ ؛ أي في هذه الصورة أيضاً لا يضمن عنده: وله: 
نه سقط تقومٌ الخمر والخزيرٍ في حق المسلم ؛ فكذا في حق الذمي ؛ لأنهم أتباع لنا في 
حق الأحكام» فلا يجب بإتلافهما مال متقوم وهو الضمان. 

ولنا: : إن التقوم باق في حقهم إذ الخمر لهم كالخل لناء والختزيرٌ لهم كالئاة لناء 
ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يدينون» والسيف موضوعء فيتعدٌرُ الإلزا م» وإذا بقي التقوم 
فقد وجدّ إتلاف مال تملوك متقوّم فيضمنه؛ بخلاف الميتة والدم. كذا في «الهداية»7© 

["أقوله: كالنقل من الظلّ إلى الشمس؛ وبالعكس: أي النقل من الشمس إلى 
)١(‏ ينظر: «النكت)اص>7١5)؛‏ وغيرها. 


(؟) «الكفاية»(8: 7417 -584). 
(*) «البداية»(5 : ١5؟).‏ 


ال ا اك لع نت ين ا اع زوز ا ا ا ا ا ل نينت 00 1 1ن اا 200101 


كتاب الغصب/تعريفه وأحكامه 15١‏ 


5 و 2 7 2 . َم 
أخذهما المالك بلا شيء»؛ ولو أتلفهما ضَّمِنَء ولو خللها بذي قيمة ملكه ولا 


شىء عليه فلو دَبَعْ به الجلد 
(أخذّهما المالك"' بلا شيءء ولو أتلفهم' لطن وى خلليا بلي فين م 
والخل» (ملكَّهُ ولا شيءَ عليه)؛ هذا عند أبي حنيفة يه » وعندهما أخذّها” 
المللك؛ وأعطى ما زادً الملح؛ (فلو دَبَمْ به الجلد) : : أي بشيء له قيمةٌ كالقرظ”"" 
ا 
الظل .كما صرّح به صاحب «البداية»”". 
[1]قوله: أخذهاالمالك ؛ بلا شيء : أي لا يلزمُ للمالك أن يدفم شيئا إلى 
الغاصب؛ لأنْ التخليل تطهير للخمر؛ ٠‏ فلا يضاف إليه الماليّة» والتقومٌ والدباغة إظهارٌ 
للمالية والتقوم: فصار كفسل الثوب النجسء فَلَمًا أن غسل الثوب المغصوب النجس 
لا يزيل ملك المالك» فكذا هذا. 
["اقوله: ولو أتلفهما؛ أي لو اتاذكة القاضنيت الكل الدى سيره من الخمر 
الغصوب والجلد المدبوغٌ الذي ديقّه بعد الخصبء صّمِنَ مثل الخل ؛ ؛ لذأنّه أتلف مالا 
متقرما خائصا للعالك مغلياء وقيمةٌ الجلد ظاهرا غير مدبوغ في رواية ؛ لأنّه الحصّل 
لوصف الدباغة» فلا يلزم عليه ضمان أثره. 
وأكثرٌ الفقهاء ء على أنه يضمن قيمهُ مدبوغاً؛ لأنَّ صفة الدّباغة تابعة للمدبوغ , 
كان الأف تضهوا فلا بد أن يستتبع وصفه. كذا في «حاشية الجلبي»”*. 
[ااقوله: وعندهما أخذها؛ أي الل المالك: وأعطى ما زاد الملح فيه بمنزلة دبغ 
الجلد. 
قال صاحب «الهداية»: ومعناه هاهنا أن يعطي مثل وزن الملح من الخل» هذا إذا 


)١(‏ القرظ: ورقٌ السّلّم يدبع به» وقيل: شجر عظام لبا شوك غلاظ كشجر الجوز. ينظر: «المغرب» 
(ص 775). 

(؟) العَفصُ: يدبغ به» ويتخذ منه الحبر» 7 وليس من كلام أهل البادية. ينظر: «مختار الصحاح» 
(ص557): و«المصباح»(ص518). 

.)5١ : «البداية»(5‎ )7( 

(5) «ذخيرة العقبى»(ص/001). 
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أخذَهُ امالك وردٌ ما زادَ اله بغ فيه» ولو أتلقه لا يضمن 

(أخده امالك ورد ما زادَ ادبع" فيه» ولو أتلقَهُ لا يضمن)؛ هذا عند أبي 
حنيفة كه , وعندهما يضمن الجلدَ مدبوغاً» ويعطيه امالك ما زادَ باغ فيه. 

فالحاصل أنه إذا خلل أو دبع بما لا قيمة له أخدهما المالك 0 
حقه» وليس من الغاصب سوى العمل» ولا قيمة له؛ اذ ا كلل أو دبغ بذي 
قيمةٍ يصيرٌ ملكا للغاصب ترجيحاً للمال المتقوّم على غير اتوم » والفرق لأبي 
حديفة كه بين الخل والجلد :إن امالك يَاخَدٌ الحلدء ولا يأحدٌ اتنا" ؛ لأن الجلد باق 
لكن أزالَ عنه النجاسات؛ والخمرٌ غيرٌباق» بل صارت حقيقة أخرى» وإِنّما لا 
يضمن الجلدَ عند أبي حنيفة #5 إذا أتلفه ؛ لأنه عصّبْ جلدا' غير مدبوغ 
خللها بإلقاء الملح أمّا لو حللها بإلقاء ادل فيها فعن محمّد # أنه إن صار خلاً من 
ساعةٍ يصيرٌ ملكا للغاصب؛ ولا شيءً عليه ؛ لأله استهلاك لهء وهو غيرٌ متقوّم» وإن 
لم تنصرٌْ خلا إلا بعد ضمان بأن كان الملقى فيه خلاً قليلاً فهو بينهما على قدر كيلهما ؛ 
لأنه خلط الخل بالخلٌ في التقدير» وهو على أصله ليس باستهلاك. 

وعند الأعظم 5 هو للغاصب في الوجهين؛ ولا شيء عليه ؛ لأنَّ نفس اخلط 
استهلاك عنده» ولا ضمان في الاستهلاك ؛ ؛ لأنه أتلف ملك نفسهء وزيادة التوضيح في 
(«السدايق0 . 

[١أقوله:‏ وردٌ ما زادَ الدبغ ؛ وبيانه: أن ينظرّ إلى قيمته ذكيّا غير مدبوغ » وإلى 
قيمته مدبوغاء فيضمن فضل ما بينهماء وللغاصب أن يحبسّه حتى يستوف حقّه لحقّ 
الحبس في المبيع. كذا في «الهداية»”". 

["]قوله: لأنّه غصب جلداً. .الخ ؛ تفصيل دليله على ما قاله أخي جلبي 445'" : 
5 دوعن سس شال ال مب وله معن لاشطياله لل و ليرا 
كان له أن يحبسّه حتى يستوف ما زادَ الدباغٌ فيه فكان حقا لهء والجلدُ تبعا لصنعته في 


)١(‏ «البداية»(: : ؟؟ -95؟7), 
(؟) «البداية»(5 : ؟5؟), 
[هرف قي «ذخيرة العقبى»( ص 0067). 


مط ...بجو يوط - .سمو سهد مسج واحسحوسي مسولا بامسسهجي سدس بو دعص . روطس نمه د مس عو سطه دوحج .سند سه مع سناد سه مو نحو تسد سو روي تمص سسب ربجي ادس جا سس يوسي لوبي ابوك سمه اسهد باس روتس ل ومس مود سس بعاصم .بوسح .يب حت جام لا اليدب حي لسر 1 


وس هه اس 


العم سس معان وو بسع مود ل بود وله واد مس و مم7 لوصف سه مسمس مويوووة 7 عماس امسوم مسحو هه لصيف 1# ومس سود المح لويد اوسسووسصم سا 80 رريوو#” + عد لسوت مسال باس لوصح وسور سعد لو بسح سو سمي عد لسعو احم سا مع عاج م عت م 0 


كتاب الغصب/تعريفه وأحكامه وذ 


وصمِنْ بكسر معز نوه وإرافة سكن ومنصف» وصح بيعها 
ولا قيمة له والضْمانٌ يتبع التقوم» ؛ لكن العين"' إذا كانت باقيا لا يشتر 
(وضّمِن كتير وعرفنء وإراقة سكرء ومنصّف؛ وصح 0 
لمعف" آنه الهو كالططنتي 7 ' والمزمار ونحوهماء وهذا عند أبي حنيفة 4#» 
وعندهما لا يضمن 
حقّ التقوّم؛ ثم الأصلُ وهو الصنعةٌ لا يحب عليه الضمان بالإتلاف؛ فكذا 
التبع » » فصار كما إذا هلك من غير صنعه. 
[١]قوله‏ : لكن العين. .اخ ؛ أقول : هذا إشارة إلى ما يرد على قوله ؛“والعهان 
يتبع التقوّم» وهو أن لا تقوم للجلد عند عدم هلاه أيضاً مع آنْه يحب رده حيتثر» 
ع ا 0 أن الردٌ يتبع المللك؛ والجلدٌ غير تابع 
للصنعة في حق الملك ؛ لشبوته قبلهاء وإن كان غير متقوّم» وهاهنا نقوض ذكرت 
أجوبتها في «المداية» و«التبيين» في الحاشية. كذا في «حاشية الجلبي»””". 
["قوله: المعرّف؛ - بكسر الميم» وسكون العين المهملة»؛ وفتح الزاء 
المعجمة - ؛ ما ذكره الشارح 4 
ش والاراقة : الضف والاسيالة: 
والسكر: مح الجر فيك “العاف لكف :وائراء المملة - : النيء 
من .ماء الرطب إذا اشتد. 
والمنصّفُ - بفتح الصاد المهملة المشددة - : ما ذهب نصفه بالطبخ. كذا في 
«البداية»””' و«الصحاح»'”. 


)١(‏ لصلاحيتها لما يحل به الانتفاع وإن صلحت بما لا يحل فصار كالامة المغنية والحمامة الطيارة. 
وقالا: لا يجوز بيعهاء وعليه الفتوى؛ لكثرة الفساد. ينظر: «الملتقى»(ص/7١)2‏ و«درر 
الحكام»(؟ ل ل 

إفة الطبُورٌ: من آلات الملاهي 10000 يضم القاء ء ارسي مغر وَإنمَا صم 9 على باب 
عُصْفُورٍ. ينظر: «المصباح»(ص718). 

(7) «ذخيرة العقبى»(ص/7/ا0). 

(5) «الهداية»(ص؟ : ؟52). 

.)1١8ص(»حاحصلا«‎ )0( 
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وفي أمٌ ولد غصِبّت فهلكت لا يضمن بخلاف المدبرة 

وعند أبي حنيفة 45 إِنْما يضمن قيمتّه' لغير اللهوء ذة قفي الطيور يقبت اطنت 

المنحوت»؛ وأما طبل الغزاة””والدّف الذي باح ضربه في العرس فمضموثٌ بالاتفاق. 
(وفي أمٌ ولدٍ عْصِبَتْ فهلكت لا يضمن يخلاف المدكرة ), هذا عند أبي 


حنيفة 5ه 

والزمان» ركسو الميم» وسكرة الزاء المفصمة | آله طون »يقال بالفازسة؟ 
تاي. 

والدّف: بضم الدال المهملة والفتح لغة فيه: [وهو الذي يضرب به]. كذا في 
«الصحاح»”") 

١‏ ]قوله: رع ا حك ماكر ب .الخ؛ هذا شروع في بيان كيفية 
الضمان عند أبي حنيفة 45 يعني ليس معنى قوله : مش لوطي تمد طوالك لوز 
بالق جرف 


بل معناه: وتجبُ قيمنّها غير صا حة للّهو كما في الجارية المغنية» والكبش 
النطوح » والحمّامة الطيّارة وغيرهاء كما صرّح به صاحب «الهداية»'"": حتى قال أبو 
الّيث #5: لو أن إنسانا أرادَ أن يشتري البَرْبَط ليجعلّه وعاءً للملح أو قصعة يجعل فيها 
الشريدء أو الدف ليضع القطنّ فيه؛ بكم يشتري» فيضمن قيمته بذلك. هكذا في حواشي 
«البداية»'”". 

["آقوله: وأمًا طبل الغزاة...الخ؛ أقول: هذا صريحٌ في أنّ الخلاف المذكور بينه 
وبين صاحبيه فيما عدا هذه المشروعات المذكورة فقط» وليس كذلك بل المتبادرٌ من 
عبارة «البداية» أوّلا أن يكون الضمانٌ واجباً في جميع أفرادٍ آلات الطرب بقيمته غير 
صالحة للهو عنده؛ وليس بواجب عندهما في جميعهاء سواء كان للغزو أو العرس أو 
للعيد أو للعب الصبيان أو العبيد أو غير ذلك من الأمور الشرعيّة فضلاً عن غيرها. 


للك «الصحاح»( ص4 0). 
(؟) «البداية»(صة : 37). 
(؟) ينظر: «حاشية الشلبي»(0 : 578). 


0 00010 .موسو مد علد وده حو تج جد يجي عومسم يس جود لس سوس .دسي موصد بعصا جل مس طعا ل جص سي ا واطمسدل وود سب ربو 2 املد مو ل ا وت لم 


11[ زا[ أ ااا 9 50-5 3 
ا امسو 
ا 20 
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ا 0 
ومّن حل قيدَ عبد غيره» أو رباط دابته» أو فتح باب اصطبلها ء ؛ أو قفص طائره 


فذهبت» أو سعى إلى سلطان من يؤذيه » ولا يدفع بلا رفع » أو من يفسق ولا 
يمتنع بنهيه » أو قال مع سلطان 

إن المدبْرَ متقوّمٌ عنده لا أمٌ الولد» وعقدهما يما قر موي 

ومن حل فيد عباد غيره» أو رباطر " دابته» أو فتح باب اصطبلها؛ » أو قفص 
طائره فذهبت"”؛ أو سعى إلى سلطان"' من يؤذيه ولا يدفع' بلا رفع» أو من 
يفسقٌ)؛ عطفُ على من يؤذيه, (ولا يمتنم بنهيه» أو قال مع سلطان 

وأمّا الاتلافٌ المذكور في رواية أخرى » كما يدل عليه قول صاحب «الجداية»؛ بلا 
ذكر الخلاف المطلق بين الفريقين» وقيل: الاختلاف في الدف والطبل الذي رمح به؛ 
مبني على الاحراز"'". 

[١اقوله:‏ يضمئهما لتقومهما ؛ ؛ ولكن لا يملك المدبّر بأداء الضمان؛ لأنّه لا يقبل 
النقل من ملك إلى ملك. ع وكاو ودليلٌ الفريقين مذكورٌ في آخر «باب معتق 
البعض» من «المداية» حيث قال: التقو وم مبني على الإحر از. كذا في «محاشية الجلبي»'"". 

1" أقوله: أو رباط ؛ وهو - بكسر الراء المهملة - “اننا بد يه الذانة والبقرة 
وغيرهما. كذا في والمتيد اي 9 

[اقوله : فذهبت ؛ أي المذكورات من العبد والدابة والطائر. 

[اقوله: أو سعى إلى سلطان؛ أي وشى به وشاية. كذا في «الصحاح»””'؛ وقد 
فسرّه صاحب «الكشاف» في أفعاله بغمزه» كرد او بسلطان. كذا في «حاشية الجلبي»'”. 

[#أقوله: ولا يدفع؛ أي لا يقدر دفع إيذائه إلا بالمرافعةٍ إلى السلطان. كذا في 
«الجلبي»"". 


)١(‏ ينظر: «ذخيرة العقبى»(7(ص008). 
(؟) «ذخيرة العقبى»(ص008). 

فرق «الصحاح»(١‏ ا 

زفق «الصحاح»)(١‏ :314 ). 

(0) «ذخيرة العقبى»(ص008). 

)١(‏ «ذخيرة العقبى»(ص008). 
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للقن الك اكاك 1 ال 101 
الود ل ب و ولو غرم ألبتة 


أ 7 


#> " لاس 


تكن ركنا لو بنهي ركوط "عند محمد 6ه زجرا !كا ٠‏ وبه يفتى 00 وعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف #5 


أنه وج مالا عه شي لا يضمن؛ ولوغر م ألبتة 


[١أقوله:‏ قد يغرم وقد لا يغرم ؛ صفة السلطان؛ أي قد يأخدٌُ السلطانٌ مالا من 
ا : نه وجد؛ أي إنّ فلاناً وجد 
مقول لقوله؛ أو قال مع سلطان. كما أفاد «الجلبي»”". 

["قوله: قد يغرم وقد لا يغرّم؛ - بتشديد الراء - أي على البناء للفاعل من 
مزيد الثلائي» قال في «المنح»: والفتوى اليوم بوجوب الضمان على الساعي مطلقاً. كذا 
في «ردٌ امحتان»2. 

["أقوله: بغير حق ؛ أي بغير صدور ذنب وجرية منه9) 

[4آقوله: زجرا له؛ قيّدَ بقوله: ضمنء لا بقوله: سعى كما توهّم» وهو ظاهر. 
كذا في «حاشية الجلبي». 

[5اقوله: وبه يفتى ؛ دفعا للفسادٍ وزجرا له؛ وإن كان غيرٌ مباشرء فإِنّ السعي 
سببُ محضٌ لا هلاك المال» والسلطان يغرّمُه اختيارا لا طبعاً. 

هذا وفي «الدر المختار»””: وعرِّرَ ولو الساعي عبداً طولب بعد عتقه» ولو مات 
الساعي فللمّسِعي به أن يأخذ قدرّ الخسران من تركته هو الصحيح. كذا في «جواهر 
الفتاوى»؛ ونقل في ضمان الساعي غرّمَ الشاكي ديئّه لاالو مات بالضرب ؛ لندوره وقد 
مر في «ياب السرقة». انتهى. 


2000 «ذخيرة العقبى»( ص08 56 

(0) «رد المحتان)(5 : ١5؟).‏ 

(9) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص008). 
(5) «ذخيرة العقبى»(ص208). 

(6) «الدر المختار»(5 : 11؟). 
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ال 1351511000ز373ة373ة113011313ة13 اا ا ا ا ا ا ا ا اخ ا خف 


لا يضمن السساعي ؛ لأنّه توسسّطُ فعل فاعل مختار, وفي فتح باب الإصطبل ؛ 
والقتفص» خلافء محمد 4#؛ لبما : توسسّط فعل المخْتار» وله: أن الطائرٌ محبولٌ 
على التّفار._ 
وقال ف ننردٌ المحتان»"" : : قال في «الجزية»: : وقد جوز السيدٌ أبو الشجاع 5 قتلّه» 
ل ل ل ل ا 
أنّه لا يفتى بكفرهم» وجوازٌ القتل لا يدل على الكفرء » كما في القطاع» والأعونة 
من المحاريين الله ورسوله. قاله في «البرازية»...الم. 


.)5١7 : «رد المحتان»(7‎ )١( 


كتاب الشة وه 
تلق ير 
هى تملك عقار 
كتاب الشة را 


(هين عللك عن" 

[١أقوله:‏ كتاب الشفعة... الخ؛ الشفعة بالضم» بمعنى معنى المفعول» وهي مشتقة من 
الشفع بالفتح» ننس انط يرنه بع يها لد ليها مويسم الا درة : يعني العقارء 
والناسبة بها وبين الغصب تلك الإنسان مال غيره بلا رضاء في كل منهما. 

والأصلٌ في ثبوت الشفعة ما أخرجه البُخاري في «صحيحه»: عن عمرو بن 
الشريد عن أبي رافع مولى النبي يل يقول: «الجار أحق بسقبه» قيل لعمرو بن الشريد 
: ما السقب؟ قال: الجوار»'". 

وما أخرجه مسلمٌ في «صحيحه» عن جابر و#: قال: «قضى رسول الله و بالشفعة 
في كل مشترك لم يقسم ربعة أو حائط»”" - 

وما أخرجه أبو داود إِنّ النبي يل قال: «جارٌ الدار أحق بدار الجار أو الأرض»”" 

وما أخرجه أصحاب السنن الأربع عن جابرٍ # قال : قال رسول الله ك: «الجار 
انحو يعلكه يدر بها :ورت كان غانا إذا مان طريقيها واخدا' “5.هذا عا اسعدل 
أصحابنا ذيي. 

["فوله: هي تملك عقار؛ دون المنقول؛ كالشجر والبناء» فإنّه منقول لم تجب 
الشفعة إلا بتبعيّته » والعقار كالدار» والكرم والرحى والبئر» والصيغة من ياب التفعيل» 
يعني مالك شدن زمين را. «فوائد عارفية»") 


(0)ي «صحيح البخاري»(؟ : /2»)/41 وغيره. 

)١(‏ في «صحيح مسلم»(7: 579١)؛‏ وغيره. 

(9) في «سنئن أبي داود»(7: 75857)غ وغيره. 

(5) في «سئن الترمذي»(7: 2)10١‏ و«سئن أبي داود»(7: 587)ء و«ستن النسائي»(5 : 2)17 
و«سئن ابن ماجة»(؟ : 2)48777 وغيرها. 

(0) ينظر: «مجمع الأنهر»(؟: 577). 
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كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها ل 


على مشتريه'" جيرا مث ليه) : أي مغل من الشترى» وهو امن الذي اشترى به 
) وتجب" بعد البيع»”؛ الماك بالوجوفة الشتووفة؛ (وتستقر بالإشهاد)” يو 
الشّفعة قبل الإشهاد متزلزلٌ ؛ ؛ لأنه بحيث نو أآخُرَ في الطلب تبطل» فإذا أشهد 
استقر : ال ييا 


[١اقوله:‏ على مشتريه ؛ متعلّق بقوله: تملّكء وهذا احترازٌ عمًا ملكه بلا 
عوض: ل ا 017 ٠‏ فإنّه لا 
شفعة في شيء منهاء ؛ حتى إذا جعلت الأرضُ مهراً للمرأة» أو خالعته بهاء أو وهب 
الأرضّ فلا شفعة» وإِنّما قال 0 فإِنّ المشتري لا يرضى به» وهو تميز عن 
نسبة التملّك إلى الفاعل. كذا في «الفوائد العارفية». 
[؟أقوله: تحب بعد البيع... الخ ؛ المرادُ بالوجوب الثبوت؛ كما قال الشارح 4# ؛ 
وَإنّما قال ذلك ليكون إشارة إلى أنّه ليس المرادٌ بالوجوب المصطلحٌ الذي من تركه 
الإم؛ فالمعنى أنّها كانت عند تحقّق سببها لا أن يكون المرادُ بالوجوب لزوم الإثم 
بتركهاء وإِنّما قال بعد البيع ؛ لأن سبّها هو الانّصال. 
[؟اقوله: بعد البيع... الخ ؛ وكذا تشبتُ الشفعة بعد ما في معنى البيع: كالصلح 
على مال؛ والهبة بعوض. كذا في «شرح لجنم" 
[ قوله: : بالإشهاد ؛ قال في «البحر»'" : فإذا أخبرٌ بحضرة شهود يشهدهم عليه» 
وإن لم يكن بحضرته أحدٌ يطلبُ من غير إشهادٍ» والإشهادُ مخالفة الجحود» والطلب لا 
بد منه كيلا يسقط حقّه فيما بينه وبين الله علء ولتمكنه من الحلف إذا حلف ؛ ولئلا 
يكتون رطا عنها وزامد ,.وكوق الطانب مصلا يع هلين الشورء هذا حكن حامة 
المشايخ. ْ 
وروى هشام عن محمّد #د إن له التأمّل إلى آخر المجلسء» كالمخير ؛ لأنّه تملك » 
ولا بد من التأمّل؛ وهو اختيارٌ الكرخي؛ وبعض المشايخ وفي «التجريد»: وهو أصح 


الروايتين. 


.)687١ص(»ىبقعلا ينظر: «ذخيرة‎ )١( 
.)١557 (؟) «البحر الرائق»(8:‎ 


1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وتملك بالاخذ بالتٌراضي » أو بقضاء القاضي بقدر رؤوس الشفعاء لا الملك للخليط 
في نفس امبر 

(وتملك بالاخذ بالتّراضي! '"' أو بقضاء ءِ القاضي بقدرٍ رؤوس الشفعاء و" لا 
الملك)”" : : أي إِنّما يملك العقار | ذا إذا أخذّهُ الشّفيمُ برضاه» وبرضا المشتري » وقوله : 
أو بقضاء + القاضي ؛ عطف على الأخذٍ لا على النَّرَاضي ؛ لأن القاضي إذا حَكم 

بت الملك لل* نيع قبل أخارهء (للخليط” في نفس الب 

[١)قوله:‏ وتملك بالأخذ بالتراضي .الى لعن مج احير لقا رت 
إلى العقار, والمراذ بالتراضي رضاءٌ البائع والمشتري والشفيع ٠‏ فإذا تبقى واحدٌّ منها لم 
يملك بالأخذ إذا سلّمها المشتري أو حكم الحاكم ؛ لأنّ ملك المشتري قد تم» فلا ينتقل 
إلى الشفيع إلا بالتراضيء أو قضاء القاضيء ويظهرٌ فائدة هذا الأخذ إذا سلّمها أو 
فضى القاضي بها فيما إذا مات الشفيع بعد الطلبين» أعني الإشهاد والمواثبة» وتهام 
الكلام في «البداية». 

فانظر هناء وفائدة توقف الملكُ بتسليم المشتري | ي إلى وقتٍ حكم الحاكم أن يثبت 
املك للشفيع, الوجمادا اناري بر جك بتاكم ع 
الحاكم ٠‏ فإذا وجدً أحدّهما حينئذٍ تملك الشفيع الدارٌَ المشفوعة. 

["قوله: بقدر رؤوس الشفعاء... الخ ؛ أي بقدر رؤوس الشفعاء الجار فيه. 
«جلبي»”". 

قوله: للخليط... الح؛ متعلّق يجب ؛ أي يحب الشفعة للخليط» ويقسم على 
عددٍ الرؤوس إذا كانوا أكثر» لا بقدر الملك ؛ لأثهم استووا في سبب الاستحقاق ؛ 
لوجودٍ علة استحقاق الكل في حقّ كل واحدٍ منهم ؛ ولهذا لواتفردٌ واحدٌ منهم أخذ 
الكل» والاستواءً في العلّة يوجبُ الاستواء في الحكم» ولا يرجح بكثرة العلل بل بقوّة 
فيها. 


)١(‏ لاستواء الكل ؛ لوجود علته فيجب الاستواء في الحكم» وشمل ما لو كان المشتري أحدهم» 
وطلب معهم» فيحسب واحدا مئهم» ويقسم المبيع بينهم. ينظر: «رد المحتار»(0 : 13). 
(؟) «ذخيرة العقبى»(ص١05).‏ 


كتاب الشفعة/تعريفها ف اعها ا ١‏ 


الخائط 


كاله وق لمبيع) : م للشريك في ع الع -5 لفاوق 
لا ا 0 
في سكة أخرىء كوام 0 عكر وام ضمٌ الجذع ليعلم له 
جارء وليس بخليطء ولا يشتر يشترط للجار الملاصق, ' وضع الججع حتّى لو لم يكن له 
شىء على الخائط يكون جار ملاصقاًء وعند الشافعي 4ه" لا تثبت الشفعة'" 


وقال الشافعي #5 ند الك حر لرعان ا جد ن ثلاثة الأحد 
نصفهاء وللآخر ثلثهاء وللثالث سدسهاء وني سائحا ملعك عي اد كا ذل 
أخذاءٌ بالشفعة يقسمّانه أثلاثاً» ثلث لصاحب السدسء وثلثان لصاحب الثلث. 

ولوباعٌ صاحبٌُ الثلثٍ ثلئّه؛ يقسمه للشريكان الباقيان أرباعاً» ربع لصاحب 
ادن :اوثلاثة الأرباع لصاحب النصفء ولو باع صاحب السّدسِ سدسه» اقتسمه 
الشريكان الباقيان أخماسا » خمساه لصاحب الثلث» وثلاثة أخماسه لصاحب النصف 
عنده» وعندنا: يقتسمان في الكل نصفين» هذا ما في «البناية شرح الهداية»”". 

[١آقوله:‏ ثم؛ لفظ ؛ثم؛ يفيدُ لبو حق الشفعة لكل واحاد من هؤلاءء وأيضا 
يفيد الترتيب. كذا في «الهداية»””". 

["اقوله: للجار الملاصق ؛ ؛ سواءً كان مكاتبا أو مأذوناً أو ذميّاً عملاً بإطلاق 
الحديث» وهو قوله يل: «الشفعة لشريك لم يقاسم»” 

['']قوله : وعند الشافعي 445 لا تثبت الشفعة... الخ ؟ وله قوله ييِق: الشفعة فيها 


.)١5٠ : الشّرب: النصيب من الماء. ينظر: «رد المحتار»(0‎ )١( 

(؟) ينظر: «النتكت»( ص54 2»)5١‏ وغيرها. 

(9) «البناية شرح البداية»(8 : ملاغ -41/5). 

(5) «البداية»(5 : 585). 

(0) قال الزيلعي في «نصب الراية»(0 : : 11): غريب» وأخرجه مسلم(؟: 0 
قال: : «قضى رسولٌ الله 48 بالشفعة في كل مشترك لم يقسم ربعة أو حائط»: وذكر انالا أخز 


تؤيده. 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


للجار بل للأولين. 
لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»'" ؛ ولأنّ حقّ الشفعة خلافٌ 
للقياس لما فيه من تملك المال على الغيرمن غير رضاه» وقد ورد الشرمٌ به فيما لم 
يقسم ء وهذا ليس في معناه ؛ لأنّ مؤنة القسمة تلزمّه في الأصل دون الفرع. 
ولنا: ما أخرجه أصحاب السئن الأربع » وهو قوله يَل: «الجارٌ أحق بشفعته؛ 
يتنظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدأ»”" هذا ما في «البداية»”": وحواشيه. 
ا 
أ 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(7: الام وغيره. 
(0) سبق تخريجه. 
(*) «البداية»(5 : 55؟). 


آباب طلب الشفعة] 


ويطلبها الشفِيعُ في مجلس علمِه بالبيع بلفظ يهم طلبها. » كطلبت الشفعة ونحوه 
وهو طلب موائبة 
وهو طلمبا موادة .اا ا و ل يي حت تين ستيه 


[باب طلب الشفعة] 

(ويطلبها الشّفيم"' في مجلس علمه بالببع بلفظ يعهُم طلبهاء , كطلبت الشفعة 
وو ها :“أنا طالب للنشفحة؛ أو أطلسها »+ واعتشبارٌ مجلس العلم اخشيار 
الكرخي طه: وعند بعض اللشايخ :5 لين له خبار لين بعتن إذ بتكت 
أدنى سكوت تبطل شفعته' الوازوهوظلت موائة1 النااسني "بهذا لإدل على 
غاية النُعجيل 

3 قوله : ويطلبها الشفيع... الخ ؛ اعلم أن للشفيع ثلاث 

الأوّل: طلب الإشهاد. 

والثاني: طلب الموائبة 

والغالف: سح م ف ا ثبة المسارعة والمبادرة » 
من الوثوب؛ أو من الوثبة» يعني: برجستن ازحال خودء وأشارٌ إلى الأوّل بقوله: وهو 
طلب مواثبة» وإلى الثاني بقوله: وهو طلبُ الإشهاد» وإلى الثالث بقوله: وهو طلب 
تمليك وخصومة. كذا في «الفوائد العارفية». 

[أفوله : إنّما سمي.. .. الم ؛ قيل : : إنّما سمّي به تبركاً بلفظ الحديث وهو قوله ولوْ: 
«الشفعة كن واثبّها»”" : أي طلبّها على وج هالترعة والمنائرة: قال الجلبي ". 


)١(‏ اختلفوا في اختيارهما فما اختاره الكرخي وبعض مشايخ بخارا مشوا عليه في المتون» ويكون 
كمجلس المخيرة للتأمل: وهو الأصح. كما في «الدرر»(؟ : 5049)؛ ورواية الأصل أنه يشترط 
على فور علمه بالبيع حتى لو سكت ساعة تبطل » وإليه ذهب مشايخ بلخ وعامة مشايخ جخارا ؛ 
وعليه الفتوى كما في «الجواهر»»: قال ابن عابدين في «رد المحتار»(6 : :)١57‏ وهذا ترجيح 
صريح مع كونه ظاهر الرواية فيقدّم على ترجيح المتون بمشيهم على خلافه ؛ لأنه ضمني. 

(؟) قال الزيلعي في «نصب الراية»(؟ : : :)١17‏ غريب» وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»(8 م 

من قول شريح. اه. وقد ذكر شواهد في الباب تشهد له. 

() في «ذخيرة العقبى»(ص١07).‏ 


١7‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ثم يشهد عند العقار, أو على من معه من بائع أو مشترء فيقول: اشترى فلانٌ هذه 
الدارء وأنا شفيعهاء وقد كنت طلبت الشفعة» وأطليُّها الآنء فاشهدوا عليه 
وهو طلب إشهاد 
كأن الشفيع يُذب""'؛ ويطلب الشفعة 

(ثئم يشهدٌْ عند العقار, أو على من" معه'”'' من بائع أو مشترء فيقول : 
اشترى فلانٌ هذه الدّارء وأنا شفيعهاء وقد كنت طلبت الشفعة» وأطلبها الآن, 
فاشهدوا عليه وهو طلب إشهاد). 

[١أقوله:‏ كأن الشفيع يثب... الخ؛ من الوثبة» بالثاء المثلثة» والباء الموحدة» 
وهي : الطفرة» قد فسّر في «الصحاح» كل واحد منهما بالأخرى, قاله الجلبي”". 

["أقوله: أو على من معه... الخ؛ الضميرٌ النصل بلفظ : مع؛ يرجع إلى 
موصولء ومن بائع أو مشتريان» الموصول يعني يشهدٌ على شخص يكون معه العقارٌ 
من البائع إن لم يُسّلّم المبيع, أو مشترإن سَلَّم ؛ هذا ملخّص مافي بعض حواشي 
«الكتاب». 

['اقوله: على من معه ؛ أي يشهد على شخص يكون معه العقارٌ من بائع إن لم 
يسلم ابيع + أومكيتر إن سلمه: وقد عبر عنه الشارح 5ه بقوله: أو عند صاحب اليد. 

قال شيحٌ الإسلام ظله: الشفيع إِنّما يحتاج إلى طلب الإشهادٍ بعد طلب الموائبة إذا 
سمع الشراء حال عينه من المشتري والبائع والدّار» أما إذا سمع الشراء بحضرة أحد 
هؤلاء فطلب طلب المواثبة» وأشهد على ذلك فهو يكفيه» ويقومٌ مقامٌ الطلبين» قاله 
الجل: 


)١(‏ أي يشهد على البائع إن كان الدار في يده ولم تسلم إلى المشتري» فإنها إذا سلمت إليه لم يصب 
الإشهاد عليه ؛ لخروجه عن أن يكون خصماً؛ إذ لا يد له ولا ملكء أو المشتري وإن لم يكن ذا 
يد؛ لأنه مالك. ينظر: «درر الحكام»(؟ : .)5١9‏ 

() في «ذخيرة العقبى»(ص0517). 

(9) في «ذخيرة العقبى»( ص .)65١‏ 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها /ا١‏ 
« 9 0 
ثم يطلب عند قاض فيقول : : أ شترى فلانُ دارا كذاء وأنا شفيعها بدار كذا لي ؛ 


َه يُسلّم إلئ» وهو طلبُ ليلع وخصومة» ويتأخيرء لا تبط الشهة 
اعلمأ أن هذا الطّلب إنّما يحب عند التّمَكدا ' من الإشهادٍ عند الدار وعند صاحبٍ 
اليد حتّى لو تَكّنء ولم يشهدْ بطلت شفعيّه » وفي «الذخيرة»: : إذا كان الشفيع في 
طريق مكّة فطلب طلب الموائبة » وعجر عن طلب الإشهاد عند الذار؛ أ رغنك 
صاحب اليد يكل وكيلا ! ١‏ إن وجدء وإن لم يُحِدْ يرسل رسولاء أو كتابر » فإن لم 

لي 0 وإن وَجَدَ ولم يفعل بطلت شفعته. 

١نم‏ يطلب عند قاض فيقول': | شترى فلانٌ دارا كذاء وأنا شفيعها بدار كذا 
لى لمر يلم إل وهو طلب تمليك وخصومة» وبتأخيره لا ت, كةى" 

[١آقوله‏ : إنّما يحب عند التمكن. .الخ ؛ كما إذا كان الشفيمٌ حاضراً وقت البيع ؛ 
أو لم يغب عن بلده مدّة السفر: يعني لم يكن غائباً عن البلد. كذا في «الفوائد العارفية». 

["اقوله: ثم يطلب عند قاض فيقول... الخ؛ لفظ : لي ؛ جار وتجرور مع ياء 
المتكلّم» صفة الدار» وحرف الباء للسببية : أي بسبب دار معهودٍ هي حق لي » وهي 
ينه ولفظ: فصر صيغة ام رمع ضميرالمفعول: هذا هو الطلبُ الثالكء ولا تسقط 
الشفعةٌ بتأخير طلب الخصومة عند أبي حنيفة وأبي يوسف #5 وقال محمد : إن 
د شهراً بعد الإشهاد وبطلت شفعته. 

وجه قول محمد 4# : نه لو لم يسقط بتأخّر الخصومة أبدا يتضرًر به المشتري » فلا 
مكنه التصرف حذار تقض البيع من جهة الشفيع» فقلرناالضرر بالشهر؛ لأنه أجل » 
وما دونه عاجل» ووجه قول أبي حنيفة #ه وأبي يوسف 4# ذه : إن الحقّ متى ثبت أو 
استقرٌ لا يسقط إلا بإسقاط؛ وهو التصريحٌ بلسانه» كما في سائرٍ الحقوق. كذا في 
«الفوائد العارفية». 

[لآقوله : وبتأخيره لا تبطل... الم ؛ ؛ يعني لا تسققط الشفعة يتأخّر هذا الطلب» 


)١(‏ وهو ظاهر الرواية» وفي «البداية)( 5 : 24 ودالملتقى»(ص2)178 و«الدر المختار» 
»)١55 :40(‏ و«الغرر»(؟: ٠©؛,‏ ورتنوير الأبصار»اص”7١7):‏ وعليه الفتوى. 


١‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وقال محمد ذف : : إذا أخْرَهُ شهرا بطلت» وبه يفتى وإذا طلب 
وقال محمد ه: إذا أخْرَهُ شهرا بطلت» وبه يفتى”". 

وإذا طلب'"! 
وهو طلب الأخذ بعدما استقرّت شفعتة بالإشهاد؛ وهذا قو قول الومام و وأبي يوسف # في 
ظاهر الرواية. 

وفي العيني : : الفتوى على قول الإمام؛ وععن الثاني إذا ترك المخاصمة في مجلس 
من مجالس القاضي من غير عذر بطلت شفعته؛ وقال محمّد ف: وإن أخّر إلى شهر من 
غير عذرٍ بطلت ششفعئهُ لتغيّر أحوال الناس في قصد الإضرار بالغي. ْ 

وحل الخنلاف إذا أخّر بغير عذر, ولو كان بعذرٍ من مرض أو حبس ولم يمكنه 
ا ل سا ارس » وإن طالت 
المدة؛ ؛ لكونه لا يتمكن من الخصومة في مصر 

عد ل دح و 
من الضرّر يمكن دفمٌه بأن يرفمٌ المشتري الأمر إلى الحاكم » فيؤمرَ الشفيم بالأخذٍ أو التركد 
على أنه مشكل فيما إذا كان الشفيعٌ غائباء حيث لا يسقط بالتأخير» ولو كان ضرورة 
تراعى سقطت إذ لا فرق في الضرر بين أن يكون حاضرا أو غائباء وفي «الكافي»: لو لم 
يكن في البلدة قاض لا تبطل بالتأخير بالإجماع. كذا في «البحر الرائق» 

١‏ أقوله: وإذا طلب...الخ ؛ أي سأل القاضي الخنصم عن مالكيّة الشفيع الدار 
المشفوعة بها بها: أي عن كونه مالكا للدار التي يشفع بسببها الدار المبيعة» وكيفيّة طلب 
الخنصومة؛ هكذا على ما ذكر في الشرح والمتن جميعاً: يعني إذا تقدّم الشفيع إلى 
القاضي فادعى الشراء؛ وطلب الشفعة؛ سأل القاضي المدّعي فإن اعترف المشتري بملك 


000 قائله شيخ الإسلام وقاضي خان ومشى عليه المصنف والشارح في «النقاية»(ص١2)50‏ 
و«الذخيرة» و«المحيط »» ود«الخلاصة»2: و«المضمرات», و«المغني» » وفي «الشرنبلالية»(؟ : 
)٠‏ عن «البرهان»: إنه أصح ما يفتى بهء وإليه مال ابن عابدين في «رد المحتار»(0 : ,)١45‏ 
وأيده. 


(؟) «البحر الرائق»(/: .)١5/8‏ 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها يفن 
سأل القاضي الخصمّ عنهاء فإن أقرَّ ملك ما يشفع به أو نكل عن الحلف على 
العلم بأنهُ مالك كذاء أو برهن الشفيعٌ سألَهُ عن الشّراء» فإن أقرٌ به أو نكل عن 
الحلف على الحاصل أو السبب 
سأل القاضي الخصم'' عنها): أي عن مالكيّة الشّفيع الدَارَ المشفوع بهاء (فإن أقر 
ملك ما يشفمٌ به ء أو نكل عن الحلف على العلم بأنهُ مالك كذاء أو برهن الشفيع 
سألّهُ عن الشراء » فإن أقرٌ به أو نكل عن الحلف على الحاصل أو السّبب) 
الشفيع: يعني الملك: أي يشفع به فيها وإلآ كلفه بإقامة البيّنة ؛ لأنّ اليد ظاهر محتمل» 
فلا تكفي اليد لوثبات الاستحقاق. 

ثم يسأل القاضي المدّعي قبل أن يعترف المشتري بملكه الذي يشفع بهء وكلف 
القاضي الشفيع إقامة البّنة... الخ» عن موضع الدار وحدّودها ؛ لأنّ الشفيع ادعى حقا 
في تلك الدار» وصار كما ادّعى رقبتّها: يعني ذات دار حق» وملك من باستء فإذا 
بين ذلك سأله عن سبب شفعته ؛ لاختلاف أسبابهاء فإِنّها تحتملٌ أن يكون السبب يد 
ملك؛ ويحتمل أن يكون عارية أو إجارة وغير ذلك فإن قال: أنا شفيعُها بدار تلاصقها 
الآنء نّم دعواه. ْ 

وإذا عَجِنَ عن البيّئة استحلف القاضي المشتري : بالله لا يعلم أن الشفيع مالك 
للذي ذكره ما يشفع به؛ لأنه اذعى على المشتري» فلو أقر المشتري به لزمه» وهذا 
الاستحلاف إِنْما هو على اما في يد غيره» فيحلف المشتري على العلم» فإِن نكل 
المشتري أو قامت البينة للشفيع ثبت ملكه الدار التي بها يشفع وثبت الجوار» وبعد ذلك 
سأل القاضي المدّعى عليه؛ هل ابتاع أم لا؟ يعني هل مشتري أم لا؟ 

فإنّ أنكرّ الابتياع قيل للشفيع : أقم البيّنة ؛ لأنَّ الشفعة لا تجبْ إلا بعد ثبوت 
البيع» وثبوثه بالحجّة» فإنّ عجرّ عن البينة استحلف القاضي المشتري : بالله ما ابتاع أو 
بالله استحق الشفيع في هذا الدار شفعة من الوجه الذي ذكره» فهذا على الحاصل »؛ 
والأوّل أعني ما ابتاع على السبب. كذا في «الفوائد العارفية». 

١1‏ ]فوله: سأل القاضي الخنصم ؛ قيل: ما يحب عليه أن يسألَ بعده عن سبب 
شفعته ؛ لاختلاف أسبابهاء فإنّها على مراتب كما عرفت فيما سبق» فلا بِدّ من بيان 


١74‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


أو برهن الشفيع قضى له بهاء وإن لم يحضر اله 
اعله أن ثبوت التفعة إن كان متفقاً عليه يلف على الحاضل دباللة ما أستسق هذا 
الشفِيعٌ الشفعة عليّ؛ وإن كان مختلفا فيه كشفعة الجوار يحلفْ على السسّبب : بالله 
ما اشتريت هذه الدّار؛ لأنّهُ ريما يحلف على الحاصل بمذهب الشافعىّ #» وقد 
عن ل كتاسع لدعو" (أوبيوسن الشفي قطي له بهاء وان لم يعد 
السبب؛ ليعلم هل هو محجور بغيره أو لاء وريّما ظنّ بما ليس بسبب كالجار المقابل 
سبباء فإنّه سببٌ عند شريح 5 إذا كان أقرب باباً. كذا في «الأكمليّة» قاله الجلبي”". 

[١]قوله:‏ وقد سبق في «كتاب الدعوى» ؛ عبارة: «كتاب الدعوى» هكذا: ولا 
يرد اليمين على المدّعي» وإن نكل خصمه فيه خلاف الشافعي #ه» فإنٌ عنده إذا نكل 
الخصم يرد اليمينَ على المدّعي. 

وعندنا هذا بدعة» وأوّل من قضى به معاوية #ناء وهو مخالف للحديث المشهور. 
انتهى. والحديث المشهور هو قوله يييّ: «البينة على المدّعي واليمينٌ على من أنكر»'". 

["آقوله: وإن لم يحضر الثمن... الخ ؛ أي لا يلزم الشفيع إحضارٌ الثمنَ وقت 
الدعوى؛ بل يجوز له المنازعة» وإن لم يحضر الثمن إلى مجلس القاضي» فإن قضى له 
بشفعة يأمره بإحضار الشمن» وهو ظاهر الرواية. 

ونلن عد ضف له أرطي تبتكف بعتن خض النمن الستزازا اتن طن 
الشفيع الشفعة وراجعة إلى القاضي» والقاضي يؤجله ثلاثة أيّامِ لنقد الثمن فإن جاء به 
إلى هذه المدة فيهاء وإلا أبطل شفعته. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: الشفيع إذا طلب الشفعة» قال المشتري : هات الدراهم 
وخذ شفعتك» فإن أمكن إحضارٌ الدّراهم في ثلاثة أيام صحّت الدعوى؛ وإلاً بطلت 
شفحتّهء قال الصدر الشهيد 4#5: والمختارٌ أنها لا تبطل» وفي «الحاوي»: إِنَّها تبطل» 
وفي «جامع الفتاوى»: الفتوى اليوم على قول «الحاوي»””". 


دلق 3 «ذخيرة العقبى»(ص١05).‏ 
(') سبق تخريجه. 


(9) ينظر: «البحر»(80/: .)١1548‏ 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها ل 


وقت الدعوى وإذا قضي لزمه 00 3 وللمشتري لحيس تعره “فلو 


شفيع :أذ الثّمنَ فأخْرَ 2 


وقت الدّعوى وإذا قضي لزمه | خنطا » وأ شتري حبس الذَارٍ لقبض ممه" 


الول لديم :أذ 5 النْمن فآخر 0 إلالمييك 7 


١1‏ ]قوله: لزمه إحضاره ؛ هذا طإهر الرواية: 0 نه لا يقضي حتى 
يحضر الشفيع الثمن ‏ وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة و ؛ لأنّ الشفيع عساه يكون 
مفلا لتقف القضاء على إحضاره» حتى لا يهلك مال المشتري » وجة الظاهر أنه لا 


منَ له عليه قبل القضاء ؛ ولمذا لا يشترط تسليمه» فكذا لا يشترط إحضاره. هذا ما في 
«البداية»”" . 

(؟اقوله: لقبض نه ؛ وينفلٌ القضاء عند محمد 5 أيضا؛ لأنّه فصل مجتهدٌ فيه 
ووجب عليه الثمن فيه فلو أخّر أداءً الثمن بعدما قال له: ادفع الثمن إليه لا ببطل 
شفعته ؛ لأنها تأكدت بالخصومة عند القاضي. كذا في «المداية»”") 

["قوله: والخنصم البائع إن لم يسلّم... الخ؛ يعني إذا حضر الشفيع اوالبائع؛ 
والمبيع في يد البائع فللشفيم أن يخاصم البائٌ في الشفعة ؛ لأنّ اليد للبائع » واليد يد 
مستحقة معتبرة كيد المالك؛ ولا يسممٌ القاضي البيّنة حتى يحضرّ المشتري. 

فيفسخ البيع بمحضر من المشتري » ويقسضي بالشفعة على البائع » وييجعل العهدة 
على البائع ؛ لأنَّ المللك للمشتري واليد للبائع » والقاضي يقضي بهما للشفيع» فلا بد 
من حضور البائع والمشتري؛ بخلاف ما إذا كانت الدارٌ قد قبضَّها المشتري» حيث لا 
يعتبرٌ حضورٌ البائع ؛ لأنه صار أجنبيّاء إذ لا يبقى له يدء ولا ملك. كذا في «الفوائد 


العار 0 


)١(‏ «البداية شرح بداية المبتدي»(50 : 9؟). 
(؟) «البداية»(؟ : 59). 
(9) ينظر: «العناية»(94 : /741 -58/4). 


ل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
روك ا ل ا 
لشفعة» والعهدة على | لبائع 

(ولا يسمعٌ البيّنةٌ عليه حنى يحضرّ المشتري فيفسيحٌ بحضوره)» إِنما يشترط 
حضورٌ البائع والمشتري"'؛ لأن املك له» واليد للبائع » فإذا سَلمَ إلى المشتري لا 

يشترط حضون البائع امار ااه ؛ (ويقضى لشفي بالشّفعة» والعهدة على 
البائه ”09 , ٠‏ حتى يجب تسليمٌ الدّارِ على البائع » وعند الاستحقاق يكون عهدة 
النّْمن على البائع» فيطلب منه. 

١1‏ ]قوله: حضورٌ البائع والمشتري... الخ؛ فلا بُدَ من اجتماعهما ؛ لأنَّ القضاءً 
على الغائب لا يجوز ؛ لأنَّ أخذه من يد البائع يوجبّ فوات المبيع قبل القبض» وفواثه 
قبل القبض يوجب الفسخ ؛ لكونه قبل تمامه. 

كما إذا هلك قبل القبض» ولا يون الفسخ عليهما إلا بحضرتهماء بخلاف ما بعد 
ا شت ات ؛ لأنّ العقد قد انتهى بالتسليم وصار البائع 
ألعنيا ععهماء كذاا ف البخر الزاف3 1 

["]قوله: والعهدة على البائع... الخ؛ يعني قبل تسليم المبيع إلى المشتري» وأما 
بعدّه فلا ريب في أنّ العهدة على المشتري. كما صرّح به في «البداية»'"؛ فعبارة المصتف 
لا تخلو من نوع إخلال» فليتأمل. 

وقال الشافعي طيه: اعد عي لسري ردقاام ا ان 
من يد المشتري ؛ لأنْ عنده حقوق العبد ترجع الى المالك. كذا في «الكفاية»”* » قاله 
ا 


)١(‏ أي يجعل ما يترتب على البيع من الأحكام على البائع قبل تسليم المبيع إلى المشتري» والعهدة 
على المشتري لو كان ذلك بعد ؛ لأن البائع يصير أجنبيا. ينظر: «مجمع الأنهر»(ص477). 

(؟) «البحر الرائق»(8/: .)١59‏ 

(7؟) «البداية)(5 : 59). 

(5) في «الكفاية»(8: 11" - 314). 


)0( 5 «ذخيرة العقبى»(ص١07).‏ 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها واحكامها 4 
وللشفيع خيارٌ الرؤية والعيب» وإن شرط المشتري البراءة عنهء وإن اختلف الشفيع 
والمشتري في الدّمن صِدّق المشتري ولو برهناء فالشفيع أحق 

(وللشفيع'' خيارٌ الرؤية والعيب » وإن شرط المشتري البراءة عنه» وإن 
اختلف الشّفيعْ والمشتري في النّمنٍ صدَقَ المشتري' : أي مع الحلف» ٠‏ لأنّ الشفيع 
يدعي استحقاق الدّار عند نقدٍ الأقلّ والمشتري ينكره. 

(ولو برهناء فالشفِيعٌ أحقَ)؛ هذا عند أبي حنيفة 4# ومحمّدٍ ه» وحجتهما 
ما ذكرناء وأيضا": ال ا السو 
بالأقل”", وعند أبي يوسف #5 ينه الملشتري أحق لأنها أكثر إثباناً. 

[١]قوله:‏ وللشفيع...الخ؛ لأنَّ الأخذّ بالشفعة بمنزلة الشراءء ألا يرى أنه مبادلة 
المال بالمال» فيثبت فيه الخياران كما في الشراء» ولا يسقط بشرط البراءة من المشتري » 
ولا برؤيته ؛ لأنه ليس بنائب عنهء فلا يملك إسقاطه. كذا في «البداية»'"". 

["]قوله: صِدّق المشتري ؛ أي صدق المشتري مع الحلف كما قال الشارح 4# 
ولا يتحالفان؛ لأنَّ الشفيعٌ إن كان يدّعي عليه استحقاق الدار» فالمشتري لا يدّعي عليه 
شبهة لتخيره من الترك والأخذء ولا نص هاهنا فلا يتحالفان . كذا في «البداية»”". 

["اقوله : وأيضا؛ وهذا دليلٌ ثان لبماء وتلخيصه ؛ لأنه لا تنافي بين البينتين في 

ل ا و ان ل 
وفسخ أحدهما بالآخر لا يظهنٌ في حق الشفيع ؛ ؛ لتأكد حقه؛ فيجمع بينهما » فجارٌ أن 
ععله توسودين ل بعقه وله أن يأخدّ بأيهما شاء. 

وهذا بخلاف البائع والمشتري ي ؛ لانهما لا يتوالى بينهما عقدان إلا بانفساخ الأول 
فالجمع بينهما غير تمكن ٠‏ فيصارٌ إلى أكثرهما إثباتا ؛ لأنّ المصير إلى الترجيح عند تعدّر 
التوفيق©). 


)١(‏ أي لا تنافي بين البينتين في حق الشفيع لاحتمال أنه اشترى مرة بالأقل ومرة بالأكثر» وللشفيع أن 
يأخذ بأيهما شاء. ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : 590). 

(؟) «البداية»(5 : 07١‏ 

.)73١ : «البداية)(5‎ )"( 

(5) ينظر: «البداية»(5 : 07١‏ 


كل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وإن ادع المشتري ثمناء وبائعٌهُ قل منه بلا قبضيه فالقولُ له ومع قبطيه المشتري 
وأخدّ في حط الكل بالكل وفي الشّراء بشمن مثلي بمثله» وفي غيره بالقيمة» وفي 
عقار بعقار أَخِدَ كل بقيمة الآخر» وفي من مؤجلٍ بحالٌ أو طَلَبْ في الحال وأخدّ 
بعد الأجل ولو سكت عله ويطلك 

(وإن ادْعى المشتري ثمناء وبائعهُ أقل منه بلا قبضيه فالقولٌ له : : أي بلا قبض 
النّمنَء فالقول للبائع' أ (ومع قبطره المشتري) : : أي مع قبض الثّمن» ٠‏ فالقول 
لمشت " (وأخد في حط الكل بالكل" ) ٠‏ مسألة حط البعض قد مرت في 
«باب المرابحة» بقوله : : والشفيع م يأخذٌ بالأقل في الفصلين. 

(وفي الشراء بشمن مثلي بمثله », وفي غيره بالقيمة» وفي عقارٍ بعقار أَخِدَ كل 
بقيمة الآخر” " وفي ممنٍ مؤجلٍ بحال أو طَلّبَ في الحال وأخذ بعد الاجل)”* » هذا 
عندناء وأمًا عند زفر والشافعيت” دي في قوله القديم» فله أن يأخذه في الحال 
بالدُمن المؤجّل» (ولو سكت عنه؛ بطلت): أى إن سكت عن الطلب 

قوله: فالقول للبائع... الخ ؛ وكان ذلك حظاً عن المشتري» وهذا لأنَ الأمرإن 
ا مع ب ل 0 

بعض الثمن» وهذا الفط رظهر وغيو الطحي 1 ماح «المداية»” "في فصل 

م 


)١(‏ وأخذ الشفيع العقار بقول البائع قبل قبض البائع الثمن» وبقول المشتري بعد قبض البائع الثمن. 
ينظر: «فتح باب العناية»(؟: 796). 

(؟) أي إذا حط البائع عن المشتري كل الثمن يأخذ الشفيع بكلّ الثمن ؛ لأنه لا يظهر في حقه فلا 
يلتحق بأصل العقد وإلا بقي العقد بلا ثُن وهو فاسد لا باطل. ينظر: «رد المحتان»(0: .)١57‏ 

(؟) يعني إذا بيع عقار بعقار يأخذ شفيع كل من العقارين كلا منهما بقيمة الآخر؛ لأنه بدله» وهو 
من ذوات القيم. ينظر: «درر الحكام»(؟: .)5١١‏ 

(5) أي إذا كان العقار بئمن مؤجل خيّر الشفيع بين الأخذ في الحال» وبين طلب الشفعة في الحال» 
والأخذ بعد الأجل الذي وقع العقد عليه حتى لم يطلب في الحال بطلت شفعته. ينظر: «الدر 
المنتقى»(؟ : 27/8). 

(0) ينظر: «التنبيه»(ص 2)86١‏ وغيره. 

.)73١ : «البداية»(5‎ )( 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها ل 


وفي شراء ذمي ) بخمر أو خنْزير» والشفيع ذمّي بمثل المذمر وة قيمة الختزير» والشفيع 
المسلم بقيمة كل. وف بناء المشتري وغرميه بالنُمن وقيم البناء والغرس مقلوعين ؛ 
كنااق النصت: وإن كناء كلف المقتري قلفيها 
وصبرٌ حتى يطلب عند الاجل بطلت شفعته 

(وفي شراء ذميّ بخمر أو خِنّزير» عرد 
والشفيع المسلم بقيمة 6 

وفي بناء المشتري وغرسِه بالثُمن 0 البناء والغرس مقلوعين ؛ كما في 
الخنصب ا 0 ي أخد الثنّفيع فيما إذا بنى المشتري 
أو غرس بالثّمن وقيمتهما مقلوعين: أو كلف المشتري قل البناء أوالغرس»-والمراذ 
بقيمتهما مقلوعين قيمئهما مستحقي القلع ‏ » كما مرفي «الغصب» ؛ وعن أبي 
يوسف ذه : “للا يكلف بال 4 ذل عير بين أن يأ يل 

١1‏ ]قوله: بطلت شفعته...الخ؛ وقد روى ابن أبي مالك عن أبي يوسف 4 إن 
كان يقول أوَلاً كقولبماء وهوما ذكرّ في الكتاب» ثم رجعٌ وقال: له أن يأخذها عند 
حلول الأجل» وإن لم يطلب في الحال؛ لأنّ الطلب إِنّما هو بلا أخذ 

وهوفي الحال لا يتمكن منه على الوجه الذي يطلبه ؛ لأنّه إِنّما يريد الأخذّ بعد 
حلول الأجل أو ثمن مؤجّل في الحال لا يتمكن من ذلكء فلا فائدة في طلبه في الحال ؛ 
لسكوته لعدم الفائدة في الظلب: لا لإعراضه عن الأخذ. قاله جلبي''". 

("اقوله: والشفيع ذمي ؛ قال في «العناية»'": هذا احترازٌ عما إذا كان مرتداً فإنّه 
لا شفعة له» سواءً قتلّ على الردّة أو مات أو لحقّ بدار الحرب» ولا ورئة له ؛ لأنها لا 
تورث. قاله جلبي”؟. 

[لااقوله: : بقيمة كل. .الخ ؛ أما الخنْزيرٌ فظاهرء فإنّه من ذوات القيم وكذا الخمرُ 
لامتناع التسليم والتسلّم في حقّ المسلم: ٠‏ فالتحق بغيرالمذلي؛ وإن كان شفيعاً مسلما أو 


)١(‏ في «ذخيرة العقبى»(اص؟057). 
(؟) «العناية»(9 : /391). 


(9) في «ذخيرة العقبى»اص057). 


١45‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


. . 


م ؛ لأن 
لتُكليف"' بالقلع . من أحكام العدوان» والمشتري هنا محقّ في البناء» قلنا 52-57 
موضع تعلق به حق متأكدٌ من غير تسليط'". 

(ورنقع الشنيع'" بالذمن قط إن بنى أو غرس » ٠‏ ثم استحق): أي إن أخد 


1س لمسيا عد لنما عدر ا عل ل ير 
للبعض بالكل. ٍ 

[١]قوله:‏ لأن التكليف...الخ؛ وصار كالموهوب له والمشترى شراءً فاسداء وكما 
إذا زرع المشتري فإنّه لا يكلف بالقلع ؛ وهذا لأنّ في إيجاب الأخذ بالقيمة دفع أعلى 
الضّررين بتحمّل الأدنى» فيصارٌ إليه. 

ووجهها في «المئن» على ما قال الشارح 5 إنّه بنى في محل تعلّق به حق متَأكَدٌ 
للغير من غير تسليط من جهة من له الحق ٠‏ فيتتقض كالراهن | مني 
لأنّ حقه أقوى من حقّ المشتري ؛ لأنه يتقدّمُ عليه ؛ ولبذا ينقض بيعه وهبته وغيره من 
تضرّفاته كلاف اليبة والشراء الفايند؛ لأثة حصل بتطليط من اجهة من له الحق» وزيادة 
التفصيل في «البداية»”". 

["قوله: من غير تسليط...الخ؛ أي من جهة من له الحقء وهو الشفيع هاهنا 
احترازٌ عن الموهوب له» والمشترى بالشراء الفاسدء فإنّ بناءهما حصل بتسليط الواهب 
والبائع. قاله جلبي”". 

ور الح 5 


ستحق رجع الشفيع بالثمن على المشتري أو على البائع ؛ تبين أن الشفيع أخذّه بغير 
حاق: ولا يرجع الشفيع بقيمة البناء والغرس» ا ولا على 
المشتري إن أخذّها منه. 


)١(‏ ينظر: «النكت)»7(ص7772)+ وغيرها. 
(؟) «البداية»(2 : 7339). 


(©) في «ذخيرة العقبى»(ص057). 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها م 
وبكلٌ النّمنِ إن خربت» أو جف الشجرء وأخدّ العرصة لا النَّْض بحصتها إن هدم 
المشترى البناء 
ولا يرجع بقيمة البناء؛ أو الغرس على أحد بخلاف المشتري"' ده 
البناء أو الغرس على البائع ؛ ؛ لأنه مُسَلْطٌ من جهته بخلاف الشفيع » فإنّه أخذّ جبرا. 

(وبكل الّمنِ'"' إن خربت» أو جف الشجر) : أي اشترى دارا فخربت» أو 
شعانا فجن الس ؛ فالشفيعٌ إن أرادَ أن يأخد بالشفعة َأَحْدُ مجميع التُمن. 

(وأخدٌ العرصة"' لا النّقض بحصتها إن هدم م المشتري البناء)» إِنُْما يأخد 
بالحصة ؛ ؛ لأن المشتري قصد الإتلاف, وفي الأوّل تَلْفٌ بآفة سماوية, ولا يأخدٌ 
النققض :لزاه لسن شقارا و لم ديق 3 

ل 52 ات 
منزلة البائع والمشتري. 

(١]قوله:‏ بخلاف المشتري ؛ إشارة [إلى] الجواب عن فتوى أبي يوسف 4# برجوع 
القيمة فيهماء بناءً على أنّ الشفيع من أخذها منه» صار كالمشتري المغرور من جهة 
البائع . قاله الجلبي'". 

["أقوله: وبكل الثمن. + ؛ يعني إذا انهدمت الدَارٌ أو أحرق بناؤها أو جف 
شجرٌ البستان بغير فعل أحد فالشفيع بالخيار إن الجذها بيع النمن ' ؛ لأنَ البنا والغرس 
تأبع » » حتى دخلا في البيع من غير ذكرء فلا يقابلها شيء من الثمن ما لم يصر مقصودا ؛ 
وذلك لأنَ قيام البناء بالأرض كقيام الوصف. 

وفواتٌ الوصف لا يسقط شيئاً من الشمن إذا كان بآفة سماويّة ؛ أن الشمنٌ مقابلة 
الأمثل دوة الواضات» وإناثعناء اركة لأن للشفيع أن يمتنم عن تملك الدّار بماله. هذا 
خلاصة ما في «المداية»”"' فعليك بالتأمّل. 

['اقوله: وأخذ العرصة...الخ؛ يعني إن نض المشتري البناء قيل للشفيع: إن 
شئت فخذ العرصة بحقّها من الشمن» وإن شئت فدع؛ لأنه صار مقصودا بالإتلاف 


درق في «ذخيرة العقبى»(ص؟057). 
(؟) «البداية)(: : 7337). 


١/85‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وفي شراء أرض مع مر خيل فيها أو لا ثمر عليها فأثرَ معه أخذّها بثمرها وبحصتها 
من النُمن إن جذه | لشعرى فق الأول وبالكل في الثاني 

(وفي شراء أرض مع كمَّرٍ نخيل فيها أو لا مر عليها فأثمر معه أخدّها"' بثمرها 
وبحصتها من النُمن إن جذه"' المشتري في الارّل» وبالكل في الثاني»» اشترى أر ص 
وذكرّ ثمر النُخيل في البيع» إذ لا يدخلٌ بدون الذّكر» أو شرى ولم يكن على 
الشجر ثمر فأثمرَ في يدٍ المشترى » فالشفيع يأخدٌ الأرض مع الدّمر في الفصلين'"', وإن 
جذه المشتري » فالشفيع يأخدٌ الأرض بدون مر النُخيل» لكن في الفصل الأرّل 
فيقابلها شيء من الثمن» فيقسم الثمن على قيمة الأرض والبناء يوم وقمٌ الشراء؛ 
فيأخذٌ الأرض بحصّتها من الثمن. 

بخلاف الصورة الأولى ؛ اواك اكز سدارضا. قي اقيم ان لع 
النقطن ؛ لأثه ضار فصول لويق عا . كذا في «المداية»”) 

١[‏ أقوله: أخذها...الخ ؛ هذا الذي ذكره استحسانء وفي القياس: لا يأخذه ؛ لأنّه 
ليس ببيع؛ ألا ترى أنه لا يدخل في البيع من غير ذكر» فأشبه المتاع في الدارء وجه 
الاستحسان: إِنّهِ باعتبار الإيصال صار تبعاً للعقار: كالبناء في الدار» وما كان مركبا فيه 
فيأخذه الشفيع. كذا في «الجداية»'") 

["أقوله: جلذه...الخ؛ اعلم أن الجد في الأصل: القطعء ومنه: جد النخل: 
صِرَمّه: أي قطمٌ ثمرّه جداداء فهو جادٌ. هكذا في «المغرب»'"'» ويفهمُ منه الدالٌ المهملة 
بصورة الكتابة» وقيل بالذال المعجمة يختص بالتمر المجذوذة » والزرع ا محصود. 

[؟اقوله: في الفصلين؛ أي في فصل ما إذا كان في النخيل حين وق الشراء ثم 
جذه المشتري » وفي فصل ما إذا لم يكن على النخيل ثمر إذ وقع الشراء على الأرض 

بالنخيل» ثم أثمر النخيل» ثم جذه المشتري » ثم جاء الشفيع. كذا في «النهاية». 


4: «البداية شرح بداية المبتدي)(ة‎ )١( 
.)58 : (؟) «البداية»(؟‎ 
«المغرب»(ص/7ل9).‎ )9( 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها ١١‏ 
يأخذٌ بحصة الأرض” ' من الثّمنء وفي الفصل الثاني يأخدُ بكل التُمن ؛ لأنّ العّمرَ 
يكن موجودا وقت العقد فال يقابله فتن 2 من الكّمن. 
[١اقوله:‏ يأخذ بحصة الأرض... الخْ؛ قيل: طريق معرفة الحصة أن تقوم 
الأرضّ والنخلّ وحدهماء ويقوم الغمرٌ وحده؛ ثم يضم ويقسم الثمنُ عليهماء فما 
أصاب الثمارٌ سقط من الشفيع» وما أصاب الأرض والنخل أخدّ به الشفيع. قاله 
الل 7 


)في «ذخيرة العقبى»( ص55 0). 


باب ما هي فيه أو لا؛ وما يبطلها 
افصل ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب] 
تعاتب قصدا فق عقار ملك بعوض هوامال 
باب''' ما هي فيه أو لا" وما يبطلها 
أي باب ما يكون فيه الشفعة أو لا يكون؛ وما يبطل الشفعة. 
افصل ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب] 
لماعي" هنذا فى حفان ملك يعض :هو مال 
١1‏ قوله: باب...الخ؛ ذكر تفصيل ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب بعد ذكر نفس 
الوجوب نجملا ؛ لأنَ التفصيل بعد الوأجمال أوقم في النفس. كذا في «العناية»'". 
["قوله: ما هي فيه أو لا ؛ والحق في العبارة أن يقال: ما هي فيه وما لا فيه ؛ 
بالواو وزيادة الموصولة كيلا يرد كون الشفعة في الشيء وعدم كونها في ذلك» قلنا: هذا 
إذا كان كلمة: لاء منفية فقطء بل هي حرف عطف, والمعطوف محذوف كما ذكرناء 
فتأمّل. كذا في «الفوائد العارفية». 
[اقوله : إِنّما تجب...الخ ؛ اعلم أنّ الشفعة على نوعين: 
شفعة قصدية مختص بالعقار بلا واسطة. 
والتكد شق لع ل وك «الركر اي اسطلة لشفا جنا اد السسوةرة المح انها 
للعقار: يعني بيت الرحى مع الرحى» فتكون الشفعة قصديّة في الببت» وغير قصدية في 
الوعن: 
والعقار: وهو كل ما له أصل من دار أو ضيعة» والربع الدار حيث كانت في 
المصر أو القرى. كما صرّح به في «الكفاية»''". 
ثم قال الشارح 445: إِنّ عوض البناء لا بدّ أن يكون مالا... الح ؛ لأنْ الدار وإن 
كانت مالاً لكنّ الخلمَ الذي هو عوضٌ عن الدار ليس بمال» ثمّ قال: لأنّ الشفعة لدفع 
ضرر مؤنة القسمة عندهء قيل: هي الضرر الذي يلحقه للشريك بأجرة القسام وكثرة 


.)5 ١ «العناية»)(9:‎ )١( 
(؟) «الكفاية»(8/: 4؟31؟).‎ 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها ل 
ا لي جحت تت 


وإن لم ية يقسم كرحى وحمام وبكر لاف عرض 

وإن لم يقسم كرحى وحمام ' وبئر) : أي الشفعة القصديّة تختص بالعقارء 
بخلاف غير القصدية فإنّها تنبت تنبت في غير العقار» فإنّ الشّجرّ والنُمرَيؤخذان بالشفعة 
تبعاً للعقار» ثم لا بد أن يكون العقارٌ ملك بموض حتى لو ملاك به لاتقبت 
ال م م العوضُ لا بد أن يكون مالا حتى لو خولمٌ على دار لا تشبت 
الشفعة» وإنْما قال : وإن لم يقسم ؛ لأنّ الشفعة لا تثبت عند الشّاذ فعر ”1 ته فيما 
لا يقسمء لأنّ الشفعة لدفع مؤنة القسمة عنده؛ يعلد ليق رو ساك 

: 5 إنافة 1 

(لا في عرض 
الماء مثلاء والأرض المشترك» وعندنا : إن وجوب الشفعة لدفع ضرر الجوار أيضاًء ٠‏ فَإنٌ 
لقني كر لجان اها 

وتوضيخ النتالة السفعة والجبانة :أي ثابتة في العقار وإن كان بما لا يقسم كالحمام 
والرحى : يعني سنك آسيا والبئر والطريق» وقال الشافعي #5: لا شفعة فيما لا يحتمل 
0 الا اللو م ٠‏ فإنّه 

نا : قوله ي: لسار د كينا "؛ عقاراً أو ريعا أوغيرذلك من 
العمتوماك1:ولأنٌ القفعة سبب الأتصالق اللللكهه والحكمة دفعٌ ضرر الجوار» وهذا 
ينتظم ما يقسم وما لا يقسم. 

١‏ أقوله: كرحى وحمام...الخ؛ ذكر في «البحر»”*': ويدخل في الحمام ما كان 
مركبا في بنيانه دون المنفصل ؛ كالقصعة؛ ويدخل في الرحى الحجر الأسفل دون 
الأعلى ؛ لأنّه مبنيّ في الأرض. 

["اقوله: لا في عرض ؛ وهو على وزن الفلس: المتاع » وكل شيء افهو] عرض 


)١(‏ ينظر: «النكت»(ص8١75)»؛‏ وغيرها. 

)0١‏ عرض : لمناع » وكلّ شيء فهو عرض إلا الدارهم والدنانير» فإنّهِما عينان؛ قال أبو عبيد 5ه: 
العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقاراً. ينظر: : «الصحاح» ( 
:) 

)"”7١‏ سبق تخريجه. 

(5) «البحر»(8: /ا6١).‏ 


6 حسن الدرايية لأواخر شرح الوقاية 
وفلك وبناء وتحل بيعا قصدا 
وفللك'' وبناء وتحل بيعا قصدا) حتى إن بيع البناء'' والنّخيلُ بتبعيّة الأرض تحب 
فيهنما الكضعة 
إل الدارهم والدنانير» فإنّهما عينان» قال أبو عبيد 4#: العروض الأمتعة التي لا 
يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقاراً. كذا في «الصحاح»”". قال الجلبي”". 

(١أقوله:‏ لا في عرض وفلك...الح؛ قال في «البحر»””: يعني لا تجبُ الشفعة في 
عرض وفلك» وقال مالك 4#: يجب في السفينة ؛ لأنها تسكن كالعقار. 

ولنا: ما روي عنه و إنّه قال: «لا شفعة إلا في ربع أو حائط»”©؛ ولأ الأخذ 
بالشفعة ثبت على خلاف القياس» فلا يجوز إلحاق المنقول به ؛ لأنه ليس في معنى 
العقار» وهذا الاستدلال فيه شيء» فإنَ ظاهره حصرٌ ثبوت الشفعة في الربع والحائط؛ 
فدل ذلك على انتفاء حق الشفعة في غيرهما من العروض والسفن. 

فيرد عليه أن مقتضى الحَصْرٍ أن لا تنبت الشفعة في عقارٍ غير ربع وحائط؛ ٠‏ كضيعة 
خالية مثلاً » وليس كذللك قطعا فكيف يتمسلك به 

قلت: يمكن حمل القصر على القصر الإضافّ دون الحقيقي»؛ فالقصرٌ بالنسبة 
إليهما لا بالنسبةٍ إلى جميع ما عداهماء فتأمّل» قال في «العناية»'»: الربع: الدار 
والحائط : البستانء وأصله ما أحاط به. 

["آقوله : البناء. .الم المراد بالبناء والنخيل ذاتهما وأنفسهما بلا واسطة الأرض» 
وأما ما بواسطة الأرض فالشفعة فيهما ثابتةٌ كما مرّ غير مرّة» وكذا لا شفعة في الإرث 
والصّدقة لعدم العوض» فالإرثُ والصدقة والهبة قد خرجت بقوله: ملك بعوضء فإنٌّ 
العقار بهذه الأسباب وإن كانت تملك لكن لا بعوض» فلا شفعة بها. 

أما لو كانت البية مشروطة بشرط العوض في صلب العقد يكون بيعاً انتهاءً 


.)948 : «الصحاح»(؟‎ )١( 
زفق فق «ذخيرة العقبى»0!ص6057).‎ 
.)١6ا/ (؟) «البحر»(8:‎ 

(؟) سبق تخريجه. 

.)5 ٠١7 : «العناية»(9‎ )6( 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها ا 
وإرث وصدقة وهبة إلا بعوض » ودار قسمت أو جعلت أجرة أو بدل خلع أو عتق 
أو صلح عن دم عمدء أو مهر وإن قوبل ببعضها مال 

لانت وصدقة وهبة إلا بعوض"”* ''» ودار قسمت) ؛ لأنّ في القسمة معنى 
الإفراز” 2( "؛ (أو جعلت أجرة أو بدلَ خلع أو عتق أو صلح عن دم عمدء أو مهر 
وإن قوبل ببعضها مال)؛ فمن قوله: أو جعلت أجرة خلاف الشافعى ا 
فإنَّ هذه الأعواض متقومة عنده. 

ولنا : أن تقوم المنافع ضروري» فلا تظهرٌ في حق الشفعة» وكذا الم 
والعتق» وإذا قوبلَ ببعضها مال كما إذا تزوّجها على دار على الاير عليه الفاء 


فلا شفعة فى - جميء الدّار عند أبى حنيفة طفن" ب قحس المت انها 
فيوجبُْ الشفعة فيها» بخلاف الببة التي لا يكونَ مشروطا بشرط العوض في صلب 
العقدء وإن دفمٌ العوض في المقابلة لا يكون بيعاً انتهاء. 

[١آقوله:‏ إلا بعوض ؛ أي بشرط عوض مقبوض بلا شيوع في الموهوب» 
وعوضه لأنها هبةٌ ابتداء» وإن لم يكن العوضُ مشروطاً فلا شفعة فيها. قاله الجلبي"». 

["اقوله: خلاف الشافعي 4ه ؛ قال في «البحر»”': وقال الإمام الشافعي ##: 
يحب فيها الشفعة» فيأخذ هذا بقيمتها عند تعذّر الأخذ بمثلها بخلاف المبة بلا عوض ؛ 
لتعدّر الأخذ بلا عوض» إذ هو غير مشروع ات 

ولنا على ما قال الشارح 45: : إن تقوم المنافع ضروري» فلا تظهرٌ في حق 
التف رايا : إن الشفيمٌ يتملك بما يملك به المشتري من السبب» لاسب لخر 
وهاهنا لو أخذه كان يأخذ بسبب آخر وهو غير مشروع. 

[”أقوله: عند أبي حنيفة ذه ؛ لأنّ معنى البيع فيه تابعٌ فلا شفعة في الأصل 


)١(‏ أي أن تكون الببة بلا عوض مشروط في العقد مقبوض غير مشاعء فإن هذه الببة بيع انتهاء 
فيعتبر الطلب عند التقابض. ينظر: «الدر المنتقى»(؟ : .)58٠‏ 

.)1/١ الشفعة لم تشرع إلا في المبادلة المطلقة. ينظر: «مجمع الأنهر»(ص؟:‎ )١( 

(9) ينظر: «النكت»( ص5١7)»‏ وغيرها. 

(5) في «ذخيرة العقبى»(ص057). 

(6) «البحر»(8: /ا6١).‏ 


١‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
أو بيعت بخيار البائع وما سقط خياره أو بيعا فاسدا وما سقط حق فسخه 
مبادلة ماليّة» وهو يقول: معنى البيع تابع فيه ؛ ولبذا ينعقدٌ بلفظ الدُكاح» ولا 
يفسدٌ بشرط النُكاح » ولا شفعة في الأصل» فكذا في البيع. 
(أو بيعت"' مخيار البائع وما'' سقط خيازه) حتى إذا سقط الخيارٌ تشبت 
الشفعة ' #(أو نيعا فابدا"وما سقط حو الب نل إذابيم بحا فامن وق 
نكذاف ابيع ' ألا ترى أن المضارب إذا كان رأسُ ماله ألفا فأحجر وربحٌ ألفاء ثم 

شترى بألفين دارا في جوارٍ رب المال؛ ثم باعها بألفين قال رب اال ليحن العقدة 
قحم المازفة تعاترانن المال ؛ لأ الضارب وكيل في حقهء وليس في بيع الوكبل 
شفعة» وكذا في حق المضارب. كذا في «العناية»'") 

١[‏ أقوله : أو بيعت بخيار البائع .اللي ؛ وأما إن اشترى بشرط الخيار وجبت 
الشفعة؛ لأنّه لا يمنعٌ زوالَ المللك عن البائع بالاتفاق» والشفعة تبتنى على زوال ملك 
البائع على ما مرّ في أوائل الكتاب في قوله: ويجب بعد البيع إلى آخره. 

["أقوله: تثبت الشفعة...الخ؛ لأنه زال المانع عن زوال الملك عن البائع » ويشترط 
الطلبُ عند سقوط الخيار في الصحيح ؛ لأنّ البيعٌ يصير سببا لزوال الملك عند سقوط 
الخيار» وَإِنّما قلنا: في الصحيح ؛ احترازا عن قول بعض المشايخ : إِنه يشترط الطلب 
عند وجود البيع ؛ لأنّه هو السبب. هذا مُلَخّصّ ما في «البداية»”" + و«العناية»”". 

[قوله: بيعا فاسدا ...الخ ؛ أي بيعت الدار بيعا فاسداء فلا شفعة للشفيع لا قبل 
القبض ولا بعدهء أمَا قبل القبض فلعدم زوال ملك البائع» وأما بعد القبض فلاحتمال 
الفسخ » وحق الفسخ ثابت بالشرع لدفع الفساد. 

وفي إثبات حق الشفعة تقريرٌ الفساد فلا يجوزء بمخلاف ما إذا كان الخيارٌ للمشتري 
في الببع الصحيح ؛ لأنّه صار أخص به تصرّفاء وفي البيع الفاسد منوع عنه. ظ 


)١(‏ في «الغرر»(؟ : :)5١1‏ ولم. 
(2) «العناية»(9 : .)5١1/‏ 
() «البداية»(: : 76). 
(5) «العناية»(9 : ١5‏ 5). 


عن عد عيمس يو سد سياس ”.جاه مس نأ.٠‏ طيتصنيت. سيوع حيس عباس سج ويم سياس يق .مقس يوا مسجو سحي سس سول ...سايم عمط سس بس اس بيه مهس حو س- مح ش.-ححك..._ ووطظا سس بوصهب .سسب يع سجس سن يوحت ...وسوس بوه بي اجات وا حي رودا روسو اووس .تحط بوساسجخصله. بياس سهد سوسحم .ب سس وو د .روحس مس عاد يوا نس ته سس عب 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها ١‏ 
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أو رد بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء بعدما سُلّمت وتجبْ برد بلا قضاءء 
وبإقالة تب برد بلا قضاءء وبإقالة_ 

حق الفسخ بأن بنى المشتري فيها يثبت لشفعة"'"': (أو رد بمخيار رؤية أو شرط أو 
عع لضا وا للدت لالع ا ا 
وبقضاء القاضي فلا شفعة ؛ لأنه ف فسح"'لا بيع. 

(وتجب برد بلا قضاءء وبإقالة)”': أي يغبت الشفعة في الرَّدٌ بالعيب بلا قضاء 
القاضي ؛ لأنّهُ لا لم يجب ال فده بالرّضاء صار كأنهُ اشتراهء وكذا تب الشفعة 
بالإقالة ؛ ا كد دم والشفيع ثالثّهما. 

١1‏ ]قوله: يثبت الشفعة ؛ لزوال المانع» وإن يبعت دار بيجنبها وهي في يلد البائع بعد 
خك ا ناد ملكه؛ وإن سلّمّها إلى المشتري فهو شفيعُها؛ لأنّْ الملك لهء ولا 
يؤدّي إلى تقرير الفساد ؛ لأنّ الفسحّ بمكنُ بعد الأخذء ولا فسادً في المأخوذ. 

ثم إن سلم البائع الدارٌ المبيعة بالبيع الفاسد إلى المشتري قبل الحكم بالشفعة للبائع 
بطلت الشفعة ؛ لزوال ما كان يستحقها به كما إذا باع رجل دارّه قبل الحكم بالشفعة له 


["أقوله: لأنه فسخ ؛ فعادَ إلى قديم ملكهء والشفعة في إنشاء العقد لا في 


ا'اقوله: وتجب برد بلا قضاء وبإقالة...الخ؛ قال في «تكملة البحر»”": يعني تجب 
الشفعة إن ردّها المشتري بعيب بغيرٍ قضاءء أو تقايلا الببع » وقال زفر 4#5: : لا تجب؟؛ 
لان شفعته بطلت بالتسليم» والرد بالعيب بغير قضاء إقالة» والإقالة فسخ لقصدهما 
ذلك» والغير: لنهاد العاندية: 

قلنا: الإقالة سبب للملك ب بتراضيهما كالبيع غير أنهما قصدا الفسخ» ف 
لد راد حق الغير؛ لان لهما ولاية على أتفبيهماء ابكود سان سياه 


الشفعة. 


.)١09 «تكملة البحر»(80/:‎ )١( 


١55‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وللعبا المأذون مديونا في بيع سيّلِه» ولسيلده في مبيعه ون شرى أو اشتر ترى لهء لا 
لمن باع أو بيع له» أو ضِمنْ الدّرك 

(وللعبد المأذون مديونا في ببع سيّدم والسلة في مبيعه) : أي تحب الشفعة 
للعبدٍ المأذون حال كونه مديونا دينا تحيطاً برقيته وكسبه ٠‏ فله الشفعة فيما باع 
سيّده؛ وكذاً للسَيدٍ حق الشفعة فيما باع العبد المأذونٌُ المذكورٌ بناءً على أن ما في 
يده ملك له. 

(وكن شرى أو اشترى له ٠‏ لان باع أو بِيمَ له » أو ضِمن الدر و3030 ) : أى 
تجبُ الشفعة للمشتريا ''سواءٌ اشترى أصالةً أو وكالة» وكذا تجبُ الشفعةٌ لّن 
ره أي لن وكل آخر بالشراء فاشترى لاجل الموكل؛ والموكلٌ شفيمٌ كان له 
الشفعة» وفائدتّه : إِنّهَ لو كان المشترى أو الو كل بالشر اداشويكا: وللدار شريك 

قال الشارح #ه”'': قال صاحب «الهداية»'" : ومراده بالردٌّ بالعيب: الردٌ بعد 
القبض» قال: وهذا إِنْما يستقيم على قول محمد 4# ؛ لأنّ بيع العقار عنده قبل القبض 
لا يجوز كمافي المنقول» وأمّا على قولهما يجوز بيعه قبل القبض» فلا يفيد القيد 
المذكورء والله أعلم. 

[١اقوله:‏ ضمن الدرك...الم ؛ يعني إذا م ضمن الشفيع الدّرّكَ عن البائع فلا شفعة 
له؛ لأنَ تمام المبيع إِنْما كان من جهته فليس له أن ينقض ما تم من جهته. كذا في «تكملة 
البحن 3 

["اقوله: أي تجبُ الشفعة للمشتري...الخ» أي يثبت للمشتري مطلقاًء وللموككل 
بالشراء الشفعة في مشتراه؛ ولما أورد عليه أنه ما فائدة أخذ الشفعة في ملك نفسه»ء 
وأجاب عنه بقوله: وفائدته... المخ: صورة المسألة التي تظهرٌ فيها الفائدة دان بين ثلاثة » 
ولها جار ملاصق. 


)١(‏ الدّرْك: ما يأخذه المشتري من البائع رهناً بالثمن خوفاً من استحقاق المبيع. ينظر: «معجم 
الفقهاء»(ص8١3).‏ 

(5) في «التبيين»(0: 5057). 

(؟) «البداية)(5 : /7319). 

(5) «تكملة البحر»(8/: .)١51١‏ 


سم لوبت سر ووس و حبرب عات بوصو - سمه ١‏ سم عي اسمامة سس صصص سو سان سمط بوسح صسسو ص جواسصسة سلا مط ا ست مجو لجر و سس وه لاك .لسوت السمس ص7 سوط مسح اميق سوم صصح مجه سس سعد سا ص لبس وعم سس معسس يوويوة 177“ «١‏ بريد سس سبوب عدج دمحما لمج سس هه حدس جلك وتميف روسو وو به مسوم م ب ا 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها 1 
ولا فيما بيمَ إلا ذراعاً من طول حدٌ افيه 
ل م ل ا 
ولا يكونٌ للبا: ئع شفعة'' سواءً كان أصيلا أو وكيلاء وكذا لا شفعة أن يم له: أي 
ادل بي :الك شتية للا فم ته . ركلا نا عن ار فجن ود 
شفيع لهء » لا شفعة له؛ لأنّ الاستخلاص عليه”". 

(ولا فيما بيع إلا ذراعاً”' من طول حدٌ الشّفيع)؛ هذا حيلة لإسقاط شفعةٍ 
الجوار» وهي أن تباع اذا إلا مقدارٌ عرطية ذراغ» أو شبره أو أصبع » وطوله تام 

فإذا بيعت الدار اشتراها أحد الشركاء تثب- والح لسري تدوأ اشتراها 
أعيالة أووكال عم عد لمر نار لها الوك الك أيضاً للشريك 
الآخر لا للملاصق. قاله الجلبي”". 

1 أقوله: ولا يكون للبائع شفعة؛ أي مطلقا ؛ لأنّ أخذٌ الشفعة لكل واحد منهم 


00 


سعى في نقض ما تم من جهته ؛ ودوك الم حابي 
["قوله: ولا فيما بيع [إلا] ذراعاً...الخ ؛ قال صاحب «الدرر»'”': واما وقع! في 
«الوقاية» من قوله: ذراعا بالنصب كأنه سهو...اه. 
ود عليه يناعي الاو لقان" يولع اقول نان تفي راغا سير اشير 
وقال صاحبُ «ردٌ امحتار»' في توضيحه: قوله: والقول مبتدأء وسهو الثاني خبره» 
هذا ردٌ على صاحب «الدرر»”" حيث قال: وكذا لا يشبت فيما بيع إلا ذراع » وما في 
«الوقاية» من قوله إلا ذراعا بالنصب كأنّه سهو...اه. 


)١(‏ يعني إذا ضمن الشفيع الدَرْكَ عن البائع فلا شفعة له؛ لأنّتمام المبيع إِنّما كان من جهته فليس له 
أن ينقض ما تم من جهته. ينظر: «تكملة البحر»(8: 151). 

(0) في «ذخيرة العقبى»(ص057). 

(") في «ذخيرة العقبى»1(ص057). 

(5) «درر الحكام»(؟ : .)5١5‏ 

(0) «الدرٌ المختان»77 : 17 7). 

.)5155 : «رد المحتان»(7‎ )١( 

.)5١5 : «الدرر)(؟‎ )0 


امحل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


أو شرى سهماً منهما بكمن ثم باقبها إلا في الهم الأول 
0 الدار المبيعة دار الشُفيع ؛ فَإنهُ إذا لم يبع مالا باصق دارَ الشفيع ؛ لا 

(أوشرى سهماً منهما بثمن ثم باقيها إلا في المنّهم الأول" 

وأجاب عنه في «العَرْميّة»: بأنه مستثنى من مالآ من ضمير بيع » فالنصب على 
التبعية باعتبار حل المجرورء والتبعيّة بضمير بيع » تقتضي الرفع ؛ لأنّه كلام تام من كلام 
تام غير موجب... اه ملخصا. 

أقول: : أمّا النُصبُ في عبارة المصئف - أي مصنّف «تنوير الأبصار» - فواجبٌ 
بلا شبهة ؛ لأنه استثناءً من كلام نام موجبء وأمّا في عبارة «الوقاية» و«الدرر» 
فكذلك» والاستثناء ء من ضمير بيع لا من الموصول» وهو من كلام تام موجب أيضاً؛ 
لأنّ النفي غيرٌ متوجه إليه. 

توضيحه: لو أهانك جماعة إلا زيدا منهم؛ فقلت: لا أكرم من ما هانوني إلا 
زيداء على أن زيدا مستثنى من الواوء لا من الموصول» ووجب فيه النصب ؛ لأنه 
مستثتى من الواو قبل دخول النفي ؛ لأنّ معنى: من أهانوني إلا زيدا لا أكرمُهم: 
وصار زيدٌ كالمسكوت عنه في حصول الإكرام له وعدمه. 

ولو جعلته مستثنى من الوصو إذ كان من ال ابا زف لنب 
والرفع ؛ لأْه من كلام تام غيرموجب؛ وصار محكوماً عليه بالإكرام قطعا 

وعبارة «الدرر» من قبيل الأوّل ؛ لذ النى مابيع إلا ذراعا لاشفمة فيه؛ ولو 
كان الذراعٌ من الموصول لكان المعنى أن الشفعة تث تثبت فيه » ولا يخفى فسادهء فاغتنم هذا 
التحرير في هذا المقام» فقد زلٌ فيه كثيرٌ من الأفهام. 

١1‏ ]أقوله: لا تشبت الشفعة الو رمي إن لما كديع ساعياه للودري 
ونفله مانو ياقه له؛ لانة عدار شريكا ف اللقوق قلا شق للجان. 

["قوله: في السهم الأول ؛ أي في السهم الأول فقطء والباقي للمشتري ؛ لأنّه 
شريك: أي نظرا إلى ما قبل الأخذ منه. 

قال في «العناية»”": لأنه حين اشترى الباقي كان شريكاً لشراء الجزء الأوّل» 


.)5؟١‎ : «العناية»(9‎ )١( 


م م ا ل ب ع م ب ا سه تسسا اد سيت ا لت لم ا يس م وس سس 


لوو صصص اوعمس سس مو سمسسج صو سد ووو سو سج سويد ومس لمووسار د ووصاحد وبر وود بابس ووه موي اسح سدس ووو دوو لوواسح ص جا ع صم ممصم ع سوه جح سدم متا مويسم سي عدوتسمو لبيسسية اوسا حاصف لص وميد مسيم روجف امبمت سبج يح حي مسي 
سسسسيميه سس وس ججةة ١‏ 
ا 0 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها ١‏ 


أو شرى بثمن * ثم دفع عنه ثوب لا يأخذ | إلا بالئّمن ولا يكره ل إسقاط الشفعة 


والزكاة عند أبي يوسف 4: وبه يفنى في الشفعة وبضده في الرّكاة 

هذه حيلة أخري لإسقاط شفعة الجوار؛ وهي أنّهُ إذا. أراد أن يشتري الدّارَ 
بالف يه يشترى شيئاً قليلاً منهاء ٠‏ كسهم واحا من ألفٍ سهم مثلاًء ؛ بألف إلا درهماء 
1-6 بشتري لباقي درهم؛ فالشفيع لا يأخدُ اشم إلا في الهم الل شميه» ل 
في الباقي لأنّ المشتري صار شريكا وهو أحق من الجار. 

(أو شرى بثمن ثم دفع عنه ثوباً لا يأخذ | إلا بالدّمن) » هذه حيلة 5 أخرى تعم 
الخوار وشو رفي مارذا ريش يي الدار كن لتر الدان اليو قم يان نويا 
يساوي مئة في مقابلة الألف » بولاف اده إلا بألف”'". 

(ولا يكرّهُ حيلة إسقاط'' الشفعة والزكاة عند أبي يوسف 24# وبه يفتى في 
الشفعة وبضده في الزّكاة)؛ اعلم أن حيلة إسقاطهما لا يكره عند أبي يوسف #5 
ويكره عند حمل ذه 
واستحقاقٌ الشفيع الجزءً الأوّل لا يبطلُ شفعة المشتري في الجزء الثاني قبل الخصومة ؛ 
لكونه في ملكه» فيتقدّم على الجار. كذا في «رد الحتار»'"/ 

[١آقوله:‏ هذه حيلة أخرى تعم الجوار وغيره...الم ؛ أي بخلاف ما قبلهاء فإنْهما 
لايحتال لبما في حق الشريك ؛ لأنهما لإسقاط شفعة الجوار. 

[؟أقوله: لا يأخذه إلا بالألف... اه ؛ في «ردٌ المحتار»'"': ولا يرغب الشفيع في 
ذلك المبيع ؛ لكثرة الثمن» وأشارَ إلى أنّ هذه الحيلة لا تبطلٌ شفعته» إذ لو رضي بدفع 
ذلك الثمن له الأخذء بخلاف الحيلة الأولى كما قدمناه. 

["آقوله: ولا يكره حيلة إسقاط. .الخ ؛ اعلم أن الخلاف فيما إذا لم يكن ثابتة 
ا ا يا ا 
الشفعة: أنا أبيعُها منك بما أخذتء فلا فائدة في الأخذ بالشفعة» فاغترٌ الشفيع بكلامه 
الحلو فسَلّم الشفعة فسقطء فتبقى الدار في يدٍ المشتري سالمة. كذا في «البَرَازيّة» 
و«الكافي». 


.)555 : درد امحتار»(5‎ )١( 
.)555 : (؟) در المحتان»(7‎ 


١58‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
يي ب ب ا ا راصام لاد و ا ا ا 


ا ابي ا مه و وم ةمه يع فعية موو عوم و لوه هه كو وزوء لماه عه قق ره مويه مه واو واه واه عه ووه نه ماوماه ووعة لا 


ويفتى في الشفعة بقول أبي يوسف #ه ؛ لأنه منع”"' عن وجوب الحق لا إسقاط 
للحقّ الكٌابت» وهكذا يقول في الرُكاد" ', لكن هذا في غاية الشناعة ؛ لأنه إيثارٌ 

للبخل» وقطع رزق الفقراء الذي قَدَرهُ الله ل في مال الأغنياء» والاغخراط”' في 
ساك الذين يكنزوث اذهب والفضة ولا يتفقوتها فى سيل الله علد 

[١]قوله:‏ في الشفعة ؛ يفتي بقول أبي يوسف #5 يده في «السراجية» بما إذا كان 
الجارٌ غير محتاج إليه» واستحسنه محشى «الأشباه»» ونقل في «النهاية»: : إن منهم من 
قال : نه لا خلاف فيهاء وفي «البرَازَية» : : وإن قبل الثبوت لا بأس بهء عدلاً كان الشفيع 
أو فاسقا في المختار ؛ لأنه ليس بإبطال. 

["أقوله: لأنه منع...الخ؛ أي منم عن وجوب الحق لا إسقاط فيه؛ إشارةٌ إلى 
تصوير المسألة في إسقاط الشفعة قبل الوجوبء فإنّه يكرهُ الحيلة لإسقاطها بعده بالاتفاق 
على ما في «النهاية» و«الخلاصة». 

لكنّه ذكر في «المبسوط»""' : لا بأ س بالاحتيال بعد الوجوب أيضا | إذا لم [يكن] 
قصدٌ المشتري الإضرارَ به» وإنّما قصده الدّفع عن ملك نفسهء ثم قال : : قبل : هذا قول 
أبي يوسف #ه» فأمًا عند محمّد 4# فيكره. 

في «بيوع» «الملتقط»: كل حيلة لا تؤدّي !| إلى الضرر يجوز عن الرباء ولا يأثم» 
وكل حيلة لا يؤدّي إلى الضرر بأحدهما لا يجورٌ في الديانة وإن جار في الفتوى» وعليه 
يحمل ما جاء في الكراهة؛ قاله شيخ الإسلام. 

1قوله: في الزكاة ؛ وكذا في الحج؛ وآية السجدة» كأن يبع السائمة بغيرها قبل 
حولان الحول؛ أو يهب لابه المال قبله أو قبل أشهر الحج» أو يقرأ سورة السجدة» 
ويدع آيتهاء أو يقرأها سرًا بحيث لا يسمعٌ نفسه على المشهور ؛ لأنّ المعتبرَ اسماغ نفسه 
لا محرد: تصحيح الحروف. 

ا 000 
يعني : درميان جماعتي رفتن وجوب تراشيدن وسخن بدرواد اشتن كسي را. كذا في 
«كنز اللغات». 


.)١13١ :1١5(»طوسبملا«‎ )١( 


يي يو 1[1[1[1[1[1[1[ 21111111111011 
واه موده مو سنس ووه حو اه لع ...د .ب سد م هنج به ص هس حي .رو .ف - مي لهس و سي سا يي 
5 وو تددس بود .سس من هسه و ا .هيودا سبج عد وا ميه س شو حوس متت وت ب ا مسي وات يو مسحو سس و 3 
011 1 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها ١08‏ 
ل ري ا ا 


والاستبشار'"' يما ب بشرّهم الله تعالى. 

وأقول : الشّفعة إنْما شرعت لدفع ضرر الجوار» فالمشتري | إن كان من 
يتطرر به ال يران لا يحل [ [لتستقاطينا ؛ وإن كان رجلاً صالحا ينتفع به الجيران» 
وا لشفي متعد:” لا يحب جوارَهُ فحينئز يحتال في إسقاطها”"'. 

0 قوله: والاستبشار...الى ؛ المراد به قوله عل : #( مُشرَهُم يَصَدَابٍ أَلِيِمٍ‎ ١1 
وباب الاستفعال بمعنى الدخول في الفعل» فهذا معطوف على قوله ؛ لأنه إيثار» فالمعنى‎ 
هو داخلٌ في البشارة الموعودة.‎ 


0 


)١(‏ وقد نقل ملا خسرو في «الدرر»(؟ : )1١16‏ كلام الشارح وتابعه. 
(6)آل عمران: ١؟.‏ 


افصل ما يبطل الشفعة] 
ويبطلهًا ترك طلب المواثبة أو الإشهاد؛ وتسليمُها بعد البيع فقط ولو من الأب أو 
الوص أو الوكيل وصلحة منها على عوض وردٌ عوضه 
افصل ما يبطل الشفعة] 

(ويبطلُهًا ترك طلب المواثبة 5 أن الإقهاد»: وتياليمها بعد البجعنقط) 4 
التسليمٌ قبل البيع لا يبطلها'"'؛ (ولو من الأب أو الوصي أو الوكيل)": أي 
الوكيلٌ بطلب الشّفعة ؛ فإِنّ تسليم هؤلاء يبطلٌ الشفعة عند بي حنيفة وأبي 
يوسن خلانا عمو وزكر 1# فإن هذا إرطال حى ثابت لصفن وإنّها 
شرعت لدفع الضررء ولهما: أنه في. معنى ترك الشراء. 

(وصلحة””' منها على عوض وردٌ عوضيه): أي الصّلحٌ على العوض 

[١أقوله:‏ ويبطلها تركه طلب الموائبة...الخ؛ يعني إذا ترك الشفيع الموائبة أو 
الإشهاد بعدما علم بالبيع » وهو يقدر على ذلك» بأن لم يأخذ أحد فمهء أو لم يكن في 
الصلاة المفروضة بطلت شفعته ؛ لإعراضه عن الطلبء أما إن لم يقدرٌ فلا تبطل 
شهمعته. 

["فوله: ولو من الاب أو الوكيل أو الوصي ؛ قال محمّد وزفر #:: إِنّه حقّ ثابثْ 
للصغير» فلا يبملك الأب أو الوصي إبطاله ؛ ولأنه شرع لدفع الضّررء فكان إبطاله 
إضرارا بالصغير» وقال الشيخين #: إن الشفعة في معنى التجارة فيملكان ترك التجارة. 

[قوله: وصلحه... الخ؛ عطفُ على ترك طلب المواثبة» قال في «الفوائد 
الداراقة» زه اللعوص كرد جنايلة حيو الماك الذي كان للكني» وقرايسس عي 
لقنن كيجا رد الكوش طني الشفطة ةاور" العم إلا بسر ؛ لأنّ حق 
الشفعة ليس بحق متقرّر في امحل بل هو تجرّد التملّك؛ » فلا يصح الاعتياض عن حق 
الشفعة» ولا يتعلّقَ إسقاطه بالجائز من الشرط؛ فبالفاسد أولى» فبطل الشرط. 


)١‏ لأنه أسقطها قبل وجود سببها إن كان سببها البيع» وقبل وجود شرطه إن كان سببها اتصال 
الأملاك, والبيع شرطه. ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : /39). 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها ا 
الى 

وفوت الشفع 5 المخترى 

يبطلُ الشفعة"' ؛ لأنّه تسليم » لكنّ الصّلح غير جائز ؛ ؛ لأنَهُ يحرّدُ حقّ التّملّكِ 

فيجبُ رد العوض. (وموتُ الشّفيع لا المشتري")» فإنّ الشفِيمٌ إذا مات تبطل 


القع ولا تورّث غنه 


وبيانُ ذلك: لوقال الشفيع: : أسقطت شفعتي فيما اشتريت على 00 
شفعتك فيما اشتريت» فإنه يسقط المشتري شفعته فيما اشترى الشفيع » فعلم أن إسقا 


الشفعة لا يتعلّق بالشرط الجائز. 

1 )قوله : يبطل الشفعة. .الخ ؛ لأسو القع ليش عق متقرل: فإن قيل: حق 
الشفعة ليس بحق متقرّر في امحل حتى يصمّ الاعتياض عنه : كح القماص والطلا 
والعتاق في كونها غير أموال» والاعتياضٌ عنها صحيح؛ قلنا بما في «البداية»"' ' بخلاف 
القصاص ؛ لأنه حق متقرّرء وبخلاف الطلاق والعتاق ؛ ؛ لأنه اعتياض عن ملك في احل. 

ونظيره إذا قال للحرة : اختاريني بألف» أو قال العنين لامرأته : اختاري ترك 
الفسخ بألف» » فاختارت سقط الخيارء ولا يغبت العوض والكفالة بالنفس في هذا بمنزلة 
الشفعة في رواية» ون قري لا قط الكقالة« والااضب لوقل : : هذه رواية في 
الشفعة» وقيل: : هي في الكفالة خاصةء يعني لا تبطل الكفالة بالصلح على مال » 
وتبطل الشفعة بالصلح على مال» وقد فصّل هذا في موضعه فتدبر. 

["آقوله : لا المشتري ؛ ؛ أي إن مات المشتري لم تبطل الشفعة ؛ لأنَّ المستحق باق 
ولم يتغيّر سببُ حقه؛ بخلاف موت الشفيع؛ ؛ فإنٌ السب الذي كان يأخدُ به الشفعة 
يزولٌ بموته وهو ملكهء وقيامُ السبب إلى وقت الأخذ شرط ؛ ولبذا لو باع ملكه قبل أن 
يأخدّ المشفوع لم يكن له أن يأخذّ بالشفعة» » فكذا إذا زال بموته. 

مالا عر ا 0 » فلا يستحق به الشفعة» فلا 
تباغ الدّار في دين المشتري ووصيتهء ولو باعه القاضي أ و الوصي يم 
بوصيّة» فللشفيع أن يبطله» وعد لتر متم عجن رديه يكين مره لحان 
هذا ملخّص بعض حواشي «البداية»”") 


.)78 : «البداية»(:‎ )١١( 
.)5١ا/‎ : (؟) «العناية»» و«الكفاية»(9‎ 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


4 


خلاف"" لكان ” 5 00 كينا لبهت يكال وهذا إذا مات بعد البيع قبل 
القضاءء أما ما إذا مات بعد قضاء القاضي قبل نقاٍالنُمن أو بعده تصيرٌ للورثة. 

| (وبيع ما يشفع به'”" قَبْلَ القضاء بها) ؛ لزوال سبب الاستحقاق قبل 
التّمللكِ بخلاف ما إذا كان ال م بشرط الخيار. 

[١]قوله:‏ خلافاً لح .ال ؛ قال في «المداية»”" : : وقال الشافعي 445: 
يورث عنهء قال في «الكفاية»0 ' في توجيهه: : فإِن عنده كما تورث الأملاك تورث 
الحقوق اللازمة ما يعتاض عنها بالمال» وما لا يعتاض في ذلك سواء بطريق أ أن الوارثٌ 
يقوم مقام المورث؛ فإِنّ حاجة الوارث كحاجة المورّث. 

ونحن نقول: مجرّد الرأي والمشيئة لا يجري فيه الإرث ؛ لأنه لا يبقى بعد موته 
ليخلف الوارث فيه؛ والثابت له بالشفعة مجرّد المشيئة بين أ أن يأخد أو يترك. 

["أقوله: خلافا للشافعي ...ال ؛ قال صاحب «البداية»”* : وهذا نظيرٌ 
الاختلاف في خيار الشرط ؛ وأوضحه صاحب «الكفاية»' "ا بانة أى لايورث حيار 
الشرط عندنا. 

وعند الشافعي 5ه يورث؛ فكذلك في الشفعة؛ ووجه الإلحاق به ما ذكرَه مقي 
«الويضاح»: : إن الثابت للشفيع حق أن يتملك » فظهر أثر هذا الحق في أن يتخيرَ بين أن 
يأخد وبين أن لا يأخذ» والإرث لا يجري في الخيار. 


[آاقوله: : ويبيع ما يشفع به. .الخ ؛ ؛ يعني وإذا باع الشفيع بالشفع به قبل قبل أن يقضي 
له بالشفعة بطلت شفعته ؛ أن بقاء ما يشفع به شرط إلى وقت القضاء بالشمعة, وانتفاء 


)١(‏ ينظر: «التنبيه»(اص١8)»‏ و«الغرر البهية»(7: ,)58٠١‏ و«تحفة المنهاج»(7 : 228١‏ وغيرها. 

(0) أي بلا خيار؛ ؛ لأن الشفيع لو باع ما يشفع به على أنه بالخيار لا تبطل شفعته ؛ لأن ملكه لم يزل 
فوجد سبب الشفعة, وهو الاتصال بملكه. ينظر: : «فتح باب العناية»(؟ : 599). 

(7) «البداية»(؟ : 78). 

(5) «الكفاية»(8 : وع”), 

(6) «البداية»(2 : 328). 

(5) «الكفاية»(6/: 2894), 


لت ا ل ا ل له وامكينية 


تيوت ع جاح ع رسي سا سس و وو سج حي نح به عو سيو مده سوم فق ب و ب يا د يي 
5 ع سسا مسيم 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها 1 
وسحاح سصوسنت من مد مح ا 0 


الشرط يستلزمٌ انتفاء المشروطء أو لزوال سبب الاستحقاق قبل التملّك؛ وهو الاتّصال 
بملكه ؛ ولبذا يزول به. 

وأن يعلم بشراء المشفوعة ؛ لأنَّ العلم بالمسقط ليس بشرط ؛ لصحة الإسقاط ؛ 
كما إذا سلّمَ صريحا أو أبرأ عن الدين» وهو لا يعلم بهء وهذا بخلاف ما إذا باع الشفيع 
داره بشرط الخيار له؛ لأنّ الخيار للشفيع البائع بمنع الزوال فبقي الاتصال. 

١1‏ ]قوله : فإن سمع شراءك فسلّم. 0 يعني قيل له: : إن المشتري فلان فسَلّم» 
ثم ظهر أنّه غيره» فله الشفعة» » قال في «البحر»' “: لتفاوت الناس في الأخلاق» فمنهم : 
من يرغبُ في معاشرته» ومنهم: : من يجدنبُ مخافة شرّهء فالتسليم في حق البعض لا 
يكون تسليماً في حقّ غيره؛ ولو عَلِمَ أن المشتري هو مع غيره؛ كان له أن يأخدٌ نصيب 
غيره ؛ ؛ لأنَّ التسليم لم يوجد في حقه. 

قال محمّد ذه في «الجامع الصغير»: ولو قال الشفيع: : سلّمت الشفعة في هذه الدار 
إن كنت اشتريتها لنفسكء وقد اشتراها لغيره؛ فهذا تسليم ؛ وذلك لأنَّ الشفيع علق 
التسليمٌ بشرط؛ وصح هذا التعليق ؛ لأنّ تسليمٌ الشفعة إسقاط الحق» كالطلاق» فصح 
تعليقه بالشرط » ولا يترك إلا بعد وجوده. 

وقال صاحب «العناية» بعد نقل كلام محمد فه هدذا: «وهذا كما ترى يناقض 
قوله: : ولا يتعلّق إسقاطه بالشرط الجائزء فبالفاسد أولى» " 

وقد يجاب بأنه فرق بين شرط وشر ط فيما سبق كان من الشروط التي تدل على 
الإعراض عن الشفعة؛ والرضا بالجواز مطلقاء وما ذكر هاهنا من الشروط التي لا تدل 
على الإعراض والرضا. فتأمّل. 


)١(‏ يعني قيل له: إن المشتري فلان فلع ثم ظهرَ أنه غيره» فله الشفعة ؛ لتفاوت الناس في 
الأخلاق. ينظر: «تكملة البحر»(8: 197). 

(؟) «البحر»(8: 137). 

(؟) انتهى من «العناية»(9 : 519). 


0 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 

بت م ل ل ا ل ا ل ا ا ل ا 

أو بيعه بألف فسَلم وكان بأقل أو بكيلي أو وزني أوعددي متقارب قيمُهُ ألف أو 

أكثرٌ فهى له 

أو بيعه بألف فلم" وكان بأقل أو يكيل أد وزني أوعددي متقارب قيميّه ألف أو 
1 , 

كد هي 


1-0 الخ؛ توضيحه على ما في «تكملة البحر»'"': فإن 
قيل للشفيع : إِنّها بيعت بألف فسَلُّم ؛ ثم عَلِمَ آّها بيعت بأقل أو يبْرٌ أو شعير قيمه 
ألف؛ أو أكثر فله الشفعة ؛ لأنّ تسليمّه كان لاستكثار الثمن أو لتعذّر الجنس ظاهراً. 

فإذا تبيين خلافه كان له الأخدٌ للتيسير وعدم الرضاء ؛ على تقدير أن الثمن غيره ؛ 
لأنّ الرغبة في الأخد تختلفُ باختلاف الثمن قدرا وجنساًء ٠‏ فإذا سَلْم على بعض الوجوه 
لا يلزمٌ منه التسليمٌ في الوجوه كلّها. 

وكذا كل موزون أو مكيل أو عددي متفاوت» وكذا لو أخبرأنٌ الثمنّ عروض 
كالثياب والعبيد فظهر أنه مكيل أو موزودٌ» أو أخبرَأنٌ الثمنَ مكيل أو موزون فظهرَ من 
خلاف جنسه من المكيل والموزون» فهو على شفعته لما ذكرنا. 

بخلاف ما إذا علم أثها بيعت بعروض قيمنّها ألف أو أكثر » كما أشار إليه بقوله: 
وبعرض كذلك لا ؛ ؛ لآنّ الواجب فيه القيمة» هي :دراهم أو.ددائين :قلا يظهير قله 
التيسير» فلا يكون له الأخذ وإن ظهرأ نه جنس آخر من العروض قيمنّه مثل قيمة الذي 
بلغهء أو ظهرٌ أنه ذهب أو فضّة قدرّه مثلُ قيمة ذلك» فلا شفعة له بعدم الفائدة ؛ لأن في 
غير المكيل والموزون الواجب القيمة فلا يظهر التفاوت. 

[١"آقوله:‏ قيمته ألف أو أكثر...الخ؛ قال صاحب «النهاية»: تقييده بقوله: قيمتهُ 

سِ عو 3 . 
ألف أو أكثر غير مفيدء فإنّه لو كان قيمنُهُ أقلّ من ألف, فتسِلْمّه باطل ؛ لإطلاق 
«المبسوط» و«الإيضاح» حيث قالا: ثم ظهر له مكيل أو موزونٌ فهو على شفعته: 
وأجيب: بأنه مفيد؛ لأنه إذا علم أن الشفعة لا تبطل إذا ظهرَ أنه أكثر» علم بطريق 
الأولى أنْها لا تبطل إذا ظهر أنّه أقل". 


.)138- 15757 «تكملة البحر»(8/:‎ )١( 
.)1537 ينظر: «تكملة البحر»(8:‎ )0( 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها 8" 
وبعرض كذلك لاء وشح حصّة أحا المشتريين» لا أحد اباعة؛ والصف مفرنا 
بيع مشاعا من دار فقسما 
وبعرض كذلك لا'": أي سممٌ البيٌ بألفي فسلّم وكان بأقل أو كان بكيلي أو 
وزنيّ أو عدديّ متقارب قيمنْهُ ألف أو أكثر» فالشفعة ثابتةٌ له ؛ لأنَّ هذه الأشياء 
من ذوات الأمثال؛ فالشفِيمُ يأخدُ بها وربما يكونُ له الخد بهذه الأشياء أيسر» 
وإن كانت قيميُهًا أكثرٌ من الألف فيكون له حقٌ الشّفعة» بخلاف ما إذا ظهر أن 
ابيع كان بعرض قيمنّهُ ألف أو أكثر» فإنّهِ لا يبقى له الشفعة ؛ لأنٌّ الشفيع يأخذ 
هنا بالقيمة» فإن كانت قيميُهُ ألفاً فقد سّلّم البيع به» وإن كانت قيمته أكثر؛ 
فتسليمُ البيع بألفب تسليم المبيع بالأكثر بالطريق الأؤلى. 
(وشفعٌ حصّة أحد المشتريين؛ لا أحدَ الباعة ): أي اشترى جماعة من 
واحدء فلليّفيع أن يأخدٌ نصيب أحدهمء وإن باع جماعة من واحه لا يأخة 
حم أحد البائعين؛ ويرك حصي الباقية» بل إن شاءً أخذ كلّها ؛ لأنَّ هنا يتفرق 
الصفقة على المشترق/ وثّة لا يتفرّق» وأيضا يتحقق في الأوّل دفع ضرر الجار لا 
ف الثاتي. 

(وَالَنَصفْ مفرّزا بيع مشاعاً من دار فقسما'"'): أي اشترى نصفاً مشاعا من 
دارء فقسمٌ البائعٌ والمشتري» فالشفيم يخ النُصف مفرزاً؛ لان القسمة من تام 
القبض. 

١‏ ]قوله: وبعرض كذلك لا...الم ؛ كالثياب والعبيد؛ وفي «المحيط»: ولو بلعّه أن 
الثمن عبد» فظهرَ آنه جارية» ينظرٌ إن كان قيمة الجارية كقيمة العبد أو أكثر بطلت» وإ 
كان أقل من قيمة العبد لا تبطل » فهو كما لو خبرٌ أن الثمسنَ ألف وظهر أقل» ولو أخبر 
أنّ الثمنَ ألف درهم فسلم» فإذا هو مئة دينار. 

ولم يذكره في «الاصل» أيضاًء وذكر الكرخيّ عله ينظر إن كان قيمة التنئير ألف 
درهم أو أكثر صم التسليم ؛ وهو قولُ شيخ الإسلام ه. كذا في «التجريد». 

مي مها ميا 


)١(‏ وإن وقع في غير جانبه ؛ يعني اشترى رجل نصف دار غير مقسوم فقاسم المشتري البائع أخذ 
الشفيع نصيب المشتري الذي حصل له بالقسمة. ينظر: «مجمع الأنهر»(7: 447). 


كتاب القسمة 


هي تعيين الحق الشائعء_وَعَلبُ فيها الإفرارٌ في المثلى» والمبادلةٌ في غيره 
كتاب الة ه1١‏ ] 
(هي تعيين الحق الشائع » وغَلّب"' فيها الإفرارٌ في المثلى» والمبادلة في غيره 
١1‏ أقوله: كتاب القسمة...الخ ؛ مناسبة القسمة بالشفعة من حيث أنّ كلا منهما 
من نتائج النصيب الشائع» لا أنّ أقوى أسباب الشفعة الشركة » فاحد الشزيكين إذا أراد 

الافتراق مع بقاء ملكه طلب القسمةٍ ومع عدم البقاء باع ؛ » فوجب عنده الشفعة» وقلم 
الشفعة ؛ ؛ لأن بقاء ما كان على ما كان أصل ؛ وهاهنا يحتاج إلى معرفة شرعيّة القسمة: 
وتفسيرهاء وركنهاء وشرطهاء وحكمهاء وسبيهاء 0 

أمّا دليل المشروعيّة فهو قوله غَللا: : # وتبتهم أن ألما ما حم د 4 0 السنّة 
ما روي أله #اعندما فتح ير قسمها بين النافين, وعليه جما الا 

اه : فهو عبارة عن الاقتسام» كالقدرة للاقتدار. وأنا شسرعا: 
فيذكرها المصّف 485 

00000 0 

0 
الن» دوه الرأس» وليس له حرج من هل الأصور إل جوع إلى ا 

وأماصفتها: : فهي واجبة على الحاكم عند طلب بعض الشركاء» «تكملة 
البخر»”". 

1" أقوله: غلب ؛ - بالتخفيف والتشديد - على صيغة المعلوم على الأوّل؛ وعلى 
صيغة امجهول على الثاني ؛ أي رجح من معنى القسمة الإقرارٌ في المثلي» والبادلة في 


)١(‏ القمر: 58؟. 
(؟) «تكلمة البحر»(8/: .)١51/‏ 


كتاب القسمة/تعريفها وأحكامها 1 


ع ا 1 
فيأخدٌ كل شريك حصتهُ بغيبة صاحيه في الأوّل لا في الثاني » وإن أجبرَ عليها في 
متّحد الجنس فقط عند طلب أحدهم» وينصب قاسم يرزقٌ من بيت المال ليقسم 


ل 


بلا أ أحت 
ل ال ا اع لوا 
0 : أي امبادلة غالبة في غير الثلي؛ ا 


و 


بُجْبرُ على القسمة في غير المثلي إذا كان متّحدّ الجنس ) » مع أن المبادلة لا يجري فيه 
الجبر فإنّه إِنْما يُجْبَرَ عليها ؛ لأنَّ فيها معنى الإفراز مع أن الشّريك يريد الانتفاع 
فم تا رحب السبراعلي! أن المبادلة قد يجري فيها الجبرٌ إذا تعلق حقّ الغيربه» 


ايها 


انررق افو لاد المال م بلا أجرء وهو أحب 


غيره كالحيوانات والعقار والعروض وغير ذلك. 

والمرادُ بالمكلي: : لمكيل والمعدود المتقارب؛ لعدم التفاوت بين العامة » فكان أخد 
أحديهما من نصيبه مثل ما ترلدً على الآخر صورة ومعنى» فتعيّنَ أخذ الكل كذالك منزلة 
أحد اللعقه :والمزاد من الإقران؟ التميّر المحضء ومن المبادلة: : هو الإعطاءً من الجانبين. 


كذا في «الفوائد العارفية حاشية شرح الوقاية». ش 

١1‏ ]قوله: كما في قضاء الدين؛ ؛ يعني إِنّ المديونٌ يحبر على القضاءء والديون 
تقضى بأمثالها فصار م يؤّى بدلاً عا في ذنتهء وهذا جب ظاهر في البالة قصداء در 
جاز؛ فلآن يجوز بلا قصد إليه أولى ؛ ؛ لأنٌ اللقصودً الأصليّ هاهنا انتفاع أحدهم بنصيبه 
على الخصوص دون الإجبار على غيره. قاله الجلبي''". 

["أقوله : ينصب قأسم. .الخ ؛ ؛ على صيغة المجهول ؛ يعني ينبغي للقاضي أن 
ينصّب قاسم يرزقهُ من بيت المال ؛ ليقسم بين الئاس بغير أجر لان البح ون تست 
عمل القضاء من حيث إِنّه يتم به قطعٌ المنازعة » فأشبه رزقّ القاضي» ورزقٌ القاضي 
يكون من بيت المال ؟ فلذا رزق القاسم. 

[لااقوله: وهو أحب ؛ لأنه أرفق بالناس» حيث لم يصرف إلى القسّام مال 


.)655 في «ذخيرة العقبى»( ص‎ )١( 


4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وإن نصب بأجر صحّ» وهو على عدد الرؤوس؛ ويجب كونه عدلاً عالما بهاء ولا 
يعين واحد لبا 
وإن نصب بأجر"' صحء وهو على عدد الرؤوس)؛ هذا عند أبي حنيفة ف ؛ 
وقالا : الأجرُيَحِبْ على قَدْرٍ الأنصباء ؛ لأنه مؤنة الملك؛ له: أنّ الأجرٌ مؤنة 
مقابل بالتّمييز» وهو لا يتفاوت بل قد يصعب في القليل؛ وقد ينعكس» فتعاثر 
اعتبارٌه فاعتبرَ أصل التّمييز. 

(ويجب"'' كونه'"' عدلا عالماً بهاء ولا يعيّن واحد لا)!'' 
المقدسمين وأبعد عن التهمة ؛ ؛ لأنه منى يصل إليه أجرٌ عمله على الدوام؛ لا يميل إلى 
البعض طمعا للرّشوة . قاله الجلبي”". 

١١‏ قوله: وإن نصب يأجر...الخ؛ أي بأجر على المتقاسمين ؛ لأنّ النفع لهم على 
النصوصء ويقدر أجر مثله؛ ٠‏ كيلا يحكم بالزيادة» والأفضل أن يرزقه من بيت المال 

عام انها 

["آقوله: ويجب كونه عدلا. .الم ؛ ولقد أحسن المصنفُ يه حيث لم يأخذ 
الآمافة مع العدالة كصاحب «الهداية»: وهي مستازمة لبنا قطف ا واعتذار«العناية» 
و«الكفاية»: بأنْ ذكر الأمانة بعد العدالة» وإن كانت من لوازمها لجواز أن يكون غير 
ظاهر الأمانة» لعل معناه : إن ذكر الشيءَ لق لشم ينا ومرّة أخرى أصالة 
يجوز أن يكون للدلالة على ظهوره في ذلك المحلّ» » فيرد عليه أن الشرط المعتبرَ في القسّام 
إن كان هو نفس العدالة بلا اعتبار ظهورها فلتكن الأمانة كذلك» وإن | اعتبرَ ظهورها 
فيستلزمه ظهورٌ الأمانة قطعا ؛ ؛ لأنّ استلزام ظهور الملزوم ظهورٌ اللازم؛ مما لا يشبه على 
أحد. جلبى”". 

أقوله : وجب كونه..الح؛ لأنه من جنس عمل القضاء ؛ ولأنه لايد من القدرة 
وهي بالعلم ومن الاعتماد على قوله: وهو بالأمانة اللازمة للعدالة. 

[؛]قوله: ولا يعين واحد لها؛ يعني لا يعين من جهة الإمام قاسم واحد 


(1)ي «ذخيرة العقبى»( ص71 6). 
00( في «ذخيرة العقبى»(ص051). 


كتاب القسمة/تعريفها وأحكامها 4" 

ولا يث يشترك القسامِ وصِحّت برضا الشركاء إلا عند صغر أحدهم 

أن الأمر قد يضق على الكاسن»والأجز يصير ابا : (ولا يشترك القسشاء )!ااي 

إن قسمٌ واحدٌ لا يكونٌُ الأجرٌ مشتركا بينهم » فإنَّهِ يفضي إلى غلاء الأجر”) 
(وصحت برضا الشركاء'' إلا عند صغر أحدهم) ؛ إذ حينئز لا بِدَ من أمر 


القاضى. 
للقسمةء ولو بلا أجر يضْيقٌ الأمر على الناس؛ تصيرالأجرة غاليا - بالغين المعجمة 
والياء المثناة التحتانية - : يعني كران وكم ياب. كذا في «الفوائد العارفية». 

أقوله: ولا يشترك القسام. .الخ القسّام بضم القافء بتشديد السين المهملة ؛ 
جمع قاسم؛ والمعنى : ولا يترك القاضي يشتر ن؛ لئلا تصير الأجرة غالية» بِياكُ ذلك 
لا يخلي القاضي القاسمين المعنيين أنفسهم على رأيهم في اشتراك بحيث لا يتجاوز أمر 
القسمة عنهم إلى غيرهم» بل يقول القاضي لكل واحد منهم : أشهدت أنت بالقسمة 
من غير مشاركة الآخرء فكان كل واحدٍ منهم مأذونا ومجازا بالقسمة من جانب 
القاضي. 

فحينئل يننازع كل القسّام إلى ما تيسسرٌ من الأجرء فتنقسم الأموالٌ المشتركة 
بأرخص الأجور كيلا يفوت منه ذلك الأجرء والحاصل لا يترك الإمامٌ القاسمين أن 
يشتركوا في الاجر» بل يأمر كلاً بالإنفراد في ذلك/ وإلا وقد يتفقون على الأجرٍ الزائد. 
كذا في «الفوائد العارفية». 1 

["اقوله: وصحت برضاء الشركاء...ال ؛ قال في «الدر المختار»”'' وشرحه «رد 
المحتان»””: وصحّت برضاء الشركاء اعلى] ما مر في القسمة بالجبر» وهذا في القسمة 
بالتراضيء إلا إذا كان فيهم صغير أو مجنون استثناء منقطع » ١‏ كهايني: قولة: : بعد لعدم 
لزومها استثناءٌ من محذوف ؛ أي ولزمت... اه «ط». 


)١(‏ بخلاف ما إذا لم يشتركواء فإن كل قاسم يسارع حيئئز إلى الأجر اليسير حذرا من الفوت 
فيرخّص الأجر. ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : 7 .)1١‏ 

(؟) «الدر المختار)(5 : /ا50؟). 

(*) «رد امحتان»(5 : /ا56؟). 


الف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وقسم نقلي يدّعونٌ إرئهُ بينهم: وَخَقار بداعوة شراءة ار ملكة فطلقا » فإن ادعوا 
نه عن زيد لا تى ببرهوا عند أبي حنيفة 4ه 

(وقِسُم نقلي يدٌعونٌ إركهُ بينهم 1 أ وعفار يعون كوزاءه أى ملكه مطلقا ؛ 
ا ا 
فه)ء حضرٌ جماعة عند القاضي وطلبوا قسمة ما في أيديهم؛ فإن كان نقلي ٠‏ فإن 
اذُغوا شراءة) و1 كلف : قَسمَ لكن هذا غير مذكور في «المتن»؛ فإن ادّعوا 
إرئهُ عن زيدٍ قسّم أ أيضا"' وإن كان عقاراء فإن ادّعوا شراءه أو ملكّهُ مطلقا قسّم 
نضا أمّا إذا ادّعوا إرئَهُ عن زيدٍ لا يقسم عند أبي حنيفة #5 حتّى يُبَرْهِنُوا على 
الموت وعدد الورثة 

وأراد بالصحَة اللزوم لا نائب عنه أو غائبُ لا وكيل عنه ؛ لعدم لزومها حينئ إلا 
بإجازة القاضيء الظاهرٌ رجوعه للمستثنيات الثلاث» أو الغائب أو الصبي إذا بلغ » ولو 
مات الغائبُ أو الصبيّ فأجازت ورثيه نفذت عندهما ٠‏ خلافا محمد ظله «منية الفتي», 
والأوّل : استحسان:» والثاني: قياس» وكما نث, يع الاكارة ميرها القول يت دلالة 
بالفعل كالبيع. كما في «التاتارخانية». 

وفي «المنح» عن «الجوهرة»: طفلٌ وبالعٌ اقتسما شيئاًء ثم بل الطفل وتصرّف في 
نصيبه» وباع البعض يكون إجازة» أو وليه ؛ هذا لورثته: أي لزومها بإجازة القاضي 
ونحوه لو كانوا شركاء في الميراث» فلو شركاء في غيره تبطل» ومقتضاه إِنّها لا تنفذ 
بالإجازة» فيتأمل. 

[١أقوله:‏ وقسم نقلي يدّعون إرثه بينهم...الخ؛ يعني إذا حضر الشركاءً عند 
القاضي وفي أيديهم مال مشترك» فهاهنا عدّة صور: أحدها: إن كان نقليّاء فإن ادّعوا 
شراءه أو ملكّه مطلقاء وهذه الصورة غير مذكورة في «المتن»؛ وتمام الكلام مذكور في 
الشروح والحواشي 

["قوله: قسم أيضا...الخ؛ أي بينهم ؛ لأنه ليس في القسمة قضاء على الغير؛ 
لأنهم ما أقروا بالملك لغيرهم» قال في «البداية»: هذه رواية «كتاب القسمة». 

وفي «الجامع الصغير»: أرض ادّعاها رجلان» وأقاما البيّنة أنّها في أيديهماء وأراد 
القسمة لم يقسمها حتى يقيما البينة أنها لبما؛ لاحتمال أن تكون لغيرهما. 


كتاب القسمة/تعريفها وأحكامها 1 
ولا يقسم | إن برهنا أنه معهما حتّى يبرهنا أنه لبما 
اي 
: أن ملك المورّث باق بعد موته» فالقسمة قضاءً على الميتِ فلا بد من 

0 ؛ لأ الللك بعد الشّراء غير باق للبائع » وبخلاف غير 
العقار إذا ادُعوا إركه ؛ لأنّ القسمة تفيدُ زيادة الحفظ » والعقار حصن بنفسه» فلا 
احتياج إل القسية انيار الت لم تذكُ في «المقن» هم حكمّها من قسمة النّقلي 
الموروث ؛ وكذا من قسمة العقار المشترى بالطريق الأولى ؛ فلهذا لم يذكر. 

(ولا إن برهنا"' أنه معهما حتّى يبرهنا أنّه لبما)؛ الضّميرفي أنه يرجم ,إلى 
العقارء فقيل: هذا قول أبي حنيفة #, والأصح أنّه قول الكل ؛ لأهما إذا 

ثم قيل: هو قول أبي حنيفة 5ه خاصّة» وقيل: هو قول الكل وهو الأصح ؛ 
لان قسمة الحفظ في العقار غير محتاج إليهء وقسمة الملك تفتقرُ إلى قيامه؛ ولا ملك 
بدون البينة فامتنع الجواز. 

١7‏ ]قوله: وعندهما يقسم...الخ؛ أي يقسم باعترافهم » كما في الصور الأخرء 
وهي النقليّ مطلقاء والعقار المدّعى شراؤه» أو ملكيّة مطلقة» دليلهما: إِنّهِ في أيديهم, 
وهو دليل الملك» ولا منازع لهم. 

وله: أي لأبي حنيفة : إِنّ ملك المورّث باق إلى آخره. 

["آقوله: ولا إن برهنا...الخ؛ أي ولا يقسمء أقالالعدى نيعا لازي اير 
ا ل 
المللك؛ ولم يذكروا كيف انتقل إليهم» ولم يشترط فيها إقامة البيّنة على أنه ملكهم : 
وهو رواية القدوري ذه ؛ وشرط هاهناء وهو رواية «اجامع الصغير». 

فإذاكاق فميد المستق له تعيين الوواكن: قلنسس ند مائدل على ذلك زلا 
فتقعٌ المسألة مكرّرة» وأجاب المقدسيّ 5فه: بحمل ما في «الجامع الصغير» على ما ذكر أنه 
بأيديهما فقط» وبرهنا عليه فيكون من اختلاف الروايتين؛ لاختلاف الموضوع» فلا 
0 


.)75017 : في «التبيين»(0‎ )١( 


دف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ولو برهنا على الموت وعدد الورثة ؛ وهو معهماء ومنهم طفلّ أو غائب قسيم 
ونصب من يقبض لجما 


ديعن السهههما قان لقي قت الله والعقارٌ غيرٌ محتاج إلى ذلك » فلا بد 


من إقامة البينة على الملك. 

( ولو برهنا على الموت''' وعدد الورثة » وهو معهماء ومنهم طفل أو غائب 
تبيغ ولصب من يقيض لما ):: أي إن حضر وارثان» وبرهنا على الموت؛ وعدد 
الورئة؛ والح مم ومن الورثة طفل أو غائب قسم ونُصِب من يقبض 
للطفل أو النائب» وغبازة رالنداية»» والدار ق انديه!". تقيل :هذا سهق 
والصواب 

أقول: وهو الظاهرٌ من قول «البداية»؛ وفي «الجامع الصغير»: أرض ادّعاها 
رجلان وأقاما البيئة آنها في أيديهما لم تقسم حتى يبرهنا أنها لبما ار 
لغيرهما ؛ أي بوديعة أو إجارة أو إعارة؛ فافهم . كذا في «ردٌ الحتار»'") 

١[‏ ]قوله: كان القسمة قسمةالحفظ. ..ال ؟ يعني إِنَّ القسمة نوعان ع 
ا ل ا اا 
إليه ؛ لان خفوظ فس فتعيّن قسمة الملك: وقسية ا للك تفتقر إلى قيام الملك» ولا 
ملك بدون البينة» فامتنع الجواز. كذا في «العناية»”". 

["قوله : ولو برهنا على الموت ؛ يعنى إذا حضرّ وارثان وأقاما البينة على الوفاة» 
وعدد الورثة» والدار في أيديهم » ومعهم وارثُ غائب؛ قسمّه القاضي بطلب 
الحاضرين » وينصب وكيلا لقبض نصيب الغائب» وتمام الكلام مذكور في «الهداية». 

واعترض الشارح #ه على «البداية» بقوله: هذا سهو... الخ ؛ لأنّه لو كانت في 
أيديهم لكان البعض في يد الطفل أو الغائب» وحينئذ لا يقسم» والجواب: إن أطلق 
الجمع وأراد المثّى بقرينة قوله: وارثانء فتأمّل. كذا في «الفوائد العارفية». 

وله : والعقار معهما...الخ ؛ قال الجلبي في «حاشيته»'”'': أقول: تغيير صيغة 


.)57 : انتهى من «البداية»(5‎ )١( 
.)308 : (؟) «ردٌ المحتار»(7‎ 
,)173130-- «العناية»(9 : 8غ‎ )"( 


(1) «ذخيرة العقبى»(ص0514). 


كتاب القسمة/تعريفها وأحكامها إرالفا 


فإن بره واحك: أو شرو وقنات احذعيه اركان مع الوارك» الطفل» أ 
الغائب» أو شيء منه لاء وقسّمَ بطلب أحدهم 

ق ابديهنا #ححى لواكاق و أيديهم لكان البعض ويد الطفل» أو القائيب» 
وسيأتي أنّه إن كان كذلك لا يقسم. 

(فإن يَرْهَنَ واحدء أو شروا وغاب أحدهه"'؛ أو كان مع الوارث : الطّفل » 
أو الغائب» أو شيء منه لا"'" ) : : أي إن حضرَ واحة وأا لين ا يقسم؟'ذلانة 
من اثنين ؛ لأنٌّ الواحدَ لا يصلح مُقاسيماً ومُقَاسَمَاء ومُخاصماً ومُخاصمَاء ولو 
كان مقامً الإرث الشراء وغاب أحدهم لا يَُقسّم ؛ لأنّ في الإرث يتتصب أحد 
يدم ا ا اا 0 

ليو ار الطسل سه 1 ؛ لأنّ القسمة تصيرٌ قضاءً على الغائب أو الطفل 
ا د 

(وقُسمَ بطلب أحدهم )'": أي أحدٍ الشركاء 
معهم إلى معهما إشعارٌ منه ذي بعدم ارتضاء لفظ المصنف 445» وأيدّه بنقل عبارة 
«المداية»» والتخطئة بهما؛ لورود ما أوردوا على «البداية». انتهى كلامه. أقول: ما 
رأينا في نسخة من نسخ «الوقاية» لفظ : معهم ؛ لعل الله يحدثُ بعد ذلك أمرا. 

١1‏ قوله : فإن يرهن واحدٌ أو شروا وغاب أحدّهم ؛ أي إن حضر أحدٌ لم يقسم 
وإن أقام البّّئة؛ لأنه لا بد من حضور خصمين ؛ لأنّ الواحد لا يصلح مخاصما 
ومخاصماء وكذا مقاسما ومقاسما. كذا في «الفوائد العارفية». 

["أقوله: لا يقسم ؛ وإن أقاموا البّئنة على الشراء» والفرق بين الشراء والورث 
مذكور في «الجداية متمد . قاله الجلبي”". 

[أقوله: وقسم بطلب أحدهم..الخ؛ أي بطلب أحد الشركاء: يعني إذا كان كل 


)١(‏ أي كان العقار مع الوارث أو الصغير أو الغائب أو كان معه شيء من العقار لا يجوز القسمة ؛ 
لأنه قضاء عليهما بإخراج شيء ما في يديهما بلا خصم حاضر عنهما. ينظر: «درر الحكام»(؟ : 
)2 

() في «ذخيرة العقبى»(ص055). 


1" حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
إن انتفم كل بحصته » وبطلب ذي الكثير فقط | ن لم ينتفع الآخر؛ لقلّة حصتهء ولا 
يقسم إلا بطيهم ل 
(إن انتفع كل بحصّتِه ء وبطلب ذي الكثير'' فقط إن لم ينتفع الآخر؛ لقلّة حصته) : 
أي لا يقسم بطلب ذي القليل”" ؛ لأنّه لا فائدة له» فهو متعنتُ في طلب القسمة". 

وقيل”'': على العكس ؛ لأنّ صاحب الكثير يطلب ضررٌ صاحيه؛ وصاحب 
القليل يرضى بضرره. 

5 قسَمُ بطلب كل واحد. 

(ولا ية م إلا بطا إفرة 
واحدٍ من الشركاء ينتفع بنصيبه» قسم القاضي بطلبٍ أحدهم ؛ لأنّ القسمة حقّ لازم 
على القاضي فيما يحتمل القسمة عند طلب أحدهم على ما بِيّناه قبل. 

١[‏ أقوله : بطلب ذي الكثير. .الخ ؛ الصعورنه: : إن كان ينتفع أحدّهم ويستضر به 
الآخر لقلّة نصيبه» فإن طلبّ صاحبُ الكثيرقُسِم » وإن طلبّ صاحبُ القليل لم 
يقسم ؛ ؛ لأنُ الأول ؛ أي صاحب الكثير منتفع به» فاعتبر؛ لأنه طالب ؛ لأنه يخصه 
بالأضل ملعه اومن الغبر عن الأنساع ملك 

وهذا منه طلب الحق والإنصاف؛ وإنّ له أن يمنع غيره من الانتفاع بملكهء 
والقاضي نصب نظرا لانُصال الحقوق إلى أهلهاء ودفع المظالم» والثاني : إن ذي القليل 
متعنت في طلبه فلم يعتبر. 

["أقوله: متعنت في طلب القسمة ؛ والقاضي يجيب المتعئت بالردّء وتعدّر 
الانتفاع بنصيبه لقلة نصيبه » لاا لمعنى من جهة صاحب الكثير. «كفاية»!*) 

[اقوله : ولا يقسم إلا بطلبهم...الخ؛ يعني إن طلبّ صاحب القليل لم يقسم 


)١(‏ ذكره الخصاف» وقال في «الكافي»: ما ذكره الخنصاف أصح » وفي «الذخيرة»: وعليه الفتوى. 
وقال في «الدر المختار»(0 : :)١70‏ وعليه مشى أصحاب المتون فعليه المعول» وأيّده ابن عابدين 
في «رد المحتار»0 : .)١50‏ وينظر: «الدرر)(؟ : 57 5). 

(0) ذكره الجصاص. ينظر: «الدرر»(؟ : 177). 

(*) ذكره الحاكم في «مختصره»؛ وقال في «الخانية»: وهو اختيار الإمام المعروف بنواهر زاده؛ وعليه 
الفتوى. ينظر: «الدرر»(7؟ : 577)» و«الدر المختار)(0 : .)١56‏ 

(1) «الكفاية»(8: لاه 7). 


كتاب القسمة/تعريفها وأحكامها لف 
إن تضرّر كل للقلّة وقُيمَ عروض انُحدَ جنسّها لا الجنسان والرّقيق والجواهرٌ 
والحمام إلا برضاهم 
إن تضرّر كل للقلة'' وقسِمٌ عروض"' انُحدَ جنسّها لا الجنسان"" والرّقيق والجواهر 
والحمّامُ إلا برضاهم)» قالا: يقسم الرّقيق''' والجواهر بطلب البعض» كما يقسم 
الإبلَ وسائرَ العروض»ء له: أن التّفاوت فاحش"' في الآدمي فصارٌ كالأجناس 
المختلفة ْ ْ 
لأنَّ القسمة لتكميل المنفعة» وفي هذا تقويتهاء فإن طلبوا والتزموا الضّرر عليهم فلهم 
الأمر؛ لأنَّ الحقّ لبمء وهم أعرف لشأنهم. كذا في «الفوائد العارفية». 

قوله: إن تضرّر كل للقلّة ؛ بأن كان بيتا صغيرا بينهما لم يقسمها عند طلب 
أحدهما ؛ لأنَّ الطالب للقسمة متعنّت للآخر. 

["قوله: وقسم عروض...الخ؛ لأنّ عند انحاد الجنس يتّحد المقصودء فيحصل 
التعديل في القسمة» والتكميل في المنفعة. 

["اقوله: لا الجنسان؛ عطف على ما أقيم مقامٌ الفاعل ؛ أي عروض »؛ أو على 
الجملة بتقدير الفعل ؛ أي لا يقسمُ الجنسان المختلفان اسما ومعنى» بأن يجعلَ حصّة 
ش أحد في جنس واحدء وحصة آخر في جنس آخر؛ لفحش التفاوت» فيقسمان قسمة 
فرد» بأن يقسم كل جنس بانفراده. ش 

فلو كان المقسومٌ إبلاً وغنماً مثلاء لم يحمم نصيب أحد من الوارثين في الإبل 
خاصّة» ونصيبُ الآخر منهما في الغنم خاصّة» بل يقسّم الإبل بينهماء ثم الغنم 
كذلك» وعلى هذا المكيل والموزون وغير ذلك. «فوائد عارفية». 

[؟]فوله: وقالا: يقسم الرقيق ؛ لانّحاد الجنس» والتفاوت في الجنس الواحد لا 
يمنعُ القسمة» كما في الإبل والغنم» ولبذا يقسم الرقيق في الغنيمة بين الغائمين. كذا في 
«تكملة البحر)»”". 

[4]قوله: له إِنّ التفاوت فاحش ؛ لتفاوت المعاني الباطنة» كالذهن والكياسة» 
مخلاف سائر الحيوانات ؛ لأنّ الانتفاع بهما لا يختلف إلا شيئاً يسيراء وذلك مفتقرٌ في 


.)١9/؟ «تكملة البحر»(8:‎ )١( 


هف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ودور مشتركة؛ أو دار وضيعة 
وفي الجواهر"' قد قيل: إذا اختلف الجنس لا يقسم 

(ودورٌ مشتركة» أو دارٌ وضيعة 
القسمة» ألا ترى أن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان مختلفان: ومن الحيوانات جنس 
واحدء فلا يجوز القياس» وقسمة الغنائم تجري في الأجناس» فلا تلزم. 

وهذا الخلاف فيما إذا كان الرقيق وحدهم»؛ وليس معهم شيءٌ آخر من 
العروض» وهم ذكور فقطء أو إناثٌ فقط» وأما إذا كانوا مختلفين بين الذكور والإناث 
لا يقسم بالإجماع ؛ ؛ لأن الذكور والوناث من بني آدم جنسان ؛ لاختلاف المقاصدء وإن 
كان مع الرقيق شيءٌ آخر بما يقسم جازت القسمة في الرقيق تبعا لغيرهم بالإجماع , 
ويجبرهم القاضي لطلب البعض» وكم من شيءٍ يدخل تبعا وإن لم ير دخوله قصدا. 
كذا في «تكملة البحر»”". 

[١]قوله:‏ وفي الجواهر...اه ؛ قال في «تكملة البحر»'"' : وأما الجواهر؛ فلأنٌ 
جهالتها متفاحشة» ألا ترى أنه لا يصلح غير العين منها عوض عما ليس بمال: كالنكاح 
والخلع» وقيل: لا يقسم الكبار لفحش التفاوت» ويقسم الصغار لقلة التفاوت» 
وقيل: إن اختلف جنسهما لا يقسم» وإن اتّحد يقسم كسائر الأجناس. 

وتوضيحٌ اللقام على ما في المتون والشروح أنّه قال في «العتابيّة»: والقمقم 
والطفت التكذة من ملت تلقن خدزنة انلدي قاذ نتيا سنا :كتاف الاكو ان 
المتّتخذة من القطن والكدّان إذا اختلف بالصنعة ؛ كالقباء والجبّة والقميص كذلك؛ وفي 
«مختصر خُواهرَ زَادّه»: ولا يقسم السرج ولا الفرش ولا المصحف. 

وفي «التجريد»: لو أوصى لهما بصوف على ظهر غنم أو لبن في ضرع» أو بما في 
ره الم لديم قبل انز لغب والولاءة: وي بأخانية»: ذا كاذ بع رجل 
ثوب مخيط لا يقسم القاضي ب: يبنهم: ولو غير غيظ فاقتسماه طولا أو عرضا جازت 
القسمة» وأما الحمام وكذا البثر والرّحى فلما ذُكِرَ من إلحاق الضرر بالكلٌ» ولواقتسما 


.)١0/؟ «تكملة البحر»(8:‎ )١( 
.)١0/ا‎ - ١1/7 (؟) «تكملة البحر»(8:‎ 


كتاب القسمة/تعريفها وأحكامها لف 


8 75 4 


أو دار وحانوت 3 وحدها 

أو دارٌ وحانوت قَسيمَ كل وحدها) : : أي إذا كانت الدُورٌ قريبة بأن كانت كلها في 
مصر واحادء قسنّمَ كل وحاتها ععند أبي حنيفة ظلها '', وقالا : يقسم بعضها في 
بعض" '' وإن كانت الدور بعيدة: : أي في مصرين» فقولهما كقول أبي حنيفة ه. 
الحمام أو البئر بأنفسهم جازء ولكلّ واحد منهم نوغ منفعة؛ بأن يتخذ نصيبه من الحمام 
بيتاء وإن طلبا جميعا القسمة من القاضي هل يقسم» فيه روايتان: 

في رواية لا يقسم ؛ لأنها تضمّنت تفويت منفعة» وليس للقاضي ذلك ؛ لأنه 
يكون سفهاً يمكنه. 

وفي رواية: يقسم ؛ لأنهم رضوا بذلكء؛ وإليه أشار المصنف 5ه بقوله: إلا 
برضائهم ؛ لأنه فيه نوع منفعة. كذا في «امحيط»» وفي «التاتارخانية»: وإذا كانت قناة أو 

بئر أو نهر» وليس معه أرضء فأرادَ بعضُ الشركاء القسمة» فإِنّها لا تقسم» وإذا كانت 
أرض لها شرب قسم الأرض وترك الشرب» والقناة والبئر كالشركة. 

وفي «الخلاصة»: ولك مهما شرف إن كان يقير كل واد هما أن يجعل 
لأرضه شرباً من موضع آخرء قسمّ ذلك كلّه فيما يينهم» وفي «الاصل»: : لو كانت 
أنهاراً وآبارا لأرض مختلفة قسم الآبارَ والعيون والأراضي» وفي «النوادر»: : ولو قسم 
البثر بالحبال جاز ؛ لأنّ التفاوت فيها قليل. 

1[ ]قوله : عند أبي حنيفة 45 له: : إن الدورَ أجناس مختلفة ؛ لاختلاف المقصود 
باعتبار المحال والجيران والقرب من المسجد» فكان اختلافاً فاحشاًء فلا يمكن التعديلٌ في 
القسمة ؛ فلا يجو جمع نصيبه كل واحله في دار إلا بالتراضي » والساحة كالدور ؛ لأنه 
بين البيت والدان» فأخذ حظّه من كل واحد منهما كذا. في «تكملة البحر»'"' 

ره : وقالا : يسم بعضها في بعض ؛ إذا كانت في مصر واحد» وكانت 
اقيض أصلح لهم ؛ لأتهم جنس واحدء نظرا إلى اتحاد الاسم والصورة؛ وأصل 
السكنى جنسان ؛ نظرا إلى اختلاف الأغراض» وتفاوت السكنى» وإذا قسم كل دار 
على حدة ربّما يتضرًر لقلّة نصيبه. كذا في «تكملة البحر»"'". 


.)١ا/7” «تكملة البحر»(8:‎ )١( 
.)١ا977 (؟) «تكملة البحر»(8:‎ 


14" حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ويصورٌ القا ,ما يقس ويعدله ويذرعه ويقوم بناءه ويفرذ زكااة يقه وشربه 
0 
(ويصور"*' القا سم ما يقسّم ويعدله ويذرعه ويقوم بناءه” رت 


بطريقه وشريه'"! 

١3‏ أقوله: ويصور...الخ ؛ أي إذا شرع القاسم في القسمة ينبغي أن يصوّر ما 
يقسمه ؛ أي يكتب على كاغده ؛ إاقلانا نصضيية كذاء وفلاناً كذا ؛ ليمكنه حفظه إذا 
أرادٌ رفع ذلك الكاغد إلى القاضي ؛ ليتولى الإقراعٌ بينهم بنفسه. كذا في «العناية»! 0 

["اقوله: ويصور...الخ؛ قال الإمام حميد الدين #5ه: صورته: أرضّ بين 
جماعة ؛ لأحدهم سدسهاء وللآخر نصفهاء وللآخر ثلثهاء يجعلها ستة أسهم» ويلقب 
الجزء الأول بالسهم الأول؛ والذي يسيه بالثاني» وعلى هذاء ويكتب أساميهم: 
ويجعلها قرعة؛ فمّن خرج اسمّه أوّلاً فله السهم الأوّل» » فإن كان ذلك السهم بأن كان 
صاحب السدس فله الجزء الأول؛ وإن كان صاحب الثلث فله الجزء الأوّل» والذي 
جاه ورد كان اصاعي النمف ونه طن لا رن لدان لالت 

واحامتل | : إنه يخرج القرعة» فم خرج اسمه أوّلاً فله السهمٌ الأوّل» ومّن خرج 
اسه ثانياًفله السهم الثاني » وهذا الطريق إِنْما يستقيمٌ إذا كانت الأنصباء متساوية ؛ 
والأصل أن ينظرَّ إلى أقلَ الأنصباء حتى إذا كان الأقلّ ثلثاً جعلها أثلا فنا واسدسها 
جعلها اسدابا #المكن افيص 

صورة المسألة: إذا كان الوارثٌ ابنأ وبئتاً» فيكتبُ على القرعة اسمها وسمّى 
الثلث المسمى بالأول مع ما يليه؛ ويتعبين الثلتُ الآخرٌ للبنت؛ ولو خرج اسم البنت 
أوّلا تأخدُ البنت الثلثٌ المسمّى بالأوّل؛ ويتعيّن الثلثان الآخران للابن وإنّما شرعت 
القرعة لتطيب القلوب» وإزاحة نهمة الميل هذا . كذا في «الفوائد العارفية». 

['أقوله: يقوم بناءه...الخ؛ لحاجته إليه بالآخرء إذ البناء يقسم على حدةء فريّما 
يقع في نصيبٍ أحدهم شيءٌ منه» فيكون عام بقيمتها. قاله الجلبي". 

(؛اقوله: ويفرز كل قسم بطريقة وشربه... الخ ؛ بيان الأفضل» فإن لم يفعل أو 


.)55٠ : «العناية»(9‎ )١( 
.)050 - 075 زفق في «ذخيرة العقبى»(ص‎ 


كتاب القسمة/تعريفها وأحكامها 14 
ويلقبْ الاقسامٌ بالأرّل والثاني والثالث ؛ ويكتب أسماءهم ويقرع ؛ والاول لمن 
خرج اسمه أوُلاًء والثّاني لمن خرج ثانياء ولا يُدْخِلٌَ الدّراهمٌ في القسمة إلا 
برضاهم 

ويلقبُ الاقسام بالاوّل والثّاني والثالث » ويكتب أسماءهم ويقر '", والأول لمن 
خرح اسعة أرلاء والّاني لمن خرج ثانيا) : أي يَصوْرٌ الدَارَ المقسومة على 
قرطاس ؛ ليرفع إلى القاضي » بعدلها : أي يسويها على سهام القسمة» ويذرعها 
ويُصّوَرٌ الذُرعانَ على ذلك القرطاس بقلم الجدول ٠‏ فيكو كل ذراع في ذراع 
بشكل أبنة» ويُقَدّرٌُ البيوت والصفة » وغيرّهما بتلك الذرعان» ويقومٌ اببناء 
ويبتدئ القسمة من أي طرفي شاء» فإن جمَلَ الجانب الغربي ايا 
ثانياً» ثم ما يليه ثالثا وهكذاء ويكتبٌ أسماء أصحاب السّهام إِما على القرعة أو 
غيرهاء فمّن خرج اسمه أوّلاً يعطى نصيبّه من الجانب الغربي جملة من العرصة 
والبناء إلى أن يتم نصيبهُ» ثُمَ مّن خَرّجَّ اسمه ثانياً يعطى نصيبُّ منصلا بالأوّل» 
وهكذا إلى أن يتم سواءٌ كانت الأنصباء متساوية أو متفاوتة. 

(ولا يدْخِلَ الذراهم في القسمة" إلا برضاهم): أي لا يدخل في قسمة 
العقار الدراهم | إلا بالتراضي ٠‏ حنّى إذا كان أرض وبناء يقسّم بطريق القيمة عند 
أبي يوسف #ك» وعن أبي حنيفة كف أنه يَقْسيمٌ الأرض بالمساحة» فالذي وق 
البناءُ في نصيبه يرد على الآخر دراهمً حتّى يساويه؛ فيَدَخِلُ الذراهم ضرورة؛ 
وعن محمّد وه أنّهِ يَرْدُ على شريكه من العرصة في مقابلة البناء» فإذا بقي فضلّ ولا 
يمك الُسوية فحيتئذ يردٌ الفضل دراهم ؛ لأنَ الضّرورة في هذا القدر. ْ 
لم يكن جاز. كذا في «البداية»""' 

١7‏ ]قوله: ويقرع...الخ؛ بأن يكتب القاضي أسماءً الشركاء في بطاقة بعينهاء 
ويجعلها في قطعة من طين ثم يدلكها بين كفيه حتى تصير مستديرة» فيكون شبيه البندقة. 
كذا في «العناية». 

['"قوله: ولا يدخل الدراهم في القسمة...الخ ؛ المراد بالدراهم هي التي ليست من 


(١)في‏ «البداية)(5 : 55). 


فق حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فإن وَقَعٌ مسيلٌ قِسْمٍ أو طريقهُ في قِسْم آخر بلا شرط فيها صرف إن أمكنٌ وإلا 


(فإن وَقَمّ مسيل"' قِممْمٍ أو طريقهُ في قِسْمٍ آخر بلا شرط فيها صرف إن 
أمكنّ وإلا ذ 0 


التركة» يعني لا يدخل من خارج التركة الدراهم في قسمة التركة» فلو كان في القسمة 
فضل لا يستوي بالدراهم»؛ بل بما كان من جنس المقسوم كفضل بناء فإنّه عوض 
بالأرض دون القيمة. ش 

ور المسألة: دارٌ بين جماعة» فأرادوا قسمتهاء وفي أحد الجانبين فضل بناء 
فأرادٌ الشركاء أن يكونٌ عوض البناء الدراهم» والآخر أن يكون عوضه من الأرض» 
فإنّه يجحعمل عوض البناء من الأرض» ولا يتكلف الذي وقع البناءً في نصيبه أن يردّها 
بإزاء البناء من الدراهم إلا إذا تعر صح ذلك. 

وإنْما قلنا: الدراهم التي ليست من التركة» حتى لو كان كذلك فيجز بها نقصانٌ 
بعض الأنصباء» هل يبر النقصا بشيءٍ من التركة» والدليلٌ على عدم الدخول أنه لا 
شركة في الدراهم » والقسمة من حقوق الاشتراك . كذا في «الفوائد العارفية». 

١[‏ آقوله : : فإن وقع مسيل .الخ ؟ ؛ صورته: دار مخ رخلين أقنها عند وبيق كايانة 
متيل متا لبيك على طهر الجن ,لاست ايا» وامبات الملنه ع طلس شن اناد 
أحدهماء ولم يشترط في القسمة أن يترك الطريقّ والمسيل على ما كان قبل. 

وصاحب البيت يقدرٌ أن يفتحّ بابه فيما أصابه من المساحة» ويسيل ماؤه في ذلك 
فليس له كذلك؛ بل حرف باب البيت ومسيل الماء إلى ما أصابه من الساحة تحقيقا لمعنى 
القسمة» وهو قطع الشركة» وإن لم يقدر فسخت القسمة ؛ لاختلالها يبقاء الاختلاط 
من وجه. كذا في «الفوائد العارفية». 


)١(‏ أي صرف لإمكان تحقق معنى القسمة؛ وهو قطع الشركة وتكميل المنفعة من غير المضرة» وإن 
لم يمكن صرفه فسخت القسمة» واستؤنفت على وجه يمكن لكل واحد أن يجعل لنفسه مسيلا 
وطريقا؛ لأنها وقعت مختلة لبقاء الاختلاط وعدم حصول المقصود بها. ينظر: «فتح باب 
العناية»(؟ : ١5‏ 5). 


كتاب القسمة/تعريفها وأحكامها نمف 


2س ساس ست 
سَفلٌ ذو علوء وسّفل وعلو تجرّدان قوم كل وحدّه؛ وقميم بها عند محمد وبه 
يفتّى » » فإن أقرٌ أحد المتقاسمين بالاستيفاء » كُمْ ادّعى أن بعض حصّته وَقَع في يد 


ل 0 


ماشه غلط لا مدن الاك 

سفل ذو عاد 0 وعلو مجرّدان”' قوم كل وحدهء وقسيم بها عند 
حمّد ف وبه يُفي' 0 : أي قسم بالقيمة عنده» وعند أبي حنيفة 2ك يقسم بالذّراع 
00 من السَفل في مقابلة ذراعين من العلو وعند أبي يوسف 4# يقسم 
بالدّراع أيضاء لك العلر والسفل ايان 

(فإن أقرٌ أحدٌ المتقاسمين بالاستيفاء؛ كم ادع أن بعض حصيه وقع في يد 


صاحيه غلطأ لا يُصّدَّقُ إلا بحجة)» قالوا: لأنه يدعي فسخ القسمة فلا يُصّدّق إلا 
ناليكة » قال 3 «المداية»: ينبغى أن لا يقبل دعواهة للتّناقض”" وق والمتسوط 1 


وفي «فتاوى قاضي خان» 0 يؤيد هذ" '", وجه رواية «المتن» ؛ آنه اعتمدٌ على 
فل القاسم في إقراره باستياء حقه» كم تل حق العمل ظهرالغلم في فهله. 
فلا يؤخدٌ بذلك الإقرار عند ظهور الحق”". 

كاد يؤخد يدلث ا وقرار عن مهون اح ا ل ا ل ا بم 


[١أقوله:‏ علو وسفل...الخ ؛ صورة المسألة+ أن يكون اللو مشتركا بين رجلين 


.)550 : أي عن العلو والسفل. ينظر: «الغرر»(؟‎ )١( 

() لأن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو كالبئر والسرداب والاصطبل وغير ذلك فصارا كالجنسين 
فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة. ينظر: «الدرر»(؟: 5756)ء ودالدر المختان»(60: »)١617‏ 
و«الشرنبلالية»(؟ : 570)» وغيرها. 

(3) انتهى من «البداية»(5 : .)6١‏ 

.)807/:١6(»طوسبملا«‎ )5( 

(6) «فتاوى قاضي خان»(": "161). 

() أي قول صاحب «البداية». 

(0) وفق في «الحامدية» بينهما توفيقاً حسناً بحمل ما في «المقن» على ما إذا باشر القسمة غيره» ومافي 
«الخانية» و«المبسوط» على ما إذا باشر القسمة بنفسه. قال ابن عابدين #5 في «رد الحتار»(0 : 
:© وظاهر كلام صدر الشريعة أنهما روايتان فلا حاجة إلى التوفيقء» بل الأهم الترجيح » 
فنقول: عامة المنون على ما مشى عليه المصنف» وهي الموضوعة لنقل المذهب» ولا عليه 
الفتوى. وعبارة «متن المواهب»: تقبل بينته » وقيل: لا. وفي «الاختيار»: وقيل : لا تقبل دعواه 
للتناقض» فأفادا عدم اعتماد الثانية. 


فف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وشهادة القاسمين حجّة فيها 

(وشهادة القاسمين"'' حجّة فيها) : أي في القسمة: هذا عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف #؛ وعند محمد : والشافعِي”' ذه ليست بحبّة » لأنّها شهادةٌ على 
فعل أنفيهما 
وشيفله لأخرء أ سمل مكرك ينها رعلوء كن طلبا القسمة من القاضي أو طلب 
أحذهما. 


فعند أبي حنيفة 5 يحسبُ في القسمة ذراغٌ من السفل والعلوء فإن كانت قيمتّها 
على السواء يحسب ذراعٌ بذراع» وإن كانت قيمةٌ أحدهما ضعف قيمة الآخر يحسب من 
الذي قيمته على الضعف ذراع بدرهمين من الآخرء حتى يستويا في القسمة. كذا في 
«الفوائد العارفية». 

١[‏ اقوله: وشهادة القاسمين...الخ ؛ يعني إذا أنكر بعض الشركاء بعد القسمة 
ا و ا و 
القاضي أو غيره؛: وهذا عند الشيخين 445: وقال محمد 5ه : لا تقبل» وهو قول الثاني 
أولاء يك كام 0 وذكر الخصاف 5ه قول محمد طله وبع تولجمة 

محمد #5 ؛ إِنّها شهادة على فعل أنفسهما فلا تقبل» كمّن علق عتقّ عبده على 
فعل فلان» فشهدَ ذلك الغير على فعله؛ فلا يقبل. 

لهما: إنْها ليست كذلك؛ بل شهادة على فعل غيرهماء وهو الاستيفاء 
والقبضء وهو فعل غيرهما؛ لأنَّ فعلّهما التميّز لا غيرء ولا حاجة إلى الشهادةٍ على 
التميز» وقال الطحاوي 4#5: إن اقتسما بالأجرة لا تقبلٌ شهادتهما بالإجماع, وإليه 
مال بعض المشايخ 445 ؛ لأنهما يدّعيان إيفاء ما استأجرا عليه» فكانت شهادة صورة» 
ودعوى معنى ؛ فلا تقبل. 

قلنا: هنا لم يح لبذه الشهادة إلى أنفسهما نفعا ؛ لأنُّ الخصمان يوافقهما على 
إيفاء العمل » وهو التمييز» وَإِنّما الخلاف في الاستيفاء» فانتهت التهمة» ولو شهد قاسم 


)١(‏ «النكت)(ص١١5),‏ وغيرها. 


كتاب القسمة/تعريفها وأحكامها 1 
سحا موسي و وا وعم ا ا 1 ا 11 1 91 


وإن قال: قبضئّه كم أخذٌ بعضّه؛ حلفَ خصمه» وإن قال: قبل إقراره أصابني كذا 


ولم يُسَلْمْ إلىّء تحالفا وفْسِحَتْ 
قلنا: لا بل شهادة على فعل غيرهما''" وهو الاستيفاء. 

(وإن قال: قبِضِيّه ثم أخذٌ بعضّه؛ حُلْفّْ خصمًه"0) 
ل ا لضا 

(وإن قال قبل إقرارو”" : أصابني كذا ولم يُسَلُمْ إليء تحالفا" وفسيحّت) ؛ 
لأنّه اختلافٌ فى مقدار ما حصل له بالقسمة» فصارً كالاختلاف في مقدار المبيع. 
واحدٌ لا تقبل شهادنه ؛ لأنّ شهادة الفردٍ غيرٌ مقبولة» ولو أمرّ القاضي أمينه بدفع المال 
فيقبلٌ قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه؛ ولا يقبل في إلزام الآخر إذا كان منكرا”". 

[١أقوله:‏ على فعل غيرهما ؛ وهو الاستيفاء ؛ لأنّ فعل القاسمين الإفرازٌ 
والتعمير» وهو مستغن عن الشهادة ؛ لكونه محسوساً بخلاف الاستيفاء» فإنّه فعل 
صاحب الحصّة؛ وهو في غاية الظهور. قاله الجلبي'”". 

["]قوله: حلف خصمه ؛ لأنه يدّعي الغصبّ وهو منكرء والقول قول المنكر مع 
الحلفء في «تكملة البحر»””' قال: ولو اقتسما مئة شاة وقبضا ثم ادّعى أحدهما على 
صاحبه أنّك أخذت خمسة من نصيبي غلطاء وأنكرّ الآخرء وقال: اقتسمنا على أن 
يكون لي خمسة وخمسونء ولك خمسة وأربعون» فالقول قوله مع يمينه ؛ لأنّ القسمة 


: أي قال: قبط قبضت حقي 


قد تمت. 

ثم ادّعى أحدُهما على الآخر أنه أخدٌ خمسة غلطاء وأنكر الآخرء فإن قامت 
بَنةَ عمل بهاء وإلا استحلف المدّعى عليه. كذا في «المحيط»؛ ففي المسألة الأولى هو 
يدّعي الأخذ بطريق الغصبء وفي هذه الأخذٌ بطريق الغلط فافترقا. 

["'أقوله : تحالفا...الخ ؛ ولا يخفى أنه يبدأ ييمين أيهما شاءء ولقائل أن يقول: 


.)150 أي بالاستيفاء. ينظر: «الدرر»(7:‎ )١( 
.)١7/5 ينظر: «تكملة البحر»(84:‎ )0( 

(9) في «ذخيرة العقبى»( ص50 6). 

(5) «تكملة البحر»(8: /ا/ا١).‏ 


قف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


الحا فاب فيا ذا كا قبل اقوض على وفاق القياس, كما علم .وان 
بعد القبضٍ فمخالفُ للقياس ؛ لأنّ أحدهما لا يدّعي على الآخر شيئاً حتى ينكره 
الآخرء فيحلف عليه» والآخرٌ يدّعي؛ ولكنّا عرفناه في البيع بالنص. 

وفيما نحن فيه بالتحالف مخالفٌ للقياس ؛ لأنّ كلا منهما ليس مدّعياء وهو وارد 
في البيع بعد القبض على خلاف القياس» وقد تقرر أن ما ورد على خلاف القياس» فلا 
يقاس عليه غيره؛ ولا يمكن إلحاقه بطريق دلالة النصّ؛ لأنّ القسمةٌ ليست في معنى 
البيع من وجه أو فيها معنى الإفراز واللمبادلة 1 فيتأمّل في الجواب. 

فإن أرادٌ أحدهما القسمة بعد التحالف فليس له ذلك ؛ لأنّه لا يمكن ؛ لأنها لا 
تكون إلا بالقرعة» وقد يقع نصيبُ أحدهما في جانب الآخرء فيتضرّر؛ ولوأقامَ 
أحدهما بِيّئة عمل بهاء ولو أقاما بن عمل بالبّنة التي هي أكثرٌ إثباتاً. كذا في «امحيط». 
كذا في «تكملة البحر»”". 

١1‏ قوله: فإن استحق...الم؛ يعني إذا استحق بعض نصيبه أحدهما بعينه لم 
يفسخ القسمة عند الإمام؛ ورجّح المستحق بحصّة نصف ما استحق عليه في نصيب 
شريكه» وقال أبو يوسف 45 بالفسخ. 

صورة المسألة : إذا أخذ أحدهما الثلث 0 الدار ب والكحي الفلقيق سه 
المؤخّرء وقيمتُهما سواء» ثم استحقّ نصف المقدّم: يعني استحقّ النصف من الثلث 
المقدّم الذي وقع في نصيب أحدهما. 

فعند الطرفين: إن شاءً نقض القسمة دفعاً لضرر التشقيص» وإن شاءً رجمٌ على 
ضَائحه يربع ما في يده:من المؤخر؛ لاه لواستخق كل القدم رجم ينصف هما في يده 
فإذا استحقّ النصفّ رجمٌ بنصف النصف »ء وهو الربعٌ اعتباراً للجزء بالكل 

شيع الات د حب انيد الدار الك رونا جرهم رراسسيخ ةانم اعرف من 


شه سا عا اس 


الثلث المقدّم تبن أن المشترك يبنهما تسعمكة فحق كل واحد منهما في أ ربعمئة وخمسين» 


.)١الا/ «تكملة البحر»(8:‎ )١( 


053510001110 _ 


2 ااا الل ا ا ااا ا 99 ا ااا اا 


كتاب القسمة/تعريفها وأحكامها لق 
ا ا 2 202 


م شريكه ؛ وتفسحٌ في بعض مشاع في الكل 

ا 0 سر ''إما في 
بعض نصيب أحرهما : 

فإن كان بعضاً شائعاً لا فسخ عند أبي حنيفة ه» وتفسخ عند أبي 
يوسفّ قفه, والاصح"" أن حمّدا مع أبي حنيفة #. وصورئة : يم لافار 
ال » فاستحقّ الصف الشنّائع من هذا النُصف الغربي » 
فإذا لم تفسخ م فَالْسْتَحقَ منهم بالمشيار: إن شاءً نقض القسمة دفعا لضرر 
التبعيض » ٠‏ وإن شاءً رجمّ على الآخر بالربع. 
والذي بقي في يادٍ صاحب المقادّم يساوي ثلائمئة» وما في يد صاحب المؤخر يساوي 
تسعمثة» فيرجع بربع ما في يده وقيميُهُ مئة وخمسونء حتى يسلّمٌ لكل واحد منهما ما 
يساوي أربعمئة وخمسين. 

ذكر في «العناية»: هاهنا ثلاثة أوجه باستحقاق بعض معيّن في أحد النصيبين أو 
فيهما جميعاء واستحقاقٌ بعض شائع في النصيبين» ؛ في الأوّل لا يفسخ القسمة 
بالاثثفاق: وفي الباقي يفسمٌ بالآتفاق» وفي الثالث يفسحٌ عند أبى حنيفة #» ولكن 
يخْيّر إن شاءً رجع بحصّة ذلك في حصّة صاحبه؛ وإن شاء رد ما بقي وأقسم ثانيا. . كذا في 
«الفوائد العارفية». 

[١قوله:‏ اعلم أنّ الاستحقاق...الخ؛ ذكر في «البداية»: : إذا استحقّ بعض نصيب 
أحدهما بعينه لم يفسح القسمة عند أبي حديفة ه؛ ورجع المستحق بحصة نصف ما 
استحقّ عليه في نصيب شريكه» وقال أبو يوسف #5: يفسحٌ القسمة» والمراد بالبعض 
الشائع هو الربعٌ والثلثُ والخمس» وغير ذلك» أما في استحقاق بعض معين لا تفسخ 
القسمة بالإجماع» وإذا استحقّ بعض شائع في الكل بالاتفاق فهذه ثلاثة أوجه: 

الأوّل: أن يستحق جزءا شائعا من كل الدار. 


والثانى : أن يستحق جرعا بعيله. 


)١(‏ ذكره أبو حفص» وهو الأصح» لا ذكر أبو سليمان قول محمد مع أبي يوسف 4#5. ينظر: «فتح 
باب العناية»(؟ : .)5١5‏ 


فف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وصحت المهايأة 

إن كان نضا معدا مق تعيب احدهها :تداق إله على الاختلافتاء 
والصحيح أنْها لا تفسخٌ بالإجماع بتر حب وح نري » كما إذا 
كانت الذارٌ يينهما نصفين فقسمت» فاب ستحق من يد أحايهما بيت هو خمسة أ ذرع 


رجع بدصف ما استحق ستحق في نصيب صاحيه “إن كافك انلافا كلك لأسدسباء 
والثُلثان للآخرء فاستحق من رمام التي راتت قّ من صاحب 
لياه وَإن اسشين ستحق من يدٍ صاحب الدُلِين رَجَعَ بدت ما استحق 

وإن استحق امح موكمي كر رحد خز قافنا نايت 


القسمة» ا م 


3 6 


فأقول : لا تفسح القسمة» ٠‏ بل يجْعَلُ هذا المستحق كأن لم يكن » فإن كان 
الباقي في يلد كل واحاد منهما بقدر نصيبه» فلا رجوعٌ لأحايهما على صاحبه وإن 
نقص من نصيب أحدهما يرجع بالحصة ‏ » كما إذا كانت الدَارٌ نصفين» والمستحق 
عشرة أذرعٍ خمسة من نصيبٍ هذاء وخمسةٌ من نصيب ذلك» ٠‏ فلا رجوع 
لأحدهما على صاحبه» وإن كانت أربعة من هذا وسيّة من ذلك يرجم الثاني على 
الأول بذراع. 

(وصحنا المهايا'"'المهاياة مفاعلة مز اليئقة ١‏ أو من النهيق» :فكان امه 

والثالث : إذا استحق جزء! شائعاً من نصيب أحدهم. 

لأبي يوسف #ه: إن باستحقاق بعض شائع ظير شويك كاليك ليها 6 والقبيت 
بدون رضاه باطلة: ل ا 0 
القسمة ؛ ؛ لأن باستحقاق جزءٍ شائع ينعدم معنى القسمة؛ وهو الإفراز؛ لأنه يوجب 
الرّجوعٌ بحصّته في نصيب الآخر شائعاً بخلاف المعيّن. 

ولبما: : إن معنى الإفراز لا ينعدم باستحقاق جزءٍ شائع في نصيب أحدهما؛ 
ولبذا جازت اللقبيمة على هذا الوجه في الابتداء . هذا ملخّص ما في «الفوائد العارفية». 

١‏ )قوله: وصحّت المهايأة ؛ بالياء المثناة التحتيّة» وهي عبارة عن قسمة المنافع في 
الأعيان المشتركة» لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينهاء ولا ينافيها أنّها تجبرٌ عليه إن طلبّ 
أحدهماء وقيل: المهايأة بإبدال البمزة ألفا في بعض اللغات» يعني: نوبت بنوبت قرار 


مسق 


ا 
5 535 اتا ب ا ا ال ا ل 000 
خس احج سب عي سد و له وس .ون .نه سب :ل ممح طاح هجحب ع سح .مسج ص ود ...اس م ييا وجا را ب و ا 


كتاب القسمة/تعريفها وأحكامها 7 


في سكون دار هذا بعضاً من دار وهذا بعضاًء وهذا علوها وهذا سفلها أو خدمة 
5 إل 

بهيء 1 طاو سير دعا للاغاركء و م 

(في سكون هذا''' بعضاً من دار وهذا بعضاء وهذا علوها وهذا سفلهاء أو 
كاده عي هذا يرما رهد برها : : أي خدمةٌ عبد زيدا يوماء وعمروا يوماء 
(كسكني بيت صغير) : : بأن يسكنّ فيه زيدٌ يوماء وعمروٌ يوما. 

(وعبدين هذا هذا العبد» والآخرٌ الآخر) : أي يخدم زيدا هذا العبدء ويخدم 
عمرا العبدٌ الآخر. 
كرفتن دتيل» التهايؤ جمع على التعاقب» وهو مهمورٌ اللام من الميأة. 

لا فرغ من قسمة الأعيان» شرع في بيان قسمة الأعراض» وهي المهايأة لغة» ٠»‏ فإنها 
مشتقة من البيأة» وهي : الحالة الظاهرة للتهيئ للشيء؛ والتهايق : تفاعل منهماء وهو 
أن يتواضعوا على أمر فتراضوا بهء وحقيقة أنّ كلا منهم يرضى ليأ واحدة؛ أو أن 
الشريك الثاني ينتفع به الشريك الأوّل» وأ ما شرعاً فهي عبارة عن قسمة المنافع » وأمًا 
حكمها: فهو الجواز. 

وأمّا كيفيّة جوازها فقد اختلف العلماء ء فيهاء » قال بعضهم: | إن جرت المهايأة في 
الجنس الواحد والمنفعة متفاوتة تفاوتاً بسيراً كما في الشياب والأراضي يعتبرٌإفراذاً من 
وجهء مبادلة من وجه حتى لا يتضرر أحدهما عليهاء وإة جرت ف الحنش الختلت 
كلدو والحبيد؛ يقر متادلة كل رحد سي لاوز من غيب رضانهما هد اخلاصةانا 
في «الفوائد العارفية». 

كولس سيت ا الكهيانا ٠‏ فأمّا القياس فيأباها ؛ لأْها مبادلة المنفعة بجنسهاء إذ 
كل واحد من الشريكين في نوبته منتفعٌ بملك شري بكه عوضاً عن اتفاع الشريا كه في 
نوبته» ولكنًا تركنا القياس» وجوزناها لقوله عَل: + لا شْرْبُ ولك شرب زمر 
ع مَعلُوسرِ “4". كذا في «النهاية». 

[١]قوله:‏ : في سكون هذا؛ أي المتهايئين بعضاً يعني موضعا معيّناً من دار مشتركةٍ 
بينهماء والآخر منهما بعضا آخر من الدار. كذا في «الفوائد العارفية». 


» وعبدي' هذا هذا العبد وال 


.١6006 لشعراء:‎ 1)١( 


كتاب المزارعة 
هى عقد الزرع ببعض النارج؛ ولا نصح عند أبى حنيقة طلله 
كتاب المزارعة'" 

(هي' " عقدُ الزّرع ببعض الخارج؛ ولا تصح”"' عند أبي حنيفة #) ؛ لما روي 

عن البى ولك : رنهى كن المخاير واكم 20 

[١اقوله:‏ كتاب المزارعة ؛ بالزاء المعجمة الأولىء والراء المهملة الثانية» وهي في 
الّغة من الزرع » وطرح الزراعة بالضم» وهي البذر. 

وأمًا في الشرع فهي عبارة عن عقد الزرع ببعض الخارج ؛ أي عقد بالزرع على 
نحو شركة:؛ بأن يقول مالك الأرض : دفعتّها إليك مزارعة؛ هكذا: ويقول العامل: 
قبلت. 

فركثها الإيجاب والقبول»؛ والمراد بالخارج حاصل ما طرحّ في الأرض من بذر البرٌ 
ال ا 

ثم اعلم ا ا يدم 

طرف واحدء وهذا القدرٌ كاف» والمرادٌ بالمخابرة هو المزارعة؛ والخبيرٌ الأكار؛ أي 
المعالج لرخوة الأرض» وقيل: : المخايرة على الثلث والربع. 

ثمّلَا كان الخارجٌ في عقد المزارعة من أنواع ما يقع فيه القسمة ذكرّ المزارعة بعد 
القسمة. 

"آقوله: هي ؛ أي المزارعة» وهي لغة: مفاعلة من الزرع » وفي الشريعة ما ذكره 
المنت اب اك الزر ببعفي الخانن . 

["اقوله: ولا تصح...الخ ؛ والحيلة للجوازٍ عنده أن يستأجرٌ العامل بأجرٍ معلوم 
إلى مدةٍ معلومة» فإذا مضت المدّة يعطيه يبعض الخارج عوضاً عم وجب له من الأجرٍ 
في ذمّة صاحب البذرء فيجوز ذلك بتراضيهما كما في سائر الديون. قاله الرِيَلْعِي”". 

[:]قوله: المخايرة ؛ من الخبيرء وهو الأكار لمعالجته الخبار ؛ وهو الأرض الرخوة» 


)١(‏ من حديث جابر بن عبد الله #5ه في «صحيح البخاري»)(؟ : 4) و((اصحيح مسلم»(17: 
4أ١))‏ وغيرهم. 
(5) في «التبيين»(0 : 750/4). 


كتاب المزارعة/تعريفها وشروطها اخف 


وصحت عندهما» وبه يفتى 

ولأنها استكجا ا ؛ فكان"'" في معنى قفيز 
الطحاق» (وصيحة عندهنا "4 ونه يني “'؛ لتعامل النّاس» وللاحتياج بهاء 
والقياس على المضاربة. 

وقيل: من الخبرة » وهي النصيب . كذا في «الكفاية»'") 

١1‏ ]قوله: استتجار. .ال ؛ والدليلٌ على آنه استئجار هو أنه لايصح بدون ذكرٍ 
المذة ؛ وذلك من خصائص الإجارات» فكان هذا استتجاراً ببعض ما يمخرج منه؛ 
فيكون في معنى تيز اللّحان» وقد «نهى النبي 9# عن قفيز الطحّان»" “. وه وأن 
يستأجرٌ رجلاً ليطحنٌ له كذا من حنطة بقفيزٍ من ن دقيقها. كذا في «الكفاية» " 

["اقوله: فكان...الخ ؛ وهو أن يستأجرٌ ثوراً ليطحن به برا بقفيز من دقيقه» وهذا 
أصلّ كبيرٌ تعرفُ به فسادٌ كثي رمن الإجارات سيّما في ديارنا كما مرّ في باب الإجارة 
الفاسدة. قاله الجلبي. ش 

["قوله: وصحت عندهما...الغ؛ لما روي أنّ النبي ولِهٌ عامل أهل خيبر على 
نصف ما يخرج من تمر أو زرع ؛ ؛ ولأنه عقدٌ شركة بين المال والعمل ؛ فيجوزٌ اعتبارا 
بالمضارية, والجامع دفع الحاجة؛ فإنَ ذا المال قد لا يهتدي إلى العمل » والقوئ عليه لا 
يد المال» فمسّت الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما. 

اريك احور اع راز لد مسا توراه ددا 
فإنّ تلك الزوائدَ تتولد من العين؛ لأنه لا أثر هناك للعمل في تحصيلهاء فلم يتحقق 


شركة. 


[؛]قوله: وبه يفتى. .الخ ؟ أي بقول الصاحبين 5 يفتى #خاجه الناس لبها 
ولو ا ا اقباس بتر بالتامل ا ا 


.)5860 «الكفاية»(8/:‎ )١( 


(0) سبق لنخريجه. 
(؟) «الكفاية»(8: 386). 


رف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


لتحت كي تت 5ت ا اي ا 15790915 اروص ».لكي رج11 1 سد ارو ا > اللا رط 
بشرط : صلاحية الأرض للزّرعء وأهليّة العاقدين» وذكر المدّة 
(بشرط : 
الا الول 
؟. وأهليّة العاقدين. 
وان لمكا 
صلاحية الأرض إلى قوله: والشركة في الخارج» ويوضّحها ما في «البداية»”" مفصّلاً 
حريق فال 
أحذها : كو الأرض صالحة للزراعة ؛ لأنّاللقصودٌ لا يحصل دونه. 
والثاني : أن يكون رب الأرض والمزارعٌ من أهل العقدء وهو لا يختصُ به ؛ لآنّ 
عقدا ما لا يصح إلا من الأهل. 
والثالث: ؛: بيان المدّة؛ لأنّه عقدٌ على منافع الأرض» أو منافع العامل» والمدّة هي 
المعيار لبا ؛ ليعلم بها. 
والرابع : بيان مّن عليه البذر قطعا للمنازعة؛ وإعلاما للمعقود عليه» وهو منافمٌ 
لاض أو متا امامل 
والخامسٍ : بان نصيب من لا بذرّ من قبله ؛ لأنه يستحقه عوضاً بالشرط» فلا بُدَ 
أن يكون معلوماًء وما لا يعلم لا يستحق شرطً بالعقد. 
والسادس : أنتظلى رب الارضن ينها وبين العانالة #ححى لوقوطا عند ون 
الأرض يفسد العقد بفوت التخلية. 
والسابع : : الشركة في الخارج بعد حصوله ؛ لأنه ينعقدُ شركة في الانتهاء» فما 
يقطع هذه الشركة كان مفسدا للعقد. ش 
والثامن : بِيانُ جنس البذر؛ ليصيرٌ الأجرٌ معلوما. 
[اأقوله: : وذكر المدّة. .اللخ ؛ م ا 0 
إلا بالمذة» وعند محمد بن سلمة #ك: لاي يشترط بان المدة» ويقع على سنة واحدة. 
عاد 


["]قوله: وذكر المدة...الخ ؛ بأن يقول: إلى سنة أو سنتين أو ما أشبه ذلك» وإن 


.)64 : «البداية»(:‎ )١( 
في «ذخيرة العقبى»(ص 0560 -/ا051).‎ )١( 


كتاب المزارعة/تعريفها وشروطها فك 
لي حت يي ليت ب 


ورب البذروجنسه وقممط الآخر والتّخلية بين الأرضٍ والعامل والشركة في الخارج 

كبوزت الندذرة. 

0. و-جنسه. 

؟..وقسط الآخرا”". 

. والتّخاية بين الأر ضِ والعامل”". 

4 الشركة" في الخار اا 
قال يتمكن فيه من ن الزراعة» فسدت الزراعة» فصار ذكره ولا ذكره سواءء 
وكذلك إذا بين مدّة لا يعيش أحدهما إلى مثلها غالبا ؛ لأنه يصيرٌ في معنى اشتراط العقد 
إلى بعد الموت. كذا ِ «الكفاية»'". 

لال سورت البذن: ل لأنّ المعقودٌ عليه يختلف باختلافه, فإِنَ البذر إن كان 
من قبل العامل ؛ «"فالتقوة عله منقعة الأرضن » وإن كان من قبل رب الأرض فالمعقود 
عليه منفعة العامل, » فلا بد من بيان المعقود عليه إذ الجهالة مؤي إلى المنازعة بينهما. 
كذا في «الكافي». 

["قوله : وقسط الآخر. الخ ؛ أي نصيب من لا بذر؛ لأنه اجر عمل إن أنعنه: 
فلا بد أن يكون معلوما. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

["'آقوله :الشركة فق الخارج :اي عد سميوله: الأل هو التسوديهاء لبلمقد 
إجارة في الابتداء؛ ويتم شركة في الانتهاء» وفيما يقطعٌ هذه الشركة كان مفسدا للعقد» 
ويؤيده التفريع بقوله : : فتبطل إن شرط لأحدهما. د 1 

(:]قوله: والشركة في الخارج ؛ يعني ينبغي أن لا يشترط فيه مقدار معين 
لبقا اد عر الع ا لاد لاس لكاروا نبِقَ شركة على ذلك 


التقدير» ومّن شرطها بقاء الشركة. كذا في «الكفاية»'”) 


)١(‏ حتى إذا اشترط في العقد ما ينعدم به التخلية مثل علم رب الأرض والنخيل مع المزارع أو 
العامل لا يجوز. ينظر: «المحيط»(ص71). 

(؟) «الكفاية»(80/: 0857). 

(9) «ذخيرة العقبى»(2(ص057). 

(5) «ذخيرة العقبى»(!(ص055). 

(6) «الكفاية»(8 : /3781). 


”7 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فتبطلٌ إن شرط ؛ لاحدهما قَمَرَان مسمّاة ؛ أو ما يخرج من موضع معين ؛ وللآخر 


00 أو رَفَعَ رب البذر بذره؛ أو رقم الخراج وتنصيف الباقي 
أو التَبن لأحدهما وال للآخر أو 


فتبطل إن شرط"'؛ ؛ لأحايهما ران مسمّاةء أوما يخْرج من موضع معيّن» وللآخر 
ما يخرج من موضع آخرء أو َع رب البذر بذرَه' '"» أو رفم الخراج”' وتنصيف 
الباقي) ؛ هذا إذا كان الخراج خراجاً موظفاً » أمّا إذا كان الخراج خراج مقاسمةٍ 
كالربع والخنمس لا يفسد العقد » كما شرط رفم العشر ؛ لأنّ هذا لا يؤدّي إلى قطع 
الشركة. 

)0 و البَْن” لاحدهما والحب للآخر) ؛ الشركة فيما هو المقصودء (أو 
[١اقوله:‏ إن شرط...الح؛ أي فإن شرطا لأحدهما قفزاناً مسمّاة فهي باطلة ؛ لأنَّ 
به تنقطع الشركة ؛ لأنّ الأرضّ عساها لا تخرج إلا هذا القدرء وصار كاشتراط دراهم 
معدودة لأحدهما في المضاربة. كذا في «البداية»”". 


["أقوله: أو رفع رب البذر بذره...الخ ؛ يعني إذا شرطا أن يرجم صاحب البذر 
بذره» ويكون الباقي بينهما نصفين؛ لأنه يؤدّي إلى قطع الشركة في بعض معيّن أو في 
جميعه؛ بأن لم يخرج إلا قدرّ البذر. كذا في «الهداية»'". 

["أقوله: رفع الخراج ؛ يعني إذا شرطا رفع المخراج ج؛ والأرض خراجيّة» وأن 
يكون الباقي بينهما فهي باطلة أيضاء » بخلاف ما إذا شرط صاحبُ البذر عشرّ الخارج 
لنفسه أو للآخرء والباقي بينهما ؛ لأنه معينُ مشاع, ٠‏ فلا يؤدي إلى قطع الشركة. كذا في 
«البداية»”". 

[4]قوله: أو التين...الخ؛ أي إذا شرط لأحدهما التبن والآخر الحب؛ فتبطل 
انها لأنه عسى تصيبه آفة» فلا ينعقدٌ الحب» ولا يخرجٌ إلا التبن. كذا في «البداية»». 


.)600 : «البداية»(5‎ )١( 

(؟) «البداية شرح بداية المبتدي»(5 : 06). 
(") «البداية»(؟ : 606). 

(؟) «البداية»( : مهمع ؤهة). 


كتاب المزارعة/تعريفها وشروطها ين 
تنصيف الحب والثَّنُ لغير رب البذر أو تنصيف الِّنِ والحبّ لاحدهما فإن شرط 
تنصيف ا حب والِّنَ لصاحبب البذر» أو لم يتعرض للتَّبن صِحّت وكذا لو كانت 
الأرضٌ والبذرٌ لزيد والبقرٌ والعملٌ لآخرء أو الأرضء أو العمل له» والبقيّة لآخر 
وبطلت لو كانت الأرضٌ والبقرٌ لزيد» أو البذرٌ والبقرٌ له» والآخران لاآخرء أو 
البذرٌ له والباقى لآخر 
سيت ات والتّبنُ”'' لغير رب البذر) ؛ ؛ لأنه خلافُ مقتضى العقدء (أو تنصيف 
لعن وا حب لاحليهما) ؛ لقطع الشركة في ما هو المقصود» (فإن شرط تنصيف 
الحب والثّبن لصاحب البذرء أو لم يتعرض للتّبن صِحّت) ؛ لأنٌ في الأول الشرط 
مقتضى العقد» ؛ فإنه غماءُ ملكه؛ وفي الثاني الشركة فيما هو اللقصود حاصلة ؛ 
وحينئد الثِّنُ لصاحب البذر» وعند البعض''' مشترا ويك لاثما الح 

(وكذا لو كانت الأرضٌ والبذرُ لزيد والبقرٌ والعملٌ لآخرء أو الارض» أو 
العمل له» والبقيّةٌ لآخر. 

وبطلت لو كانت الأرضّ والبقرٌ لزيد أو البذرٌ والبقرٌ لهء والآخران 
للآخرء و ل ا 
لأنه إما م 0 وهذا على أربعة أوجه؛ 
وشو إما أن يكونٌ الأرض»؛ أو العملء؛ أو البذر» أو البقر من أحدهماء والباقي 
من الآخرء والألان جائزان» والثالث لا ؛ لاحتمال الرباء والرّابع غير مذكور في 
«المداية»: وهو أيضاً غير جائز ؛ لأنّه استغجار البقر بأجر مجهول. 

١1‏ أقوله: عند البعض مشترك ؛ والبعض هم مشايح بَلْخْء إِنْما يكون مشتركا 
عندهم» اعتبارا للعرف فيما لم ينص عليه المتعاقدان؛ ولأنّه تبعٌ للحب» والتبعٌ يقوم 
بشرط الأصل. 


.)17/7 : رفع التبن عطفاً على تنصيف» وكذا قوله: والحبٌ لأحدهما. ينظر: «رد المحتار»(9‎ )١( 

(0) وهم مشايخ بلخ» وما قاله صدر الشريعة هو ظاهر الرواية. ينظر: «الشرنبلالية»(7: 0555 ؛ 
و«رد المحتار»(0 : .)١77‏ وفي «الدر المختار»(0: :)1١77‏ وفي «شرح الوهبانية»: عن «القنية»: 
المزارع بالربع لا يستحق من التبن شيثاً وبالثلث يستحق النصف. 


نايف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وسيعر سم 


مح حت حا حي د د 1 2 21 
وإذا صحت» فالخارج على الشرط » ولا شيء للعامل إن لم يخرج ؛ ويجبرٌ مَن 


أبى عن لضي إلا رب البذر ومتى فسدت فالخارج لرب البذرء وللآخر أجرٌ مثل 
أرضه؛ أو عمله؛ ولا يزاذ ما على شرط 

وإمًا أن يكونٌ اثنان من أحدهماء واثنان من الآخرء وهو على ثلاثة أوجه» 
وَذللكةإم إما أن يكون الأرض مع البذرء أو مع البقرء أو مع العمل من أحدهماء 
ا والأول جائزٌ دون الآخرين» إذ لا مناسبة بين الأرض 
والعمل' '» وكذا بين الأرض والبقر» وعن أبي يوسف #5 جوازٌ هذا. 

(وإذا صحّت» فالخارج على الشرط؛ ولا شيء للعامل إن إن لم يخرج» ويجبرٌ 
من أبى""! عن المطيِي إلا رب البذر) أن المطى عليه لذ لو عن ضر وهو 
إهلاك البذور, الومتى فسدت فالخارج لربُ البذرء وللآخر أجرٌ مثل أرضهء أو 
عمله» ولا يزاد ما على شرط)؛ وعند محمد #5 بالغا ما يل: 

١‏ آقوله: إذ لا مناسبة بين الارض والعمل...ال؛ وقانون الفقهاء في معرفة 
التجانس والتناسب أن ما صدر فعله من القوى الحيوانيّة فهو جنسٌ واحدء كالعامل 
والثور, وما صدر من غيرها فهو جنس آخرء كالبذر والأرض. قاله جلبي”". 

[؟أقوله: ويجبر من أبى...الم؛ هذا شروع لبيان صفة عقد المزارعة؛ تكون لازما 
أو غيره» وهو إمًا لازم في حال دون حالء أمّا بعد إلقاء البذرٍ في الأرض فإنّه لازم من 
الجانبين» ليس لأحدهما فسحّه إل بعذر. 

وأما قبله فلازم من جهة مّن ليس البذر منه» وغير لازم من جهة من هو منه ؛ 
فإن امتنع صاحب البذر لم تجبر عليه ؛ لأنه لا يمكنه المضي في العقد إلا بضرر يلزمه» 
وهو استهلاك البذر في الحال؛ ولم يدر أنه خارج أم لا. 

فصار كمن استأجرٌ رجلا لعدم داره فندم قبله فله أن يرضى به ؛ لأنه امتناعع عن 
إتلاف ملكه؛ وإن امتنع غيره أجبرٌَ الحاكم على العمل ؛ لأنْه لا يلحقه بالوفاء بالعقد 
ضرر سوى ما التزمه بالعقدء وهو إقامة العمل وهو قادرٌ عليهاء كما التزمه. 

فإن قيل: أليس الحال في جانب صاحب البذر كذلك. 


)00( في «ذخيرة العقبى»(ص055). 


06 1 01 
و مد سوه ل عمسي ...د سد جد حاب يجا و يزه سج ا :سه ب د سيد 


كتاب المزارعة/تعريفها وشروطها باينا 
ولو أبى رب البذرٍ والأرض وقد كرب العامل ؛ فلا شيءًَ له حكماء ويسترصّى 
ديانة وتبطل بموت أحدهماء وتفسحٌ بدين حوج إلى بيعها فإن مضت المدة ولم 
يدرك الرُرِعٌ فعلى العامل أجرٌ مثل نصيبه من الارض حنَّى يدرك ونفقة الزّرِع 


نوما مف 
(ولو أبى رب البذر والارض وقد كرب"'' العامل؛ فلا شيءً له حكماء 


ودر عو السرفما وتفسحٌ بدين محوج إلى بيعها""'؛ هذا قبل أن ينبت 
ليع سرج انا ان سرش إنا خجل لاسر أمًا إذا نبت الزْرعْ ولم 
يستحصد لا يباعٌ الأرضُ لتعلق حق المزارع. 

م 


3#. َ 


0 35 ل إلرء مرجب انعد اه ضر يما يارلا اليد :0ن ال 
ليس بمعقود عليه؛ بخلاف العمل. هذا زبدة ما في «العناية»'"' » و«الكفاية»”". 

[١]قوله:‏ وقد كرب ؛ أي والحال أنّه أي العاملٌ قد قلبّ الأرض للزرع ؛ كما فهم 
من «الصحاح»”*. 

افوا : وتفسح بدين محوج إلى بيعها. .ام ؛ قال في «البداية»”) : فإذا فسخت 
المزارعة بدينٍ قادح لحقّ صاحب الأرض فاحتاج إلى بيعها فباع جازء كما في الإجارة ؛ 
وليس للعامل أن يطالبّه بما كرب الأرض وحفر الأنهارَ بشيء؛ لأنَ امنافع نما تتقوم 
بالعقدء وهو إِنّما قوّم بالخارج» فإذا انعدمً الخارج لم يجب شيء» ولو ثبت الزرع ولم 
يستحصد. 


3 


)١(‏ لأن المزارع استوفى منفعة بعض الأرض لتربية حصته فيها إلى وقت الإدراك. ينظر: «درر 
الحكام»(؟: 1 

(؟) «العناية»(9 : “ا/ا1). 

(") «الكفاية»(8 : 7915 - 390). ينظر: «ذخيرة العقبى»(7(ص0517) 

.)١١١ : «الصحاح»(؟‎ )4( 

(6) «البداية»(0 : /اه). 


غرف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
كأجر الحصادء والرفاء» والدوس» والتّذرية فإن شرط العاما, فسدّت 
مثل أجرة السنقي وخيره من العمل يكون عليهما. رم ؛٠‏ (كأجر الحصّادا"'» 
والرّفاء” '' والدوس» والقّدرية)» فإنه يكون عليهما بقذْرٍ حصّةٍ كل واحدٍ منهما. 
(فإن شرط”” على العامل فسدّت) ؛ لأنّهُ شرط مخالفٌ لمفتضى العقدء فإِنٌ 
ثم بيع الأرض في الدّينٍ حتى يستحصد الزرِعٌ ويخرجه القاضي من الحيس إن كان 
حبسه بالدين ؛ لأنه لا امتنع بيع الأرض لم يكن هو ظالماً» والحبسُ جزاءٌ الظلم “التهئ: 
وأشارٌ الشارح 5ه إلى هذا التفصيل بقوله: هذا قبل أن تثبت الزرع...ال. 

١1‏ ]قوله: يكون عليهما. .الخ ؛ أي بقدر ملكهما بعد انقضاء مدَّةٍ المزارعة ؛ لأنه 
عمل مشترا شترك » حيث انتهى العقد باعتبار المدّة» واستحقاق العمل على العامل إِنّما كان 
في المدّة بالعقد» ولم يبق مخلاف ما إذا مات رب الأرض» والزرعٌ بقي بحيث يكون 
العمل فيه على العامل ؛ لأنَّ العقدّ فيه ثمة يبقي في مدّته. 

وهذا معنى قول صاحب «الهداية»: «لأنّ هناك نفس العقد في مدّتهء والعقد 
يستدعي العمل على الغامل»”"؛ وبهذا ينكشف أن قول صدر الشريعة 45 بعيدَ هذا. 

فالحاصل : إن كل عمل قبل الإدراك فهو على العامل » محمولٌ على ما إذا كان 
قبل مضي مدة المزارعة ؛ ليتصور بقاءً العقد» واستحقاقٌ العمل على العامل» إذ لو 
مضت فلا عقد ولا استحقاق» فلا منافاة بين قوله: يكون عليهماء وبين قوله: فهو 
على العامل» فليتأمّل. قاله الجلبي”". 

["]قوله: كأجر الحصاد. .الخ المسيادقط الزو ريه إدراكهاء والرّفاع بفتح 
الراء المهملة وكسرها: : أن يحمل الزرع إلى البيدرء والددوس وطءْ الزرع لإخراج الحبوب 
من غلافهاء والتذرية: تيز الحبُ من التبن بالريح. كذا في معتبرات كتب اللّغة. قاله 
اا 3 

قوله: فإن شرط ؛ أي العمل الذي يكون بعد انتهاء الزرع كالحصاد وأخواته 


.)9171 : الرّفاع بفتح الراء المهملة وكسرها: أن يحمل الزرعٌ إلى البيدر. ينظر: «الشرنبلالية»(؟‎ )١( 
.)01/ : (؟) انتهى من «البداية»(5‎ 

(9) في «ذخيرة العقبى»(ص055 -659). 

(؟) في «ذخيرة العقبى»(ص/57 0). 


كتاب المزارعة/تعريفها وشروطها يخرفا 
هوم هوه 


ا 22222 سس اس سس 
وعن أبي يوسف قت أنه يصحّ ولزمه للتعامل » قال الإمام السرَخْمبِي ا : هو 
الأصحٌ فى ديارنا 


الرَرعٌ إذ أدرك انتهى العقد » (وعن أبي يوسف #5 أنه يصح) 


للق 0 


ع 
الشترط» (ولزمه للتُعامل. قال الإمام م السرحْمي”") طله : هو الأاصح في ديارنا)"" ؛ 
لوقوع النّعا 
فسدت المزارعة ؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة لأحدهماء فيفسدٌ العقد 
كشرط الحمل والطحن على العامل. قاله الجلبي'”". 

١‏ أقوله: وعن أبي يوسف #5 إِنّهِ ؛ يصح ؛ أي أن المزارعة تصح إذا شرط ذلك 
كن ألما الاين اع الادتساع: وهر از مقاية انه ٠‏ قال الريْلَعِيّ ضفه'' : 
وهم يزيدون على هذه الرواية ويقولون: ور قرط البعية: والحمل إلى منزله على 
العامل للتعامل» قال الشارح 45 : : قال شمس الأئمّة السَرَخْسِيّ ه: وهذا هو الأصح 
في ديارنا. 

وفي «البداية»'*: فالحاصل أنّ ما كان من عمل قبل الإدراك كالسقي والحفظ فهو 
على العامل» وما كان منه بعد الإدراك قبل القسمة فهو عليهما على الاشتراك على قدرٍ 
الحصص في ظاهر الرواية؛ كالحصادٍ والدّياس وأشباههما على ما بيّناهء وما كان بعد 
القسمة فهو عليهما. 

والمعاملة: أي المساقاة على قياس هذا ما كان قبل إدراك الثمر من السقي 
والتلقيح والحفظء فهو على العامل؛ وما كان بعد الإدراك كالجدادء والحفظ فهو 
عليهما. 


.)717 في «المبسوط»(77:‎ )١( 

(0) في «التنوير»اص8١7):‏ وهو الأصح» وفي «الملتقى»اص”87١):‏ وعليه الفتوى. ينظر: «الدر 
المختار»(ه : 9/ا١).‏ 

() في «ذخيرة العقبى»(ص17 0). 

(5) في «تبيين الحقائق»(0 : 547). 

(6) «البداية»(5؟ : 608). 


وين حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فالخاضل "أن كن عسل فيق الزورالة رفو على الاين »وما ده ديه 
بالخصص. 

ولو شرط الجداد على العامل لا يجورٌ بالاثفاق ؛ لأثه لا عرف فيه وما كان بعد 
القسمة فهو عليهما؛ تدعا مق ارلا مقن ولو شرط الحصاد في الزرع على رب 
الأرض لا يجوز بالإجماع لعدم العرف فيه. 

١1‏ أقوله: فالحاصل... الخ ؛ يعني إِنّ الأعمال ثلاثة 

الأوؤل: ما كان قبل الإدراك كالحفظ والسقي وكري الأنهار فهو على العامل. 

والثاني : كا ينك اندر لك نكن نعي كا لشسا ةر ردك مره على 


الاشتراط. | 

والثالث: ما كان بعد القسمة كالحمل إلى البيت والطحن» فهو على كل واحد 
منهما في نصيبه خاصة. 

الأول معدود من أعمال المزارعة لا الآخران» قال الزاهدي: معنى الطيب في 


قوله كله : وأ مان الْدرٍْ عكلا ملا ا ان تو الأرضن نظا علي 
الصلاةٍ في مواقيتها بالجماعة فهو طيّبء لكنّه لو أخّر الصلاة عن وقتها بالزراعة لا 
يكون زرغه طيبا. 

وكذا لزع د خرس بغر طهارة أو مع ااجرةمن الاجيرا أر دما جف 
عرقه؛ وكذا إذاأ خر أداء الثمن بعد حلول الأجل أو داه متفرّقا بدون رضاء البائع» 
ويستحب أن يقع البذر على الطهارة» ثم يصلي ركعتين ثم يقول: أنا عبدٌ ضعيفٌ 
سلمت إليك هذاء فسلّمّه لي» وبارك لي فيه؛ ثم يصلّي على النبي يل فإن الله يه 
يحفظ هذا الزرع عن آفاته» ويبارك فيه. قاله الجلبي”". 

مي مي مي 


.114 البقرة:‎ )١( 
في «ذخيرة العقبى»(ص/05).‎ (0 


كتاب المساقاة 
هي دفع الشّجر إلى مّن يصلحة لجزء من مرهء وهي كالمزارعة حكماء وخلافاء 
وشروطا 


كتاب المساقاة'" 

(هي دفع الشّجر'"' إلى من يصلحة لجزءٍ من ثمرهء وهي كالمزارعة حكماً, 
وخلافاًء وشروطا)؛ فإنّ حكم المساقاةٍ حكم المزارعة في أن الفتوى على صحتها؛ 
وفي أنها باطلة عند أبي حديفة 5 خلافا لبما» وفي أن شروطها كشروطها في كل 
شرط يمكنٌ وجودُها في المساقاة» كأهليّة العاقدين» وبيان نصيب العامل» والتّخلية 
بين الأشجارٍ وبين العامل» والشركة في الخارج» فأمًا يان البذر ونحوه» فلا يمكن 
في المساقاة» وعند الشافِِي ه”" المساقاة جائزة» والمزارعة إِنّما تجوز في ضِمْن 
المساقاة"" ؛ لأن الأصل هو المشازية + والمساقاة أكهه بها ؛: أن ؛ الشركة في الربح”' 

١[‏ ]قوله : كتاب المساقاة ؛ لا يخفى مناسبئها مع المزارعة» هي المشاركة في الخارج 
ثم مع كثرة القائلين بجوازها وورود الأحاديث في معاملة النبيّ # أهلّ خيبرٌ قَادّمَت 
المزارعة عليها لشدة الحاجة | إلى معرفة أحكامها وكثرة فروعها ومسائلها. كما أفاده في 
«النهاية». كذا في «رد المحتار»”". 

["اقوله: هي دفمٌ الشجر..ال ؛ ؛ ولو ضم إليه غيره بعطفِه عليه لكان سالا عن 
اهام التخصيص المخالف كما سيجيء من قوله: : وتصحٌ في الكرم» إلى قوله : : والتخيل: 
هذا قاله جلبي'”". 

وله : في ضمن المساقاة ؛ بأن يكون بين النخيل والكرم أرض بيضاء يسقي بماء 
النخيل: وقد أخد النخيلٌ مع الأرض معاملة جازء حتى لو كانت الأرضُ تسقى بماء 
على حدة لا يجوز. قاله العيني"". 

[:]قوله: في الربح فقط ؛ أي شركة في الزيادة دون الأصل» وفي المزارعة: لو 


)١(‏ ينظر: «التنبيه»(ص ؟١2)86‏ وغيره. 
(؟) «رد النحتارن»(7 : 5857). 

(؟) في «ذخيرة العقبى»(ص6077). 
(5) في «البناية»(4: 7/47). 


4" حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
إلا المدّة ؛ فإنُها تصح بلا ذكرها 

فقط» وفي المزارعة لا تجوز الشركة في جرد الرّبح» وهو ما زادَ على البذر. 

(إلا المدّة ؛ فإنّها تصحّ بلا ذكرها»» استحساناً"'؛ فإنٌ لإدراك النّمر وقتا”'معلوماً 
شرط الشركة في الربح دون البذر بأن شرط رفعه من رأس الخارج يفسد» فجعلنا 
تقد دوكر رياني : كالشرب في بيع الأرض» والمنقول في وقف 
العقار. كذا في «البداية»7) 

١1‏ أقوله: استحساناً؛ في «الهداية»”": وفي الاستحسان: إذا لم بين المدة يحوز, 
ويققع على أول ثمر يخرج ؛ لأنَ الثمرّ لإدراكها وقث معيّنُ معلومٌ» وقلّما يتفاوت 
ويدخلٌ فيها ما هو المشيقن» وإدراك البذرٍ في أصول الرطبة في هذا بمنْرلٍ إدراك الشمار ؛ 
أن لفازيارة فلوس 1 1 تشخرط بياث للد .وشرط الله قاس فبيا» لأنها إخار: معنن 
كمافي المزارعة. 

"اقوله: فإنّ لإدراك الشمر وقتاً...الم؛ بخلاف الزرع » فإنّ من الناس من يزرع في 
الخريف» ومنهم مَّن يزرع في الربيع » ومنهم مَّنْ يزرغٌ في الصيف, وإذا كان ابتداءً 
العمل ثما يتقدّم ويتأخّر كان الانتهاءً أيضاً كذلك؛ فكانت المدّة مجهولة فلا يجوز. كذا في 
«الجلالية»» قال الرَيْلّي”"" : هي كالمزارعة في جميع ما ذكرنا إلا في أربعة أشياء : 

أحذها: إذا امتنعٌ أحدّهما يجبرٌ عليه ؛ لأنه لا ضررٌ عليه في المضي» بخلاف 
المزارعة حيث لا يجبر صاحب البذر إذا امتنع. 

والثاني: إذ انقضت المدّة يترك بلا أجرء ويعمل بلا أجرء وف المزارعة بأجر على 
ما بينآه. ْ 

والثالث: إذا ا ستحق النخيل يرجع العامل بأجر مثله» وفي المزارعة بقيمة الزرع. 

والرابع : المدّة وهي مذكورة في «الكتاب»» قاله الجلبي طفه . 


.)09 : «البداية)(:‎ )١( 

(؟) «المداية»(5 : 69). 

(؟) في «التبيين»(0 : 3581). 

(5) في «ذخيرة العقبى»(اص057 -058). 


كتاب المساقاة/تعريفها وأحكامها 1 


وتقع على أوّل ثمر يخرج » ٠‏ وإدراك يدر الرّطبةِ كإدراك الُمرء وذكر مدَّةٍ لا يخرج به 
اشر فه ننه ومأةقديلة ها وقد 
تقعٌ على أوّل ثمر"' يخرج ١‏ وإدزالك يار امزطة لتإفزال لير اد" 
0-0 : سبيت تن فإنه إذا دهع الرّطبة مساقاة لا يشتر ط بيان المدّة فيمتدٌ إلى 
إدراك بذر الرّطبة ؛ فإنّه كإدراك الثّمرِ في الشجر. 
أقول: الغالب أن البذرٌ فيها غيرٌ مقصودء بل يُحْصَّدُ في كل سن ست مرّات 
أو أكثرء فإن رود لتر عمد مرت ورك ار الكّانية إلى أن يدرك الندر فنيها 
لا يؤخدٌ البذر ينبغي أن يقع على السنة الأولى: أي على السنة التي تنة تنتهي الرطبة 
فيها يعد العقد. 
(وذكر مدّة لا يخرج به الكّمرًا'' فيها يفسذهاء ومذة قد يبلغ فيها وقد لا 
١‏ أقوله : ونقع على أول ثمر. ل 0 
معلوماً عادة» والثابتُ عادة كالثابت شرعاً» “سارت الذه متلؤمة وإ نفدم أو تأخر» 


فذلك يسيرلا يقعٌ بسببه منازعة عادة. 

وقد تيقّنا بأنّ العقد يتناولٌ أوّل ثمرة تخرج» وفيما وراءً ذلك شكء فلا يثبتْ إلا 
المنيقّن» حتى قالوا: إن المساقاةً تفسدُ إن لم تخرج الثمرة في هذه السنة ؛ لعدم تناول 
العقد غير هذه السنة» فكأنهما نفعا على ذلك. قاله الجلبي 45ه'"". 

1 فوله: الرطبة؛ - بالفتح - : الاسفستء وفي «كتاب العشر»: البقول غير 
الرطابء فَإنّما البقولٌ مثل الكرَاتٌ؛ ونحو ذلك؛ والرّطاب هو: القِثّاء؛ والبطيخ؛ 
والباذنجان وما يجري مجراه» والأوّل هو المذكور فيما عندي من كتب اللغة فحسب. كذا 
امغر 0 

[؟اقوله: لا يخرج ابه] الثمرٌ فيها...الخ؛ كما إذا كان العقدٌ بينهما على أن يغرس 
شجراً لا يخرج ثرا في مقدار هذه المدّة» كالكرم في سنةٍ واحدة مثلا. قاله جلبي 45ه”". 


)00( ف «ذخيرة العقبى»(ص058). 
(0) «المغرب»(ص١159١).‏ 
90 في «ذخيرة العقبى»(ص058). 


حك حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
يصح فلو خرج في وقت سمي فعلى الشرط » ٠‏ وإلا فللعامل أجرٌ المثل» وتصح في 
الكرم؛ والشجرء والرطاب؛ وأصول الباذنجان» والنّخل وإن 

0 الاي كر يده كا عي 

(فلو خرج في وقت سمي فعلى الشرط ‏ وإلا''' فللعامل أجرٌ المثل): أي 
ليعفل إلى إدراك القم'. 

(وتصح في الكرم؛ والشّجرء والرطاب”", وأصول الباذنجان» والنخل وإن 

[أقوله: وإلا؛ أي وإن لم يخرج بالفعل نحل جاخ شروخه اعقو فلليامل أخر 
مثله ؛ لفساد العقد؛ لأنه ت بين الخطأ في المدّة المسمّاةء مخلاف ما إذا لم يخرج أصلاً ؛ ؛ لأنه 
لم اخلط مو الكقا لاحب (3 الكمان اقرع ل اللذة الاكورة: للك بسكن الشدنه 
على صاحبه شيء. كذا في «الكافي»”". 

1" قوله: ليعمل إلى إدراك الشمر...الخ؛ فيه تكلف ؛ لأنّ هذه العبارة مشعرةٌ بأنَّ 
م ع ا 

و فاك إلى فيه لعل ديه ا ا 
الثمر: إلى خروجه ؛ لأنه ما لم يخرج لم يسة يستحق الأجرٌ أصلاً بناءً على جواز أن لا يخرج 
أبدا؛ لآفة سماويّة» فليتأمّل . قاله الجلبي طه'". 

['اقوله: والرّطاب ؛ يعني : البقول كالكرّاث والاسفاناخ ونمحوهماء وهو 
المشهور. قاله الجلبى 45ه!*. 


4 أي ذكر مدة يتقين أنه لا يخرُحُ الدّمَرُ فيها يفسد المساقاة ؛ للتيقن بفوات المقصودء وهو الشركة في 
الثمر بخلاف مدّة قد يخرج الثمر فيهاء وقد لا يخرج ؛ لعدم التيقن بفوات المقصود. ينظر: «فتح 
باب العناية»(؟ : 000). 

(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»1(اص058). 

(؟) في «ذخيرة العقبى»(ص058). 

() في «ذخيرة العقبى»(!اص058). 


كتاب المساقاة/تعريفها وأحكامها ىد 
كان فيه ثمر وإلا مدركاء كالمزارعة فإن مات أحدهماء أو مضت مدثها والدّمر ني 
يقوم العامل عليه أو 
كأن:فيه قير وإلا ماركا ؛ كالمزارعة)؛ هذا عندناء وعند الَافِي"' ضيه لا تصح 
لأ في الكرم والنخل» وإنّما تصح فيهما بحديث خيبر" '» وفي غيرهما بقي على 
القياس » وعندنا نصح في جميع ما ذكرٌ لحاجة النّاس ؛ ثم إذا صحّت تصحّ وإن 
كان الدّمرُ على الشّجر إلا أن يكون النّمرِ مدركا ؛ لأنه يحتاج إلى العمل قبل 
الإدراك لا بعدهُ كالمزارعة تصح إذا كان بقلاء ولا تصح إذا استحصد» لكن إجارة 
الأرض لا تصح إلا وأن تكوث خالية عن زرع الماللك. 

(فإن مات أحدهماء أو مضت مدثها والثّمر ني"'' يقومُ العامل'' عليه أو 

[١أقوله:‏ نيّ؛ وهو - بكسر النون» وتشديد الياء - : ما لا يبلغ إلى كماله من 
كل شيء» كاللّحم الغير المطبوخ مثلاًء والمرادُ هاهنا هو الثمرٌ الذي لا يستوفى» ولا 
يدرك إلى كماله الممكن » كالبسر الأخضر. كذا قاله الجلبي #5ه'". 

["آقوله: يقوم العامل؛ كما كانء ولو التزمٌ العامل أن يأخذٌ حصته ويتخير 
ورثته بين أن يقتسموا الخارج على الشرط» وأن د واقيمة فته وان يشقواعليه 
جح يل فبرجدرا يدنك وسفن العامل فيه 

ولويانا يها كانة لحار إلى ورك الام » لما بيّناء فإن أبوا كان لورثة رب 
الأرض خيارات ثلاثة على ما وصفناء نما لم يتعرّض لشرح قوله: أو مضت ؛ لأن 
حك كي لازو لامر ني ل مرنيها: زيرت بدا عونو ادا زبدبناي 
«الجداية»”” » و«العناية»'”". قاله الجلبي ذه . 


)في «التنبيه»(ص 875): ويجوز على الكرم والنخل » وفيما سواهما من الأشجار قولان. 

(؟) وهو عن ابن عمر 4#5: «أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم 
ولرسول الله يو شطر ثمرها»» وفي لفظ : «إن رسول الله يق عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها 
من ثمر أو زرع» في «صحيح مسلم»(7: ,»)١1809-5‏ و«جامع الترمذي»(7: 111). 

0 في «ذخيرة العقبى»(ص058). 

.)5١ : «البداية)(5‎ )5( 

(6) «العناية»(92 : ؟587). 


(1) في «ذخيرة العقبى»(ص058). 


34> حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وارثه» وإن كره الدافع أو ورثنّه ولا تفسحٌ | إلا نفد وكونُ العامل مريضاً لا يقدرٌ 
على العمل , ؛ أو سارقا يخافُ على سعَفه » أو ثمره عُذْرٌ ودف فضاء مذَةٌ معلومة ؛ 
ليغرس» ويكون الارض والشجر بينهما لا يصحّ» والدّمر والغرس لرب 
رارك وإن كر ه الدافع أو ورثنّه) : : أي مات العامل والثّمرُ ني يقوم ورئة العامل 

عليه وإن كرءً الدّافع ؛ وإن مات الدّافعٌ يقومٌ العامل كما كان, فإن كَرِء وركة 
الذافع افيا “دنع للف رق 

(ولا تفسحٌ إلا بعذرء وكونُ العامل مريضاً لا يقدرُ على العمل ا 


ودفع فضاء'” مدّة معلومة ؛ ليغرس» ويكون الأرض والشّجر بينهما لا 
؛ لاشتراط الشركة فيما هو حا بل الشركة (والكّمر والغرس”" لرب 
اقول «امتحسانا : والقياس أنه قد انتقضت المساقاة بينهماء كاك الس من 
ورئة صاحبٍ الأرضٍ وبين العامل أنصافاً إن شرطا أنصافاً؛ لأنّ صاحب الأرض 
يتستاجر العاصتل عضن الخارع: والإجار: ققض فنوت اعد امتعافدية فذاق 
«العناية»0. 

“آقوله: على سعفه ؛ وهو - بفتحي السين والعين المهملتين» وبالفاء - : ورف 

مص اع كا رس يوانو 
المعنى الثاني. قاله أخي الحلبي ط4ه'”". 

الأنولة: او المرزس 31 كا بقع القرخ التجينة» وشكرة ليؤاء المومللة 2» 
المغروس» وقد جاء فيه الكسرء ومنه قولهم : يأخذ غرسه. كذا في «المغرب»”". 


)١(‏ السّعّف: ورق جريد النخل الذي يسوّى منه الزْيُل والمراوح» وعن الليث: أكثر ما يقال له: 
السّعّف إذا يبس» وإذا كانت رطبة فهي الشطبة» وقد يقال للجريد نفسه سَّعّف الواحدة سعفة. 
ينظر: «المغرب»(ص0؟؟ -51515). 

(1) خبرالمبتدأ الذي هو كون العامل. ينظر: «فتح باب العناية»(؟: 008). 

0) أي أرضا بيضاء غير مغروسة. ينظر: «فتح باب العناية»(0: 000). 

.)548١ «العناية»(9:‎ )5( 

(0) في «ذخيرة العقبى»(ص 059). 

() «المغرب»(ص7994). 


كتاب المساقاة/تعريفها وأحكامها » 


الأرض» وللآخر قبمة خرسة وأجر عمله 
الأرض» وللآخر قيمةٌ غرسِهٍ وأجرٌ عمله) ؛ لأنه في معنى قفيز الملّحان ؛ له 
استنجار ببعض ما يخرج من عماله؛ وهو نصف الُستان» وما لاايكون الغرس 
تلقااهه لاه عرير بروقا اورظن وناك الار قري قمار فعا تارف 
وحيلةً الجواز أن يبيع نصف الأغراس بنصف الأرض» ويستأجرٌ صاحبُ الأرض 
العامل ثلاث سنين مثلا بشيء قليل ؛ ليعمل في نصيبه. 

[١]قوله:‏ لأنه غرس برضاءه...الخ؛ ولأنه تعذّر» والغّرس لاتّصالهما بالأرض» 
فإنّهِ لو قلمَ الغرس وسلّمَّها لم يكن تسليماً للشجرة» بل يكون تسليماً خشبة» ولم يكن 
مشروطاء بل المشروط تسليم الشجر بقوله: على أن يكون الأرض والشجرٌ بين رب 
الأرض والغارس نصفين. 

وفي «فتاوى قاضي خان»: : رجل دفعٌ إلى رجل | انه دتري كاي اير 
دفوم إليه فيها أغراساً على أن اما! يحصل من الأغراس أو الثمار يكون بينهما جاز» 
فيلوفق بينه وبين قول المصتّف 485'". 


.)059 ينظر: «ذخيرة العقبى»( ص‎ )١( 


كتاب الأضحية 
فى شاه مو قرف ويقرة أوينقدر مقة رن ده إن 
كتاب الأضحية"'" 

(هي شاة من فرد", ويقرة أو بعيرٌ منه إلى سبْعة إن لم يكن لفردٍ أقل من 
)“الى لوا كان لاخد السبعة أقر هرد بع لا يجوز عن أحد ؛ لأنَّ وَصف 
[١]قوله:‏ كتاب الأضحية ؛ أوردٌ عقب الذبائح ؛ لآنها ذبيحة خاصة» والذبائح 
يار ا ب موقت يتمع إن ال 1 امد هد لماه ا لوحرةه لير 
بمنوع؛ ؛ لأنه تقرّرٌ أن لا وجودٌ للعام إلا في ضمن الخاص» ٠»‏ وإن أرادوا في التعقل» » فهو 
إِنّما يكون إذا كان العام ذاتياً للخاص» وكان الخاصّ معقولاً » كما عرف في موضعهء 
وكون الأمر كذلك ممنوع فيما نحن فيه. 

ويمكن أن يجاب تميز الذاتي من العرضي إنّما يتعسر في الحقائق ق النفسانية» وأمًا في 
الأمور الوضعيّة والاعتباريّة كما نحن فيه؛ فكل من اعتبرَ داخلاً في مفهوم شيء يكون 
ذاتيًا له؛ ويكون تصور ذلك الشيء تصورا له بالكليّة» ولا شلك أنّ معنى الاضحية 
داخلٌ في معنى الأضحية» فتوقف تعلقها على تعقل معنى الذبح ؛ فيتمٌ التعريفُ على 
اختيار الشق الثاني. 

وهي في اللّغة كما في «النهاية»: شاة نحرها تذبح في يوم الأضحية؛ ولا يخالفه ما 
في «القاموس» و«الصحاح» من أنّها شاة من غير لفظ : نحرها؛ لأنّ لفظ النحر مرادٌ 
بدليل الأضحية. 

وتجمع على أضاحي بالتشديد»ء ويقال: أضحية وضحاياء كهدية وهداياء 
ويقال: أضحاة وتجمع على أضحى. 

وعند الفقهاء كما في «النهاية»: : اسم لحيوان خصوص » وهي الشاة فصاعداً من 
هذه الأنواعٌ الأربعة والجذع من الضأن تذبحٌ بنيّة القربة في يوم مخصوصء أشارَ إليه 
المصتف 445 بقوله : : وهي شاأة. .الم. 

["أقوله: هي شاة من فرد؛ الشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في القيمة 
للحم وروا د كاد بعيع البقره أكثر قيمة كان أفضل والكبش أفضل من النعجة» وإن 
كانت النعجة أكشر قيمة أو لحما فهي أفضل» والأنثى من المعز أفضل من التيس» إذا 


يكن لفردٍ أقل من 


و 
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م مم 


ويْقْسُم اللّحْمْ وزناً لا جزافاً إلا إذا ضُّمٌ معه من أكارعه أو جلده وصح اشتراك 
سه فق يقراةامظركة لاضعية استحساناً وذا قبل الراء أخت 
ارول ار وعند مالك #ه''' عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من 
سبعة» ولا يجوز عن أهل بيتين وإن كانوا أقل من سبعة. 

ا ل ل د 

مع اللّحم أكارع أو وجلد ففي كل جانب شيء ول 5 

0 أو يكون في كل جانب شيءً من اللْحْمء وبعض من الجلد؛ ؛ أو يكونٌ في 
جانب لَحُْمّ وأركاع» وفي آخر لحم وجلدء وإنّما يحورُ صَرْفاً للجنس إلى خلاف 
الجنس. 

(وصمٌ اشتراكُ سئّة في بقرة مشريّة لاضحية استحساناً)؛ وفي القياس لا 
يحوزء وهو قول رُقَّر 5 ؛ لأنّه أعدّها للقربة» فلا يحورُ بيعُهاء وجه الاستحسان: 
قد يَّحِدُ بقرة سمينة» ولا يِحَدُ الشركاء وقت البيع» فالحاجة ماسّةٌ إلى هذاء (وذا 


قبل الشّراء أحب)» ذا إشارة إلى الاءة شتراك » وعن أبي حنيفة 4ه يُكرَهُ الاشتراك 

استويا قيمة» والأنئى من الإبل والبقر أفضل من الذكور إذا استويا في القيمة. كذا في 
م يه 0( ١‏ 

«منية المفتي» : 


١1‏ ]قوله: لا يتجزأ...الخ؛ وإذا لم يجز عن البعض لم يجزْ عن الكل » كما إذا مات 
ال ان لأنَّ نصيب المرأة أقل من السبع » 
فلم ير نصيبها ولا نصيب الابن أيضا 

وفي ابرح القدوري»: : يجوز الناقة والبعير عن عشرة» وهو القياس لفضلهما 
على البقرة» لكا تركناه لظاهر النصوص. قاله الجلبي ضيه ". 


)١(‏ ينظر: «المدونة»(١‏ : 559)» «المنتقى»(7: 2)97 وغيرهما. 
() ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص7/7ا0). 
(©) في «ذخيرة العقبى»(ص01/7). 


4ك حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ولا تجب إلا على من عليه الفطرة لنفسه لا لطفله في ظاهر الرواية 

(ولا تجب”' إلا على مّن عليه الفطرة»؛ وقد مر في الفطرة» وإنّما تب لقوله 
: «مّن وجد سعة ولم يضح ٠‏ فلا يََربّنْ مُصلانا»"" 

وعند الشافعي”" ضيه هي سُنْة"' (لنفميه لا لطفلِه في ظاهر الرواية)» وفي 
ؤوانة اسه عرد ابي حكنة :4ه تحب لطفله كما فق الفنطر 3 قلنا 0 

3 ]قوله: ولا تجب...الم ؛ والمعتبر في غناء الفطرة والأضحية من كتب الفقه: ما 
زاد على الواحد» ومن التفاسير والأحاديث: ما زادٌ على الاثنين» ومن المصاحف: لمن 
بحسن القراءة» ما زادٌ على الواحد. 

وقيل : كل ذلك معتبرٌ في كتبٍ الطب والأدب كلها معتبرة في الغنى اقلق نهدا 
النصاب أحكام وجوب صدقة الفطر والأضحية؛ وحرمة وضع الزكاة فيهء ووجوبُ 
نفقة الأقارب» ومن أرادٌ زيادة تفصيل فلينظرٌ في أوّل باب الفطرة والأضحية من «فتاوى 
قاضي خان»'”". 

أقوله: وعند الشافمي 5 هي سنّة ؛ مؤكدة وهو أحد قوليه؛ وفي قوله الآخر: 
تطوع»؛ وروى ابن زياد عن أبي حنيفة #:» وابن رستم عن محمد 46؛: إنها فريضة. كذا 
قال الحلبي طه 0 

الااقوله: قلنا؛ سَبب الفظرة راس موته؟ من مان يمون هوناً: إذا حمل مؤلتة 
وقام بكفايته. كذا في «الصحاح»”" » وقوله: ويلي عليه ؛ من الولاية» وهما موجودان 
في الصغير. كذا في «البداية». 


)١(‏ من حديث أبي هريرة في «مسند أحمد»(7: »)771١‏ ودرسئن ابن ماجه»(؟ : 54 ١٠)؛‏ و«سنن 
البيهقي الكبير»(7: /ا/ا)ء و«سنئن الدارقطني»(5 : 5860)ء ودالمستدرك»(5 : 508), قال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.ينظر: «نصب الراية»(4 : 017؟)» و«الدراية»(؟: 18؟), 
و«التحقيق»(7 : ١7١)2غ‏ وغيرها. 

0( ينظر: «النكت»(ص١١35)»‏ وغيرها. 

(9) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص01/7). 

(5) في «ذخيرة العقبى»(ص7/ا0). 

.)05١صا»حاحصلا«‎ )0( 
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بل يضحي عنه أبوه أو وصِيهُ من ماله وأكل منه الطفل » وما بقي يبدل بما ينتفع 


ور 5 
تابن ره ويلى "1 (بل يضحي عنه أبوه''' أو وصيه من ماله) هذا عند 
2 ب 3 8 
أبى حنيفة وأبى يوسف 24# وقال محمد والشافعى”'" يك : يضح عنه أبوه من مال 


(وأكل منه الطّفل» وما بقي يُبَدْلُ بما ينتفم بعينه) : كالنُوب» والخفٌ لا بما 
ينتفع به بالاستهلاك كالخبزء ونحوه 

بخلاف الأضحية» فإنّها عبادة وقربةٌ محضة؛ والأصلُ فيها أن لا يجب على الغير 
سب الغو ولبل الا ع كر هيد وإن كان تجب عنه صدقة الفطر. «جلبي»”". ّ 

[١أقوله:‏ قلنا: سبب الفطرة رأسّ يمونه ويلي عليه ؛ وهما موجودان في الصغيرء 
والأضحية قربة محضة ؛ لأنّ الإراقة قربة من العبد للرب من غير شائبة ومشاركة» ولا 
كذلك التصدّق بالمال؛ لأنّ المالَ كما يتقرّب به إلى الله تعالى يتقرب به إلى العبدء 
والأصلٌ في القرب أن لا يحب على الغير بسبب الغير؛ ولبذا لا يحب الأضحية من 
عبده» وإن كان عنه صدقة الفطر. «علوي». 

["اقوله: بل يضحَّي عنه أبوه...الخ؛ قال الشارح 4# : هذا عند أبي حنيفة لله 
وأبي يوسف #ه: وقال محمّد والشافعي #6:: يضحّي عنه أبوه من مال نفسيه لا من 
مالهء فالخلاف في هذا كالخلاف في صدقة الفطر. 

وقيل في «باب صدقة الفطر»: إن كان للصغار مال يؤدّى من مالهم عند أبي 
حنيفةً وأبي يوسف خلافاً محمّد د لأنّ الشرعٌ أجراهُ مجرى المؤنة» فأشبه النفقة. 

وقيل : لا يجورُ الأضحية من مال الصغير في قولبم ؛ لأنّ القربة تتأدّى بالإراقة 


(1) من الولاية» وهما موجودان في الصغير بخلاف الأضحيةء فإنّها عبادة وقربة محضة؛ والاصل 
فيها أن لا يحب على الغير بسبب الغير؛ ولبذا لا يحب عن عبده» وإن كان تجب عله صدقة 
الفطر. ينظر: «ذخيرة العقبئ»(ص017/7). 

(") ينظر : «التنبيه»(ص08)» وغيره. 

(؟) «ذخيرة العقبى»(ص١6075).‏ 


6" حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وأول وقتها بعد الصّلاة إن ذُبحَ في مصر 
وإنْما يحون" أن يُبَدّلَ بذلك لا بهذا قياساً على الجلد؛ ٠»‏ فإنّ الجلدَ يجورٌ أن ينتفع به 
ذأن ينكد جوايا: ؛ فإنّه إذا بل بم ينتفع بعينه » فللبدل حكمٌ المبدل» فهو كالانتفاع 
بعينه ؛ لكن الُبديلَ بالدّراهم تموّل» وما ينتفع به بالاستهلاك في حكم الذّراهم , 
فإذا كان الحكم في الجلار هذا قاسنُوا عليه الّحم إذا كان لصي ضرورة. 

(وأول وقتها" ' بعد الصّلاة ة إن دُبح في مصر) :أي بعد صلاة العيدٍ يوم النّحر 
والصدقة بعدها تطوّع» فلا يجوز التطوع من مال الصغير» ولا يمكنّه أن يأكل كلّه: 
والفتوى على ما في المتن. 

قال في «البداية»"" : والأصح أن يضحًّي من ماله ويأكلٌ منه ما أمكنه؛ ويبتاغٌ 
بما بقي ما ينتفع بعينه. 

فونه نينا و3 .ال وإنّما لا يحورُ التصدّق به ؛ لأنَّ الواجب عليه هو 
الإراقة» وقد تم فيكون اللتصدّق تبرعاً من مال الصبي؛ ولا يملكه أحد. قاله الجلبي 
0ن 

["“قوله: وأول وقتها...الخ؛ والأصل فيه قوله يلهِ: «مَن ذبح قبل الصلاة فليعد 
ذبيحته» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه؛ وأصاب سئّة المسلمين»'" ؛ أخرجه 
البخاري ومسلم عن براء بن عازب ظفه. ٍ 

وقال كيْةُ: «إِنَ أولى نسكنا في هذا اليوم: الصلاة ثم الأضحية»”" , اختري 
البخاري؛ ومسلم بمعناه عن براء بن عازب كه قال : قال رسول الله ييْةٌ: «إِنَ أوّل ما 
نبداً به في يومنا هذا أن يصلىي: ٠‏ ثم نرجع فننحر»» زَيْلْعِي طله ا" غير نهل و ده 
عليه الصلاة» وهو المصري دون أهل السواد ؛ لأنّ التأخيرٌ لاحتمال الاشتغال به عن 
الصلاة. 


.)7/١ : «البداية»(4‎ )١( 

() في «ذخيرة العقبى»(ص ”017/7 ). 

(9) في «صحيح البخاري»(١‏ : 54 2)307 و«اصحيح مسلم))(7: ١0؛»)‏ وغيرهما. 
(4) «صحيح البخاري»(١‏ : ١‏ © وررصحيح مسلم»(7: :»)١007‏ وغيرهما. 
(0) في «نصب الراية»(5 : .)5١7‏ 


كتاب الأضحية/تعريفها وشروطها وأحكامها 0" 
وبعد طلوع فجْرٍ يوم النُْحر إن دْبحَ في غيرهء وآخره قبيل غروب اليوم الثالث » 
واعتبر الآخر للفقير وضِده» والولادة والموت 

(وبعد طلوع فَجْرِ يوم النُحر إن دُبحَ في غيرهء وآخره قبيل غروب اليوم الثالث”) » ٠‏ 
سروه لكان الكعل لمكاو مس عليه ؛ لكنّ الأضحية لا تَجَبْ على 
المسافرء كذا في «البداية»'" ؛ وعند مالك”" ضيه » والشافعي”” ذه : لا نُجوزُ بعد 
الصّلاة قبل نْحْرٍ الإمام؛ وتجوز عند الشافعي'"”'' ذه في ابحم 

(واعتبر الآخر للفقير وضده» والولادة والموت): أ ي إذا كان غنيًاً في أو 
ليام فقيراً في آخرها لا تَحِبُ عليه؛ وعلى العكس تجب» وإن ولد في اليوم الآخرٌ 
تَجِبْ عليه؛ وإن مات فيه لا تَحِبْ عليه. 

ولاضيني للتاخير في لحن التروى [< الانصلاة عليده: وما ررد ححة على امالك 
والشافعي #: في نفيهما الجواز بعد الصلاة قبل نحر الومام . كذا في «الجداية»” :5 

١1‏ ]قوله : وآخره قبيل غروب اليوم الثالث ؛ وقيل : هي جائزة إلى امحرم: ولو 
صلَى الإمامء ٠‏ ثم تبين أنه صلّى بغير طهارةٍ تعادُ الصلاة دون الأضحية» ولو وقعت في 
البلدة فتئة» ولم يبق فيها وال ليصلّي بهم العيدء فضحُوا بعد طلوع الفجر قبل صلاة 
العيد؛ أجزأتهم» ولو شهدوا عند الإمام أله يوم عي فصلَى ثم انكشف أنه يوم عرفةء 

أجزأتهم الصلاة والتضحية. كذا ذكره الزَيْلْعِيَ 45ه”". 

["أقوله: وتجوز عند الشافعي 445 ؛ لقوله وَيوٌ: «أيَام التشريق كلّها يام ذبح»”" : 

رواه أحمدٌ في «مسنده»» وابنْ حبّان في «صحيحه»: عن جبير بن مطعم ه. 


.)7١ : «البداية»(:‎ )١( 

(') ينظر: «المدونة»(١1:‏ ١581)غء‏ وغيرها. 

() ينظر: «النكت»(ص5١5)ء2‏ وغيرها. 

() ينظر: «النكت»(ص5١75)+‏ وغيرها. 

(0) «البداية»(: : ؟727). 

(5) في «التبيين»(7 : 0). 

(0) في «مسند أحمد»(4 : 87)+ و«(صحيح ابن حبان»(9: »)١١7‏ ولفظه: «كل أيام التشريق 

ع 


01" حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


للأطتكية بها بج : زالة ' بقيمتها شراها أو لا 

(وكره الذَهٍ ب" ليلا ٠‏ فإن تركت) : أي المُضحية (ذممك آياميها تصدق 
الئاذر' جوش قر ها اماس بي جه اندرا تسق شريه ارو 
أنه نذرٌ أن يُبَحٌي”" بهذه الشّاة» فإنّه حينئل يتعلّق بامحل» والفقيرٌ نما يحب عليه 
بالشراء بنيّة الاضحية ؛ فأمًا الغ فالواجب يتغلق بذمته شرَى الشّاة أو لا. 

0 : ما روي عن عمر وعلي وابن عباس #: أنهم قالوا : أيَام النحرٌ ثلا 
أفضْلّها أوَلُهاء وقد قالوه سماعاً؛ لأنّ الرأي لا يهتدي إلى المقادير, ا 
جره ناكل القن رهو لاقل وأفطلها أرلها كما قالواه ولا فيةسارعة إل آذاء 
القربة» وهو الأصل إلا بمعارض. كذا في «البداية»”". 

[١اقوله:‏ وكره الذبح ؛ في لياليهاء والمراد بها الليلتان المتوسطتان لا غيرء إلا أن 
الذبح في الليالي مكروه؛ لاحتمال الغلط في المذبح» أو في الشاة في أنْها له أو لغيره في 
ظلمة الليل. كذا في «البداية»"". 

[؟اقوله: تصدّق الناذر. ال ؟ بأن يكون في ملكه شاة فيقول : لله علي أن 
م ا 
يقع على الشاة» ولا يأكلُ الناذر منهاء ولو أكل فعلية قيمة ما أكل» قاله الحلبي ضه". 
[لأقوله : المراد أنه نذرٌ أن يضحي...الخ ؛ المراد أنه لو لم يضح حتى مضت وقته 


)١(‏ بيان المسألة: أي إن تركت حتى مضت أيام التضحية تصدق بالأضحية نفسها حيّة» من كان في 
ملكه شاة وقال لله علي أن أضحي بهذه الشاة تصدق بهاء أيضا فقير شرى أضحية للتضحية 
فإنها تجب على الفقير بالشراء بنية التضحية» وتصدق بقيمة الأضحية من كان غنياً اشترى أو لم 
يشتر؛ لأنها واجبة على الغني» فإذا فات الوقت وجب عليه التصدّق إخراجاً له عن العهدة 
كالجمعة تقضى بعد فواتها ظهراء والصوم بعد العجز فدية. ينظر: «درر الحكام»(1: 534 - 
254 

(؟) «البداية»(5 : 9/ا). 

(؟) «البداية»(5 : 7/ا). 

(5) في «ذخيرة العقبى»(ص”7/ا90). 


وكره اذبح ليلاء » فإن تركت؛ ومضت أيامُها تصدق الثاذرء وفقير شراها 


كتاب الأضحية/ تعريفها وشروطها وأحكامها 0 
حا ا لي اس 
وحولين من البقرٍ وحول من الشاة 

2 ' من العئان»؛ الجذعٌ شاة لها سه أشهرا ''» والضأن ما تكون 
له إلية ٠‏ (والدّبي فصاعداً من الثّلاثة ث0 : أي من الثنّاة أعم من أن يكون ضأنا أو 
معزاء ومن البقر ومن الإبل» (وهو ابن خمس من الإبل وحولين من لبق" 
وحول مو الا 
فالغني إن نذرَ أن يضح بهذه الشاة؛ أي شاةٍ بعينها يلزمٌه التصدّق بقيمتها شراها 
التضهة أل 8 لآ اراهن يدن ينمه 

وكذا الفقير أوجب على نفسه شراها للأضحية» يلزمه التصدّق بعينها ؛ لأنه 
يتعلّق بامحلٌ» ووقم اليأسُ عن التقرّب بالإراقة» وقد بقي العينُ مستحق الصرف إلى الله 
لد فيلزمه التصدق بعينها. 

واقننا قن على الفقير بالكتر رذ لتقيف لأ الشر اط اجن الففين مترونا ب 
التضحية» بمنْزلة النذرء فإذا تعدّرٌ الذبح بفوات وقتها فعليه التصدّق كالجمعة يقضي 
ظهرا بعد فوات وقتهاء قاله العلوي. 

(١قوله:‏ وصمٌ الجذع... إلى قوله: من الثلاثة ؛ إشارة إلى بيان الأنواع التي لا 
يجورُ الأضحية إلا بهاء وتصريحٌ بسنّها الذي لا يجوز فيما دونه. قاله الجلبي 445" . 

["اقوله: لها سنّة أشهر...الخ أي في مذهب الفقهاءء وإنّما قيدنا بهذا ؛ لأنّ عند 
أهل اللغة الجذع : من الشاة ما تت لها سنة. كذا في «النهاية»؛ والفقهاءً إنّْما جوّزوها في 
سنّة أشهر إذا كانت عظيمة»؛ بحيث لو خلطت بالثنيان يشتبه على الناظر من بعيد. قاله 
الجلبى طلا" . 

ققوم ومغرل و لقو سي وه لاجو لجسا قم برا اوتردوين 
الاهلي والوحشي يتبع لأم ؛ لأنها هي الأصل في التبعية ؛ لأنه جزؤها؛ ولبذا يتبعها في 
الرقّ والحرية ؛ وهذا لأنّ المنتفصل من الفحل الماء» وإنه غير حل لهذا الحكم» ومن الام 


.)017/ في «ذخيرة العقبى»( ص5‎ )١( 
(؟) في «ذخيرة العقبى»( ص /ا6).‎ 


»> حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
كالجماء والخصي والدُولاء دون العمياء» والعوراء؛ والعجفاء والعرجاء التي لا 
تمشي إلى الدْسّك 

قيل : الثنايا' ابن خول» وابن ضعف»,وابن ختلس من ذوي ظلف وخف. 

(كالجماء والخصي والنُولاء دون العمياء' والفوراء» والعجفاء ‏ والعرحاء 
القن لمشي إلى السك ), الجماء: التي لا قرنَ لباء والكُولاء'": المجنونة"", 
والعوراء: ذات عين واحدة 
الموانة ورهن ع له » فاعتبر بها. قاله الجلبي فه'". 

1 أقوله: قيل: الثنايا؛ أقول: الثنايا جمع الثنى» والمرادٌ بابن حول يعني ابن سنةٍ 
واحدة هو الغنم. 

وابن ضعف: : يعني مضاعف سنة واحدة وهو البقر. 

وابن خمس : : هو الوبل. 

والظلف بكسر الظاء المعجمة وسكون اللام مختص بالبقر والغنم. 

والخف مختصّ بالإبل» وهو بالفارسي: : موز ا* شتر» كأنّه عبارة عمّا يقومُ مقامَ 
ظفرهء وفيه لفّ ونشرٌ مرب كما لا يخفى. قاله الجلبى 445 '". ْ١‏ 

[']قوله: دون العمياء ؛ وهي التي لا عين لها أصلاً. 

والعجفاء بالفارسية: لاغر» والعجف: بفتح الحيم مصدره. 

والعرجاء : هي التي لها عرج» وهو بالفارسية : لنكي. 

لا يمشي إلى المنسك: وهو - بفتح الميم» وكسر السين المهملة - : موضح 
التضحية. قاله الحلبي طه”". 

['قوله : والثولاء ؛ وهي المجنونة ؛ لأنه لا تخل بالمقصود إذا كانت تعتلف» فإن 


)١(‏ النْسّك : المذبح. ينظر: «طلبة الطلبة»(ص55). 

(؟) لأن العقل غير مقصود وإنما المقصود اللحم» وإنما يجوز إذا كانت سمينة ولم يكن بها ما يمنم 
الرعي: وإن كانت بخلاف ذلك لا يجزيه. ينظر: «حاشية اللكنوي على الجامع الصغير» (دص 
210/7). 

(9) في «ذخيرة العقبى»( ص /!ا0). 

(5) في «ذخيرة العقبى»(ص: /01). 

(0) في «ذخيرة العقبى»(ص5/ا0). 


كتاب الأضحية/تعريفها وشروطها وأحكامها هه" 


ومقطوعٌ يذهاء انترعلها؛ وما كفت أكثر من تلت كلْث أذنها » أو ذُنيها أو عينها » أو 


إليتها 
وقد قيّدت"' العجفاء: بأنّها لا تنقى: امنا يكو شكنها إن عد لذ ركترة ن 
عظابواائق اير 


(ومقطوع يدها ' أو رجلّهاء وما ذُهَب أكثرٌ من كُِلْث أذنها 1 ذنبها” أو 
يهاه أن [ليئها) : هذه زواية «الجامع الضغين”" + وقيل* الكلك» :وقيل:1-الر: 
كانت سميته ولم يتلف جلدها جاز؛ لأنه لا يخل بالمقصود. 

وقال في «تكملة البحر»'" : ولا يجوز: بالحتماء التي لا أسنانٌ لها إن كانت لا 
تعتلف» وإن كانت تعتلفُ جازٌ هو الصحيح » ولا الجلالة: التي تأكل العذراء ولا تأكل 
غيرهاء ولا مقطوعة الضرعء ولا التي لا تستطيم أن ترضمٌ ولدهاء ولا التي يبس 
صرّعهاء ولا مقطوعة الأنف والذنب والطرف. كذا في «امحيط». 

[١اقوله:‏ وقد قيّدت...ال ؛ أقول: :وقد فتداق اتكديهاء الموراء أيضا + يديك 
قال ييّ: «العوراء البيْنُ عورها»'”": فالأظهرٌ أن لا يتعرّض الشارح #5 إليه أب 

واعلم أن الأصل أن المانم فيه هو العيبُ الفاحش لا اليسير؛ لأنَّ الحيوانٌ قلما 
يخلو عن يسير العيب» واليسيرٌ هو الذي ليس له تأثيرٌ في تقصان اللُحم» ومنه يعلم 
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والنّقَي: بكسر النون وسكون القاف. والمْحّ: بضم الميم» وتشديد الخاء المعجمة» 
كلاهما بالفارسيّة » مغزاستخوان. قاله الحلبي له '". 

["اقوله: أو ذُنبها؛ - بفتحي الذال المعجمة والنون - » معروف» والفرق بينه 
وبين الإلية أنه تختص بالغنم دونه. قاله الجلبي 445”'. 


)١(‏ «الجامع الصغير»(ص177). 

(؟) «تكملة البحر»(8: .)53١١‏ 

(9) في «سنن النسائي»(7: 08)ء و«امجتبى»(/: 64) «صحيح ابن حبان»(7١: 2)5١5‏ 
«(صحيح ابن خزيمة»(5 : 5937), وغيرها. 

() في «ذخيرة العقبى»( ص /ا0). 

(0) في «ذخيرة العقبى»(ص4/ا0). 


ل 1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فإن مات أحد سبعة» وقال ورثّه : اذبحوها عنه وعنكم صحء كبقرة عن أضحية 
ومتعة وقران 


وعندهما إن بقي أكثر من النصف أجز زأهء ثم طريق معرفة ذهاب ثُلث العين: أن 


ث 


يد العين الماؤفة» فيرب إليها العلف إذا كانت جائعة ؛ فينظر أنها من أي مكان 
5505-6 ّم تشدٌ العين الصّحيحة ؛ ويقرت إليها لعلف ٠‏ فينظر أنّها من أي 
مكان رات العلفن: فينظرٌ إلى تفاوت ما بين المكانين: فإن كان تلا م 
الُلثء وهكذا. 


5 و 
(فإن مات 31 حك شيع وقال ورثته"! 


: اذيحوها عنه وعنكم صح)؛ وعن 
ساي يي ا تو ا لج 
الغير كالإععتاق عن الميت» وجه الاستحسان: أن القربة قد: تقع عن الميْتِ 
كالمُصدقٍ بمخلاف الإعتاق» فإن فيه إلزام الولاء على الميّت» (كبقرة د 
ومتعة وقران”) 


[١أقوله:‏ فإن مات...الح؛ صورة المسألة إذا اشترى سبعة بقرة أو إبلاً ليضحوا 


بهاء فمات أحدهم قبل النحرء وقالت الورثة: اذبحوها عنه وعنكم» صح. 

ووجهه: إِنّ البقرة والإبل يجورُ عن سبعة؛ لكن من شرطه أن يكونَ قصدٌ الكل 
القربة» وإن اختلف جهاثها كالأضحيّة والقرآن والتمتع عندنا ؛ لاتّحاد المقصودء وهو 
القربة» وقد وجدّ هذا الشرط ؛ لأنّ التضحية عن الغير عرفت قربة. 

ألا ترى «أنّ النبي وق ضحى عن أمّته»”'ء رواه ابنْ ماجة عن عائشة رضي الله 
عنهاء وهذا الذي ذكرناه استحسانء والقياسٌ خلافه» وهو رواية عن أبي يوسف له » 
كما قال الشارح ظيه» وعن أبي يوسف 45: إِنّه لا يصح» وهو القياس. 

["اقوله: وقال ورثته...الخ ١‏ رانودعها الاتوه يقن إذد الورلة لا عرنوم 1 0ن 
لم يقع بعضها قربة ؛ لعدم الوذن منهم ل 
القربة. 


.)1// لاتحاد المقصود وهو القربة وإن اختلفت جهاتها. ينظر: «فتح باب العناية»(7:‎ )١( 
وغيره.‎ 2)١١ 57 : (؟) في «سئن ابن ماجة»(؟‎ 
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كتاب الأضحية/تعريفها وشروطها وأحكامها ا 
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وإن كان أحدُهم كافراًء أو مريد اللحم لا ويأكلٌ منها ويؤكل ويَهُب من يشاء» 
ندب المُصدق بثلثها وتركه لذي 


وإن كان أحدُهم كافراء أو مريد اللحم لا" ؛ لأنَّ البعض ليس بقربة وهي لا 


4 


(ويأكل' منها ويؤكل ويب " موقا ردب اللسيدق يثلثها 

١[‏ ]قوله : وإن كان أحدهم كافرً أو مريداً للحم لا؛ أي لا تجزأ عن واحد منهم ؛ 
لان شرط الجوازٍ أن يكون قصدا لكل قربة» ولم يوجد ؛ لأنَّ الكافرٌ ليس من أهلها 
وكذا قصد اللّحم يناني القربة» وإذا لم يقع ع البعضُ قربة؛ والإراقة تتجزأ في حق القرية. 
لم يقع الكل ايضاء ٠‏ فامتنع الجواز من «المداية»” 

["اقوله ويأكل. .الخ؛ هذا في الأضحية الواجبة» والسنة سواء إذا لم تكن واجبة 
بالنذر» وإن وجبت بالنذر فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئاء وأن ن يطعم غنياء سواء 
ل غنيا أو فقيراً؛ لأنّ سبيلّها التصدّق» وليس للمتصدّق أن يأكل من صدقته ؛ 

أن يطعم الأغنياء» ولو أكلّ فعليه قيمة ما أكل. قاله الرُيلمِيَ طفه”". 

[ل'قوله: يؤكل ويهب.. الخ ؛ أقول كان الأوّل يشعرٌ إلى جواز طعام الفقراء؛ 
والثاني إلى الأغنياء كما لا يخفى» وقد صرّحَ بععض شراح «الوقاية» بفتح الكاف في 
يؤكل ؛ بناءً على عدم ورود الأفعال من الأكل. قاله الجلبي يه ". 

[؛آ]قوله : وندب التصدق بثلثها ؛ أن الجهات ثلاثة : الأكل والادخار؛ لقوله 
ي: «فكلوا منها وادّخروا»؛ والإطعام ؛ لقوله ع : + وأَطْعموأ لمان ْمَانهَ وَالمميك معاد 4" 
فاتقسم عليها أثلاثاً. / 

قال في «البدائع»”” ': والأفضل أن يتصدّق بالثلث» ويتّخذ الثلثٌ ضيافة لأقربائه 
وأصدقائه» ويدّخر الثلث؛ ويستحب أن يأكل منهاء ولو حبس الكل لنفسه جاز؛ ؛ أن 
القربة في الإراقة» والتصدق باللحم تطوع. 


.)7/6 : «البداية»(5‎ )١( 

(؟) في «تبيين الحقائق»77 : 8). 
(*) في «ذخيرة العقبى»( ص 01). 
00 الحج11". 


0١ : «البدائع)(0‎ )0( 


»> حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وتركه لذي عيال ؛ توسعة عليهم» والدّبح بيده إن أحسن؛ وإلا أمرغيره» وكره 
إن ذبحها كتابى 
وت تركه"' لذي عيال ؛ وسقي عليهم » والذبح بيده''' إن أحسن » وإلا أمرّ غيره» 
وكره إن ذبحها كتابى'"" 

الراك تر ل ا ار رسووا يمر بوي لخر 
توسعة عليهم ؛ أي على العيال الغير الموسع. 

["آقوله: : والذبح بيده. .الخ ؟ أي ندب أن يذبح بيده إن أحسن» » لكن الأولى في 
القرب أن يتولاها الإنسانُ بنففسه» وإن أمنَ به غيره فلا يضرّ؛ لأنه يخ ساق مئة بدنة 
تفحر بلدء انها وسكي ثم أعطى الحربة عليًاً فنحرّ الباقي. 

وإن كان لا يحسن ذلك؛ فالأحسن أن يستعينَ بغيره» كيلا يجعلها ميّتة» ولكن 
ينبغي أن يشهدها بنفسه ؛ لقوله ول لفاطمة رضي الله عنه: «قومي فاشهدي أضحيتك» 
فإنّه يغفرٌ لك بأوّل قطرة من دمها كل ذنب» - وزادَ في «ردٌ المحتار»”' - وقولي: 2 إِنَّ 
صَلَاقِ وده وحياى و و اف إن رب الْعْلِمِينَ (59) ا سَرِيِكَ لَه 224 0 

فونه : وكره أن حقها كتاي”. .الم ؛ في «تكملة البحر»”'': وكرهً ذبح الكتابي ؛ 
لأنه قربة» وهو ليس من أهلهاء ولو أمره فذبح جان؛ لذنه من أهر الذكاة» :والقرية 
أقيمت بإنابته. 

وفي «ردٌ المحتار»* 0 0 الار م 
وبه صرّح مسكين مستدلا عليه بقول «الكافي»: : ولو أمرَ المسلم كتابياً بأن يذبح أضحيته 


.)301١ ينظر: «رد المحتار»(57:‎ )١( 

(؟) الأنعام: 2175 138. 

فرق في «المعجم الأرسط)»(؟: 2)59 و«مسند الروياني»(١: 2)1١75‏ و«سئن البيهقي الكبير»(0 : 
)ل واسعد عيدين تحميت 11 : 06)» وقوله : زاد في «رد ا محتار» لم أقف عليها في «رد 
امحتار»» وعلن كن هذه الزيادة مذكورة في الأحاديث. 

(5) «تكملة البحر»)(8: 5 .)5١‏ 

(6) «رد المحتار»(7 : 778). 

(1) في «تبيين الحقائق»(7 : 9). 
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كتاب الأضحية/تعريفها وشروطها وأحكامها الم 


ويتصدق بجلدها » أو يعمله آل كجراب؛ أو خف» أو فرو» أو يبدله بما ينتفع به 
. أو الجلد تصدق بثمنه. 
ويتصدق بجلدها"؛ يعمل آل كجراب» أوخفً» أوفروء أو يده بمايتفح به باقي 

1 به مستهلكاً كخل وا" لان يم أو الجلد تصدق بثمنه رين 
00 بو السعود عن الْحمّوي : إن بعضهم ذكر أن عبارة 
«الكافي» على خلاف ما نقل عنه. 

وفي «الجوهرة»'" : فإذا ذيحها للمسلم بأمره أجزأه ويكرهء والله أعلم. 

١1‏ ]قوله: ويتصدّقٌ بجلدها؛ لأنّه جزءٌ منهاء وكان له التصدّق والانتفاعٌ به, ألا 
ترى أن له أن يأكل لحمّهاء ولا بأس أن يشتري به ما ينتفع بعينه مع بقائهء وذلك مثل ما 
ذكرنا؛ لأنّ للبدل حكم المبدل؛ ولا ب يشتري به ما لا ينتفع به إلا بعد الاستهلاك نحو 
اللحم والطعام؛ ولا يبيعه بالدّراهم لينفقَ الدراهم على نفسه وعياله. 

ب سا جه اد ا لا م1 1 


تفيدٌ كراهية البيع » لس لاس 
فق 
البحر» . 
["آقوله: كخل ونحوه...الخ ؛ وهو - بالخاء المعجمة» معروف» وبالمهملة 5-5 
وهن السمسم. ا 


["اقوله: تصق بشمنه...الم؛ في «الدر المختار»: وشرحه «رد المحتار»" : فَإنّ بيع 


)١(‏ أي ينتفع به مع بقاء ما ينتفع به استحساناً كغربال ؛ لأن للبدل حكم المبدل» ولا يشتري به ما لا 
ينتفع به إلا بعد الاستهلاك كخل وشبههء ولا يبيعه بالدراهم لينفق الدراهم على نفسه وعياله. 
ينظر: «تجمع الأنهر»(؟ : ١؟ه).‏ 

(؟) «الجوهرة النيرة»(؟ : .)١9٠‏ 

(9) في «المستدرك»(؟ : 557), و«سئن البيهقي الكبير»(؟ : 4 )؛ وغيرها. 

(:) «تكملة البحر»(8: .)5١7‏ 

(6) «ذخيرة العقبى»(ص 01/60). 

(5) «رد المحتار»77: 54" -377591). 


الف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فففو وو فو ووو مايالا ا ملة 


اللحم والجلد به: أي بمستهلك أو بدراهم» أفادَ أنه ليس آله] بيعهما بمستهلك؛ وأنّ له 
بيع الجلد بما تبقى عينهء وسكت عن بيع اللحم بهء للخلاف فيه. 

ففي «الخلاصة» وغيرها: لو أرادَ بيع اللّحم ليتصدّق بثمنه ليس له ذلك؛ وليس 
له فيه إلا أن يطعم أو يأكل» والصحيح كما في «المداية»''' وشروحها: إِنّهما سواءً في 
جواز بيعهما بما ينتفع بعينه دون ما يستهلك. 

وأيّده في «الكفاية»'" بما روى ابن سماعة 5ه عن محمّد 45: لو اشترى باللْحم 
ثوبأء فلا بأس بلبسهء وفي «القنية»: اشترى بلحمها مأكولاً فاكله لم يجب عليه 
التصدّق بقيمته استحساناء ودفع اللحم إلى فقير بنية الزكاة لا يحسب عنها في ظاهر 
الرواية» لكن إذا دفمٌ الغنيّ ثم دفع إليه بنيتها يحسبء «فهُستّاني». 

ليصدّق بثمنه ؛ أي بالدراهم فيما لو أبدله بهاء ومفاده صحة البيع» وهو قول 
أبي حنيفة ومحمد نا «بدائع». لقيام الملك والقدرة على التسليم 0000 5 
الكراهة للحديث الآتي» وعن الثاني باطل ؛ لأنّه كالوقف. «مجتبى». 

ولا يعطي أجر الجزار عنها ؛ لأنّه كبيع » لأنْ كلا منهما معاوضة ؛ لأنه إِنْما يعطي 
الجزّار بمقابلة جزره» والبيع مكروه؛ فكذا ما في معناه. «كفاية»'". 

واستفيدت كذا في بعض النسخ » والضمير للكراهة» لكنّ صاحب «البداية»!”) 
ذكر ذلك الحديث في البيع» ثم قال بعد قوله: ولا يعطي أجر الجزار منها ؛ لقوله وَل 
لعلي 445: «تصدق بجلالها وحطامهاء ولا تعط أجر الجزار منها ا 


.)7/56 : «البداية»(؟‎ )١( 

(؟) «الكفاية»(86: /31؟5). 

(؟) «البداية»(5 : 0/5). 

(؟) «الكفاية»(8 : /15397). 

(6) «البداية»(5 : 5ل/ا). 

(1) في «صحيح البخاري»)(؟ : 611 و«صحيح مسلم)»(؟ : 1 )»©») ولفظه: «عن علي 45 قال 
أمرني رسول الله و أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطي 
الجزار منهاء قال: 0 نعطيه من عندنا». 


كر 


كتاب الأضحية/تعريفها وشروطها وأحكامها لف 
ولو غلط اثنان» ودبحَ كل شاةَ صاحبه صم بلا عُرْم. وصحّت التُضحية بشاةٍ 
الغصب لا الوديعة» وصْمئها 
ل ل مم ل ال 
0 نه بح شاة غيره: بغي رأمره؛ وجه الاستحسان : أنها تعيّت للأضحية اد 
ودلالةٌ الإذن حاصلة» فإنَّ العادة جرت بالاستعانة بالغير في أمر الذّبح. 

(وصحت النُضْحيةٌ بشاة الغصب لا الوديعة» وضمئها) ؛ لأنَ في الخغصب 

والنهي عنه نهى عن البيع أيضا؛ لأنه في معنى البيع اه» ولا يخفى أن في كل من 
الحديئين دلالة على المطلوب من الموضعين من قوله يق «مّن باع جلد أضحيته فلا 
أضحيةً له»”". كما في «البداية”") 

[١آقوله:‏ ويضمن؛ أي يضمن كل واحد منهما لصاحبه؛ وهو قول زكن؛ لأنه 
متعدٌ بالذبح بغير أمره؛ فيضمن كما إذا ذبحّ شاءً اشتراها القصّاب» والتضحية قربة؛ 


فلا تتأدى بنية غيره. 

["قوله: اس ل كو م ا 
بها بعينها في أيام النحرء » ويكره أن يبدل بها غيرها «-قضار امالك مستعينا من يكون أهلا 
للذبح: فصار مأذونا له دلالة؛ لأثها تفوت بمضي هذه الأيام» ويخاف أن يعجز عن 
إقامتها لعارض يعتريه. 

بورع ا ارد عات رحياه ريطا و ار 
إلى الخير» ف: فتحقيق ما عيّنه» ولا يبالي لفوات مباشرته وشهوده ؛ الحصول ما هو أعظم 
من ذلك؛ وهو ماريّناه فيصيرٌ أدنى دلالة» وهو كالصريح ومن هذا الجنس مسائل 
استحسائيّة لأصحابنا. كذا في «تكملة البحر»". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «البداية»(5 : 9/5). 
() «تكملة البحر»(”: 5 .)5١‏ 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
اليرت ا ا ار ع ناس لتر لير برك 
أقول : : بل يصيرٌ غاصبا بمقدمات الذبح كالإضجاع وشدّ الرّجل ٠‏ فيكون 
غاصبا""' قبل الذبح””". 

١‏ ]قوله: فيكون غاصباً...ال؛ وقد نقلٌ الزاهديّ 5ه عن قاضي خان 5ه ما ذكرَه 
الشارح # هاهنا حيث قال : وقيل : ينحر إلا آنه ضمنها بالاضجاع والشدّء وقد 
يتكلف في جوابه ما به وإن سَلّم أن مقدّمات الذبح قد تعد غصباء » لكن لا شك فيه أنه 
لا يتقررٌ قبل الذيح ؛ لأنّ بعض المقدّمات كشدٌ الرجل مثلاً يحورُ أن يكون للحفظ 
الواجب على المودع » فلا يتعين الغصبُ إلا بالذبح بخلاف ما إذا غصب أولا ٠‏ فليتأمل. 

ولك أن تقول: : الغصب عبارة عن إزالة اليد المحقّة واثبات اليد المبطلة 00 
في موضعهء ونهاية ما يتصور فيما ذكره الشارح 4# هو الثاني » وأمّا الإزالةٌ فلا يتحقّق 
إلا بنفس الذبح كما هو مذهب الجمهورء والله أعلم. كذا في «حاشية الجلبي»”". 


فسنت 


)١(‏ قال صاحب «الدرر»(١‏ : 117/5) بعد نقل كلام صدر الشريعة هذا: حقيقة الخغصب كما تقرر في 
موضعه إزالة اليد الحقة بإثبات اليد المبطلة» وغاية ما يوجد في الإضجاع وشد الرجل إثبات اليد 
البطلة» ولا يحصل به إزالة اليد الحقة وإنما يحصل ذلك بالذبح كما ذهب إليه الجمهور. انتهى. 

وأجاب عنه صاحب «مجمع الأنهر»(؟: 077): لكن الظاهر تحقق إزالة اليد المحقة 
بالوضجاع وشد الرجل للذبح فإنهما ليسا من أحكام الوديعة ولا من شن المودع» تأمل. 
(؟) «ذخيرة العقبى»(ص 01/6). 
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كتاب الذبائح 
حر فيج افدكد 
كتا ب'"' الذبائح' 

(حَوُمٌ ذبيحة ! نذك)'": آراد بالذييحة حيواناً من شاه الذي حل يرد 

1 ]قوله: كتاب الذيائ نع ااذكرها بعد الباناة» الأذافي كن مهما إسلاج 0لا 
ينم به بالأكل في الحال للاتفاع في لآل .كذا نقل في «رد امحتار»"" 

والذبائح جمع ذبيحة» وهي اسم ما يذبح» وانديع لكين والذبح مصدر 
ذبح : إذا قطع الأوداج» والذكاة : الذبح» اسم من ذكى الذبيحة بذكية: إذا ذبحها. 

["]إقوله: : الأبائج. ؛ الذبحٌ يتعلّق بثلاثة أشياء : الذابح؛ والمذبوح» وآلة الذيح» 
أمّا الذابح فيكون مسلما أ و كتابياء كما قال المصنّف 5 : وشرط كون الذابح مسلما مسلما أو 
كتابياً. ..الجء والمذبوح أن يكون مأكول اللّحم» أشار إليه بقوله ييه د أراذبنالةيكة 
حيواناً من شأنه الذبح» وأمّا آلة الذبح فكلّ ما أفرى الأوداج» أشار إليه بقوله : وحل 
بقطع..الح. ْ 

[]قوله: حرم ذبيحة لم تذك؛ قال في «البداية»'" : : الذكاة شرط حل الذبيحة ؛ 
لقوله مل: مإ إلَامَا ديم 4'". يعني إن الذبح شرط لكل ما يؤكلُ لحمه من 
هك مكمه 4 » بعد قوله جَل: لَإحْرّمت عَلَيَح اميه 
ولد دم ...الخ 

ا د الاح ا ال 0 
قبله ؛ ولأنٌ بها تمييز الدم النجس من اللّحم الطاهرء وكما يشبت يغبت به الحل يغبت به 
الطهارة في المأكول وغيره» فإنّها - أي الذكاة عاك من شجا ربل د 7 
الأرض يبسها»””". 


.)595 : «رد المحتان»(7‎ )١( 

(؟) «البداية»(5؟ : 57). 

(3) المائدة: * 

(5) المائدة: 7 

(0) في «سئن البيهقي الكبير»(؟: 477) موقوفاً من كلام التابعي أبي قلابة؛ قال ابن حجر في 
«الدراية»(1 : ؟4): لم أره مرفوعا. 


4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


السّمك والجراة إذ لين من شانهما انذبج: وإلوذا جملا على الال9 علي 
لمعنى الحقيقي» إذ لو حُمِلَ على المعنى الحقيقي لكان المعنى حرم مذبوحٌ لم يذل 

وهي اختيارية كا جرح فيما بين اللبّة واللحيين» واضطراريّة ؛ وهي اجرح في أي 
موعت كان من البدة والناني - يعني الذكاة الاضطرارية - كالبدل عن الأول ؛ لأنه لا 
يصارٌ إليه إلا عند العجز عن الأوّل» وهذاآيةٌ البدلية» وهذا لأ الأوّل أكمل في إخراج 
الدم » والثاني أقصر فيه » فاكتفى به عند العجز عن الأول » إذ التكليف بحسب الوسع. 

قوله : حرّم ذبيحة لم تذك. .الم ؛ لما ورد على ظاهر العبارة الكلية : : إن السمك 
والجراد ليسا بذكيين» مع أنهما حلالان. 

٠ 50007‏ فخرج 
الشمك والقراة [د لس خانهما النع: ؛ فعلى هذا تتناول العبارة حرمة ما ليس ماذبوح : 
كالمتردية والنطيحة؛ وكذا نتناول حرمة العضو المقطوع من الحي » » فالحاصل بالذبيحة 
معناه المجازي لا الحقيقى. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ عبارة الشرح لا تخلو عن الخدشة والقلق؛ حيث لم 
يستعمل ما خفى على أذهان الطالبين من مقصود العبارة بسرعة؛ وبيان ذلك وجوه: 

الأول : : إن المقصود بِيانُ حرمة مذبوح لم تذك شرعاء ولا شك أنّ مثلّ السمك 
والجراد لا يذبح» فهما قد خرجا بقيد الذبيحة؛ فلا حاجة إلى إرادة المعنى المجازي, 
فينبغي أن يراد بالذبيحة معناه الحقيقي. 

ويمكن أن يجاب عنه: بأنّ مقصودً الشارح #5ه: إخراج السمك المذبوح بالسمك 
ونحوه» فإِنَ القاعدة الكليّة صادقة عليه مع آنّه حلال: وكذا الحالٌ في الجراد» وإن لم 
يأمر الشرع بذبحهما. 

والغاني: لما كان خروجٌ السمك والجراد: ودَخَولُ حرمة المتردية والنطيحة 
متفرعين على قوله الشأن» ينبغي أن يبدل قوله: إِنْما حملناه» بقوله: وليشمل أو 
يتناول حرمة ما ليس بمذبوح. 

الثالث: إِنّه يرد على قوله ابسن جام الديع نردان الراه: : بالشأن؛ أمَا معتاه 
عسي اللدة أ عسي الشرعة فإن أريد ذلك سب اللغة: :نهدا سادق على كز دي 


الله عل عليه فلا يتناول حرمة ما ليس بمذبوح : كالمتردية"" 
روح حتى النملة ؛ لأنه يمكن بالقوّةٍ أن تذبح بالسكين» وإن لم يوجد الذبح فيها 
بالفعل» وإن أريد ذلك بحسب الشرع. 

بمعنى أنّ الشرعٌ قد حكمٌ بإخراج الدم المسفوح من الحيوان» فسلّمنا أن مثل 
السمك والجراد والنملة وغير ذلك قد خرجّ بقيد؛ الشأن؛ على زعمكم» لكن تنتقض 
تلك العبارة بوجهين: 

أمّا أوّلاً؛ فلأنٌ المتردّية والنطيحة غيرٌ صادق عليهما ذلك الشأن بعد الموت» 
وذلك ظاهرء وأمّا قبل الموت فاسمها الحيوان لا المتردّية والنطيحة» وبيانه: إِنْهما قبل 
الموت مختصّان باسم الحيوان» وبعده باسم المترذية والنطيحة» وليس شأثهما أن تذجحا في 
هله الخالة » قلا اول العبارة حرمتهما. 

وأمّا ثانياً؛ فلأنٌ تلك العبارة على هذا التقدير تشمل حل الأسد والكلب 
المذبوحين بالتسمية. 

وبيان ذلك: إِنّ المفهومَ المخالف معتبرٌ في الروايات» فيكون معنى العبارة: هكذا 
يحل حيوانٌ من شأنه الذبحٌ شرعاً إذا كان مذبوحاً بالتسمية» فالكلبُ والأسد مثلا إذا 
ذبحا بذكر اسم الله عليهما ينبغي أن يكونا حلالان؛ لأنهما من شأنهما الذبح بحسب 
الشرع لالد بالعيم قد أوجب الطهارة فيهما في الشرع » وإن لم يؤكل. 

فاكاضئل إن الخرمة خعمة بعلام ذكية, » فما من شأنه الذبح شرعاً يكون حلالا 
بالتسمية» بناء على اعتبار المفهوم المخالف مع أن الكلب والأسد حرامان اتّفاقاً. 

وقال بعض الشارحين لل«مختصر»: المراد بالذبحية : مأكول اللحم بالذبح ٠‏ فخرج 
سباع البهائم والطيورء وكذا أنواعٌ السمك والجرادء وكذا الكلب والأسد المذكورين» 
ويمكن أن يقال : تخنصيص الذبح بالأكل شرعاً ممنوع ؛ لأن الشرعٌ كما أمر بذبح 
لمأكولات للأكل كذلك أمرٌ بذبح غير المأكولات للطهارة؛ فالفرقٌ ببنهما تحكم» 
فليتأمّل فإنّ ذلك دقيق لكتابه غفر له الله العزيز. 

[١]قوله:‏ كالمتردية؛ من تردّى في البئر إذا سقط فيهاء أو من جبل فماتت 


كف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وذكاة الضترورة جرح أين كان من البدن' والاختيارٌ ذبحٌ بين الحلق واللبة 
وعروقه: الحلقو 

والنطيحة؛ ونحوهه! "> ولا ما إذا قلح من الحيوان الحيّ عضوء وإذا حمل على 
المعنى المجازى يء وهو ما من شأَنِه أن يذبحّ يتناول الصّورٌ المذكورة. 

م فَسرَلتكية” بقوله: : (وذكاة الضّرورة جرح أبن كان من البدن» والاختيارٌ 
ذبح بين الحلق واللبة)'", اللبّه: المدحر من الصّدرء (وعروقةٌ: الحلقو 
والنطيحة هي التي ضربت بالقرن فماتت منه. قاله الجلبي 4" . 

١‏ أقوله: ونحوهما ؛ كالمنخنقةٍ والموقوذة وما أكل السبع”". 

["آقوله : : ثم فسّر التذكية ؛ وهو بالذال المعجمة, 0 وهومالم 
يذكر فيه غير الله عل وإِنْما سمّى الذبح بها لأنها في اللّغة : إما بمعنى الحذة أو السرعة» 
يقال: : فلانٌ ذكي : : إذا كان سريع الفهمء ا علا : إذا كان يفوح 
غاية. 

وإما بمعنى الطهارة» قال يَلْ: «دباغ الأديم ذكاته»'"', ويجورٌ إطلاثهما على 
الذبح بكلا المعنيين ؛ الس سي الوكوطيار: ابرح عرو ادم لماوع ادي ميق 
نجس. كذا في «المعراجية». 

["اقوله: : ذبح بين الحلق واللّبّة. ..اللخء هذه رواية القدُوري: وفي «الجامع 
الصتيرة: : لابأ ات ل لخاد دوين وأعلاه وأسفله» والأصل فيه قوله يَلدْ: 
«الذكاة ما بين اللبّة واللحيين»' ''؛ ولأنه مجمع المجرى والعروق» فيحصل بالفعل فيه 
إنهار الدم على أبلغ الوجوه؛ فكان حكم الكل ؛ أي الأعلى والأسفل والوسط سواء. 


() في «ذخيرة العقبى»2( ص 059). 

(0) ينظر: «ذخيرة العقبى»(/اص059). 

(9) في <ا لسنن الصغرى للبيهقي»0١‏ : ,)١77‏ و«السئن الكبير للبيهقي»(1 : :)75١‏ و«سسند 
الدراقطني» :١(‏ 65)» قال ابن الملقن في «الخلاصة»(١‏ : 5؟)»؛ قال البيهقي : إسناده صحيح 
ورجاله كلهم ثقات» وصححه ابن حبان. 

(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص 059). 

(0) سيأتي تخريجه. 


كتاب الذبائح/شروطها وما يحل وما يحرم واف 


والمريءء والودجان فلم يَجَرْ فوقٌ العقدة 
والمريء» والودجان'') الحلقوم: مجرى النفسء والمريء : مجرى الطعام 


والشرات 2 وفي «البداية»!" عكس هذا وهو شيو من الكاتب أو غيره "أ (فلم يجنز 
فوق العقدة)”' والبعض”" أفتوا بالجواز 


عرقان: تحرّك فيهما الدم. كذا في «الصحاح»””". 
["]قوله: وهو سهو من الكاتب أو غيره ؛ كأنٌّ الأول إشارة إلى كاتب غير 
صاحب «الهداية»» والثاني إليه. كما صرح به ضَاع ال حيث قال» وفي 


بعض النسخ بالعكس» وليس بجيد. كذا 3 «الجلبي»””. 
[1"اقوله: فلم يجز فوق العقدة...الخ؛ وهي الموضع المرتفع في أعلى العنق» وإِنّْما 
لم يجرْ؛ لأنه لا يوجدُ فيه قطع الحلقوم المريء. كذا في «الجلبي»'"". 


)١(‏ عبارة «البداية»(4 : 10): أما الحلقوم فيخالف المريء» فإنه مجرى العلف والماء والمريء مجرى 
النفس. 
(؟) دار اختلاف في هذه المسألة بين علماء المذهب: 
.١‏ فمنهم من أجاز مطلقاً سواء كان كان الذهب في وسطه أو أعلاه أو أسفله» وهو رواية 
الرستغفني وعليه مشى صاحب «درر الحكام»(؟ : 5 ا؟) ود«الملتقى» (؟: 2)0٠١‏ والحصكفي 
في «الدر المختار»(0 : .)١1857‏ 
؟. ومنهم من جزم أنه لا بد أن يكون الذبح تحت العقدة» وعليه مشى المصنف والشارح وابن 
كمال باشا في «الإيضاح»(ق١5١١‏ /ب)غ» والزيلعي في «التبيين»(0 : .)55١‏ 
وحرر ابن عابدين في «رد المحتار»(5 : 187) المسألة فقال: والتحرير للمقام أن يقال: إن 
كان بالذبح فوق العقدة حصل قطع ثلاثة من العروق» فالحق ما قاله شراح «البداية» تبعا 
للرستخفني » وإلا فالحق خلافه إذا لم يوجد شرط الحل باتفاق أهل المذهب» ويظهر ذلك 
بالمشاهدة أو سؤال أهل الخبرة» فاغتئم هذا المقال ودع عنك الجدال. 
(؟) «الصحاح»(؟ : 7714)»: وينظر: «ذخيرة العقبى»(!ص 54 0). 
(5) «العناية»(9 : 595). 
(0) «ذخيرة العقبى»( ص59 0). 
() «ذخيرة العقبى»(! ص 059). 


اف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


لقوله 6: والذكاة بين اللبة واللسيث 3 

(وحل بقطع أي ثلاث ث منها)'"'» إقامة للأكثر مقامَ الكل (وبكل ما أفرى”" 
الأوداج؛ وأنهرَ الدّم ولو بليطة ومروة) ؛ النطة قفر القع وي 
الذى فيه حدة. 


و 


[١اقوله:‏ وحل بقطع أي ثلاث منها؛ أي ثلاث من العروق الأربعة» قيل: لا 
ل ا ا 
بعضهم: الخروج للدم على كل حالء قال يلِةِ: «أفر الأوداج بما شئت»"" من السكين 
وغيره. 

والأوداجٌ جمعء وأقلّه الثلث؛» فيتناول المريء والودجين؛ إلا أنه لا يمكنْ قطع 
هذه الثلاثة إلا بقطع الحلقوم بالإقصاء ؛ لأنْ قطع مجرى النفس أبلغ إلى حصول المقصود 
من قطع مجرى العنق. 

["قوله: وبكل ما أفرى ؛ يقال: أفرى الشيء بالفاء والراء المهملة: قطعّه 
لإفساده» يقال: أفرى الذئب بطن الشاة» قال الكسائي 4#5: إفراء 0 قطعة على 
جهة الإفسادء وفرأه: قطعه على جهة الإصلاح. كذا في «المعراجية» "' 

[اقوله: والمروة ؛ أقول: قد صححها بعض شراح «الوقاية» بكسر الميم» ولم 


)١(‏ قال الرّيلعي في «نصب الراية»(4 : :)١84‏ غريب» وإنما في الدارقطني من حديث أبي هريرة 
#6 بعث رسول الله ود بديل بن ورقاء النزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن 
الذكاة في الحلق واللبة» قال ابن حجر في «الدراية»(؟ : :)7١7/‏ إسناده واوء وقد أخرج ابن أبي 
شيبة في «مصنفه»(5 : 500)ء2 وعبد الرزاق في «مصنفه»(5: 51060) عن عمر # وعن ابن 
عباس #5 كذلك موقوفا. 

(؟) قال الزيلعي في «نصب الراية»(5 : :)١40‏ غريب» وفي «مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : 6 

عن ابن مسعود قال: كل ما أفرى الأوداج إلا سن أو ظفرء وفي «معجم الكبير»» و«الوسط»: 
قال رسول الله وكِ: «هل أفريت الأوداج: قالت نعم: قال: كل ما فرى الأوداج ما لم يكن 
قرض سن أو حز ظفر». 

(9) ينظر: «ذخيرة العقبى»( ص .)01/١‏ 


0 نا إذا كان ملزومين تمل الييحة عندنا لكن 
كاه ره لساري 5ه(" الذبيحةٌ ميتة ؛ لقوله يله : ماخلا الطفن والسن فإنهتنا 
مدى الحبشة» "© ونح نحملَهُ على غير الْنْوع » فإنّ الحبشة كانوا يفعلونٌ ذلك. 

2 '' إحداد شفرته قبل الإضجا نسجاع 
نجده في المعتبرات من اللغات وقد أوردها صاحب «الدستور» في الميم المفتوحة قاله 
«الجلبي». 

[١أقوله:‏ إلا سناً وظفراً قائمتين؛ يعني يجورٌ الذبحٌ بالظفر والسن إذا كانا 
اوري عت ل ركرة بالتعياني لا اله كر نهدا التابعء يكت بكر هذا القن 
وقال الشافعي #5ه: المذبوح ميتة ؛ لقوله ووٌ: «كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج ما خلا 
الظفر والسنء فإنّها مدى الحبشة»'" ؛ ولأنه فعل غير مشروع فلا يكون ذكاة» كما إذا 
ذبح بغير المتزوع. 

ولنا: قوله يهِ: «أنهر الدمُ بما شئت»» ويروى: «أفر الأوداج بما شئت»'' 50 
رواه محمولٌ على غير المنّزوع؛ فإِنّ الحبشة كانوا يفعلون ذلك؛ ولأنه آلة جارحة 
فيحصلٌ به ما هو المقصودء وهو إخراج الدمّ» وصار كالحجر والحديد بخلاف غير 
المنزوع ؛ لأنّه يقتل بالثقل؛ فيكون في معنى المنخنقة. 

["أقوله: وندب...الخ؛ لقوله يعّ: «إنّ الله كتب الإحسانً على كل شئء فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة » وليحدٌ أحدكم شفرته ويرح 


)١١‏ ينظر: «النكت»(ص777)؛ وغيرها. 

(7) ورد بألفاظ قريبة منها عن رافع بن خديج # قلت يا رسول الله 6: إنا لاقوا العدو غداً 
وليست معنا مدى قال قَتّ:د «أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن 
والظفرء وسأحدثكء أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة» في «صحيح البخاري»(0 : 
1 »؛» وررصحيح مسلم»(7!: 23١08‏ واللفظ لهء و«سئن أبي دواد»(؟: 22٠١7‏ وغيرها. 
وينظر: «نصب الراية»(5 : .)١185‏ 

(؟) سيأتي تخريجه. 

() سبق تخريجه. 


0/1" حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ري اد ارو روا برجلها الى المذابح)؛ قولَه : ركر: 
بالرفع عطفٌ على الضّميرٍ في كره» وهو جائرٌ لوجود الفصل(وذبحها من قفائها"' 
ذبيحته»”"؛ أخرجه الجماعة إلا البخاريّ عن شداد بن أوس #. 

اذاف بجحل التي وستويم اقل . ' 

والشغر د بفتح الشين المعجمة» وسكون الفاء» وبالراء المهملة: سكين عظيم» وفي 
«المغرب»'"': هي السكينٌ العريض التي يستعملها القصّاب» وامرادُ هاهنا المعنى الأخير. 

[١آقوله‏ : وكره بعده. .الم؛ أي كره أن يضجعها ثم يمد الشفرة» لما روي عن 
البي 25 آنه رأى رجلاً أضجع شاة وهو يمد شفرته» فقال 5: «لقد أردت أن قهيتها 
موتات؛ هلاً حددتها قبل أن تضجعها' "2 رواه الحاكم في «مستدركه»؛ يعني كأن 
الشاة موث إذا رأت تحديدَ الذابح شفرة مرة» وبالذبح مرّة أخرى. 

قال في «ذخيرة العقبى») : قيل عليه: هذا إِنْما يستقيم إذا كان المذبوح من ذوي 
العقول؛ يعقل أن التحديدَ لذبحه والأمر بخلافه. 

أجيب: بأنْ هذا السؤال الذي أورده على [حديث] زبدة الكونين صلوات الله 
عليه مع كونه سوءٌ أدب لا يتوجه أصلاً ؛ لأنّ الوهمّ كاف في إدراك الخوف والآلام: 
والعقل إِنْما يحتاج إليه في إدراك الكليات» وما نحن فيه ليس منها 

["أقوله: والجر...الخ؛ والحاصل أن ما فيه زيادة إيلام لا يحتاج إليه في الذكاة 
مكروه. «هداية»!") 

["اقوله: وذبحها من قفائها...الخ؛ ضميرهماء وضميرٌ رجلها راجعةٌ إلى الذييحة 
المذكورة في أوّل الباب» والحل مع الكراهة في الذبح من القفاء مختصٌ إذا بقيت حيّة 


,)٠١٠١ «سئن الترمذي»(5 : 77): و«سئن أبي داود»(”*:‎ :)١64/8 في «صحيح مسلم»(7؟:‎ )١( 
وغيرها.‎ +2)١١08 : و«سئن النسائي» (7: 17)» ودسئن ابن ماجه»(7؟‎ 

(0) «المغرب» ص؟50). 

(9) في «المستدرك)(: : /501)» وقال: صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. 

(؟) «ذخيرة العقبى»( ص 07/١‏ ). 

(0) «البداية»(5 : 55). 


كتاب الذبائح/شروطها ومايحل وما يحرم فى 
ام ا ارا ار ا و 2 


والنخم وا 
والنْخع) : ىالا اكد به يل قا » وهو بالفارسية : حرام مغز» 
روا أ ع قبل أن تبرد"”) : أى يسكن عن الاضطراب. 
حتى يقطم العروق؛ وإن مات قبل قطع العروق لا تؤكل ؛ لوجود الموت بلا ذكاة. كذا 
في «المجمع». 


ووجه الكراهة أنّ فيه زيادة الألم من غير حاجة فصار كما إذا جرحها ثم قطع 


زقفق 


0) 


الأوداج 

0 : حتى يبلغ النخاع ؛ ؛ بفتح النون والكسر والضم لغة فيه» فر صاحبٌ 
«البداية»! " بأنه عرق أبيض في عظم الرقبة» ونسبه صاحب «النهاية» إلى السهو؛ 
وقال: : وهوخيطٌ أبيض في جوف عظم الرقبة» يمد إلى الصلب؛ ورد بأنَ الحيوانً 
مركب من عظام و وأعصاب وعروق» وهي شرايين وأوتار» وماثمة شيء سمي بالخيط 
أصلا. 

ثم ذكر في «البداية»"2: الأصل الجامم في إفادة معنى الكراهة هو أن كل ما فيه 
زيادة ألم لا يحتاج إليه في الذكاة مكروه. «جلبي»”" 

١‏ أقوله: قبل أن تبرّد...الح - بضمٌ الراء - من باب حسن من البرودة» فتفسيره 
بالتكون شر اللازم كما لاد 10 


)١(‏ وهو خيبط أبيض في جوف عظم الرقبة» وفيه إشارة إلى أن قطع الرأس مكروه بالأولى. ينظر: 
«الشرنبلالية»(1 : /ا100؟). 

(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»( ص .)07/١‏ 

(؟) «البداية»(5 : 55). 

(5) «البداية»(5 :55). 

(0) «ذخيرة العقبى»( ص .)01/١‏ 

)١(‏ ينظر: «ذخيرة العقبى»(صص١٠١ل/اه‏ - 9/1ا0). 

م ل ا ل ا 
الدجاج والبقر والغنم يحسن ذ ه» أما في الدجاج فإن فيه عدّة مآخذ من الناحية الشرعية : 
.١‏ غمس الدجاج قبل ذبحه في الماء البارد الذي فيه تيار من الكهرياء» فإنه لا يؤمن منه أن 

يموت الدجاج بالكهرباء. 

7 تعذر التسمية على ما يذبح عن طريق السكين الدوار. 


فف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
1 رط 5 , ( أو كتابياً : ف أو 


(وشرط كو ل ؛ أو كتابياً ذم اوري : قال الله عَيِةْ : 


. الشبهة في قطع العروق في بعض الحالات. 
ويمكن أن يختار الطريق الآلي للذبح الشرعي بطرق آتية: 
.١‏ أن يستخنى عن طريق استعمال التيار الكهربائي للتخديرء أو يقع التأكد في خفّة قوته بحيث 
لا يسبب موته قبل الذبح. 
0 أن يستعاض السكين الدوار بأشخاص يقومون وينبحون بالتسمية عند الذبح. 
. أن يكون الماء الذي تمر منه الدجاج بعد الذبح لا يبلغ إلى حدّ الغليان. 
أما في البقر والغنم عليه مؤاخذتان: 
الأولى: أن الطرق التي تستخدم للتخدير من إطلاق المسدّس» واستخدام الغاز من ثاني 
أكسيد الكربون» والصدمة الكهربائية لا يؤمن معها من موت الحيوان قبل الذبح» فيجب تعديل 
هذه الطرق إلى ما يقع التأكد من أنها ليست مؤلمة للحيوان» ومن أنها لا تسبب موته. 
والثانية : أن الذبح قد لا يقع عن طريق قطع العروق. 
فإذا وجدت الطمأنينة بإبعاد هذين الاحتمالين جاز استخدام الطريق الآلي للذبح. وتمامه في 
«بحوث في قضايا فقهية معاصرة»(ص17 4 - 555). 

)١(‏ المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى الذي يؤمنون بعقائدهم الأساسية» وإن كانوا يؤمنون 
بالعقائد الباطلة من التثليث والكفارة وغيرها. أما من لا يؤمن بالله ولا بالرسول والكتب 
السماوية» فهو من الماديين» وليس له حكم أهل الكتابء وإن كان اسمه مسجلاً كنصراني أو 
يمودي. 
وعليه: فإن اللحم الذي جهل ذابحه في بلاد المسلمين» يحمل على كونه ذكي بالطريقة الشرعية » 
ويحل أكله, إلا إذا ثبت أن ذابحه لم يذبحه بالطريقة الشرعية. والدليل على ذلك حديث عائشة 
رضي الله عنها في ذبائح الأعراب» وما يوجد في أسواق أهل الكتاب يعتبر من ذبائح أهل 
الكتاب» إلا إذا ثبت كون الذابح من غيرهم. 

والنصارى اليوم خلعوا ربقة التكليف في قضية الذبح وتركوا أحكام دينهم ؛ فلا يلتزرمون 
بالطرق المشروعة» فلا تحل ذبائحهم اليوم إلا إذا ثبت في لحم بعينه أنه ذكاه نصراني بالطريق 
المشروع. . فلا يحل اللحم الذي يباع في أسواقهم ولا يعرف ذابحه. 

وما يستورد من اللحوم من البلاد غير المسلمة لا يجوز أكلهاء وإن كانت توجد عليها 
التصريح بأنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية» فإنه قد ثبت أن هذه الشهادات لا يوثق بهاء 
والأصل في أمر اللحوم المنع. ينظر: «بحوث في قضايا فقهية معاصرة»(اص1417 5 - 445). 


كتاب الذبائح/شروطها وما يحل وما يحرم يق 
فحلٌ ذبيحتّهما ولو مجنونا أو امرأة أو صبًا يعقل ويضبط أو أقلف» أو أخرس لا 
ذبيحة وني ومجوسي ومرتد وتارك التسمية عمدا 
+[ وَطَعَام لَدِينَ ووأ كنب 3 وذلك لأنّهم يذكرون اسم الله عل عليها , 
(فحلٌ ذبيحتُهما ولو مجنوناً أو امرأة, أو صبياً يعقلٌ ويضبط)»؛ حتَّى ولو كان امجنون 
أو الصّبي بحيث لا يعقالُ ولا يضبط النّسمية لا يحل ذ ذبيحتّهماء (أو أقلف"' 
ا ري 
َل : + ولا تلوأ مَل يذو أَسَمٌ ينو 2*4 خلافا للشافعِي"" ضف وأقنوى 
0 127 لد دل )| ا : أن فقا أَهِلّ 
عي امه يوه ©" فبحمل قوله جل : « ولا تأسكُلوا مَل يدر سم أله لَه ونه 
كلما ام ره اه 04 َك ليِسَق 74 وأيضا إذا 
لم د يوجد '''هذا في الْحْرم يكونُ حلالا. 

١1‏ ]قوله: أو أقلف...الخ؛ أقلف : الحا اه واختري للضي الاك 
والوثني : : عابدٌ الصنم» والمجوس : عابدٌ النار. «جلبي»" 

["آقوله: ا .الخ ؟ أي لا يحل ذبيحته ؛ لأنْ النهي المطلق في 
قوله جه : + لا تأاكاا كوا 4" يقنضي التحريم؛ والمسلمُ والكتابي في ترك التسمية 
سواءء قاله الجلبي 45ه"". 

[]قوله: وأيضاً إذا لم يوجد..الم فإن ما قيل: الفرقٌ بين حاصل قوله: أقوى 


» أو 


.)0( من سورة المائدة» الآية‎ )١( 
.)١51( (؟) من سورة الأنعام» الآية‎ 
(؟) ينظر: «النكت»(ص3170).‎ 
.)١560( من سورة الأنعام » الآية‎ )5( 
.)١51( من سورة الأنعام» الآية‎ )0( 
.)١؟1( من سورة الأنعام» الآية‎ )7( 
.)01/١ «ذخيرة العقبى»( ص‎ )0( 

(8) الأنعام: .١71‏ 
(9) في «ذخيرة العقبى»(ص١00).‏ 


” حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن تركها ناسيا حَلّ لعذر النّسيان 

قلنا: : لا ضرورة في الحمل فإذا لم يحمل فيكون ل قل ل ييدُ 4 نإل فيل 
قوله غَلل :ل ولا ناكا )4 ” اكانياك اكد 

(فإن تركها ا حل لعذر النسيان) ؛ قال الله عل : + ريا لا مُوَادِذْمَآ إن 
تسيا أو كنمكااً 4" , فقوله وَل: حمقة لقان كني كر منلف "همزا 
على ضالة النسسان 


خححة: ونين قولة: وايضا. 

17 عتداع عدن تراد 6 20 ل ة على قوله جل :أو 

سما أُهِلَ لعي لَه بو. 4" ا :و ند ليسي )4 *. 

والثاني : : احتجاج بحمله عليه » بناء على عدم عدّه من المْحرّمات0©. 

١[‏ أقوله : : نازلا قبل قوله : ولا تأكلوا. .الخ» فيه مناقشة وهي أنّ ظاهرً هذا الكلام 
مخالفُ للحديث الذي نقلّه الرمَخْشَرِي والبيْضَاوي في تفسيرهما في آخر سورة الأنعام, 
حيث قال: عن رسول الله وَلٌ: «نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة»'" الحديث ؛ 
لآنْ نزولها جملة واحدة ينافي ظاهرَ كون نزول أحدهما قبل الأخرىء فليتأمّل. كذا في 
الجلبي". 1 : 


.)585( من سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(5) في «رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة»لابن قدامة(ص7 )2 بلفظ : «اسم الله في قلب كل 
مسلم». 

.١51:ماعنألا‎ )9( 

.١560 الأنعام:‎ )5( 

.١5١:ماعنألا‎ )0( 

() ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص١/017).‏ 

(0) قال البيثمي في «مجمع الزوائد»(: :)١9‏ رواه الطبراني في «المعجم الصغير»» وفيه يوسف بن 
عطية الصفارء وهو ضعيف. 

(8) «ذخيرة العقبى»(ص١/ا0).‏ 


كتاب الذبائح/شروطها وما يحل وما يحرم 3 
وكرة ه أن يذكر مع اسم الل تعالى غير وصلا لا عطفاً. كقوله : بسم الله اللّهُم تقبّل 
من فلانء وحرم الأبيحة إن عُْطِفَ نحو: بسم الله , واسم فلانء أو 

وعند مالك''"'' لك : لا يحل في الدسيان أيضاً. 

لكر ه أن يذكر"' مع اسم الله تعالى غيرهُ وصلاً لا عطفًء كقوله: : بسم الله 
مو لطن وحن الذبيحة إن عطف نحو: : الله » وا فلان» أو 


1 قوله: وعند مالك ذه ؛ لا يحل في النسيان أيضاء هذا بصريعه عخائفٌ ما ذكرء 
لصاوي والبخوي' ذاه في تفسبر قوله يل : +( وَكاتَأسَكُوأ ينا مَل يدر سم أله عليه علو “4 '" 
ل ل 
والعيون والبحارء ويمكنُ التوفيق بين هذه المعتبرات بحملة على اختلاف الروايات عن 
مالك ذَيه. قاله الجلبى 5ه!؟. 

["أقوله: وكره أن يذكر...الخ؛ وهو على ثلاثة أوجه: 

الأول: مكروه. 

والثاني: حرام. 

والثالث: لا بأس به. 

أشار المصّتف 4ه إلى الأول بقوله : وصلا لا عطفاء وإلى الثاني بقوله : : وحرم 
الذبيحة إن عطف. وإلى الثالث» بقوله : فإن فصل صورة ومعنى . .. الخء قاله الجلبي””. 

["'أقوله : بسم الله» اللهم تقبل من فلان...الخ؛ » قال الزِيْلّعِيَ 4#: أو يقول: بسم 
الله محمد رسول الله يَلْهُ بالرفع» فيكره ولا يحرم الذبيحة» وإن قال بالخفض لا يحل ؛ 
وقال بعضهم : هذا إذا كان يعرف النحوء والأرجه أن له بسر لاعراياة ربع 


)١(‏ المصرح به في كتب المالكية خلاف ذلك» ففي «غنتصر خليل»(ص7/8): وتسمية إن ذكر. 
وينظر: «التاج والإكليل»(: : 779)ء و«منح الجليل»(7 : 2)57١‏ وغيرهما. 

)١(‏ لأن الشركة لم توجدء فلم يكن الذبح لغير الله فلا يحرم» ولكن يكره؛ لوجود القران في 
الصورة فيئرٌه لكمال الاحتياط. ينظر: «فتح باب العناية»(7: 57). 

.١5١ الأنعام:‎ )7( 

(5) في «ذخيرة العقبى»( ص .)00/١‏ 

(0) في «ذخيرة العقبى»( ص .)80/١‏ 


7 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فلان فإن فصل صورة ومعنئ كالدّعاء قبل الإضجاع ؛ وقبل النّسمية لا بأس به 


وحُبّب نَحْرُ الإبل وكرة دبْحُهاء وفي البقر والغدم عكسه ولْزِمٌ ذبح صيدٍ 
استأنس » وكفى جرح نعم توَحُْش »أو سقط في بثر ولم 
فلان): ان (فإن فصل صورة ومعنئ كالدّعاء قبل الإضجاع , 


20 مم وه 


»مه 


تل الابا ا 0 هَ دنحهاة وفي البقر والغنم عكسه) ‏ هذا عندنا» 
00 ل 


ا ا 0 
قاله الجلبي ظفه'". 

[١]قوله:‏ وحبب نحرٌ الإبل...الخ: وهو قطع العروق عند الصدرء والذبح قطع 
العروق في أعلى العنق تحت اللحيين» وجه الاستحباب في الكل موافقة السنة واجتماغ 
العروق في الوبل في أسفل العنق عند الصدرء وفيهما في المذبح » ووجه الكراهة في الكل 
مخالفة السنة» وهي بمعنى في غيره» فلا يمن الجواز والحل””". 

وفي «الكافي»: إن موض ضع النحر من الإبل باللحم عليه وما سوى ذلك من حلقه 
عليه لحم غليظ وعروقها مجتمعة في المنحرء فأمًا في البقر والغنم فالذبح أيسر لاجتماع 
العروق في المذيح. ْ 

1"قوله : ولزمٌ ذبح صيدٍ استأنس. .الخ؛ أي صارَ أنيساً بعدما كان وحشياًء 
والمراد باللزوم الجوانء ولفظ نَم بنتحتي النون والعين المهملة: وقد يُسَكن العين: 
الحيوان الرّاعية» وأكثر استعماله في الإبل. 


() ني كتب المالكية تفصيل » ففي «التاج والإكليل»(5 : :)77١‏ قال مالك : لا يذبح ما ينحر ولا 
ينحر ما يذبح خلا البقر» فإن النحر والذبح فيها جائز. واستحب مالك فيها الذبح قال مالك : 
والغنم تذبح ولا تنحرء والإبل تنحر ولا تذبح» فإن نحرت الخنم أو ذبحت الإبل من غير ضرورة 
لم تؤكل. 

() في «ذخيرة العقبى»( ص .)00/١‏ 

(9) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص١/ا0).‏ 


كتاب الذبائح/شروطها وما يحل وما يحرم نذفا 
و 000 
يمكن ذيحه ولا ب ) جنينٌ مِيْتْ وجِدَ في بطن أمه 

ينك )فد )0 هذا عدرناتنال وعند مالك”" وين لا يحل إلا بالدّكاة الاختيارية. 


ل اماف 0 - 


07 وكشا شت وُحِدَ في بطن أمّه) هذا عند أبي حنيفة 
وه » وعندهما وعند الشافع © ) 2 ذه إذا تم خَلْقُه أكل » وذكاةٌ الأم ذكاةٌ له 

وي لوي ا سعط دما كان نهدا ونين قيل: التعم : كل حيوان أنسي 
كالدجاجة والحمامة والإبل والبقر والغدم وغير ذلك. كذا في «الفوائد العارذ فية». 

[١أقوله:‏ هذا عندنا...الخ؛ لأنا نتقول: المعتبرٌ حقيقة العجز» وقد تحقّق؛ فيصار 
إلى البدل: أي ذكاة الاضطرار» ولا نُسَلّم للندرة» بل هو طالبء وقال مالك ه: لا 
يحل إلا بالذكاة الاختياريّة لا بذكاة الاضطراريّة في الوجهين ؛ لأنّ ذلك نادرء ولا عبرة 
للنادر في الأحكام. 

["قوله: ولا يحل جنينُ ميت...ال ؛ في «تكملة البحر»”* : يعني لا يصير الجنين 
مذَكّى بذكاة أمّه حتى لا يحل بذكاتهاء وهذا عند الإمام وزفر والحسن #6 

وقال أبو يوسف ومحمد و وجماعة أ خر: إذا تم خلقَهُ حل أكله بذكاتها ؛ لقوله 
ا “© ولقوله يلع لما قيل له: إنّنا ذبح الناقة ونذبح الشاة وفي 
بطنها الجنين» أنلقيه أم نأكله ٠‏ قال يل : «كُلْه إن شعتء فإ ذكائه ذكاة أمم'" ؛ ولأنه 


)١(‏ أي وعلم موته بالجرح أ وأشكل ؛ لأن الظاهر أن الموت منه وإن علم أنه لم يمت من الجرح لا 
يؤكل. ينظر: «الشرنبلالية»(١‏ : .)18١‏ 

(؟) لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيارء والعجز موجد في الثاني لا 
الأول. ينظر: «الدرر»(١‏ : .)58٠‏ 

(*) ينظر: «شرح النرشي»(7: 4)» ورحاشية الدسوقي على الشرح الكبير»(؟ : 22٠١7‏ و«منح 
الجليل»(7 : :)57١‏ وغيرها. 

(؟) ينظر: «النكت»(ص2)779 وغيرها. 

(0) «تكملة البحر»(8: .)١96‏ 

()ن «سنن أبي داود»(5 : 17/5؟), و«اصحيح ابن حبان»(/: +2٠١‏ و«مستدرك الحاكم)(: : 
) وغيرها. 

(0) في «سئن أبي داود»(*: *١٠)ء‏ و«سئن ابن ماجة»(؟ : +)١٠١71/‏ ودالمنتقى»1 : //ا1؟). 


0" حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
سا ل كت 2 21 ل 1 1ك كسد ا لواكن 1د الال الال 01 كل 
ولاذوناب أو يتخلب 


(ولا ذوناب' "أو عخلب من سبع أو طير» ولا الحشرات”" )» والحمر الأهلية» والبغل 


جزء من أمّه حقيقة ؛ لكونه منصلا بهاء وحكماً حتى يدخل في الأحكام الواردةٍ على 
الأم من البيع والهبة والعتق. 

وللإمام قوله عَلُ: إن الله حرم الميتةء وهو اسم لحيوان مات من غير ذكاة؛ 
والجنينُ مات حتف أنفه» فيحرمٌ بالكتاب, ويكرهُ ذبحٌ الشاةٍ إذا تقارب ولادثها ؛ ؟ لأنه 
يضيع ما في بطنها. 

الدجاجة إذا تعلقت فرماها وأصابهاء ينظر إن كان لا يهتدي إلى منْزله حل أكله ؛ 
لأنه عجرّ عن الذكاة الاختياريّة» وإن كان يهتدي ذكر الفقيه أبو اللّيث 5: إن أصاب 
المذبح حل» وإن أصاب غيره فعند محمّد 5 لا يحل ؛ وعن غيره: يحل. 

١1‏ أقوله: ولا ذو ناب...الخ؛ هذا بان فيما يحل وما لا يحل اعلم أن النبي يل 
نهى عن أكل ذي ناب من السباع » وعن أكل ذي مخلب من الطيورء وكذا سباعٌ الطير 
والجهائم لكل كاله غلب أو نات. 

والمرادُ بالسبع : : كل مختطفب منتهب جارح قال عادة؛ ثمّ الاختلاب من فعل 
الطيورء والانتهاب من فعل السباع , والمخلبٌ للطائر كالظفر للإنسان؛ والنابٌ 
بالفارسي : جهار دندان شتر. 

والحشرات هي صغار دواب الأرض» جمع الحشرة:؛ كالتملة» والفأرة: 
والوزغة؛ وسام أبرصء والحية» والضفدع. 

والجريث: بفتح الجيم» وتشديد الراء المهملة» وآخره ثاء مثلثة: نوعٌ من السمك 
هو حرام عندناء وكذا مارماهي. 

والانتهاب: غارت كردن. والاختطاف: ربودن؛ فالأوّل ينسب إلى كلاغ يشبه. 

اعلم أن الغراب على أربعة أنواع 

نوعٌ تأكل الحبوب فقطء فهو حلال اتفاقا؛ لأنّه ليس من سباع الطير» ولا تأكل 
الحيف. 


-. 


)١(‏ ينظر: «مواهب الحليل»(”: 2)57١‏ و«الفواكه الدواني»(١‏ : 2)5780 وغيرها. 


كتاب الذبائح/شروطها وما يحل وما يحرم 34 
والخيل » والضبع » والرنبور» والسلحفاة » والأبقع الذي يأكل الجيف » 
والغذاف» والفيل » واليربوع»_وابن عرس» ولا حيوان مائي سوي 

والخيل'''؛ والضيبء”", والزُنبور”", والسّلحفاة » والابقع الذي يأكلُ الجيف » 


والغذاف”"؛ والفيل ؛ واليربوع''' » وابن عرس” »2 ولا حيوان مائي سوى 
ونوع يأكل الجيف فحسبء فهو حرامٌ بالاتفاق. 


ونوعٌ معدودٌ من سباع الطير فهو حرام أيضا اثفاقا. 

ونوع يحممٌ بين الحبّ والجيفة وهو حلال عند الأعظم #5 يقال له: العقعق» 
وهو بالفارسي : عكه» وقيل: هو مكروه»ء وهو طائرٌ طويل الذنب فيه سوادٌ وبياض» 
قيل: غراب الزرع يقال له: الزيتون؛ وهو طائرٌ صغير الجئّة» أحمر الرجل»؛ أسود 
البدن لم يأكل إلا الحب. 

١7‏ قوله: والخيل...الم ؛ أي ولا يحل الخيل» والمفهوم من «المجمع»: الحرمة» ومن 
«المداية»: كراهة تحريم» قيل في الفرق بين الحرام والمكروه التحريميّ: إن فاعلَ الأوّل 


)١(‏ الضبع: حيوان قليل العدو» قبيح المنظرء ينهش القبور ويخرج الجيف» والعرب تزعم أنها لا 
تأكل إلا لخوم الشجعان. ينظر: «عجائب المخلوقات»(7 : 14؟1١).‏ «خريدة العجائب»7( ص )٠١‏ 

() الرنبور: وهو صنفان جبلي وسهلي يأوي الجبال وتعشش في الشجرء ولونه إلى السوادء ويتخذ 
بيوتاً من تراب كبيوت النحل » وغذاؤه من الثمار والأزهار» ويتميّز ذكورها من إناثها بكبر الحئة » 
والسهلي لونه أحمر ويتخذ عشه تحت الأرض» ويخرج من التراب كما يفعل النمل» ويختفي في 
الشتاءء وقامه في «حياة الحيوان»(؟ : 4). 

(*) الغذاف: وهو غراب القيد» وجمعه غدفان» وربما سموا النسر الكثير الريش غداف» قال ابن 
فارس: الغداف: هو الغراب الضخم» وقال العبدري: هو غراب صغير أسود لونه كلون الرماد. 
ينظر: «حياة الحيوان»(؟ : .)١7927‏ 

(5) اليربوع: حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جداً وله ذنب كذنب الجرد لونه كلون الغزال» 
يسكن بطن الأرض ؛ لتقوم رطوبتها له مقام الماء» وهو يجتر ويبعر. ينظر: «حياة الحيوان»(؟ : 
4غ .)4١09-‏ 

(6) ابن عرس : وهو حيوان دقيق طويل؛ وهو عدو الفأر يدخل جحرها ويخرجهاء ويحب الحلي 
والجواهر ويسرقهاء وتمامه في «عجائب المخلوقات»)(؟ : .)5١5‏ 


0" حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
سمك لم يطفف؛» والجريث» والمارماهي 
سمك لم يطف» والجريث » والمارماهي)'''» الناب : بالفارسية : دندان نيش» وذو 
ثاب حيوان يلتهب بالثان") وذو المخلب : طائرٌ يختطف بالمخلب » 0 
الأهليّة خلاف مالك "ذه وفي الخيل خلافهماء وخلافٌ الشافمبي'" »و 
قوله عل :+ وكيز الال وَالْحمِيرلرَحكَبْومَا #'"الآيةء ل 
الشافعى فك , وهو بالفارسية : كفتار» والسلحفاة : سنك بشت » 
معاقبٌ في العقبى دون الثاني» وقيل قيل: الصحيح أنّه مكروه كراهة تنزيهيّة. كذافي 
الشروح. كذا في «حاشية جلبي»”*. 

[١اقوله:‏ والجريث والمارماهي... ال ؛ بالجرّ عطفٌ على السمك» فيكونان 
مستثنين من محرّمات الحيوان المائي» فإن قيل : : لم خص هذين النوعين بالحكم بالحل 
أوَلا مع أنه سيحكم على أنواع السمك بهء وهما نوعان منه كما سيصرح الشارح 5ه 
ولو لم يذكرهما وَل ندخلا في الحكم الآني قطعا ال ا 

قلنا: كأنّه تبادرٌ الرد على ما نقل في «المغرب»*) عن الرباني من أن جميعٌ السمك 
حلال غير الجرّيث والمارماهي» قاله الجلبي ذه”". 

["اقوله: ينتهب بالناب...الخ ؛ الانتهاب بالفارسيّة: غارت كردن» وهو ينسب 
إلى السباع» والمخلب: جيكال بازي وغيره» والاختطاف: ربودن» وهو ينسب إلى 
الطيوق: 

والمراد من الناب والمخلب ما هو سلاح» فخرج البعير وإن كان له ناب» والحمامة 
وإن كان لها مخلب ٠‏ والمؤئّر في الحرمة الإيذاء » وهو قد يكون بالنّاب وقد يكون 


() قال الباجي : في كراهة أكل لحوم الحمر الأهلية وحرمتها روايتان. ينظر: «التاج والإكليل»(: : 
) وغيره. 

() ينظر: «النكت»7(ص558١):‏ وغيرها. 

(") من سورة النحل» الآية (8). 

(:) «ذخيرة العقبى»(اص01/75). 

(6) «المغرب»(ص 78). 

(1) في «ذخيرة العقبى»(ص07/7). 


كتاب الذبائح/شروطها وما يحل وما يحرم 4 
وحلّ الجرادٌ وأنواغٌ السّمكِ بلا ذكاة 
والأبقع"'': كلاغ بيشهء والغذاف: كلاغ سياه بزرك » واليربوع : موش دشتى »؛ 
وهو حلالٌ عند الشّافعي"" #نه؛ وابن عرس: راسو. 

قولّةٌُ: لم يطفُ من الطّفوء أي لم يعلّ على الماء متا حنّى إن طفى"" الماء 
ميتاً حرم » والحريث”": نوغ من المنّمك» وهو غير المارماهي. كذا في «المغرب»""". 

(وحلٌ الجرادُ وأنواع السّمك بلا ذكاة 
بالخلت» والحبث وهوّقد يكوق خلقة كما في الحشرات: 

وقد يكون بعارض كالبقرة التي يأكل النجاسات؛ لقوله عل: ل[ وَيحرْمعَلَتِهمُ 
لْحَبِيِتَ “4'", والخبيث ما يستخبث الطبع السليم. قاله الجلبي ها '. 

[١اقوله:‏ والأبقع: - بالباء الموحدة والقاف - ؛ اعلم أنّ الغراب أريعة أنواع 
كما مر آنفاء والنوعٌ الرابع: حلالٌ عند الأعظم 5ك» يقال له بالفارسية: عكه؛ لأله 
كالدجابة : وعن الثاني : نه مكروه ؛ لأنَّ غالب أكله الجيف» والأوّل ما أصح. كذا في 
«التبيين»» وفيه نوع مخالفة للعناية. قاله الجلبي طه””. 

[؟قوله: حتى إن طفى..الخ؛ هي إن طفى ميت حرم؛ وقد يشترط أن يكون بطنه 
من فوق» حتى لو كان ظهره من فوق أكل ؛ لأنّه ليس بطاف. كذا في «التتمة»"". 


[اقوله: والجرّيث ؛ نوع من السمك يقال بالفارسية: ما هي كولء قاله الجلبي 
01/0 
0 0 


)١(‏ ينظر: «التكت»(ص18؟): وغيرها. 
() «المغرب»(ص729). 

(5) الأعراف : /ا6١.‏ 

(5) في «ذخيرة العقبى»(ص61/5). 

(0) في «ذخيرة العقبى»(ص"7/ا0). 

)١(‏ ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص077). 
(7) في «ذخيرة العقبى»(!ص01/7). 


ذل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وغراب الزرع» والارنب» والعقعق معها 
وغراب الزْرع , والأرنب» والعقعق”' معها): أي مع الذّكاة. 

ار ارو أ كرو الا رجي اد ياي ف أكلّ منه لما أهدي 
لوي وأمر أصحابه بالأكل منه»"' '؛ ولأنه ليس من السباع , ولام اقل افيف 
قاله الجلبى ه!". 


)00( العقعق : : وهو طائر على قدر الحمامة, وهو على شكل الغراب وجناحاه أكبر من جناحي 
الحمامة» وهو ذو لونين أبيض وأسودء طويل الذنب. ينظر: «حياة الحيوان»(؟ : .)١4/‏ «خريدة 
العجائب»(2ص8١5).‏ 


(0) في «مسند أبي حنيفة»اص١7١)2‏ وغيره. 
فرق في «ذخيرة العقبى»(ص 017/757). 


(ما كر حراءٌ عند محمّدٍ 1'' ولم يلفظ به لعدم النصٌّ القاطع م" فنسةٌ 2 
المكروه إلى الخرام كنسبة الواجب إلى الفرض 

١‏ أقوله: كتاب الكراهية ؛ وهي في اللغة: ضد الرضاء والإرادة» وهي مصدر 
الكراهة» والكراهية: بدل وشوارد اشتن» وفي اصطلاح الفقهاء ء ما استفيد من قول 
المصنف 85ه: ماكره حرام الم قد عنونٌ الكتاب بالكراهية مع أن فيه بِيانُ ما لا 
يكره آيها لان ناء المكرره أهم لوجوب الاحتراز عنه. 

وأوردَ الكراهية بعد الأضحية ؛ لأنّ عامّة مسائل كل واحد منهما لم تخلق من 
أصل أو فرع تردٌ فيه الكراهة. 

ألا ترى أنّفي وقت الأضحية في ليالي أيام النحرء وفي التصرّف في الأضحية يجز 
الصوفٍ وحلب اللبن وغيرها من المسائل كيف تحققت الكراهة» وفي «كتاب الكراهة» 
نضا 

1["قوله اعرد م0 .الم يؤيده ما استفيد من «توضيح» 
الشارح ذه و«تلويح»' '' التفتازاني #5 من أن المكروه تحريما ما لا يجوز فعله» ٠‏ بل يجب 
تركه كالحرام» إلا أن النهي عن الفعل بدليل قطعيّ حرام» وبدليلٍ ظنّي مكروه كراهة 
تحرييّة. 

وَأما المكروه كراهة تنريية : ما يجوزُ فعلّه» ولا يمنع عنه» فما نص محمّد © من 
أن كلّ مكروه حرام؛ هو المكروهُ كراهة تنزيهيّة عند محمد 4» وليس بحرام ؛ ٠‏ فلينظر في 
لفظ مفتي الثقلين في باب قسمة الغنائم' ". 

"اقول : لعدم النص القاطع...الخ ؛ أي لعدم النص القاطع ؛ لا قا ع اا ف 


)١(‏ فإذا استعمل الكراهة في كتبه أراد به الحرام. ينظر: «درر الحكام»(١‏ ة50). 
(؟) «التلويح»(١‏ : .)١0‏ 
(9؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص 01/0). 


1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وعندهما إلى الحرام أقرب 

0 اقرب ااوووعا الى تي راي بوسكاتة بزو رام 
لكنّه إلى الحرام 0 '“» وهذا هو المكروه كراهة تحريم» وأما المكروة'"' كراهة 
تنزيه فإلى الحل أقر 

القول في 0 ا والتحليل؛ وفي غير اللنصوص يقول في الحل: لا بأس» 
وفي الحرمة: أكرهء أو لم يؤكل. 

١1‏ قوله: وعندهما...الح؛ لتعارض الأدلة فيه » وتغليب جانب الحرمة ؛ 
لقوله يلّ: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرامُ الحلال»'"'» قالوا معناه: 
دليل الحل ودليلٌ الحرمة. كذا في «الاختيار»» أقول: وجه قوله يي دراية أنَّ الحرام يجب 
تركه؛ والحخلال يباح فعله 

يؤْيْدُه ما فهم من «التلويح»'" حيث قال: فعلى رأيهما إِمّا أن يكون تركهُ أولى 
من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام» وبدونه مكروه كراهة التَّنْزِيه» وإن كان إلى الحل 
أقربء بمعنى أنه لا يعاقب فاعله ولكن يثاب تاركه أدنى ثواب» وكراهة التحريم إن 
كان إلى الحرا م أقرب» بمعنى أنّ فاعلّه يستحقّ محذورا دون العقوية بدون التحريم: 
كحرمات الشفاعة. 

["أقوله: وأمّا المكروه. .الخ ؛ قال بض الفضلاء ء في الففصل سين التحريمي 
والتتزيهيّ: إنّ الكراهة المذكورة في «كتاب الصلاة» وما يتعلّق بها تنزيهيّة» وما ذكر في 
«كتاب الصيد» و«الحظر والإباحة» «تحرييّة»”". 

[“اقوله: فإلى الحلّ ما قرب...الخ؛ وأمّا عند محمّد 5 فهو ما كان ترك أولى مع 
عدم المنع عن الفعل» ويقابله المندوب. قاله الحلبي 5ه”. 


)١(‏ لتعارض الأدلة فيه» وتغليب ا وتكلموا في المكروه؛ والصحيح ما 
قاله الشيخان كما في «جواهر الفتاوى». ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : 077). 

(؟) وهو موقوف على ابن مسعود #ه في «مصنف عبد الرزاق»(/: +)١94‏ و«الستن الكبير 
للبيهقي»(//: لف قال البيهقي: رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود وجابر 
ضعيف والشعبي عن ابن مسعود منقطع. وينظر: «نصب الراية»(5 : .)5١5‏ 

.)١7 : ١(»حيولتلا« (؟)‎ 

(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»(اص/ا0). 

(0) في «ذخيرة العقبى»(ص07/5). 


فصل 413 الأكل والشرب] 
الأكلٌ فرض !| إن دَهَمَ به هلاكّه » ومأجورٌ عليه إن مكنهُ من صلاته قائماً ومن 
صومه» ومباح إلى الشبع ليزيد قوته» وحرام فوقهُ إلا لقصد قو صوم الغد أو 
لغلا يستحيى ضيفه» وكرهً لبن الأتان» وبول الإبل 
فصل 41 الأكل والشرب] 
(الاكلُ فرضٌ إن دم به هلاه ومأجورٌ عليه إن مكنهُ من صلاته قائما 
ومن صومه» ومباح | إلى الشبع ليزيدَ قوت » وحرامٌ فو إلا لقصاد قوة صوم الر,ٍ 
أو لئلا يستحيي ضيفه» وكرة هَ لبن الأتان» وبول الإبل) : أما لبن الأتان: فحكمه 
حُكُمْ لحيه؛ وأمّا بول الإبلٍ فحرامٌ عند أبي حديفة #5ه, وعند أبي يوسف ضك 
يَحِلّ به التّداوي'' لحديث العرنيه نين" ؛ وعند محمد # يَحَلّ مطلقا ؛ لأنّه لو كان 
وه كارع لل لماه ا م 1 
[١أقوله:‏ يحل به التداوي...الم ؛ ولا بأس بالاشتغال بالتداوي إذا اعتقدٌ أن الشافي 
هو الله جَلِلِةْ لا الدواء. 
وفي «مجمع الفتاوى»: إذا وقع الوباء في أرض وكان بحال لو لو دخل وابتلى به وقع 
عنده أنّه ابتلى بدخوله» ولو خرج منها فنجي ما وقم عنده أنه نجي لخروجهء فلا يدخل 
ولا يخرج ؛ ؛ صيانةٌ لاعتقاده» فأمّا إذا كان يعلم أن كل شيء بقدرة الله علد وأنّه لا 
يف لذ لأا كني » فلا بأس بأن يدخل ويخرج. انتهى كلامه جلبي 45 ". 


اميد م 5 فقال لهم رسول 
الله ييهِ: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحواء ثم 
مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله يلد فبلغ ذلك النبي وَل 
فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا» 
في «صحيح ر البخاري» (7: : 446 7): و«صحيح مسلم»(*: »)١747‏ واللفظ لهء وغيرهما. 

(0) رواه موقوفاً على ابن مسعود # البخاري في معلقات «صحيحه» (0: 59؟١5)غ‏ والحاكم 
(5: 575)»ءورفعه البيهقي عن أم سلمة في «السئن الكبير)( ٠١‏ : 0)» والطبراني في «المعجم 
الكبين»(7 : 078377 وصححه ابن حبان. ينظر: «الخلاصة»(؟ : 0750. 

(0) في «ذخيرة العقبى»(ص077). 


اك حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
والأكل والشرب والادّهانٌ والتُطيُب من إناء ذهب وفضّة 

وأبو يوسف كه يقول أذ يق ى حخيفدا'' خراما للصرورة: وأبو جديفة 85 يقول: 

اح واعرن لسر وهو يي قد عَلِمَ شفاءً العرنيين وحياًء وأما في غيرهم, 


(وا وا رب والاتهال” والشطئبا إناء ذهب وفضّة): أي للرّجال 
من 


والنساءء قال كلفلا" (إلما يجرجر '' في بطنه نار جهنّم» 0 


[١آقوله:‏ لا يبقى حينئذ. 3 ؟؛ قيل : يجوز التداوي بالحرام كالخمرٍ والبول إذا 
أخبره اليد تتم انال قطاء وله جد عبر دسا جر يقاب : واحوية برتقا 
بالضرورة» فلم يكن متداويا بالحرام؛ » فلم يتناوله حديث النهي » ويحتمل أنّه قاله في داء 
عرف له دواءه غير الحرّم. جلبي نا 

["قوله: والادّهان. .الم ؛ قيل: صورة الاذهان المحرّم, هو أن يأخد الآنية 
الحرمة» ويصب الدهن منها على الرأس بالذات» أما | إذا أدخل يده فيها وأخدٌ الدهن ثم 
مد ها عله ؛ فإنّه لا يكره. 

قال صاحب «العناية»: وكذا ذكره صاحب «الذخيرة» في «الجامع الصغير» » 
وروى أنه نخالف كما ذكره في المكحلة . فإِنَ الكحل لا بد أن ينفصل عنها حين 
الاكتحال» ومع ذلك فقد ذكره في المحرّمات. كذا قاله الجلبى 45ه". 

["اقوله: قال ي..الح؛ الجرجرة: بانك كردن وريختن» فعلى الأول قوله : نار 

جهنم ؛ بالرفع ؛ وعلى الثاني بالنصبء واختار في «المغرب»”" النصبء فقال: هكذا - 
كان عفوظاً من الثقات يتبضب الراء؛ ونا : يرددها » فله: ١‏ حجر جر جر العجل : إذا ردد 
صوتّه في حنجرته. قاله الجلبي ذه خم , 


)0( ار الصوت: أي يرددها في جوفه مع صوتء وقيل: الجرجرة الصب. ينظر: « 
الطلبق)(ص .)5١‏ 

(1) من حديث أم سلمة في «صحيح البخاري»(0 : 23). و«رصحيح مسلم»(7: 175). 

إفوة في «ذخيرة العقبى»2(ص07/5). 

(5) في «ذخيرة العقبى»(ص01/5). 

(6) «المغرب»(ص 7/5). 

(1) في «ذخيرة العقبى»(ص677). 


كتاب الكراهية/ الأكل والشرب واللبس وغيرها ذف 


جار الى وفن كا موطاع انما وطن ين 0 0-0 
يلوو وعقيق» و ع إناء مم وجلوسة 


(وحَل من إناء رصاصء» وزجاج» 2 ؛ '» وعقيق"» ومن إناء مفضّض"" ) , 
عو ا و ار ا ل 
وجلوسّةٌ عَطَفٌ على الصّمير في حَلَ» وهذا يجورٌ لوجود الفصل» فعند 0 
ذه الأكلُ والشربُ من الإناء اللفضضء والجلوسٌ على الكرسيء أو السّرير» أو 
0 أو نحوه مفضضاً إنّما يحل إذا كان مُتّقياً موضعٌ الفضّة : أ ل 
في موضع الفم» ون موحت الحرضي لخدم وف موضع الخلوس على الكرسي ) 


عرد م 


وعند أبى بوسك 5 بكر مالقا تر عن ف كد قبل : : إنّه مع أبي حنيفة طك » 
وقد قيل"' له نه مع أبي يوسف 8ك. 

١1‏ ]قوله: وقد قيل...الخ؛ وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة» 
والكرسي المضبب بهماء وكذا إذا جعل ذلك في السيف والمشحذ وحلقة المرأة » أو جعل 
الععد يدها و مفضنّضاء وكذا الاختلاف في اللّجام والرّكاب والشفر ! إذا كان 
مفضضاً» وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضّة على هذا الخلاف» وهذا الاختلافٌ فيما 
يخلص» فأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع. 

لبما: إن مستعمل جزء من الإناء مستعملٌ جميع الأجزاء فيكره»؛ كما إذا 
استعمل موضع الذهب والفضة. 

ولأبي حنيفة #ه؛ إِنّ ذلك تابع» ولا عبرة بالتوابع» فلا يكرهُ كاجبّة المكفوفة 
بالحريرء والعلم في الثوب » ومسمارٌ الذهب في الفص. كذا في «الجداية»”'“. 


)١(‏ بلور: حجرٌ معروف» وأحسنه ما يجلبٌُ من جزائر الزنج» وفيه لغتان كسر الباء مع فتح اللام 
مثل : سئون؛ وفتح الباء مع ضم اللام وهي مشددة فيهما مثل : تثون طلز «المصباح» (ص 
)0 

() العقيق: حجر يعمل منه الفصوص . ينظر: «المصباح»(ص3 7 1). 

(*) أي مزوق ومرصع بالفضة. ينظر: «الدر المختار»( : 17 5). 

(5) «البداية»(؟ : 7/34). 


1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وقبلَ قول كافر قال : شريت الحم من مسلم أو كتابي فحلٌ ؛ أر عوسي فخترم 
وقول فرد كافر» أو أنثى؛ أو فاسقء أو عبدء أو ضِدها فى المعاملات 

(وقَلَ قولُ كافر قال : شريت اللْحمّ من مسلم أو كتابي فحل 207 
فحرم)ء, فَإِنُ قول الكافر مَقْبِول"' في المعاملات ؛ للحاجة إليه إذ المعاملات كثيرة 
الوقوع. 


(وقول فرد'' كافرء أو أنثى » أو فاسق» أو عبد» أو ضِدها”"' ف المعاملات 


[١آقوله:‏ مقبول...الخ؛ لا يقال: كان ينبغي أن لا يقبل قوله ؛ لأنه إخبارٌ بأنَ هذا 
تلان وانر والحرمة سر تدا ناشعو ارين فق اليدي ناك لل حول العنك. 
والحوس وكذا شرك لبس مدل 

لآنا نقول: إِنْه إخبارٌ بالشراء من يهودي أو نصراني أو مسلم» وإنّه من 
المعاملات» وإنّما يقبت الحل في ضمنه» وكذلك لوقال: اشتريته من غيرهم ؛ إثبات 
الحرمة فيه ضمني ؛ فلمًا قبل قوله في الشراء ؛ ينبت ما في ضمنه ؛ لأنه كم من شيء يثبت 
صما ولاايفيت قصداء ٠‏ كوقف المنقول ضمناً بغير المنقول» وكبيع الشرب وغيره. كذا في 
«الكفايةه9. 

["أقوله: وقول فرد...الم؛ أي قبل فول فرد...الم: والأصل أن المعاملات يقبل 
فيها خبرٌ كل مميز حرا كان أو عبدا “عميلها كان أو كافراء » كبيرا كان أو صغيرا ؛ لعموم 
الضرورة؛ فإنّ الإنسانٌ قلما يجدٌ المستجمع لشرائط العدالة ليعاينه أو يستخدمه ويبعثه 
إلى وكلائه ونحو ذلكء؛ ولا دليل مع السامع سوى الخبر؛ ولأنّ المعاملات ليس فيها 
إلزام واشتراط العدالة الالزام. 

فلا معنى للاشتراط فيها ؛ لأنّ الحال فيه حال مسالمة» لا حال منازعة ؛ ولأنٌ 
المعاملات كثير كما مرّ من الشارح 4#5: فإذا قبل فيها قول المميّز وكان في ضمن قبوله 
فيها قبوله في الديانات» يقبل في الديانات ضمناً ضرورة» وكم من شيء لا يصحّ قصداً 
يصمح ضمنا ؛ ولأن كل معاملة لا تخلو عن ديانة» فلو لم يثبت فيها في ضمن المعاملات 


)أي ضد هذه الجماعة من مسلم أو ذكر أو عدل أو حر. ينظر: «مشرح ابن ملك»(ق585؟ /ب). 
(؟) «الكفاية»(8 : 555). 
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كشراء دُكِرء والتُوكيل؛ وقول العبد» والصبي في المدية» والإذنُ؛ وشرط العدل 
في الديانات كالخبّر عن نجاسة الماء» فيتيمم إن أَخَبْرَ بها ْ 

كشراء ذُكِر"'» والتُوكيل )؛ كما إذا أخبر أنّي وكيل فلان في بيع هذا يجوز الشراء 
منهء (وقول العبد» والصّبي في البدية» والإذن)؛ كما إذا جاءً بهدية» وقال: 


ار 


احدى :فلن انزف هده اليد اق كول سيهة أى قال آنا ماذون و التجارة عن 


(وشرط العدل في الديانات''' كالخبر عن نجاسة الماء'"'» فيتيمم إن أَخَبْرَ بها 
لأدّى إلى احرج بخلاف الديانات المقصودة. كذا في شروح «المداية»”. 

[١أقوله:‏ كشراء ذكر؛ أي قبل هذاء لقوله: اشتريت اللّحم في القبول؛ لأنَّ 
المعاملة كثيرٌ بين أجناس الناس» فلو شرطً شرطً زائدٌ لأدّى إلى الحرج» فقيل : مطلقا ؛ 
دفعاً للحرج» عار بسع قدا «الوقاية»؛ من ذكية بدل ذكرء ثم فسره بقوله: 
يعني إذا أخبرٌَ أن هذا اللحم مذبوحٌ يجوز شراءه» فتصحيفٌ بعيد عن المقاه”". 

["أقوله: وشرط العدل في الديانات...الخ ؛ اعلم أنّ الدّيانات لا يكثر وقوعها 
حسب وقوع المعاملات: فجاز إن شرط فيها زيادة شرط» فلا يقبل فيها إلا قول المسلم 
العدل ؛ لأنّ الفاسق متّهم» والكافرٌ لا يلتزم الحكم» فليس له أن يلزمَ المسلم» بخلاف 
المعاملات ؛ لأنّ الكافرَ لا يمكنه المقام في ديارنا إلا بالمعاملة» ولا يتهيأ له المعاملة إلا بعد 
قبول قوله فيهاء فكان فيه ضرورة فيقبل» ولا يقبل قول المستور في ظاهر الرواية. 

وعن أبي حنيفة 6 : إِنّه يقبلُ قوله فيها جرياً على مذهبه؛ إِنّهِ يحور القضاءً به؛ 
وفي ظاهر الرواية: المستورٌ والفاسقّ سواء حتى يعتبر فيهما أكثرٌ الرأي. كذا في 
«البداية)»”". 

["اأقوله: كالخبر عن نجاسة الماء...الخ ؛ قال في «المداية»”*' : ومن الديانات الإخبار 


.)545 «العناية» و«حاشية السعدي» و«الكفاية»(8/:‎ )١( 
ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص7/ا0).‎ )( 

(73) «المداية)(: : هلا - .)8١‏ 

.)8٠١ : «البداية»(؟‎ ):( 


الى حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


# اماه 


مسلم عدل ولو عبداء ويتحرّى في الفاسق والمستورء ثم يعمل بغالب رأيه» ولو 
آراق فتيمُمٌ في غلبةٍ صدقه وتوصضًا فتيسمَ في كيه فاحوط . ومقتدي ذُعِي إلى 
وليمة فَوَجَدَ كمة مه لعباً أو غناء لا يَقَارُ على منهه يخرج البئة؛ وغيره إن قعد وأكل 
جازء ولا يحضرٌ إن عَلِمَ من قبل» قال أب حنينة له الكلنيت بوذا سر 
فصبرت» وذا قبل أن يقتدى به؛ ودل قولهُ على حرمة كل الملاهي ؛ لأنٌ الابتلاء 
بامحرم يكون 
مسلم عَدْل ولو عبداً» ويتحرّى في الفاسق والمستورء ثم يعمل بغالب رأيه'"', 
ولو أراق فتيمّمٌ في غلبة صدقه» وتوصضأ فتيمٌمَ في كذيه فأحوط. 

ومقتدي دُعِيٍ إلى وليمة فَوَجَدَ كمّة لعب أو غناءً لا يَقَدِرٌ على منعه يخرج 
البتة» وغيره إن قعدَ وأكل جازء ولا يحضرٌ إن عَلِمّ من قبل'"؛ وقال أبو حنيفة 
فه: ابتليت بهذا مرّة فصبرت» وذا قبل أن يقتدى بهء ودل قولّهُ على حرمة كل 
الملاهي ؛ لأن الابتلاء بالحرم يكون"). 
بنجاسة الماء» حتى إذا أخ خبره مسلمٌ مرضي لم يتوضأ به ويتيمّم » ولو كان المخبر فاسقا 
ار وسور فرق فإن كان أكبر رأيه أنّه صادق يتيمم ولا يتوضّأء وإن أراق الماء» ثم 
ِيمّم كان أحوط ؛ ومع العدالة يسقط احتمال الكذبء فلا معنى للاحتياط بالإراقة. 

أمّا التحرّي فمجرّدٌ ظنّء ولو كان أكبرٌ رأيه أنه كاذب يتوصّأ به ولا يتيمّم لترجح 
جانب الكذب بالتحري؛ وهذا جواب الحكم» أما في الاحتياط يتيمّم بعد الوضوء ما 

١1‏ ]قوله: لأنَ الابتلاء باللحرم يكون...الخ ؛ يعني إِنّ الابتلاء لا يكون إلا بالشرّء 
بشهادة تقديم الظرف. قاله الجلبي ظله'". 


)١(‏ فإن غلب على ظنْه صدقه تيمم ولم يتوضأ به أو كذبه توضأ بهء أما في السعة والاحتياطء 
فالأفضل أن يتيمم بعد الوضوء. ينظر: «رد المحتار»(0 : ١؟5).‏ 

(؟) سواء كان ممن يقتدى به أو لا؛ لأن حق الدعوة إنما يلزمه بعد الحضور لا قبله. ينظر: «الدر 
المختار»(2 : ؟7؟5). 

(؟) في «ذخيرة العقبى»(ص/1/ا0). 


- ,_, وبسح سس واج سحب يو ...حب صصص سجس بي محص ...يي يا بد يجي وو سوسس ومسي راص ا ساس مسح تسوس 5 


كتاب الكراهية/ الأكل والشرب واللبس وغيرها ىف 
اعلم أنّه لا يخلو أنه إن عَلِمّ قبل الحضور أنّ هناك لبوا لا يجوز احضور» وإن 
لم يعلم قبل الحضور لكن هُجِم بعده ؛ فإن كان قادرا على امنع يمنع ؛ وإن لم يكن 
كدر فإن كان الرّجل مقتدى يخرج ؛ لئلاً يقتدي لنّاس به , وإن لم يكن مقتدى » 
فإن فسا" واكل حجان لأن زجاية الأعرةسكة"' قلا مرك يسيب بلط" كضللاة 
الجنازة تحضرها النّاحة » قال أبو حنيفة 4: ابتليت”'' بها مرّة فصبرت» قالوا: 

١1‏ ]قوله: فإن قعد وأكل جاز...الخ ؛ هذا إذا كان الغناءً في ذلك الممْزل لا في الببت 
الذي فيه المائدة» أمَا إذا كان عليها لا ينبغي أن يقعدء وإن لم يكن مقتدى. كذا في 
«البداية»7. 

["أقوله: لأنّ إجابة الدّعوة سنّة ؛ كما أخرجّ مسلمٌ في «النكاح»: عن أبي هريرة 
ذه: إن النبي يل قال: «شرٌ الطعام طعام الوليمة؛ يمنعها مّن يأتيهاء ويدعى إليها من 
يأباهاء وإن لم يجب الدّعوة فقد 6 الله ورسوله»'". كذا قاله الريْلعِي ظفد”". 

[؟آقوله: فلا تترك بسبب بدعة؛ قيل : عليه إن قياس السنة على الفرض» وهو 
غير مستقيم » فإِنّهِ لا يلم من تحمّل امحذور لإقامة الفرض تحمّله لإقامة السنّة. 

وأجيب: بأنها سنّة في قوّة الواجب ؛ لورود الوعيدٍ على تاركهاء قال ويّ: «مَن 
لم يجب الدّعوة فقد عصى أبا القاسم»”'؛ ويجورٌ أن يقال: وجه التشبيه اقترانٌ العبارة 
بالبدعة» مع قطع النظر عن صفة تلك العبارة. قاله الحلبي طلله”'. 

[]قوله: 55 يدل على الحرمة...الم: دلت المسألة على أنّ الملاهي كلها 
حرام ؛ لأنَّ محمّدا ‏ أطلق اسم اللُعب والغناء بقوله: فوجد ثمّة اللعب والغناء؛ 
واللعبُ هو اللهوء وهو حرام. 


.)8٠١ : ينظر: «البداية»(5‎ )١( 


(5) في «صحيح مسلم»(؟: »)25١06‏ وغيرها. 
(*) في «نصب الراية»(5 : ١1؟5).‏ 


(5) في «مسند أبي يعلى»(١٠‏ : )2 وغيره. 
(0) في «ذخيرة العقبى»( ص //ا0). 


ذف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


قوله “ليت يدل على الشرمة د وعكن أن ال الصَبرٌ على الحرام لإقامة 


السّةٍ لا يجوزء والصّبرٌ الذي قال أبو حنيفة ه أن يكون جالساً معرضاً عن ذلك 
اللمو سكا لسر غير مشكك وله مكلذ يقد 

لوال إن لفيا اللاثيا تيب بولسو؟ قترله عله : # إِنّما كلوه لذ لديا لعب 
واو سه هرا لان امد مهد القناض أن عط الليو :المي 
ليس بحرام» وهو ما استثناه النبي يل في قوله: «لبو المؤمن باطلّ إلا في ثلاث: تأديبه 
لفرسهء ورميه عن قوس » وملاعبته مع أهله»'"". قاله الحلبي ظله'". 

١[‏ اقوله: ويمكن أن يقال ؛ هذا اعتراض منه على قول المصنّف 4ه : وذا قبل أن 
يقتدي به, يعني: ولو سلّمنا أن الأعظم 5 كان غيرٌ مقتدى به حين الابتلاء فلا يجور 
له أن يصبرَ على الحرام ؛ لإقامة السئة. 

ثم أجاب عنه بقوله: والصبرٌ الذي قال أبو حنيفة 4#: حاصله إِنّ الابتلاءً بذات 
امحرّم من حيث هوء والصبرُ عليه والقبولٌ به من غير المقتدى من حيث تَجرّده عم نشأ 
عنه الحرمة من اشتغال النفس » والتذاذها به. قاله الجلبي له'''. 


_- 


سنمنت 


.”"5 محمد:‎ )١( 

() في «سنن النسائي»(؟: 79): و«سئن أبي داود»(7: 217), و«ستن الترمذي»59 : 2)174 
وقال حسن صحيحء ولفظه : «كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه 
وملاعبته أهله فإنهن من الحق». 

(") في «ذخيرة العقبى»(ص/017). 

(5) في «ذخيرة العقبى»(ص/017). 


فصل 1[ اللبس] 


لا يلس رجلٌ حريرا إلا قدرٌ أربعة أصابء 
فصل [2#ْ اللبس] 

الاسيلسن رس كيرا | ابه ا أي في العرض » 0 
العلم» وروي أنه كل: الس جب مكفوف بالحرير»'''» وعند أبي حنيفة ذلله: لا 
فرق بِينَ حالة الحرب وغيره» وعندهما : بحل في الحرب ضرورة"» قلنا: : الضرورة 

قوله: لا يلبس رجل...الم ؛ والأصل في لبس الحرير ما في «الهداية»: لايحل 
للرّجال لبس ال حرير؛ لأنّ النبي يي «نهى عن لبس الحرير والديباج» وقال: إِنّما يلبسه 
من لا خلاق له في الآخرة»'" 

وإتمااخل للنساء ديت آخرء وهوها رواه عدة من الصحابة ُ؛ منهم 
علي ضيه: إن النبي وله خرج وبإحدى يديه حريرٌ وبالأخرى ذهبء وقال: «هذان 
محرّمان على ذكور أمّتيء حلالٌ لإنائهم»'"» ويروى: «حل لإنائهم»”' 

إلا أن القليلَ عفوء وهو مقدارٌ ثلاثة أصابع أو أربع كالأعلام؛ والمكفنوف 
بالحرير» لما روي أنه يل «نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع»”” 


)١(‏ من حديث أسماء في «السنن الصغرى للبيهقي»(١:‏ ٠١"5؟)2‏ و«شرح معاني الآثار» 
(4: 5140)» و«معتصر المختصر»(؟: 4)781 وفي مسلم (1: :)١741‏ عن أسماء قالت هذه 
جبة رسول الله كهُ فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين 
بالديباج» فقالت : هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضتء فلما قبضت قبضتهاء 
وكان النبي يقِعٌ يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. 

2)517 في «سئن النسائي»(0 : 41/7)», و«مسند أحمد»(؟: ١0)ء و«المعجم الكبير»(77؟:‎ )١( 
وقال الزيلعي وابن حجر: كأنه ملفق من حديثين. ينظر: «الدراية»(7: 718)+ و«نصب‎ 
الراية»(5 : ؟525).‎ 

(؟) في «الآثار»(؟ : ١٠77)ء,‏ «معتصر المختصر»(” : :)5١5‏ وغيرهما. 

(5) في «سئن ابن ماجة»(؟: »)١١84‏ و«مصنف ابن أبسي شيبة»(5 : »)١0١‏ و«شرح معاني 
الآثار»(: »)50١‏ و«ستن البيهقي الكبير»(5 : »)١5١‏ قال الكناني في «مصباح الزجاجة» 
(5: /87): إسئاده ضحيف. 

(0) في «صحيح مسلم»(؟: 3117١)؛‏ وغيره. 


144 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ويتوسده ويفتره » ويليس ما سّداء | إبريسم ولحميّه غيره» وعكسة في الحرب فقط 
تندفع بما لَحُمه"'' إبريسم» ا *"' غيره» (ويتوسده ويفترشه)؛ هذا عند أبي 
حنيفة 5ك ؛ لما روي أنه يل : «جلس على مرفقة من حرير»"» وقالا: يكره. 

(ويليس ما سداه | إبريسم ولحميُهُ غيره” وعكسه في الحرب فقط"). إِنّما 
أراد الأعلام» وعنه يَلِع: زإله كان ونير ةكترف اللاي 4 يقال ثوب مك 
لما كف جيبه؛ وأطراف كمّيه بشيء من الديباج. كما صرّحه صاحب «الذخيرة 
العقبى»". 

اقول عا لطم [تريسسه نكا :1 والاول فض الالام) وسكرن انلخاد 
المهملة؛ بالفارسية: يودء والثاني: بفتح السين والدال المهملتين» بالفارسية: تار. قاله 
الجلبي طفه'”. 

["]قوله: وعكسه في الحرب فقط ؛ اعلم أن هذه المسألة على ثلاثة أوجه: 

الأوّل: ما يكوثُ كله حريرا وهو الديباج» لا يجوز لبسه في الحرب اتّفاقاء أما في 


)١(‏ لحمة الثوب: بالفتح ما ينسج عرضاً والضم لغة» وقال الكسائي: بالفتح لا غير واقتصر عليه 
تعلب. ينظر: «المصباح»(ص١00).‏ 

() السسّدى وزان الْحَصّى من الثوب خلاف اللُْحمة وهو ما يمد طولاً في النسج. ينظر: «المصباح» 
(ص١,37).‏ 

(©) قال الزيلعي في «نصب الراية»(4 : 1717): غريب جدا» وروي أنه كان على بساط ابن عباس 
طَيُه مرفقة حرير. 

(5) أي غبو الأتروكه بزواد كا نتسقتريا غالبا ا وسار للحرير كالقطن والكتان والصوف يعني 
في الحرب وغيره؛ لأن الثوب يصير بالنسج» والنسج باللّحمة فهي معتيرة ؛ لكونها علة قريبة؛ 
فيضاف الحكم من الحل والحرمة إليها دون السّدى, ٠‏ فتكون العبرة لما يظهرٌ دون ما يخفى » وقيل : 
لا يلبس إلا إذا غلب اللحمة على الحرير والصحيح الأول وهذا بالإجماع. ينظر: «يجمع 
الأنهر»(؟ : 070). 

(0) في «صحيح مسلم»(7: 2)١54١‏ وبلفظه في «السئن الصغرى للبيهقي»(١‏ : ٠2؛‏ و«شرح 

معاني الآثار»(1 : 5140)» و«معتصر المختصر»(؟ : 7817) + وغيرها. 

(1) «ذخيرة العقبى»(ص/1/ا0). 

(0) في «ذخيرة العقبى»(ص/7/ا0). 


كتاب الكراهية/ الأكل والشرب واللبس وغيرها يلف 
ولا يتحلى يذهب أو فْنةٍ إلا يخاتم » وونطدة واه سيا ينها ووشمان زهي 
لقب فصء وحلٌ للمرأة كلها .ولا يتختّم بالحجر والحديدٍ والصفر وتركه لغير 
الحاكم أحب 

اعتبروا في المخنوط اللُحمةٍ حتى لو كانت من الإبريسم لا يحلٌ» وإن كانت من 
غيره يحل اعتبار| للعلة القريبة. 

(ولا يتحلى” ي ال 000 
ومسمار ذهب لثقب فص”"» وحل للمرأة كلها 

ولا يد يتكُم الحجر والحديد والعثفر)ء لكن يحور إن كان الحاقةٌ من الفسلة : 
والفص من الحجر» ؛ (وتركةٌ لغير الحاكم أحب) : ار 
والقاضى أحب لكؤلة ريه و السلطان والقا ضى يا 

عير الحرب فعند أبي حنيفة 5 لا يحوزء وعندهما يجوز» ودليل الفريقين مذكورٌ في 
لماي 

والثاني : ما يكون سداهُ حريرا ولحمته غيره؛ ولا بأس بلبسه في الحرب وغيره ؛ 
لأنّ الحكم إذا تعلّق بعلّة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما وجودا واللحمة كذلك. 

والثالث : عكس الثاني؛ وهو مباح في الحرب» والضرورة وهي ! يقاع البيبة في 
عين العدو لبريقه ولمعانه» ولا ضرورة في غيره» فيكون مكروها . كذا في «الأكملية». قاله 
ل ل 

00 ..ال؛ بالحاء المهملة من الحلية. والمنطقة: بكسر الميم 
معتروفة: والمنيمان؛ كبو ام وسعون المي ليطا : وتدء ومعنى الثقب فص ليجعل 
في 5 ثقبه فص الخاتم للإحكام: والسدرة بضم الصاد المهملة والفاء : ذهب أصابه برد 
يمنعه عن نضجه. قاله الجلبي ظه”". 


(1) النُطاق والمنطق كل ما تشد به وسطكء» والمنطقة اسم خاصء وموضع المنطقة الزنانير فوق 
ثيابهم. ينظر: «المغرب»(ص5318). 

(0) لأنه تابع كالعلم» ولا يعد لابسا له. ينظر: «الدر المنتقى»(؟ : 077). 

(") «البداية)(5 : 481). 

(5) في «ذخيرة العقبى»( ص /7/ا0). 

(6) في «ذخيرة العقبى»1(ص01/8). 


لف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ف مع 7 0 .6 2 2 3 
ولا يشد سنه بذهب بل بفضة» وكره إلباس الصبى ذهبا أو حريرا لا خرقة لوضوء 
أو مخاطء ولا الرتم 


(ولا يشد سنّهُ بذهب بل بفضة)»؛ هذا عند أبي حنيفة ‏ (وكرة إلبا 

00 كما أن شُرْبَ الخمر حرام"'» فكذا إشرابها حرامٌ. 
خرقة لوضوء ”' أو مخاط)”2, عند البعض يكره ذلك ؛ لأهُ نوع تمر لكنٌ 

لشي ها إن عات للحاجة ليكو كا لك يكه اول لوم : هو 
الخيطً الذي يعقدٌ على الإصبع لتذكر الشّيء» فعقده لا يكره ؛ لأنّه ليس بعبث ؛ 
لأنَّ فيه غرضًا صحيحا وهو التذكرء واه ب ا 
الخيوط على بعض الأعضاء؛ وكذا السّلاسلُ وغيرُهاء وذلك مكروةٌ ؛ لأنّهُ محض 
عبث» فقال: إن الرتم ليس من هذا القبيل. 

(١آقوله:‏ كما إن شرب الخمرٌ حرام ...الخ ؛ لا يقال : هذه العبارة تق تقتضي الحرمة لا 
الكراهية ؛ لأنا نقول: معنى كلامّه إن اقتضاء “كراهة اليس كراهية الالباس» ييه 
اقتضاءً حرمة الشرب حرمة الاشراب» فلا إشكال فيه أصلاً. قاله الجلبي 45ه”". 

[قوله: لا خرقة لوضوء...ال؛ بستح الواو: بقيّة البللٍ من الوضوء على 
الأعضاء كما مر في أوّل الكتاب» ومُخاط: بضم الميم» وفتح الخاء المعجمة؛ والطاء 
المهملة : ما يسيلٌ من الأنف» وقد مخطه من أنفه ؛ أي رمى به. قاله الجلبي طه'". 


ميا مج مي 


)١(‏ لأن المسلمين قد استعملوا في عامة البلدان مناديل الوضوء والخراق للمخاط ومسح العرق» وما 
رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » ولو حملها بلا حاجة يكره. ينظر: «الدرر»(1: 711). 

() في «ذخيرة العقبى»(ص07/8). 

(9) في «ذخيرة العقبى»(ص078). 


فصل لي النظر واللمس والوطء] 
وينظرٌ الرجل من الرّجل سوى ما بين سرتِه إلى تحت ركبتيه 
فصل لي النظر واللمس والوطء] 

(وينظر”' الرّجلُ من الرجلٍ سوى ما بين سرته إلى تحت ركبتيه'”'): السرّة 
لمي حور نازول كن عرو بوص نامي 1 لد على العكس. 

١1‏ أقوله: وينظر...الخ؛ اعلم أنّ مسائل [النظر] أربعة: نظرٌ الرجل إلى امرأة: 
أنظرها إليهة.ونظرٌ الرّجل إلى الرجل» ونظرٌالمرأة إلى المرأة: والأوّل غلى أربعة أقسام: 
نظرهُ إلى الأجنبيّة الحرّة» ونظره إلى مّن تحل له من الزوج والأمةء ونظرّه إلى ذوات 
محارمهء ونظره إلى أمة الغير. كذا في «العناية». 

["آقوله: سوى ما بين سرّته إلى تحت ركبيته..الخ؛ لقوله وِ: «عورة الرجل ما 
بين سرّنه إلى ركبته»'"'؛ ويروى: «ما دون سرّته حتى تجاورٌ ركبته»» وبهذا ثبت أن 
السرّة ليست بعورة خلافاً لما يقوله أبو عصمة والشافعيّ #دء والركبة عورة خلافاً لما 
قال الشافعي يه » والفخدُ عورة خلافا الأصحاب الظواهر. 

ومادون السرة | إلى منبت الشعرٍ عورة ؛ خلافاً لما يقوله الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل الكماري 5ه معتمدا فيه العادة ؛ لأنه لا عبرة بها مع النص مخلافه. 

وقد روى أبوهريرة #ه عن النبي يك إنه قال : «الركبة من العورة»'"'؛ وأبدى 
الحسن بن علي لالتماس أبي هريرة ذ#: سرته فقبّلها"», : لبها ان لمر لضت يعور 

وقال #6 جره وقد الككفة فخله حرا لايق ان نا عر ” عن 


() في «الغرر البهية»(1 : 1417): والسرة والركبة ليستا بعورة يجب ستر بعضهما ليحصل سترهما. 
وفي «تحفة الحتاج»(8/: :)١158‏ ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة ونفسهما. 

(9)ل سق البومي 41-5 ) بلئط قريب منه: قال ادن تحتهريواين الملفن: نرواء اللباريفاقي 
«مسند»: بإسناد ضعيف» ينظر: «التلخيص)»!١١‏ : 71/4), و«الخلاصة)(١:‏ 07١)ء‏ وغيرها. 

(؟) في «سنن الدراقطني»07١‏ : 7721)ء وله شواهد ينظر: «نصب الراية»(1 : 5457)»؛ وغيرها. 

(:) ولفظه في «صحيح ابن حبان»(؟١‏ : :)5٠0‏ عن عمير بن إسحاق قال كنت مع أبي هريرة 5ه 
فقال للحسن بن علي أرني المكان الذي رأيت رسول الله و يبل منك قال فكشف عن سرته 
فقبلها» فقال شريك: لو كانت السرة من العورة ما كشنها: 

(0) في «سنن أبي داود»(؟ : **)» و«سئن الترمذدي»(0 : »)١١١‏ وقال: حديث حسن. 


ليل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ومن عرسه وأمته الحلال إلى فرجهما 

(ومن عرسه وأمته الحلال''' إلى فرجهما 
على كون الفخدر عورة؛ ولأنّ الركبة ملتقى عظم الفخدذ والساق فاجتمع المحرّم 
والمبيح » وفي مثله يغلب امحرم. 

وحكم العورة في الركبة أخفُ منه في الفخذ» وفي الفخذ أخف منه في السوءة» 
حتى أن كاشف الركبة ينكرٌ عليه برفق» وكاشف الفخل يعئف عليه» وكاشف السوءة 
يؤدّب إن لم. 

قال التّفتازاني ضيه في «شرح المقاصد»: في «بحث الأمر بالمعروف»: وفي الفخذ 
الضربء وفي السوءة يقل إن ل ؛ وكشفُ إزاره في الموضع المعدٌ للفسل كالحمام للغسل 
وغيره لا بأس بهء ويغض الناظرٌ بصرّه والإثم في الناظر لا الكاشف للضرورة. 

١1‏ أقوله: ومن عرسه وأمته الحلال...الخ ؛ أي ينظرٌ الرجلٌ من عرسه وأمته الحلال 
إلى فرجهماء وهذا إطلاق في النظر إلى سائر بدنها عن شهوة وخير شهوة. 

والأصل فيه قوله يَلِمٌ: عض بصرك إلا عن أبفك وامرأتك»''' ؛ ولأنّ ما فوق 
ذلك من المسيس والغشيان مباح» فالنظيٌ أولى بالجواز إلا أنّ الأدب أن لا ينظرَ كل 
واحد منهما إلى عورة صاحبه» لما روى الطبراني في «معجمه»: عن أبي أمامة 4ه قال: 
قال رسول الله ييِد: الاح د امه عي ب ابوس ولي ل 
الع 

قال جلبي 445'": احتررٌ بقيد الحلّ عن المجوسيّة أو المشركة أو أمّه أو أخته من 
الرضاعء أو أمٌ امرأته أو بنتها؛ لأنّ حكمها حكم أمة الغير في النظر إليها ؛ لأنَّ إباحة 
النظر إلى جميع البدن مبنية على حل الوطءء فينتفى بانتفائه» وقد عرفت بما ذكرنا أ أن 
الأمة التي أنمحكت للغير حكمها في باب النظر حكم أمة الغير؛ لوجود حرمة الوطء فيها 
ماأكانك كر عي له » كما لا يخفى. 


)١(‏ يلفظ: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك» في «سئن أبي داود»(4 : )ع 
و«سئن النسائي»(0 : 71)» و«المستدرك»(4 : »)١18‏ و«سئن الترمذدي»(0 : 17)» وقال: 
حديث حسن. 

(5) في «المعجم الكبير»(١٠3: +)١97‏ وغيرها. 

(9) في «ذخيرة العقبى»(ص07/8). 


كتاب الكراهية/الأكل والشرب واللبس وغيرها الى 
ومن محرمه [إ إلى اراس والوجه والصّدرٍ والسنّاق والعضد إن أمنَ شهوته وإلآ 
فلاء ولا إلى الظهرٍ والبطن والفخذ كأمةٍ غيره؛ وما حل نظرا منهما ا 
اند مير ذللة إن 1ر21 شر انها إن حاف شهوتة: وأمة بلغت لا تعرض في إزار 
واحدء ومر الأجنبية إلى وجهها 
ومن حرم إلى الرّأس "' والوجه والصّدرٍ والسّاق والعضد إن أمنّ شهوته وإلآ 
فلاء ولا إلى الظّهر والبطن والفخذ كأمة غيره) فإنّ حكمٌ أمة الغير حكمُ الَخْرِم 
لضرورة رؤيتها في ثياب المهنة. 
(وما حل نظرا منهما خل م" وله مس ذللك إن أراد شراءها”' وإن 
خاف شهوته , وامة تلقث لا تمسر ل ا وام 5 ومن الأجنبية | إلى وجهها 
.ات -_-_ ب ب ل بيخ ل لل ب بيس ٠‏ سس 
3 ]قوله: ومن محرمه | إلى الرأس. الى ١‏ والاصل فيه قوله 2 ل( ولاربليت> 
زِبنتَهُنَ إلا 4 ” "الخ » والمرادُ والله أعلم مواضع م الزينة» وهي ما ذكره الملصّف ذله, 
ويدخل في ذلك الساعدٌ والإذن من مواضع الزينة. 
بخلاف الظهر والبطن والفخذ؛ لأنها ليست من مواضع الزينة ؛ ولأن بعض 
لمحارم يدخلٌ على البعض من غير استئذان والمرأة في بيتها في ثياب الخدمة عادة» فلى 
حرم النظرٌ إلى هذه المواضع أذى إلى الحرج. 
("اقوله: حل مسا...الح؛ ومن أدلة جواز مس المحارم خاصّة أنّ النبي يل كان 
يقبْلٌ رأسَ فاطمة #5 ويقول: «أجد منها ريح الجنة»» وكان لا على شهوة قطعاء 
فيجوة الس: كذا في «حاشية الجلبي»'". 
['آقوله: إن أرادٌ شراءها...الخ؛ قال مشايخنا: يباح النظرٌ في حالة الشراء» وإن 
اشتهى للضرورة » ولا يباحٌ المس إذا اشتهى» أو كان أكبررأيه ذلك؛ لأنه نوع 
استمتاع » وفي غير حالة الشراء يباح لطر امسن الكت ط عدم الشهوة. كذا في «هداية»"" 
[؛]قوله: لا تعرض في إزار واحد ؛ أي لا تعرض على البيع في إزار: أي في ثوب 


.7"١:رونلا‎ )١( 


(؟) «ذخيرة العقبى»(ص01/8). 
(؟) «البداية»(5 : /41). 


لقا حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
مم حر م 0 1 لد 0 0 


وكفيها فقطء وكذا السيّدة, فإن خاف, لا ينظرٌ | إلى وجهها إلا لحاجة كقاض 
0 أو شراء أمّة» ورجل يداويهاء 
فينظر | ضها بقدر الض 

ركني فقط)» 00 وعن أبي حديفة : أَنّهُ يحل النْظِرٌ إلى 
قدمهاء وقد مر في «كتاب الصّلات» : أن القدم ليست بعورة؛ قلنا : في الصلاة 
ضرورة» وليس في نظرٍ الأجنبي إلى القدم ضرورة بخلاف الوجه والكف (وكذا 
السيدة) فإنها في النظرٍ إلى قدميّها كالأجنبية. 

(فإن خاف): أي الشّهوة: (لا ينظرٌ | إلى وجهها | إلا لحاجة كقاض يحكم , 
وشاهار يشهد عليهاء ومن يريدٌ نكاح امرأةٍ أو شراء أ أمّةء ورجل يداويها), فإِن 
لبؤلاء يحل لهم النظرٌ مع خوف الششهوة ةِ للحاجة؛ (فينظر | إلى موضع مرطيها بقدر 
الضرورة. 
واحدٍ يستر ما بين السرّة والركبة فقط ؛ لأنه إذا كان كذلك لا يسترٌ ظهرهاء وقد سبق 
من المصّف #5 قبيل هذا : ! نه لا يحل النظرٌ إليه من أمة الغيرء بقوله: كأمة غيره. كذا في 
الجلبي 4ه" . 

3 قوله: وكذا السيدة. .الم ؛ فإنها في النظر كالأجنبيّة» وقال مالك 5ه : المملوك 
كامحرم؛ وهو أحدٌ قولي الشافعي ضيه ؛ ؛ لقوله غلل: : + أوْمَامَكَكت يفك )4"؛ ولأنّ 
الحاجة متحققة لدخوله عليها من غير استئذان. 

ولنا: : إنّه فحل غيرسحرّم» ولا زوج» والشهوة متحققة لجواز التكاح في الجملة؛ 
والحاججة قاصرة ؛ لأنه يعمل عادة خارج البيت؛ والمرادُ بالنص؛ : الإماء؛ قال سعيد 
والحسن البصري وغيرهما: لا تغرنكم سورة النورء فإنّها في الإناث دون الذكور. 
كذا في حواشي «البداية». 

["أقوله : ورجل يداويها...الم.ء بالجرٌ عطف على قاض» إِنْما لم يذكره قبل 
قوله: وإن خيف لارتباطه بقوله: فلينظر إلى موضع مرضهاء كما لا يخفى”". 


لق في «ذخيرة العقبى»(2ص01/8). 
(0) النور:١3”.‏ 
(9) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص017/8). 


كتاب الكراهية/ الأكل والشرب واللبس وغيرها ا 
ا 0 


وتنظرٌ المرأةٌ من المرأةٍ كالرُجل من الرّجل» وكذا من الرّجل إن أمنت شهوتهاء 
0 إلى الأجنبيّة كالفحل. ويعزل عن أمته بلا 
إذنها2» وعن عرسه 

1 وكذا من الرّجل إن أمنت 
شهوتهاء والخصيُ وامجبوبُ والمخنّث؟" في النّظرٍ إلى الأجنبية كالفحل. 

ويعزل”' عن أمته بلا إذنهاء وعن عرسه به)» العزل: + أخايطأ فاذا قرف إن 
الإنزال أخرجّ ذكرّه» ولا ينل في الفرج. 

١1‏ ]قوله: كالرجل...الخ؛ يعني ما جار للرّجل أن ينظرّ إليه من الرجل» جا 
للمرأة أن تنظرَّ إليه من المرأة بوجوه من جملتها: تحقق الضرورة إلى الانكشاف فيما 
بينهن. 

قال في «النهاية»: أي في الحمام: وهذا دليل على أنْهن لا يمنعن عن الدخول في 
الحمام؛ خلافاً لما يقوله بعسض الناس ؛ لأن العرف الظاهر في جميع البلدان بناء 
الحمّامات للنساء وتمكينهنَ من دخول الحمامات دليل على صحة ما قلناء رساج الليام 
إن كوم امات طرق حايظة الل اهدع لان السو فول اليه ببزالراة ة إلى 
هذا أحوج؛ ويتمكنُ الرجلٌ من الاغتسال في الأنهار والحياض» والمرأة ة لا تتمكن من 
0 

("آقوله ::والمختث: .الخ ؟؛ أي الذي يفعل الرديء» يعني يمكن من نفسيه فحلا 
ليجامعه؛ احترازٌ عن المخدَّث الذي في أعضائه لين وتكسر بأصل الخلقة » ولا يشتهي 
النساء» فإنّهِ رخص بعض مشايخنا في ترك مثله مع النساء. قاله الجلبي 445 . 

[']قوله: ويعزل. 0 ؛ لانه يك نهى عن العزل عن احرّة إلا يإذنهاء وقال لمولى 
أمة : «اعزل عنها إن شئت»'" )4 ولأثُ الوظطء سق اللرّة قضاءٌ للشهوة::وتحصبلا للولدء 
ولا حقّ للأمة في الوطء!*) 


() ينظر: (لأخيرة العقبى»(ص8لاه - 01/4). 

(؟) في «ذخيرة الحقبى»(ص07/9). 

(9) في «صحيح مسلم»(؟ : 2423١315‏ وغيرها. 

(5) حكم إسقاط الحمل : قال في «النهر»: يباح إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون 
ذلك إلا بعد مئة وعشرين يوماء وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط 


افصل 2# الاستبراء وغيره] 
ون هلك امه يكراء أراعوة ولق بكرا ومكدرة من امزأ2 اوافية ارتعومهة 
افصل 2# الاستبراء وغيره] 
(ومّن ملك أمة بشراء أو نحوه) : كالوصية والارث ونحوهما يكرا 
وفك 1مك اغر انه اوها لأ قوهيا: : أي محرمٌ الأمّهء لكن غير ذي رحم محرّم 
١‏ اقوله : أو عبد. .ال؛ أما من عبد غيره فبالاتفاق» وأما من عبد المشتري إذا 
كا مدوونا ميت فا » فكذا عند أبي حنيفة 5ه ؛ لأنه يملك المولى حينثل كسبه. 
وأما عندهما: إن حاضت عند العبد لا يلزِمُ الاستبراء للمولى ؛ لأنّه لا يملك 
كسبه» ويتصرّف في ماله؛ فقبضه كقبضه» وإنّما عد العبد من هذا العداد ؛ لأثه من لا 
بملك شيئاً أصلاء فضلاً عن الجارية ووطتها. قاله الجلبي 5ه"". 


لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة. وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة 
المذكورة على إذن الزوج . وفي (كراهة) «الخانية»: ولا أقول بالحل إذ امحرم لو كسر بيض الصيد 
ضمنه ؛ لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا سقط بغير 
عذرها. قال ابن وهبان : ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأب الصبي ما 
يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه. ونقل عن «الذخيرة»: لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه 
الروح هل يباح لها ذلك أم لا ؟ اختلفوا فيه: وكان الفقيه علي بن موسى يقول : إنه يكره» فإن 
الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه في 
«الظهيرية»: قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذرء أو أنها لا تأثم إثم 
القتل. وبما في «الذخيرة» تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح» وأن قاضي خان مسبوق 
بما مر من التفقه. والله تعالى الموفق انتهى كلام «النهر». 

أخذ في «النهر» من هذا وما قدمه الشارح عن «الخانية» والكمال أ له تيون لجا سد كم 
رحمها كما تفعله النساء مخالفا لما بحثه في «البحر» من أ نه ينبخغي أن يكون حراما بغير إذن الزوج 
فياسا غلى عزله بغز إذنها .قلت : لكن في البزازية أن له منع امرأته عن العزل .أه. 

قال ابن عابدين في «رد المحتار»(7: :نهم النظر إلى فساد الزمان يفيد الجواز من 
الجانبين فما في «البحر» مبني على ما هو أصل المذهب: وما في «النهر» على ما قاله المشايخ.والله 
الموفق. 

.)01/4 في «ذخيرة العقبى»( ص‎ )١( 


كتاب الكراهية/ الأكل والشرب واللبس وغيرها نان 
بي ا ا ا م 
الت سار م 


أو من مال صبي حَرُم عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرئ بحيضة فيمن تحيض » 
وبشهر في ذوات شهر» دلوضمع الحمل في الحامل 
لباء حتى لا تعتق عق الأمة عليه (أو من مال صبي) : أي إن كانت الأمّة من مال 

صبيء (حَرْمَ عليه وطؤها ودوا عيه حتى يستبرئ بحيضة فيمن تحيض» وبشهر في 
ا شهر» وبوضع الحمل في الحامل)؛ إن الحكمة في الاستبراء تعرفُ براءة 
الرّحم صيانة للماء امحترم'' عن الاختلاط » وذلك عند أبي حنيفة 4: حقيقة حققة 
الشغل بماء محرّم» أو توهّم الشغل بماء محترم» هلسر ١‏ قاد اله عدن 
أمر ظاهر؛ وه ى اتتتحدات اميك" ", وإن كان عدم وطء المولى معلوماً كما في 
الأمور التي عدّهاء وهي قوله : ولو بكرا... إلى آخره. 

قن الحكمة تراعى في الجنس لا في كل فرد» ولكن يَرِدُ عليه'" أن الحكمة لا 
تراعى في كل فردء لكن تراعى في الأنواع المضبوطة » “> فإن كانت الامة بكرا أو 

١1‏ ]قوله: للماء الحترم...الخ؛ وهو بأن يكون من زناء وإنّما قيْدَ بذلك» وإن كان 
الحكمُ في غير ا محترم كذلك؛ فإنّ الجارية الحامل من الزنا لا يحل وطؤها حملا للحال 
على الصلاح. قاله الجلبي 5ه" . 

["اقوله: وهو استحداث الملك...الخ ؛ أي تجدّده» وفيه بحث ؛ لأنه أعم من 
الانتقال من ملك إلى ملك فيخالفُ قوله في باب خيار الشرط ؛ لأنّ الاستبراء نما 
يحب بالانتقال من ملك إلى ملك بأداة القصر؛ لأنّه يوجب انتفاءً الوجوب في المسبيات ؛ 
وأخذ الاستحداث هنا يصرّح تحقيقَ الوجوب فيهاء فليتأمّل. قاله الجلبي #''". 

["آقوله: ولكن يرد عليه...الم ؛ تلخيصه ما ذكر في «الكافي»: من أن عدم وطء 
المولى إذا كان معلوماً فكيف يتوهّمْ شغلُ الرحم بالماء ؛ ليلزم اشتباه الانساب. 

وأجيب عنه: بأنّ الشغل لا يلزمُ أن يكون من المولى ؛ لجواز أن يكون من غيره» 
وكذا التومّم ثابت في البكر أيضاً؛ لآنّ الشغلٌ يتصوّرُ بدون زوال البكارة. 


)١(‏ في «ذخيرة العقبى»(ص679). 
(؟) في «ذخيرة العقبى»(ص 017/9). 


لق حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ا م ا ا ا ا ا ا ار ل 


للا ل ل 00 


مشريّة ممن لا ينبت نسب ولدها منهء وهو أن يكوث"' الولد ثابت السب بغي أن 
لايجب؛ لأنّ عدم الشغل بماء المحترم متيقنٌ في هذه الأنواع. 

روات : آنه إنُما ينبت بالنْصٍ لقوله ول ني سبايا أوطاس : «ألا لا توطؤوا 
الحبالى حتى يضعن حملهن» ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة»" 

يؤْيدُه قول قاضي خان 5ه في كتاب «الحظر والإباحة»: إذا جومعت البكرٌ في ما 
دون الفرج» فدخل المني فرجها ٠‏ فحبلت» وقد دنا أوان ولادتهاء ينبغي أن يزال 
بكارتها بييضة أو بحرف درهم ؛ لأنَّ خروجّ الولد دون ذلك لا يكون. 

قيل : يرد عليه إذا كان الشغلٌ من غير المولى كان من الزناء ونكاحٌ المزنيّة ووطئها 
ئربلا استبراء عندهماء خلافا لحمَّدٍ ؛ فكيف يوجبُ تومّم الشغل من الزنا 
الاستبراء. 

ويمكن دفعه بالشغل إذا كان من غير المولى لا يحب كونّه من الزنا؛ لجواز أن يكون 
زوجها بآخرء كما سيأتي هذا من كلام الأستاذ في «غرره». ١ش‏ 

وقوله :"كما سياتق إشارة إن عااستدكزه ه في بيان معنى قول الشارح ذه: وهو أن 
يكنون الولد كانف السس :تحيف فال : بأن يكون الولدٌ ثابت الدسب من غيره إن زوج 
المولى أمته له تحلك ممه اطلقها » ويقد انقسادعذتها باغبنا من :وجل. 

فكان ينبغي أن لا يجب الاستبراء على المشتري ؛ لأنَ الحمل ثابت النسب فلا يلزم 
اختلاط المياه واشتباهٌ الأنساب. انتهى كلام ذلك الفاضل. ونحن نقول: ليت شعري ما 
معنى قوله: لأنْ الحمل ثابت النسب بعد قوله: وبعد انقضاء عدّتها باعها من رجل مع 
أن أولات الأحمال أجلهن أن يضعنَ حملهن. قاله الجلبي 45ه”". 

١[‏ ]قوله وهو ان ركرة. اخ؛ تردّد أكثرٌ الناظرين في هذا المقام في مرجع هذا 


حاملاً حتى تضع حملهاء ولا غير ذات حمل حتى تحخيض حيضة) قْ «سكئن أب داود» 
(: 5١١)ء‏ واللفظ لهء و«سنن الدارمى»(؟: 555)ء ودالمستدرك»(؟: ,)5١5‏ وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

() في «ذخيرة العقبى»(ص هلاه - .)068٠‏ 


كتاب الكراهية/ الأكل والشرب واللبس وغيرها > 
ااا يت 2 2 5ت 


إن السبايا''' لا تخلو من أن يكون فيها بكرأء ومسي من امرأٍ ونح ذلك» ومع 
هذا حكم التي يك حكماً عامًاً فلا يختص بالحكمة ؛ ٠‏ كما أنه غَلل بين الحكمة في 
حرمة الخمر بقوله عل : + إِنَمَا يرِسِدُ ألشَيِطانٌ أن يوق 4" الآية ؛ فلا يمكنْ أن يقول 
أحدً إِنّي أشربُها بحي لا يقمٌ العداوة» ولا يصدني عن الضّلاة» فإذا كانت 
المصلحةً غالبة في تحريمه» فالشرعٌ يحرّمُ على العموم ؛ لما أن في النُخصِيص ما لا 
يخفى من الخبط » وتجاسرٌ النّاسِ'"' بحيث ترتفع الحكمة» ٠‏ فإذا ثبت الحكم في السبي 
ا ثبت في سائر أسباب الملك كذلك قياساء :إن الغلة معلوفة , ثم تيد 


الضمير» فتعسّفوا فيه ما تعسفواء والذي عندي: إنّ مرجعه عدم الثبوت المستفادٍ من 
قوله: لا يثبت» ويقدَّرٌ الباءً في أن يكون. 

ولفظ: من غيرالبائع ؛ بعد قوله: ثابتُ الدسب فالمعنى وهو أي عدمٌ ثبوت 
النسب من البائع بأن يكون الولدٌ ثابتَ النسب من غير البائع. قاله الجلبي 4" . 

١[‏ ]قوله: فإن السبايا. .. الخ؛ وعن أبي يوسف #5 إِنّه لا يجب في هذه الصور؛ 
لتيقن فراغ رحمها من ماء البائع» كما كما أن اطق قبل الدخول لا تعتك بهذه العلة بعينها. 

وقالا : نعمء إِنّ الشغل غيرٌ ثابت هناء ولكن لا يخلو عن نوع توهم الشغل» وإن 
كان من غير ذلك أيضاً إن رحم الباكرة قد يشغلٌ بالمنيّ مع ثبوت البكارة بأن يخطفه في 
الحمام. قاله الجلبي 0 

ا ا ا نت 


)١(‏ من سورة المائدة» الآية(41) وتمامها: ينهم العدادة والبقط أ في احبر وَالْمَِر وَيَصْدَم عن وك أله 
عن لصّلَد هَل َنم مهت 05 ). 

(؟) في «ذخيرة العقبى»( ص .)08١‏ 

(9) في «ذخيرة العقبى»(ص .)08١‏ 

(:) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص .)08١‏ 


ان حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


سس _ سس بببب سس 7س 
ولم تكف حيضة ملكها فيهاء ولا التي قبل القبضء ولا ولادة كذلك» وتجب في 


شراء أمة إلا شقصاً هو له لا عند عود الآبقة: ورد المتضرنية والمستاجرة .وفك 
المرهونة 

(وك كن" حيضة ملكها فيهاء ولا التي قبل القبض) : أي ولا الحيضة 
ا ل ٠‏ (ولا ولادة كذلك؛ وتجب 

شراء آمنة" إلا شما و20 لأن الك تم له, والحكم يضاف إلى العلة 
0 وردٌ المفصوبة» والمستأجرة؛ وفك المرهونة) ؛ لأنّه 
لم يوجد استحداث الملك. 

١1‏ ]قوله: ولم تكف... إلى قوله: : كذلك ؛ هذا عند الأعظم ومحمّد و خلافاً لأبي 
يوسف ذكه» فإِن عنده: : تكفي تلك الحيضة للتيقن بفراغ الرحم؛ كما لو طلّقها قبل 
الدخول لا يجب العدّة كذلك. 

ولبما إن السبب استحداث املك واليد؛ والفكة لا يسيق السبيب» وكذ اله 
تكفب بالاستبراء الحاصل قبل الإجازة في بيع الفضولي» وإن كانت في يد المشتري ولا 
بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها شراءً صحيحا لما قلنا. 

["أقوله: وتجب في شراء أمة...الخ ؛ لأ السببّ محل الوطءء وهو ملك الرقبة؛ 
قدتم؛ أي بعدما ملك جميع رقبتهاء وملك بعض الرقبة بمرزلة بعض العلّة» وثبوت 
الحكم عند كمال العلة» ؛ هكذا في بعض حواشي «الهداية». 

[”أقوله: لا عند عود الآبقة...!- ؛ ؛ لانعدام السبب» وهو استحداث الملك واليدء 
وهو سبب متعين» فأدينَ الحكم عليه وجودا وعدماء قال في «العناية»”": الآبقةٌ الي 
أبقت في دار الإسلام ؛ شم رجعت إلى مولاها لا يجب الاستبراء» فإن أبقت إلى دار 
الحرب ثم عادت إليه بوجه من الوجوه فكذلك عند الأعظم 5ه لاتيم لإ ملكونها 


لق أي الشقص للمشتري » يعني يجب الاستبراء في الجارية للمشتري فيها شقص فاشترى الباقي ؛ 
لأن حدوث ملك آخر يثبت ملك الرقبة» يعني يكون بعد ملك جميع رقبتهاء وملك بعض 
الرقبة بمنزلة بعض العلة وثبوت الحكم يكون عند كمال العلة. ينظر: «شرح ابن ملك» 
«883؟ /ب). 

(؟) «العناية»(١٠:‏ 56). 


كتاب الكراهية/ الأكل والشرب واللبس وغيرها ا 
ورّخُصَ حيلةً إسقاط الاستبراء عند أبي يوسف خلافا حمر ه؛ وأخد بالأوّل إن 
علم عدم وطء بائعها في ذلك الطهرء وبالئّاني إن قربها : وهي إن لم تكن تحنّه 
حرّة أن يتكحهاً: ٠‏ ثم يشتريها 

(ورُخّصَ حيلةٌ إسقاط الاستبراء عند أبي يوسف خلافاً محمّدٍ و وأخذ 
بالاول إن [ناعام عدم وطء بائعها في ذلك الطهرء وبالئّاني إن قربها: وهي إن لم 
ا أن ينكحهاء ثم يشتريّها' '"), إذ بالدكاح لا يجب الاستبراء' ثم إذا 
التكرى :اوم لافب أنضاء 
فلم يحدث الملك؛ وعندهما: يحب الاستبراء لأنّهم ملكوها. هكذا في «ذخيرة العقبى»'"' 
للجلبي. 

[١]قوله:‏ أن ينكحها ثم يشترري ؛ وقد عطف الرَيْلْعِي :على يشكري 
يقبضهاء فقال: هكذا ذكره متاخب «المزداية)» ثم قال: «وهذا ا 
بعد الشراء ؛ لأنه بالشراء ينفسمٌ النكاح » فيجب الاستبراء بالقبض بحكم الشراء» وإنّما 
يفيد لو كان القبض قبل الشراءء كيلا يوجد القبض بحكم الشراء بعد فساد النكاح. 

قال ظهير الدين: عندي أن يشترط الدخولٌ قبل الشراء ؛ لأنّ ملك النكاح يفسدٌ 
عند الشراء سابقاً على الشراء ضرورة أنّ ملك النكاح لا يجامعٌ ملك اليمين؛ ٠‏ فلم تكن 
عند الشراء منكوحة ولا معتدّة» بخلاف ما إذا دخل بها قبل الشراء ا 
منه بعد فساد النكاح » فلا يلزمّه الاستبراءً به » ذكره قاضي خان 5ه». انتهى كلامه'"' 

و قل فالتقد ل ماسب المذانة يناعت رالكان) لكان واب ؛ آذ 
لفظ : يقبضها ؛ لم يقع في «البداية»؛ بل فيه» فليتأمّل. قاله أخي جلبي 4# ". 

("آقوله: إذ بالنكاح لا يجب الاستبراء ؛ لأنه به يشبت له الفرش عليهاء فلما 
اشتراها وهي على فراشهء وقيامُ الفرش له عليها دليل شرعي على تعيين فراع رحمها 
من ماء الغير. 


.)081١ «ذخيرة العقبى»(0 ص‎ )١( 
.)51 - (؟) أي الزيلعي في «تبيين الحقائق»(7: 1؟‎ 
.)081١ (فوق قٍِ «ذخيرة العقبى»(/ ص‎ 


0" حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وإن كانت أن ينكحها البائع قبل الشّراء أو المشتري قبل قبضره مَن يوثقٌ به ثم 
يشتري ويقبض فيطلق الزوج 

ال د ع قبل الشراء أو المشتري قبل قبضبه من يوثق به 
0 يشتري ويقبضش ٠‏ فيطلق الرُوج) :أي إن كانت عن عزة: والخيلة اذ جكيعيا 

لكل ير ل و الاي ' ثم يشتري المشتري ٠‏ ثم 
ا ؛ لأنه اشتر: فملتكوحة العنية ا 
وطؤهاء اناحات انه قر طق ا دي اضر حر جر لساري وح 
يوجدٌ حدوث الملك فلا استبراء: أو ينكحها المشترى قبل القبض'"'' ذلك 

ثم الحل له لم يتجدّد بملك الرقبة؛ لأنها كانت حلالاً له قبل ذلك بالتكاح» وهذا 

معنى قول الشارح ذيه: ثم إذا اشترى زوجتّه لا يحب أيضاً. قاله الجلبي 5ه'". 

[١أقوله:‏ رجلا عليه اعتماد أن يطلقها ؛ لأنه إذا لم يكن ثقة يجوز أن لا يطلقهاء 
فكان احتيالا عليه لا له» والحيلةٌ في تمشية هذه الحيلة أن يزوّجّها المشتري على أ الايكرة 
أمرها بيده؛ يطلقها متى شاء. قاله الجلبي 45ه”". 

["أقوله: أو ينكحها المشتري قبل القبض...الخ ؛ ولو قبضها يبيعها من آخرء ثم 
يفعل مامرٌء فيسقط. كذا في «التسهيل»؛ قال قاضي خان #ه: إلا أن في هذا نوع 
شبهة؛» فإِنّ عند أبي يوسف ذه وإحدى الروايتين عند محمّد ذه كما اشتراها يحب 
الاستبراء إلا الوجوب» يتأكد بالقبضء والتزويجٌ بعد الشراء لا يسقط؛ والاستبراء 
وجب بنفس العقد إلا أن تحيض عند المشتري بحيضة قبل الطلاق. 

فحينئلر لا يجب الاستبراء في قولهم » وقيل: في إسقاطه لا بدّ أن يكاتبها المولى ثم 
يأرها والمدر علتى تثيل الترقق والللقه فإذا عكرت شما شارف قند ال 
سر ) لات سقط بالكنابة أزلا ». والتساقط لذ رحودة وهةا الوسه اطوالايق (الأمراء 
والسلاطين. قاله الجلبي ظه”". 


)0غ( قْ «ذخيرة العقبى»(ص١08).‏ 
زفق في «ذخيرة العقبى»(ص١08).‏ 
(©) في «ذخيرة العقبى»(ص 081١‏ - 087). 


كتاب الكراهية/ الأكل والشرب واللبس وغيرها ا 
اكاتقا :تكفا اله سل سانت الكاا0 المح لطت حا ال اا 1 0 


0 


ومن فعل بشهوة | :إخدى زراعي الوطء بأمتيد لا تمان تكاجاء حرم عليه 
وطؤهما بدواعيه حتى يحرم مَأحديهما 
اليّجل ٠‏ م يقبضئها ثم يلها الزُوج"", فإنّ الاستبراء يجب بعد القبض» و : 
لايحلٌ الوطء'""'» وإذا حل بعد طلاق الرُُوجٍ لم يوجد حدوث الملك. 

(ومن فعل بشهوة | إحدى دواعي الوطء بأمتَيْهء لا تجتمعان”" نكاحاًء حَرم 
ل لمر اك 

ل ل ب راصي لوا الال ايم 
أحدهما بكون بإزالة الملك كلا أو بعضا أو بإنكاحها. 

[١أقوله‏ : ثم يقبضها ثم يطلقها الزوج. .الخ ؛ وإنْما اعتبرٌ نقديم القبض على 
الطلاق ؛ ؛ لآنه لو طلّقّها قبله كان على المشتري الاستبراءً إذا قبضّها في أصح الروايتين 
عن محمّد ذه ؛ لأنه إذا طلّقَها قبل القبض» فإذا قبضّها والقبض بحكم العقد؛ أي بمنزلة 
العقدء صار كأنّه اشتراها في هذه الحالة» وليست في نكاح ولا عدة» فيلزمه الاستبراء. 
جلبي طفه". 

[أقوله : ولا يحل الوطء. .الخ ؛ فلا يحب الاستبراء ؛ لأنَ القبض إذ ذلك ليس 
ممكنٍ من الوطء؛ وجزءٌ العلّة هو الممكن منه» ألا ترى أن تزويج المشتري وإن كان 
قيضا حكما لم يخبز لكوته مزيلاً لمكن . قاله الجلبي ض#ه””". 

[“']قوله: بأمتيه لا تجتمعان. .الخ ؛ هذه على ثلاة ثةأوجه : قبلهماء أو لم يقل 
واحدة منهماء أو قبل إحداهماء ٠‏ فإن لم يقبّلهما أصلاً كان له أن يقبلَ وطء أيهما شاء؛ 
سواء كان اشتراهما معا أو على التعاقب» وإن كان قبل إحداهما كان له أن يطأ المقبلة 
دون الأخرى. 

وأمّا إذا قبّلهما بشهوة فالحكم ما ذكره ه في «المقن»» وإِنّما قيدناه بشهوة ؛ لأنّه إذا 
لم يكن قبّلَّهِما بها لا يكون معتبراء أ وهذا هو مذهبُ علي ه؛ لإطلاق قوله عَلل: 


)١(‏ لأن النص مطلق فيتناولباء أو لأن الداعي إلى الوطء بمنزلته في التحريم.ينظر: «فتح باب 
العناية»)(*: .)35١‏ 

(0) في «ذخيرة العقبى»(ص087). 

(*) في «ذخيرة العقبى»7(ص087). 


لفق حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


إذادٍ واحدء وجاز 


(وكرة 0-0 وعناقه”' في إزار واحدء وجانٌ مع قميص ومصافحته): 
عطفٌ على الصْبّمير في جاز, جاع أ جف وعدي در نان لو يدس 
ضيه : اقباس نل رارف انا القميص فلا بأس بالإجما 

#وآن تَجَْمَعُوا تَجمعوأ بيرك بين الْشْكين )4", والمراد الجمع بينهما وطءأ وعقدا؛ أنه 
معطوف على المحرّمات كذلك؛ ولا تتعارض هذه الآية بقوله جَله: أو مَامَدَكْتَ 
سي 4" ؛ لأنّ الترجيح للمحرّم. 

وكذا يحرم الجمع بينهما في الدّواعي ؛ لأنّ داعي الوطء بمنزلة الوطء ؛ لأنّ النصً 
مطلق فيتناولهما بشهوة» والنظرٌ إلى الفرج بشهوة كالتقبييل حتى تحرما عليه؛ » إلا حرم 
فرج أحدهما لزوال الجمع ؛ لتحريم فرج إحداهما عليه؛ وتمليك البعض كتمليك 
الكل ؛ وإعتاق البعض كإعتاق الكل. 

أما عندهما فظاهر ؛ لأنه لا يتجرّاء وكذا عند الإمام» وإن كان يتجرّأ لكنّه يحرم 
الوطء ورهن أحدهماء والإجارة والتدبيرٌ لا يحل الأخرى ؛ لأنّ فرجها لا تحرم بهذه 
الأشياء. 

١1‏ أقوله: وكره تقبيل الرجل وعناقه...الخ: وإنُماعدل عن صيغة المفاعلة 
المذكورة في «البداية»؛ مع أن الجَوْهَر ي متر يان العنناف مشتى فاه مدا 
للاختصار بإضافته إلى الرجل » » يقال: عانقه: إذا جعل يذه في عنقه وضمّه إلى نفسه. 

وقوله: : في إزار واحد؛ قيل عليه: : إن تعلّقَ الظرفُ بالعناق فقط كما يقتضيه 
سوق الكلام لفظا ومعنى» ويصمٌ عنه قولٌ صاحب «البداية»: : ولابأ س بالتقبيل 
والمعائقة ؛ لما روي... إلى آخره. 

وقوله: قالوا الخلافٌ في المعائقة في إزار واحدء حيث ذكرهما أوّلاً ولم يذكر 
الظرف اذكو معهعا:+ فم :ذكز المعائقة يللا تسل .وذكر تعوما لظ ف المذكرىء: ذقان 


.)5١ في فمه أو شيء منه. ينظر: «فتح باب العناية»(7:‎ )١( 
النساء: ؟‎ )2( 
7: النساء‎ )9( 


كتاب الكراهية/الأكل والشرب واللبس وغيرها م 
الود يكت بو نوللاه اواو ات الح صر وجا ل ا 1 11011 1 1 1 2.01 
واطلاف قينا تكو للميحنا" 1 وأمًا بالشهوة فلأاشك ق ارم [ججماعا. 
يأبى عنه قول الشارح ه: لا بأس بهما لضمير التثنية في جميع النسخ التي رأيناها؛ 
وإن تعلّق بالعناق والتقبيل معأ كما هو مقننضى شرح الشارح 4#؛ وهو قول صاحب 
«البداية»”" : لا بس بالتقبيل والمعائقة» فتوجيه معنى كون التقبيل في إزار واحدٍ لا يخلو 
عن ارتكاب التكلّفات. ْ ْ ْ 

وحن نقول : لا نسلّم أوّلا أن ضميرهما في عبارة الشارح يه راجع إلى التقبيل 
والعناق» فلم لا يجوز أن يرجم إلى المتعانقين الذين أشارٌ إليهما المصنف ذه بلفظ : 
وعناقه. 

فالمعنى : ولا بأس عند أبي يوسف #5 بالمتعانقين بسبب عناقهماء وإن كان ذلك 
في إزار واحد» وسلّم فلا ريبة أنّ التقبيلَ في الثوب الذي لا يستر إلا من سرته إلى تحت 
افركة القن إن الشهرة مو اللي يس حميه ابنذ فالتطح ريه تعلق الظارفةء 
بالتقبيل» كالمعائقة. قاله الجلبي في «حاشيته»' ب 

[]قوله : والخلاف فيما يكون للمحبة ؛ والشيخ أبوالمنصور فيه وفق بين 
الأحاديث» فقال: المكروه من المعانقة ما كان على وجه الشهوة » وعبّرَ عنه المصلف له 
بقوله: في إزار واحدء فإنّه سببٌُ يفضي إليهاء وأمّا على وجه البروالكرامة إذا كان 
عن تنيص أو ةفل باس ْ 

وأمّا تقيلٌ يد العالم» والسلطان العادل» أو شخص معروف بالزهدٍ والورع 
للتبرّك» فمرخُصْ عند بعض من المتأخّرين» وسنّة عند بعضهم» وأما يد غيرهم فلا 
رخصة في تقبيله: ‏ ولم يذكر القيام تعظيماً للغير» وروى أنس 5ه أن النبي ييةْ كان يكره 
القيام. قاله الجلبي له" ". 


سسسنف 


.)4١ : «البداية»«البداية»(5‎ )١( 
.)087 - 087 (؟) «ذخيرة العقبى»/ص‎ 
في «ذخيرة العقبى»(ص087).‎ )( 


افصل 2# البيع] 
وكرء بيع العذرة خالصة؛ وصمٌ في الصّحبح مخلوطة كبيع السُرقين؛ والانتفاع 
بمخلوطتها لا بخالصتهاء وجارٌ أخدٌ دين على كافرٍ من تمن خمر باعَهُ بخلاف 
:ل 0 

افصل 2# البيع] 

(وكرة", بيع العذرة''' خالصة” , ٠‏ وصحٌ في الصّحيح مخلوطة كبيع السّرقين» 
والانتفاع 0 لا بخالصتها)؛ فإِنُ بيع السرقين جائرٌ عندناء واعدك 
الشافعي 24””: لا يجوز. 
(وجارٌ أخدٌ دين على كافر من من خمر باعهُ بخلاف المسلم): أي بخلاف 
[١أقوله:‏ وكره...الخ؛ وقال الشافعي 45: لا يجورٌ بيع السرقين أيضاً ؛ لأنه نجس 
العين» فشابه العذرة؛ والخالصة» وجلد الميتة قبل الدباغ. 

ولنا: إنّه منتفعٌ به ؛ لأنه يلقى في الأراضي لاستكثار الريع؛ فكان مالاً؛ لأن 
المال ما يتمول ؛ أي يدّخر لوقت الحاجة» وقد يتموّلٌ المسلمون السّرقين» وانتفعوا به من 
غير نككير من أحد من السلفء والمالٌ محل البيع بخلاف العذرة ؛ لأنّه منتفمٌ بها مخلوطاً: 
ويجوزٌ بيع المخلوط , وهو المروي عن محمد 4#5؛ وهو الصحيح. 

وكذا ور الارصا بالخلترط :لا غير الخلوط» وق الستبديع : المخلتوط مرا 
لعدسااطة السام فإنّه يجوز بيعه, ويجوزٌ الانتفاع به بالاستصباح اتفاقاًء والملة 
الجامعة كونهما منتفعة بهما. 

وقال في «الكافي»: وعن أبي حنيفة نه ضيه إنّه لا بأ س بالانتفاع بالعذرة الخالصة» 
وقال أخى جلبي 5ه : قال الزُيْلَمِيَ ظاله : والصحيح عند الأعظم #5 أنّ الانتفاع 
بخالصتها يجوز. 


.)0147 : العذرة: الغائظ رجيع الإنسان. ينظر: «الدر المنتقى»(؟‎ )١( 

(0) لأن العادة لم تجر بالانتفاع بها وإنما ينتفع بها برماد أو تراب غالب عليها بالإلقاء في الأرض 
فحينئذ يجوز بيعها. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : 017). 

(©) ينظر: «النكت»(ص0١5758):‏ وغيرها. 

(4) في «ذخيرة العقبى»(ص087). 


كتاب الكراهية/ الأكل والشرب واللبس وغيرها لضن 
برقل المضحت) وومدؤل الامن المسحده» وعيادنّه 

دين على المسلم ؛ و او حر ل رصم اديه رادو ااام 
الذي أخدَهُ حرام" 

(وتحلية المصحف”2؛ بالرّفع عطفٌ على أخذٍ دين» (ودخول الدّمي 
المسجد)؛ هذا عندناء وعند مالك”''والشافعي'' #ك: يكره'" ؛ لقوله عل : #إِّمَا 
المشروت نجس قلا يَقَرَنوأ لْسَمِْدٌَ ألْصَرَامٌ “'", قلنا : لا يراد نهي الكفارٍ عن 
هذا ؛ لأنّ قوله عل : نما المشركوت نجس 5 ٠لا‏ يوجبُ الحرمة بعد عامهم 
هذاء بل المرادُ بشارةٌ المسلمينٌ بن الكفَارَ لا يتمكنونَ من الدّخول بعد عامهم هذا. 

(وعيادثه!" 

7 قوله: حرام...الخ ؛ في «العناية»: وروي عن محمد #ه أنه قال: هذا إذا كان 
القضاءً والاقتضاء بالتراضى» فإن كان بقضاء ءِ القاضي بأن قضى عليه بهذا الثمن غير 
غالمريكولة ناخس اللأن ان قفا 

1 وله : وتحلية المصحف. .الخ؛ أي جا بتحلية المصحفء لما فيه من تعظيم 
القرآنء وصارّ كنقش المسجد وتزيبنه بماء الذهب. 

["اأقوله: وعند مالك والشافعي #: يكره. احا ييه لقان ساد 
مذهبهما بلا تفاوت؛ وليس بذلك؛ لأنّ مذهب مالك 5ه حرمة دخولٌ كل مسجد ؛ 
لأنه معثّل عنده بالنجاسة؛ في فيعم الحكم» ومذهب الشافعي طفه حرمة دخول المسجد 
الحرام ؛ لورود النهي خامية: فلينظل في («البنداية»"؟ 

و : وعيادته...الم ؛ أي يجوز عيادته ؛ أي عيادة الذميّ اليهودي والنصراني؛ 
وفي الجوسي اختتلاف : 


)١(‏ ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي(؟: 6 و(بلخة السالك)(١‏ : »)١7/8‏ وغيرهما. 

(؟) عند الشافعي #6 عدم دخول الكافر المسجد خاص بالمسجد الحرام فقط. ينظر: «الأم» 
»)9١ :1(‏ و«أحكام القرآن» للشافعي(١‏ : 84)» و«أسنى المطالب»(1 : 180)+ وغيرها. 

(") من سورة التوبة» الآية (58). 

(5) من سورة التوبة» الآية (/1؟5). 

(0) «البداية»(؟ : 946). 


ف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
5006 بالك 
2 والحقنة, ورزقف القاط 


وخصاء :الهم" ٠‏ وإنزاة الحمير على الخيلء والحقنة"". ورزق القاضي): أي من 
بنك امال فإن الفضاء زإن كان عنادة ول أجر على العبادة» فهذا يجوز'"؛ لأنّ في 
المنم الامتناع عن القضاء 

قيل: يجوز ؛ لأنهم من أهل الذمّة» وهو مرو عن محمّد طله. 

وقيل: هم أبعدٌ عن الإسلام. 

ألا ترى أنه لا يباح ذبيحتّهم ولا نكالحهم ؛ واختلفوا في الفاسق أيضاًء والاصح 
أنه لا بأس به لأنه مسلمء والعيادة من حقوق المسلمين. كذا في «العناية»”". 

١1‏ أقوله: وخصاء البهائم...الخ؛ ولقد أحسن حيث غيّر لفظ : الإخصاء الواقع 
من ابن الساعاتي وغيره إلى الخصاء ؛ لأنه صرح في «الجلالية» بأنّه يقال: أخصاه إذا نزع 
خصيته ؛ يخصيه خصاءً؛ والإخصاءً في معناه خطأء ولكن يمكن أن يقال: إِنّ عبارة 
الربّاني في مؤلفاته على صيغة الإفعال. 

ولأاريت انه ولق من مووي هو سه ساحب »انوا و 
ود أن يكون اختيارٌ الإخصاء ء هنا لرعاية الازدواج بينه وبين الإنزاء الذي هو إفعال من 
الول هرو الذكرٍ على الأنشى؛ ورواية الازدواج عندهم من الأهميّة بحيث 
يخرجون لها الكلم عن أوضاعها الأصليّة في المواضع العديدة. قاله الجلبي ضه”". 

["أقوله: والحقئة.. .الم ؛ يريد التداوي ؛ لأنّ التداوي مباحٌ بالإجماع » وقد ورد 
باباحة التداوي أحاديث» ولا فرق بين الرجال والنساء» إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل 
حرم كالخمر ونحوها؛ لأنَّ الاستشفاءً ءَ بال محرّم حرام » أما إذا علِم أن فيه شفاءً ولا دواءً 
نيوا حر الاستفياء له 

ا فيه : إِنْ الله غلللة لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم, 
فيحتمل أنّه قال: : فيما كان للمرض دواء آخر غير الحرم .كذا في «حواشى البداية». 

[أقوله: فهذا يجوز؛ لأنّ في المنع الامتناع عن القضاء؛ ولأنه محبوس لحق 


,.) 504 - 53 : ١(»ةيانعلا«‎ )١( 
.)0885 في «ذخيرة العقبى»(ص‎ )( 


كتاب الكراهية/ الأكل والشرب واللبس وغيرها لفن 
وسفرٌ الأمة وأمٌ الولد بلا محرمء وشراءٌ ما لا بد للطفل منه؛ وبيعُه لاخ وعم وأم 

(وسفرٌ الأمة"' وأمّ الولد بلا حرم)؛ فإِنّ مس أعضائهما في الأركاب كمس 
أعضاء الحارم. 

(وشراءً ما لا بد للطفل' "'منهء وبيعٌهُ لاخ وعم و وأم 
مين ؛ فتكون نفقنَهُ في مالهمء وهو مال بيت المال؛ وهذا لأن الحبس من أسباب 
النفقة ؛ كما في الوصيّ والمضارب إذا سافر بمال المضارية؛ وهذا الجواز فيما يكون 
كفابة :فإن كان شرطا فهو سام ؛ لآنه استئجارٌ على الطاعة» إذ القضاء 9 
أفضل منها. 

م القاضي إذا كان فقيرا فالأفضلٌ بل الواجبُ عليه الأخذ ؛ لاله لا نه إقامة 
فرض القضاء إلا بهء إذ الاشتغالٌ بالكسب يقعدٌهٌ عن إقامته» وإن كان غنيا فالأفضل 
الامتناع على ما قيل رفقاًببيت المال» وقيل: : الأخدُ أفضل» وهو الأصمٌ صيانة للقضاء 

عن الموان» ونظراً أن يعطى بعده من الحتاجين ؛ لاله إذاانقطم زمانا يتعذر إعادته. 

[١]قوله:‏ وسفر الأمة...الخ؛ قال في «تكملة البحر»' '": يعني يجوز لبما السفرٌ بغير 
محمرم ؛ لأن الامة مَمْلةاحرم لسائر الرجال» فيما يرجم إلى النظر والمس على ما يناه 
وم الولد والمكاتبة والمدبّرة كالأمة ؛ لقيام الرق فيهن» وكذا معتقة البعض عند الإمام » 
ولأنها كالمكاتبة عنده. 

وفي «الكافي» قالوا: هذا في زمانهم لغلبة أهل الصلاح» أما في زماننا فلا يجوز 
لغلبة أهل الفسق والفسادء ومثله في «النهاية» معزيا إلى شيخ الإسلام #ه. 

["قوله: وشراءً ما لابدٌ للطفل...الخ ؛ يعني يجوز لبؤلاء الثلاثة أن يشتروا ويبيعوا 
للسنيرها لازنا اجيا اناك وار قله والكيرة ارا لكر لم الا فصي 
الصغيرء وهو ممنوع. 

والأصل فيه أنْ التصرفات مع الصغيرٍ على ثلاثة أقسام الح قوير الك 6 
اكد وق غيالةه .ولا كان أو اجنيا : كالهبة والصدقة» ويلك الصبي بنفسه لو كان 
ميراً وضررٌ محضٌ كالعتاق والطلاق» فلا يملكه عليه أحدٌ. 


.)3717 «ذخيرة العقبى» «تكملة البحر»(8/:‎ )١( 


01 


كف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وملتقطً هو في حجرهم, ٠‏ وإجارثّه لأمه فقطء وبر بيع العصير تن ينَّحْدُ خمراًء 
وحمل خمرٍ ذمي بأجر 

وملتقط هو في حجرهم" '» وإجارثُة'"' لأمّهِ فقط)؛ فإِن الأمّ تملك إتلاف منافعه 
بالاستخدام» ولا كذلك غيرها. 

( وبي العصير من ينّحْدُ خمراً»؛ فإ المعصية لا تقوم بعين العصيرء بخلاف 
بيع السّلاح من يعلم أنّهُ من أهل الفتنة» ؛٠‏ فإنّ المعصية تقوم بعينه'". 

(وحملٌ خمر ذمي بأجر ) , هذا عند أبي حنيفة 4ه وعندهما: لا يجوز, 
ولشفرا ل إل فا 

ومترددٌ بين النفع والضرر؛ مثل البيع والإجارة للاسترباح » فلا ِلك إلا الأب 
والجد ووصيهما سواء كان الصغير في أيديهم أو لا؛ لأنهم يتصرفون عليه بحكم الولاية. 
هكذا في «الكافي». 

١[‏ أقوله: في حجرهم ؛ وهو بفتح الحاء المهملة وكسرهاء قالوا: فلان في حجر 
فلان؛ أي في حضنهء وكنفه؛ ومنعه ومنه قوله غل: +« وَرَبَكِتبْحكُمْ ألّقَ في 
حُجُورحك )ه'". جلبي ضفن" . 

["اقوله: وإجارته...الح؛ إن الصغير لا يؤجرّه أحدٌ من هؤلاء الثلاثة إلا الأم» 
إنها تؤجره إذا كان في حجرهاء ولا بل هؤلاء؛ وهي روايةً«الجامع الصغير»» وف 
رواية «القدوري»: مود أن يوسَره الانقط يسمه في صناعة» فجعله من النوع الوّل. 

اوه : فإِنَّ المعصية تقو تقوم بعينه...الخ ؛ في «غاية البيان»: : فورّان بيع العصيربمن 
تَحْدَهُ تمرأ بيع الحديد من أهل الفتنة» » فكلاهما لا يكره؛ ووزّان بيع السلاح من أهل 
الفتنة بيع الخمر؛ لأنّ الفسادً يققع بعين المبيع » ولكنٌ بيع الخمر بعينه لا يجوز أصلاً ؛ 
لها يست بمتقومة في حقّ المسلم؛ وبع السلاح منهم يجوز» ويكره لأنّ السلاح مال 
ميقوم ؛ والكزاهة للفعصية المجاورة. 

[أقوله: ولا يحل له الأجر؛ لأنْه إعانة على المعصية» وقد صم أنّ النبئ يخ لعن 


)١(‏ النساء:7؟. 
(0) في «ذخيرة العقبى»(ص 085). 


كتاب الكراهية/ الأكل والشرب واللبس وغيرها لضن 
وإجارة بيت بالسواد ليخد بيت نار أو كئيسة أو بيعة» أو يباع فيه الخمر»ء وفي 


سوادنًا لا يمكنونٌ منها في الاصحّ 
(وإجارةٌ يبت بالسوادٍ ليتّحدَ بيت نارٍ أو كنيسةٍ أو بيعة» أو يباعٌ فيه الخمر)» هذا 
عند أبي حنيفة 5 لتحّل فعل الفاعل المختار» وقالا : لايجون نافيل 
بانسو اد" لأنهُ لا يجوز في الأمصار اثفاقاً (٠‏ وفي سوايئًا لا يمكنونَ منها في 
الأصح)»؛ ٠‏ فإنٌ ما قال أبو حنيفة ‏ يختص بسواد الكوفة ؛ فإِنّ أكثر أهلها ذمي ؛ 
فأما في سوادناء فأعلام الإسلام فيه ظاهرة. 
قاس عشراء جاملها والمحمول إنيه'!": 

وله: 1 ةن تدري اب ون لعل افق انم وبين الخزرضة مان صر را 
الحمل» ولا يقصد به» والحديث محمولٌ على الحمل المقرون بقصد الممصية. كذا في 
«البداية»؟") ْ 

[١]قوله:‏ وقالا: لا يجوز؛ في «البداية»'”" : وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من 
ذلك ؛ لأنه إعانةٌ على المعصية؛ وله: إِنّ الإجارة ترد على منفعة الببت ؛ ولبذا جب 
الأجرةٌ بمجرّدالتتسليم» ولا معصية فيهء وما العصية بفعل المستأجرء وهو مختاز فيه 
فقطمٌ نسبته عنه قال رَيلَمِي ذه م0 ع 

فصارَ كبيع الجارية تمن لا يستبرؤها أو يأتيها من دبرها أو بيع الغلام من الوطء » 
والدليلٌ عليه أنه لوآجره للسكنى جازء وهو لا بد له من عبادته فيه. 

فوله: وإِنّما قيد بالسواد...الخ؛ لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيع والكنائس 
وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار؛ لظهور شعائر الإسلام فيها بخلاف السواد 


)١(‏ ولفظه: عن ابن عباس #؛ قال سمعت رسول الله وله يقول: «أتاني جبريل فقال: يا محمد إن 
اله نَمَنَّ الخمرّ وعاصرَّها ومعتصرّها وشاربّها وحاملّها والحمولة إليه وبايعها وساقيها 
ومسقيها»» أبو داود(؟: 371 ورسئن سعيد بن منصور»(؟ : 8 و«مسند الربيع»(؟ : 
/ا")ء ودالمستدرك»(١‏ : 555), واللفظ لهء قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد». 

(؟) «البداية»(؟ : 95). 

(") «البداية)(؟ : 45). 

(5) في «نصب الراية»(7 : 19). 


يلف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وبيع بناء ء بيوت 57 وتقبيد العيدء وقبول هديته 0 وإجابة دعوته) 
واستعارة دابته 


(وبيعٌ بسناء يوت مكة"", ؛ وتقييدٌ العبد؛ وقبولٌ هدييِهِ تاجرأًء وإجابة 
دعوته, واستعارة دايته), وفي القياس لا ون توحة الام تعسانة أن يي قبل 
فد 7 لمات وري ل 
انوا هنا كانارق عرو الكرنة اناا احلها امن ال لال بر 0 
الإسلام فيها ظاهرة» فلا يمكنون فيها أيضاء وهو الأصح. 

[1أقوله: وبيع بناء يبوت مكة ؛ أي جاز بيع بناء يبوت مكة » قال في «البداية»: 
ويكره بيع أرضهاء وهذا عند أبي حنيفة 4؛ وقالا : لا بأس ببيع أرضها أيضاء وهذا 
رواية عن أبي حديفة 6 ؛ لأنها مملوكةٌ لهم ؛ لظهور الاختصاص الشرعي بهاء 
كالتوارث في الأرض»ء وقسمتها في المواريث » فصار كالبناء. 

ولأبي حنيفة 5ه قوله وَل : “ال إن مكة خراء اتح زواقهاء بولا تورت» 0 
ولأثها حرّة محترمة ؛ لأنها فناء الكعبة» وقد ظهر أ ثرٌ التعظيم فيها » فكذا في حق البيع 
بخلاف البناء ؛ لأنه خالص ملك الباني» ألا ترى أنّه لو بنى في المستأجر أو في الوقتف 
مدان لبد ملكا رقا ع 

["أقوله: وجه الاستحسان أنه ول قبل هدية. .الخ ؛ وأجاب الصحابة و دعوة 
مولى أبي أسيد », وكان عبداء ولأنٌ في هذه الأشياء ضرورة لا يِهدُ التاجرٌ بدا منهاء 


ومو ملك شيعا فلك ما عومن ضروراندة ولد طرور: ف إهداء الدراهم » فبقي على 


)١(‏ حديث هدية بريرة رضي الله عنها سبق تخريجه» وأما حديث هدية سلمان 2# فهو مذكور 
ضمن قصة إسلامه الطويلة المشهورة» ومنها: «فوضعته بين يديه : أي رسول الله يي - فقال: 
ما هذا قلت: هدية» فقال بيده: باسم الله خذوا فأكل وأكلوا معهء وقمت الى خلفه فوضع 
رداءهء فإذا خاتم النبوة كأنه بيضة قلت أشهد أنك رسول الله» قِ «صحيح ابن حبان» 
:1١5(‏ 06) ودالمستدرك»(”: 555)غ و«سئن الدارمي»(١‏ : )2 و«سئن البيهقي الكبير» 
(0: 95)» و«مصنف ابن أشي شيبة»(/ا: ١55)ء‏ و«مسند البزار»(: 870): و«مسئد 
أحمد»(0 : 5157) وغيرها. 

(0) في «المستدرك)(؟ : 2)51 و«سئن الدارقطني»(7: 08): وغيرها. 


كتاب الكراهية/ الأكل والشرب واللبس وغيرها لفق 
22222 سسب هص 
وكرِهَ كسويُه ثوباء ٠‏ وإهداؤه النّقَدَيْنَء واستخدامُ الخصي » » وإقراض بقال شيئا 


ل 


بأخد منه ما شاء؛ واللّعبُ بال دلرو لبو 

(وكْرء كسويُهُ ثوباء ٠‏ و[هداؤه اللقادين) : أي كر امكفر لعي غير كوي 
وأن يهديه ال (واستخدام الخصي) ؛ فال حلة عل شماء الإنسانء وهو 
غيرٌ جائز» (وإقراض بقّال شيئا يأخدُ منه ما شاء)؛ فإنّهِ قرضُ جر بايا 

ولس برع ورد وكا لب)ء هذا عدن ون لشاف" 
يباح لعب الشطرنج ؛ إذ فيه تشحيدٌ الخاطر لكن بشرط أن لا تفوته الصّلاة؛ ولا 
يكونٌ فيه ميسر"'» قلنا: هو مظلّة فوت الصّلاة» وتضييع العمر» واستيلاء الفكرٍ 
الباطل» حتى لا يحس بالجوع والعطش فكيف بغيرهما. 
أصل القياس. قاله الجلبي له ". 

١1‏ ]قوله قله فرط ركفا .الم ؛ هويقاء درهمه؛ ولو كان في يده رج من 
ساعته ولم يبق» فيصيرٌ في معنى قرض جر نفعاء وهو منهي عنه؛ وينبغي أن يودعَه 
إيَاهء شم يأخدُ ما شاء جزءا فجزءاء وإنْ ضاعٌ فلا شيء عليه؛ والتحقيق آله إذا وضمّه 
ولم يشترط شيئا كان وديعة أيضاء ولم يصرّح بها . قاله الجلبي طله”'. 

["أقوله: ولا يكون فيه ميسر؛ وهواسم لكل قمارء وإن لم يقامر بهاء فهو 
عبث ولبوء وإن أردت تفصيل المقام فاعلم أنه قال في «الجامع الصغير»: أمّا النرد فهو 
حرامٌ بالإجماعء لما روى أبو موسى الأشعري ذف أنّه قال: قال رسول الله وَّ: «من 
لعب النردَ فقد عصى الله ورسوله»””' » وسليمان بن بريدة عن أبيه يك عن النبي وَلد: 


)١(‏ وينبغي أن يستودعه دراهم يأخذ منه ما شاء جزءا فجزءاء فإنه ليس بقرض حتى لو هلك لا 
شيء على الآخذ. ينظر: «درر الحكام»(١‏ : حضف 

)١(‏ عند الشافعي 5 يكره لعب الشطرنج فإذا اقترن به قمار أو فحش أو تأخير الصلاة عن وقتها 
عمدا أو سهواء وتكرر فحرام. ينظر: «روض الطالب»(85: 0*57), ولتحفة المحتاج» 
5:3١‏ ١ك5؟)‏ 

(9) في «ذخيرة العقبى»(! ص 0/85). 

(5) في «ذخيرة العقبى»(! ص 085). 

(6) في «سنن أبي داود»(5 : 7586)» و«سئن ابن ماجة»(؟ : /31©») وراص حيح ابن حبان»(7: 

)»20١‏ وغيرها. 


0 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ويس الثرا إلى عل طون وبيع رضن كه وإجارتها)؛ هذا عند أبي 
حنيفة ه ؛ لأنَّ مكة حرام؛ وعندهما 1000 أرضها مملوكة. 0 
«مّن لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه»'"/ 

وأمّا الشطرنج ؛ فإن قامر به فهو حرامٌ أيضا بالإجماع ؛ لأنّ الله تعالى حرم 
القمارٌء وإن لم يقامر به فكذلك عندناء خلافا للشافعي » ودليله مع جوابنا عنه 
مذكورٌ في الشرح إجمالاء وتفصيلٌ الجواب الذي هو حجنا عليه حقيقة أنه عبثٌ وهو 
حرام ؛ لقوله عل: #( فح حبش أنّمَا قنك عَعا 4 

وأيظا : إنّه لبو سوى الثلاث التي ذكرها رسول الله يل؛ لكو رام دوعا 
يدل على الحرمة صريحاً ما روى عن علي 6 أنه مرٌ بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما 
هذه التماثيل التي أنتم لبا عاكفون» وروى مثل هذا عن ابن عمر #ه حين مر بقوم 
يلعبونٌ به وقد شبه عملهم بعمل عبدة الأصنام. : 

وقال في «الكشاف»: وعن علي #5: النردٌ والشطرنج من الميسرء وأيضا: إِنّه 
لبوٌ يصدٌ صاحبّه عن الجمع والجماعة؛ وهل رأيت صاحبه يصلي فضلاً عن الجماعة, 
فمّن أباحه فقد أعانَ الشيطانٌ على الإسلام والمسلمين» وقد أورد الإمام أبو موسى 45 
في «كتاب الأمالي» بإسناده إلى حيّة بن مسلم 5ه أنّه قال: قال رسول الله يهُ: «ملعونٌ 
من يلعب بالشطرنج» والناظرُ إليها كآكل لحم الختزير». 

ثم اللاعب به إن قامرّ لم تقبل شهادته» وإلا تقبل ؛ لأنه متأوّل؛ ولا بأس 
بالسلام عليه عند الأعظم ذف حتى يشغله عمًا هو فيه؛ وكره أبو يوسف 5ه ذلك إهانة 
لددهذا زيذة هاا الهاي 

[أقوله: وجعل الغل...الخ؛ أي كرهً أيضا أن يجعل في عنق عبده طوقاً مسمرا 
بسمار عظيم يمنعه عن تحريك رأسهء هو معتاد بين الظلمة» قال في «النهاية»: العُلّ: 


)١(‏ في «ستن أبي داود»(1: 2580 و«مسند أحمد)(0 : 07307 ,و «رصحيح ابن حبان» 
١08).ء‏ وغيرها. 

.١١6 المؤمنون:‎ )( 

(29) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص 086). 
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كتاب الكراهية/ الأكل والشرب واللبس وغيرها فض 
21 مدضوا شلك كن زسلك راسائلك 
(وقولهُ في دعائه : : بمعقد العر”'' من عرشك؛ وبحقّ رسلك وأنبيائك) ؛ لأنه 
موقم على ره بالعرش» ولا حقّ لأحد على الله مله وعند أبي يوسف 4# : 
ود الأول للدعاء المأنو 0" . 
علامة يعلم بها آنه آبق» ولا بأس به في زماننا بغلبة البق سيّما في اليهودء وكان هذا في 
زمانهم مكروها لقلته. قاله الجلبي 5ه" . 
[١]قوله:‏ بمعقد العز. .الخ؛ بتقديم العين وتأخيرالقاف؛ من العقدء وهو المعروف 
في هذا الدعاء» وفيه الخلاف المذكور بينهماء وبين أبي يوسف 45. 
ووجه قولبما : لَه توم تعلق عرّء بالعرشء ون عزّه حادث ؛ لتعلقة بالخادك» 
والله تعالى عزيزء لم يزل ولا يزال؛ وعزه صفة لم تزل» ولا تزال موصوفا بهء ووجه 
قول الثاني» وبه قال أبو اللّيث #5ه: لا بأسيه» لما ووى أنه كان:من دغائة »والاخوط 
الامتناعٌ لكونه خبرٌ واحدء يخالف القطع. 


0 عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها كانت إذا أخذت حظها من المضجع بعد العتمة» قالت:‎ )١( 
الله وأتوكل على الله وضعت جنبي لربي واستغفره ه لذنبي» حتى تقولها مراراء ثم تقول: أعو‎ 
بالله وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ا‎ 
وشر ما يُنْزل في الأرض وشرٌ ما يخرج منهاء وشرّ فتن النهار وشر طوارق الليل الا طارقا يطرق‎ 
بخيرء آمنت بالله واعتصمت بهء الحمد لله الذي استسلم لقدرته كل شيء» والحمد لله الذي ذل‎ 
لعزته كل شيء» ال ار ل لي والحمد لله الذي خشع لملكه كل‎ 
شيءء اللهم اني أ أسألك بمعاقد العرّ من عرشكء ومنتهى الرحمة من كتابك وجدك الأعلى‎ 
واسمك الأكبر وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تنظر إلينا نظرة زخو لا‎ 
ل ولا فقراً إلا جبرته ولا عدواً إلا أهلكئّه ولا عرياناً إلا كسوته ولا ديناً إلا‎ 
» قضيته» ولا أمراً لنا فيه صلاح في الدنيا والآخرة إلا أعطيتناه يا أرحم الراحمين آمنت بالله‎ 
واعتصمت به ثم تقول: سبحان الله ثلاثا وثلاثين والله أكبر ثلاث وثلاثين » وغيف له أريها‎ 
وثلاثين» ثم تقول يا بنتي هذه رأس الخاتقة إن بنت رسول الله ين أتته تستخدمه»ء فقال: ألا‎ 
أدلك على خير من خادم»ء قالت: بلى فأمرها بهذه المئة عند المضجع بعد العتمة. في «المعجم‎ 
الكبير»(0؟ : 7) قال البيئمي في «مجمع الزوائد»(١١ : 0 إسناده حسن.‎ 

(؟) في «ذخيرة العقبى»(ص 080). 


فض حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ب ا ا 5 ا ا ا 0 


وتعشيرٌ المصحف ونقطُهُ إلا للعجمء فإنَّهُ حسنٌ لبم» واحتكارٌ قوت البشر 
والبهائم في بلد يضرٌ بأهله ٌ 

(وتيقي" المسحب ونقطه [ إلا للعجم؛ فإنّهُ حسن لبه'"”", واحتكارٌ 
0 ود اق ا » التخصيص بالقوت قول 0 
وعند أبي يوسف # : كل ما أْضْرّ بالعامة حبسّه فهو احتكارء وعن محمد ذف : لا 
احتكارٌ في الّياب'” 

ولو جعل عرًا صفة للعرش ؛ لأنّ العرش موصوفٌ في القرآن بامجد والكرم: 
وكذا بالعرّء وأمّا العكس فمكروة بالاتّفاق» لاستقامتهء من القعود المنبئ عن المكان؛ 
لأنّ المراد من القعود هو التمكن على العرش» وذلك قول الجسّمة» وهو باطل”". 

١[‏ أقوله: فإِنّه حسن لهم ؛ لعجزهم عن التعليم إلا بهء وعلى هذا لا بأس بكتابة 
أسامي السور وعدد الآي. قاله جلبي 5ه*". 

["قوله: واحتكارٌ القوت...الم؛ أي يكره احتكارٌ القوت... الخْ؛ والأصل فيه 
قوله ويه «الجالب مرزوقء والمحتكر ملعون»”'؛ أخرجه ابن ماجة عن عمر بن 
الخطاب 5؛ ولأنه تعلّق به حقّ العامّة» وفي الامتناع عن البيع إبطالُ حقهم ؛ وتضييق 
الأمر عليهم» فيكره إذا كان يضر بهم ذلك بأن كان المصرّ صغيراء بخلاف إذا لم يضرٌ؛ 
لأنه حابس ملكِه من غير إضرار بغيره. 

[آقوله: لا احتكار في الغياب ؛ فإِنَّ الحاجة اللازمة الدائمة في الأقوات دون 


: التعشير: أن يجعل على كل عشر آيات من القرآن العظيم علامة. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟‎ )١( 
.)) 065 

(؟) ومشى في «الكثز»اص2)158 و«التنوير»( ص 5١؟)‏ على عدم الكراهة مطلق ؛ أي إظهار 
إعرابه وبه يحصل الرفق جدا خصوصا للعجم فيستحسن» وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي 
السور وعد الآي وعلامات الوقف ونحوها فهي بدعة حسنة. ينظر: «الدر المختار»(7 : 0787). 

() ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص 0860). 

(5) في «ذخيرة العقبى»(اص06887). 

(0) في «سنن ابن ماجة)(؟ : »2 قال الكناني في «المصباح»(7: :)٠١‏ إسناده ضعيف» وله 
شواهد في «سنن الدرامي»(؟ : 01 و«سئن البيهقي الكبير»(1 : 07٠‏ و((مسئد عبد بن 
حميد)(١‏ : 17). 
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كتاب الكراهية/ الأكل والشرب واللبس وغيرها يفض 
سس رون عرو الس الوا و ار ل ا ل ا 


لا غلة أرضهء ومجلوبه من بلد آخر 

ومدّة الحبس"' قيل : مقادرة بأربعينَ يوماء وقيل : بالشّهر'"', وهذا في حق المعاقبة 
في الدنيا ل ا ل ا 
وقوت أهله, ٠‏ فإن لم يفعل عزره » والصحيح أن القاضي يبيع. 0 انّفاقا » 
(لاغلّة أرضيه؛ ومجلويه من بل د آخر)”"؛ هذا عند أبي حنيفة نا ", وعند أبي 
يوسف ذف : : كل ذلك يكرهء وعند محمد 5ه :كل ما يلب مه إلى المصر غالباً» 
فهو حكم المصر. 
غيرهاء والثيابُ لا يقفُ قيام الأبدان» وبقاءً الحياة عليهاء وقوت الحيوان ما كان قوامه 
به من المأكول. 

وقال القدوري في «شرح مختصر الكرخي»: وأ م 0 محمد #ه: إِنَّ حبس الأرز 
ليس باحتكارء فهو محمول على البلادٍ التي لا يتقو تون به» أمَا في الموضع الذي هو 
قوتهم مثل: طبرستان» فهو احتكار. كذا في «غاية البيان». 

[١أقوله:‏ ومدّة الحبس. .الخ أي مدّة الاحتكار التي يمنع فيها مقادّرة بأربعين 
يوماً؛ لقوله ي: امن احتكر طعاما أ ريشن ليله فقيد يبرع من الله تعالن ونع الله 
منه»'"؛ رواه أحمدٌ في «مسنده»”" عن ابن عمر 4#5. 

["أقوله: وقيل: بالشهر؛ لأنّ ما دونه قليل عاجل» والشهرٌ وما فوقه كثير 
آجلء وقد مر في مواضمٌ عديدة» قال في «الهداية»”'': ويقع التفاوت في المأثم بين أن 
يترئص العدّة» وبين أن يترئص القحط. والعياذ بالله. 

['قوله: هذا عند أبي حنيفة #ه...الخ؛ أي عدم الكراهة فيهما عند أبي 
حديفة 4 أمّا في الأرّل؛ فلأنّه خالصّ حقه» لم يتعلّق حق العامّة به» ألا ترى أنّ له 
أن لا يزرع» فكذا لأنّ لا بيع» وأمّا في الثاني ؛ فلأنٌ حق العامّة إِنّما يتعلّقّ بما جمع من 
المصر وجلب إلى فنائها. 


.)555 : ١(»ماكحلا لأنه خالص حقه ولم يتعلق به حق العامة. ينظر: «درر‎ )١( 

() في «مسند أحمد)»(؟ : 77»» و«المستدرك)(؟ : »)١5‏ و«مستد عبد بن حميد»(؟ : .)١5‏ 
(9؟) في «مسند أحمد)(؟ : 7319). 

(5) «البداية»(؟ : 97). 


لف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


القيمة فاحشا ذ فكنورة أ أى 
يك 


يسعر"'' حاكم | لا إذا عد الأريات عن القيمة فاحقا يسم شور 


ان 


إلا إذا تعذى الأرباب 
1# 

00 
١[‏ أقوله: ولا يسعر. .ال ؛ لقوله ييه «لا تسعرواء فَإِنّ الله هوالمسعر القابض 
الباسط الوراق" 1 أخرجه أبو داودء والشرمذي قْ «البيوع» عن أنس طه ضك. قال أخي 

جلبى 000 والمسعر واجدٌ أسعار الطعام: والتسعير: تقديره. 
["أقوله: فاحشاً ؛ وقد قدّروا الفحش ببيع ما يبيمٌ بضعف ما يشتريه 


ما مي دمي 


)١(‏ في «سئن أبي داود»(”: 7775)+ و«سئن الترمذي»(7: 500)ء وغيرها. 
)١(‏ في «ذخيرة العقبى»(ص0885). 
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كتاب إحياء الموات 
هى أرض بلا نة لانتقطاع مائها أو غلبته عليها أو نحوهما عادية 
كتاب!! إحياء الموات"" 
(هي أرضُ بلا نفع لانقطاع مائها أو غلبته عليها أو نحوهما)؛ كما إذا نزت أو 
ار ا ا 

١[‏ ]قوله: كتاب إحياء الموات ؛ مناسبة هذا الكتاب بكتاب الكراهة يجوز ز أن يكون 
ل ل 0 
فبقوله وَلِدٌ: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له" 2( إحياء الأرض عبارة عن جعلها بحيث 
ينتفع به» وسببه تعلق البقاء المقدورء وحكمه تَلّكَ الحبي ما أحياه . كذا في «العناية»""" 

["آقوله: : إحياء الموات؛ هو حيوانٌ مات؛ وإنّما سمي بالترجيع به من الأرض 
مواثاً ؛ لبطلان الانتفاع بهاء ٠‏ تشبيها بالحيوان إذا مات » فيبطل الانتفاع بهاء 0 
الموات تشبيه للحياة النامية » قال الله علي : : اكَأحينا ينا بد لض بعد مويه كدَلِكَ ]4 , 
الشرع ما ذكرّه المصنّف بقوله: وهي الأرض. جلبي #”". 

['أقوله: سبخة ؛ بفتح السين المهملة» وكسر الباء الموحدة» والخاء المعجمة : 
أرضٌ مالحة لا تنبت شيئا. قاله الجلبي 445”". 

[:]قوله: عادية؛ ليس المرادٌ به ما يقتضيه ظاهرٌ لفظه من أن كر بوم إن 
عاد ؛ لأنّه لم يملك جميمّ أراضي الموات» بل المرادُ أنها متقدّمة الخراب» كأنْها قريب في 
عهد عادء وفي العادات الظاهرة ما يوصفُ بطول مضي الزمان عليه ينسبُ إلى عادء 


)١(‏ سّبخة: أي مالحة. ينظر: «المصباح»اص5117). 

زفق في «صحيح البخاري)(؟ : : 8777)؛ ودستن الترمذي)(7: :3 )» ورستن أبي داود» 
6:95/اولق)ء و«سئن النسائي»(7: © وغيرها. 

(") «العناية»(9؟ : ؟). 

(5) فاطر: 5. 

(0) في «ذخيرة العقبى»(ص6885). 

(7) في «ذخيرة العقبى»(!ص0885). 


قف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
حو وح ا ا 77 ل ا 1 ا ا ا 


أو بملوكة في الإسلام لا يعرف مالكها بعيدة عن العامر لا يسمعٌ صوت من 
أقصاهاء ومن أحيا مَلْكَهُ إن أذنّ له الإمام ولو ذميًا وإلا فلا 

أو ملوكة في الإسلام لا يعرف مالكها بعيدة عن العا مر"”" لا يسمع”"' صوت من 
أقصاها ): : وعند تحمّد 5 ما كان بملوكا لمسلم أو ذمي لا يكون مواتا » فإذا لم 
عرفا عالكينا كان لعاكة انلقن ولو طي #الكينا كه إل روعي قفيان 
الأرضن »والبعد عن الكامر شوّطة أبوبيواسف تخلاقا مد 15 

(ومَن أحيا مَلَكَهُ إن أذنّ له الإمامٌ ولو ذميًا"' وإلاً فلا): أ 
فمعناه ما تقدّم خرابه. قاله جلبي 5ع”". 

]١[‏ قوله: بعيدة عن العامر...الخ؛ في «الذخيرة»: الفاصل بين القريب والبعيد 
مروي عن أبي يوسف 45 قال: يقوم رجلٌ جهوري الصوت من أقصى العمرانات على 
مكان عال وينادي بأعلى صوته فأي الموضع الذي لا يسم صوته فيه يكون بعيدا. 
0-7 ف لا 

["أقوله: لا يسمع...الخ ؛ وإن كان يسمع فلا؛ لأنه فناءً العامر فينتفعون به ؛ 
انهم يحناجون إليه لرعي مواشيهم؛ وطرح حصائدهم , ٠‏ فلم يكن انتفاعهم منقطعا عنه 
ظاهراء فلا يكون مواتا ٠‏ قاله الرَيْلعِي طفه . 

['اقوله: ولو ذميًاً؛ لأنَّ الإحياءً سبب الملكء إلا أن عند أبي حنيفة # إذنُ 
الومام من شرطه؛ فيستويان فيه كما في سائرٍ أسباب الملك؛ حتى الاستيلاء على 
أصلناء يعني إنا نملك مال الكافر بالاستيلاء» فكذا الكافرٌ يملك مال المسلم بالاستيلاء» 
فكذا هاهناء وأما الشافعي #5 4 فلا يقول بتملك الكافر أموالنا ولو استولى علينا. 


يأذن 


ي إن 


)١(‏ أي البلد والقرية» فإن العامر بمعنى المعمور ؛ لأن الظاهر أن ما يكون قريباً من القرية لا يتقطع 
احتياج أهلها إليه كرعي مواشيهم وطرح حصائدهم. ب ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : /001). 

)١(‏ في «ذخيرة العقبى»(ص085). 

(7) «الكفاية)(9 : ؟). 

(؟) في «تبيين الحقائق»<77 : 306). 


كتاب إحياء الموات/تعريفه وأحكامه يفف 
ولم ير إحياء ما عدلٌ عنه الماء وجاز عودهء فإن لم ير جاز» ومن حَجَرٌ أرضا 
ولم يعمرها ثلاث حججٍ دفعها الإمام إلى غيره 
الإمام لا يملكهء هنا عند أبي حنيفة طله» وهما لم يشخر طا إذن الإمام» (ولم يجز 
إحياءً ما عدل عنه الماء ووجاز عوده'': فإن لم يز جاز) : أي إن لم يجز عود الماء'"' 
جار إحياؤه. ' 

(ومَن حجد' " ارضاً ولم يعمرها ثلاث جح دفعها الإمام إلى غيره) "» 
التحجيرٌ في الأصل وضع الأحجار؛ ليعلم الام أنه أخذهاء ثم سمّى به 
الإعلام الذي لا يكون بوضع الأحجارء وقيل ؛“اشغقافة من ادر بالسكون: فإن 
كربها وسقاها فهو إحياءً عند محمد ضيه 

[١]قوله‏ : أي إن لم يج عود الماء. .. الخ؛ لأنّ شرط جواز الإحياء أن تكون 
الأرض تحت : تصرف الإمامء » فإذا عدلَ عنه الماء ولم يكن عوده» وذهب عليه الماء 
فصار في تصرف الإمام , ٠‏ فيجوز إحياؤه إذا لم يكن حريما لعامر. قاله جلبي 45'". 

1"قوله: ومّن حجر...الخ؛ اعلم أن الاحتجارً هو الصحيح؛ » يقال: حجرت 
الأرضّ إذا ضربت عليها مناراً» وعلّمت علماً في حدودها للحيازة . كذا في «المغرب». 

وقد ذكرّ الفقهاء #: معناه التحجير» والتحجير أيضاً معناه الإعلام بأنه قصدٌ 
إحياء الموات بوضع الحجر ونحوه حوله؛ واشتقاقه حينكز من الحجر بفتحتين» أو من 
الحجر بسكون الجيم. 

فالمعنى: إعلامٌ موضع الموات وتحجير الغير عن إحيائه؛ فإِنْ من أعلم في موضع 
من الموات علامة» فكأنّه منمّ الغي رمن إحياء ذلك الموضع. كذا في «غاية البيان» 
و«الكافي». 

[“اقوله: دفعها الإمام إلى غيره...الخ؛ لأن الدفم إلى الأول كان ليعمرهاء 
فتحصُل المنفعة للمسلمين من حيث العشر والخراج؛ فإذا لم يحصل يدفعه إلى غيره 
تحصيلاً للمقصود ؛ ولأنٌ التحجيرٌ ليس بإحياء ليملّكه به؛ لأنّ الإحياء إنّما هو العمارة. 


)غ0( أي لا يجوز حل عدل عته ماء المرات ونحوها واحتمل عوده إليه » فإن لم تمل جاز؟ لأنه 
كالموات إذا لم يكن حرياً لعامر. ينظر: «الدر المنتقى»(؟ : 08). 
)١(‏ في «ذخيرة العقبى»(ص0887). 


ركفن حسن الدراية خرش الوقاية 
ومن ار 8 ل موات بالإذن فله حريمُها للَطّن والناضح أربعون ذراعا من كل 


0 

(ومّن حفر بثرا في موات بالإذن فله حريمّها لطن والناضح أربعونٌ ذراعا"' 
من كل جانب في الأاصح)؛ بثرٌ العطن البئرُ التي يناحٌ الإبل حولها ويسقىء ويثرٌ 
الناضح البكر التي يستَخْرَج ماؤها بسير البعير ونحوه؛ وعندهما : حريها ستّونَ 
ذراعاء وإِنّما قال فى الأ : قل الحوك ايهو دراعاقة الجوانب__ 
١‏ والتحجيرٌ للإعلام سمي به؛ لأنّهم كانوا يعلّمون موضم الأحجار حوله: أو 
يعلمونه لحجر غيرهم عن إحيائه » فبقي غير تملوك كما كان» هو الصحيح» وَإِنّماشرط 


ثلاث سنين ؛ لقول عمر 4# : ليس لمتحجر بعد ثلاث سنئين حق. 

ولأنه إذا أعلمه لا بد من زمان يرجع فيه إلى وطنه» وزمان يهيء أموره فيه» ثم 
زمان يرجع إلى ما يحجره؛ فقدرناه بثلاث سنين ؛ لأنّ ما دونها من الساعات والأيام 
والشهور لايفي بذلكء وإذا لم يحفر بعد انقضائها فالظاهرٌ آنه تركها. كذا في 
«المداية»0. 

1 أقوله: فهو تحجير..ال؛ ولو حفر أنهارّها ولم يسقها يكون تحجيرًء وإن كان 
تاها مع بحنو الا نهار كان إحياء ؛ لوجود الفعلين» ولو حوّطها؛ أي جعلها حائطا 
وسنّمها؛ أي جعل لها السنام ء بحيث يعصم الماء تكون إحياء؛ لأنه من جملة البناء؛ 
وكذا إذا يذرها .كذا في «المداية»'" 

["أقوله : أريعون ذراعاً. 5 #القنوله 36 رمن جحقريكرا قله ما خوليا أريعون 
ذراعا عطنا لماشيته»” 'ء أخرجه ابن ماجة عن عبد الله بن مغفل ##9. 

وروى أحمد في «مسنده»: : عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله وَلِق: : «حريم 
البئر أ ربعون ذراعا من جوانبها كلها ؛ ؛ ولهذا قال في «البداية»””: ثم قيل : أربعون 


.)49 : «البداية»(؟‎ )١( 

(؟) «البداية»(5 : .)٠1٠١‏ 

(9) في «سئن ابن ماجة»(7: 471)» قال الكناني ف «المصباح»(؟: 6 هذا إسناد ضعيف. 
(5) في «مسند أحمد»(7 : 55)» وغيره. 

.)١١٠١ : «البداية)(5‎ )6( 


كتاب إحياء الموات/تعريفه وأحكامه الحض 
ا ل و ا تج 


وللعين خمسمئة كذلك؛ ومنع غيره من الحفر فيه لا فيما وراه 
مم ٠‏ فإنّهم قدّروه بأربع وعشرين 
إصبعاء ٠‏ كل أصبعا "ست شعيرات مضمومة بطونُ بعضها ببطون البعض. 

(وللعين خمسمئة كذلك)'"': أي من كل جانب. 

(ومنعَ غيره؟' من الحفر فيه لا فيما وراءه 
من كل الجوانب» والصحيحٌ أنّه من كل جانب ؛ لأنَّ في الأراضي رخوةء ويتحول الماء 
إلى ما حفر دونها. 

[١أقوله:‏ وذراع العامّة: أي المكسء وهو ست قبضات» فكسر منهء قيد الذراع 
بالعامّة ؛ لأنَّ ذراعٌ املك سبع قبضات فكسر منه قبضة. 

["اقوله: كل إصبع... الخ؛ وفي بعض النسخ: ثلاث شعيرات» وا 
الست ٠‏ كما صرح به الب حيث قال في أوائل جاب التيسم؛ رص الإع يد 
حبّات شعيرء فلصقه ظهر البطن» ؛ لكن فيه نوعٌ مخالفة لهذا الشرح ؛ ؛ لأنّه شرط انضمامٌ 
التلوة وال لهي : : انضمامٌ الظهر بالبطن؛ ويؤيد صحّة لفظٍ الست تقدير أهل الحساب 
بأربعة وعشرين إصبعاء فليتأمّل. قاله الجلبي 5ه" . 

[']قوله: وللعين خمسمئة كذلك ؛ ؛ أي من كل جانب ؛ لما رويناء ولأن العين 
كورام فحرلة ع رط بعر و لاوا و 1 
وقدَرَ الشارعٌ بخمسمئة؛ ولا مدخل للرأي في المقادير» ثم قبل الخمسمئة من امجوانب 
الأربعة من كل جانب: مئة وخمس وعشرون ذراعاء والأصح ما قال اللصنف #: 
يعني خمسمئة ذراع من كل جانب. 

وفي «الكافي» قيل : إِنَّ التقديرَ في البئر والعين بما ذكرنا ؛ لصورتهاء وفي أراضينا 
يزادُ على ذلك لرخاوة الارض» كيلا يتحول امم إلى الثانية » فتعطل الأولى» ولو خرس 
شجرا في أرض الموات» هل د يستحق لها حريم؟ 0 في «الأصل»» وقال 
مشايخنا : لها حريمٌ بقدر خمسة أذرع ؛ » حتى لم يكن لغيره أن يغرس فيها شجرة» 
وللأوّل منعهء هكذا في بعض الشروح. 

[قوله: ومنع غيره ؛ قال في «تكملة البحر»' "': يمنع منه ؛ لأنْه صار ملكا 


0 


بلق في «ذخيرة العقبى»( ص0/5 - لإمة). 
(؟) «تكملة البحر»(8/: 151). 


كرو حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وله الحريم من ثلائة جوانب؛ وللقناة حريم بقدر ما يصلحُها 
وله الحريم من ثلاثة ثة جوانب "): أي للذي حفر من منتهى حريم الأوّل دون الأوّل. 

(وللقناة '' حريم بقدرٍ ما يصلحها)”"' هذا عند أبي حنيفة 2 , وقيل: إذا لم 
يخرج الماءً فهو كالنهر »فلا حريم له؛ وعند ظهور الماء كالعين» فله الحريم خمسمئة 
ذراع. 
لصاحب البئر ضرورة ؛ لتمكنه من الانتفاع » فكان الحافرٌ متعذياً بالحفر في ملك غيره» 
فإذا حفر كان للأوّل أن يمنعه لما ذكرناء والحفرٌ ليس لقيد. 

قال في «الخانية»: : ولو بنى الثاني في حريم الأول كان له أن يمنعه» ولو أرادَ الأول 
أن يأخدّ الثاني بحفره كان له ذلك ؛ كلانه انلف ملك بال ثم تامو فيا بواخد بهم 
قيل: بكسبه ؛ ؛ لأنه أزاله بتعدّيه» كما لو وضع شيئاً في ملك غيره» وقيل: حة 
النقصان» ويكئس الأوّل ما حفره بنفسه» كما إذا هدم جدارٌ غيره كان لصاحبه أن 
يؤاخذه بقيمته لا ببناء الجدارء وهو الصحيح. 

وفي «العناية»”"": طريق معرفة النقصان أن يقوم الأوّل قبل حفر الثاني وبعده؛ 
فيضمن نقصان ما بينهماء وما عطب ف البئز الأوّل فلا ضمان عليه ؛ لأنّه غير معتدٌ في 

[١آقوله‏ : وله الحريم من ثلاثة جوانب ؛ ؛ صورته: : ولو حفر الثاني بئرا في منتهى 
حريم الأول بإذن الإمام لَه الحريم من ثلاثة جوانب دون الأوّل» بسبق ملك الأول 
فيه؛ ولو ذهب ماء البئر الأولى» وتحول إلى الثانية فلا شيء عليه ؛ لأنه غير متعد في 
ذلكء والماء الذي تحت الأرض غير تملوك لأحدء فلا يكون له المخاصمة بسببه» كمّن 
شّخانونا ق جنب اتوت خيره فكسد الأول يتنه 

("أقوله: وللقناة... الم؛ وهي مجرى الماء تحت الأرض » ولم يقدّر حريمه بشيء 
يمكن ضبطه» وعن محمد #5ه: هو بمنّزلة البئر في استحقاق الحريم » وقيل: هذا 
قولهما. 


)١(‏ أي القناة مجرى الماء تحت الأرض ولم يقدر حريمه بشيء يمكن ضبطه؛ وعن محمد: : أنه بمنزلة 
البئر في استحقاق الحريم » وقيل : هذا عندهماء وعند أبي حنيفة #5: : لا حريم له ما لم يظهر 
على وجه الأرض . ينظر: «درر الحكام»(١‏ : /701). 

(؟) «العناية»(١1:‏ 975). 


كتاب إحياء ال موات/تعريفه وأحكامه إفريى 
اك اس سي دمت 


ولا حريم لنهر في أرض غيره «إلا بحجة 

(ولا حريمٌ لنهر" في أرض غيره إلا يحجّة)'"', هذا عند أبي حديفة 45" 

وعندهما"'': : له مُسنَاةٌ النهر يمشى عليها ويلقى عليها الطين» وكذا في أرض موات 
وعند الإمام: لا حريم له ما لم يظهر على الأرض ؛ لأنْه نهر في الحقيقة فتعتبن 

بالنهر فلا حريم له» وعند ظهور الماء بمنزلة عين فوارة » فيقدر حريمها بخمسمئة ذراع. 

١1‏ قوله : إلا بحجّة؛ أي بإقامة بئة على أنّها له » قال في «غاية البيان» : قال 
«شرح الطّحاوي»: : ولو أن نهرَ الرجل وأرضاً على شط النهرٍ لرجل آخرء فتنازعا في 
الْسنّاة: فإن كان بين الأرضين وبين النهر حامل كالحائط أو نحوهء كان امسا لصاحب 
النهر بالإجماع» وإن لم يكن بينهما حائل. 

قال أبو حنيفة 4 : : هي لصاحب الأرض» ولصاحب النهر فيها حق تسييل الماء 

حتى أن صاحب الأرض إذا أراد رفمّها كان لصاحب النهر منعه عن ذلك؛ ولصاحب 
الأرض أن يغرس فيها ؛ ؛ لأنّ الملك له وليس لصاحب النهر منعه عن ذلك. 

وقنال صاحياء : : المسيَاة لصاحب النهرء» وقال شيخ الإسلام خواهر زَادَه في «شرح 
كتاب الشرب» : وإنّما تظهر ثمرة الخلاف في أنّ الغرسّ والزراعة أن يكون فعلى قول 
أبي حنيفة 4 لرب الأرض ء وعلى قولبما لصاحب النهر. 

["أقوله : وهذا عند أبي حديفة ظله؛ دليله أن استحقاق الحريم في البثر والعين 
ات مت لحو ار 
في الصحراء لا ب يستحقٌ حرياًء وإن كان محتاجاً إليه لإبقاء الكناسة ؛ لأنْه يمكن الانتفاع 
بالقصر دون الحريم. 

[]قوله: وعندهما...الم ؛ لأنّ استحقاق الحريم للحاجة» وصاحب النهر يحتاج 
إليه كصاحب البئر والعين ؛ لأنه يحتاج إلى شيء على حافتي النهر ليجري الماء إذا حبس 
بشيء وقع فيه إذ لا يبمكنه المشيّ في وسط الماء» وكذا يحتاج إلى موضع يلقي عليه الطين 
عند الكرب» وفي «الكبرى»: الفتوى على قولهما. 


)١(‏ النهر: مجرى كبير لا يحتاج إلى الكري في كل حين» فصورة المسألة: أن من كان له نهر في أرض 
غيره فليس له حريم عند الإمام إلا أن يقيم بينة على ثبوت الحريم له.ينظر: «مجمع الأنهر»(1؟ : 
.))05٠‏ 


ضرف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
مي يي 2 7 ا ا 0 ا ور 


م مه 


ةب نهر "دجلل وأرضي الآخر. ا أي 


د رس ”0 


حرمُهُ مقدارٌ نص بطن النهرٍ من كل جانب » وعند محمد ذه مقدارٌ بطن النهر من 
كل جانه. 

١1‏ ]قوله: فمسَنّاة بين نهر...الخ ؛ صورته ما في «الجامع الصغير»: نهر لرجل إلى 
اف والاشروكلت المساة ار ونيا رلكمت: اماد ني ادا فهي 
لصاحب الأأرض 

وقوله: وليست مع أحدء معناه ليس لأحدهما عليه غرس ولا طين يلقى» كما 
بيْنَه الشارح #5 فينكشف بها للفظ موضع الخنلاف؛ وهو أن يكون الحريم موازياً 
للأرض لا فاصل بينهماء وأن لا يكون مشغولاً بحقّ أحدهما. كذا في بعض الحواشي 

["أقوله: فهي لصاحب الأرض...الخ ؛ وهذا تصريحٌ منه بعدم لزوم الحريم 
للنهرء قيل: هذا الخلاف في نهر كبير لا يحتاج فيه إلى الكري في كل حين: أمّا الأنهارٌ 
الصغارٌ التي يحتاج إلى كريها في كل وقت فلها حريمٌ بالاتفاق: هكذا ذكر في «النهاية»؛ 
وظاهرٌ كلام «البداية» و«الوقاية» ينافيه» قاله الجلبي ظيه”"". 


دلق في «ذخيرة العقبى»(ص0/17). 


فصل [2 الشرب] 
الشرب : : نصيب الماء» والشَقةُ شرب بنيآدمَ والبهائم؛ ولكل حتها في كل ماء لم 
يحرز بإناء » وسقي أرضيه من البحر ونهر عظيم كدجلة ونحوهاء وشق م نهر لأرطيه 
منها أو لنصب الرحى |[ ن لم يضر بالعامة ؛ وإن ضر فلا الا سقي دوانه إن خيف 
تخريب النهر لكثرتها وأرضه وشجرة من نهر غيره وقناته وبثره إلا بإذنه» وله سقي 
شجر أو خضر في داره 

فصل [4 الشرب] 

(الشر ب": نصيبٌ اماء» والقُ شرب بنيآدمَ ولبهائم» ولكل"' حقها في 
كل ماء لم يحرن بإناء » وسقي أرضيه من البحر ونهر عظيم كدجلة ونحوهاء وش 3 
نهر لأرضيه منها. " أو لنصب الرحى | ن لم يضر بالعامة» وإن ضر فلا. 

لا سقي دوابُه إن خيف تخريب النهر لكثرتها وأرطيه)» بالجرٌ عطف على 
دوابه» (وشجرة من نهر غيره وقناته وبثره إِلَأ بإذنه» وله سقي شجر أو خضر في 
ا" 

[١أقوله:‏ الشرب ؛ هو - بالكسر - : نصيب من الماء مطلقاء سواء استوفى 
بالسقاة» كشرب بني آدم والبهائم» قال الله حل في ناقة صالم اككلا :اها شْرْبُ ولك 
سرب دوم معلوه مَعلو مر و ا أو لسقي الأرض والشجر. 

وقوله: الشفة» » أصلها: الشفهة» أسقطت الهاء غة تخفيفاً» والمرادٌ بها هاهنا النصيب 
المخصوص منه؛ لأنّ أهل الشفة الذين لهم حقّ للشرب بشفاهتهم وسقي دوابهم ؛ 
والاستيفاء بالأواني دون سقي الأرض والشجرء وفيهما عموم وخصوص مطلق. قاله 
الجلبي له م 

["أقوله: أو خضر في داره...الم ؛ أي سقى 0 وقعت في داره بحمل الماء 


)١(‏ أي ولكل واحد من بني آدم والبهائم. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق1/757 - ب). 
)١(‏ أي من البحر والنهر. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق؟5؟/ب). 

(") الشعراء: 1660 

(5) في «ذخيرة العقبى»(ص0/17). 


كرس حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ججح حي د 1 للدم 
حملا يجراره في الأصح. . وكري نهر لم يُمْلّك من بيت المال» ٠‏ فإن لم يكن فيه شيء 


فعلى العامة ؛ وكري نهر مُلِكَ على أهله من أعلاه لا على أهل الشفة» ومن جاوز 
من أرضه قد برئٌ 
حملا يجراره في الأصع”" 

وكري نهر لم يُمْلّك من بيت المال» ؛ فإن لم يكن فيه شيء فعلى العامّة): أي 
حبر الإمامُ الناس على كريه » ( وكري نهر لِك على أهله"' 00 
النشقة» :ومن جاوز من أرطته قن برص أي كن شونك يجار القيق يكزون النهر 
عن أرضه يكن عليه كري باقي النهر» وهذا عند أبي حنيفة 5ه" 
بالجران: وهي جمع جَرّة : : بفتح الجيم والراء المهملة» يقال له بالفارسية: سبودء قوله: 
الاي انار إن ترا الع بلح كه : ليس له ذلك إلا بإذن صاحب النهرء وقيل له: 
أن يمنع سقي بستانه بالقصاع والرواياء وفي غسل الثياب منه كلام. 

١[‏ ]قوله: وكري نهر ملك على أهله ؛ وهو نوعان: 

أحدهما: : ملوك» ودخل ماؤه تحت القسمة إلا أنّه عام. 

وثانيهما: : مملوك دخل ماؤه في القسمة» وهو خاص» والفاصلٌ بينهما استحقاق 
الشفة وعدمه؛ يعني كل ما يستحق به الشفة خاص» وما لا يستحق به عام؛ وتكلّموا 
في النهر الخاص الذي يستحق به إيّاها. 

قال بعضهم : إن كان النهر بعشرة فما دونهاء وعليه قرية واحدة يقع ماؤه فيها 
فهو نهر خاص» وإن كان الما فوق المذكور فعامء وقيل : الخاص مالا تجري فيه 
السفن» وأما ما تجري فيه فهو عاء. قاله الجلبي 4”". 

["أقوله: : وهذا عند أبي حنيفة 5 ؛ قال قاضي خان 5ه : والفتوى على قوله, 
اعلم أن هذا الخلاف في النهر الخناص. 

وأمًا العام الذي عليها قرى يشربون منها إذا انٌفقوا على كريه فبلغوا فومّته بنهر 


010( ل قال بعض مشايخ بلخ ليس له ذلك إلا بإذن صاحب الماء كما ليس له سقي شجرة أو خضرة 
في غير داره» وقال شمس الأئمة السَرَحْسي : ا ا الا واختار المصئّف ما قال 


السرخسي ؛ لأن الناس يتوسعون فيه ويعدون المنع من الدناءة. ينظر 3 ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ :5 0). 
() في «ذخيرة العقبى»(اص0817). 


كتاب إحياء الموات/تعريفه وأحكامه م 
لوعت د اج ا اال ا ا 


وصمّ دعوى الشرب بلا أرض» فإن اختصم قومٌ في شرب بينهم قسيم بقدرٍ 
أراض 
اراضيهم_ ادا ا سا ا ست 
وقالا علبهم كريه من وله إلى آخره'" 

(وصح دعوىٍ الشرب بلا أرض) » هذا استحسان"؟؛ لأنه قد يملك بدون 
الارض إرئء وقد يباعٌ الأرض وييقى الشرب للبائع. 
(فإن اخه . 5 م بقدر أراخ 
قرية يرفمٌ عنهم مؤنة الكري» وعلى هذا الخلاف إذا احتاجوا إلى إصلاح حافتي النهر. 
كذا في «حقائق المنظومة». قاله الجلبي ظه'". 

[١]اقوله:‏ هذا استحسان...الم ؛ والقياسٌ أن لا يصمّ؛ لأنَ المدّعي يطلب من 
القاضي أن يقضي له بالملك فيما يدَّعيه إذا نبت دعواه بالبينة» والشرب لا يحتمل 
التمليك بغير أرض» فلا يسمع القاضي فيه الدعوى» كالخمر في حق المسلمين» وأيضا 
لأنّ شرطً صحّة الدعوى إعلامُ المدّعي كالشهادة» والشرب مجهول جهالة لا تقبل 
الإعلام: ودليل الاستحسانٌ ما قاله الشارح بقوله: : لأنه...الم. 

["آقوله : قسم بقدر أراضيهم. .الخ ؛ لأنّ المقصودً الانتفاع بسقيهاء فيتقدر بقدره. 

فإن قيل: نهم قد استووا في إثبات اليد على الماء الذي في النهر» والمساواة في اليد 
توجب المساواة 3 الاستحقاق. 

قلنا: : إن إثبات اليد على الماء نما هو بالانتفاع بالماء؛ ومن له عشرة قطاع لا 
يكون انتفاعه مثل انتفاع من له قطعة واحدة» فلا يتحقق التساوي في إثبات اليد. 

بخلاف الطريق المشترك بين الجماعة؛ ولا يعرف كيف أصله بينهم» اختلفوا في 
ذلك » فإنّه يقسم بينهم على عدد الرؤوس لا على قدر أملاكهم » » حتى يعطى لصاحب 
القليل ما يعطى لصاحب الكثير» وفي الشرب يعطى لصاحب الكثير أكثر ما يعطى 


زفق 


)١(‏ صورة المسألة : : لو كان الشركاء في النهر عشرة فعلى كل عشرٌ المؤنة » فإذا جاوزوا أرض رجل 
منهم فهي على التسعة الباقين أتساعاً؛ ل 0 وهكذا فمن الآخر 
أكثرهم غرامة ؛ لأنه لا ينتفع إلا إذا وصل الكري إلى أرضه ودونه في الغرامة من قبله إلى 
الأول؛ والفتوى على قول الإمام. ينظر: : «رد المحتار)(0 : 584). 

)في «ذخيرة العقبى»(ص087). 


م حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ومنع م الأعلى منهم من سكر النهر وإن لم يشرب بدونه إلا برضاهم»؛ وكلّ منهم 


0 شق نهر منه » ونصب رحى أو دالية أو جسر عليه بلا اذه شريكه إلا 
- العلى' منهم من سكر النهر وإن لم يشرب” ١‏ يقولة | لا براض 1 وكل 
منهم ' أمن شق نهر منه » ونصب رحي “أو دالية أوجسر عليه بلا أذن شريكه إلا 
لصاحب القليل؛ وهذا إذا لم يعلم مقدارَ حقهم؛ وإذا علم يقسم على ما كان في 
الأصل. 

[١اقوله:‏ ومنع الأعلى...الح؛ يعني إن كان الأعلى منهم لا يشربْ حتى يسكر 
النهرء فإن سكر منع من السكر لما فيه من إبطال حق الباقين» ولكنه يشرب بحصته. 

ل ا ام اا ا 
فينساق كل الماء إليه ؛ ليس له ذلك إلا أن يكون صاحب الأعلى من بقعة لا يصل الماء 
إليها» إلا أن يتخذ:ف النهن سكر أو 0 
فلا بد أن يسكرّ النهرّ من أعلاه حتى يرتفع الماء إليهاء والسكر: حبس الماء من الجريان. 

['قوله: إلا برضاهم ؛ يعني تراضوا على أن يسكرٌ الأعلى النهرَ حتى يشرب 
بحصته أو اصطلحوا على أن يسكر كل رجل منهم في نوبته جاز؛ لأنّ المنمَ كان حقّهم 
وقد زال بتراضيهم. 

[قوله: : وكل منهم. .ال؛ أي منم كل منهم من شق نهر منه» سواء كان يكري 

من النهر لأرض كان شربها من هذا النهر أو لا ؛ ؛ لأنّ فيه كسرٌ ضْفة النهر» وهي 
بشتركة ينه وبين وغيره . كذا في «البداية»" 0 

[9أقوله: ونصب رحى ...الم ؟ أي منع نصب. .الم ؛ لأنّ فيه شغل موضع مشترا 
لي د ادك عدت مل تسيا ل بس الور وار ا 
أرض صاحبها لالد نايك سور لااسور ف كه عرز )بعتن الشزر 
بالنهر ما بيناه من كسر الضفة» وبالماء أن يتغيّرٌ عن سَبّنه الذي كان يجري عليه. 


)١(‏ يعني إن كان الأعلى منهم لا يشرب حتى يسكر النهر لم يكن له ذلك ؛ لأن فيه إبطال حق 
الباقين فإن تراضوا على أن يسكر الأعلى حتى يشرب بحصته أو اصطلحوا على أن يسكر كل 
رجل منهم في نوبته جاز؛ لأن الحق لهم. ينظر: «درر الحكام»(١‏ : 708). 

(؟) «البداية»(2 .)١1١5:‏ 


كتاب إحياء الموات/تعريفه وأحكامه يشان 


رحى وضع في ملكه» ولا يضر بالنهر ولا بالماء؛ ومن توسيع فم النهرء ومن 
القسمة بالأيام وقد كانت بالكوى» ومن سوق شربه إلى أرض له أخرى ليس لبا 
منه شرب » والشرب يورث ويوصى بالانتفاع 

رحى وُضِمٌ في ملكه)؛ بأن يكون بطنُ التهر وحافتاه ملكا له؛ وللآخرٍ حق 
الصييل ؛ (ولا يضر بالنهر ولا بالماء؛ ومن توسيع فم النهر , وض لقسمة بالايام 
وقد كانت بالكوى)؛ الكوى جمع الكوة؛ وهي روزن" البيت» ثم استعيرت 
للح ل ا ؛ ليجري الماء فيه إلى المزارع أو الجداول» وإِنّما يمنع ؛ 
لأنّ القديم يترك على قدمه” '" (ومن سوق شربه | إلى أرض له أخرى ليس لا منه 


اف 


شرب) ؛ لله إذا تقادم العهدٌ يستدل به على أنه حق تلك الأرض ٍ 


(والشرب يورث”” ويوصي بالانتفاع 

قوله: من توسيع فم النهر. .ال؛ أي منع من توسيع فم النهر. - ؛ لأنه 
يكسر ضفة النهر ويزيد على مقدار حقّه في أخذ الماء» وكذا إذا أراد أن يؤخّرها؛ أي 
الكوى عن فم النهر؛ لاختيار الماء فيه فيرد» أو دخول الماء. 

بخلاف ما إذا أراد أن يسفل كواه أو يرفعهاء حيث يكون جاز له ذلك في 
الصحيح ؛ لأنَّ قسمة الماء في الأصل باعتبار سعة الكوة وضيقها من غير اعتبار التسفل 
والرفع» هو العادة» فلم يكن فيه تغيير موضع القسمة. 

["آقوله: يستدل به على أنه حق تلك الأرض ؛ لأنهم يتنازعون في الشرب» 
فيقضي له بشرب الأرضين جميعا إذا لم يعلم حقيقة حقيقة الحال؛ لأنَ الشرب على مقدار 
الأراض ضي إذا لم يعلم حقيقة حقيقة الحال. «غاية البيان». 

مفو وادقرت جووك وهل اذ لز ةملاق ارات الله وان 
أملاكه وحقوقه» وعدم جواز بيعه وهبته وصدقته لا يستلزم عدم جواز ذلك. 


(0)روزن: : وهو الكوة» فارسي معرب. ينظر: «طلبة الطلبة»(ص1757). 

() بيانها: ا ل ل 
بالكوى» وكذا لا يجوز أن يقسم بالكوى وقد كانت بالأيام ؛ لأن القديم يتركُ على قدمه إلا أن 
يرضى الكل. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ دككثه). 


يننا حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ولا يباع » ولا يؤجرء ولا يوهبء ولا يتصدّق به؛ ولا يجعل مهراء وبدل الصلح. 
ولا يضمن من ملأ أرضّه فنَرْت أرض جاره» أو غرقت» ولا من سقى من شرب 
غيره 
ولا يباغ' "ولا يؤجرء ولا يوهب ء ولا يتصدق بهء ولا يجعل مهراء وبدل الصلح". 

ولا يضمن 0 من ملأ أرضّه فبَرأت أرض جارهء أو غرقت» ولا مّن سقى من 
تو ع )»شر توا انار لمسريات شرف ري وفي «الجامع الصغير» 
للبزدوي ذه : أنه يضمن. 

ألا ترى أن القصاص والدين والخمر تملك بالإرث» وإن لم تملك بالبيع ونحوه» 
والوصيّة أحبٌ الميراث. «عناية»”". 

١1‏ ]قوله: ولا يباع...الخ ؛ إمَا للجهالة أو للغرر أو لأنه ليس بمال متقوّم؛ حتى لا 
يضمن إذا سقى من شرب غيره. «هداية»'" 

["قوله: وبدل الصلح ؛ أي لا يجعل الشرب بدل الصلح» صورته: إذا ادذعى 
رجل قبل رجل دعوى في أرض أو دار فصالحه مّن دعواه على شرب بغير أرض ؛ 
فالصلح باطل ؛ لأنّ الصلح إذا وقم على خلاف جنس الحق كان فيه معنى البيع ؛ وبيع 
الشرب بلا أرض لا يجوزء فكذا لا يجوز الصلح على الشرب من غير أرض. «غاية 
البيان». 

"اقوله: ولا يضمن...ال؛ لأنّه غير متعد فيه؛ لأنّ كونٌ الفعل علّة للشيء إِنّما 
يعرف بالأثر اللازم لهء والأثر اللازمٌ لفعله اجتماع الماء في أرضه» وإِنّما صارت أرض 
ل لي و ين 
إلى فعله إلا آله لولا فعله لما حَصّل هذا الفساد. . - 

فصان تله قل رحن هذا الأتر ييا عضا #بواسقه لذ يطت]ذااتسذى كسافن 
البئر»ء وواضع الحجرء وفعله في أرضه مباح 0 : هذا إذا سقى أرضه 
قبا معناداً حمل أرضنه عادة؛ آمَا إذ سقى سقيا ل تحتل أ رضه فيضمن ؛ لأنه أجرى 
الماء إلى أرض جاره تقلاير ا رركفاية»””". 


)١(‏ «العناية»(١٠:‏ /ا4). 
(؟) «البداية»(: : .)١١10/‏ 
(؟) «الكفاية»(9: .)5١‏ 


كتاب الأشرية 


حر لخم : وهى التى من ماء العنب إذا غْلِىَّ واشتدٌ وقذف بالرْبّد وإن 
كتاب'' الأشرية"" 

(حَوُمَ الخمر””': وهي التي“' من ماء العنب إذا غْلِي واشتدٌ وقذ ف بالزّّد وإن 

11 ]قوله: كتاب الأشربة ؛ ذكر كتاب الأشربة بعد الشرب لناسبة بينهما في 
الاشتقاق» وهي اشتراك اللفظين في المعنى الأصلي والحروف الأصول» ولكن قدّم 
الشرب لأنه حلال» والأشربة فيها حرام كالخمر. كذا في «غاية البيان». 

["]قوله: الأشربة؛ وهي جمع شراب» وهوما يشرب من المائعات» وأريد بها 
في هذا الكتاب ما حرم منهاء وسمّي هذا الكتاب بها؛ لأنَّ فيه بيان أحكامهاء كما 
سمّى كتاب الحدود لما فيه بيان أحكامهاء قيل : الشراب: لغة: اسم لما يشرب سواء كان 
حلالاً أو حراماً» أمّا في استعمال أهل الشرع ؛ فاسم الشراب يقوم على ما حَرَمٌ منه. 

اعلم أنّ الأصول التي تتّحدٌ منها الأشربة هذه الأشياء: العنب» والزبيب» 
والتمرء والفواكهء والبرٌء والذرة» والفرصادء والدخنء والألبان» كلبن الوبل » 
والرماك؛ وغير ذلك. كذا في «الفوائد العارفية». 

1'"فوله: حرم الخمر... إلى قوله: والذرة؛ وإن لم يطبخ؛ تصريح منه بأن 
الأشربة المشهورة ثمانية أصناف: أربعة منها محرّمة» وإن لم يسكر: وهي الخمر والطلاء 
والنقيعان» وأربعة منها محللة أحدها: المثلث» وثانيها: نبيذ التمر» وثالثها: الخليطان» 
ورابعها: نبيذ عسل» وما عطف عليه هذا زبدة ما في «تبيين الحقائق»'". 

[4]قوله: وهي التي...الخ؛ شروع لتفاصيل المواضع العشرة التي ذكرت في 
«الهداية»'" في حق الخمر: 

الأوّل: في بيان ماهيّتهاء وقد عبّر عنه المصئف ضيه بقوله: وهي التي... إلى 
آخره. ا 

والثاني: في حدّ ثبوت هذا الاسم » وعبرَ عنه بقوله: إلى... الخ. 


.)560 : «تبيين الحقائق»(7‎ )١( 
.)١١١- 1١١8: (؟) «البداية»(:2‎ 
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قَلْت)ء هذا الاسم خصّ هذا الشراب بإجماع أهل اللغة'"2, ولا نقول: إن كل 
بوكر حيو لاشتقاقه من مخامرة العقل ' فإِنَ اللغة لا يجري فيها القياس») فلا 
يُسمَّى الدنّ قارورة ؛ لقرار الماء فيه؛ ورعاية الوم الأوّل ليست لصحة الإطلاق 
بل لترجيح الوضع» وقد حققناة 0 '» وقذف الزيدٍ قول أبي حنيفة طفهء 
وعندهما : إذا اشتدٌ صار مسكراء لا يشتر ط قذفُ الزبد» ثم عينُها حرام وإن قلّت. 

والثالث: قول الشارح : ثم عينها حرام... الخ. 

والرابع : كونها نجاسة غليظة, وقد أشارٌ إليه المصنْفُ 5 بقوله : #غلظا غائسة 

والخامس : قوله: كم يكفر مستحلهنا. 

والسادس : قوله: وسقط... الم. 

والسابع : قوله: ويحرم... الخ. 

والثامن : قوله: ويحدٌ شاربها. 

والتاسع: قوله: ولا يؤثّر فيها... ال. 

والعاشر قوله: ويجوز. .. اللخ. قاله الجلبي ضيه '". 

اقول :وقد حتقناه في «التنقيح»'" ؛ ؛ ليس فيه فائدة جليلة زائدة على ما في 
الكتاب» لكن قال في أواخرٍ «فصل حكم المشترك» من «توضيحه»: : والمراد بالترجيح 
الأولوية» فعلِم بهذا أن الوضع قد لا يعتبر فيه المناسبة» كالجدار والحجرء وقد يعتبر 
كالقارورة والخمر» واعتبار المعنى الأول في الوضع لا الثاني لبيان المناسبة» والأولويّة لا 
لصحّة الإطلاق: وإلاً يلزم إن سمّى الدنّ قارورة. 

فلهذا السرّ لا يجري القياسٌ في اللغة» فلا يقال: إِنَّ سائرَ الأشربة بمعنى مخامرة 
العقل » ٠‏ فَإِنُ معنى المخامرة ليس مراعى في الخمر ؛ لصحة إطلاق الخمرٍ على كل ما 
يوجد فيه المخامرة» بل لأجل المناسبة والأولوية ليضم الواضع بهذا المعنى لفظا مناسبا. 
قاله الجلبى في , 


.)١569 ينظر: «اللسان»(؟:‎ )١( 
(؟) في «ذخيرة العقبى»(ص0888).‎ 
.)1١"4 ١(»حيقنتلا« فرق‎ 


(5) في «ذخيرة العقبى»(ص0888). 


كتاب الأشرية/ أ حكامها 8:1 


كالطلاء وهو ماء عنب قد 

ومن الناس"'" مَّن قال : السكرٌ منها حرام» وهذا مدفوع” بن الله تعالى 
سمّاها رجساء وعليه انعد إجماعٌ الأمّ» ثم يكفرٌ مستحلهاء وسقط تقو 0 
مالمّتُها عنهاء ويحرمُ الانتفاعٌ بهاء ويحد شاريُها وإن لم يسكرء ٠‏ ولا يؤثَّرٌ فيها 
الطبخ » ويجوز تخليلها خلافا للشافعي 4ه ". 

هذه عشرةٌ أحكام. 7 8 

(كالطلاء وهو ماء عنب قد طبخ فذهب لفيا وغلظا خاي 


١1‏ ]قوله: وعدا سابع ؛ أي كون الحرام من الخمرء وهو سكرها لا عينها مردود 
بأ الل تعالى سمّاها رجساء وهو ما يكون حرم العينء وخلى كونه حبرم العين انعقد 
الإجماعء قاله الجلبي ضيه" . 

1 "أقوله: وسقط تقو مها...ال ؛ ويدل عليها عدم تضمين متلفها وغاصبهاء وعدم 
0 بيعهاء وحكمٌ الله تعالى بكونها رجسا للإهانة» فإنّ التقومٌ مشعرٌ بالغرّة. 

فإن قيل : عدم تضمين المتلف هل يدل على إباحة إتلافها. 

قلنا: لا دلالة عليها » لكن اختلف فيهاء قيل: يباح» وقيل : لا يباح إلا بغرض 

ا ل ل لت يتا 
لأنه يخللُها. هذا زيدة ما في «الجداية) ؛ وشروحه. 

["']قوله: : فذهب أقل من ثلثيه. ...الخ ؛ وهو تخالفُ لما ذكرّ في «المحيط» من أن 
الطلاءً اسم للمثلث: وهوما إذا طَبِخّ من ماء العنب» حتى ذهب ثلثاه» وبقي ثلنّه؛ 
وصار مسكراء وهو الصواب لما روي أنّ كبار الصحابة ع كانوا يشربون الطلاء. 

ويؤيّدُ ما في «الحيط» تفسير الجؤهَري إيَاها بما ذهب ثلثاه» فلزم التوفيق بينهما 
وبين الشروح و«البداية» و«القدُوري»؛ فيتأمّل. قاله الجلبي 0 


.)9١ :١١(»ةيانعلا«‎ : قيل يريد به مالكا والشافعي ك. ينظر‎ )١( 
ينظر: «النكت»(7: 075)ء وغيرها.‎ )'( 

(*) أي الخمر وما ذهب من ثلثيه. 

(5) في «ذخيرة العقبى»(١ص0888).‏ 

.)١1١9 : «البداية»(2‎ )6( 

030( ف «ذخيرة العقبى»( ص 084). 
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والزبيب ثيين» إذا غلت واشتدت 
وتقيمُ التمر"): أي السكر", (ونقيع الزبيب نيّين'”؛ إذا غلت واشتدت), 
الشعير يري إل الطلاء وشيع القمروهيع الريب: وعند الأوَرَاعِيَ ذه الطلاء : 
وهو الباذق”'' مباح» وكذا نيع الزبيب» وعند شريك بن عبد الله #: السكرٌ 
مبا ل «لَتَِدُونَ مه سحكرا ورزقًا سنا و 

١1‏ ]قوله: نقيعٌ التمر...الح؛ قال بعض الشرّاح : النقيعان مجروران معطوفان على 
الطلاء» ويجوزٌ أن يكون مرفوعين معطوفين على الخمرء كما قال أخي جلبي 45ه””". 

[؟أقوله: أي السُكر؛ وهو بفتحتين؛ فر الجَْهَرَيَ 4#: بنبيذ التمرء وفي 
«البداية»”": السّكر هو التي من ماء التمر؛ أي الرّطب في «العناية»: إِنّما فسّر التمرٌ 
بالرطب ؛ لأنّ المتّخذ من التمر اسمّه نبيذ التمر إلا السكرء وهو حلالٌ على قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ذ#:ء فبين قول الْجَؤْهَري و«البداية»نوع مخالفة» فيتأمّل قاله الجلبي9». 

["آقوله: : با ووو راعج كوي 0 
معتبر في مفهوم النقيع في المشهور, لا د ؛ وإنّما أتى 
بهذه الحال بصيغة التثنية» وحال النبيذين بالمفردء حيث قال : مطبوخا اند يني 
عن الشيكين اي ا ل ل ل » قاله 
اطلين 00 , 

1 اقوله : لقوله جلة: لدو نه سَحكرا وَرِذهًاً حناً )4 1" 

ولنا: قوله ييه «الخمرٌ من هاتين الشجرتين»”" ؛ وإجماعغٌ الصحابة #ك. 


)١(‏ الباق :ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخ فصار شديداء وهو مسكر. ينظر: «المصباح» (ص 
.)4١‏ 

00( قْ «ذخيرة | لعقبى»(ص 684). 

.)١٠١ : «البداية»(5‎ )3( 

(5) في «ذخيرة العقبى»(ص 084). 

(0) في «ذخيرة العقبى»(ص 0835). 

(1) النحل:/51. 

0) في «صحيح مسلم»(؟: 2)١61/9‏ و«(اصحيح ابن حبان»(؟١١‏ : :)١77‏ وغيرهما. 


كتاب الأشرية/ أ حكامها وذكق 


وحرمة الخمر أقوى» فب 


واعلم أن هذه الأشربة نما تحرمٌ عند أبي حنيفة فك إذا غلت واشتلات 
وقذفت بالزبد؛ وعندهما : يكفي الاشتدادُ كما في الخمر. 

(وحرمة الخمر أقوى؛ فيكفرٌ مستحلها فقط. 

وحل المكلْتُ العنبي"'' مشتدا) : أي بطبخ ماء العنب حتى يذهب ثلثاه وبقي 
له ثم يوضع حتى يفلي وشت ويقذفا بالزبد» وكذا إن صب فيه له حتى يرق 
يعدن ذهب تلتام' '"'» ثم يطبخ أدنى طبخة» ثم يترك إلى أن يغلي ويشتدٌ ويقذف 


وجواب الآية: إِنّها منسوخة على مذهب الحنفيّ وغيره» كما صرح به في 
والككافم» :تقول «السكز النيةء' وهو ضير العتيت: والرييتك» والتسر إذا يفي ثلا0ة 
واشتدٌء وهو حلالٌ عند الأعظم #ه إلى حدٌ السكر مجتمعه» بهذه الآية. كذا في 
«الكشاف». 

ويحمل السكر المذكور في الآية على هذا توفيقا بين الآية والحديث» وقيل: المراد 
منه التوبيخ لا الامتنان» يعني : : أنتم لسفاهتكم تّخْذُون منه سكراً حراماًء وتتركون 
رزقاً حسناء قاله الجلبي 5ه" . 

1" فوله: وحل المثلث العنبي. .ل؛ أي ما لم بيلغ حد السكر؛ ؛ لآنَ المقصودء 
بيان تغيير حكمه؛ وهو حرمة الفطرة منه يتغير معنى المذمر» ٠‏ وإنّما خص بالذكر المثلّث 
العنبي ؛ لأنّ ما عداه صار حلالا بأدنى طبيخة» وإن لم يذهب عشرهء كما يفصح منه 
قوله: ونبيذ التمر. .الخ عطفا على المثلّث» » قاله الجلبي 45''". 

[1 ]قوله: بعدما ذهب ثلثاه :الأ يي الماء لأا يويد إل فا » بخلاف ما إذا 
صب قبل الطبخ ؛ لأنّ الما يذهب أوّلا عنده للطافته ؛ أو يذهب منهماء فلا يكون 
الذاهب ثلثيّ ماء العنب. قاله الجلبي #5 ". 


.)084 في «ذخيرة العقبى»( ص‎ )١( 
.)01١ - (؟) في «ذخيرة العقبى»(ص084‎ 
.)05١ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )9( 
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ونبيدٌ التمر والزبيب مطبوخا أدنى طبخة وإن اشتدٌ إذا شرب ما لم يسكرٌ بلا لبو 
وطرب 
والحاحير الال عبد ابى حنيفة "ابوج برستت بون له الي 
والشافعي”" ض ١‏ 1 

وبي التمر والزبيب مطبوخاً أدنى طبخة وإن اش | إذا شرب ما لم يسكر 
بلا لمو وطرب"'): أي هذه الأشرية رانشو ما لم سك في 

ل ل اد حرمت 
الخمر بعينها قليلها وكثيرها»”"؛ والسكر من كل شراب خص السكر بالتحريم في غير 
الخمرء إذ العطف للمغايرة ؛ ولأنّ المفسد هو القدح المسكرء وهو حرام عندناء لا 
يقال: : فحينئل ينبغي أن لا يكون الحرام من الخمر إلا لقدح الأخير. 

لأنا نتقول: : نعم ؛ القياس ذلك؛ ولكن تركناه ؛ لأنّ الخمر لرقيتها ولطافتها تدعو 
إلى الكثير» فأعطي للقليل حكم الكثير» والمثلثُ ليس كذلك ؛ لأنّ غلظه لا يدعو إليه: 
بل هو في نفسه غذاء» فبقي على الوباحة. 

وأدلّة الثلاثة الأخيرة قوله 48: كسك رم ا 0 هنا اسك كتيرة 
فقليله حرام»' '"» وقوله و: «ما أسكر الجرة فاالجرعة منه حرام»” "كبو لذن المسكر هد 
لعش فتكوق خراما قثله ركف #الخير » وروى عن محمد 5ه مثل قولهماء وعنه أنه 
كره ذلك» وعنه أنه قال: لا أحرمه ولا أبيحه. والله أعلم. 

["آقوله : بلا لبو وطرب؛ أي لا يقصد اللهو والطرب؛ هذا بخلاف فيما إذا قصد 
به التقوى» أمّا إذا قصد به التلّهي والتلّمب لا يحل بائّماق الأئمةٍ كلهاء وهذا القيدُ لا 
يختص يهذه الأشربة» بل إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة 
الفسقة حرّم. كذا في «الغرر»'") 


)١(‏ ينظر: «منح الجليل»(7: 500)»: وغيره. 

() ينظر: «أسنى المطالب»(١‏ : 2)٠١‏ و«حاشيتا قليوبي وعميرة»(5 : 2)7١7‏ وغيرهما. 
() في «سنئن النسائي الكبرى»(5 : ١٠8١)ء‏ و«المجتبى»80: 07371 وغيرها. 

(4) في «صحيح ابن حبان»(؟١: »)5١7‏ و«المنتقى»(1 : »)35١18‏ وغيرهما. 

(6) قال الزيلعي في «نصب الراية»(5 : 7”*0): هذه الرواية غريبة ويشهد لبا الرواية السابقة. 
(5) «غرر الحكام»(؟ : /81). 


كتاب الأشربة/ أحكامها 2" 
والخليطان» ونبيدُ العسل والتين والبرٌ والشعيرٍ والذرة وإن لم يطبخ بلا لبو ولا 
طرب لك مه 
الأ خير”©: وهو المسكرٌ حرام اثفاقاء وشرطةهُ أن يشرب لا لقصد اللهو والطرب؛ 
بل لقصد التقوى. 

(والخليطان)"': وهو هو أن يجممٌ بين ماءٍ التمرٍ والزييب ويطبخ أدنى طبخة ؛ 
ويترك إلى أن يغلي ويشتد» يحل بلا لبو وطرب. 
(ونبيدٌ العسل”'' والتين والبْرٌ والشعير والذرة بخ بلا لبوولا طرب 
[١]قوله:‏ والخليطان؛ أي يحل الخليطان؛ لما روي عن ابن زياد أنه قال: سقاني 
ابن عمر #ه شربة ما كدت أهتدي إلى أهلي» فغدوت إليه من الغد فأخبرته بذلك ِ 
فقال: : ما زدنا على عجوة وزييب» وهذا من الخليطين؛ وكان مطبوخا ؛ ؛ لأنّ المروي 
عنه حرمةٌ نقيع الزييب» وهو المنهي عنه. 

فإن قيل: إنّ النبي يي نهى عن الجمع بين التمر والزييب» وعن الرطب والبسرء 
دمل 

قلنا: النهي محمولٌ على حالة العسر والقحط؛ حيث كر هَ للأغنياء الجمع بين 

النعمتين» بل يستحبٌ أن يأكل أحدهماء ويؤثر الآخر على جاره؛ حتى لا يشبع هو 
وجاره جائع: وما روينا من الإباحة محمول على حالة اليسر والسعة بين الناس » حيث 
أ باح الجمع بين النعمتين» هكذا مروي عن إبراهيم النخعي 5. كذا في «مبسوط شيخ 
الوسلام». 

["آقوله: ونبيذ العسل. .ال أي نبب هذه الاشياء حلال؛ وهو مذهب أبي حنيفة 
وأبي يوسف #5ه؛ لقوله ي: «الخمر من هاتين الشجرتين»'''؛ وأشار إلى الكرمة 
والنخلة» خص التحريم بهما. 

والمراد بيان الحكم إذ هو اللائق بمنصب الرسالة» لا بيان اللغة؛ كما ذهب إليه 


)١(‏ أي يحرم القدر المسكر منه» وهو الذي يعلم يقيناً أو بغالب الرأي أنه يسكرهء فالحرام : هو 
القدح الأخير الذي يحصل السكر بشربه. ينظر: «رد المحتار»(7 : 507). 
(5) في «صحيح مسلم»(7: وهام وغيره. 


فق حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
الخمر ولو بعلا نتبادٌ في الدب 3 والمزفت والنقير 
و ند ادر ولو بعلاج) أن بإلقاء شيءٍ فيه وهذا احمترازٌ عن ول 
الشافعي 5ن'", فإنّ التخليل إذا كان بإلقاء شيء لا يحل الل قولاً واحداء وإن 
كان بغير إلقاء شيء ففيه قولان له. 

(والانتباُ في الدباء وامحنتم والمزقتٍ والنقير؛ الدباء : القرع» والحنتم : الجرة 
الخضراءء والمزفت: الظرف المطلي بالزفت ؛ أي القير والنقير: الظرف الذي 
يكون من الخشب المنقور. 

اعلم هذه اروف كائيت غقتصّة باطلمنه ؛ فإذا حرّمت الْخمرٌ حرمٌ ابي كف 
ا وما لأنَّ هذه 
الظروف كان فيها أثرَ الخمر» ؛ فلا مضت مدّة أباح النبي ا" استعمال هذه 
مالك والشافعي #دء ثم قيل: يشترط فيه الطبخ لإباحته» وقيل: لا يشترط » وتفصيله 
في شروح «المداية». 

١‏ أقوله: وخل الخمر؛ ولو بعلاج ؛ أي خل الخمر حلالٌ مطلقا عندناء وكذا 
التخليل خلافا للشافعي #ه: له: إِنَّ في التخليل اقترابا من الخمر على وجه التموّل» 
والأمرٌ بالاجتناب ينافيه.' 1 1 

ولنا: قوله #ُلُْ: «نعم الإدام الخل»'" ؛ ولأنٌ بالتخليل يزولٌ الوصف المفسدء 
وتثبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفراء» ركب القهرة والتغذّي بهء 
والإصلاح مباح» وكذا الصاح للمصالح اعتبار بالمتخلل بنفسه وبالدباغ. 

["قوله: أباح النبي وَل روى محمد 5ه في كتاب «الآثار» عن النبي ويه أنّه قال : 
«نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ولا تقولوا هجراء فقد أذن محمد يه في زيارة قبر 
أمّه ء وعن لحوم الأضاحي لا تمسكوها فوق ثلاثة أيامٍ فامسكوها ما بدا لكم وتزوّدوا. 


.)88 : أي حل الخل الذي يتحول الخمر إليه. ينظر: «درر الحكام»(؟‎ )١( 

(1) ينظر: «روطة الطالب»)(١‏ : »)١8‏ و«التنبيه»(اص17١)»‏ وغيرهما. 

() في «سئن الترمذي»(: : 77/8)» و«سئن أبي داود»(7: 64,», و«سئن النسائي»(؟ : ,)١1٠‏ 
و«مسند أبي عوانة»(0 : 0) و«سئن الدارمي»(؟: +)١78‏ وغيرها. 


كتاب الأشرية/ أ حكامها يذ 


وكره شرب دردى اللمترة والامنشاط به.*.ولا كد شازية بلا سكن 

الظروف» فإِنٌ أثر الخمر قد زال عنها ؛ أيضاً في ابتداء تحريم شيء يبال ويشدّد 
ا ا ل ل 
المقصود. ّ 

( وكره شرب"' دُرْدِي"' الخمرء والامتشاط به") المرادُ بالكراهة الحرمة ؛ 
لأنَّ فيه أجزاء الخمرء | إلا أنه ذكرَ لفظ الكراهة لا الحرمة ؛ لعد م النص القاطم 
فيه» (ولا يحدٌ شاريُة'' بلا سكر)» فإنّ في الخمر نما يحدٌ بشرب القليل ؛ لأن قليل 
الخمر يدعو إلى الكثير» ولا كذلك في الدّردي فاعتبر حقيقة السكر. 
نونكم ارس موستم كم جل لتو جه اررض النيرد ل باللاياة اتيم وار ب 
فاشربوا في كل ظرفء فإنّ الظرف لا يحل شيئا ولا يحرّمهء ولا تشربوا المسكر»'"'» 
وقال ذلك بعد ما أخبر عن النهي عنه؛ فكان ناسخا له. 

١[‏ أقوله: وكره شرب. اخ ؛ ؛ لأنَّ فيه أجزاء الخمر» والانتفاعٌ بالحرم حرام ؟ ولبذا 
لا يجوز التداوي به جرحاً أو دبرة دابة» ولا أن يسقي صبياً للتداوي » والويال على مّن 
سقامء وكذا الحال في المحرّمات كلها كالبنج والأفون. 

["]قوله: والامتشاط به؛ أي استعمال المشط بالدردي» وَإِنما خص الامتشاط ؛ 
لأ له نأثير في تحسين الشعرء وذلك شيء يضعه بعض النساء ؛ لأنه يزيد في بريق 
لكي 

[“اقوله: ولا يحدٌ شاربه؛ أي شاربُ الدردي بلا سكرء هذا عندنا: أمّا عند 
الشافعي ذه فيحد ؛ لأنه شرب جزء من الخمر. 

ولنا : إن قليلّه لا يدعو إلى كثيره؛ لما في الطباع من النتوءة عنهء فكان ناقصاً 
فأشبه [غير] الخمر من الأشرية؛ ولا حدٌ فيها إلا بالسكرء ولأنّ الغالبٌ عليه الثفل: 
فصار كما إذا غلب عليه الماء بالامتزاج. كذا في «الهداية»””) 


.)57 دردي: أي العكر. ينظر: «المصباح»)( ص4‎ )١( 

(0) في «صحيح مسلم»(؟ : 1). و((صحيح ابن حبان»(؟١: »)7١17‏ وغيرهما. 
(؟) ينظر: «البداية»(5 : .)١١5- 1١7‏ 

(5) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص0450). 

.)١١5 : «البداية»(:‎ )6( 


كتاب الصيد 
يحل صيدُ كل ذي ناب وذي مخلب من كلب أو باز ونحوهما 
كتاب'' الصيدا"" 
(يمل صيدٌ كل ذي ناب وذي مخلب من كلب أو باز ونحوهما)؛ قد مر في 
«الذبائح» معنى ذي الناب وذي المخلب. 1 
[القولةة كتاه الميدة مناسية كعات الضيد كدان الأشترية مويف أن كل 
واحد من الأشربة والصيد بما يورث السرور إلا أنه قم الأشربة بحرمتها » اعتبارا 
بالاحتراز منها ومجانبته ونحاسن المكاسب. كذا في «العناية»'") 
إقول» تسوه بحر مود معضى المند نس الج شت ينه لصح المي 
525 ا ا 
غير مأكول » لما فيه من تحصيل المنفعة من جلده أو شعره؛ اوت أذاه من الناس » وهو 
حلال أو حرام ؛ لأنّ الصائد إِمّا أن يكون مُحْرِماً أو لا؛ فإن كان مُحْرِماً فهو حرام. 
وإن لم يكن فإمًا 0 لاء فالأوّل حرا م أيضاء والثاني فهو 
حاذل | لوي سه حون ا ف خمسة في الكلب: 
الاننان + مبنها أن يكؤن معلما وان يكن جرم #القتونة علا: يتقرو 
لواح “4 ”" الآية؛ هذا ظاهر الرواية؛ وعن الأعظم #: إِنْه لا يشترط الجرح» وقد 
عبّر عنهما المصدّف 45 بقوله: بشرط علمهما وجرحهما؛ أي علم ذي ناب وذي مخلب 


وجرحهما. 
والثالث: أن لا يشاركه في الأخذ ما لا يحل صيده» وقد عبر عنه بقوله: أن لا 
يشاركه الكلب... الم. 


والرابع : أن يذهب على سئن الإرسال» وقد عبر عنه بقوله : ولا يطول وقفته. 
والخامس : أن لا يأكل منه» وقد عبر عنه بقوله: إلا إن أكل الكلب. 


.)؟5١ «العناية»(9:‎ )١( 
(؟) المائدة : غ.‎ 


كتاب الصيد/شروطه وأحكامه "> 


ثم اعلم أن الختزير مستثتنى ؛ لأنه نجس العين» وأبو يوسف 4# استثنى 
الأسد؛ لدلر متف والدف؛ لخساسته , والبحض ال انا 11" وفع ليا بك 
والظاهرٌ آنه لا يحتاج إلى الاستثناء قاذ الأشه ادن 3 وان تلن لعلو 
الممة والخساسة» فلم يوجدٌ شرط حل الصيد. 
.١‏ أن يوجد منه الإرسال. 
؟. وأن يكون من أهل الذبح» بأنيكرة مسلا أو كتاديا: 
.٠‏ وأن لا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيده كالمجوسي. 
4. وأن لا يترك اتتسمية عامداء وقد عبر عن هذه الأربعة بقوله : وإرسالٌ مسلم إيَاهما 


3 


4 


ه. والخامس : أن لا يشغلَ بين الإرسال والأخذ بعمل آخرء وقد عبر عنه بقوله: وأن 
لا يقعد عن طلبه... الم. ش 

وكنمسة قي الضيد: 

الأول: أن يمنمٌ نفسه عن قصده إِمّا بقوائمه أو بأجنحته ؛ فيخرج منه الحيوانات 
الأهلية» وقد عبّر عنه بقوله: على ممتنع متوحش. 

والثاني: أن لا يكون من الحشرات. 

والثالث : أن لا يكون من الحيوانات البحرية» إلا السمك. 

والرابع : أن لا يكون متعدّيا أو صائداً بأنيابه أو مخلبه» وقد عبّر عن هذه الثلاثة 
بقوله : يؤكل لأنه لا يؤكل شيء منها 

والخاملن: أذهوت» بهذا قن أنانضل إلى ديه :وما ويغدته في «المان» ضرحاء 
وإن كان بعض عبارته لا يخلو عن الإشارة إليه في الجملة. 


)١(‏ حدأة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح» وهو أخس الطيرء يغلبه أكثر الطيورء وينقض على 
الجَرّذان والدواجن» والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة تحضنهاء فإذا فرخت 
فالحدأة الذكر تعجب من ذلكء» ولا يزال يزعق ويضرب الأنثى حتى يقتلهاء ينظر: «حياة 
الحيوان»(١:‏ 9؟57؟): و«عجائب المخلوقات»(؟ : 509): ودالمعجم الوسيط»(اص169١).‏ 


لق حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
بشرط: علمهماء وجرجهما: أي موضع منه 
(بشرط : !”0 وجرحهما”": أي موضع منه) ,2 هذا عند أبي حنيفة طه 
ومحمّد 5ه وعن أبي يوسف 4#: أنه لا يشترط الجر 

قال الأكمل بعد نقل هذه الشروط من «نهاية الخلاصة»: وفيه تسامح ؛ لأنَّ هذه 

تبرائطط االاسيطا د اتدل بالكليب لوحيو علي أنه لاقن يعفه لم كدر 5 عمالو 

اشتغل بعمل لكن أدركه حيًاً فزيحه, وكذا إذا لم يمت بهذاء » لكنه ذبحه» فإنّه صيد» 
وهورصلال :جد حلام ةماقال اح بدي شاه" اتلد 

[ألأكوله» علمهمناة اق بعرط تتليمها »آي ذي تايدودى عتلبيا» اثالدلية ذى 
ناب من كلب أن يترك الأكل ثلاث مرات. 

قال في كتاب «الأصل»: إذا أخذ الصيدَ ولم يأكل» وأخدّ الآخر ولم يأكل» ثم 
صاد الثالث ولم يأكل فهو مُعَلّم والتعليم عندنا أن يرسل ثلاث مرّات كل مرّة بقتل 
لبد ولم ياكل. 1 

وأمًا تعليم ذي مخلب من بازي أن يرجم ويجب إذا دعوته» وهو مأثور عن ابن 
عباس ذه ؛ ولأن بدن البازي لا يحتمل الضرب» وبدنُ الكلب يحتمله فيسضرب ؛ 
ليتركه ؛ ولأنآية التعليم ترك ما هو ألوفة عادة» والبازي متوحش مُتَفْرٌ؛ فكانت 
الإجابة آية تعليمه. 

أمّا الكلب فهو مألوفٌ يعتاد الانتهاب» فكان آبة تعليمه ترك مألوفه: وهو الأكلٌ 
والانبعلات "و ]لما قرط قله :"لأ فتبناتنؤتها مويد الاحعنالفلعله ترك مزة أو 
مرتين شبعاء فإذا تركه ثلاثاً دل على أنه صار عادة له» وهذا التقديرٌ معتبرٌ في مواضع 
20 


)١(‏ أي علم ذي ناب وذي مِخْلّبٍ بأخذ الصيد؛ لقوله ل: #إ وما عَلَمَكّم ». ينظر: «فتح باب 
العناية»(7: .)81١‏ 

() لتحقق الذكاة الاضطرارية. ينظر: «فتح ياب العناية»(؟: 87). 

.)091١- 01١0 «ذخيرة العقبى»(ص‎ )©( 

(5) ينظر: «البداية»(5 : .)١١5‏ 


كتاب الصيد /شروطه وأحكامه 1 


وإرسال مسلم أو كتابي' إياهما مسمًيا على متنع متوحّش يؤكل 9 
(وإرسال مسلم"" أو كتابي إياهما مسميا): أي لا يترك التسمية عامداء (على تنم 
متوحّش يؤكل)» يشترط في الصيا أن يكون ممتنعاً" ' بالقوائم أن التاحين» فالصيد 
الذي استأنس ممتنمٌ غير متوحش'" 

[١]قوله:‏ وإرسال مسلم...الخ؛ قال في «البداية'": لما روينا من حديث 
عَدِيّ ذه ؛ ولأنّ الكلب أو البازي آلة» والذبح لا يحصل بمجرّد الآلة إلا بالاستعمال» 
وذلك فيهما بالإرسال؛ فتَرّل منْزلة الرمي» وإمرار السكين» فلا بد من التسمية عنده» 
وتوا كه نياب ايها على ا ا 

["أقوله: يشترط في الصيد أن يكون ممتنعاً. .الح أقول مقتضى كلامه إلى قوله : 
د اروم : ممشنعاً ومتوحّشاً؛ لأئه بيّنَ الحاجة لكل واحد 

منهماء اللّهُمُ إلا أن يكتفي بذكر أحدهما اعتماداً على ظهور الآخر منه . كذا في «حاشية 
الجلبي»”". 

[“"أقوله: : غير متوحش ؛ ؛ فلا يكون صيداً فيحرم» ولو قتلّه الكلب أو البازي أو 
السهم» لا يقال : يخالفه قول الأكمل في «جناية الحج» في قوله : : المتوحش ؛ أي في أصل 
الخلقة ؛ ليدخل فيه الحمامُ المسرول والظبي المستأنس ؛ لأنْ الاستئناس عارض فيهما ؛ 
لأناتقول: ؛ يمكن التوفيق ببنهما بأنّ الأكمل ذه عدّه صيدا في حقّ المحرم احتياطأ ؛ 
لدخوله تحت قوله جل : +( لامقأ لصي وأتم حرم )4 .. : 

لأ لمنبادرَ منه هو الصيد في أصل الخلقة» وكلٌ ما هو كذلك فهو صيدٌ في حقه ؛ 
شرا كان عتما أن وكا دار لد ولبذا يلزم دمُ في قتل الحمام والظبي وإن كان 
مستأنسين» لا في البقر والبعير وإن كانا فارَّينء بحيث لا يمكنْ فيهما الذكاة الاختيارية. 

وان انكر سبلشي الخو فالمدارٌ هو امتناع الذكاة الاختياريّة فيما يمتنع ذكاته 
بالاختيار» يحل له قتله صيداً كالبعير والبقر الفارّين» مع أنْهما أهليّان خلقة» وما يمكن 


.)١١5 : «البداية»(5‎ )١( 


(0) «ذخيرة العقبى»( ص١‏ 09). 
(") المائدة : 46. 


001" حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وأن لا يشارك الكلب المعلّم كلب لا يحل صيده ولا يطول وقفته بعد إرساله يعم 
المعَلْم بترك يي ل ا وو يا 
أكل ؛ لا .إن أكل الكلب؛ ولا ما أكل منه بعد تركه ثلاث مرات» ولا ما صاد بعاه 
حتى يَتَعلّم ء وقبله وبقى في ملكه 

والصّيدُ الواقمٌ في الشبكةٍ والساقط في البئر والذي أثخنه متوحُّشٌ غير ممدنه"' 
لخروجه عن حيز الامتناع'''. 

ا » مثلُ كلب غير مُعَلّم؛ أو 
كلب مجوسي» أو كلب لم يرسل للصيدأ لد 
يطول وقفته بعد إرساله)؛ فإنّهِ إن طال"' وقفئه بعد الإرسال لم يكن الاصطياد 
مضافا إلى الإرسال ٠‏ بخلاف ما إذا كمنَ الفهدء فإِنْ هذا حيلة في الاصطيادء 
فيكون مضافاً إلى الإرسال. 

(ويْعَلُم المعَلّمْ بترك أكل الكلب ثلاث مر 0 
فإن أكل منه البازي أكل ؛ لا إن أكل الكلب: ولا ما 0 
مرات» ولا ما صادٌ بعده تى يتعلم» وقبله ود ف ملكه): أى لا يحل ما صاد 
فيه الذكاة المذكورة يحرمٌ له صيدّه, كالحمام والظبي المستأنس» وإن كانا وحشيين 
خلقة» قاله الجلبي طله". 

١1‏ ]قوله : متوحّش غير ممتنع ؛ فلا يكون صيدا لانتفاء شرطه» أن كل شي من 
الثلاثة المذكورة» بقتل الكلب أو البازي أو السهم . كذا قيل » وفيه ما فيه”*) 

["قوله: فإنّه إن طال. .الخ ؟ يعني إن امتدٌ زمان توقف الكلب بين الإرسال 
والأخذٍ ساعة للاستراحة» أو الاشتغال بأمر آخرء وكذا الحال في البازي”. 

[لآقوله : ثلاث مرات ؛ علا اغندهيا روزانة غنةة وعنده : لاا يثبت يثبت التعليم ما لم 
يغلب على ظر الصائد آنه محلم » ولا يقدَرُ بالثلاث ؛ لأنٌ لمقاديرٌ لا تعرف اجتهاداً بل 


() فلا يجري عليه الحكم المذكور من الذبح الاضطراري . ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : : هملاه). 

(0) وإنما قدر بثلاث مرات؛ لأنه ريما يترك الأكل لسْبّعه» فقدّر له مدة ضربت للاختبار كما في مدة 
الخيار. ينظر: «فتح باب العناية»(7: 87). 

(9) في «ذخيرة ا 041 

(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»!ص097). 

(6) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص0907). 


000 0 06000 0 أ[|00100||0||||1|1|1|1|1|1|[|1|1[|1[|[أ[1[[آ1 ا اما ال اماك 


كتاب الصيد/شروطه وأحكامه ونان 
ومن شرط الحلٌ بالرمي التسمية» والجرح» وأن لا يقعد عن طلبه لو غاب متحاملا 
سهمه 
الكليّ يجنها أكل حى يكتله: أي يترك الأكلَ ثلاث مرّات؛ ولا يحل ما صادً قبل 
الأكل إذا بقي في ملكه ٠‏ فإنّ الكلب إذا أكلَ علم أنه لم يكن كلبا معلماًء وكل ما 
صاد قبل ذلك''' الأكل فهو صيدُ كلب جاهل ؛ ٠‏ فيحرم إذا بقي في ملك الصياد. 

( ومن شرط اَل بالرمي التسمية)'"': أي لا يتركها عامداء ( والجرح» وأن 
لا يقعد عن طلبه لوغاب متحاملا سهمه) : أي رمى فغاب عن بصرء متحاملا__ 
نهنا وسماغا »دول اماع : ؛ فيفوّض إلى رأي الممبتلى بهء كما هو أصل الأعظم ذه في 
حي ول تضق أكر سرك لسع موا ابوه حمسال 

فينبغي أن يكون على الاختلاف الذي ذكر في الكلب. 

لوا : يصيرٌ معلّماً بإجابة واحدة كان له وجه؛ لأنٌ الخوف ينفره بخلاف 
الكلب»ء قاله الجلبي 5ه'"". 

[]قوله: : وكل ما صاد قبل قبل ذلك. .الخ ؟ أقول : وهو على ما في «المداية» على 
ثلاثة أقسام : ماكزل وعون قن يمك العاف رمال فصوا بانكانال القارة اقلم 
يظفر صاحبه بعدء فحكم الأوّل أن لا يظهر الحرمة فيه ؛ لانعدام امحلية ؛ لأنّ الحكم 
با محرميّة لا يتتصوّرُ إلا في محل قائم» وقد فات لحل بالأكل» وحكم الثاني أنه محرّم عند 
الأعظم ضيه خلافاً لبما. 

وجه قولبما : إن الأكلٌ لا يدل على الحال فيما مضى ؛ أن الشرقة تنيت زوين 
قوله : إن الأكل آبية جهله ابتداء ؛ لأنَّ الحرفة لا ينسى أصلها » فإذا تبين أنه كان تركه 
للشبع لا للعلم؛ والحاصل أنه على قولهما يحكمْ يجهله مقصوراً على وقت الأكل ؛ 


وعنده مستندا)» وحكم الثالث أنه حرم إجماعا ؛ لأنّ معنى الصيدية فيه باق من وجه؛ 
#رقف 


وهو أنه بعد في المفازة 
[؟"آقوله : التسمية ل ل فتشترط التسمية عند الرمي » وجميع 
البدن محل ذكاة الاضطرار» ولا بد من الجرح ليتحقق معنى الذكاة» على ما مر. 


.)057 في «ذخيرة العقبى»( ص‎ )١( 
(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص097).‎ 


اليل ءْ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن أدركه المرسل أو الرامي حيًا ذكاه 
سهمه: فأدركه ميت فإن لم يقعدٌ عن طلبه حل أكله ؛ لأنّ هذا ليس في وسعه'""» 
وإن قعد عن طلبه يحرم ؛ لأنٌ في وسعه أن يطلبه, وقد قال وَلم: «لعل هوام 
الأرض قتلته»'''. 

(فإن أدركه المرسل أو الرامي حيًا ذكاه): المراد أنه أدركه حيّا, وفيه من 
الحياة فوق ما يكون في المذبوح يجب التذكية » احتى لو ترك التذكية يحرم وقد قال 


في «المقن» : فإن تركها عمدا المراد به : أنه ترك التذكية مع القدرة عليها يهاء أما إن لم 
يتمكن من التذكية ففي «المئن» إشارة إلى حلّه كما روي عن أبي حنيفة ه, وكذا 
عن أبي يوسف وود الكائقي 0 


وفي ظاهر الرواية” : إنْه يحرم وإن كان حياته مثل حياة المذبوح فلا اعتبارَ 
لماء فلا تحب التذكية» أما فى المتردية وأخواتها 

١1‏ ]قوله : لأنّ هذا ليس في وسعه. .الخ ؛ أقول : للفظ هذا إشارة إلى زيدة ما فهم 
من قوله: فغاب.. إلى فأدركه ميتاًء يعني عدمٌ غيبة صيده عن بصره دائماً غير مقدور 
لأحدء يؤيّدُه قول صاحب «الهداية»: ضرورة أن لا يعرى الاصطياد عنه؛ أمّا عدم 
الفراغ عن طلبه الممكن له مقدورٌ لكل أحد. قاله الجلبي ضفه'". 

["أقوله: في ظاهر الرواية: إِنّهِ يحرم ؛ لأن هذه قدرة اعتباريّة ؛ لأنّها تثبت يده 
على المذبح» وهو قائم مقام التمكن من الذبح » إذ لا يمكن اعتباره ؛ لأنّه لا بد له من 
مَدّة» والناس يتفاوتون فيها على حسب تفاوتهم في الكياسة والبداية في أمر الذبح» فإنٌ 
منهم من يتمكن في ساعة» ومنهم من لا يتمكن في أكثر» فأديرٌ الحكم على ثبوت اليد 
على المذبح. قاله الحلبي ظيه'". 


)١(‏ من حديث أب رزين وعائشة وك في «المعجم الكبير»(9١: +)5١5‏ وفي لفظ مسلم 
:)١ 685 :9(‏ عن أبي ثعلبة 5ه عن النبي يد قال: «إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته 
فكله ما لم ينتن»» وينظر: «نصب الراية»(5 : 5١7)ء,‏ و«الدراية»(؟ : 506). 

() ينظر: «النكت)(7 : 7777)ء وغيرها. 

(9) في «ذخيرة العقبى»(ص؟097 - 0917). 

(5) في «ذخيرة العقبى»(ص097). 


كتاب الصيد /شروطه وأحكامه لان 
فإن تركها عمد فمات أو أر 


وفي الشاةٍ التي مرضت دلا فالفعرى على إن الكناة وإن فلت معقيرة». بحت لو كا 
وفيها حياة ة قليلةً يحل لقوله غلا : +إلَّامَا ممم )4 

(فإن تركها)""': أي التذكية ١‏ نذا ذمات أو ارنال موسي 015" » فزجره 

1 فانزجر) أى أغراه الها سا 20 

[١اقوله:‏ وفي الشاةٍ التي مرضت...الم؛ قال أبو القاسم 4: إذا ذبح الشاة ولم 
يسل منه الدم لا تحل ؛ لأنّ الدمّ النجس لم يسل» فلا يكون في معنى الذبح» وقال أبو 
بكر الإسكاف 4#5: تل ؛ لوجود الذكاة في محلّها المذكور في الذبائح» والدمُ يحتبس 
لغلظه أو بضيق المنفذ. قاله الجلبي ه'". 

["]قوله: فإن تركها .الخ ؛ أي ترد التذكية حتى مات؛ سواء كان فيه الحياة بنيّة 
أو محضية حرم ؛ لأنّه قدرّ على الأصل أي الذكاة الاختياري قبل حصول المقصود 
بالبدل؛ أي الذكاة الاضطرارية» أو المققصودٌ هو إباحةٌ الأكل: ولم :؛ تثبت قبل موت 
الصيد؛ فبطل حكم البدلء هذا ! إذا تمكن من ذبحه. 

أمّا إذا وقمٌ في يده ولم يتمكن من ذبحه» وفيه من الحياةٍ فوق ما يكون من 
المذبوح» فعلى الخلاف الذي ذكره الشارح 4# آنفاء تحت قول الماتن #ه: فإن أدركه 
المرسل أو الرامي. لخ 

["أقوله : أو أرسل مجوسي كلبّه. 120 أي إن أرتئل مويل 16 ترح سام 
0 ؛ لأنْ الزجرّ دون الإرسال؛ ولمذا لم تغبت تثبت به شبهة الحرمة» فأولى 
أن لا تثبت جر المسلم الحل» ٠‏ قال في «البداية»' : : وكل من لا تجودُ ذكاته كالمرتد 
ل م 
[:]قوله: أي أغراه بالصياح...الخ ؛ الجن ف الغ السوق» يقال: زجر البعير 


.)3( ؛ةدئاملا)١(‎ 

(1) إذا المراد بالزجر: الإغراء بالصياح عليه» وبالانزجار يحصل زيادة الطلب للصيد. ينظر: «تكملة 
البحر»(8/: 100). 

(3) في «ذخيرة العقبى»(ص017). 

.)١5١ : «البداية»(5‎ )5( 


١‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
أو قتله معراض بعرضه أو رمى صيدا فوقمٌ في ماء أو على سطح أو جبل فتردى 
منه إلى الأرض حرم 

0 و فخله معراض يعررضه) "اليو اضر الننية التذى لذ ريشن لماسدر ممراضا: 
لأنّهِ يصيبٌ الشيءً بعرضه» فلو كان في رأسه حدّة فأصاب بحدته يحل» أو بندقة"' 
ثقيلة ذات حدّة» نما قال هذا ؛ لأنه يحتملٌ أن يكون قد قتلّه بقل » حتى لو كان 
خفيفاً به حدّة يحل لتعيّن أن اموت بالجرح » (أو رمى صيدا فوقمٌ في ماء) فإِنه 
ع للاناة صر (أو على سطح أو جبل فتردى منه إلى الأرض حرم)" 
'؛ لأن الاحتراذ” عن مثل هذا نمكن » فإن وق على الأرض ابتداء إن الاحترازٌ 
عن مثل هذا غير ممكن» فيحل. 

إذا ساقه» لكن المراد هاهنا هو السوقٌ المقارن للتخصيص ؛ لذا فسّره بالإغراء المرادف 
لهء قاله الجلبي طه'"". 

١7‏ )قوله: أو قتله معراض بعرضه...الخ؛ أي حرم لما أخرجه البُخاري في 
«صحيحه» مسنداً إلى الشعبِي قال: قال عَدِيَ بن حاتم : سألت رسول الله وه عن 
المعراض» فقال: «إذا أصاب بحدّه فكل» وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل»'” » فَإنّه قيد» 
ولأنه لا بْدٌ من المرح ليتحقق معنى الذكاة على ما مرّ. 

["أقوله: حرم؛ جزاء لقوله : فإن تركها مع معطوفاتهء والأصل في هذه المسائل 
أنْ الموت إذا كان كان إلى اجرح بيقين كان الصيد حلالاً: وإذا كان مضافا إلى الثم 
بيقين كان حراماًء وإن وقم الشاك ولا ييدرى مات بالجرح أو بالنقل كان حراما 
احتياطاء هذا ما في «البداية»' وشو ورهن 

["اقوله : فإنّ الاحتراز...الخ؛ وفي اعتبار الاحتراز سد باب الاصطياد؛ بخلاف ما 


)١(‏ البَنْدُقَ: ما يعمل من الطين ويرمى بهء الواحدة منها بُنْدّقة» وجمع الجمع البنادق. ينظر: 
«المصباح»(ص59). 

(؟) في «ذخيرة العقبى»(ص017). 

(©) في «صحيح البخاري»(7: 2)7/50 وغيره. 

.)١77 : «البداية»(5‎ )5( 


كتاب الصيد/شروطه وأحكامه ونان 


أو أرسل مسلم كلبّه فزجره محوسي فانزجرء أو لم يرسله أحد 


2 # 0 5 هَ 0 0 
تقدّم وهوما إذا وقم على جبل ونحوه؛ ثم تردى إلى الأرض حرم ؛ لأنه يمكن التحرز 


عنه. 


فصار الأصلٌ أنّ سبب الحرمة والحل إذا اجتمعا وأمكن التحرز عمًا هو سبب 
الحرمةٌ ترجّح جهة الحرمة احتياطاً» وإن كان بم لا يمكن التحرّز عنه جرى وجوده مجرى 
عدمه ؛ لأنّ التكليفّ بحسب الوسع. كذا في «المداية»'" 

[١أقوله:‏ أو أرسل مسلم...الخ؛ إن أرسل مسلم فزجر مجوسي فإن زجر حل »؛ 
وأطلق في قوله: فزجره مجوسي إلى آخرهء فشمل ما إذا زجره في حال طلبه أو بعد 
وقوفه فانزجر. 

والمراد الأول لما ذكره ث شمس الأئمة 5ه في شرح «كتاب الصيد»: : فيما إذا أرسل 
مسلمٌ كلبه فزجره مجوسي إِنْما يحل إذا زجره في ذهابه» أمّا إذا وقفّ الكلب عن سنن 
الإرسال؛ ثم زجره مجوسي بعده فإنزجر لا يؤكل. 

ا ني : أرسل مجوسي كلبه فزجره 
مسلم فإن زجرّ حرم: مر سان اده فدطح » رمي عو لا تفسده ؛ لأنه 
تقوية الإرسال؛ وتحريص للكلبء وليس الإرسالٌ منه ابتداءء فلا يتقطع الإرسال 
بالزجر فبقي صحيحا » فأما الإرسال من المجوسي فإنّهِ وقع فاسداء فلا يتقلب صحيحا 
بالزجر. 

وكذا إذا أرسلَّ وتركً التسمية عامداء فزجره مسلمٌ وسمّى لم يحل ؛ ولو وجدت 
التسمية من المرسل فزجره مّن لم يسم حلء والأصل فيه أن أصل الفعل متى وقع 
صحيحاً لا ينقلب فاسداء ومتى وقع فاسداً لا ينقلب صحيحاًء هذا خلاصة ما في 
«تكملة البحر»”". 


["آقوله: أو لم يرسله...ال ؛ إلى أن لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر أكل » 


.)١51؟‎ : «البداية»(5‎ )١( 
.)5037- 1500 (؟) «تكملة البحر»(4/:‎ 


د حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ل ا ل ل 2 5 ججمض الدراية #اواخر شر الوقاية 


جره مسلم فانزجر)؛ اعلم أنه إذا اجتمع الإرسال والزجر ر: أي السوق» 
0 » فإن كان الإرسال من ا مجوسي والزجرٌ من امام حَرّم » 
وإن كان على العكس حل» ؛ وإن لم يوجدٍ الإرسال ووجدّ الزجرٌ يعتبرٌ الزجرء 
فإن كان من المسلم حل ؛ وإن كان من المجوسي حرم. 

(أو أخذ غيرًما أرسل عليه أكل"'): هذا عندناء ؛ فإنّه لا يمكن التعليم 
بحيث يأخدٌ ما عيّنّهِ» وعند مالك" ضيه لا لا يؤكل؛ وإن أرسله فقتل صيدا ثم قتل 
صيداً آخرّ أكلا؛ كما دن سن وما إلى صيد فأصابه وأصاب آخرء وكذا لو 
أ أخل: ضييود كقيرة وس مر ة انعا 4 اقلا قد 
هذا استحسانء» والقياس أن لا يؤكل ؛ لأنّ الإرسالَ جعل ذكاة عند الاضطرار 
للضرورة» فإذا لم يوجد انعدمٌ الذكاة حقيقة وحكماً فلا يحل» والزجرٌ يناء عليه فلا 
0 2 

ووجه الاستحسان: إِنَّ الزجر عند عدم الإرسال يجعل إرسالا ؛ لأنَّ انزجاره 
عقيب زجره دليل طاعته؛ فيجب اعتباره» فيحل إذ ليس في اعتباره إبطالٌ السبب. 

[١آقوله:‏ أكل ؛ جزاء لقوله: فإن وقع مع معطوفاته ؛ أي إن أخذ كلبه غيرما 
ارشل عليه أكل هذا عندناء وقال مالك 4#: لا يؤكل» كدا ضر ع الشارع 2ه 

وجه قول مالك #5 أنه أخذه بغير إرسال» إذ الإرسالٌ يختص بالمشار» والتسمية 
وقعت عليه فلا تتحوّلٌ إلى غيره» فصارَ كما لو أضجع شاة وسمّى عليها وخلأهاء 
فذبح غيرها بتلك التسمية. 

وقال ابن أبي ليلى #5: يتعيّن الصيد بالتعيين مثل قول مالك 4#5ه؛ حتى لا يحل 
غيرة بذلك الأوسال» ولو أزسل من اغيرتعيين ا" نا أضابه يخلافا مالك وهذا بناء 
على أن التعيين شط عند قالكك كه وحنده ليس ترط :ولك إذا حي تعره 

ودليلنا ما ذكره الشارم ف وأيضا عندنا النعيينٌ ليس بشرطء ولا يتعمين 
بالتعيين؛ لأنّ الصيّادَ لا يكلف بما لا يقدرُ عليه: وفي وسعه إيجادٌ الإرسال دون التعيين. 


الشاتين بتسمية ة واحدة. 


)١(‏ ينظر: «المدونة»(١:‏ 2)075 و«مواهب الجليل»(7: 17١5)؛‏ وغيرهما. 


كتاب كاب الصن رشرويه وأحكامه لني 


كصيد رمى فقطمّ عضر أكل مثه لا العطد 

(كصيد رمى ففصم عضو أكل منه لا العضو") . هذا عندنا» وعند 
الشافعى”" 5ك أكلا جميعا"'» لنا قوله و'”': «ما أبين من الحى فهو ميت" 

[١]قوله:‏ أكل منه لا العضو...الخ ؛ لما رواه أبن ماجة قال: قال رسول الله ويق: 
«ما قطع من بهيمة وهي حيّة» فما قطع منها فهو ميت» ", ذكر الحي مطلقاً فينصرف 
إلى الحيّ حقيقة وحكماء والتفصيل مذكور في «تكملة البحر»''' فانظر هاهنا. 

["أقوله: وعند الشافعي #ه أكلا جميعاً ؛ إن مات الصيدٌ منه ؛ لأنّه مبان يذكاة 
الاضطرارء فيحل المبان والمبان منه؛ كما إذا انقطع الرأسٌ بذكاة الاختياري. 

أمَا إذا لم يمت بالقطع الذي حصل به الإبانة» واحتيج بج إلى ذكاة أخرى فلا يحل ؛ 
لأنّ هذا المبان لم يحصل بسبب الذكاة؛ لأنه لم يحل المبان منه في هذا القطعء حتى 
يكون الإبانةٌ حاصلةً بسبب الذكاة: وما أبين من الحيّ لا بسبب الذكاة فهو حرام؛ هذا 
تفصيل ما في «البداية»””» 

[؟اقوله : قوله يَيِ؛ قال في «المداية»: إِنّ الحديث وإن تناول السمك وما أبين منه 
فهو ميّتء إلا أن ميتته حلال بالحديث الذي رويناه» وهو قوله يكوه «أحلت لبا ميتتان 
والدمان 3 : 


)١(‏ ينظر: «النكت)(؟: *779)ء وغيرها. 

»)14 : من حديث أبي واقد الليثي وابن عمر والخدري وتميم الداري في «جامع الترمذي»(؟‎ )١( 
2)28 و«سنن الدارمي»(؟:‎ »)3٠١ : وقال: حديث حسن غريب» و«صحيح ابن خزيمة»(5‎ 
: و«الدراية»(7‎ »)7١1/ : ولفظه: «ما قطع من بهيمة حية فهو ميتة»» وينظر: «نصب الراية»(5‎ 
2) 

(©) في «سنن ابن ماجة»(؟ : ,)١7/7‏ وغيرها. 

(5) «تكملة البحر»(8: .)5١51١‏ 

(6) «البداية»20 : 5؟١).‏ 

(9) ني «سنتن ابن ماجة)(؟ : 77 ,)٠١‏ و(مسلد السشافعي»(ص )17١‏ 2 و«مسنئد الربيع» 

(: *4؟)ء ودستئن الدارقطني»(: : ١/7؟)»‏ وغيرها. 


لفن حسن الدراية لأواخرشرح الوقاية 


وإن قطع أثلاثا وأكثره مع عجزه أو قطمّ نصف رأسه أو أكثره أو قدّ بنصفين أكل 
كله 


(وإن قطع""' أثلاثا وأكثره مع عجزه) : أي قطعه قطعتين» بحيث يكون الثلث 


في طرف الرأس» والثلثان في طرف العجزء (أو قطع نصف رأسه أو أكثره أو قد 
بنصفين أكل كلّه) ؛ لأنّ في هذه الصور لا يمكن حياته فوق حياة المذبوح» فلم 
يتناوله قوله وَيْهُ: «ما أبين من الحي فهو ميّت»؛ بخلاف ما إذا كان الثلثان في طرف 
الرأس والثلث في طرف العجز لإمكان الحياة في الثلثين فوقّ حياة المذبوح, 
وبخلاف ما إذا قطع أقلٌ من نصفب الرأس لإمكان الحياة في الثلثين فوق حياة 
المذبوح. 

١1‏ ]قوله: وإن قطع...الح ؛ أي أكل كلهء قال في «تكملة البحر»”': لأنّ المبانّ منه 
حي صورة لا حكماً إذ لا يتوهّمْ سلامته وبقاؤه حياً بعد هذه الجراحة» فوقع ذكاة في 
الحالء فحل أكلهء كما إذا أبين رأسّه في الذكاةٍ الاختيارية» أشار إليه الشارحٌ بقوله : 
فلم يتناوله.. .الم. 

بخلاف ما إذا قطمٌ يدا أو رجلا أو فخذاء أو ثلئه مما يلي القوائم؛ أو أقلّ من 
نصف الرأسء حيث يحرم المبان» ويحل المبان منه ؛ لأنه يتوهم بقاء الحياة في الباقي» 
أشارَ إليه بقوله : لومكان الحياة...الم. 

وإن ضرب عنق شاةٍ فأبان رأسّها تمل ؛ لقطع الأوداج» ويكره لما فيه من زيادة 
الألم بإيلاغه النخاع » وإن ضربها من قبل القفاء إن مانت قبل قطع الأوداج لا تحل» 
وإن لم يمت حتى قط الأوداجَ حلت كما مر في «كتاب الذبائح». 

ولو ضرب صيدا فقطمٌ يدّه أو رجلّه ولم ينفصل حتى مات إن كان يتوهّم التثامه 
واندماله حل أكله ؛ لأنّه بمنزلة سائر أجزائهء وإن كان لا يتومّم أن يبقى معلقاً بجلده 


حل ما سواه دونه ؛ لوجود الإيانة معنى » والعبرة للمعاني. 


)١(‏ «تكملة البحر»(8: 551١‏ -؟55). 


+ 1 1[1|[|1[1[1[1 1 1 1 1 1 ]1 1 1 1 12121 1 1 1 1 1 1|[ذ[ذ 1 ااااااااااااا0ااا0 


كتاب الصيد/شروطه وأحكامه م 
فإن رمى صيدا فرماه آخرٌ فقتله فهو للأوّل وحرم» وضّمِن الثاني له قيمنّه مجروحا 
إن كان الأوّل أثخئّهء وإلا فللثاني و 

(فإن رمى صيداً فرماء آخرٌ فقتلّه فهو للأوّل وحرم ” ')»وضّمن الثاني" له 
فين روه إن كان الأول أثخئّهء وإلا فللثاني وحل) : أي رمى صيدا فرماء 
آخر فقثله » فإن كان الأرّل أخرجّه عن حيز الامتناع فهو ملك للأوّل؛ _ ويكون 
حراماً؛ لآن ذكاته ذكاة اختياريّة » فيحرم حيث قله بالرمي » وإذا كان ملكا للاوّل 
وحرّم برمي الثاني فالثاني يضمن قيممّه حال كونه مجروحا برمي الأوّل» وإن لم 
يكن الأول أخرجّه عن حيّز الامتناع فهو ملك للثاني ؛ لأنه قد صاده» ويكون 
حلالاً ؛ لأنّ ذكاته اضطرارية. 


احجارزة ؛ قل داية اصفرار ااا ااا الب ببا-السشسشسسمم 


ا ل م ل 0 
ذكاة الاختيارء بخلاف المسألة الثانية التي أشار إليها بقوله: و! ... الخ وهذا إذا كان 
محر سي ل له لوكو مده 

أمّا إذا كان الأوّل بحال لا يسلم منه الصيد بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر ما 
ييقى من المذبوحء كما إذا بان رأسه يحل ؛ ؛ لأنّ الموت لا يضاف إلى الرمي الثاني ؛ لأنَّ 
وجوده وعدمه سواء. 

وإن كان الرمي يذل عي الدييق بن الصيد رذ الانقن فيدمن لفيا كما 
يكون بعد الذبح» بأن كان يعيش يوماً أو دونه؛ فعلى قول أبي يوسف #45 : : لا يحرم 
بالرمي الثاني ؛ لأنّ هذا القدر من الحياة لا عبرة بها عنده. 

وعند محمد 45 : يحرم ؛ لأنّ هذا القدرّ من الحياة معتبر عنده» فكان الجواب في 
هذه المسألة عنده كاللجواب فيما إذا كانت الرميةٌ الأولى أثخنته» وكان بحال يتوهّم أن 
يسلم الصيد منهاء ؛ فمتى رماه الثاني لا يحل» فكذا هذا. 

[؟آقوله: وضمن الثاني. _ ال ب ؛ لأنه ملكه 


() لاحتمال موته بالرمي الثاني » وهو ليس بذكاة له ؛ لوجود القدرة على الذكاة الاختيارية. ينظر: 
«فتح باب العناية»(7: 88). 


نض حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ويصاد ما يؤكل لحمه» وما لا يؤكل 

(ويصاد ما يؤكل"'لحمهء وما لا يؤكل)؛ فما لا يؤكل لحمه فبالاصطياد 
يطهر لحمه وجلده. 

قال صاحب «البداية»'' في تأويله: إِنّهِ إذا علم أن القتل حصل بالثاني بأن كان 
الأول محال يجوز ُ أن يسلم الصيدُ منهء والثاني بحال لا يسلمُ الصيدٌ من ؛ ليكون القتلٌ 
كلّه مضافاً إلى الثاني وقد قتل حيواناً مملوكا للارّل منقوصاً بالجراحة» فلا يضمنه 
كملا » كما إذا قتل عبدا مريضاً وإن علم أنّ الموت حصل من الجراحتين أو لا يدري. 

قال في «الزيادات»: : يضمن الثاني ما نقصته جراحته؛ ثم يضمن نصف قيمته 


مجروحا بجراحتين» ثم يضم نصف قيمة لحمه. 

ما الأوّل؛ فلأنّه جرح حيواناً ملوكاً للغير» وقد نقصّهء فيضم ما نقصه أوّلا. 

وأا الثاني ؛ فلأنَ الموتَ حصل بالجراحتين؛ فيكون هو متلفاً نصفه, وهو مملواءٌ 
لغيره» فيضمنْ نصف قيمته مجروحا بالجراحتين ؛ لأنّ الأولى ما كانت بصنعه؛ والثانية 
مده مرّة فلا يضمتها كانياً. 

وأمًا الثالث ؛ فلأنٌ بالرمي الأوّل صار بحال يحل بذكاةٍ الاختيار أولاً رمي الثاني » 
فهذا بالرمي الثاني أفسدَ عليه نصف اللحم» فيضمئُه ولا يضمنٌ النصف الآخر؛ لأنّه 
صَمِنّه مرة» فدخل ضمانُ اللحم فيه. 

1" ]قوله #ويصاددما يركل: .اللخ ؛ ؛ لاطلاق قوله +4 : : ا مَإِدَاعلمٌ تأصطائواً )4 , 
ا ا أهل اللغة؛ ولأنُ الاصطيادٌ سببُ الانتفاع بجلده 
أو شعره أو ريشه: أ و لاستدفاع شره» وكل ذلك مشروع. 


نحم 


.)١؟60‎ : «البداية»(2‎ )١( 
(0)المائدة :؟‎ 


كتاب الرهن 
عو حي القتو عن تكق اعده مه كالدية 
كتاب الره»_"" 

(هو حبس الشىء بحق يمكن أخدّه منه كالدين) 

١[‏ أقوله: كتاب الرهن ؛ وجه مناسبة كتاب الرهن لكتابٍ الصيد من حيث أن كل 
واحدٍ من الرهن والصيدٍ سببٌُ لتحصيل المال» والكلامُ في الرهن يقىع في مواضع 
الأوّل في معناه اللغوي» والثاني: في دليله» والثالث: في ركنهء والرابع: في شرط 
لزومه» والخامس: في شرط جوازه؛ والسادس: في حكمه؛ والسابع: في سببه؛ 
والثامن: : في صفته» والتاسع : ل عا عبد الننهاء والعاشر: في حاسنه. 

نا معناه اللخوى فهو خبارة عن الحبس بأي شيء كان قال الله غلا كل تيتا 
قبت رين (5) )4 : اوعوكيي مماسر اللامدي يقال ريد التشيء 
وارتهنته » والجمع رهن ورهون ورهانء والرهن ن المرهون تسميتّه بالمصدر. 

وأما دليله: : فقوله جَة: و 04 أمرّ بأخذ الرهن وقبضه حال 
المداينة. 

وأمّا ركنه فهو الإيجاب: وهو قول الراهن: رهنتُ عندك هذا الشيء بما لك علي 
من الدين» أو خذهء والقبولٌ شرط له؛ لأنّ الرهنّ عقدُ تبرّع ؛ لأنّه لم يستوجب الرهن 
بذاته شيئاًء والتبرّعٌ يتم بالإيجاب من غير قبول» حتى لو حلف لا يرهن فرهن ولم يقبل 
الآخر يحنث. 

وأمّا شرط اللزوم: فهو القبض. 

وأمّا شرط الجواز: فكوته مقسوما مفرزا فارغا عن الشغل بحق الغيرء وأن يكون 
الرهنٌ بحيث يمكن الاستيفاء منه كالدّين؛ حتى لا يصع الرهن بما ليس بمال كالحدود 
والقصاص والعتق. 

وأمّا حكمّه فملك المرْتهن المرهونٌ في حقّ الحبس » حتى يكون أحقّ بإمساكه إلى 


58: المدثر‎ )١( 
البقرة: 3/417؟.‎ )( 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فإنّ الدينَ يمكن أخذه'"' من المرهون بأن يباعٌ المرهونٌ بخلاف العين» فإنّ الصورة 
مطلوبة فيها ولا يمكن تحصيل''' صورتها من شيءٍ آخر. 


(وينعقد 
وقت إيفاء الدين في حال الحياة» وأمّا إذا مات الراهنْ فهو أحق به من سائر الغرماء: 
فيستوفي منه دينه » وما فصل ذهو للحوماء: 

وامااسيئة قير اللاحة ليه أن لتساك قن لا عد م الا ره عانا موعن 


رهن أو يصبر عليه بغير رهن. 

وأما صفته: قال عامة العلماء أن الرهنَ مضمونٌ على تون كما سيأتي بيانه. 

وأما تفميره شرها : فيتكلّم عليه الماتن. 

وأمًا محاسته: : فهو فك عسرة الطلب عن الراهن» ووثوق قلب المرتهن بما يحصل 
ماله؛ ولوارتهنَ على أنه إن ضاعٌ بغير شيء وأجازٌَ الراهنٌ جازٌ الرهن: وبطلٌ الشرط ؛ 
لأنه تغيير لعقادٍ موضوع بحكم مشروع» وتبديل المشروع لا يجوزء والمقبوض بحكم 
اليسن اعافد معسنة 

وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف 4#5: : لورهنَ نصف دارٍ وسلّم الدارَ إلى الرْتمن 
وهلكت لم يذهب من الدين شيء, ب ع را 
الرهن الفاسد لا يذهب بهلاكه الدين» وفي «الجامع الكبير» : الو تعر تسله مرا 
ورهن يثمنِه رهنا فضاع الرهن عنده لا يضمن ؛ لأنه رهن باطل في الأول» وينعقد 
فاسداء والله أعلم هذا خلاصة ما في «تكملة البحر»' . 

[١آقوله:‏ يمكن أخذه؛ احتراز عن ارتهان الخمرء وعن الرهن عن الحدود 
والقصاص والعتاق. 

["اقوله: ولا يمكن تحصيل تحصيل...الم ؛ فلا يجوز الرهن بالعين الغيرالمضمونة ؛ 
كالودائع والعواري» والمضمونة سرع كالب ل دكات والرهن في يد المرتهن» 
بمخلاف الأعيان المضمونة بنفسها: كالمغصوبة والمهر والبدل عن الخلع أو الصلح عن دم 


.)5560 - 5514 «تكملة البحر»(80/:‎ )١( 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه لضن 
او تج ع ولسوا ا ا لا 1 ا 1011 ا 1 20 


إن ير و 


تسليمه وا 


بإيجاب وقبول! '' غير لازم) : : أي ينعقدُ حال كونه غير لازم» (فللرّاهن تسليمة 
الحو 0 
عمدء فإِنّ الرهنَ يصمح بها كما يصمح الدين ؛ لأنّ مالها إلى الدين؛ كما يفهم من قول 
«البداية». 

ويمكن أن يقال... إلى آخره» فيجوز أن يكون إيرادُ لفظ الدين على سبيل 
التمثيل دون الحصرء رحا لفل الحو على الدين لاغدس عن الإشتازة إلى هذا 
التعميم ؛ قاله الجلبي 44!". 

['آقوله : بإيجاب وقبول. ا ل ا : رهنئك هذا المال بدين 
لك علي وما أشبه ذلك» والقبول هو قول المرتهن : قبلت. 

قال شيخ الإسلام خواهر زَادَهِ : :“الركر الإضات مجرده » لآله عقد تبرع» 
وكل ما هو كذلك يتم بالتبرعء » إن الرهن يتم بالمتبّع » أما المقلّمة الأولى ؛ ؛ فلأنٌ الراهن 
لا يستوجبُ بإزاء ما أثبت للمرتهن من اليد شيئاً ولا نعني بالتبرع إلا هذاء وأمّا 
الثانية: أ ي إِنَّ ما هو كذلك يتم بلمتبرّع » وكالهبة والصدقة وغيرهماء والقبض شرط 
الوق 

وقال مالك ذه : يلزم بنفس العقد؛ لأنه يخنتص بالمال من الجانبين» فصار 
كالبيع ؛ ؛ ولآنه عقد وثيقة فأشبه الكفالة. 

ولنا: قوله عله : ِإؤْمقمَقويَة 14" وصف الرهن بككونها مقبوضة» 
والنكرة إذا وصفت عمّت كقوله: والله لا أكلم إلا رجلا كوفيًا. 

فيقحضي أن يكون كل الرهن مشروعاً لبذه الصفة, ولانّه عققد تبرع» لما أن 
الراهنَ لا يستوجبْ بمقابلته على ارهن شيئا ؛ ولبذا يجبر عليه » فلا بد من إمضائه كما 
في الوصيّة» وذلك بالقبض » عداساق سروح «البداية». 


.)١757 : أي قبض القبضء» لأن القبض شرط لزوم. ينظر: «البداية»(2‎ )١( 
في «ذخيرة العقبى»(ص097).‎ )0( 
.5/417 البقرة:‎ )"( 


مض حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


لي 0 ١‏ دلجو عن الرهن معن العقد. 0 


ا سم 


[ 0 0 

١1‏ آقوله: بمعلى المرهون؛ ل 
الاستخدام. 

["أقوله ؛ جور 4 إن مقشيو: ؛ كأنه اعتبر فيه معنى قولهم : تحاوز الفريقان في 
الحرب ؛ أي انعزل كل فريق من الآخرء كما يفهم من لفظ الجرهوى :وان م وله 
احترازا عن المفترق كالزاهدي والأكمل؛ ومثله: : بالثمار على رؤوس الأشجارء فقد 
أخذه من الحوزء بمعنى بمعنى الجمع » ٠‏ كما هو المشهور. قاله الجلبي 4ه”". 

[اأقوله: محوزا؛ قال في «الكفاية»” ؛ ؛ أي مقسوماء وهواحترازٌ عن رهن 
المشاع» فإنّه لا يجوز عندناء وقوله امشرفا؟ اي عرايدك راقن «اوعر اندر رين 
رهن دارٍ فيها متا الراهن» وقوله: متميّز؛ أي لم يكن الرهنٌ ممصلا بغيره انَصال 
خلقة» كما لو رهن الثمر على رأس الشجر دون الشجرء لأنّ المرهونٌ متّصل بغير 
المرهون خلقة ؛ فصار كالشائع. 

[اقوله: لزم؛ أي العقد؛ لوجود القبض بكماله؛ قال في «الهداية»"؟: وما لم 
يقبضه فالراهنْ بالخيار إن شاء سلّمّه» وإن شاء رججمٌ عن الرهن» لما ذكرنا أنّ اللزوم 
بالقبض» إذ المقصود لا يحصل قبله. 


)١(‏ أي بإذن الراهن ضرا أو ما جرى مجراه في المجلس وبعده بنفسه أو بنائبه كاب ووصي وعدل. 
ينظر: «رد المحتار»(0: .)7١8‏ 

(2) في «ذخيرة العقبى»(! ص5 09). 

(؟) «الكفاية»(6: 59). 

.)١175 : «البداية»(5‎ )4( 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه خض 
و ولا تر ا ا 20 


كالثمر على الشجر يجب و ع الفرع تعلق بالمحل: فيجب فراغة 
عمًا حل فيه كالثمر» ٠‏ وهوليس بمرهون سواءً كان انّصَالَهُ به خلقة أو مجاورة ؛ 
والمتميّرُ يتعلقُ با حال في امحل فيجبٌ انفصَالهُ عن محل غير مرهون إذا كان انُصاله 
ل ال ا ا 

الع ل ل 0 د 
تدك المرتين من أخذه» هذا في ظاهر الرواية » وعن أبي يوسف # لا يثبت 
المنقول | إلا بالنقل ؛ أنه قط موحي للضمان فترلة العميب» يد الى 
يلزم بدون القيض. . 

(وضمن 

قال في «الكفاية»'": لأنَّ الرهنٌ استيفاء الدين حكما حكن زرو اللابكيناء حفيقة لذ يكون 
بدون القبض» فكذا الاستيفاءً حكما ؛ ولان اللقنصود إضجارُ الراهن؛ ليتسارع إلى 
قضاء الدين؛ وإنّما يمحصل هذا المقصود بدوام يد امرْتَهِنٍ عليه» وذلك إنّما يكون 
بالقبض. 

3" ]قوله: : ومن ؛ )؛ شروعٌ لبيان كيفيّة الضمان» وكميته بعد بيان دخوله تحت 
الضمان بقوله : فإذا سلّمَ وقبض. .ال ٠‏ قال في «البداية»'"' : فإذا سلم إليه وقبضّه دخل 
في ضمانه» قاله الحلبي 4ه" '". 

: ]قوله امشكل؛ ؛ وقال خواهر زاده 4: هذا خطأء واعتبرٌ هذا بقول الرجل‎ ١1 
مررت بأعلم من زيد وعمرء ويكون الأعلم خيرفك » ولوقال: بالأعلم من زيد‎ 
وعسرد: كزة الاعلم والحدا مشيماء وكلمة: : من ؛ للتميز. كذا في «مشكلات‎ 
. اعدو ي». قاله الجلبي‎ 


)١(‏ ينظر: «الشرح الصغير»» و«حاشية الصاوي» عليه(7: :)1١7”‏ وغيرهما. 
(؟) «الكفاية»(8/: .)7١‏ 

(؟) «البداية»(5 : .)١١177/‏ 

(5) في «ذخيرة العقبى»(ص0114). 

(0) في «ذخيرة العقبى» ص5 09). 


1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فلو هلك وهما سواء سقط ديه » وإن كانت قيميّهُ أكثر» فالفضلٌ أمانة» وفي أقلٌ 
سقط من دينه بقدرهاء ورجع المرتهن بالفض 
الناس عن إشكاله؛ وهو أنه يتوهّم أنَّ كلمة: من ؛ هي التي تستعملٌ مع أفعل 
ايفين #.وليض كدذللك الألقإت ريد ال مضيو بافر بحن كر وانعد ناغير 
مرادء وإن أريد أنه مضمونٌ بأقلن من المجموع أ و بأقل من أحدهما إن كان الواو 
معت أن ؛ فهذا شيء تجهول غير مفيد» بل المرادُ أنه مضمونٌ بما هو الأقل » فإن 
كان الدين أقلّ من القيمة فهو مضمون بالدين ٠‏ وإن كانت القيمة أقل من الدين 
فهو مضمون بالقيمة فيكون : : من ؛ ؛ للبيان؛ تقديره "اهمون فاه اذل ود 
الآخر الذي هو القيمة تارة» والدينُ أخرىء : 0 
القيمة أكقنب ا أمانة» فهم الحكم في صورة 
المساواة أنه يكون مضمونا بالدين. 

(فلو هلك وهما سواء''' سقط دينّه ؛ وإن كانت قيميّهُ أكثر» فالفضل أمانة , 
وفي أقل سقط من دينه بقدرهاء ورجم المرتهن بالفضل)؛ فالحاصلٍ أن يدَ المرتهن 
على الرهن يِذ استيفاء #لأله وقيقة لاني الاستيفاء ؛ لدكون مؤصلة إليه 5-67 
استيفاء من وجهء ويتقرَب بالبلاك, ٠‏ فإذا كان الدين أقل من القيمةٍ فقد استوفى 
الدين» والفضل أمانة» وإن كانت القيمة أقلّ يكون مستوفيا بقدر الماليّة . وهي 
القيمة» ل عو 
وعند الشافعي''' 5ه هو غيرٌ مضمونء بل هو أما 

١[‏ آقوله ذو هلك وهما سواء: .الم ؟ بيانه : : إذا ره ثوباً قبمنّه عشرة بعشرة» 
وااو م لي در ار ع رح الاي بي اا 

بخمسة أخرى » إن كاقت قنك خسبة هكرة 5 فالفضل أخانة دنا 

["اقوله: وعند مالك 5ه هو مضمون بالقيمة ؛ أي الكاملة» سواء كانت مساوية 
للدين أو أ كثر منه أو أقلّ » هذا إذا كان البلاكُ بأمر خفيّ» وأمًا إذا كان بأمر ظاهر ؛ 


() ينظر: «المدونة»(4 : ,»)١5١‏ و«مختصر خليل»7(ص”187١)»‏ وغيرهما. 
() ينظر: «النكت»(7: 570)؛ وغيرها 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه اس 
وللمرتهن طلب دينه من راهنه؛ وحبسه بهء وحبس رهِيِهِ بعد فسخ عقلده حتى 
ب يقبض ديئه أو يبرئه 

(وللمرتهن طب ديه من راهيه)» فإنّه لا يسقط بالرهن طلبُ الدين؛ 
(وحبسه به)"" : أي حبس الرهن بالدّين؛ (وحبس رهيِه بعد فسخ عقاره حتى 
يقبض ديئه ' أو يبرئه)» فإنه لا يبطل إلا بالرد على الراهن على وجه الفسخ ؛ لأنه 
يبقى مضمونا ما بقى القبض والدين. 
كموت وحرق وغرق فهو أمانة عند مالك #5 أيضاً. كذا في «العيون» و«شرح 
البخاري»» وقد وقع في «البداية» وشروحهاء وشروح «المجمع»: زفر كه بدل مالك» 
فليتأمّل في التوفيق بينهما. قاله الجلبي ه''". 

قوله: عند مالك 5ه ...الخ؛ وفي «البداية»: وقال زفر 4#: الرهنْ مضمون 
بالقيمة» حتى لو هلك الرهن وقيمته يوم رهن ألف وخمسمئة» والدين ألف»؛ رجع 
الراهنٌ على متهن بخمسمئة» له حديث علي ذه قال : يترادان الفضل في الرهن ؛ 
ولأنٌ الزيادة على الدين مرهونة ؛ لكونها محبوسة به فيكون مضمونة اعتبارا بقدر 
الديق: 

ومذهبنا مرو عن عمر وعبد الله بن مسعود #5:؟ ولان يد الْرْتَمن يدُ الاستيفاء » 
فلا يوجب الضمانً إلا بالقدر المستوفى كما في عق الأيستات د والوياد: رفوه 
ضرورة امتناع حبس الأصل بدونهاء ولا ضرورة في حقٌ الضمانء والمرادٌ بالتراد فيما 
روى حالة البيع ؛ عد نال : متهن أمينٌ في الفضل. 

١[‏ ]قوله: وحبسه به؛ لأنّ حقه باق بعد الرهن؛ والرهن لزيادة الصيانة فلا تمتنع 
به المطالبة» والحبس جزاء الظلم» فإذا ظهرَّ مطلَّهُ عند القاضي يحبسّه» كما تقرّرٌ في 
اكناه ار القاسي ا رع لبح راح لح لقر اال اوايعرت عرب 
فاطلاً + وآمًا ذا قبت بالبية حسةء كما يقبت الظهنون المطل بإنكاره: 

["أقوله: حتى يقبض دينه. الح؛ أي لو را الراهنٌ أن يم الرهنَ الكي يقضي؛ 
بثمنه الدين لا يحبر المرتهن أن يمكنه من البيع حتى يقبض الدين ؛ لأن حكم الرهن 


للق ف «ذخيرة العقبى»( ص5 09). 


0 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
لا الانتفاعٌ به باستخدام ولا سكنى ولا لَبْسِ ولا | إجارة ولا إعارة» وهو متعد لو 
فع| ٠‏ ولا يبطل الرهن به 

(لا الانتفاع به"' باستخدام ولا سكنى ولا لَبْسٍ ولا إجارة ولا إعارةء وهو 
فقيد ا" لو فخ لاا بيط م أى بالتعدى. 
الحبس الدائم إلى أن يقضي الدينّ لا القضاء من ثنه. 

اوتاه البعظر لك احير كر المغرن يحي ستل الع كيال عن الي : 
فإذا قضى الراهن جميع الدين سلّم المرتهنْ الرهنّ إليه لزوال المانع من التسليم ؛ 
لوصول حق المرتهن إليه 

قال في «تكملة البحر”': فلو هلك الرهن بعد قضاء الدين قبل تسليمه إلى 
لزاه :أسترة الوا هوام تامس لذو الأهاتده بالجلالك أله شان مسادرفا من وقت 
القبض السابق» فكان الثاني استيفاء بعد استيفاء» فيجب الردّ ؛ وهذا لأنّه بإيفاء الدين 
لا ينفسخ الرهن حتى يردّه إلى صاحبه؛ فيكون مضموناً على حاله بعد قضاء الدين ما 
لم يسلمه إلى الراهن أو يبرئه المرتهنُ عن الدين. 

[١]قوله:‏ لا الانتفاع به... الخ؛ أي لا يجورٌ الانتفاع بالرهن ؛ لأنّ الرهن يقتضي 
الحبس [ إلى أن يستوقي دينه دون الانتفاعء فلا يجوزٌ الانتماع إلا بتسابط دين الراهن » وإث 
فعل كان متعدياًء ولا يبطل الرهن بالتعدّي. 

قال في «المبسوط» : وليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون إلا بإذن الراهن» فإذا أ ذنَ 
له جاز أن يفعل ما أذن له فيه» ولو فعلَ من غير إذن صار ضامنا بحكم الرهن» رابك 
للسيي أو إن ورك الاستفمال زعا د كرت وهنا 

ولو استعمل المرتهنْ بإذن الراهن فإن هلك حالة الانتفاع لم يسقط من الدين 
شيء ؛ لأنه بالإذن صار مقبوضا بحكم العارية» وإن خالف وهلك في حال الاستعمال 
مقع لعشي 

["أقوله: وهو متعد لو فعل ؛ فلو هلك به ضمنه ضمان الخصب بجميع قيمته 


.)50/1- ؟ال١ «تكملة البحر»(8:‎ )١( 
.)7371 ينظر: «تكملة البحر»(80/:‎ )0( 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه لفى 
وإذا طلب يأر باحضار رهنه» فإن أحضره سَلْمْ كل دينه أولاً» ثم رهنه» وإن 
طلبّ في غير بلدٍ العقدٍ إن لم يكن للرّهن مؤنة حُمِل» » وإن كان سَلّمّ ديه بلا 
إحضار رهنه 

(وإذا طلب دينّهُ أمِنَ باحضار رهئه' أ فإن أحضره سَلْمَ كل دينه أولا""» ثم 0 
رهنه» وإن طلب في غير بل العقلد إن ن لم يكن للرّهن مؤ مؤنة حمل "» وإن كان سلا 
دين بلا إحضار رهنهاً 0 إلْعا بعلم الاين أولا لتعيين حق المرتّهن كما ذكرنا في 
البيع أن الثمن يُسَلْمْ أوّلا لبذا المعنى» وقوله: وإن طلبّ» ٠‏ منّصِل بما سبق » وهو 
قوله : أمر بإحضار رهنه ؛ أي يؤمر بإحضار الرهن؛ 0 
بلد العقدء وهذا الحكم وهو الأمرٌ بإحضار الرهن في غير بلد العقد إِنّما يقبت 
لم يكن للرّهن مؤنة الحمل» ل 
الرهن. : 
لأن الزيادة على مقدار الدين أمانة كما مرّ والأمانات تضم بالتعدّي: كما سيجمله 
المصنّف 4ه بقوله: وتعديه. قاله الجلبى 745" . 

[١]قوله:‏ أمر بإحضار رهته...الل ؛ لأنَّ قبض الرهن قبض استيفاء » فلا يجوز أن 
يقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء ؛ لأنْه يتكرّر الاستيفاء على اعتبار البلاك في يد المرتهن 
وهو محتمل. 

["أقوله : سلّم كل دينه أولاً ؛ أي أمر الراهنٌ بتسليم الدين أوّلاً ليتعيّن حقهء كما 
تعينَ [آحق] الراهن افي الرهن] تحقيقا للتسوية؛ كما في تسليم المبيع والثمن؛ يحضر المبيع 
ثم يسلم الفمن أولا. 

[قوله: حمل...الخ؛ لأن الأماكن كلها في حق التسليم كمكان واحد فيما له 
حمل ومؤنة» ولذا لا يشترط بيانُ مكان الإيفاء فيما ليس له حمل أو مؤنة في باب السلم 
إجماعا. 

[آقوله: بلا إحضار الرهن ؛ لأنْ هذا نقل» والواجب عليه التسليم بمعنى رفع 
الممانعة» والنقل من مكان إلى مكان ليس بواجب عليه ؛ لأنه يتضرًر به زيادة الضرر, 
ا ' 


إىئ 


)00( ْ «ذخيرة العقبى»(! ص5 09). 


فس حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


الأأيكلنا عزني طلب دينه يقار بعر ول مدل ولا أن رفن باخ 
اله بأمره حتى يقبعته »ولا مرقهن معه رهياً مكينه من بيجه حتى يقضي دينه 

(ولا يكلف" مر ع د ب او ولا عمن 
رهن باع" الْمرْتهنُ بأمره حتى يقبضّه) : أي لأنّ أ مر الراهن المرتهن ببيع رهنه 
فباعه » فإن لم يقبض الثمنّ لا يكلّفُ بإحضار الثين إذا طلاب دينه + وإن فيضن 
النين لني اسار 

ا ا ل : أي لا يكلف 
مرتهن معه رهن هن أن يمكنَ الراهنَ من بيع الرهن؛ ثم هذا الحكم وهو عدم التكليف 
المذكور مغيًا إلى قضاء الدين. 

[١]قوله:‏ ولا يكلّف...الى ؛ ولا يكلف مرتهنٌ طلب دينه بإحضار الرهن ؛ لأنّه لم 
يؤتمن عليه» حيث وَضِعٌ على يد غيره» فلم يكن تسليمه في قدرته. 

وضع عند عدل؛ مؤتمن يوضع عنده الرهن» يعني بأمرٍ الراهن وضع. 

ولا إحضار تمن رهن باعه المرتهن بأمره؛ أي بأمر الراهن» حتى يقبضه لإذنه 
بالبيع» فصار كأنّهما تفاسخا الرهن» وصار الثمن رهناء ولم يسلّم إليه» بل وضعّه 
على يدٍ عدل؛ وتمامه في شروح «البداية»'") 

1"قوله: باعه. .الخ ؛ أطلق المصئف البيع ولم يقيد بشيء؛ وقال في «البداية»!") 
فباعه بنقد أو نسيئة . فيصار كلامه على ما في «البداية»» وعلله بقوله : لإطلاق الأمر. 

وفصله ضناحب «العناية» حيث قال : قال القاضي الإمام أبو علي النسفي #5 : 
إذا تقدم من الراهن ما يدل على النقد بأن قال : إن المرتهن يطالبني بدينه ويؤديني » فبعه 

حتى أنجو منه» فباعه بالنسيئة لا يجوزء بمنْزلة ما لو قال لغيره: بع عبدي فإِنّي أحتاج إلى 
النفقة. 

["اقوله: ولا مرتهن...الخ ؛ أي لا يكلّف المرتهن...الح؛ كما قال الشارح #5 ؛ 
لأه صار ديئاً بالببع بأمر الراهن؛ فصار كأنّ الراهنَ رهئّه وهو دينٌ؛ لأنّه لَمّا باعه بإذنِه 


.)١519/:3١(»ةيادبلا«‎ )١( 
.)١1؟59‎ : (؟) «البداية»(:‎ 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه يفنا 


ولا من قضى بعض دينه تسليم بعض رهنه» حتى يقبض البقيّة» وله حفظه بنفميه 
وعياله 

1 (ولا من قضى بعض دينه تسليم بعض رهنه» حتى يقبض البقية) أل 
كلت عزون تع يحض ور نْهِ تسليمٌ بعض رهنه؛ء ثم هذا الحكم وهو عدم 
التكليف المأكور مغيا يا إلى قبض بقية الدين. 

(ولمخفطة يفيه زعال) : كالزوجة والولدا"! 
صار كأنهما تفاسخا الرهن؛ وصارٌ الثمنُ رهناً بتراضيهما ابتداءء لا بطريق انتقال حكم 
الرهن إلى الثمن. 

ألا ترى أنّه لو باع الرهن بأقل بن لقع اح وتطا حي ارو تين رشن تر 
كانه هته ولم يُسلم » بل وضعه على يدي عدل .كذا في «زيادات قاضي خان». 

اراق الوزام لان ااداء لا يعي :فانم ولك ريني ساك رسنال 
من المرهون ؛ لكونه بدلا عن المقبوض» وهو قد كان صا حا لذلك» ثم يث يغبت هذا الحكم 
ق خلفه تبعا لاامقضوداً 

[١أقوله:‏ ولا مّن قضى بعض دينه...ال؛ أي لا يكلّفُْ مرتهنٌ قضى بعض دينه 
تسليم بعض رهنه» حتى يقبض البقية من الدين اعتبارا بحبس المبيع عند البائع» فَإِنّه لا 
يلزمُهُ تسليم بعض المبيع بقبض بعض الثمن» لكن لو رهن عبدين» وسمى لكل واحدٍ 
شيئا من الدين» له قبض أحدهما بأداء ما سمى له بخلاف البيع. 

("اقوله: والولد؛ وفي «المداية»”: قال - يعني محمدا 5ف - معناه أن يكون 
الولد في عياله أيضاً. ْ 

وقال في «الكفاية”"': وذكر محمد 5ه من جملة مَّن في عياله: زوجته وولده 
جين اناس زني ماسر مار ار مسانهة» ثم قال: والحاصل أن العبرة في هذا 
للمساكنة» ولا عبرة للنفقة» ألا ترى أنّ المرأة إذا ارتهنت فدفعت الرهنّ إلى زوجها لا 
تضمن» وإن لم يكن الزوج في نفقتها ؛ لأنّهما يسكنان معا. قاله الجلبي 5ه ". 
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.)١7٠١ : «البداية»(5‎ )١( 
.)92 (؟) «الكفاية»(8:‎ 


زفق قٍْ ««ذخيرة العقبى»( ص5 09). 


ف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وصّمِن بحفظه بغيرهم, ٠‏ وإبداعه وتعاذيه وعبلمخاء اأرعن بصو هلا بجعله 
في [صبع آخرء وعليه مؤنة حفظِهِ ورد | ل كوه أن ود خرء مقده كاجرة بي 
حفظه وحافظه» فأما - ' الآبق ومذاواة الطثر. فم + غاى تسوت :والامانه 
والخادم الذين في عياله"' (وصّمِنَ بحفظه بغيرهم'''» وإيداعه وتعديه» وجعله'" 
خاتم الرهن في خنصره لا مجعله في إصبع آخر”)» فإ جعلّه في الخنصر استعمالٌ» 
وجعلة في |صبع آخر لا لعدم العادة» بل هو من باب الحفظ. 

(وخلية مؤنة مقفطلة ورده إلى يلده» أو رد جزءٍ منه' 0 
وحافظه ؛ ٠‏ فأمًا جعل الآبق ومداواة الجرح فمنقسم على المضمون والأمانة): أي 
على الْرتِنٍ مؤنة الحفظٍ كأجرة بيت الحفظ ا ان 

١[‏ أقوله: في عياله : من عالَ عيلة : افتقرء وعيال الرجل بالكسر: من يفتقر إليه. 
جلبي ذه" . 

["أقوله: : وضمن بحفظه بغيرهم .اللخ ؛ وذلك لأنّ الأيدي تخنتلف بالحفظ 
والأمانة» وا مالك لم يأذن له في ذلك فيضمن » فالرهن بمنزلة الوديعة في يده» فما لا 
يجوز للوديعة من التصرّف فإِنّه لا يجوز في الرهن» وما جاء في الوديعة جازّ في الرهن 
كذا في «غاية البيان». 

؟اقوله: وجعله...الم؛ أي ضْمنّ جعله خاتم الرهن في خنصره؛ لأنّه متعد 
بالاستعمال؛ لأنه غير مأذون فيه» وإِنّما الأذن بالحفظ» واليمنى واليسرى في ذلك 
سواء ؛ لأنّ العادة فيه مختلف. كذا في «البداية»”) 

1 قوله : لا يجعله في [صبع آخر ؛ لأنه لا يلبس كذلك عادة» فكان من باب 
الحفظ, وكذا الطيلسان إن لبسّه لبسا معتادا ضّمِن» وإن وضعه على عاتقه لم يضمن ؛ 
لأنه ليس بلبس» بل هو حفظ. 

[0]قوله: أو ردٌ جزء منه. أ أيمن الركن "كهذاواءاخروع والتروج ايان 
ينتقص عين الرهن أو يحدث به مرض آخر, كالمناواة بعلن ال نين :أن رد كل الرهن 


)1غ( في «ذخيرة العقبى»(! ص 09). 
(؟) «البداية»(5 : .)١7٠١‏ 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه اقلم 
وعلى الراهن مَوَنُ تبقيته جخيطة و ماد كائدد كدق رفي وكوية؟ وأجر راعيه ؛ 
وظثر ولد الرهن » وسقي البستان والقيام بأمور. 
لمرتهن إن خرج من يدهء كجعل الآبق" '» فهو على المرتهن إذا كان قيمة الرهن 
مثل الدين» وركذا مؤنة رذ جزء من الرهن إلى يدٍ المرتهن» كمداواة الجرح إذا كان 
قيمنّه مثل الدين. 

أما إذا كان قيمنّه أكثرَ منه فيقسم على المضمون والأمانة» فما هو مضمونٌ 
فعلى المرتهن» وما هو أمانة فعلى الراهن» وهذا بخلافي أجرة بيت الحفظ» فإنّ 
تمامه على المرتهن» وإن كان قيمة المرهون أكثرٌ من الدين ؛ لأنّ وجوب ذلك بسبب 
اتنس لوحن لبس ال لكل لابتاله' 

(وعلى الراهن مَوَنُ تبة تبقيته وإصلاح منافعه كنفقة رهيه وكسوته» وأجر 
راعيه» والفورو لد ارهن ١‏ وسكي الستان والقباء ,نوه 
واجمب عليه» فكذا جزؤهء وفي المداواة فقط الجزءٌ المراد. كذا في شروح «الهداية». قاله 
الجلبى 045" . 
ل سام سب ب 
رد الآبق. جلبي طه”". 

["]قوله: وظئر ولد الرهن...الخ؛ وبكسر الظاء المعجمة» وسكون الهمزة وآخره 
راء مهملة: من يقوم على الولد في تربيته. 


.)09 في «ذخيرة العقبى»(ص؛‎ )١( 
.)04 في «ذخيرة العقبى»( ص4‎ )0( 


باب ما يصح رهنه والرهن به وما لا يصح 


باب ما يصح رهنه'' والرهن به وما لا يبصح 

رلا يصح رهن مشاع '' وثمر على نخل دونه » وزرع أرض ونخل أرض دونها) 

[١]قوله:‏ بابُ ما يصمّ رهنه ؛ لما ذكرَ مقدمات مسائل الرهن ذكرّ في هذا الباب 
تفصيل ما يجوز رهنُه والرهن به؛ وما لا يجوزء إذ التفصيل إِنّما يكون بعد الإجمال. كذا 
في «تكملة البحر»'". 

1" أقوله: رهن مشاع ؛ أي لا يصمح رهن المشاع » فظاهره أنه لا فرق بين ما يحتمل 
القسمة وما لا يحتمل» قال صاحب «العناية»'"' : رهن المشاع قابل للقسمة وغيره فاسدٌ 
يتعلق به الضمان إذا قبضص. 

وقيل : باطل لا يتعّق به الضمان؛ وليس بصحيح؛ لأنَّ الباطلَ منه فيما إذا لم 
يكن الرهن مالاً ولم يكن المقابلٌ به مضموناء وما نحن فيه ليس كذلك» » بناء على أن 
ابض شرطّ تمام العقد لا شرط جوازه؛ وقال الشافعي 5: وز أن موجه غنده 
بيعه» والمشاع لا يمتنع بيعه. 

اليا : إن موجبّه ثبوتُ يد الاستيفاء» واستحقاقٌ الحبس الدائم» ولا يتتصور 
الحبس الدائم فيه ؛ لاله يطل بالمهاناة قنضه: كالتركتة يرما ويوما ؛ ولذا يستوي فيه 
مايقبلٌ القسمة وما لا يقبلهاء ؛ بخلاف الببة حيث تجوز فيما لا يحتمل القسمة؛ لأن 
موجبّها الملك» ولا يمتنع بالشيوع., 

ولا يجوز من شريكه أيضاأ ؛ لأن نبوت اليد في المشاع لا يتصور؛ ؛ ولأنه لو جازٌ 
لأمسكّه يوماً يحكم الرهن ويوماً بحكم الملك: فيصير كأئه هئ يوما ويوما لاء » بخلاف 
الإجارة حيث تجوز في المشاع من الشريك ؛ لأنَّ حكمها التمكن من الانتفاع لا الحبس» 
والشريك متمكن من ذلك. 

والشيوع الطارئ يمنع بقاءً الرهن في رواية الأصل » وعن أبي يوسفف 5ه لا يمنع ؛ 
لأنَّ حكم البقاء أسهل من الابتداء» فأشبه الببة. 


.)509/6 «تكملة البحر»(8:‎ )١( 
.)١104- 1١هال‎ :٠١(»ةيانعلا« (؟)‎ 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه يفنا 
وكذا عكسها 
لعدم كونه متميّزا''؛ (وكذا عكسّها): أي لا يصح""' رهن مل بدون ثمرء وأرض 
بدون زرع أو نخل ؛ لعدم كونه مفرغا""؛ ل أبي_حنيفة 45 

وجه رواية «الأصل» أن الامتناع لعدم الحلية؛ وفي مثله يستوي الابتداء والبقاء» 
بخلاف المبة ؛ لأن المشاعً لا يمن حكمهاء وهو الملك وامنعٌ في الابتداء لنفي الغرامة ؛ 
ولا حاجة إلى اغتباره في بخالة البقاء ؛ ولهذا ب يصح الرجوعٌ في بعض الموهوب» ولا 

يصح الفسحٌ في بعض المرهون. «تكملة البحر»'". 

[١]قوله‏ : لعدم كونه متميّزً؛ والقبض شرط في الرهن على ما مرّ غير مرّة» ولا 
يمكن قبض التّصل وحده؛ فصار في معنى المشاع ؛ وفي رواية عن أبي حنيفة 45: : إن 
رهن الأرض دون الشجر جائز ز؛ لأنّ الشجرَ اسم النبات» فيكون استثناء «الأشعار 
بمواضعها » بخلاف ما إذا رهن الدار دون البناء ؛ لأن البناء اسم للمبني» ؛ فتكون الأرض 
جميعا رهن وهي مشغولة ملك الراهن. 

ولو رهن النخل بمواضعها جاز؛ لأنّه رهن الأرض بما فيها من النخل» وذلك 
جائز» ومجاورة ما ليس برهن لا يمنعُ الصحّة» ويدخل في رهن الأرض النخل والثمر 
على النخل»؛ والزرع والرطبة والبناء والغرس ؛ لآنه تابع لاتصالهء فيدخل تبعا 

بخلاف البيع » حيث لا تدخلٌ هذه في بيع الأرض سوى النخل ؛ لأنَّ بيع الأرض 
بدون هذه الأشياء جائزء فلا حاجة إلى إدخالها في البيع من غير ذكر. كذا في «تكملة 
الع 

["قوله: لا يصمّ؛ لأنّ الانّصال بالطرفين؛ والأصل فيه: إِنَ المرهونّ إذا كان 
منّصلاً مما ليس بمرهون لم يجز ؛ لأنّه لا يمكن قبض المرهون وحده؛ والقبضُ شرط في 
الرهن. 

[أقوله: لعدم كونه مفرغاً ؛ إشارة إلى تعليل جميع هذه المذكورات بالأصل 


.)١9لا1‎ - ١ا/0 «تكملة البحر»(8:‎ )١( 
.)١ا9/5 «تكملة البحر»(8:‎ )( 


0" حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ورهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولدء ولا بالأمانات 

أن رهن الأرض بدون الشجر جائرٌ ؛ لأنّ الشجرّ اسم للنابت» فيكون استثناء 
الأشجار بمواضعها فيجوز ؛ لأنّ الانّصالَ حينئذ يكون انَّصالَ مجاورة» ولو رهن 
النخل بمواضعها جاز أيضاً ؛ لأنَّ الانصال حينئذ انّصالَ مجاورة؛ (ورهن الا" 
والمدبرٍ والمكائئبٍ وأم الولد). 

له لكا انكر ها لاخر هه أراد أن يذكرَ ما لا يجورٌ الرهن به فقال: (ولا 
بالأمانات) : كالوديعة"'» والمستعار» ومال المضاربة» والشركة 
الجامع » وهو أن انّصال الرهن بغير المرهون يمنع جوازٌَ الرهن ؛ لانتفاء القبض في المرهون 
وحده ؛ لاختلاطه بغيره. 

[١اقوله:‏ ورهن الحر...الخ؛ أي لا يصمّ رهن هؤلاء ؛ لأنَّ حكمّه ثبوت يد 
الاستيفاءء ولا يتصوّرُ استيفاءً الدين من هذه الأعيان؛ لأنه لا يجوز بيعّها كي 
فلعدم الماليّة» وأمّا الباقون فلقيام المأنع فيهم؛ وهو حق الحريّة ؛ ولمذا لو طرأت عليه 
هذه التصرّفات أ أبطلته”'". 

11" ذفوله: كالوديعة. 06 لأنّ القبض في «باب الرهن» قبض مضمونء فلا بد 
من ضمان ثابت ليقعٌ القبضٌ مضموناً» ويتحققٌ استيفاء الدين منه» وكذلك لا يصح 
بالأعيان المضمونة بغيرهاء كالبيع يايد اليائغ ؛ لآ الضمانٌ ليس بواجبء فإنه إذا 
هلك العينٌ لم يضمن البائم شيئا ؛ لكنّه يسقط الثمن؛ وهو حق البائع» فلا يصمّ 
الرهن. ' 

وَإنْما سمّاه مضمونا بغيره باعتبار سقوط الضمان إن لم يقبض وردّه إذا قبض» 
وإلا فهو ليس بمضمون؛ لأنّه إذا هلك يهلك ملك البائع» فلا يجب عليه شىءء كما إذا 
هلكت الوديعة. 

فأمًا الاعيان المضهونة يعينها بعينهاء وهي أن يكون مضمونا بالمثل أو بالقيمة عند هلاكه 
مثل : : اللغصوبة وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم العمد يصح الرهن بها ؛ ؛ لأن 
الضمان متقررء فإنّهِ وإن كان قائما وجب تسليمّه » وإن كان هالكا تحب قيميّه » فكان 
رهناً بما هو مضمون فيصح. 


)١(‏ ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص0560). 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه هنا 
ولا بالدرّك؛ ولا بعين مضمونة بغيرها كمبيع في يد البائع ولا بالكفالةٍ بالنفس 
وبالقصاص بالنفس وما دونهاء وبالشفعة 

(ولا بالدّرّك"')؛ صورته"" : باع زيدٌ من عمرو دارا فرهنّ بكرٌ عند المشتري شيئا بها 
يدركهُ في هذا البيع » وكذا لو رهن شيئا بما ذاب له على فلان لا يجون, ولو كنا" 
بهذا يجوز. 

(ولا بعين مضمونة بغيرها)؛ المراد أن لا تكون مضمونة بالمثل أو بالقيمة : 
(كمبيع في يد البائع)"': : أي باع شيثاً ولم يسلّمه فرهنٌ به شيئا لا يجوز؛ ؟ لأنه إذا 
هلك العين لم يضمن البائع شيئا ٠‏ لكنّه يسقط الثمن؛ وهو حقّ البائع. 

(ولا بالكفالة ال وبالقصاص بالنفس وما دونهاء وبالشفعة) 

١1‏ أقوله : ولا بالدرك؛ أي لا يصح الرهن بالدرك ؛ لأنّ الرهنّ للاستيفاء» ولا 
استيفاء قبل الوجوب ؛ لأنٌ معنى الدرك ضمانُ الثمن عند استحقاق المبيع ؛ فمالا 
يستحق لا يجب على البائع رد الثمن» وكذا بعد الاستحقاق حتى يحكم برد الثمن » 
ويفسحٌ البيع ؛ لاحتمال أن يِيرَ المستحق البيع. 

["اقوله: صورته... الم ؛ أقول قد التعيوير لوجم الأري السلد عي 
الراهنَ هو الثالث الأجنبي دائماء وليس كذلك ؛ ؛ أن أخد الرهن من البائع أيضا 
باطل؛ كما صرح به الأكمل ذيه. كذا في «حاشية الجلبي»""". 

وله : ولو كفل. .الخ ؛ أي بما ذاب له على فلانء فإنّها عقدٌ التزام: 
والالنزاماث بما يصح تعليقها بالأخطار» كإيجاب الصوم والصلاة والصدقة» فإنّها 
تحتمل التعليق بالخطر والإضافة. 

[؛]قوله: كمبيع في يد البائع ؛ لأنّه مضمونُ بغيره» والرهن لا يجوز إلا بالأعيان 
المضمونة بنفسهاء ولا يجورٌ بالأعيان المضمونة بغيرهاء فإن هلك الرهنٌ بالمبيع ذهب 
بغير شيء ؛ لأنه اعتبار الباطل»؛ فلا يجب على المشتري شيء. 

[هأقوله: ولا بالكفالة بالنفس ؛ أي لا يصح الرهنٌ بالكفالة بالنفسء قال في 
«الكفاية»'"' : لا يجوز لمعنيين : 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»(ص6960). 
(؟) «الكفاية»(9 : 8489). 


0 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ويأجرة النائحة والمغلية؛ وبالعبد الجاني أو المديون 
أي كفل اس ركل فرهن بوااكتنا لتسلية وإذا وجب عليه القصاص فرهن 
شيئاً لثلا يمتنم عن القصاص لا يجوز , وكذا إذا رهن البائٌ أو المشتري شيئا عند 
الشفيع ليسلّمَ الدارٌ بالشفعة لا يجوز لعدم الدّين في هذه الصور"”". 

(وبأجرة النائحة والمغئٌية”"2» وبالعبد الجاني أو المديون)» فإنّه غير مضمون 
على المولى'"', فإنّه نه لو هلك لا يكون على المولى شيء» فإذا لم يصح د الرهرن في هذه 
الصور فللرًاهن أن يأخدّ المرهونّ من المرتهن» ولو هلك المرهوث في يد المرتهن قبل 
طلب الراهن هلك بلا شىء ؛ لأنه لا م للباطل » فبقىّ القبض بإذن المالك. 

كوهد [ ف انكفاء الكدر لي« وامففاء القصاص قن الوه غير مكق: 

والثاني: إن المكفول به غيرٌُ مضمون في نفسه» فإنّه لوهلك لم يحب شيء» وإنّما 
ذكرٌ عدم جواز الرهن بمقابلة القصاص في النفس» وما دونه ؛ لأنّه لو رهن ببدل الصلح 
عن دم العمد يصحّ ؛ لأنّ البدلَ مضمونٌ بنفسه. 

وهاذا الخلاف إذا كان لقتل خطأ فصالحه على عين» ثم رهن به رهن لم يصح ؛ 
لأنه غير مضمون» فإنّه إذا هلك ينفسمٌ الصلح , فصار كالمبيع. كذا في «الإيضاح» في 
آخر «ما يجوز به الارتهان». 

[١اقوله:‏ لعدم الدين في هذه الصور؛ أمّا في الكفالة والقصاص فظاهرء وأما في 
الشفعة ؛ فلأت المبيع غير مضمون س0 

["أقوله: فإنه غير مضمون على المولى ؛ تعليل لعدم جواز أخذ الرهن من المولى ؛ 
فهلكه عليه لا لعبده الجاني ولا لعبده المديون. 

وأمّا عدم جواز الرهن بأجرة النائحة والمغنيّة ؛ فلأنّه لو استأجرٌ أحدهما بأجر 
معلوم وأعطاها بالأجررهناًء فضاعٌ في يدها لم يكن عليها في ذلك الرهن ضمان؛ لان 


)١(‏ فإنه لا يجوز أخذ الرهن من المشتري الذي وجب عليه تسليم المبيع من أجل الشفعة ؛ لأن المبيع 
غير مضمون عليه. ينظر: «رد المحتار»(0 : /7717). 

() لبطلان الوجارة فلم يكن الرهن 000 إذ لا يقابله شيء مضمون . ينظر: «رد المحتار»(0 : 
1 

(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»(! ص 0160). 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه حون 
زلا رهن خعر وازنهاتها من سلم أو ذمي للمسلم » ولا يضمن له مرتهتها ذمياء 
00 وصح بعين مضمونة بالمثل أو بالقيمة ؛ كالمغصوب وبدل 

» والمهر» وبدل | عن د شمن بزلا لديق او لو مو عودا ونان ره 

رولا رهن خمر وارتهانها من مسلم أو ذمي للمسلم) : : أي لا يجوز" 
للمسلم أن يرهن خمرا ويرتهّها من مسلم أو ذمي» (ولا يضمن له مرتهئها ذمياً» 
وفي عكميه الضمان)”" : : أي إن رهن المسلم من ذمي خمرا فهلكت في يد الذمي لا 
يضمنٌ للمسلم شيئاًء وإن رهن الذميّ من المسلم خمراً فهلكت في يد المسلم 
للذميّ ؛ لأنّها مال متقوّمٌ في حق الذميّ دون المسلم وصح. 

(وصح بعين مضمونة بالمثل أو بالقيمة ؛ كالمغصوب وبدل الخلع , والمهرء 
وعلل انملك عن ام عسداء :نإ مل الأنيا اكات قالمه حب عوهاء زا 
: يصح الرهنْ بهاء (وبالدين ولو موعوداء بأن رهن 
الإجارة على ذلك باطلة؛ والأجرة غير مضمونة» والرهن إذا لم يكن في مقابلته شيء 
مَضقو3 كان باطلاًء كذ ق««البيائية0 

١1‏ أقوله: أي لا يجوز...الخ؛ وذلك لأنّ الرهنّ للاستيفاء والإيفاء؛ والمسلم لا 
يملك الإيفاءً إذا كان هو الراهن» ولا يملك الاستيفاء إذا كان هو المرتهن: وكذا الحال في 
الخنزير» وقوله: ولا يضمن للمسلم شيئا. 

كما لا يضمن الذمي لوغصب خمر المسلم» وقوله: د يضمن المسلم للذمي كما 
8 2701010010 
في مقابلته شيةٌ مضمون لم يكن باطلاء كما فهم من كلام صاحب «البيان»؛ وإن كان 
ارتهانها باطلاً بالنسيئة إلى المسلم ناد على قوله المذكون]نفا. كذا ق.نهاشية الخلبي»”. 


)١(‏ أي إذا كان الراهن ذمياً والمرتهن مسلم فهلك في يد المرتهن يضمن المسلم الخمر للذمي ؛ لأنها 
مال متقوم في حقه فتصير الخمر مضمونة على المسلم للذمي بأقل من قيمتها ومن الدين كما 
يضمنها بالغصب. ينظر: «جمع الأنهر»(؟ : 055). 

(')ينظر: «ذخيرة العقبى»(/ ص 09860). 

() «ذخيرة العقبى»(ص095). 


بن حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ليقرضّه كذاء فهلكة في يد لمرتهن عليه بما وعده» ويرأس مال السلّم ومن الصرفب 
والمسلم فيه 
ليقرضّه كذاء فهلكة في يد المرتهن عليه بما وعده'”70" : أ ي إن هلك في يد المرتهن 
فللرًاهن على المرتهن المقدارٌ الذي وَعَدَ إقراضّه؛ فهلكّه : : بالرفع مبتدأء وفي يد 
المرتهن: صفتّه؛ وعليه : خبره؛ واعلم أن الرهن إنْما يكونُ مضمونا بالدين 
الوعتوي إذا كان الدين مناويا للقيدة أو أقل» أمّا إذا كان أكثر فلا يكون مضمونا 
بالدين بل بالقيمة: إنّما لم يذكرْ هذا القسم ؛ لأنّ الظاهرَ أن لا يكون الدين أكثرَ 
من قيمة الرهن؛ وإن كان على سبيل الندرة فحكمه يعلم ما سبق » فاعتمد على 
ذلك. 

(وبرأس مال السّلّمٍ ومن الصرف والمسلّم فيه" 

[1أقوله: عليه بما وعد؛ يعني بقوله: رهنتك لتقرضني ألفّ درهم ؛ فقبض 
الرهن فهلك: .يذ المرتهن قبل أن يقرضة هلك مضمونا علق المرتهن: خيث يجت عليه 
تسليم الألف إلى الراهن بعد البلاك ؛ لأنَ الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة. 

فإِنّ الإنسانٌ يحتاجٌ إلى استقراض شيء؛ وصاحب المال لا يعطيه قبل قبض 
الرهن» ٠‏ فيجعل الدين موجوداً احتيالاً للجواز؛ دفعاً للحاجة عن المستقرضء فكان 
الرهن حاصلاً بعد القرض حكماًء إذ الظاهر أن الخلف لا يجري في الوعدء ويؤتي إلى 
الوجود غالبا. هذا زيدة ما في «العناية»”» 

["قوله: والمسلّم فيه ؛ أي يجورٌ الرهنٌ بهذه الأشياء» وقال زفر 4: لا يجوز ؛ 
لذن حكمة الاسقهات وذلك بالاستبدال» والاستبدال حرام في بدل الصرف والسلم. 

ولنا: : إِنّه استيثاق من الوجه الذي عنى؛ وهو المقصودٌ بالرهن ن» وإِنّْما يصير 
مستوفيا بالماليّة لا بالعين؛ ولهذا يكون عيئُه أمانة في يده» حتى نفقته حياً وكفنه ميتا 
على الراهن» ولو كان مستوفياً به لوجب على المرتهن» وهما من حيث الماليّة جدسٌ 
واحدء فيجوز استيفاء لا مبادلة. 


)١(‏ صورته: رهن ليقرضه ألف درهم وهلك الرهن في يد المرتهن فهلكه على المرتهن بمقابلة الألف 
الموعود فيجب عليه تسليم الألف إلى الراهن. ينظر: «درر الحكام»(؟ : ؟:0؟ - 07 5). 
() «العناية»(١٠: .)١97‏ ينظر: «ذخيرة العقبى»اص0457). 


كناب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه يلين 
فإن هلك في الجلس فقد أخذء وإن افترقا قبل نقد وهَلّكَ بطلاء ورهن الْْسَلّم فيه 
رهن ببدله إذا فسخ 

0 '» وإن افترقا قبل نقدٍ وهَلّك بطلا): أي ! 
رهن برأ س مال السلم لع ل لي 
استوفى حقنه. وإن افترقا قبل نقد المرهون به وقبل هلاك المرهون بطل السلّم 
والصرف "', وهذا التفنصيلٌ لا يتأنّى في الرهن بالمسلّم فيه؛ فيصح مطلقاً » فإن 
هلك الرهن يصيرٌ مستوفيا للمسلّم فيه؛ فلا يبقى السلم. 

(ورهنٌ للم فيه رهن ببدله إذا فسخ) : أي إذا كان الشيء مزهو ,السام 
فيه؛ ثم فسخا عقد السلَمِ فهو رهن بالبدل”": أي يكون لرب السلم أن حبس 
الرهن حتي يقبض رأس المال. 

3 فوله: فقد أخذ. .الخ؛ لتحقق القبض» وانّحاد الجنس من حيث الماليّة » وهو 
المضمون فيه؛ هذا إذا هلك الرهن قبل الافتراق» وإن افترقا قبل البلاك بطل الصرف 
والسلم ؛ لفوات القبض حقيقة ويحكيا إرهنذا إذا كان ره بذ ل الروك أربي أن كان 
السلم؛ وإن كان رهنا بِالْمسَلْم فيه لا يبطلُ بالافتراق. 

كما قال الشارح #5 بقوله : وهذا التفصيل.. لخ ؛ لأنّ قبضّه لا يجب في الجلس, 
ثم إن هلك قبل الافتراق يصيرٌ مستوفياً لدينه حكماء فتمٌ السلّم » كما إذا كان رهنا 
برأ س المال أو بدل الصرف» وهلك قبل الافتراق يصيرٌُ مستوفيا لدينه. 

["اقوله: بطل السّلّم والصرف ؛ لفوات شرط صحّتها الذي هو القبض في 
املس ما النوات تحقيقه ذه و ظاهر ار اماسيكما :فلات الرتهن زلما ضير قايضا يقد 
البلاك؛ فكان بعد التفرّق. قاله الجلبي 45ه”"". 

أقوله: فهو رهن بالبدل؛ استحساناً؛ لأنه بدله فقامٌ مقامه؛ وصارٌ كالمخصوب 
إذا هلك؛ وبه رهن ؛ يكون رهنا بقيمته؛ فيكون لربٌ السلم أن يحبس الرهن لاستيفاء 
رأس المال» وإن لم يكن رهناً به؛ لأنّ في الرهن بالسَلّم فيه استيفاءً ء له من وجه. 

فصار كما لو استوفاه خفيقة ولو استوناء حقيقة ثم تقايلا كان له أن يحبسه 


)١(‏ في «ذخيرة العقبى»(ص085). 


0 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
لو هلك رهئّه بعد اله لفسخ هلك به» وبدين عليه عبد طفله 

(لو هلك رهئُهُ بعد الفسخ هلك به)"': أي إذا رهن الْسَلمُ إليه عند رب 
للم شيئا بلَْلُمِ فيه» شم فسخا عقد الم فهَلكَ الرهن في يد رب السلّم فهلكة 
يكوث بالمسلم فيه : أي يكون على رب السّلم أن يؤدي إلى المسَلم إليه مقدارٌ 
الطعاء الُسَلَمِ فيه ؛ لأنه إذا هلك الرهن صار كأنّ رب السلّم استوفى حق اسل 
فيه؛ لأنَ يد المرتهن على الرهن يد استيفاء ؛ فيتقرَرٌ بالبلاك ٠‏ فصار كأن رب 
السلَمٍ استوفى المسَلّم فيه؛ ثم فسخا العقد » فعلى رب السّلّم أداءُ المسلّم فيه إلى 
المسلم إليه. 

(وبدين عليه عبد طفله": عطف على رأس المال : أي صح الرهن بدين 


على الأب عبد طفله ؛ هذا عندنا, وعند أبى يوسف كه وزفرٌ طله لا يصحء وهو 
لاستيفاء ما يقابلّهُ تحقيقاً للمساواة في الإقالة التى هو في معنى العقدء فكذا إذا صار 


مستوفياً من وجه. كذا في شروح «المداية». 

١‏ اقوله: هلك به... الح؛ فعلى المرتهن أن يعطي مثل الطعام الذي كان له على 
السلم إلنهه واد راس ماله ؛ لأنه بقبض المال صارت ماليّته مضمونة بطعام السَلّم ؛ 
وقد بقيّ حكم الرهن إلى أن هلك فصارٌ بهلاكِ الراهن مستوفياً طعام السلّمٍ ؛ وهو 
استوفاه حقيقة قبل الإقالة» ثم تقايلا يلزمه رد المستوفى لاستواء رأس المال» ٠‏ فكذلك 
هنا؛ لأنّ الإقالة في باب السّلم لا تحتملٌ الفسخ بعد ثبوتها. 

فهلاك الرهن لا يبطلٌ الإقالة» وإِنّما جعلّه هالكا بالطعام لا برأس المال؛ لأنْه 
ليس برهن به» لكنّه حبوسسُ به ما قلناء ويجوز أن يكون الشيء محبوساً بالشيء ولا يكون 
مضمونا به. كذا في «غاية البيان». 

["قوله: عبد طفله...الخ؛ أطلق المصّف الطفل, وقيلة ضصاحب «البداية2 
بالصغير» حيث قال: ويجوز للأب أن يرهن بدين عليه عبدا لابنه الصغير. 

ووجّهه صاحب «العناية»'" أن الصغيرٌ احترارٌ عن الكبير » فَإِنّه لا يجوز للأب أن 


.)١76 : «البداية»(؟‎ )١( 
.)١169 :3 ١ (؟) «العناية»)(‎ 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه ا 
ال 0000 
ويثمن عبد أو خل أو ذكية إن ظهرَ العبد حراء والخل خمراء والذكيّة ميتة ويبدل 
صلح عن إنكار إن أقر أن لا دين 
القيامن اعقبارا عقيف الإيقاء "ريع الامتسمان ,ا أن ف تجقيفة الإبقاء.]رالة قلا 
الصغي ربلا عوض في الحال» وفي هذا نصب حافظ لاله مع بقاء و 

(وبثمن عبد أو خلٍ أو ذكية إناظير العدحرا اواك كهراء والذكيّة ميتة) : 
أي اشترى عبداً أو خلا أو شاة مذبوحة» ورهن ب؛ بثمن المشترى ؛ وهو عشرة دراهم 
مثلاً شيئاً» ل ا وا ا ار را 
هلك وقيمتُه عشرة دراهم أ و أكثر فعلى المرتهن عشرة دراهم يؤديها إلى الراهن, 
وإن كانت قيمته أقلٌ فعليه القيمة ؛ لأنّ رهئّه بدين واجبب ظاهرا”". 

(وببدل صلح عن إنكار إن أقرٌ أن لا 00 صالح مع إذكار '' ورهن ببدل 
الصلح شيئاً 
يرهن عبده بدين نفسه إلا بالإذن» فلعلٌ المصدّف 45 أراد المقيّدَ بالمطلق» ويؤيّد ذلك 
قول الشارح # في بيان وجه الاستحسان حيث قال: وجه الاستحسان أن في حقيقة 
الإيفاء إزالة ملك الصغير بلا عوض... اللخ » فليتأمل. 

[١]قوله:‏ بحقيقة الإيفاء ؛ يعنى ليس للأب أن يؤدي دينه من الصغير» فكذا ليس 
له أن يدف مال الصغير بجهة الإيفاء ؛ لأنَّ الرهنَ محبوس بجهة الإيفاء. 

["آقوله : بدين واجسب ظاهراً؛ ألا ترى أن البائمٌ والمشتري لو اختتصما إلى 
الجاضي د لايرو تريه وا لاستيجة او لامي رنطتي اتن ووجوب الدّين ظاهرا 
يكفي لصحَّة الرهن» ويصير وزنه مضمونا . كذا في «العناية»""" 

['اقوله: صالح مع إنكار... الم؛ توضيح هذه الصورة: أنّ رجلا اذى ألف 
درهم فجحد المدّعى عليه ثم صالحه من ذلك على خمسمئة على الإنكار» وأعطاه 
بها رهنا يساوي خمسمئة» فهلك الرهنٌ عند المرتهن ثم تصادقا على أن لا دين» فإنَ 


)١(‏ أي إن قيام المرتهن بحفظه أبلغ خوفاً من الغرامة ولو هلك يهلك مضمونا والوديعة تهلك أما 
والوصي كالأب. ينظر: «درر الحكام»(؟ : 07 1). 
(؟) «العناية»(١1: .)١09‏ 


إن حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
0 5 4 500 2 5 2 5 ّ 
ورهن الحجرين والمكيل والموزون»؛ فإن رهن بجنسه فهلكه بمثله قدرا من دينه» ولا 
مرة للجودة 


ثم تصادقا على أن لا دين» فالرهنٌ مضمون"' كما ذكر. 

(ورهنٌ الحجرين'' والمكيل والموزون» فإن رهن بجنسِه فهلكهُ بمثله قدرا من 
ديئة» ولأ عبرة للجودة): قوله : قدراً؛ مير من مثله ؛ أي يعتبرالممائلة" في 
القدر, وقوائررة ادك بال ار الكرد عدف : يعتبر القيمة فقوم بخلافب 
الجنس» ويكون رهنا"' كان ادر 1 'فضة وزنُه عشرة دراهم بعشرة 
درا ٠‏ فهلك 
على المرنهن قيمة ارهن خمسمئة للراهن في ظاهر الرواية. جلبي 45ه'''. 

١(‏ ]قوله: فالرهن مضمون ؛ وفي «الهداية»”" ': وعن أبي يوسف #5 خلافه. الخ. 
وفي «العناية»”" : لآنهما لا تصادقا أن لا دين» فقد تصادقا على عدم الضمانء 
وتضاذقومًا حجة وق كتيماء والاستيفاء بدوق الدين لآ بتصور, 

1" فوله: ورهن الحجرين ؛ أي يجوز رهن الذهب والفضّة ل عرفت أنّ كلّ ما 
كن الأمنعيفاء منقه جاز أن يرهن بدن .مضموة , والذهي والننة على هذه القينة: 
فيجوز رهنهما. ْ 

[قوله: أي يعتبر الممائلة... الخ ؛ فلا يعتبرٌ بالجودة عند المقابلة بجنسهاء وهذا 
عند أبي حنيفة 5ه ؛ لأنّ عنده يصير مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمة. 

[]قوله: ويكون رهنا... الخ؛ لأنه لو صار مستوفيا يننضرّرٌ المرتهن؛ فالأصلٌ 
عنده أن حالة البلاك حالة الاستهلاك؛ والاستيفاء إِنّما يكون بالوزن» وعندهما: حالة 
البلاك حالة الاستيفاء إذا لم يفض إلى الضرر. «كفايت»». 

[“اقوله: إبريق: كوزه بالوله بادسته واين معرب ابريزستء أباريق جمع. كذا 


فى «منتخب اللغات». 


)١(‏ في «ذخيرة العقبى»(اص0957). 
)١(‏ «البداية»(5 : .)١176‏ 

.)١169 : ٠١(»ةيانعلا« (9؟)‎ 

.)9١ : «الكفاية»)(؟‎ )5( 


ا 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه نين 


مف وم مم ف وم كو ااال 00 


لله اي ع ند جلت مدر ب لهي ركان يينة مزل و1 و أكثرَ 
فكذاء وإن كان قيمنْهُ أقلّ وهي ثمانية مثلاً يشتر تري بثمانية دراهم ذهب ؛ ليكونٌ 
رهئا مكانه. 

فإن قيل'": في هذا التركيب» وهو قوله : فهلكةُ بمثله قدراً من دينه ؛ نظرٌ ؛ 
لأ الدّينَ إذا كان خمسة عشرّ ووزئُةُ عشرة وقد هلك» فقد هلك بعشرة دراهم 
من الدين» فعلى المديون خمسة؛ فيكون : من ؛ للتبعيض» فلا يتناول ما إذا كان 
وزنهُ عشرة والدّينُ عشرة؛ لأنّ التبعيض غيرٌمكن» ولا يكون للبيان هنا ؛ لأنه ا 

[١قوله:‏ فعند أبي حنيفة 5 ؛ دليله أنّ الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربويّة 
عند المقابلة بجنسهاء واستيفاءً الجيّد بالرديء جائزء كما إذا تجوز به في بدل الصرف 
والسّلّم ؛ وقد حصل الاستيفاءً بالإجماع ؛ ولهذا يحتاج إلى نقضه؛ ولا يمكن نقضة 
بإيجاب الضمان ؛ لأنّه لا بد له من مطالب ومطانّبء؛ وكذا الإنسان لا يضمن ملك 
نفسه» ويتعدّرٌ التضمين بتعذّر النقض. كذا في «البداية»”". 

["أقوله: وعندهما... الخ؛ دليلهما أنه لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن لما فيه من 
الضرر بالمرتهن» ولا وجة إلى اعتبار القيمة ؛ لأنّه يدي إلى الرباء فصرنا إلى التضمين» 
بخلاف الجنس لينتقض القبض» ويجعل مكانه» ثم يتملكه. 

فإن قيل: إن القبض قد انتقض لفوات امحل وهو فعلٌ حسي» فلا يتصوّر بدون 
المحل. 

قلنا: القبضٌ لا ينتقض إلا بالردٌّ أو بالاستيفاء» ولم أجدهماء فيكون القبض 
باقيا حكماء وإن فات المحلّ» فيصارٌ إلى التضمين ؛ بخلاف الجنس ؛ ليتم القبض صورة 
ب 

["'أقوله: فإن قيل... الم ؛ بيائه: إن لا بد من كون لفظة: من؛ في قوله: من 
ذيعا؛ للبعيض؟ لأنّ اين إذا كا ؤانداء :وود الزهق: البالك أقل شد كما زذاكان 
لديم خمسة عشرة والوذت عتهرة + 310 هللف ما ؤونه ععر قد فقن هلك هن النيويها 


.)١738 : «البداية»(5‎ )١( 


1" حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


أريد به التبعيض في صورة لا يكونٌ للبيان في صورة أخرى ؛ لأنّ المشترك لا عموم 
و ولا يدناول أيضا : : ما إذا كان وزلهُ خمسة عشرَ والدينُ عشرة ؛ لأنّه يصير 
معناه أنَّ هلاكهُ بمقدار خمسة عشرّ من الدين» وهو عشرة» فهذا غيرٌ مستقيم. 

قلنا: : ليس غرُه بان آله بي شيء مضمونٌ في كل صورة؛ بل الغرض أنه 
هالك باعتبار الوزن لا باعتبار القيمة؛ فتقديرة : أنه هالك بمثله وزنا من الدين إذا 
كان الدينُ زائداًء فإذا عُلِمَ الحكمٌ في هذه الصورة يُعْلَمُ في صورة المساواة» وفي 
صورة أن يكون الوزنٌ زائدا على الدّين» لما عرف أن الفضل أمانة. 
يوازنُ عشرة ذراهم: فيجب على المديون خمسة دراهم» وهذا لا يمكن إلا إذا كان: 
من ؛ للتبعيض. ش 

وإذا وجب كونها للتبعيض فيرد عليه أن في العبارة قصورا ؛ فإِنّها لا تناول ما إذا 
كاذ الور مساو للذين مغلا يكون التوؤن عهرة والدين عشرةء فإِن مين الظاهس أن 
التبعيضٌ حينكذر غير ممكن لمساواتهما فإن أرول كوتها انان ليل هل الصونة. 

فيرد عليه إن قد وجب حملها على التبعيض في صورة» فإن كان للبيان في 
صورة أخرى لزمٌ عموم المشترك» مع أنه قد تقرّر في أصول الفقه أنّ المشترك لا عمومَ 
له» ولوارتكب هذا المحظور فلا مخلص أيضا عن الإيراد. 

فإنّه لا يتناوله حينئل ما إذا كان وزبُهُ زائداء والدّين أقلٌ مثلاً يكون الوزن خمسة 
عش وَالدين عشرة بعدم صحّة التبعيض والبيان كليهما ؛ فإنّهِ يصير حينئز معناه إن 
هلاكه بمقدار خمسة عشرّ من جملةٍ عشر دراهم , وهو كماترى. 

وتلخيص الجواب إِنّ: : من ؛ للتبعيضء وليس للبيان؛ لأنُ الغرض بيات كون 
البلاك معتبراً بالوزن دون القيمة؛ وهذا القدرٌ ظاهرٌ من العبارة على صورة التبعيض » 
وأمّا كون العبارة غير متناولة لصورة المساواة أو صورة كون الوزن زائداً على الدّين فغير 

مك 4 لان تسيو تيور العرض الخدم قنانا: 

١‏ أقوله: لأنَّ المشترك لا عموم له... الخ؛ اعلم أنّ المشترك ما يتناول أفراداً مختلفة 
الحدود على سبيل البدل» كمن فيما نحن فيه» فإِنّها مشتركة في معنى التبعيض والبيان» 
ولا عموم له؛ أي للمشترك عندنا؛ لأنّ الواضع خصص اللفظ للمعنى» بحيث لا يراد 
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كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه 0 
ومَّن شرى شيئا على أن يرهن شيئاء أو يعطي كفيلا بعينهما من ثُنِهِ وأبى صح 
استحسانا 


(ومّن شرى شيئاً على أن يرهن شيئا ؛ أويعطي كفيلاً بعينهما من 
نه وأبى” صم استحساناً), والقياس أن لا يجوز ؛ »الالستميفق ل عيفنة 
وجه الاستحسان: آنه شرطٌ ملائم؛ لأنّ الكفالة والرهنّ للاستيثاق» 
والاستيثاق ملائمٌ للوجوب"'؛ فاعتبار وضعه لبذا المعنى يوجب إرادته خاصة 
به غيره؛ فاعتبارٌ وضعه لهذا المعنى يوجب إرادته خاصة » واعتبارٌ وضعه لذلك المعنى 
يوجبُ إرادته خاصّة؛ فيلزم أن تكون كل منهما مراداء وغيرمرادء فلا يكون ذلك إلا 
آذ يرا انعد لتر على أله تفيل اللوتضوع لله والآنر على ال رئاس افكولة جمها 
بين الحقيقة والمجازء وهو باطل. 

وقال الشافعي 44: يجوز ذلك بشرط أن لا يكون بينهما مضادة» فإذا كان بينهما 
مضاذة لا يجوز بالاثفاق» وكذالا غود إرادة الجبوع من تبت مر جمرع بالاتفاق» 
وزيادة التوضيح في «التلويح»”"' 

١1‏ ]قوله : ملائم للوجوب ؛ فإذا كان الرهُ معيّناً والكفيلٌ حاضرا في الجلس 
اعتبرنا فيه معنى الشرط ؛ وهو ملائم؛ » فصح العقدء وإذا لم يكن الرهن ولا الكفيل 
معيّاًء أو كان الكفيلٌ غائباً حتى افترقا لم يبق معنى الكفالة» والرهن للجهالة» فبقي : 
الاعتبار لعينه فيفسدء ولو كان غائبا فحضر في المجلس» وقبل: : صح. 

ولو امتنمٌ المشتري عن تسليم الرهن لم يجبر عليه» وقال زفر 5ك: ٠‏ حبر أن 
الرهن إذا شرط في ابيع صارّ حقاً من حقوقه كالوكالة المشروطة في الرهن » » فيلزمه 
بلزومه؛ ونحن نقول: الرهنُ عقدٌ تبرع من جانب الراهن على ما بينام ولا جبر على 
التبرعات. 

كن اراقع بالخبار خاضاء رعيييرة الرمن إن اد فسحٌ البيع ؛ لأنه وصفف 
مرغوب فيه» وما رضي إلا بهء فيتخير بفواته إلا أن يدفع المشتري الثمن حال لحصول 


)١(‏ أي للمشتري أن يرهن ما سماه أي يعطي كفيلاً سمّاه. ينظر: «الدرر»(؟: 07؟) 
(؟) «التلويح»(١: ١51‏ -158). 


الكل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ولا مير على الوقاء:وللباته: فسكه إلا إذا سلم كه خالا : أو قئمة ١‏ 
وَإِنّما قال بعينهما ١‏ لاله لوم يكن الهأ الكفيل مم يدبي" (ولا ير 
على الوفاء)؛ هذا عندنا ؛ لأنّه لا جبرٌ على التبرعات » وعند زفرٌ #5 : : يجبر؛ لان 
الرهن إذا شرط في البيع صارٌ حقا من حقوقِهِ كالوكالة المشروطة في الرهن”" ١‏ 
(وللبائ فسخ" إلا إلا إذا سَلْم منّه حالاء » أو قيمة الرهن رهناً)؛ إذ عندنا لصح 
الشترط فاله وضف موغوف ذه لفوانة يكوة للنا ل : 
اللقصود أو يدفع قيمة الرهن رهنا ؛ لأنّ يد الاستيفاء تثبت على المعنى وهو القيمة. كذا 
في «البداية»”". 

١[‏ أقوله: يفسد البيع ؛ لأهما إذا كانا تمجهولين أو كان الكفيلٌ غائباً فات 
معناهماء وهو الاستيفاء ؛ لأنّ المشتري ريّما يأتي بشيء يساوي عشرا من حقه أو يعطي 
كفيلاً غير غنيّ؛ وليس في ذلك من التوئّق » فبقي الاعتبارٌ بعين الشرط» وهي تفسد 
العقد. قاله الجلبي ضيه" . 

["آقوله : كالوكالة المشروطة في الرهن. الخ ؛ أي الرهنٌ يشت في ضمن عقدٍ لازم 
وهو البيع؛ ؛ فيصير الوفاء به مستحقاًء ؛ كما إذا وكل الراهنُ العدلٌ أو المرتهن ببيع الرهن 
عند حلول الدين + فالوكالة لازمة» ولا يملك الراهنٌ عزلّه عنها. 

ولنا: إن الرهنَ عقدٌ تبرع » ولا جبرٌ على المتبرّع كما مر وإنّما صار حقا من 
حقوقه إذا وَجِدَ التسليم ولم يوجد بعد؛ ولأنٌ الرهنّ عقدٌ منفردٌ» والعقودٌ لا تكون 
بعضها من حقوق بعض. قاله الجلبي 4# ". 

['أقوله: وللبائع فسخه...الخ؛ أي إن للبائع الخيارٌ إن شاء رضي بترك الدين» 
وإن شاء فسخ البيع ؛ لأنه وصفٌ مرغوب فيه ؛ لفواته يوجب الخيار؛ كسلامة المبيع 
عن العيب في البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا ؛ الحصول المقصود أو يدفع قيمة 
الرتقن رهنا ؟ لآنّ المتمبود من اله الشرواظ فصل شيمتة 


.)١7"9 : «الجداية»(5‎ )١( 
.)09 (؟) في «ذخيرة العقبى»2(ص5‎ 
.)0917/- في «ذخيرة العقبى»(ص095‎ )( 


كتاب الرهن /تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه لضن 
فإن قال لبائعه : أمسك هذا حتى أعطي ثمنك فهو رهن ٠‏ وإن رهن ينا من رهلين 
بدين لكل منهما صحّء وكله رهن من كل منهما 

(فإن قال لبائعه : أمسك هذا حتى أعطي ثمنك فهو رهن) : أي أعطى 
المشتري البائ شيئا غيرٌ مبيعه؛ وقال : أمسك هذا حبَّى أعطي ثمنك يكون رهنا ؛ 
لأنْه تلفظ بما :نب عن الرهن » والعبرة للمعاني » وعد زفر 4" لا يكون ا 

(وإن رهن عيناً من رجلين بدين لكل منهما صح ونه رهن من كل 
منهما): أي يصير كله محبوسا بدين كل واحدء لا أنَّ نصفه'" يكون رهنا عند هذا 

[١اقوله:‏ وعند زفر 4# ؛ أي قال زفر 4#: لا يكون رهناء ومثله عن أبي 
يوسف ه؛ لأنَّ قوله: أمسك؛ يحتمل الرهن والإيداع» والثاني: أقلهماء فيقضي 
بشبوته» بخلاف ما إذا قال: أمسكه بدينك أو بمالك علي ؛ لأنه لما قابله بالدين أو بالمال 
فقد عبن الرهن. 

ولنا ما قاله الشارح #5 بقوله: لأنه تلفظ بما ينبيئن عن الرهن؛ وهو الحبس إلى 
إيفاء الثمن» والعبرة في العقود للمعاني» حتى كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل 
حوالة؛ والحوالة بشرط عدم براءة الحيل كفالة. 

ألا ترى آنه لو قال: ملكتّك هذا بكذا يكون بيعا؛ للتصريح بموجب الببع» كأنه 
قال له: بعتك هكذا أو أطلق في قوله هذاء فشمل الثوب المبيع وغيرّه» إذ لا فرق بين أن 
يكون ذلك الثوب هو المشترى أو لم يكن بعد أن كان بعد القبض ؛ لأنَّ البِيع بعد القبض 
يصلح أن يكون رهنا بثمنه» حتى يشبت يشبت فيه حكم الرهن» بخلاف ما إذا كان قبل 
اقيض ؛ لأنه حبوسٌ بالشمن وضمائه. 

["أقوله: : لا يكون رهنا. .الخ ؛ ؛ لأنّ لفظ : : أمسك ؛ يحتمل الرهن والإيداع: 
والإيداغٌ أقلهماء ٠‏ فيقضى بثبوته» قلنا : لما والى الإعطاء علم أنّ مرادّه الرهن. قاله 
الجلبى 3 

[؟اقوله: لا أن نصفه... الخ؛ لأنَّ الرهنَ أضيف إلى جميع العين في صفقة 


للق ف «ذخيرة العقبى)»(ص/69). 


لض حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
حمس ان تفع كن أحدهنا ٠‏ فكله رهن للآخر 
وتصفة عل ذلك + وهذا عخلاف الببة من رجلقن:: حيك ل بعد عند أبي 
حنيفة 4 » إن الأول 0 عبر الوعقب نكرو علطت اليه 

(وإذا تهايئا فكلٌ في نوبته كالعدل في حق الآخر”", ولوهلك صَمِنَ كل 
حصّتّه)؛ فإِنّ عند البلاك يصيرٌ كل مستوفياً حصّته» والإستيفاء ءُ ما يتجرّأء (فإن 
نط وي احدهماه مكلشرهة الام ا 
واحدة» ولا شيوع يوق والعناس بالعناية "١‏ عيذ مق القدابة 1" قبل هل تقطن 
بما إذا باع من رجلين أو وهب من رجلين على قول أبي يوسف ذه ومحمّد ذف فإن 
العقدَ فيهما أضيف إلى جميع الدَّين في صفقة واحدة» وفيه الشيوع؛ حتّى كان المبيع 
والمرهونُ بينهما نصفين؛ كما لو نص على المناصفة. 

والجواب: إِنّ إضافة العقدٍ إلى اثنين توجبُ الشيوعٌ فيما يكون العقدٌ مفيدا 
للملك ؛ كالببة والبيع؛ فإنّ العينَ الواحدة لا يمكنْ أن تكون تملوكة لشخصين على 
الكمال» جيل كاتعة وتسم ابيا للضوان» والرهن غير مفيد للملك؛ وإِنّما يفيذ 
الاحتباس» ويجوز أن تكون العينٌ الواحدة محتبسة بحقين على الكمال؛ فيمتنعٌ الشيوع 
فيه تحرَياً للجواز؛ لكون القبض لا بد منه في الرهن» والشيوع بمنمٌ عنه. إلى هنا كلامه. 

أقول: بخلاف الهبة من رجلين؛ حيث لا يجوز عند الإمام ؛ لأنّ العين تنقسم 
عليهما لاستحالة ثبوت الملك لكل واحدٍ منهما في الكل فيثبت الشيوع ضرورة» وقد 
تقدّمٌ بيأنه في «كتاب الهبة»؛ وكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر» هذا إذا 
كان تما لا يتجرّ ظاهر» وإن كان ثما يتجرّا وجب أن يحبس كل واحد منهما النصف» 
فإن دفع أحدهما كله إلى الآخرء وجب أن يضمن الدافمٌ عند الإمام خلافا لما. 

١[‏ أقوله :لما مر أن كله رهن ؛ يعني أن جميم العين رهن في يد كل واحد منهما 


)١(‏ يعني إذا تهايئا رهناً فأمسك هذا يوما والآخر يوماء فإن كل واحدٍ منهما في اليوم الذي أمسكه 
كالعدل في حق الآخر. ينظر: «شرح ابن ملك»(993؟/ب). 

.)١9/١ :1١(»ةيانعلا« (؟)‎ 

(") الكلام منقول من «ذخيرة العقبى»(ص097)» ولا يوجد فيه: قال صاحب «العناية» أخذاً من 
«البناية»» ومعلوم أن صاحب «البناية» متأخرٌ عن صاحب «العناية»» والله أعلم. 


ا62بب7بب 1 |[ |[ | |[ آأآأذأذأذخذااا0ا0ا0اام ااا ماما ااا ااا 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه يلك 


وإن رهنا رجلا رهناً بادين عليهما صح بكلّ الدّينء ومسكه | إلى قبضٍ الكل » 
وبطل حجّةٌ كل منهما أنه رهن هذا منه وقب 
أن كله رهره "''عند كل واحد. 

(وإن رهنا رجلاً رهناً بدينٍ عليهما صحّ بكلٌ الدّين» ويمسكه إلى قبضٍ 
الكلٌ)؛ وإنّما صمّ هذا ؛ لأنَّ قبض الرهن وقمٌ في الكل بلا شيوع. 

(وبطل حجَّةٌ كل منهما أنّه رهن هذا منه وقبضّه) ‏ اه 
كلق لجا هنا سيق وسور ته : أن كل واحدٍ من الرّجِلين ادع أن زيدا رهن هذا 
العبدَ من هذا الدّعي وسلّمه إليهء وأقامَ على ذلك بين تبطل حجّة كل واحد ؛ 
لأنّه لا يمكن القضاء لكل واحد منهما'"', ولا لأحدهما ؛ لعدم اولوف نولا إن 
القضاء لكر بالسيف ‏ اللخيو 
القضاء لكل بالنصفب_ للشيومع. ااا ا ممم 
من غير تفرّق » واعترض عليه أن المرتهن الذي استوفى حقه انتهى مقصوده. . وهو كونه 
وسيلة إلى الاستيفاء ءِ الحقيقي بالاستيفاء ء الحكمي؛ » فينبغي أن يكون الرهنُ في يدٍ الآخر 
من كل وجه من غيرنيابة عن صاحبه ؛ وذلك يقتضي أن لا يستردٌ الراهن ما قضاه إلى 
الأرّل من الدين عند البلاك ؛ لكنّه يسترذه. 

وأجيب: : بأنٌ ارتهان كل واحدٍ منهما باق ما لم يَصِل الرهن إلى الراهن كما 
ذكرنا ؛ فكان كل واحدٍ منهما مستوفياً دينه من نصف مالية الرهن؛ فإِنّ فيه وفاء 
بدينهما سين أن القنائض الستوفى تعن هرتين! لمر اانه . قاله الجلبي 


نا 
مه 


[١]قوله:‏ أنّ كله رهن ؛ قال في «الشامل» : ولوقضى دين أحدهما ليس له أخذ 
في م لما عرف أنه رهن عند كل واحد بتمامه» فإن هلك عنده بعد ما قضى ديه 


يستردٌ ما أعطاه كما لو كان واحداً .كذا في «غاية البيان». 

[؟أقوله : لكل واحد منهما. .الخ ؛ لأنّ الشيء الواح يتتسل أن يكون رهيا 
لبذا وكلّه رهنا لذلك في حالة واحدة. 

[اقوله : لكلّ بالنصف ؛ لأنه يؤدي إلى الشيوع فتعدّرَ العمل بهماء وتعينٌ التهاتر. 


(1)في «ذخيرة العقبى»(ص097). 


ل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
تيس بي م 0 ا ا 


رو و 9 ل 7" - 0 


ولومات راهنه وا : فبره*٠‏ كلك كاد 


(ولوهات راهئه والره معهيا"ة. ؛ فبرهن كل كذلك كان مع كل نصفَه رهناً 
بحقه)» هذا قول أبي حنيفة ومحمّد ضي 5 وي وهو استحسان؛ وعند أبي يوسف 4# هذا 
باطل وهو القياس" كما في الحياة؛ وجه الاستحسان : : أن حكمة في الحيا هو 
0 والشيوع ينضرة؛ وبعند الممنات الأستتيفاء م بالبيع في الدين والشيوعٌ لا 


كه 


3 


١1‏ قوله: والرهنْ معهما؛ قيّد بالمعيّة ؛ لأنّه إذا كان في يد أحدهما كان صاحب 
اليد أسبق لدلالة يده عليه؛ وسبق التاريخ بمنزلة اليد في هذا الحكم» ولا فرق بين كونه 
معهما وكونه خارجا عن يد كل واحد منهما . قاله الجلبي طه”". 

1"قوله: هذا باطل»: وهو القياس... الخ؛ لأنّ الحبس للاستيفاء حكم أصلي 
مقصودٌ بعقد الرهن, » فيكون القضاءً به قضاءً بعقد الرهن؛ وإنّهِ باطلُ الشيوع كما في 
حالة الحياة. 

وام : إن حكمه في الحياة. .الم ؟ أي جاه اختادع المشر» رسو الصو 
والشيوع يضره؛ وبعد الممات الاستيفاء ء بالبيع والشيوع لا يضره» وصار كما إذا ادُعى 
الرجلان نكاح امرأة؛ أو اذعت اختان النكاح على رجل» وأقاموا البيّنة» تهاترت في 
حالة الحياة» ويقضي بالميراث بينهم بعد الممات ؛ لان الميراث يقبل الانقسام. 


)١(‏ إذ بعد الممات ليس له الحكم إلا الاستيفاء بأن يبيعه في الدين شاع أو لم يشع. ينظر: «مجمع 
الأنهر»(؟ : 0909). 


0( في «ذخيرة العقبى»(ص/097). 


باب الرهن عند عدل 
يتم الرّهنُ بقبض عدل شرط وضعه عنده 
باب الرهن عند عدل'"' 

(يتم الرّهنُ بقبض عدل شرِط وضعه عنده): هذا عندناء وقال مالك"'' ظله: 
لايجوز"'؛ لأنَّ يده يدُ المالك؛ ولبذا يرجم عليه" عند الاستحقاق؛ فانعدم 
لق" 

[1 ]قوله: باب الرهن عند عدل ؛ لما ذكر حكم الرهن إذا كان في يد المرتهن» ذكر 
حكمه إذا كان في يد العدل» وهو الذي يثق الراهن والمرتهن بكون الرهن في يدهء فإنّه 
نائب عن المرتهن» والنائب يقفو المنوب» قال الحاكم الشهيد #5: وليس للعدل بيع 
الرهن» ما لم يُسَلْط عليه ؛ لأنّه مأمور بالحفظ فحسب”". 

["“قوله : لا يجون؛ قال صاحبُ «البداية» في أوَّل الكتاب: وقال مالك ذه: يلزم 
بنفس العقدء فإذا كان كذلك ينبغي أن لا يشترط قبض العدل أصلاء ويجوز أن يكون 
عن مالك 5ه روايتان في اشتراط القبض في الرهن. كذا في «غاية البيان». 

[قوله: ولمذا يرجع عليه... الح؛ يعني إذا هلك الرهنُ في يد العدل؛ ثم استحق 
وضمن العدل قيمته يرجع على الراهن بما ضمن» ولو لم يكن يده يد الراهن لم يرجع. 
كذا في «العناية»"”". 

['قوله: فانعدم القبض... الخ؛ مشعر باشتراط القبض عند مالك #ه؛ وقد ذكر 
صاحبُ «البداية» في أوّل هذا الكتاب: وقال مالك : يلزمٌ بنفس العقدء وهو نص 
على عدم اشتراطه؛ فكان له قولين في اشتراطه؛ وذكر في «الببسوط»؛ و«شرح 
الأقطع»: ابن أبي ليلى مكان مالك ض#دء فإنّه أنسب هاهنا. 


)١(‏ ينظر: «الشرح الصغير»(”: ”717)» و«شرح كفاية الطالب»(7: 2717, و«الفواكه الدواني» 
(؟: 16م وغيرهم. 
(0) ينظر: «حاشية الشلبي)12 : 21000 


.)١ 926 : ٠١ «العناية»(‎ )*( 


مض حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ولا أخذ لأحدهما منه؛ وضمن بدفعه اناطعا وجاك بدا كاه رقر زا 

العول أو شر ايك 0 
قلنا: يده على الصورة""' يذ المالك» وفي الماليّة يدٌ المرتهن 2 
ضمان والمضمونٌ الماليّة» فنُرْلَ منزلة شخصينء (ولا أخذ لأحدهما منه'", 
وضِمن"' بدفعه ل 
ا دان : أي التوكيل؛ (في الرهن لا ينعد ل" 

0 
امرك نوها زد اله ل زياها انرسي رخني للصبوز آمانة ابوعلي لمق مطيوت» 
فكانت يده. .. الم. كفاية»7") ١‏ 

["أقوله زو أجل مداه مواق امن ادك ؛ لأنه تعلق به حقهما لأنّ حق 
الراهن تعلّقَ بالحفظ في يده وأمانته؛ وحق قُ المرتهن في الاستيفاء» فلا يملك كل واحد 
مكهنا :| طقال بدن ار ونون ويا أن يقبضه المرتهن ثم جعلاه على يد عدل جاز ؛ ؛ أن 
ما جازّ للعدل أن يقوم مقام المرتهن في الابتداء» فكذلك في البقاء. 

["اقوله: وضمن. لخ أي وإن دفع العدل اسرهن إلى الراهن والمرتهن 
يضمن ؛ لأنه متى دفع إلى المرتهن فقد دفع الأمانة بغير إذنه» كما لو دفع إلى أجنبي » 
ومتى دفع إلى الراهن فقد أبطل تلك اليدء والحبس على المرتهن ؛ فإنّه يغبت له ملك 
اليد والحبس بقبض العدل» وإبطال ملك السيّد كإبطال ملك العين في إيجاب الضمان» 
فِإِنَ من أتلف الرهن يضمن للمرتهن كما يضمن الراهن. 

[]قوله: صح؛ لأنّ الراهن مالك, فله أن يوكل مّن شاءً من الأهل ببيع ماله 
مظطلقا ومتجة أ أن الوكالة يجو تعليقها بالكرال ؛ لكونها من الإسقاطات ؛ لأنّ المانع 

من التصرّف حق المالك؛ وبالتسلط على بيعه أسقط حقهء والإسقاطات يجوز تعليقها 
بالشروط. 

لابو : لا ينعزل... الخ ؛ لأنها لا شرطت في ضمن عقد الرهن صار وصفا من 
أوصافه وحقا من حقوقه» ألا ترى أنّه لزيادة الوثيقة» فيلزم بلزوم أضلة 4 ولانه تعلق 


0 


.)١1١١ : «الكفاية»(9‎ )١( 


0 
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كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه لضن 
بالعزل؛ ولا بموت الراهن أو المرتهن» بل بموت الوكيل» وله بيعهُ بغيبة ورثته» ولا 
يبيعٌ الراهنُ أو المرتهنٌ إلا برضا الآخر 
بالعزل, ولا بموت الراهن أو المرتهن» بل بموت الوكيل)" » سواء كان الوكيل 
المرتهن أو العدل أو غيرهماء وإذا مات الوكيلٌ لا يقومٌ وارثهُ أو وصيهُ مقامّه 
عندنا» وعند أبي يوسف #5 إنّ وصيّ الوكيل يملك بيعه » (وله بيعُهُ بغيبة ورثته) : 
أي للوكيل بيع المرهون بغيبة ورثة الراهن. 
(ولا يبيع''' الراهن أو المرتهن إلا برضا الآخر) : أي لا يكونُ للراهن بيع 
رع رساء اتن وأ ل يكة المتعو رع لضا رازه 
بأن وكله أ وباعهء فأجارٌ الراهنْ بيعّه 1 
به حقٌ المرتهن» وفي العزل إتواء حقّهء وصار كالوكيل بالخنصومة بطلب المدعي. 
رهداية» 0 ْ 
١1‏ ]قوله: بل بموت الوكيل... الخ ؛ ؛ لان الوكالةً لا يجري فيها الإرث ؛ ولأن الموكل 


رَضِي برأيه لا برأي غيره» وعن أبي يوسف 445 ؛ لأنّ وصي الوكيل يالك بيعّه ؛ أن 
2 


الوكالةً لازمةٌ» فيملكُ الوصي كالمضارب إذا مات؛ والماليةٌ عروض يمك وصي 
المضارب بيمّها لا آنه لازم بعدما صار عروضاً. 

["آقوله: ولا ب يبيع... الح ؛ أي لا يجوز أن بيع الراهن الرهن إلا برضاء المرتهن ؛ 
للش عا ا ره لحي لع على بلي اا 
يجوز للمرتهن أن يبيعه إلا برضاء الراهن ؛ لأنه ملكه وما رضي ببيعه» هذا إذا لم يكن 
الراهن سلْطّه على بيعه. 

أما إذا باعه بغير إذن الراهن أو بالعكس توقف [على] إجازة صاحبه فإن أجازه 
جازء ويكون الثمن رهنا وإن لم يجزه لا يجوز الببع» وله أن مظلة ولكندة رهن د هذا 
ملخّص ما في «غاية البيان». 


» أي يوقف على إجازة الراهن فإن أجازه صح» ويكون الثمن رهناً وإن لم يجز لا يجوز البيع‎ )١1( 
وله أن يبطله ويعيده رهنا. ينظر: «الفتاوى الكاملية»( ص5 5 1؟).‎ 
.)١57 : (؟) «البداية»(5‎ 


يكن حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن حل أجلّهُ وراهئُهُ غائب أجبرٌ الوكيل على ببعهء كوكيل بالمخصومة غاب 
موكله وأباهاء ٠‏ (وكذا يجبرلو شرط بعد الرهنٍ في الاصح 

(فإن حل أجلَّهُ وراهتهُ غائب ب أجبرٌ الوكيل"' على ببعهء كوكيل"' بالخصومة 
غاب موكله وأباها, فإ الوكبل يبر على لمخصومة» فالحاصل أن الوكيل لا يبر 
على التصرف» إلا أن في هذه الصورة إذا غاب الراهنْ وأ بى الوكيل عن البيع ؛ » فإن 
المرتهن يتضرر» فيجبرٌ الوكيل” على البيع » كما يجبرٌ على الخنصومة إذا غاب 
الموكل؛ ؛ فإ الموكلَ اعتمد عليه وغاب؛ ٠‏ فلو لم يخاصم يتضرّر الموكل ويضيع 
حقه ؛ فيجبرٌ الوكيلٌ على الخصومة. 
(وكذا يجبرلو شرط بعد الرهن في الأصمّ)؛ اعلم أن في الجبرقولين: 

١‏ أقوله: أجبر الوكيل ؛ كيفيّة الإجبار أن يحبسه القاضي أيَاماً ليبيع » فإن لم يبع 
بعد الحبس أيَاماً فالقاضي يبِيمٌ عليه؛ وهذا على أصلهما ظاهرء وأمّا على أصل أبي 
حنيفة 4# فكذلك عند البعض ؛ لأنّه تعّن جهة لقضاء الدين هاهناء وقيل: لا يبيع: 
كما لا يبيع مال المديون عنده لقضاء الدين» ولا يفسدُ البيع بهذا الإجبار؛ لأنه إجبارٌ 
لحق؛ فصار كالاختيار. كذا في «الكفاية»”". 

["آقوله: كوكيل... الخ؛ صورتّه : إنّ رجلين بينهما خصومة» فوكل المدّعى عليه 
رجلاً بخصومة لطلب المدّعي؛ فغاب الموكل وأبى الوكيل أن يخاصمه ؛ فإنّه يجبر؛ لأن 
فيه إتواء الحق, ٠‏ بخلاف الوكيل بالبيع ؛ فإنّه لا يجبر لو امتنع عن البيع ؛ لأنّ الوكيل 
كالبيع إذا امتنع عن البيع لا يتضرر به الموكل ؛ لأنه يتمكن من البيع بنفسه. 

["آقوله : فيجبر الوكيل. .الح ؛ أي وإن شرط التوكيل بعد عقد الرهن ؛ ؛ لأن 
الدليلٌَ جار فيه وهو تعلّقَ حق المرتهن» وتضبيمٌ حقّه لو لم يبرء وقوله : : لآ عدم 
الدليل» وهو كون الوكالة في ضمن عقد الرهن نازلا منزلة وصف من أوصافه؛ وحيّ” 
عن خيوقة «ودولة: : على عدم المدلول» وهو الجبر» وقوله : إذا وجد دليل آخرء يعني 
تعلق حق امرتين وتطتيعه لولم بز كذذا مبمع من الأسعاد . فليتأمّل. قاله الجلبي ذفه'". 


.)٠١ا/‎ : «الكفاية»(9‎ )١( 
في «ذخيرة العقبى»(اص098).‎ )( 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه 0 
فإن باعَهُ العدلُ فالشمنُ رهنٌ» فهِلكهُ كهلكه ؛ فإن أوفى ممنَهُ المرتهنُ فاستحقٌ» ففي 
البالك ضِمّنٌ المستحق الراهنٌ قيمئّه وصح البيع والقبض » ؛ أو العدل ثم هو الراهن 
وصحاء أو المرتهن ثمنه وهوله ورجم م المرتهن على راهئه بدينه 

أحدهما: إِنَّ الجيرٌَ نما يقبت إذا كانت الوكالة لازمة؛ وهي أن تكون في 
ضمن عقد الرهن» فإذا كان بعده لا يجبر. ْ 

والآخر: إن الجبرَ بناء على أن حق المرتمن يضيع » ٠‏ فيجبر كالوكيل با مخصومة 
إذا غاب الموكل؛ وإنّْما كان هذا القولٌ أصحّ ؛ لأنَّ عدم الدليلٍ لا يدل على عدم 
الملدلول» خصوصاً إذا وجد دلي ل آخن ,, 

ل ' فهلكهُ كهلكه ٠‏ فإن أوفى ممنَهُ المرتهن 
فاستحق 5 أي إذا هلك الرهنْ في يدٍ المشتري ٠‏ (ضمن 
0 اول 00 »أو 
المرتهن ثمنه وهو له ورجمٌ المرتهن على راهزه بدينه) : : أي المستحق إِمّا أن اي 
الراهنَ قيمة الرهن ؛ لأنَّه غاصب» وحينئذٍ صم البيع وقبض الثمن الا 
ملكه بأداء الضمانء وإما أن يش نالحدل القيمة 5 لأنهرمتيد بالا 

1 فوله: فالثمن رهن... الى؛ أي كان الثم رهنا ؛ لقيامه مقامَ ما كان مقبوضاًء 
وإذا تَوَى الثمن عند العدل كان مال المرتهن ؛ لبقاء عقد الرهن في الثمن ؛ لقيامه مقام 
الرهن المبيع » فيكون هلاك الثمن كهلاك المرهون. 

وكذلك إذا قتل العبد المرهون» وغرمٌ القاتلٌ قيمئّه ؛ لأنَّ المللك يستحق هذا 
الضمان من حيث الاليّة» وإن كان بدل الدم فأخذ هذا الضمان: حكم ضمان المال في 
حقّ المستحقٌّ؛ فبقي عقد الرهن» وكذلك لو قتله عبدٌ فدفع به؛ لأنه قائم مقام الأول 
نكما وها هذا انا سقف مق «البذاية 1 

["أقوله: أن يضمن... الخ؛ أي إن شاء المستحق يضمن الراهن القيمة؛ لأنه 
وكيلٌ من جهته؛ وعامل لهء فيرجعٌ عليه بما لحقه من العهدة» وصح البيع وقبض 
الثمن» فلا يرجع المرتهن عليه بشيء من دينه. 


.)١537 : «البداية»(؟‎ )١( 


3 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وق القالم أتخذه مر كته مشتريه » ورجع هو على العدل بثمنه» ثم هو على الراهن به؛ 
وصح القبض ثم هو على الراهن بدينه 

وحينئذ العدل بالخيار» م ا رح د اوت 
الثمن» وإما أن يضمن المرتهنَ الثمنّ الذي أدّاه إليه"''» وهو له ؛ أي ذلك الثمن 
يكون للعدل» فيرجع المرتهن على راهنه بدينه. 

(وفي القائم أخذه) : : أي المستحق المرهون؛ (من مشتريه» ورج” 'هو على 
العدل بثمنهء ثم هو على الراهن به'"» وصح القبض ) : أي على المرتهن “ بثمنه » 
(نم هو على الراهن بدينه) : أي العدل بالخيار» إمّا أن يرجع على الراهن بالثمن ؛ 
وحينئدٍ صح قبض المرتهن الثمنَ» وإمًا أن يرجع على المرتهن» ثم المرتهنُ يرجم 
على الراهن بدينه. 

11 ]قوله: أذاه إليه ؛ لأنه تبن أنّه أخدّ الثمنّ بغير حقّ ؛ لأنّه ملك العبد بأداء 
الضمانء ونفد بيع عليه؛ والثمنٌ له دائما أدّا إليه على حسبان آنه ملك الراهن» فإذا 
تبيّنَ أنه ملكّه لم يكن راضياً به» فله أن يرجم به عليه وإذا رجمٌ بطل الاقتضاءء 
فيرجع المرتهن على الراهن بدينه. 

["اقوله: ورجع...الخ؛ أي رجم المشتري على العدل بثمنه ؛ لأنّه العاقد» فتعلّق 
به حقوق العقدء وهذا الرجوع من حقوقه حيث وجب بالبيع ؛ وإنما أدى المشتري الشمن 
إل العدال ليسلم للمشتري اميم ».وله يسلم. 

[آقوله: على الراهن به؛ أي بالثمن ؛ لأنه هو الذي أدخله في العهدة؛ فيجب 
عليه تخصيصه» وإذا رجمٌ العدل على الراهن صم قبض المرتهن ؛ لأ المقبوض سلّم 
له. 


[:]قوله: أي على المرتهن ؛ أي زناه الحذل برجع على الرتهن يكننه) لأنّه إذا 
انتقض العقد بطل الثمن» وفك قضه كنا : فيجب نقض قبضه ضرورة» وإذا رجع عليه 
واتتفضٌ قبضه عاد حقه في الدّين كما كان؛ » فيرجع به على الراهن. 

ولو أن المشتري سلّم الثم إلى المرتهن لم يرجم على العدل ؛ لأنه في البيع عامل 
للراهن» وإِنّما يرجم عليه إذا بض ولم يقبض» فبقي للضمان على الموكّل. 


ا 00 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه 4 
وإن لم يشترط التوكيل في الرهن رجمٌ العدل على الراهن فقطء قبض المرتهن منّه 
أو لا 

(وإن لم بي لو ا ل ا الي 
المرتهن ثمئّه أو لا) : أي ما ذكرّ من خيار العدل بين تضمين الراهنٍ أو المرتهن إِنْما 
يكون”' إذا كانت الوكالة مشروطة في عقَدٍ الرهن؛ فإنّه حينئذ تعلق حق المرتهن 
بالوكالة » فللعدل تضمين المرتهن لاه ليه 

ما إذا لم تكن مشروطة في الرهن تكونٌ كالوكالة المفردة» فإنّه إذا باع الوكيل 
وأدّى الشمن إلى آخرّ بأمرٍ الموكل , ثم لق عهدة لا يرجعٌ على القابض» فهاهنا لا 
يرجمٌ إلا على الراهن سواء قبض المرتهن الثمن أو لم يقبض. 

وصور مال شيش [الهدة جا عر اس الزاهر رصا لخي فى ب 
العدل بلا تعديه» ثم استحق قَّ المرهون؛ فالضمانٌ الذي يلحق العدلَ يرجع به على 
الراهن. 

[١)قوله:‏ وإن لم يشترط ؛ أي وإن كان التوكيل بعد عقد الرهن غيرٌ مشروط في 
العقد عما لحق العدل من العهدة» رجمٌ به العدل على الراهن فقطء قبض اليتق 
المرتهن أو لا يقبض ؛ لأنه لم يتعلق بهذا التوكيل حق المرتهن» فلا رجوع كما في 
الوكالة المفردة عن الرهن إذا باع الوكيل ودفع الثمنٌّ إلى من أمره الموكلُ ثم لحقه عهدة» 
لا يرجع به على القابض. 

بخلاف الوكالة المشروطة في العقد؛ لأنّه تعلق به حق المرتهن » » فيكون البِيعٌ لحقه» 
وقد سلّم له ذلك جاز أن يلزمه بالضمانء هكذا يفهم من «الهداية» وشروحه. 

["قوله: إِنّما يكون؛ خبرّقوله: أي ما ذكرء والمطلب ظاهرء وهذا في التفريق 
بين الوكالة المشروطة في عقد الرهن» والوكالة الغير المشروطة في الرهن الذي ذكره 
المصنَفْ والشارحُ تبعاً للكرخيّ و حيث ذكره في «مختصره». 

وهذا ينزه اقول سن الاأقرى يجي هذا الوكيل عاد البوع بوقالاتتمس الأئمة 
السَرخْسِِي طلله : هو ظاهر الرواية ؛ لأنّ رضاء المرتهن بالرهن بدون التوكيل قد تم ؛ 
فصارً التوكيلٌ مستأنفا في ضمن عقد الرهن» فكان منفصلاً عنه ضرورة» على أن فخر 
الوسلام وشيخ الوسلام ؤي قالا قول من يرى جبر هذا الوكيل أصح ؛ لإطلاق 


4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن هلك الرهنٌ مع المرتهن فاستحق ق رصم الراهة فيمته هلله يدينه وإن ضمة 
المرتهر رجع على الراهن بقيمته وبدينه 


(فإن هلك"' الرهنٌ مع المرتهن فاستحق وصّمَن"' الراهنْ قيمتَهُ هلك بدينه) : 


أي كرد ودار دينه» (وإن صم المرتهن'" رجم على الراهن بقيمته وبدينه) : 
|[ ي المستحق بالخيار بين تضمين الراهن أو الموتهنء فإن صم الراشن ملكهاياداء 
الضمان؛ فصحٌ الرهن؛ وإن مسن المرتهنَ يرجع على الراهن بالقيمة ؛ لأنه 
مغرور”' من جهة الراهن وبالدين ؛ لأنّه اتتققض قبضه فيعودٌُ حقه كما كان 
محمّد 5 في «الجامع الصغير» و«الأصل» ما بيّناهء فتكون الوكالة غيرَ المشروطة في العقد 
كالمشروطة فيه في جميع ما ذكرنا من الأحكام هناك. 

١1‏ أقوله: فإن هلك...الخ ؛ ؛ توضيحه: إن هلك الشيء المرهوث' مع المرتهن ؛ أي في 
بد ارول امتح ١‏ أي اييعحده ايل » فله الخيار إن شاءً ضْمّنَ الراهن وإن شاءً 

ضمن المرتهن ؛ لأنّ كل وَأحَدٍ متهنا متعد ف نحقه: 

أمّا الراهن فبتسليم الر هن إلى المرتهن » وأما المرتهن فبالقبض » فصار الراهن 
كالغاصب:. والمرتهنة كناضصت الغقاصف؛ فالممتحق يضمن أبهما شاء: أشار 
الشارح #5 إليه بقوله: الآني ؛ أي المستحق بالخيار... الخ. هكذا في «الهداية»"' 

["أقوله: وضمن. .الخ ؛ أي ضمن المستحق الراهن» فقد ملك بين المرتهن ؟ أي 
يكون مستوفيا بدينه ؛ لأنّ الراهنَ ملك المرهون بأداء الضمان فصمّ الإيفاء. 

[اقوله: وإن ضْمَنَ المرتهن... الخ؛ بقيمته أو بدينه» أما بالقيمة ؛ فلأنّه مغرورٌ 
من جهة الراهن» والمغرور يرجع على الغارّ بما لحقه من الضمانء كما يرجع المستأجر 
على المؤجرء والمودع على المودع» وإمًا بالدين فلأنه انتقض اقتضاء المرتهن » فيعود حقه 
كما كان. 

(؛]قوله: لأنه مغرور؛ أي الراهن غيره حيث رهن ملك الغير وصار كأنّه هو 
الذي أوجب عليه الضمان. 


.)١87 : «البداية»(غ‎ )١( 
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كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه 1 
قيل علي لا كان قرارٌ الضمان على الراهن والملك في المضمون با يثبت لن عليه 
قزار العشان شين انمره ملك نعسة: 

١1‏ ]قوله: قيل عليه...الخ؛ قائله أبو خازم القاضي 5ه الذي طعن على الإمام 
محمد بن الحسن ف#. 

وتقريره: لما كان قزار السماك علي الراقر برجوع المرتهن على الراهن يضمان 
القيمة؛ والملك في المضمون بيثم كيت لمن علية قار الضهان» فبينَ أله رهن ملك نفسه؛ 
تعنان كاذ اسن ال الراهرة ابتداء» وينبغي أن يحكم هاهنا ايها امات 
بالدين» ولا يرجع المرتهن على الراهن بدينه. 

والحيوات عه : إنّه إن المرتهن يرجم على الراهن بالضمان بسبب الخرور؛ 
والغرور بالتسليم ؛ كما ذكر أن كل واحدٍ منهما متعد في حقّه بالتسليم أو بالانتقال من 
المرتهن إليه » كأنّه وكيل منه؛ والملك لكل واحدٍ من التسليم» والانتقالٌ متأخّر عن عقد 
الرهن. 

أمّا بالتسليم فظاهر ؛ لأنّ التسليم كان بعد العقدء فتبيّن له رهن غير ملكه. 

وأمًّا بالانتقال؛ فلأنٌ المرتهن غاصب في حق المستحقٌّ؛: فإذا ضمن ملك 
المضمون» ولكن لما كان قرارٌ الضمان على الراهن انتقلّ ملكه إليه؛ فيملكه من جهة 
ارقي ورتين تكله مز سيل القع نامرع قاف بف البطلك رسيي ذلك 
من جهته» فيكون ملك الراهن متأخّرا عن عقد الرهن ؛ فكأنه رهن غير ملكه بخلاف 
الوجه الأوّل؛ لأنّ المستحق يضمنّه باعتبار القبض السابق على الرهن»؛ فيستئد الملك 
إليه» فتبيّن أنه رهن ملك نفسه. هكذا في شروح «البداية»”") 


«ني مج مج 


.)١1١١ «الكفاية شرح البداية»(9:‎ )١( 


باب التصرف والجناية # الرهن 
باب التصرف' والجناية 4 الرهن 
(وَقفف"' بيع الرّاهن رهئّه ؛ فإن ا مثيه أو قضى ديئّه بزلل 1 


١1‏ قوله: باب التصرّف... ال؛ لما كان التصرف في الرهن بعد ثبوت الرهن؛ 
وكذلك الجناية على الرهن؛ وجنايته على غيره عقيب مسائل الرهن ؛ لأن كل ترتيب 
ف لبا قن لها الجا كذا في «غاية البيان». 

1 "أقوله: وقف. .الخ؛ أي إذا باع الراهن رهئّه بغي إذن المرتهن» فالبيع موقوف ؛ 
لتعلق حقّ الغير وهو المرتهن» فيتوقفُ على إجازته: وإن كان التصرف في ملكه كمن 
أوصى بجميع ماله؛ :فالوصئة ما زاة علنىةاتتلك موقوفة على إجازة الورفة؛ لتعلق 
حقهم به» فلذا هذا. 

["اقوله: فإن أجاز. .الخ؛ أي المرتهن نفد ؛ لأنّ التوقف كان لحقه وقدره؛ أي 
بسقوطه أو قضى دينه ؛ أي إن قضى الراهن الدّين نفد أيضا ؛ لأنَ المانع من النفوذ قد 
زال؛ والمقتتضي لنفاذ البيع موجودء وهو التصرّف الصادرٌ من الأهل في امحل المملوك , 
وصار نه رهنا؛ أي إذا نفد البيع بالإجازة يكون بدلَ المرهونء وهو الثمن رهناء إلا في 
رواية عن أبي يوسف #ه» وهي أنه إن شرط عند الإجازة أن يكون الثمن رهنا كان 
رهنا وإلا فلا ؛ لأنه إذا أجازٌ بهذا الشرط فما رضي ببطلان حقه عن العين إلا وأن يكون 
متعلقاً بالبدل. 

فأمًا إذا لم يشترط سقط حقه عن المرهونء والثمنُ ليس بمرهون» فلا يتعلق 
حقهء والصحيحٌ ما في «الكتاب»؛ لأنّ حقه تعلق باماليّة» والبدلٌ له حكمٌ المبدل منهء 
وأيضا : إن خروجّه بالبيع والبيع أوجب الزوال إلي بدل » » فيتعلق حقه بالبدل» سواء 
شرط أو لاء كما لو استهلكه إنسان» فإنّه يتعلق حقه بالقيمة» فصار كالعبد المديون إذا 
بيع برضاءٍ الغرماء» ينتقلٌُ حقهم إلى البدل ؛ لأنهم رضوا بالانتقال دون السقوط رأساء 
فكذا هذا. 


.)ب/”٠١1ق(»كلم لأن المانع من النفاذ قد زال بالإجازة. ينظر: «شرح ابن‎ )١( 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه 16 


وإن لم يجزْ وفسخ لا بنفسيٌ في الاصح» وصبر الملشتري إلى فلك الرهن» أو .رفع 
هَ إعتاقة وتدبيره واستيلاده رهئّه» فإن فعلها غنيا 
وإن لم يجز وفسخ"' لا ينفسح في الأصحّ» وصبّْر المشتري إلى فك الرهن, أو رفع 
إلى القاضي ليفسخ ). 

اعلم أن المرتهن إذا فسخ ينفسحٌ في رواية ", والأصح أنّه لا ينفسخ ؛ لأن 
0 ؛ فبقي موقوفا » فالمشتري إن شاء صبر 

ل ند مله نين 

١7‏ ]قوله: وإن لم ييجنء وفسخ... الخ ؛ أي وإن لم يجز المرتهن البيع وفسخ» ففيه 
روايتان: 

في رواية: الفسخ, حتى لوافتك الراهنُ رهنّه لا سبيل للمشتري عليه ؛ لأنَّ الحق 
سوس نيه » فصار كالمالك له أن يجيز وله أن يفسخ. 

وفي رواية وهي أ مح الروائكان اشاح يكح شار إل العسلفت 1ه يقواة : م 
0 
اعبش حرا يال ال 0 » فبقي موقوفا » فالمشتري إن شاء صبر إلى فك 
الرهن إذا عجر البائع عن التسليم على شرف الزوال؛ أو رفع الأمر إلى القاضي. 

والمقتضى أن يفسخ ؛ لفوات القدرة على التسليم ؛ وولاية الفسخ للقاضي ل١‏ له 
وصار كما إذا أبقّ العبدٌ المشترى قبل القبضء فإِنٌ المشتري بالخيار إن شاء صب حتى 
يرجم الآبق» وإن شاءً رفع الأمرّإلى القاضي» ينتفسخ بحكم العجز عن التسليم ؛ 
وكذلك هذا”". 


["أقوله: صم إعتاقه... الخ ؛ أي نفذ سواء كان موسراً أو معسرا؛ لصدوره من 
أهله في حلّهء وهو ملكّه» فلا يلغو تصرّفه بعدم إذن المرتهن» وامتناعٌ النفاذ في الببع 


)١(‏ وهي رواية محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن أنه يفسخ» والأصمٌ أنه لا يفسخ فبقي موقوفاً. 
ينظر: «شرح ابن ملك»(3١١1/ب).‏ 
() ينظر: «البداية»(5 : .)١50‏ 


10 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
عا ايو را عر المازارهن يلل إلى حل أجله »وإن فعلها 

أففي العتق سعى العبدُ في أقل 
ففي دينه حاله! '' أخدّ دينه» وفي مؤجلِه'' قيمته قيمته للرهن بدله | إلى حل أجله) : أي 
ا ليت ١‏ خلال برعا حرس الا لير ا رس حدر اعلا 
وفائدته تظهرٌ إذا كانت القيمة من غير جنس الدين» كما إذا كانت القيمة دراهم , 
والدين كر بر ولا قدرة له على أداء الدين في الحال» “فيكو الدراهم رهد إلى محر" 
الأجل. 
وان فعلها مكسيرا فقن الفقى' اسع العيد 13 
والببة ؛ لانعدام القدرة على التسليم» وتمامه في «البداية»'""؛ ومثل الاعتاق الوقف. 

وفي «الإسعاف» وغيره : © اووقف الرعوة يد تداياه أجبره القاصتي على رف جا 
علب إن كا هوستر » فإن كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه » هكذا في «رد 
المسحقا 27 

[١]اقوله:‏ : قفي ديئه حالاً. .الل ؛ يعنى إذا كان الديرث حالا طالب المرتهن الراهن 
بعد العتق بالدين إذا كان موسر ؛ لإا طولب بالمن كان له أن يأخده يدبن قا كان 
من جنس حقه؛ فيكون إيفاءً واستيفاء» فلا فائدة فيه. 

["آقوله : وفي مؤجله. .اللخ ؟ يعني لو كان الدّينُ مؤجّلا يؤخدُ من المعتق قيمة 
الرهن» رغحر رهن مكان المرهون إذا كان معيرا؛ أن ميب الضمان فلا حدق وق 
التتضمين فائدة؛ وفي حمصول الاستيثاق من الوجه الذي ينساه ويحبسها إلى حلول 
الأجل» » فإذا حل اقتضاه بحقه إذا كان بجنسه ؛ لان للغريم أن يستوف حقّه من مال غريمه 
إذا ظفرٌ يجنس حقه» وإن كان فيه فضلٌ ره لانتهاء حكم الرهن بالاستيفاء» وإن كان 
أقلّ من جنسيه رجع بالزيادة ؛ لعدم ما يسقطه . كذا في «تكملة البحر»”". 

["قوله : وإن فعلها معسراء ففي العتق... الخ ؛ لأنّ حقّ المرتهن كان متعلقا به 


ره 


.)١55 : «البداية)(5‎ )١( 
.))هع١ؤ زههة («ردٌ المحتار»(+‎ 
.)5٠١ «تكملة البحر»(8/:‎ )7( 


كتاب كيه عد اله شا د إن تتام 16 


درجم على يغ , وف أيه سعى في كل الجن ولا رجوع)» فإ رام 
إذا أ عتقَّ وهو معسرٌء فإن كان الدين أقلَ من القيمة سعى العبدٌ في الدين» وإن 
كانت القيمة أقلّ سعى في القيمة ؛ لأنّه إنْما يسعى لأنه لا تعدرٌ للمرتهن استيفاء 
0 يأخذهُ ممن ينتفع بالعتق والعبد نما ينتفع بمقدارٍ ماليته» ثم يرجع 
كاي علي اسه إذا امسر يسيدة ؛ لأنه قضى ديئّه » وهو مضطر فيه بحكم 
اتروع ؛ فيرجع عليه بما تحمل عنه؛ وفي التدبير والاستيلادٍ سعى في كل الدين ؛ 


لأنّ كسب المدبّر والمستولدة مللك المولى “فسهان ف كل ديكهه ولا رجوغ. 
فإذا تعدّرَ الرجوعٌ على المعتق لعسرته رجم عليه ؛ لأنه هو المنتفع بهذا العتق» وظاهر 
عبارة المصئّف أنه يبقى في الأقلّ من الشيئين المذكورين» والمنقول في غيره أنه يسعى في 
الأقل من ثلاثة أشياء. 

قال في «الجامع الصغير»: إذا أعتق الراهن المرهون وهو معسرٌ ينظرٌ إلى ثلاثة 
أشياء : إلى قيمة يوم العتق» وإلى ما كان مضمونا بالدين» وإلى ما كان محبوسا بهء فإنّه 
يسعى في الأقل من هذه الأشياء. 

أما القيمة ؛ فلأنّه حبس بالعتق من حق المرتهن هذا القدرء فلا تلزمهُ السعاية إلا 
في [هذا! القدرء كالعبد المشترك إذا أعتقه أحدهما وهو معسر. 

وأما المضمونُ بالدّين إذا كان أقل لان العيداضهوة بقدر البين بالحتق/ وما 
يحدث بالزيادةالمّصلة بعد القبض لم تصرْ مضمونة ؛ وهذا لأنّ السعاية في حقّ الزيادة » 
فإن كانت محبوسة بالدّين فلا يمكنْ إِيجابُ الغاية على العبد في حق الزيادة» وإن كان 
الحبوسُ أقلّ من المضمون ومن قيمتِه يسعى بقدره؛ وإن شئت زيادة التوضيح فليرجع 
إلى «تكملة البحر»'"". 

[١اقوله:‏ ورجع على سيّده... الخ؛ حاصله أنه إذا سعى العبدٌ المعتق وأدّى يرجم 
العبد بالسعاية على سيّده إذا أيسر؛ لأنه قضى دينه وهو مضطرٌ فيه؛ ولم يكن العبد 
متبرّعاًء فصار كمعير الرهن. 


.)3١١ «تكملة البحر»(8:‎ )١( 


00 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وإتلافه رهئه كإعتاقه غنياًء وأجنبى ِيّ أتلفّه ضْمَنّه مرتهنّهُ وكان رهنا معه ورهن 
أعاره مرتهئه راهتّه أو أحدُهما بأذن صاحيه آخر سقط ضمانه فهلكُه مع مستعيره 
ملك بلا شيء؛ ولكل منهما أن يرده رهنا » فإن مات الراهنْ قبل رده فالمرتهن 
عق له مر العوفاء 

(وإتلافه رهئّه كإعتاقه غنياً) : اك أتلف الراهنُ الرهنّ فكما أعتقه غهًا ؛ 
أي :إن كان الدَينٌ تخالا اخَدّ منه الدين ون كان مويخلا أحد فيمته » ليكون رهنا 
إلى زمان حلول الأجل. 

راحكر أتلفه"' ضمئه مرتهئة وكان): أي الضمان (رهناً معه. 

ورهن ' أعاده""! امرتهنه راهئه أو أحذهما بأذن صاحبه آخر سقط عليتانها + 
فلك مم مستعره ذل بلااكيء ولك متها "أن يرك هنا ٠‏ فإك هالت الراها” 

بخلاف العبد المستسعى إذا كان بين الشريكين» وأعتق أحدهما نصيبه» والمعتق 
معسرء والسعي في نصيب الآخرء وأدى بحيث لا يرجع #الأنهينؤدي ضمانا واجبا 
عليه ؛ لأنه يسعى في تكميل العتق عندهماء ولتحصيل العتق عند الإمام» وهنا يسعى 
في ضمان على عيره بعد تمام إعتاقه فافترقا'". 

١1‏ أقوله : وأجنبي أتلف. .الم ؛ أي إن أتلفه أجنبي فالمرتهن يضمًئه قيمتّهء ويكون 
الضمانُ رهن عنده؛ يعني أن المرتهنَ هو الخصمٌ في تضمينه قيمته» فيكون رهتاً عنده ؛ 
لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه» هكذا في استردادٍ ما قامَّ مقامّه» والواجبُ في هذا 
المستهلك قيمتّهُ يوم هلك باستهلاكه » لاف ضمان المرتهن» وقد تقدّم بيانه. 

["آقوله : ورهن إعارة؛ فيه تسامح ؛ لأنّ الاعارة تَليك المنافع بغير عوض » 
والمرتهنُ لا يملكهاء فكيف يملكها غيره» ولكن لا عومل معاملة الإعارة من عدم 
الضمان وتمكن استرداد المعير أطلق الإعارة. هذا ما أفاده أخي جلبي في «حاشيته»”". 

["'أقوله ميض لجا من المرتهن ؛ لأنْ الضمانٌ باعتبار القبض فقد زال. 

[؛ ]قوله : ولكل منهما؛ أي الراهنُ والمرتهن أن يردٌ المستعار» فإِنَ عق الرهن باق 


.)7١ ينظر: «تكملة البحر»( ص5‎ )١( 
(؟) «ذخيرة العقبى»(ص018).‎ 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه 10 
قبل رده فالمرتهنُ أحقّ به من الغرماء ومرتهنٌ أَذِنَ باستعمال رهيِهِ أو استعارَة من 
راهيه لعمل» ! ؛ إن هلك قبل عمله أو بعده ضّمِنَ كالرّهن» ولو هلك حال عملِه 
لاء وصحٌ استعارة شيء ليرهن ؛ » فيرهن بما شاء 
قبل رده فالمرتهن أحق به من الغرماء) ؛ لأنّ حكم الرهن باق فيه ؛ لأن يد العارية 
ليست بلازمة» وكوتُةُ غيرٌ مضمون لا يدل على أنه غير مرهونء فإنّ ولد الرهن 
مرهونٌ غير مضمون. 

(ومرتهن”' أَذْنَ باستعمال رهنه أو استعارَهُ من راهنه لعمل » إن هلك قبل 
عمله أو بعده ين كالرّهن» ولو هلك حال عملِه ل"". 


1س] 


تماد شى د البرقة » فيرهنْ بما شاء 
وصح استعارة شي ورين ا اران ١‏ ا سبي 
إلا في حكم الضمان في الحال فكان لما استرداده ؛ 000 محترم فيه 
بخلاف ما إذا أجَّرَه أو وهبّه أحدهما من أجنبي بإذن الآخرء بحيث يخرج عن الرهن فلا 


هرذ رها ويه . 


١[‏ أقوله: ومرتهن ؛ إلى قوله: لا؛ يشتمل على مسألتين: 

الأولى: كو المرتهن مأذوناً من الراهن باستعمال الرهن من غيرٍ جريان عقد 
الاستعارة بينهما. ١‏ 

والثانية: كونه مستعيراً للرهن منه ؛ لأثهما متّحدان في الحكم» وهو كوثٌ المرتهن 
ضامناً لو هلك قبل العمل وبعده؛ وغير ضامن لوهلك حال العمل» ويجوز أن يفرق 
يبنهما بن الاذن إباحة :قلا به يكبت به جوان ذُ الإعارة» والإذنُ لشخص آخرء بخلاف 
الإعارة» فإِنّها يستلزمٌُ جوازٌَ الإعارة والإذن لغيره ع لارشاو تا 0 

[؟آقوله: فيرهن بما شاء... ال ؛ أي فيرهن المستعيربا شاءً من قليل أو كثير إذا 


(1) لأن حكم الرهن باق فيه إذا يد العارية ليست بلازمة وكونه غير مضمون لا يدل على أنه غير 
مرهونء فإن ولد المرهون مرهون» وليس بمضمون بالبلاك» فظهر منه أن الضمان ليس من 
لوازم الرهن من كل وجه. د ينظر: «مجمع الأنهر»(7 لاكحدك) 

(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص098). 

(") ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص099). 


ل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
سس يس حب ات يس 
ها م 
وإن قيدَ تقد بما عيْنَ من قدرٍ وجنس ومرتهن وبلد» » فإن خالف صْمِن المعير 
مستعيره» ويتم رهن بينه وبين مرتهنه» أو إيَا؛ ورجم هو بما ضَمّنَ وبدينه على 
راهنه » فإن وافقَ وهلك مع مرتهنه فقد أخدٌ كل دينه | إن كانت قيمئّه مثل الدين أو 
أكثر» وضّمَن مستعيرّه قدرٌ دين أوفاه منه لا القيمة ؛ أو بعض دينه إن كانت أقلٌ 
وباقى دينه راهنه 
وإن قي" ' تيد بما عيّنَ من قدر وجنس ومرتهن وبلد» فإن خالف"'"' ضَمِنْ المعيرٌ 
مستعيره » ويتم رهُهُ ينه وبين مرتهئه» أو 57 : الضمير راجع إلى المرتهن 0 
وكرامتلوق على الشعير" ؛ (ورجع هو بما ضّمَنَّ وبدينه على راهنه» فإن وافق'" 
''' وهلك مع مرتهنه فقد أخلّ كل دينه | إن كانت قيمتّهُ مثل الدّين أو أكثرء وضمن 
مستعيره قدرٌ دين أوفاه منه لا القيمة ؛ أد بعض ديئه إن كانت أقلَ وياقي دين على 
راهنه) : أي إن وافق وهلّك الزن مه مره ' 
أطلق ؛ لأنّ الإطلاق يحب اعتباره سيّما في الإعارة ؛ لأنّ الجهالة فيها غير مفسدة”. 
١‏ أقوله: وإن قيد؛ ا ال ل 
1" قوله: فإن خالف. 0-0 أي إن خالفُ المستعيرٌ كان ضامناًء ثم إن شاءًالمعيرٌ 
ضَمن المستعير: وإن شاء ض صْمَنَ المرتهن ؛ فإن صم المستعير يتم عقدٌ الرهن ؛ ؛ لأنه ملكه 
بأداء الضمان» فتبين أنه رهن ملك نفسه؛ وإن ضمن المرتهنْ يرجم المرتهنُ بما ضمن» 
وبالدين على الراهن» كما بين في استحقاق الرهن قبل. 
["اقوله : فإن وافق. .الخ ؛ ؛ بأن رهته بمقدار ما أمره بهء وهلك عند المرتهن» فإن 
كانت قيمئُّ مثل الدين أو أكثر سقط دين المرتهن عن الراهن لتمام الاستيفاء بالبلاك. 
ووجب مثله للمالك على الراهن لالد ضار فاننا ذيله ماله ليذ القدن وهق 
الموجب للرجوع دون القبض بذاته ؛ لأنه برضاه؛ وإن كانت قيميُهُ أقلّ من الرهن ذهب 


)١(‏ أي ضمن المرتهن ؛ لأنه أيضا تعد فضار اناهن #النامطين والمرتهن كغفاصب الغاصب. ينظر: 
«درر الحكام»(ص508). 

(0) بأن رهنه بمقدار ما أمره به. ينظر: «درر الحكام»(ص08 ). 

(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»( ص 045). 

(1) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص 099). 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه .4 
ولا يمتنع المرتهن | إذا قضى المعيرٌ ديه » وفك رهنه» ويرجعٌ على الرّاهن بما أدّى ؛ 
فلو هلك مع الرّاهن قبا رهئه أو بعد فكو لا يضمن 

فإن كانت قيمُهُ عشرة والدينُ عشرة» فقد أخد المرتهن كل الدّينء ويضمن 
المستعيرٌ الدّينَ الذي أوفاهُ وهو عشرة للمعير؛ وإذا كانت قيمثة خمبة غشر والدين 
عقر «تقد اعد المرتهر كر الدب ٠‏ فيضمنُ المستعيرٌ الدينَ الذي أوفاه: أي 
العشرةً» ولا يضمن القيمة ؛ لأنّهُ قد وافقّ فليس بمتعدّء وإن كانت القيمة عشرة 
والدّينُ خمسة عشرٌ فقد أخد المرتهنُ بعض الدينٍ وهو عشرة» وباقي الدّينٍ على 
الراهن» ويضمن م المستعيرٌ قدرّ ما أوفاهُ من الدّين وهو العشرة. 

(ولا يمتنع' مركو إذا قضىئ لمعي ينه :وفك رق)0 :أي إذ هو يسعى 
في تخليص ملكه ا ل للد 

(فلو هلك مع الرّاهن قبا وعقه أو بعد كللذ اي 

بقدر القيمة» وبقدر دينه على الراهن لهنم ا لاسا ء بالزيادة على 
قيمته» وعلى الراهن المستعير للمالك ما صار به موفياً؛ لأنه صار قاضياً دينه. 

١1‏ ]قوله : ولا يمتنع. .الخ ؛ ؛ حاصله : إن أراد المعيرٌ المالك أن يفتك المستعارٌ بغير 
رضاء الراهن ؛ فليس للمرتهن أن يتنم إذا قضى المعسر دينه ؛ لأنّه غير متبرّع في اتفكاكه. 

بل له حقّ وملك في المرهون [حيث] يخلص ملكه ؛ ولبذا يرجع [على الراهن] بما 
أَدّى [المعير)ء فأجبر المرتهن على الدفع» بخلاف الأجنبي إذا قضى بالدين ؛ لأنّه متبرع » 
إذهو لا يسعى في تخليص ملكه؛ ولا في تفريغ ذمّتهء فكان لرب الدين أن لا يقبله. 
هكذا في ا 

1["آقوله: لا بي يطنمن ؟ لأنه لم صر قاضيا دينه به: 


)١(‏ حاصلّه : إن أراد المعيرٌ المالك أن يفتك الْسْتعارَ بغير رضاء الراهن» فليس للمرتهن أن بمتنمّ إذا 
قضى المعسر دينه ؛ لأنّه غير متبرّع في انفكاكه» بل له حقّ وملك في المرهون حيث يخلص ملكه ؛ 
ولبذا يرجع على الراهن بما أدَّى المعيرء فأجبر المرتهن على الدفع» بخلاف الأجنبي إذا قضى 
بالدين ؛ لأنه متبرّع» إذ هو لا يسعى في تخليص ملكهء ولا في تفريغ ذمته» فكان لرب الدين أن 
لا يقبله. ينظر: «البداية»(5 : .)١59‏ 

(؟) «البداية»(5 : .)١54‏ 


ذلك حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وإن استخدمة أو ركبّهُ من قبل » وجناية الرّاهن على الرهن مضمونةٌ حا 
لقيو اسقط دنه 
وإن استخدمّه أو ركبّهُ من قبل)'"' ؛ لأنه أمينٌ خالف ثم عاد إلى الوفاق فلا 
5500 يضمن"", خلافاً للثناة فح ضفو 

تواجنانا الراهزة للع ال ون وجنانة لزنه طايه مقط مرخ دي 

١[‏ أقوله: وإن استخدمه أو ركبه من قبل. + ال إن وصلية! "أي بآن كان الستعار 
عيذ فامسكيه. أرردانة فركها قبل أن ترهتهماء: ٠‏ ثم رهنهما بمال مثل قيمتها ٠‏ ثم قضى 
المال فلم يقبضهما حتى هلكا عند المرتهن» فلا ضمادٌ على الراهن ؛ أي صْمانُ التعدّي 
لا ضمان قضاء اندين) لآنّ الراهن بعدما قضى الدينٌ يرجع بما أذى ؛ لأنّ الرهنٌ لما 
مداه ويه الر و ضار مستودا عتمتن عليه الرمن: » فيرجع المعيرٌ على الراهن بما وقع 
به الإيفاء. هكذا في «رد الحتا”") 

["اقوله: ثم عاد إلى الوفاق فلا يضمن ؛ لكن في «الشْرُبلالي»'": عن 
«العمادية»: «المسكاج ]| و المستعير إذا خالفا ثم عادا إلى الوفاق لا بي يبرأ عن الضمان على 
ما عليه الفتوى. 

قال في «ردٌ الحتار»؛ ': هذا في المستأجر أو المستعير لشيء ينتفع به؛ وكلامنا في 
مستعير شيء ليرهنه» وهو بمنزلة المودع لا المستعير» كما مر آنفاء والمودع يبرأ بالعود إلى 
الوفاق. 

وفرّق بينهما في «الهداية» وشروحها: : بأنّ يد المستعيريد نفسهء فلا يصير بالعود 
راذا على المالك لا حقيقة قيقة ولا حكماء ٠‏ بخلاف المودع ؛ لأنّ يده كيد المالك » فبالعود إلى 
الوقاق يصيوراة عليه عي #اقلنت+ وكذا المستاجن يده يد فيه ؛ لثانه بنك العيخ 
لنفسه لا بصاحبهاء فليتأمّل. 

1'"فوله: على الرهن مضمونة ؛ لأنّه تفويت حق لازم محترم» وتعلّقٌ مثله بالمال 


)١(‏ ينظر: «النتكت»)(؟ : 086)ء وغيرها. 
(؟) «رد المحتار»<7 : .)0١6‏ 

(9؟) «الشرنبلالي»(؟ : 5104). 

(:) «ردٌ الحتان»(7: 016). 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه لف 
2ت ل ااا ست 
بقدرهاء وجناية الر عليهماء؛ و ما هدر 

بقدرها ', وجنايةٌ الرُهن عليهماء وعلى ماليما هدر)؛ هذا عند أبي حنيفة طلفه» 
وقالا: ل اي ا ا 
الاعتبار فائدة : وهي الدذفع بالجناية إلى المرتهن » فإن شاء الراهن والمرتهن أبطلا 


الرّهنَ ودفمٌ بالجناية إلى المرتهن» فإن قال المرتهن : : لا أطلب الجناية» فهو رهن 
على حاله» وله'"': ِنَّ الجناية حصلت في ضّمان المرتهن » فعليه تخلِيصةُ فلا يفيذ 
وجوب الضدّمان له مع وجوب التُخلِيص عليه. 
يجعل المالك كالأجنبي في حقّ الضمان؛ كتعلّق حقّ الورئة بمال المريض مرض الموت 
قبع ادرف ويسارزا» لكك وإلعية الوني رمه إن العم نوراه صجثرا قببنه' 
ليشتري بها عبدا يقوم مقامه . هكذا في «البداية»'' 

[١اقوله:‏ من دينه بقدرها ؛ معناه أن يكون الضمانُ على صفة الدين» بأن يكون 
الدِينٌ دراهم أو دنانير» أما إذا كان الدينٌ مكيلا أو موزوناً فلا يسقط وهذا لأنّ العينَ 
ملك المالك» وقد تعدّى عليه المرتهن»؛ فيضمنه لمالكه. 

["أقوله: وله؛ في «البداية»": إن هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتهن كان عليه 
التطهير عن الجناية ؛ لأنها حصلت في ضمانه؛ فلا يفيدٌ وجوب الضمان له مع وجوب 
التخليص عليه؛ وجناينُه على مال المرتهن لا تعتبر بالاتفاق إذا كانت قيمثّه والدين 
شواع ؛ ؛ لأنه لا فائدة في اعتبارها ؛ لأنه لا يتملك العبدء وهو الفائدة. 

وإن كانت القيمة أكثرٌ من الدين فعن أبي حنيفة 9 إِنّهِ يعتبر بقدر الأمانة ؛ لأنّ 
الفضلّ ليس في ضمانه» فأشبه جناية العبد الوديعة على المستودع » وعنه أنّها لا تعتبر؛ 
لأنّ حكم الرهن وهو الحبس فيه ثابت» فصار كالمضمون» وهذا بخلاف جناية الرهن 
على رهن الراهنء أو من المرتهن ؛ لأنّ الأملاك حقيقة متبايئة» فصار كالجناية على 


3 


الأجنبي. 


.)١16١ : «البداية»(؟‎ )١( 
.)١16١ : (؟) «البداية»(5‎ 


لك عي الدرادة #وااخرن الو 
ومّن رهن عبدا يعدل ألفا بألف مؤجّلٍ فصارت قيمنُهُ مئة فقتلهُ رجل » ورم مئة» 


- وار 


وحل أجِلّهُ قبض مرتهنُهُ امثةَ من حقَهِ وسقط باقيه» وإن باعَهُ بأمره؛ وقبض نه 
رجع بما بقي 

(ومّن رهن عبدا يعدلٌ ألفاً بألف مؤجّلٍ فصارت قيميّهُ مئة فقتل رجل» 
وعم مئةء وحل أجِلَهُ قب مرتهئهُ المئة من حقَهِ وسقط باقيه)؛ لأنّ تقصانئ 
1 يوجب 8 الي عندنا ٠‏ خلافا لا فإذا كان الذي باقياء 

لوا باه بأمرء” ل : أي إن باعه المرتهن بأمر 
الرّاهن بالمئة» بعد أن صار قيميُهُ مئة» وقبض ممنِء رجع بما بقي ؛ لأنّ الدِينَ لم 
يسقط بنقصان السعر ؛ لأنّ تقصانٌ السعر ليس هلاكا ؛ لاحتمال العود على ما 

١‏ أقوله: لأنّ نقصان السعر... الم؛ توضيحُه: أن نقصان السعر عبارة عن فتور 
رغبات الناس» وذلك لا يعتبر في البيع حتى لا يثبت به الخيار» ولا في الخصب حتى لا 
يجب الضمان بخلاف نقصان العين؛ لأنْ بفوات جزء منه يتقرَّرٌ الاستيفاء فيه؛ إذ يد 
ضير 
ا ةر م م 
الفاد ملسي 0 عاد ماد بعلي 
ا و ان 

["قوله: خلافاً لزفر ؛ هويقول: إنّ الماليّة قد اتتقصتء فأشبه انتقاص 
العين. 

["اقوله : وإن باعه بأمره. .الخ ؟ ؛ صورته: : إن المرتهن باع العبدَ المرهونٌ الذي 
تراجمٌ قيمته إلى النتقصان» وقبض ثمنّه قضاءً من حقه رجعٌ بما بقي من الدّين؛ لأنّ 
المرتهن إذا باعه بإذن الراهن صار كأنّ الراهنَ استردّه وباعه بنفسه» ولو كان كذلك 
يبطل» ويبقى الدينْ إلا بقدر ما استوفى كذا هذا. 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه 5 
100 و 5 8 
وإن قتله عبد يعدل مئة فدفم به فك ب 


كان» وإذا كان الدينْ باقياء وقد أمرَ اراهن أن يبيعهُ بمثة يكونُ الباقي في ذمتِه. 

(وإن قتلَهُ عبدٌ يعدلُ مئة فدفع به فك"'' بكل د ديئه)""'ء هذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف #5؛ وعند محمد 5ه : : هو بالخيار إن شاءً فكه؛ وإن شاءً سَلَمَ العبد 
المدفوعٌ إلى المرتهن بمالهء وعند زفرٌ #4 : يصيرُ رهنا بمئة ؛ أنه بقي الخلف بقدر 
العشرء فى انين تقر لها لرفر 06 إن العبد الثاني قائ ئمّ مقام الأول فصارً 
كما كان الأول قائما" 'وتراجع سعرة. 
ثم لمحمل ضف : أن المرهونٌ تغيرَ في ضمان المرتهن » فيخيرٌ الراهن كالمبيع إذا 
: القبض”"ء ولهما: ١‏ أن التغيرٌ لم يظهر فى.حق العد لقيام الثّانى مقاميا"". 
١[‏ أقوله : فك ؛ أي خلص الرهن بأداء كل دينه. 

["قوله: : قائماً؛ مقام الأول صورة ومعنى» أمّا صورة فظاهرء وأمًا معنى فلانَ 
القاتل كالمقتول في الآدميّة: والشرع اعتبره ٠‏ حرا من حيث الآدميّة دون اماي ألا ترى 
إلى استوائهما في حق القصاص» فكذا في حق الدفع. كذا في «العناية»'") 

["آقوله: كالمبيع إذا قتل قبل القبض ؛ والمغصوب إذا قتل في يد الغاصب ؛ ؛ أي 
قتلهما عبد ودفع مكانهماء وَإِنّْما قيد فيهما بالقتل لال كعرهيا لو من عا كان ليله 
وقت البيع والغصب لا خيار للمشتري والمغصوب منهء بل يأخذهما من غير خيار. 

أمّا لو قتلهما عبد فدفعٌ مكانهما يتخيّر المشتري بين أن يأخذ المدفوع بكل الثمن» 
وبين أن يفسخ البيع ؛ لتغير المبيع » وفي الغصب يتخيّرُ المفصوب منه بين أن يأخدّ المدفوع 
وبين أن يطالبّ الغاصب بقيمة المغصوب. هكذا في «الكفاية»"". 

[]قوله: لقيام الثاني مقامّه ؛ كما ذكرناه آنفاء وعينٌ الرهن أمانة عند المرتهن 
عندناء فلا يجوز تمليكه منه بغير رضاه ؛ ولأنّ جعل الرهن بالدين حكم جاهليّ؛ وهو 
منسومٌ لاف البيع ؛ لأنّ الخيار فيه حكمه الفسخ » وهو مشروعء وعخلاف الغصب؛ 
لأنّ تملكه بأداء الضمان مشروع. 


)١(‏ أي دفع العبد الجاني مقام العبد المقتول بسبب قتله افتكه الراهن بكل دينه ؛ لقيام الثاني مقام 
الأول لما ؤدها. ينظر: «الدر المنتقى»(؟ : .)3١9‏ 

.)١19١ : ١١ (؟) «العناية»(‎ 

.)١؟60-‎ ١١1 : «الكفاية»(؟‎ )( 


4.25 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن جنى الرّهن خطأ فداهُ مرتهنه» ولم يرجع» فإن أبى دفعَة اراهن أو فداهء 
وح ابره واوماك لزان باح رصية هته وقضى دينه 

(فإن جنى الرّهن خطأ فداه مرتهنّه تهنه"!» ولم يرجع) : أي على الرّاهن ؛ ليان 
الجنايةً حصلت في ضمان المرتهن, ولا هلك افع ؛ لأنّ المرتهنَ غير مالك» ( فإن 
أبى''' دفعّة الراهن أو فداه» وسقط الذين) :أي إن أبى المرتهن أن يفديْهُ قبل 
للراهن : الا ل ا ا . واعلم أن الدين إنما 
يسقط بتمامه إذا كان الدّينُ أقل من قيمة الرّهن أ مال :انا زذاكات كر سيقط 
من الدّينٍ مقدارٌ قيمة العبد» ولا يسقط الباقي» ٠‏ لكن لم يذكرٌ في «المتن» هذا ؛ لأن 
لظاهرَ أن لا يكونٌ الدينُ أكثرَ من قيمة الرّهن. 

(ولو مات الرّاهنُ باع وصيه رهنهُ؛ وقضى دينه)؛ هذه مسأل مبتدأ ةلا تعلق 
لها بمسألة الجناية» أي إذا مات الرَاهنْ فوصئ يبِيعٌ الرّهنّ بإذن المرتهن ويقضي 

(١]قوله:‏ فداه مرتهنه ؛ لأنّ العبد في ضمانه» فيقال للمرتهن: خذ العبد من 
التنايةة هذا إذا كاق القنيمة والندين بمواء + مثا ذا كاتنت القيدة أكثر يسبقط من الاين 
مقدارٌ قيمة العبدء ولا يسقط الباقي» ولو فدى طهر المحل» فبقى دينُ المرتهن على 
حاله؛ ولم يرجع بشيء من الفداء على الراهن ؛ لأنٌّ الجناية حصلت في ضمان المرتهن, 
فكان عليه إصلاحهاء ولا يملك المرتهن الدفع ؛ لأنه غير مالك فلا يملك التمليك. 

["آقوله: إن أبى ؛ أي المرتهن أن يفديه؛ قيل للراهن... الح ؛ لأنّ الملك في الرقبة 
ئمّ للراهن» وإِنّما يحكم إلى المرتهن بالفداء ؛ لقيام حقه» فإذا أنكرَ عن الفداء يطالبُ 
الراهن بحكم الجناية» ومن حكمها التخيير بين الدفع والفداء» فإن اختارٌ الدفع سقط 
الدين ؛ لأنه استحقّ بمعنى في ضمان المرتهن» فصار كالبلاك. 

وكذا إن اختار الفداء ؛ لأنَّ العبدَ كالحاصل له بعوض كان على المرتهن» وإذا 
كان على المرتهن فقد أذاه الراهن» فيجب للراهن على المرتهن مثل ما أدى إلى ولي 
الجناية» وللمرتهن على الراهن دين» فالتقيا قصاصاًء فيسلّم الرهنُ للراهن» ولا يكون 
الزاقة مشرفا ى اناك القهات اكه بوي ل خليسن تلك كسمي الراقن قناقن 
«الهداية» وشروحها. 1 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه ا 
الك ا جه مس ا سا 11 او و ا ل 1 1 ا 1111 


8 .8 و 
فان له و لصب وق يبيعه 


5 3 


ديهء كما إذا كا اراهن ح فل الب باذ المرتهن كذا هاهنا ) (فإن لم يكن له 


0 3 يانه 
وطن نصب وصي يبيعه). 


(اقولة: تسب وصي :+ ال 4 أي نتصب القاضي لة:وضيا يبيمٌ الرهن 5 لآن 
القاضي تُصِب ناظراً لحقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم» وقد تعيّنَ النظرٌ في 
نصب الوصي ؛ ؛ ليؤدي ما عليه لغيرهء ويستوفي حقوقه من غيرهء ولو كان على اميه 
دين فرهنٌ الوصي بعض التركة عند غريم له من غرمائه لم يجزء وللآخرين أن يردوه ؛ 
لأنه إيثارٌ لبعض الغرماء بالإيفاء الحكمي ٠‏ فأشبه الإيثارٌ بالإيفاء الحقيقي؛ والجامع ما في 
كل واحد منهما من إيطال حق غيره من الغرماء. 

ألا ترى أن الَيْتَ بنفسه لا ملك ذلك بمرض موته» فكذا من قامَ مقامه وإن قضى 
دينهم قبل أن يردّوه جاز؛ لزوال المانع؛ ووصول حقهم» ولو لم يكن للميّت غريم 
آخر جاز الرهن اعتباراً بالإيفاء| قيقي» وبيع في دينه ما لا يباعٌ فيه قبل الرهن» فكذا 
بعده وإذا ارتهن ن الوفمي بدين المت على رجل جان؛ ؛ لأنه استيفاء» فيملكه وله أن 
يبيعه. هذا تلخيص ما في «البداية»'") 


.)١64 : «البداية»(5‎ )١( 


فصل 41 المتفرقات] 
عصير قيمته عشرة رهن بها فتخمر وتخلل» وهو يعدلهاء بقى رهنا بها 
فصل" 1 المتفرقات] 
(عصيرٌ قيمتّهُ عشرة رُهِنَ بها فتخمُر وتخلل , وك كديا : أي الخل يعدل 
8 

عشرة» (بقي رهناً بها)؛ فالحاصل أنّ ما هو نحل للبيع محل" للرّهن» وما ليس 
محلا للبيع ليس محلاً للرّهن 

١[‏ أقوله: فصل ؛ هذا الفصل بمنّزلة المتفرّقة المذكورة في أواخر الكتبء فلذا أخّره 
استداركاً لما فات فيما سبق. 

["اقوله: إِنّ ما هو محل للبيع محل. .. الم ؛ أقول: لقائل أن يقول: لو كان مدارٌ 
المسألة المذكورة على هذا القدر من التعليل لما ظهرٌ فائدة قوله : وتخلل في وضع مسألة» 
بل كان يكفي أن يقال : رهن بها فتخمّر بقي رهئاً بها ؛ لكفاية التعليل المذكور بعينه في 
إثبات هذا المعنى العام ؛ فتأمل. 

وقال صاحب «العناية»'": ولقائل أن يقول: ما يرجع إلى امحل فالابتداء والبقاء 
فيه سواء» فما بال هذا تخلّفَ عن ذلك الأصل» وقال: ويمكن أن يجاب عنه بأنّه كذلك 
فيما يكون امحل باقياء وهاهنا يتبدّل امحل حكما بتبدّل الوصفء فكذلك تخلفَ عن 
ذلك الأصل. 

أقول: قوله: وتخللَ بعد قوله: قيمته عشرة رهن بها... الخ ؛ يشير إلى أن المعتبر 
فيه الزيادة والنقصان في القيمة وليس كذلك بل المعتبرٌ القدر؛ لأنّ العصيرَ والخل من 
المقدرات ؛ لأنه إمّا مكيل أو موزون:» وفيها نقصان القيمة لا يوجب لسقوط شيء من 
ذلك الدين كما في اتكسار القلب. 

وإِنّما يوجب الخيار على ما ذكرنا ؛ لأن الغاية فيه مجرّد الوصف؛ وفوات كل 
شيوين الوصف ان الكين والوزون 5 يرجي سقوط شيع من الدين اداع » 
فيكون الحكم فيه أنه إن نقص شيءٌ من القدر سقط بقدره شيءٌ من الدّين» وإلاً فلاء 
وأشارٌ بقوله : وتلل إلى أن المرهونٌ عند مسلم » والراهن فلو كان ذميا. 


.)١1955-:51٠١()»ةيانعلا«‎ )١( 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه حك 


وشاة قيميتّها عشرة رُهِنَتْ بها , فمانت فدبعٌ جلئهاء فعدلَ درهماء فهو رهنٌ به 
والخمرٌ ليس محلا للبيع ابتداء» لكن محل له بقاء"', ٠‏ فكذا الرّهن. 

(وشاة قيمثّها عشرة رَُهِنتْ بهاء ؛ فماتت فدبغ جلدهاء فعدل ورهما : فينق 
رهن به". 

١11‏ ]قوله: بقاء؛ حتى أن من اشتر: عضر فصقم فيل القيعن ايقن العقنا لذ إن 
يتخيّر في البيع لتغير وصف البيع بمنّزلة ما إذا تعيّب» وإنّما قلنا ببقاء العقد؛ لأنّ الخمرَ 
مال إلا أنّه ليس بمتقوم. 

فبالنظر إلى جهة الماليّة يقتتضي المحليّة » وبالنظر إلى أنه ليس بمتقوم يقتضي انعدام 
المحليّة» فعملنا بالشبهين ؛ فقلنا بآنه ليس بمحل ابتداء؛ وآنه محل بقاء» ولم تقل 
بالعكس ؛ لأنّ ما يكون محلاً للابتداء فهو محل للبقاء» فإِنّ البقاءَ أسهلُ من الابتداء» فلا 
يمكن اعتبارٌ الشبهين. هذا ملخّص ما في «الكفاية»”". 

7 قوله: فهو رهن به؛ أي بدرهم ؛ لأنّ الرهن يتقرّر بالبلاك؛ فإذا حيى بعض 
لمحل يعود حكمه بقدره؛ هذا إذا كانت قيمة الجلدٍ يوم الرائن دزهما. 

وأمّا إذا كانت قيمة الجلد يوم الرهن درهمين كان الجلدُ رهناً بدرهمين» وإنْما 
لي ل ل ل ا 
اللحم تسعة, وقيمة الجلد درهماً كان الجلدٌ رهن بدرهم» وإنّما يعرف إذا نظر | 
الغاء حيةه وإ قنمتها شجلويفة :إن كاف قيهنها سن شرل زقيمتها بسلوئهة شنهة تسعة 
عُلِمَ أن قيمة الجلد درهم يوم الرهن ؛ لأنه بإزاء كل درهم من الشاة درهم من الدين ؛ 
فيسقط من الدين تسعة» ويبقى الجلد رهنا بدرهم. 

وإن كانت قيمنُها حيّة عشرة» وقيميُها مسلوخة ثمانية عُلِمَ أن قيمة الجلد 
درهمان» فيكون الجلدُ رهنا بدرهمين» وإِنّما وجب النظر إلى قيمة الجلد واللحم يوم 
الارتهان لا يوم الدباغة ؛ لأنَ الاصل أن قيمة الرهن إِنّما تعتبريوم الارتهان, هذا الذي 
تكرنافيما إذا كاتف اقيم القاتاينا الدين: وأمّا إذا كانت قيمة الشاة أكثرُ من الدين » 
فتفصيله مذكور في «الكفاية شرح البداية»'"' فانظر هناك. 


.)١59- ١؟8:9(»ةيافكلا«‎ )١( 
<)11١- 1159 (؟) «الكفاية شرح البداية»(9:‎ 


فق حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وثماء الرّهن كولده ولبنه وصوفه ومرهِ لراهنه ‏ وهو رهن مع أصله ؛ ويهلك بلا 


ل ا ل 0 

قيمة أصلِه يوم قبضيه» وتسقط حصّة أصلِه ؛ وفك بقسطهء والزيادة في الرّهن 
تصمّء ول لينل 

وثماء الرهن كولدهٍ ولبنه وصوفه وممرِه لراهنه 0 وهو رهن مع أصله ؛ 
ويهلك بلا شيء)» فإنّهُ لم يدخل تحت العقارٍ مقصوداًء (فإن هلك أصلّهُ وبقي هو 
فك بقسطها"' يقسم الدينُ على قيمته يوم فكه» وقيمة أصلِه يوم قبضه » وتسقط 
حصّة أصله؛ وفك بقسطه) كما إذا كان الدَّينُ عشرة؛ وقيمةٌ الأصل يومٌ القبض 
عشرة» وقيمة النّماءِ يوم الفلك خمسة» فثلثا العشرة كمه الأميل فيطو رقف 
العشرةٍ حصّة النّماء ٠»‏ فيفك به. 

(والزيادة في الرّهن تصمٌّ» وفي الذي لاا ") هذا عند أبي حنيفة وحمل : 
وعتلةانى يوسيف عق عور الزياةة فق الذين أيضًا ؛فإنٌ الدّين جَنْرلةَ الُمن » والريادة 

له : لراهنه؛ لأنّه متولدٌ من ملكه؛ وهو رهن مع أصله ؛ لأنه تبع لهء 
والرهنُ حقّ لازم ؛ أي متأكّد بحيث لا اختيارٌ فيه» فيسري إليه» ألا ترى أن الراهن لا 
يملك البطالة بخلاف ولد الجارية الجانية» حيث لا يسري حكم الجناية إلى الولدء ولا 
يتبع أمّهِ فيه ؛ لأنّ الحقّ فيها غيرٌ متأكد حتى ينفردَ المالك بإبطاله بالفداء. 

ا ل ا 
مققصودة بالفكاك إذا بقي إلى وقته» والتبمٌ يقابله شيءٌ إذا صار مقصوداً كولد المبيع فيما 
أصاب الأصل يسقط من الدين ؛ لأنه يقابله الأصلّ مقصوداء وما أصاب النماءً افتكه 
الراهنٌ لما ذكرناء هكذا في «البداية»”") 

[اقوله: وفي الدّين لا ؛ أي لا يجورٌ الزيادة في الدين» كما إذا رهن عبد بألف, 
ثمّ حدث للمرتهن دين آخر بالشراء والاستقراض»: فيجعل الرهن بالدين القديم رهنا 
بدون الدين الحادث. كذا في الجلبي ظفيه'''. 


.)١66 : «البداية»(5‎ )١( 
.)015 (؟) في «ذخيرة العقبى»(ص‎ 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه قف 


إن رهن عبد يعد لف بألف » فدفع عبدا كذلك رهن بدل الأول فهو رهن حت 
رده إلى راهنه » ومرتهئه أمينٌ في الآخرٍ حتى يجعلَهُ مكان الأوّل» ولو أبرأ المرتهن 
راهثة عن دينة» أو وخ تنه اولك الرهن هلك بلا ننه 
في الثّمن تجوز , قلنا قلنا: الرّيادة في الدّين توجب الشيوع في الرهن » وعند زفر 
والشافعي #5 : : لا تجوز في شيء منهماء كمالا تجورٌ في المبيع والثّمنْ عندهماء 
وقد مر في «البيوع». 

(فإن رهس عبداً يعدلُ الف بألف» فدفم عبدا كذلك رهنا بدلَ الأول فهو 
رهن) : أي الأول رهن »(حتى يرذه | إلى راهنه » ومرتهنهُ أمينٌ في الآخر حتى يجعلة 

مكانٌ الأوّل"'0: بأن يردٌ الأوّلَ إلى الرّاهن» فحينئاد يصير الثاني مضمونا. 

(ولو أبرأ المرتهنُ راهئهُ عن دينه؛ أو وهبهُ منه فهلك الرّهن) :أي في يد 
المرتهن»(هلك بلا شيء ”6 وهذا استحسان”"؛ وفي القياس هلك بالدّينٍ وهو 
قول زفر 445”". 

[١]قوله:‏ حتى يجعلّه مكان الأوّل... الخ ؛ لأنَ الأول إِنْما دخل في ضمانه بالقبض 
والدين وهما باقيان» فلا يخرجٌ عن الضمان إلا بنتقض القبضء ما دام الدين باقياء وإذا 
بي الأوّلُ في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه ؛ لأنهما رضيا بدخول أحدهما فيه» لا 
بدخولهماء فإذا رد الأول دخل الثاني في ضمانه . كذا في «البداية»'' 

["قوله: : هلك بلا شيء؛ لأنّ الرهنَ مضمونٌ بالدين أو مجهته عند توشّم 
الوجودء كما في الدين الموعود» ولم يبق الدين بالإبراء أو الببة» ولا جهة الدين 
لسقوطه إلا إذا حدث مناً؛ لأنه يصيرٌبه غاصباً إذلم تبق له ولاية النع: .كذافي 
«المداية9) 

'اقوله: وهو قول زفر 5؛ فإِنّه قال: يضمن المرتهن للراهن قدر الدين إن 


)١(‏ وهو إن ضمان الرهن باعتبار القبضص والدين ؛ لأنه ضمان استيفاءء وذا لا يتحقق إلا باعتبار 
الدين وبالإبراء لم يبق أحدهما وهو الدين » والحكم الثابت بعلة ذات وصفين يزول بزوال 
أحدهما ؛ ولبذا لو ردٌ الرهن سقط الضمان لعدم القبض وإن بقي الدين فكذا إذا برأ عن الدين 
سقط الضمان لعدم الدين وإن بقي القبصص. . ينظر: «درر الحكام»(؟ : .)665١:‏ 

(؟) «البداية»(؟ : .)١61/‏ 

(") «البداية»(: : /ا6١).‏ 


يفف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
لا سي بي ل 


ولو قبض المرتهن ديئه أو بعضهُ من راهنه أو غير أو شرى بالدينٍ عيناً أو صالح 
عنه على شيء أو أحال الراهن مرتهئهُ بدينه على آخرء ثم هلك رهنُّهُ معه هلك 
بالدين» ورد ما قبض | إلى من أذى , وبطلت الحوالة. وكذا لو تصادقا على أن لا 
دين ثم هلك هلك بالدين 

(ولو قبض المرتهن ديئهُ أو بعضّهُ من راهنه أو غيره أو شرى بالدّين عيناً أو 
صالح عنه على شيء أو أحال الراهنُ متهن بديده على آخرء ثم هلك رهُهُ معه 
هلك بالدّين» وردٌ ما قبض إلى من أدّى» وبطلت الحوالة. 

وكذا لو تصادقا على أن لا دِينَ ثم هلك هلك بالدّين”") , » حكم هذه المائل 
مبني على أن يدَ المرتهن يدُ استيفاء؛ يتقرّرٌ ذلك بالبلاك؛ فإذا هلك تبيّن أن 
الاستيفاء وق مكرّراً فيرد ما قبض إلى من أذى» فإن أذ المديوث يرد إليه» وإن 
أذى غيره يرد | إلى ذلك الغير» وإن أحال تبطل الحوالة"', وفي صورة التصادق'" 
كانت قيمة الدين قدرَّ الدين أو أكثرء فأمًا إذا كانت أقلٌ لا يجب عليه إلا قدرٌ قيمة 
الرهن, له إن قبض المرتهن استيفاء من وجه؛ فلمًا هلك الرهنُ بعد الإبراء تم ذلك 
القبض » اقضار ستوفا عتيقة م جين التطن: ؛ فيرد مثل ما استوفى . كذا في «المصفى». 

١1‏ قوله: هلك بالدين ؛ وجه الفرق أنّ بالإبراء يسقط الدينٌ أصلاً كما ذكرنا 
ندا وبالاستيفاء لا يسقط ؛ لقيام الموجب إلا أنّه يتعدّر الاستيفاء ؛ لعدم الفائدة؛ لأنه 
يعقبُ مطالبة مثله. هذا ما يستفاد من «البداية»". 

["قوله: تبطل الحوالة ؛ لأنه لم يبق المطالبة بهلاك الرهن لتقرّر الاستيفاء؛ 
وهلك بالدين ؛ لأنه بالحوالة لا يسقط الدين» ولكن ذمّة احتال عليه تقوم مقامٌ ذمّة 
لمحيل ؛ ولهذا يعود إلى ذمّة الحيل إذا مات الحتال عليه مفلسا ؛ ولأنّه في معنى البراءة 
بطريق الأداء ؛ لأنّه يزول به عن ملك الحيل مثل ما كان له على لمحتال عليه أو ما يرجع 
عليه به إن لم يكن للمحيل على المحتال دين ؛ لأنّه بمنزلة الوكيل. 

['اقوله: وفي صورة التصادق؛ أي لو تصادقا على أن لا دين ثم هلك هلك 


.)١6ا/‎ : «البداية»(؟‎ )١( 


]0 1 1 011 
ا ا 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه رفك 
ذا اذ ااا 


اال 1 1 1 1 1[1 11 اا ا اا ا ا ااا ااا ا ااا ا لا ا اا اا ا ا 


إذا عرفت هذا ؛ فزفر ك قاس المسألةً الخلافية على هذه الصورة» ووجة 
الاستحسان هو الفرق بينهماء وهو أن البلاك بالدينِ يقتتضي وجود الذين » 
وبالإبراء والببة لا ييقى الدَينُ أصلا » بخلاف الاستيفاء» فإنّ بالاستيفاء لا ينعدم 
الين» بل يغبت لكل منهما على الآخر دين» فيسقط الطّلبُ لعدم الفائدة. 
بالدين» ذكر شمس الأئمّة السَرَّخْسِيٌ 5ه في «المبسوط»''': إذا تصادقا على أن لا دين 
بقىّ ضمان الرهن إذا كان تصادقهما بعد هلاك المرهون ؛ لأنّ الدّين كان واجباً ظاهرا 
حين هلك المرهون. 

ووجوبُ الدين ظاهراً يكني لضمان الرهن» فصار مستوفياء فأمّا إذا تصادقا 
على أن لا دين» والرهن قائم»؛ ثم هلك الرهنء فإِنّه هناك يهلك أمانة ؛ لأنْ بتصادقهما 
ينتفي الدّين من الأصل» وضمانُ الرهن لا يبقى بدون الدين. 

١1‏ أقوله: محتمل ؛ لتوهم وجوب الدين بالتصادق على قيامه؛ يعني بعد التصادق 
على عدمه ؛ لجواز أن يتذكرا وجوبه بعد التصادق على انتفائه» فتكون الجهة باقية» 
وضمان الرهن يتحقق بتوهم الوجوبء بمخلاف الإبراء» فإِنّه لم يبقَ الدين فيه ولا 
جهتهء هذا خلاصة ما في «العناية»'"' و«الكفاية»'") 


ميا مج 


.)6١ :7١(»طوسيملا«‎ )١( 
.)١7325 «العناية»(90:‎ )"( 
.)١1735 «الكفاية»(92:‎ )"( 


كتاب الجنايات 
كتاب الجنايات'" 


1 ]قوله : كتاب الجنايات ؛ أورد الجنايات بعد الرهن ؛ لأن كل واحد منهما 
للوقاية والصيانة » فإن ارهن وكيقة لصيانة امال وحكم الجناية لصيانة النفس » م 
إلى قوله عل : +( ولك ف الِْصاص حَيو يولي الي 4 ولّمّا كان المالُ وسيلة 
لبقاء النفس» قَدّمٌ الرّهن على الجنايات؛ بناءً على تقدّم الوسائل على المقاصدء كذا في 
أكثر الشروح. 

وماقال في «غاية البيان»: : ولكن قَدّمَ ارهن ؛ لأنه مشروع بالكتاب والسنة 
بخلاف الجناية ؛ لأنها محظور, انها غبار : عما ليس الللانساق فول ؛ ليس بشيء؛ لأن 
لمقنصود بالبيان في كتاب الجنايات نما هو أحكامٌ الجنايات دون أنفسهاء ولا شك أن 
أحكامها أيضا مشروعة وثابعة بالكنات والسنة: 

وأيضاً لا معنى لتأخيرها من هذه الحيثية» ثمّ إن الجناية في الَةٍ اسم لم تجنيه من 
شيء ؛ أي تكسبّهء وهي في الأصل مصدرٌ جنى عليه شر جناية» وهو عام في كل ما 
يقبح بسوء إلا آنه في الشرع خُصْ بفعل محرم حل بالنفس والأطراف» والأوّل يُسَمَى 
قتلاء وهو فعل من العباد تزول به الحياة» والثاني يسمى قطعا وجرحاء وفي الشروح : 
الكلام في الجنايات من أوجه: 

الأوّل: في معرفة مشروعيتها. 

والثاني: في سبب وجويها. 

والثالث: في تفسيرها لغة. 

والرابع: في تفسيرها عند الفقهاء. 

والخامس: في ركتها. 

والسادس: في شرطها. 

والسابع : في حكمها. 


.١9/4 البقرة:‎ )١( 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه 13 
ا 22222 22 ري 2ت 


القتلّ العَمد 

اعلمْ أن القت على خمسة أنواع"'': عمدء وشبه عَمّدء وخطأء وجار محرى 
الخطاء والقتل بسبب» فبيّن هذه الأنواعٌ بأحكامها فقال: 1 

(القتل العَمّد 

أمّا الأول فهو معرفةٌ مشر وعيّتها؛ لقوله عل : إ[ :)ادن اموا كيب عَلَِكُمْ 
لْقِصّاصٌَ ""' الآيةء وقوله يك: «العمد قودء والقتلّ عدوان»'". 

وسبب مشروعية القصاص ؛ رفع الفسادٍ من الأرض. 

وأنااميكاء اللخوئ قم مر اننا 

وأمّا في الشرع ؛ ؛ فهواسمٌ لفعلٍ حرّم شرعاء سواء كان من مال أو نفس » لكنّه في 
عرف الفقهاء يراد به عند إطلاقه اسم الجناية الواقعة في النّْسِ والأطرافب من الآدمي ‏ 
والجنايةٌ الواقعة في المال يسمّى غصباء والجناية الواقعة من المحرم أو في الحرم على الصيد 
تحار اه 

وأمّا ركنه ؛ فهو القتل» وهو فعلٌ مضاففُ إلى العبادٍ تزولُ به الحياة بمجرد العادة. 

فأمّا شرطَهُ ؛ فالممائلة والمعادلة في الاستيفاء ء؛ لأنّ الممائلة مشروطة في أجزئة 
السيئات» وضمان العدوانات. 

وأما حكمه؛ فهو وجوبُ القصاص أو الديّة أو الإثم. هذه خلاصة ما في «تكملة 
النف: 

[١أقوله:‏ القعل على خمسة أنواع ؛ المرادُ من ا حصور عليها ما إذا وجد ترنّب 
عليه شيء من الأحكام اللذكورة من الاثم والقعياض وعوعها. 

فاندفمٌ ما توهّمَ من أن الحصر منوع لوجود خمسة أنواع أخر مثل : القتل قصاصا 
للقتل» ورجما للزناء وصلبا ؛ لقطع الطريق» وقتل المرتد» وقتل الحربي ؛ ؛ لأنّ شيئا 
منها لا يترنّبٍ عليه شيء من تلك الأحكام ؛ وإلى هذه أشار صاحب «البداية» بقوله: 


.١7/8:ةرقبلا‎ )١( 

(5) في «ستئن الدارقطني»(7؟: 15)» و«مصنف ابن أبي شيبة»(0 : ٠‏ بلفظ : «عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يت العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول». 

(7) «تكملة البحر»(8: /751ا -158). 


فى حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
شخ 5255 55 55 5 ا 215 ك1 552972121 3713017 ناضلا اتا افد لاه 1 11 


ثربه قضذا ما يف" 3 الك جزاءً كسلاح وتحدّدٍ من خشب أو حجر أو لِيطة ونار 


3 وناد*) 


يه" قضند 


صربه قصدا بم يفرَقَ الأجزاء كسلاح ومحدوا لمتكي انععر ار 


والمراد بيانُ قتل متعلّق به الأحكام .هذا ما أفاده أخي جلبي ذ4ه!". 

١1‏ قوله: ضربة ؛ من قبيل ذكر السبب وإرادة المسبب ؛ أي إرهاق الروح بالضرب 
القصدي وإلا فلا شك في أن الضرب ليس عين القتل عمدا”". 

["أقوله: كسلاح ومحدد... ال ؛ السلاح بكسر السين المهملة ما أعد للحرب من 
آلة الحديد؛ كذا في «شرح المشارق»؛ والمحدد : اسم مفعول من حدّد السيف ؛ أي جعله 


ان 


اذا ا رويد مع العا به 
[أقوله: وليطة؛ - بكسر اللام - » وسكون الياء المثناة التحتانية» والطاء 
المهملة : قشر القصبء وفي «المغرب»””'': ولبذا يجورٌ الذبح بالليطة”. 

1 اقوله: ونار؛ أقول: الذي يتبادرُ إلى الطباع السليمة كونه عطفاً على محدّد ؛ 
لآنّ النار من قبيل المفرّقات» كما صرح به الإتقاني 5ه بقوله: وما لم يكن من جنس 
الحديدٍ إِنْ عمل عمله فهو عمدء كما إذا أحرقه بالنار» فإنّه عمدٌ يوجبُ القصاص ؛ 
لأنها نشقت الجلد. 

وقال في «الكفاية على البداية»''': ألا ترى أنها تعمل عمل الحديد؛ حتى إذا 
وضعت في المذبح فقطعت ما يجب قطعّه في الذكاة؛ وسال بها الدمُ حل» إن النحسم 
ولم يسل لا محل» ٠‏ فعلى هذا لو وقمٌ لفظة النار بالواو لا ياء؛ كما في أكثر النسخ لكان 
أظهر”". 


)00( في «ذخيرة العقبى»(!ص١56).‏ 
(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص .)5٠١‏ 
(9) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص١0٠5).‏ 
(4) «المغرب»( ص5 17). 

(0) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص .)5١١‏ 
(1) «الكفاية على البداية»(9 : 178). 
(0) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص١٠5).‏ 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه قد 
او اي يون لو > الا سا 1ك الا ا ا ١ت‏ 0013 


وبه يأثم » ويجب القوَّدُ عينا 
هذا عند أبي حنيفة ظلها '', وعندهما وعند الشافعي"" و : عير قدا خالا 
يه 71 ٠‏ حتى إن ضربّه بحجر عظيم أو خشب عظيم ' » فهو عملء (وبه 


اكد وق 0 » هذا عندنا خلافا للشافعمى ظفنه”" 
و ١‏ و لحر ل ارو ا 


١‏ ]قوله: وهذا عند أبي حنيفة ذل ؛ أي اشتراط الحدّة بمعنى أنّ القتلّ بما ليس له 

حذة كشيء ا ا 
قاضي خان ذه : : إن الجرح لا يشتر ط في الحديد وما يشبهه ؛ كالنحاس وغيره في ظاهر 
الرواية. كذا في «التبيين»!؛) 

["اقوله: به يأئم؛ لقوله جَل: # ومن يَمْسَلْ مَؤْمِنَا متَعمّد 
جَهَتَمَ حَنِدَا يها 4": وقد نطق به قي من الما وعبةالفقة الاجطاة :ولاه 
المذكورة وإن أفادت الإثم في قتل المؤمن متعمّداً فقط بعبارة النص ألا آنْها تفيد لمم في 
قتلٍ الذميّ عمداً أيضاً بدلالة النص » بناء على ثبوت المساواة في العصمة بين المسلم 
والذميّ نظرا | إلى التكليف أو الدار. 

1 قوله : ويجب القوّد ؛ لقوله عله : # كيب عَلَيكي لقصاص في الْمَزٌ تل )4”", والآية 
ايها ع افغال يبن العمه واحتيا ؛ لها يد بوسف الس لقا 4 «العمد 
قود" "؛ ولأنّ الجناية بها تتكامل» وحكمة الزجر تتوفر» والعقوبة المتناهية لا شرعٌ لها 
و اليو 

[؟]قوله : عيناً؛ أي ليس حق المولى إلا فيه» وليس له أخذ | لدِيّة من الجاني إلا 
برضاه. هذا خلاصة ما في شروح «المداية». 


آ- ا 20 دوه 


)١(‏ ينظر: «النكت)(7: 73537): وغيرها. 

زفق البلية : البدذن» بنى الطعام بَدَنهِ: سمنهء ولحمه: أنبته. ينظر: «القاموس)(: : .)3١17‏ و<«ارد 
الجتار»” : 678). 

(") ينظر: «النكت7()6: 223557 وغيرها. 

(5) «التبيين)(7 : 18). 

(6) النساء:97. 

.١78:ةرقبلا‎ )١( 

)١0(‏ سبق غخريجه. 


1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
لا الكفارة 
فإن القود غير تفي "١‏ عكدمة بل الولي مير بين الَوَدٍ وأخا الدّية لقا ا 
نما يحب في الخطأ ضرورة صيانة الم ععن البادر؛ إذ لا مماثلة بينه وبين النّمس » 
ففي العماد لا يحب مع احتمال المثل صورة ومعنى ٠‏ (لا الكفارة), خلافاً 
ا كن ' طن , وهويقول : لَمّا وجبت في الخطأ » فأولى أن تَحِبَ"” في العمدء 
ونحن نقول : لا يلزمُ من كون الكفارة ساترة للخطأ كوثُها سائر ة للعمد» وهو 
كيير ضة 0 

(١قوله:‏ فإنّ القودٌ غير متعيّن ؛ يعني الواجبُ أحدهما أي القَوَدُ أو الديّة لا 
بعينه» ويتعين باختيار الولي ؛ لأنّ حقّ العبدٍ شرع جابراء وفي كل واحد نوع جبر» 
فيتخيّر بين القود وأخذ الديّة. 

["]قوله: لنا أن المال... الم ؛ ؛ توضيحة : إن المال لا يصلحٌ موجبا لعدم الممائلة» 
والصاص يصلح للتمائل ؛ وفيه مصلحة الأحياء؛ زجرا وجبراء فيتعيّنء وفي الخطأ : 
وجوب المال ضرورة صون الدّم عن البدرء ولا يتيقن بعدم قصد الولي بعد أخذ المال» 
فلا يتعيّن دفعا للهلاك. 

[1'قوله: فأولى أن تجب... الخ ؛ لأنّ الحاجة إلى الكفارة في العمدٍ أمسٌ منها إليه في 
الخطأء فكان العمد أدعى إلى إيجابها. 

ولنا : إن العمد كبيرة # محضة إلى حرام ليس فيه شبهةٌ الحل» وف الكفارة معنى 
العبادة» فلا تناط بمثلها ؛ ولأنّ الكفارة من مقاديرٍ الشرع؛ 000 
للدت ينيريا لقم الأعدن ومن حكمه حرمان الميراث وإن لم يصرّح به» ولكن 
أشار بعد بقوله : ولا إرث إلا هاهنا كما سيأ: تي » ودليل الحرمان قوله يَل: «لا ميراث 
لقاتل»””. 


)١(‏ ينظر: «روض الطالب»»؛ وشرحه «أسنى المطالب)(1 : 7)» وغيرهما. 
(1) بيانه: أن الكفارة فيما كان دائرا بين الحظر والإباحة والقتل كبيرة محضة لا تليق أن تكون الكفارة 
ساترة له لوجود معنى العبادة فيها.ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : 717): «الحيط(ص77١‏ -118). 
(9) في «القاتل لا يرث» في «سئن الترمذي)(5 : 2)170 و«سئن الدارمي»(؟ : 41/4): و«سئن ابن 
ماجة»(؟ : ”887)ء و«الآثار»١‏ : ١7١)ء‏ و«سنن الدارقطني»)5(0 : 45 و«ستن البيهقي 
الكبير» (7: :)57١‏ قال البيهقي : شواهده تقويه. 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه 1 
وشبه العمد: ضربه قصدا بغير ما ذكر» وفيه الإثم والكفارة: ودِيّة مغلظة على 
العاقلة» بلا قوّدء وهو فيما دون النّفس عمد 

(وشبه العمدا"": ضربُهُ قصدا بغير ما ذكر) ): كالعصا والسوط ؛ أو الحجر 
الصغير؛ وأمّا الضرب بالحجر العظيم» والخشب العظيمٍ فمن شبه العمد نا 

عند ابى حينة له خلؤنا قير"!: (وفيه الإ والكفارة؛ ودِيَة مغلظة على 
العاقلة)ء سيأتي تفسيرٌ اليه امخلّظة » وتفسيرٌ العاقلة إن شاءً الله عل ؛ (بلا قوّد. 

وهو فيما دون النفس عمد) : أي ضريّهُ قصدا بغيرما ذكرّ فيما دون اللْفس 
عمدٌ موجبٌ للقصاصء فليس فيما دون النْفس شبه عمد. 

١1‏ أقوله: وشبه العمد؛ إنَا سمي هذا شبه العمد ؛ لأنْ في الفعل معنيين» معنى 
العمد باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب» ومعنى الخطأ باعتبار انعدام قصد القتل بالنظرٍ 
إلى الآلة التي استعملّهاء إذ هي آلةٌ الضرب للتأديبٍ دون القتل» و| وإتما هد إلى كل 
فعل بآلته , كان ذلك خطأ يبه العم صورة» من حيث إل كان قاصدا إلى الضرب ٠‏ 
وإلى ارتكاب ما هو حرم عليه. كذا في «الكفاية»"© 

[قوله: خلافاً لغيره؛ قال في «المداية»'" : وقال أبو يوسف 5ه ومحمد 4# » 
وهو قولُ الشافعيّ #ه: إذا ضربّه بحجر عظيم أو بشبة عظيمة فهو عمدء وشبه العمد 
أن موطف كه لبك بعالا كالسا العفو رذ له يرال ف الشريات: 

ازنا رق قتنا توكس لاقن ننه باص معت الحمدية المعتمال اللا مقيرة 
لا يقتلٌ غالبا لما أنّه يتقصدٌ بها غير القتل كالتأديب ونحوه؛ فكان شبه العمد. ١‏ 

ولأبي حنيفة 5ه قوله و «ألا إن قعيلَ خط العمد - أي شبه العمد - قتيل 
السوطٌ والعصا فيه مئة من الإبل»'" رواه ابن أبي شيّبة في «مصتفه» عن الحسن #5 ؛ 
ولأنّ الآلةَ غيرٌ موضوعة للقتل ولا مستعملة فيه. 


.)١55 : «الكفاية»(9‎ )١( 
.)١109 : (؟) «البداية»(5‎ 
في » مصنف ابن أبى شيبة»:ره : 548 7): و«صحيح ابن حبان»(7: 914)», وغيرها.‎ )9( 


1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وفي الخطأء ولو على عبد قصدا: كرميه مسلما ظنّهُ صيدا أو حرباء أو فعلاً : 
كرميه غرضا فأصاب آدمياً 
(وفي الخطاء ولو على عبد » إِنّْما قال هذا لدفع توهّم أنّ العبدَ مال» وضمانٌ 
الأموال لا يكونُ على العاقلة؛ فمع ذلك إذا كان قمَلّهُ خطأً تكونٌ الدَيّةٌ على 
العاقلة » (قصدا: كرميه مسلما ظئه ضيدا أو ريا أو فعلا : وه شري 
فأصا ب آدمياً)؛ الخطأ ضربان”': خطأً في القصدء وخطا في الفعل. 

فالخطا في الفعل : أن يقصدً فعلاً فصدرٌ منه فع ل آخرء كما إذا رمىٌ الغرض ' 
' فأخطأ فأصاب غيره. 

والخطا في القصد: أن لا يكون الخطأً في الفعل؛ وإنّما يكونٌُ الخطأً في 
قصده» بأنّه قصد بهذا الفعلَ حربياء لكن أخطأ في ذلك القصدٍ حيثٌ لم يكن ما 
قصذهُ حربياً؛ وليس في الخطا" إثم القتل؛ بل إشم ترك الاحتياط؛ فإن شَرْعٌ 
الكفارة دليل الا؛ 

[١أقوله:‏ الخطأ ضربان؛ وإنّما صار الخطأ نوعين؛ لأنّ الإنسان يتصرّف بفعل 
القلب والجوارح » فيحمل الخطأ في كل واحد منهما على الانفرادء , 
الشارح يه أو على الاجتماع ؛ بأن رمى آدميًاً ظنّه صيداً فأصاب غيره من الناس. كذا في 
الرَيْلعِي 5ه" . 

["أقوله: كما إذا رمى المَرّض؛ وهو - بالغين المعجمة» والراء المهملة 
المفتوحتين؛ وآخره ضَادٌ معجمة - : البدف الذي يرمي فيه» والرامي يظلنّه ذلك؛ وهو 
في نفس الأمر كذلك؛ فلا خطأ في هذا القصدء وإِنّما الخطأ في فعله الذي هو إيصالٌ 
السهم إلى غير ما قصده. 

("أقوله: وليس في الخطأ...ال؛ أي في النوعين منه إثم الققتل ؛ أي إثمْ قصد 
القتل ؛ لقوله ويكِ: «رفم عن أمّتي الخطأ والنسيان». 

وأما القتل في نفسه فلا يعرى عن الإثم من حيث ترك العزيمة كما ذكره 
الشارح طه. 


.)1٠١١ في «التبيين»(7:‎ )١( 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه 3 
وما جرى مجراه : كنائم سقط على آخرّ فقتلّه كفارة ودِيةٌ على عاقلته. . وفي القتل 
بسبب كتلفِه بوضع حجر وحفر بثر في غير ملكه ديه على العاقلة بلا كفارةٍ ولا 
إرث إلا هنا 

(وما جرى مجراه : كنائم سقط على آخرّ فقتله) : “أي كفتل نائم '' سقط على 
آخرَّ فتلف ذلك الشخص بسبب سقوطه عليه ؛ (كفارة ودِيّة على عاقلته. 

وفي القتل بسبب كتلفه ) : أي كإتلافه (بوضع حجرء وحفر بئر في غير ملكه 
دي على العاقلة بلا كفارة ولا زرث إلا هنا”)؛ هذا عندناء وحند لشفي ذل . 
تحب الكقارة» ويشبت به حرمانٌ الميراث إلحاقا بالخطأ'"', قلنا: القتلّ معدوم 
حقيقة؛ وألحق بالخطأ في حق الضّمان» ففي غيره بق على أصله . 

قال في «الكفاية»”': وهذا الإثم إثم القتل ؛ لأنّ نفس ترك المبالغة في الاحتياط 
ليس باثم» وإنّما يصيرُ به آثماً إذا اتصل به القتل فتقصرٌ الكفارة لذنب القتل؛ وإن لم 
يكن فيه إثم قصد القتل. هكذا في الجلبي طلها". 

١‏ أقوله: كقتل نائم... الخ ؛ إشارة إلى مساعحة في قول المصدّف : كناء معد 
هذابما أجري يجرى الخطأ؛ لأنه كالخطأ في الحكم ؛ لأنّ النائم لا قصدَ له فلا يوصف 
فعلّه بالعمدء ولا في الخطأ إلا أنه في حكمه لحصول الموت بفعله كالخاطئ. كذا في 
«البداية». ْ 

[قوله : إلا هنا؛ أي لا إرث في كل نوع من القل إل في القتل بسبب. 

لاقوله: إلحاقاً بالخطأ ؛ أي يلحق بالخطاء في أحكامه ؛ لأنّ الشرع جعل المسبب 
كالمباشر في حق الضمانء فكذا في الكفارة والحرمان. 

[آقوله: بقي على أصله؛ وهو أي المسبّب إن كان يأثم بالحفر في غير ملكه لا 
يأثمُ بالموت على ما قالواء وكفارة القتل كفارة ذنبٍ القتل» وكذا الحرمانَُ يسببه. 


)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب»(7: :)١177‏ و«تحفة المحتاج»(7 : /5117): وغيرهما. 
(؟) «الكفاية»(9 : .)١5/‏ 

(9) في «ذخيرة العقبى»(ص١١3).‏ 

.)١69 : «المداية»(5‎ )5( 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فإن قيل: الحافرٌ في غير ملكه يأثم اوما فيه إثما من القتل يصحٌ تعليقٌ الحرمان 
به» كما ذكرتم في الخطأ. 

قلنا: هو وإن كان يأثم بالحفر في غير ملكه إلا أنَّ حرمانٌ الإرث إِنّما تعلق على 
5 3 1 2 111 1 . لفق 
الوئم الحاصل بنفس القتل» وما ذكرتم ليس كذلك» فإن إثمه إثم الحفر لا الموت”". 


سنت 


.)5١7ص(»ىبقعلا ينظر: «ذخيرة‎ )١( 


باب ما يوجب القود وما لا يوجب 
هو يجب بقتل ما حْقِنَ دمّهُ أبدا عمداء فيقتل الحر با حر وبالعبد 
باب ما يوجب القود'' وما لا يوجب 

(هو يجب بقتل ما حقّن دمه أبدا ا : أي ما حففظ م وهو 
المنله والذعي» وأبداء تحتراز هه المنتامن » فإن حفن دموامؤوقت الل وجوه 

ال محرااي اق 
بالعبد ؛ لقوله عل : + لل باحر وَالمبْد يالمبد 4ا'' 

امود اما ووس انوا الا فهيها. اقنا الور ارين 
جملتها العمد» وهو قد يوجب القصاص» وقد لا يوجبه» احتاج إلى تفصيل ذلك في 
باب على حدةء هكذا في «العناية»'") 

["أقوله: هو يجب بقتل ما حقن دمه أبدا عمداً ؛ هذه ضابطة كليّة لمعرفة ما يحب 
007 / 

ا"اقوله: أبدا؛ احترارٌ عن المستأمن» فإِنّ في دمِه شبهة الإباحة بالعود إلى دار 
الحرب المزيلة للمساواة المنبينّ عنها القصاص» أمّا العمدية فلقوله عَلل: # وَمَن يَقَسْلُ 
مُؤكَامُتَعَيدًا #*“الآية » ولقوله يلِ: «العمد قود» إلى موجبه؛ لأن الجناية 
تتكامل بالعمديّة » وفيه بحث من أوجه ذكرت في «العناية»”” بأجوبتهاء فلينظر فيها. 

[: اقوله: لقوله عله : + كل باحر لبد امبر ''' الخ ؛ فهذا يقتضي مقابلة 
الجنس بالجنس» ومن ضرورة المقابلة أن لا يقتل الحرّ بالعبد ؛ ولأن القصاص يقتضي 
المساواة» ولا مساواة بينهما إذ الح رّ مالك والعبد بملوكء والمالكيّة إمارة القدرة» 
والمملوكية إمارة العجز. 


)١(‏ ينظر: «النكت)(”7: 37595): وغيرها. 
(؟) «العناية»( ١١‏ : 510). 

() ينظر: «ذخيرة العقبى»(اص؟١5).‏ 
(5) النساء: "9. 

.)5١5- 5١6 : ١ «العناية»(‎ )6( 
١78 البقرة:‎ )١( 


نغيق حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
0 
أن تقس باعص وقول ار بالل ؛ لا يدل على النّفي فيما عداه 

غلى 2 :على أله إن .ول ينب أن لا يقتل العبد بالحرٌ؛ لقوله عله : + والمَبْدُ 
اميد )4 (والمسلم بالدّمي) 

جا عي باه حرم عو ار 
فِبَآ أن أَلنّفْسَ لتقي لتقن 4"". وقوله جلة: «إكيب َليه الِْصَاسٌ في الَْئلُّ لد 
وقوله ي: «العمد قود»؛ ولا يعارض بما تلى ؛ لأنّ فيه مقابلة مقيّدة» وفيما تلونا 
مقابلة مطلقاًء فلا يحمل على المقيّد على أنّ مقابلةً الحر باحر لا تنافي الحرٌ بالعبد ؛ لأنّه 
ليس فيه إلا ذكرٌ لبعض ما شمله العموم؛ على موافقة حكمه؛ وذلك لا يوجب 
تخصيص ما بقي. 

ألا ترى أنه قابل الأنثى بالأنشى دليلٌ على جريان القصاص بين الحرّة والأمة: 
وفائدة هذه المقابلة في الآية على ما قال ابن عبّاس ##5: كانت بين النضير وبني قريظة 
مقابلة» وكانوا بنو قريظة أقلّ منهم عدداء وكان بنو النضير أشرف عندهم» فتراضوا 
على أن العبد من بني النضير بمقابلة الحر من بني قريظة» والأنثى منهم بمقابلة الذكر من 
بني قريظة» فأنزل الله تعالى الآية ردًا عليهم » وبياناً على أنّ الجنس يقتلُ بجنسيه على 
اختلاف مواضعتهم من القبيلتين جميعاء فكانت اللام لتعريف العهد» لا لتعريف 
الحنض: 

ولأنها مستويان في العصمة» إذ هي بالدين عنده؛ وبالدار عندناء وهي المعتبرة» 
فكري التساض حهها حا 811 القياك» و هقينا لمعت الرسن ولو اعترت المسيازاة 
في غير العصمة في النفس لما جرى القصاص بين الذكر والأنثى» والقصاص يحب باعتبار 
أنه آدمي» ولم يدخل في الملك من هذا الوجه بل هو مبقى على اصثل اخرة منيهذا 
الوجه ؛ ولبذا يقتل العبدٌ بالعبدء وكذا يقتلٌُ العبدُ بالحرّء ولو كان مالا لما قتل. 

وكذلك عجزه وموته وبقاء أثر كفره حكمي» فلا يؤئّر ذلك في سقوط العصمة 


)١(‏ المائدة: 6غ. 
(؟) البقرة :978 .١‏ 
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لا هما بمستأمن 
هذا''عندناء خلافا للشافعي 44", (لا هما بمستامد"' 202 
ولا يورث شبهة» ولو أورث شبهة لَمّا جرى القصاص بين العبيد بعضهم ببعض» 
ووجوب القصاص في الأطراف يعتمدٌ المساواة في الجزء المبان بعد المساواة في العصمة ؛ 
ولنذا لالقطع لايع والشلاء نوق العنسن لا يشترط ذك يهن يقدن الضبعيخ 
بالزّمِن والمفلوج » ولا مساواة بين أطراف الحرّ والعبد إلا في العصمةء لما أن العبد من 
حيث النفس آدمي مكلف خلق معصوما”". 
[١كقوله:‏ هذا ؛ أي قثل المسلم بالذميّ عندنا ؛ خلافاً للشافعيّ 4 ؛ أي لا يقتلٌ 
المسلم به لما روى علي ب بن أبي طالب #5 عن رسول الله َل أنه قال : «لا يقتل مسلم 
بكافر ولا ذو عهد في عهده»'" الحديث. 
ولكاا ها تلوياات: كتات الهم وفاارويكا من النتة فته بإطلاقه شاوه .وقد 
صحّ عن عبد الرّحمن بن سلمة وححمّد بن المنكدر #5 أن رسول الله 3 أ تي برجل من 
المبلمين كداقكل بعاهدامن الذكة: وامر نه مراك عنقةء .فقا رن مواق 
00 
والقتفاض يتمد النضيئة علق ما تاق الغد» وقد ترك نظرا إل الدار وان 
التكليف»: وقد قال علي 4# إِنْما بذلوا الججزية لتكون دمائهم كدمائنا وأموالهم 
اكأمولنااء وذلك بأن تكون معصومة بلا شبهة كالمسلم. والتفصيل المزيد في «تكملة 
البحر»”. 
["أقوله: لا هما بمستأمن... الخ؛ أي لا يقتل المسلم ولا الذمي بحربي دَخَلَ دارنا 


)١(‏ ينظر: «النتكت»(: 405707 وغيرها. 

() ينظر: «التبيين»577: .)1١7*‏ 

(©) في «صحيح ابن حبان»(7: ١715)ء:‏ و«المستدرك)(؟ : »)١0*”‏ ود«المنتقى»(١‏ : 519): وغيرها. 

(4) في «شرح معاني الآثار»(7: 065)») و(سئن البيهقي الكبير)(8/: +05١‏ و«سئن الدارقطني» 
(*: 176), و«مسنئد الشافعي»(ص”747)؛ و«مسند أبي حنيفة»( ص )٠١‏ بلفظ : «أنا أحق 
من وفى بذمته». 

(0) «تكملة البحر»(8: 73197). 


فر حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
و 0007 5 و ف © 6 و .8 

بل هو بئذهء والعاقل بالمجنون» والبالغ بالصبي» والصحيح بالأعمى والزمن 
وناقص الأطراف» والرّجل بالمرأة؛ وا لفرعٌ بأصل لا بعكسه. 
بل هو بدنه)؛ فقتل مستا من بمثله» وهو المستأمن» (والعاقا”'"! بالمجنون» 
والبالغ بالصبي؛ والصّحيح بالأعمى والرٌّمِن" وناقص الأطراف؛ والرّجل 
بالمرأة» والفرع بأصل لا بعكسه"'. 
تمان دمه لني عدون على التانيد كساس : فاقدعت السارا نه ركذا كدره ناك 
على الحرب لقصده الرجوع إلى داره. 

١[‏ ]قوله: بل هو بنده ؛ ويقتل المستأمن بالمستأمن قياسا ؛ لوجود المساواة يينهماء 
قال في «تكملة البحر»”" : لا يقتلٌ المستأمنْ بندّه استحساناً؛ لوجود المبيح» والنِدٌ بكسر 
النون: المثل والنظير» وقد وقع بعض النسخ: المثل» بدل: الندء والأظهرٌ ما كتبناه كما 


لا يخفى. 
["]قوله: والعاقل... الخ؛ أي بقتل العاقل بالمجنونء وأمًا العكسٌ فلاء كذا في 
قاضي خان. 


[قوله: والزّمِن: بفتح الزاء المعجمة» وكسر الميم صفة مشبهة من الزمانة: 
وهي آفة في الحيوانات؛: وهي وما عطف عليها معطوفات على الأعمى”". 

[:]قوله: لا بعكسه ؛ أي لا يقتلّ الأصل بفرعه ؛ لقوله ييهّ: «لا يقادٌ الوالد 
بولده» ولا السيد يعبده»” ؛ ولأنّ الوالدَ لا يقتلّ ولدّه غالبا ؛ لوفور شفقته» فيكون 
وليك التيةاق يستقوظ التسناضن مولن الآ لا يحقسن النقوب بولدة) لان سيت 
لإحيائه فَمِنَ ا محال أن يكون الولدٌُ سببا لإفنائه. 

وبهذا لا يقتله إذا وجدّه في صف المشركين مقاتلاً أو زانياً وهو محصن ؛ وهذا لأنّ 
الققاض ميمعت الوارف وسيب اق الم كلانه ولو قتل به كان القاتل هو الابن 
بان 


.)0707/8 «تكملة البحر»(8/:‎ )١( 

() ينظر: «ذخيرة العقبى)»(اص؟7١5).‏ 

() الشطر الأول منه في«سنن ابن ماجه»(888)+: و«ستن الدارقطني»(7: »)١5١‏ و«سئن 
الترمذي»)(5 : :)١8‏ وغيرها. 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه نهذ 
ولا سيّدٌ بعباِه؛ ومدبّره؛ ومكائيه؛ وعباد ولدهء وعبد بعضيه لهء ولا بعبد ارهن 
حتى يجتممٌ عاقداه وبمكاتب قتلّ عمداً عن وفاء» ووارث وسيّدِ وإن اجتمعا 

ولا سيد بعبده» ومدبره» ومكائبه» وعبد ولده؛ وعبدٍ بعضه له ولا بعبد 
الرهن | حتى يجتمعٌ عاقداه) ؛ لأن المرتهنَ لا ملك له فلا يليه » والرّاهنُ لو نولا 
لبطلَ حق المرتهن في الدّين» فيشترط إجماعهما ؛ ليسقط حق الْرتّهن برضاه. 

(ولا بمكات تب" قت عمداً عن وفاءء ووارش وسيدٍ وإن اجتمعا) ؛ لأنّه ظهر 
الاختلاف بين الصّحابة © في موته حر أو رقيقا ٠‏ فإن مات حُرَا فالولي هو 
الوارث» وإن مات رقيقا فالولي هو المولى فا شن تن له الكو قلا تصن فانلسو إن 
اجتمع الوارث والمولى ٠‏ 

وطولب بالفرق بين هذا وبين من زنى بابنته وهو محصن» فإنّه يرجمء أجيب بأنّ 
الرجم حو الله ل على الخصوص يذلاف القصاص. فإن قيل: فيجبٌ أن يح إذا زنى 
يخارية ابنه جيب بأنّ له حق الملك لقولة ل : .ررأنت ومالك لأبيلك)/70, 

(١]قوله:‏ ولا بعبد الرهن ؛ يعني إذا قل عبدَ الرهن غير العاقدين ليس للراهن 
قتل قاتله إلا برضاء المرتهن 

["'آقوله 50100 .اللخ ؛ ؛ وقد صورت هذه المسألة بأربع صور: 

الأولى: آنه قتلّ عمد وتركٌ مالا يفي ببدل الكتابة ووارثاً حرا وسيّداء فحكمها 
عدم القصاص عند الجميع» وإن اثفق فق الوارثُ والسيّدُ على القصاص بناءً على أنه مما 
يندرء بالشبهات. 

والثانية : إن ترك وفاء ولم يترك وارثا سوى سيّدهء فحكمها القصاص عندهماء 
بناءٌ على تيقن حقّ الاستيفاء للمولى» وقال محمّد : لا أرى فيها قصاصا ؛ لاشتباه 
سبب استيفائه » فإنه الولاء إن مات حرا والملك إن مات عبداء فاندرأ به. 

والثالثة: أنه لم يترك وفاء» وله ورثة أحرار» فحكمها وجوب القصاص للمولى 
عندهم جميعاً؛ لأنّه عبدٌ لانفساخ الكتابة بالموت لا عن وفاء» وقد أورد المصنّف ذه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) ينظر: «تكملة البحر»(8: 519/8). 


1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن لع ايداع وإركا غير سيدو أو تر كه ولا وفاء قال سنده»: ويسقط قود وركة علن 
أبيه » ولا يقاد إلا بالسيف 
(فإن لم يدغ وارثا غيرَ سيَدِء أو تركه ولا وفاءً أقاد سيّده)؛ هذا عند أبي ا 
وأبي يوسف و؛ خلافا محمد 5ه وإن لم يترك وفاءً قاد السيّد أيضاً ؛ لأنهُ متعيّن. 

(ويسقط قَوَدٌ ورةٌ على أبيه) أ إذا قتلّ الأب شخصا" ' وولي القتصاص 
ابن القاتل يسقطٌ القصاص لحرمة الأبوة. 

(ولا يقاد إلا بالنيف) » هذا عندناء وعند الشّافمي' 8ه" : : يفعل به مثل ما 
فعل» فإن مات فيها'"2 إلا تمر رقبتُهُ تحقيقا للّسوية. 
هذه الثلاثة ئة على الترتيب» ولم يذكر الرابعة التي هي أَنّهِ ما ترك وفاءً ولا وارثا سوى 
المولى أصلا ؛ أو ترك ورثة أرقاء؛ فإ حكمها يهم بطريق الأولويّة من الثالثة. 

نه نا كان جره عدم تركٍ الوفاء مع وجودٍ وار آخر سبباً لانفساخ الكتابة 
ووجوب القصاص للمولى فيهاء فعند عدم الوارث سواه أولى. كذا فهم من تقرير 
الأكمل ذه. هكذا في الجلبي ظه”". 

[1أقوله: هذا عند أبي حنيفة 4446 قيّدَ بقوله: فإن لم يدع ؛ أي ما ترك الوفاء» 
وقوله: وإ لع ترك وذاء ضرح بفوله : أو ترك ولاء ووفاء» والمرادٌ من هذا الشرح بيان 
أنّ الخلاف المذكورّ مختصّ بالمسألة : الأولى كما ا 

["أقوله: أي إذا قتلّ الاب شخصا ؛ كأمٌ ابنه مثلاً» أقول : لعل وجه التخصيص 
بالآب والابن لورودٍ ألنص على لفظه؛ إلا فالحال في الأم والأجداد والجدات من 
الطرنين» وأولاد الأولاد ذكوراً كانوا أو إنائً كذلك, » فإ النص الوارد فيهما نص فيهم 
دلالة. كذا فهم من تقرير «الكافي» و«التببين»!*) 

1قوله: فإن مات فيها؛ أي إن مات بمثل ما فعل فقد تم الأمر» وإن لم يمت نجز 
رقبته ؛ أي يقطع عنقه. كذا ذكره الجوهَري في «باب الباء المهملة»*. 


() ينظر: «روض الطالب» وشرحه «أسنى المطالب»(5 : 59)ء وغيرهما. 
() في «ذخيرة العقبى»(اص5075 -51797), 

() ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص7١35).‏ 

(5) ينظر: «ذخيرة العقبى»اص7١5).‏ 

(0) ينظر: «ذخيرة العقبى»اص507). 
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ويقيد أبو المعتوه قاطع يدهء وقاتل قريبه» ويصاححٌ ولا يعفوء وللوصي الصلح 
فقطء والصبي كالمعتوه؛ والقاضي كالاب؛ هو الصحيح» ويستوفي الكبير قبل كبر 
الصغير قَوّدا ليما 

ولنا: قوله و: «لا قود إلا بالسسّيف*”"؛ وأيضاً يحتملُ أن لا يموت فيحتاج 
عدر ارقي دلا ستو : 

(ويقيدٌ أبو المعتوه قاطع يده؛ وقاتل قريبه» ويصالحُ ولا يعفوا' وللوصي 
الصلحٌ فقط) : أي ليس له العفو ولا القتل» إذ ليس له الولاية على نفْسِهِ بل على 
ماله» والقتلٌ قصاص من باب الولاية على النّمس» وليس له ولاية الققصاص في 
الأطراف؛ (والصبي كالمعتوه» والقاضي كالاب» هو الصحيح)””"»؛ حتى يكون 
لأبيه ووصيّهِ ما يكونُ لآب المعتوه ووصيه» والقاضي مَنْْلةٍ الأب. 

(ويستوفي الكبيرٌ قبل كِبَّرٍ الصّغير قَوَدا لبما)؛ هذا عند 000 
وقالا'"': : ليس للكبير ولايةُ القصاص حتى يدرك الصغيرٌالبلوخ ؛ لأنّهُ حق مشترا 

000 أقوله: وقالا. ال؛ الحخلافُ مختص بما ليس‎ ١[ 
للصغيرء أما إذا كان الكبيرٌ ولي للصغير تمن له التصرّفُ في ماله كالأب والجدٌ يستوفيه‎ 
الكبيرٌ قبل أن يبلعٌ الصغيرٌ بإجماع أصحابناء سواءً كانت الولاية لبما بالملك بأن يكون‎ 


: روي مرملاً عن اسن ؛ ومرفوعاً عن أبي هريرة والنعمان بن بشير في «ابن ماجه»(؟‎ )١( 
و«المعجم الكبير»(١٠: 84): و«شرح معاني الآثار»(:‎ »)١١0 و«مسئد البزار»(9:‎ 2) 
و«مصنف ابن أبن شيبة»(0: 8775)» و«سئن البيهقي الكبير»(4/: ؟2)17 و«سئن‎ .)2* 
: الدارقطني»(1: /81). وأسانيده فيها ضعف إلا أن بعضها يعضد بعض. ينظر: «الدراية»(؟‎ 
.)556 ور(الخلاصة»(؟:‎ )06 

(؟) يعني إذا قطع رجل يذ المعتوه ه عمدا أو قتل قريبه كولده فولي أبا المعتوهء يقتص من جانب 
المعتوه ؛ لأنه من الولاية على النفس» شرع لأمر راجع إلى النفس» ٠‏ وهي تشفي الصدر فيليه 
كالإنكاحء ولأبي المعتوه أن يصالح القاطع على مال قدر الدية أو أكثر؛ لأنه أنظرٌَ في حق 
العتوةة ولو صالح على أقلّ منه لا يجوز فتجب دية كاملة» ولتين لمتولؤرة العقر؟ لأنه إبطال 
لخقه باذ عوضن بطر «مجمع الأنهر»(؟ : .)15١‏ 

() وهو احتراز عمّا روي عن محمّد أن القاضي لا يستوفي القصاص لا في النفس ولا فيما دون 
النفس ولا أن يصالح. ينظر: («(نجمع الأنهر»(؟ : 371). 
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ويُققَص في جرح ثبت عيانً أو بحجّة » وجُعِلَ ا جروحٌ ذا فراش حتى مات؛ وفي قتل 
بحدمَرء لافى قتل بظهرء وأو عودهء أو مثقل» أو حلق 
اع رت 1 ١‏ السدر لدييه! و0 

يتجرأء وهو القرابةٌفيشبت لكل كملاً كما في ولاية الإنكاح؛ واحتمالٌ العفو عن 
امير منقطم قلاف الكبيرين. 

مص في جمرح قبت عيان و بحجة"'» وجعل المجروح ذا فراش حتى 
مات » وف قد 5-6 ال اد ؛ أو حَيْقَ 
المقتول عبداً م* 0 والأفي أو بالقرابة: 

كاد الك ود لا يدر على الع الاق ا الا : » فعلى الخلاف 
المذكورء إن كان اجنيدًا عن الضغير لا غلك الكبير الاسشفاء في الكل. كذا في 
«التبيين»”". 

١‏ أقوله: ثبت عياناً أو بحجّة ؛ يعني أنّ طريقَ ثبوت القصاص سوى الإقرار 
أمران : ْ ْ 

أحدهما: أن يرح رجلٌ رجلاً بمحضر جماعة» فمات منها. 

والثاني : 4 أذ يقية زساؤن اتمتجدله وها وذا فراش ححى مات .كذافي 
ا 

["]قوله: مّنّ؛ في «الدر المختار»'” : الم رّ بفتح اميم : مايعمل به في الطين» وقال 
العَيِنِي 7445 : الَرّ: - بفتح الميم» وتشديد الراء المهملة - : هوخشبة طويلة في رأسها 


)١(‏ الْرّه هو خشبة طويلة في رأميها حديدة عريضة من فوقها خشبةٌ عريضة» يضم الرجلُ رجلّه 
عليها ويحفرٌ بها الأرض. ينظر: «رمز الحقائق»(5” : )7١7‏ 

(5) يعني من ضرب رجلا بمرّ فقتل فإن أصابه بحدّه وجرحه فعليه القصاص ؛ لأن الحديد إذا لم 
يجرح لم يكن عاملاً بمعناه الموضوع » وهو تفريق الأجزاء فصار كالحجر العظيم وإن أصاب العود 
أو ظهر الحديد فعليه الدية... وتمامه في «شرح ابن ملك»(ق60 ١‏ /ب). 

(؟) «تبيين الحقائق»(7 : .)١١9‏ 

(4) «غرر الحكام»(؟ : ؟1). 

(6) «الدر المختار»(7 : 617). 

(6) في «رمز الحقائق»(؟ : .)3١7‏ 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه :4 
جح اده اص 2 :اللا ااه ‏ وات وا الئ/ ا 1 11ل 


| وتغريقء أو سوط والى في ضربه فمات 

أو تغريق'"'', أو سوط والى في ضربه فمات)» لمر بالفارسيّة كلند» وإن أصابه 
بظهره فلا قصاص عند أبي حنيفة 5 » وعنه وجوب القصاص نظرا إلى الآلة'"', 
وعنه : أنه يجب إذا جرح "', وعندهما وعندَ الشافعي فاه : يحب وإن أصابَهُ بعود 
المرّء فإن كان مما يطيقٌهُ الإنسانُ فلا قصاص بالاتفاق» وإن كان مما لا يطبقه ففيه 
خلافٌ كما مرء وف الخنق والتغريق لا قصاص عند أبى حنيفة 5 خلافاً لغيره 
حديدة عريضة من فوقها خشبة عريضه» يضعٌ الرجل رجله عليها ويحفرٌ بها الأرض» 
كذا في حواشي «البداية». 

١[‏ ]قوله : أو تغريق؛ أي لا قصاص لوغرّقَ رجلا» ذكر شيخ يخ الإسلام 6 في 
شرح «ديات» «الأصل»: إن غرق إنسانا بالماء إن كان الماءُ قليلاً لا يقتل منه غالبا أو 
يرجى منه النجاة في الغالب» فمات من ذلك فهو خطأ العمد عندهم جميعاء فأمًا إذا 
كان الماءُ عظيماً إن كان بحيث بمكنُهُ النجاة منه بالسباحة فإن كان غير مشدودٍ ولا مثقل» 
وهويحسنْ السباحة» فمات فإنّه يكون خطأ العمد. 

2 وإن كان بحيث لا يمكنّهُ النجاة فعلى قول أبي حنيفة 5ه هو خطأ العمد» فلا 
قصاص» وعلى قولبما: هو عمد محضء ويجب القصاص. 

وفي «الخانية»: ولو ألقاه في الماء فغرقَ من ساعته لا قصاص فيه في قول أبي 
حنيفة ه» وفي قول صاحبيه يجب القصاص. 

["اقوله: نظراً إلى الآلة ؛ وهو الحديد؛ لأنّ الحديدَ معد لذلك في الدنيا والآخرة» 
قال الله غلة : 9 وَأَرَلنَا كَلَرِيدٌ فيه بَأسُ َدِيدٌ 4" : وهو القتل» وقوله جل : وم 
تَمنيِعُ ون حَدِيدر 4 4'". كذا في «الكفاية»". 

[اقوله: إنّه يحب إذا جرح ؛ لأنّ بدون الجرح لا يتكامل إفسادٌ الظاهرء فلا 
يستدعي العقوية المتناهية. 


.؟50:ديدحلا)١(‎ 


"2١ : الج‎ )9( 


(؟) «الكفاية»(9 : 1١51"‏ - 155 ). 
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ولا في قتل مسلم مسلماً ظلّهُ مشركاً عند التقاء الصفين 1-0 ويّدي» وفي 
موت بفعل نفسه وزيد وس وحيّة ثلث الدية على زيد 
وفي موالاةٍ الوط لا قصاص خلافاً للشائعي: ده 

(ولا في قل مسلم مسلماً ظنّه 2 بشر كا "عزن النطاء لكين كر 
ويّدي) : أي يعطي الذيّة. 

(وفي موت بفعلٍ نفميه وزيد وسبع وحية ثلث الدّبة على زيد) ؛ لانهُ مات 
بثلاثة أفعال» فم ب وابكدية تحلش وَاحَدٌ فع| نة 

١1‏ أقوله: خلافاً للشافعيّ 4# ؛ أي قصاصٌ عنده في موالاةٍ السوطء له أن الموالاة 
وفالشريات إل ناماه وليل الصدنة في الوعب للففاض 1 ولنا د مارويناء 
«ألا إن قتيل خطأ العمد»: وبروى : «شبه العمد» الحديث”"' ؛ ولأنٌ فيه شبهة العمدية ؛ 
أن الموالاة قد تستعمل للتأديب» أو لعل غرصّه القصدٌ في خلال الضربات فيعرى أوّل 
الضربُ عنه؛ وعساه أصاب المقتل بغير قصدء والشبهة دارئة للقود» فوجبت الديّة. 
هكذا في «البداية»””". 

["آقوله: : ولا في قتل مسلم مسلماً ظنّه مشركاً. .الم ؛ يعني إذا التقا صفان من 
المشركين والمسلمين» “فقتل ملم مسلما بظن أنه مشركء » فلا قصاص عليه بل الكفارة ؛ 
أن هذا أحد نوعيّ الخطاء والخطأ بنوعيه لا يوجب القَوّدء بل يوجبُ الكقّارة» وكذا 
الدية على ما نطق به الكتاب وهو قوله َل : # ومن قَثلَ مُؤّمِنًا حَطعًا هسح بر ربق 
مُوْمِكَةَ وَدِيَهُ فُسَلْمَةٌ #الآية9. 

ولما اختلفْ سيوف المسلمينَ على إيمان أبى حذيفة يه قضى رسول الله يل 
بالدِيّة» هذا إذا كانا مختلطين» أمّا إذا كان المسلمُ ف صف المشركين فلا تجبُ الديةٌ 
لسقوط عصمته بتكثير سوادهم ؛ لقوله يه «من كثّرَ سواد قوم فهو منهم»؛ أخرجه أبو 
يعلى الموصلي في «مسنده»: عن عمر بن الحارث عن ابن مسعود ". 


)١(‏ ينظر: «فتوحات الوهاب»(0 : 50)» وغيرها. 
(') سبق تخريجه. 

(؟) «البداية»(5 : .)١5177‏ 

(5) النساء:؟1. 


(0) ينظر: «مجمع الأنهر»(؟: .)١77‏ 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه ابقث 
الى اس 2 0 
ويجب قتل من شهر سيفا على المسلمين 
0 0 لد ل 50 0 م« 0 
جنس آخرء وهو أنه هدر في الدنيا لا في الآخرة"'؛ وفعل زيد جنس آخرء فيجب 
ثلث الدية. 
أقول : عيب" أ يقار اما هو مور وه الريقاد نكر إل الجاوة الم 


نوو ور 


د رات ال اراد ار و الاك عكري مار ا 
(ويجب قتل رشي سين" على السافين 

[1أقوله: لا في الآخرة؛ حتى يؤثم عليه؛ وفي «النوادر»: إِنَّ عند أبي حنيفة ضفه 
وعد له يفسل ويصلَى عليه : وعتد أبي يوسف طفه: يخسل ولا يصلى عليه. 

الاق «الكقاية)!" :هذا آئر كو فعلة غير مير » لأله لما كاذ يعس ويضلن 
عليه صارَ كأنّه مات حتف أنفه بمرضه من غير فعله على نفسه عندهما. 

أمّا عند أبي يوسف 5ه فجناييهُ على نفسيه معتبرة حتى لا يصلّى عليه؛ وصار 
نْزلة الباغي؛ ولو كان فعلّه هدراً أصلاً كنهش احيّة» ولم يكن جناية مع كونه مقتولا 
عاق لكان لوتقم مسلك: » فلم يكن فعلَّهُ هدراً مطلقاً #افكان عنا آخن 
وفعل السبع والحيّة هدرٌ في الدنيا والآخرة؛ وفعل الأجنبي معتبرٌ في الدنيا والآخرة» 
فيكون التالفُ بفعل كل واحد ثلاثة» فيجب عليه ثلث الديّة. 

1 اقوله» اقول غسيم الل اغكرض به على قتوله» تدك الدية على ثبيد: 
حاصله : إنّ المؤثّرَ هاهنا أمورٌ أربعة ؛ لكل واحد منها تأثيرٌ في القتل» فلا اعتبارَ للاتتحاد 
في كونها هدر في الدنيا والآخرة؛ فلَمّا كان فعل المؤئرات الثلاث هاهنا هدر ينبغي أن 
يجب على الرابع ربع الدية لا ثلثّهاء » فضميرٌ انّحاده وتعدّده راجع إلى ماء واللامُ في 
لكتوتهها. صبلة. [للاففياز لا لتعليق عدم الاعتبار» كما لا يخفى؛ هذا ما أفاده أخي 
جلبي 0445 . 

["أقوله: ويجب قتل من شهر سيفا... الم ؛ فيه نومٌ تعسّف ؛ لأنّ الواجب دفع 
الشرّ والضرر على أي طريق كان لا عين القتل» وإنّما يجب لكونه طريقا متعيناً لهء لا 


.)١55 : «الكفاية)»(9‎ )١( 
.)1١7”صا(»)ىبقعلا في«ذخيرة‎ )( 
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ولا شيء.بقتله ؛ ولا في من شهِرٌ سلاحا على رجل ليلا أو نهارا في مصر وغيره» أو 

شَهَرٌ عليه عصاً ليلا فى مصر أو نهاراً في غير ه فقَتلَهُ المشهورٌ عليه 

ولا شيء بقتله)'''؛ فإن قلت: : لما قال يجب قتل مّن شهّرء فما الاحتياج إلى قوله : 

لا شيء بقتلهء قلت : : يحتملٌ أن يجب قتلهُ دفعاً للشرّء ٠‏ ومع ذلك يجب بقتله شيء. 
(ولا في من شَهرَ سلاحا”''على رجل ليلا أو نهارا في مصر وغيره؛ أو شهر 


ليه عضا ليلا يمر أو نهاراً في غيرء فقتل المشهورٌ عليه)» السلاح إذا شهَرَه فلا 

شيءً بقتلهِ مطلقا؛ لأنّهُ غ غير ملبيث” والعصا إذا شَهَرَه ليلا في مصر أو نهارا في 
غيره فلا شيء بقتله 2 ؛ لأنْهُ وإن كان ملبثاً ففي اليل في المصر لا يلحقة 
الغوث” ل ف 
من حبك هو شور سيفه + أي 'سله وده من ختدر,/؟؟ 

[١اقوله:‏ ولا شيء بقتله ؛ أي دمه هدرٌ؛ لما رواه النْسَائيُ من حديث ابن أبي 
الزبيروالحاكم في «المستدرك»: عن معمر 5ه مرفوعاً: «مَّن شهّرٌ سيفه - أي على 
المعلمين - فدمه هدر»'” ؛ ولأنّه باغ فتسقط عصمته ببغيه؛ ولأثه تعيّن طريقاً لدفع 
القتل عن نفسه فله قتله. 

[قوله: ولا في من شهرٌ سلاحا... الخ؛ أي لا شيء على القاتل في هذه الصور 
لما ذكرنا في المسألة التي قبل هذاء دفع دخل مقدّر» وهو أن من الجائز ز أن يجوز قتله» 
وعليه الضمان» كما في قتل الجمل الصائل» وأكل مال الغير حال المخمصة ٠»‏ فقال في 
دفعه ؛:ولا في مَن شهر شلاحا. .الم. 

['اقوله: لأنه غير ملبث ؛ فيحتاج إلى دفعه بالقتل» والعصاء الصغيرة وإن كان 
يلبث ولكن في الليل لا يلحقه الغوث» فيضطر إلى دفعه بالقتل » وكذا في النهار في غير 
غير ل رلكدقه القوهه فإذا قعل كان :دمة هدر » كال القياء : فإ كا عضا سيت 
عظمه لا تلبث» يحتمل أن يكون مثل السلاح عندهماء فيستوي فيه أن يُشَهّرَ ليلا أو 
نهاراء وفي مصر أو في غير مصر. ش 

[]قوله: لا يلحقه الغوث... الخ ؛ الغوث: بالغين المعجمة كالنصر والعون وزنا 
ومعنى. 


.)5١ ينظر: «ذخيرة العقبى»(صة‎ )١( 
ني «المستدرك)(؟ : ١)ء قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ )( 
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22 ل ل م ير حت 

ولاعلى من تبح سار المخرج سرقته ليلا فقتلهء ويل بقل من شهرَ عصا نهارا 

شهر 5 فرجع فقتله آخر 

(ولا على مّن تبح سارَهُ المخرج سرقتَهُ ليلا فقتله)» هذا إذا لم يتمكن 

من الاسترداد إلا بالقتل ؛ لقوله صَيِ: «قاتلٌ دون مالك»' '", وكذا إذا قتله قبل 

الأخذ"', إذا قصد أخد مالّه, ولا يتمكنْ من دفعه إلا بالقتل» وكذا إذا دخلَ رجل 
دارَ رجل بالسسّلاح» فغلب على ظن صاحب الذَارِآنَهُ جاء لقتله يحل قتله. 

(وقيِلَ بقَدْلٍ من شَهَرَ عصاً نهار في مصر)؛ فإِن العصا ملبث؛ والظاهرٌ 
لحوق الغوث نهارا في المصر» فلا يفضي إلى القتل غالباً"' خلافا لبما. 

(ويقتلٌ من شهرٌ سيفاً فضرب ولم يقتل فرجمٌ فقتلَهُ آخر)» فَإنهُ إذا ضرب 
ولم يقتل ورجمّء عادت عصمئُه» فإذا قتله آخر 00 

1[ أقوله: وكذا إذا قتله قبل الأخذ... الح ؛ ؛ قال في «الخانية»: رأى رجلا يسرف 
ماله فصاح به ولم يهرب» أو رأى رجلاً يقب حائطه أو حائط غيره وهو معروف 
ل ا ل ل ا 

قال في «الدرّ المختار»'" ': هذا إذا لم يعلم أنه نه لو صاح عليه طرح ماله» وإن علِم 
ذلك فقتله مع ذلك؛ وجب عليه القصاص لقتله بغير حق. 

["آقوله: فلا يفضى [ إلى القتل غالبا. .. الخ؛ أي فقتل نفساً معصومة متقوّمة عمدا 
بغيرحق» وهو غير مضطر إليه؛ وقالا : لاقصاص عليه ؛ لأنه قتلّه دفعاً مضطراء 
فصار كما لو قص قثله بالسيف تهارً» أو بالعصاليلاء أو في الفازة ليلا أو نهارا . كذا في 
«الكافي»'" 


[لاأقوله : فإذا قتله آخر؛ وهو الشخص الذي جرد عليه السيف وضرب به 


فق 


)١(‏ من حديث أب هريرة والمخارق بهذا اللفظ في «سنئن النسائي الكبرى»(؟ : 07١317‏ » و(«المجتبى» 
40١١ :0(‏ و«المعجم الكبير»(١:‏ 2091 وبلفظ: «من قتل دون ماله فهو شهيد» في 
«صحيح مسلم»(١: 2)١155‏ و«(صحيح البخاري»(؟: /81717)+ وينظر: «نصب الراية»(؟ : 
28). و«الدراية»(؟ : 598548). 

(؟) «الدرٌ المختان»<7 : /051). 

(") ينظر: «ذخيرة العقبى»(صة .)٠١‏ 

(:) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص: .)5١‏ 


ةق حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ويجب الذي بقتل مجنون أو صبي شَهَرٌ سيفاً على رجل فقتلَهُ هو 
فقد قتلّ معصوماء فعليه القصاص". 

مع د عر ا مز فلسلا مو قلت 

١[‏ اقوله: فعليه القصاص ؛ هذا إذا ضربّه الأوّل؛ وكف عن الضرب على وجه 
لا يريد ضريّه ثانياً؛ لان لا شَهرَ حل دمّه دفعاً لشر»؛ فلم لم يقتاد كف عنهء اتدفع 
شره؛ وعادت عصمته, فإذا قتله فقد قتلّ شخصاً معصوماً من غير دفع ضررء فلزمه 
القصاص. هكذا في «الكفاية»”". 

["آقوله: ويجب الدية. . ال؛ أي وإن شهرَ اجنونُ أو الصبي سيفاً على رجل 
فقتله المشهورٌ عليه عمد يحب الديّة» قال في «تكملة البحر»'": : وعلى هذا الدابة» وعن 
أبي يوسف : لا تحب الدية في الصبيّ الجنون. 

وقال الشافعيّ ه: لا يحب الضمان في الكل ؛ لأنّه قتلّه دافعاً عن النفس» فصارٌ 
كالبالغ العاقل» وهذا لأنه يصيرٌحمولاً على قتله بفعله » كأن قال له: ال 
قتلتك » وكون الدابة نملوكة للغير لا تأثيرٌ له في وجوب الضمان؛ كالعبد إذا شَهّرَ سينا 
على رجل فقتله؛ فإنّه لا يحب الضمان» فكذا هذاء فصار كالعبد إذا صالَ على الحرٌ 

ولأبي يوسف 4: إِنّ فعل الصبيّ والمجنون معتبرٌ أصلاً حتى لا يعتبرفي حقّ 
وجوب الضمان؛ لأنّ جناية العجماء جبارء وكذا عصمتها لحقهاء وعصمةٌ الدابة لحو 
المالك؛ فكان فعلهما مسقطاً لحقهما بعصمتهما فلا يضمنان؛ يضمي الدابةٌ بخلاف 
السصيد إذا صال على ا حرم أو صيدٌ الحرم على الحلال؛ لأنّ الشارعٌ أذن في قتله» ولم 
يوجب علينا بحمل أذاه. 

ألا ترى أنّ الخمس الفواسق أباح قتلها مطلقا؛ لتوهّم الأذى منهاء فما ظنّك في 
إذا تمن الأ ومانك الذابة لعياذتء فيجي التعتمان» ركذا عملمة عبد الغير ل" 
نفسه» وفعله محظورء فسقط به عصمئه. 


.)١51/ : «الكفاية»(9‎ )١( 
(5؟) «تكملة البحر»(8: 155؟).‎ 
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عمداً في ماله والقيمةٌ فى قتل جمل صال عليه 
أي المشهور عليه (عمدا في ماله) : أي يجب الدية في ماله ؛ لأنّ العاقلة لا تتتحمّلٌ 
العجندا"" (والقيفة) :أ يحب القيمة ٠‏ (في قتل جمل صال''عليه) ٠‏ هذا عندنا ؛ 
لأنّه قل شخصاً معصوماًء وأنلف مالا معصوماً؛ لأ فعلَ الصبي والمجنون 
والذانة لآ مقط العفينة: إْما لا يحب القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر. 

وعن أبي يوسف طلهه: آنهُ يحب الصّمان في الدَابَةٍ لا في الصبي والمجنون ؛ 
أن عصسينا حنييا كيه اليم عمف لدان عر ماهوا فاك مط 
بفعلهماء وعند الشّافعي #: لا يحب الضّمانُ في شيء أصلا ؛ لأنّهُ قتلّ لدفع 
الشّرٌ كما في العاقل البالغ. 

ولنا : إن الفعلَ من هذه الأشياء غير متّصف بالحرّ» فلم يقع بغياء فلا تسقط 
العصمةٌ به؛ لعدم الاختيار الصحيح ؛ ولبذا يحب القصاص على الصبي والمجنون 
بقتلهما ؛ فإذا لم تسقط كان قضيته أن يجب القصاص ؛ لانْه قل نفساً معصومة» إلا آنه 
لا يجب القصاص ؛ لوجود المبيح وهو دفع الشرّء فتجب الدية. 

قوله: لا تتحمّل العمد ؛ والأصل فيه: حديث ابن عبّاس 5ه: إن رسول الله 
يه قال: «لا يعقل العواقل عمداأ»”' الحديث» فلينظر في «كتاب المعاقل» من «البداية». 

["أقوله: صال؛ بالصاد المهملة بمعنى: وثب» وعزم: صفة جمل» ومنه: جمل 
000 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية»(4 : 417): «غريب مرفوعاًء وأخرجه البيهقي عن الشعبي عن 
عمر ذ# قال: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة انتهى. قال البيهقي : وهذا 
منقطع وا محفوظ أنه من قول الشعبي ثم أخرجه عن الشعبي قال: لا تعقل العاقلة عمدا 
ولاعبدا ولا صلحا ولا اعترافا انتهى. ورواه أبو القاسم بن سلام في آخر كتابه «غريب 
الحديث) ». 

(0) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص؟ .)5١‏ 


ياب القود قيما دون التفس ٍ 
هو فيما يمك حفظ المماثلة فقط» فيقتصّ قا 


باب القود فيما دون النفسر"" 

(هو فيما يمكنُ حفظ الممائلةٍ فقط ' فيقتص"' قاطمٌ اليدٍ عمد من اللفصل) ‏ 
إثّمنا قال : من اللفصل؛ احترازا عم إذا قطم من نصفب السّاعدا "2 أو من نصففب 
المسّاق إذ لذ فكرة حنظ اماف" 

[١]قوله:‏ باب القود فيما دون النفس ؛ ل فرغ من بيان القصاص في النفس» شرع 
وات التساض جنا دود لشن ؛ لأنّ الجزء ب يتبع الكل. 

["آقوله: فيقتص... الخ اقرع : اجرح قِصَاضٌ 4" ؛ أي ذو 
قصاص ؛ لقوله جل : لضن بألسِنٌ 4" والقصاص ينبئ على المماثلة» ولذا قال 
المصئف 45 : هوفيما يمكن حفظ الممائلة فقط ؛ أي فكلّ ما أمكن فيه رعاية الممائلة 
يحب فيه القصاص » وما لا فلا. 

وعلى هذه القاعدة الكليّة فرّع تفريعات» فقال: فيقتص» وقد أمكن الممائلة في 
هذه الأشياء التي ذكرناهاء وإذا قلنا بالممائلة» وقلنا: لا عبرة بكبر العضو؛ لأنه لا 
يوجب التفاوت في المنفعة» فيثبت أن المدارٌ على التساوي في المنفعة» فينبغي أن لا تقطع 
اليمنى باليبسرى؛ ولا الصحّة بالشلاء» ولا يد المرأة بيد الرجل» ولا يد الحر بيد العبد؛ 
وقيّدَ قوله: قاطع اليدء بقوله: من المفصل ؛ لأنه لو قطعٌ ذلك من غير المفصل لا 
قصاص فيه. كذا في «تكملة البحر»'". 

[؟اقوله: من نصف الساعد ؛ وهوما بين المرفق والكف. كذا في «المغرب»”". 

آقوله: إذ لا يمكن حفظ الممائلة ؛ لأنه ليس هناك حدٌ ينتهي إليه القطع » ٠»‏ فلا 
يحب فيه القتصاص كر عد .كذا في «البيانيّة»؛ وسيفسرها المصتف 45 في 


)١(‏ المائدة: 6غ. 

(؟) المائدة: 6غ. 

(9) «تكملة البحر»(8/: 75160). 
() «المغرب»( ص .)١5١0‏ 
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وإن كانت يِدُهُ أكبر ما قطم كالرّجل » ومارن الأنف. والاذنُ والعينُ إذا ضريت 
فذهب ضوؤهاء وهي قائمة 

(وإن كانت يِدُهُ أكبرمًا قطم"' كالرّجل”"'» ومارن الأنف)”/ فإن الرّجل إذا 
قطعت من المفصل يحب اققصاص» وفي مارن الأنف يجب القصاص لا في قصبة 
الأنف لكل لا وك فيه حفط المفافلة: 

(والاذنٌ"' والعينٌ إذا ضربت فذهبّ ضوؤهاء وهى قائمة 
«ياب الديات»: بأن يقوم المجروحٌ بلا هذا الأثر» ثم معه» فقدّر التفاوت بين القيمتين هو 
جكر مدل . 

[١]قوله:‏ وإن كانت يده أكبر ما قطع ؛ بمعنى لا اعتبارَ بكبر اليد وصغرها؛ لأن 
منفعة اليد لا تختلف بذلك» وكذلك الرجل ومارنُ الأنف والأذن؛ لإمكان رعاية 
المماثلة فيها. 

1" قوله: كالرجل ؛ ال كذ حمر نال الرتجل م ور لالس وو 0 
منه» وفصل عن القصبة. هكذا في «الجلبي»'") 

[لااقوله: مارن الأنف ؛ وفي «نوادر ابن سماعة»: عن محمد #ه: ولو قطع 
المارن» وهو أرنبةٌ الأنف ففيها القصاصء وإن قطمّ من أصله لا قصاص عليه ؛ لأنّه . 
عظمٌ وليس بمفصل» ولا قصاص في العظم» وقال أبو حنيفة 4: لو قطعٌ ذكرّه من 
أصلهء أو من الحشفة اقتصّ منه ؛ لأنّه أمكنّ استيفاءه على سبيل المساواة» إذ له حد 
معلوم » فأشبه اليد من الكوع. 

[اقوله: والأذن؛ أي يقتص قاطعٌ الأذن؛ وفي «النوادر»: روى الحسن #5 عن 
أبي حنيفة 5 إِنّه إذا قطمّ شحمة إذنه يقتصّ منه» وإن قطمّ نصف إذنه وكان يقدرٌ أن 
مه اك و و م 1 رس 
معلومة» فإذا قطع شيءٌ منها يعلمٌ أنّ القطمّ من أي اللفصل أمكن القصاص 

وكذلك إذا قطمّ غضروف الأذن قطعا ست في 


06 ينظر: «ذخيرة العقبى»( ص4‎ )١( 
.)5٠١ «ذخيرة العقبى»( ص‎ )( 


16 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ل 7 خا ا حي ل ل ا لل ا ااي لك ات في أن 
فيجعل على وجهه قطن رطبء ويقابل عينه بمرآةرحماة» ولو قلعت لاء وكل شجة 


تراعى فيها الممائلة 
فيجعلٌ على وجهه'"' قطن رطبء ويقابل عيئهُ بمرآةٍ محماة"', ولو قلعت لا) ؛ إذ في 
القلع لا يمكنُ رعاية المماثلة. 
7 شجة''' تراعى فيها المماثلة) : كالموضحة : وهى أن يظهر | 
ذلك بحديدة أو بغير حديدة؛ وإن جذب أذنه فانتزع شحمته لا قصاص فيهء وعليه 
الأرش في ماله؛ وإن كان إذنُ القاطمٌ سكا أي صغيرة الخلقة» وإذن المقطوعٌ صحيحة 
كبيرة؛ كان بالخيار؛ إن شاءً صِمئّه نصف الديّة» وإن شاءً قطعها على صغرها. 

ل ا 
وإن كانت الناقصة هي المقطوعة كان له حكومة عدل لا قصاص فيه”© 

١(‏ أقوله: فيجعل على وجهه ؛ وَإِنْما احتيج إليه الحفظ الوجه والعين الأخرى التي 
ليس فيها قصاص » هذا ما أفاده أخي جلبي 45" . 

["أقوله: بمرآة محماة؛ تقرب من عينه حتى يذهب ضوئهاء وهو مأخودٌ من 
الى لقاب زب ا زمر تر لاله وريد رار" 

قال في «ردٌ المحتار»”" : المرآة: بكسر الميم» ومد البمزة: آ الرؤية +"ورانت عط 
بعض العلماء أنّ المراد هاهنا قولاً: صقيل يرى به الوجهء لا المرآة المعروفة من الزجاج» 
وهذا ما ذكره المصدئّف 5ه مأثورٌ عن الصحابة #دء كما قال صاحب «المداية»”''. 

وفي «الريْلَعِيَ»”: كانت هذه الحادشة وقعت في زمن عثمانٌ ه: فشاوروا 
الصحابة #اء فقال علي 4#: يجب القصاصء فبين إمكانه بالطريق الذي ذكرناه. 

عراس كن شه ملت على لزيد هلم أذ الصد والكبر ابطر ف 
المسألة السابقة» حتى أجرى القصاص في الكل» ويعتبر بالشجّة في الرأس إذا كانت 


(و 


.)5106 ينظر: «تكملة البحر»(8/:‎ )١( 
.)٠١ (؟) في «ذخيرة العقبى»(صة‎ 
.)0 58 : (؟) «رد المحتان»(7‎ 

.)١156 : «البداية»(5‎ )5( 

(0) «تبيين الحقائق»(7 : .)١١١‏ 
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ولا قَوَدَ في عظم الا ف | لسن 

(ولا قو 00 في عظ إل فى السك" 
ااا ا 5 5 
اقتصّ وأخذ بقدر شجّته» وإن شاء أخذ أرش ذلك ؛ لأنّ ما الحقه من الشين أكثر ؛ لأنّ 
الشجّة المستوعبة ما بين قرينته أكثر شين من الشجّة التي لم تستوعب ما بين قرينته. 

بخلاف قطع العضوء فإِنّ الشين فيه لا يختلف» وكذا منفعته لا تختلف» فلم يمكن 
إلا القصاص ؛ لوجود المساواة فيه من كل وجه. 

١7‏ ]قوله: ولا قود... الخ؛ قال عمرفه: إِنا لا نقيد من العظام»؛ وقال ابن 
عبّاس #ه: ليس في العظام قصاص» ونحوه عن الشعبيّ والحسن #5:» رواه ابن شيّبة في 
«مصتّفه'". كذا في «شرح النقاية». 

["أقوله: إلا في السنّ؛ أي إن كان الس عظماء فاستثناءً: إلا؛ ممٌصل» ولا بدَ 
من فرق بينها وبين غيرها من العظام» وهو إمكانُ القصاص فيهاء بأنّ برد السن بالمبرد 
بقدر ما كسرً منهاء أو إلى أصلها » فإن قلعهاء ولا يقلع لتعدّر المماثلة» فريما يفسد به 
الثانية. كذا في «المبسوط». 

وإن كان غيرٌ عظم فالاستثناءً منقطع, وقد اختلف الأطباء في ذلك: فمنهم من: 
ا 1 ومنهم من قال: هو 


3 


طرف عظمء ثم تحقيق المقام على ما في «تكملة البحر»''" : نه إذا قلع رجلٌ سن غيره » 
هل يقلع سنّه قصاصاً أم يبرد بالمبرد إلى أن ينتهي إلى اللحم؟ 
فيه روايتان كما أفصح عنه في «المحيط البرهاني» حيث قال: إن كانت الجناية 
بكسر بعض السن اموه سن بير العايش وا لجز مسار يا كدر من اشن الا وهذا 
بالاثفاق» وإن كانت الجنايةٌ بقطع سن ذَكَرَ القّدُوري أنه لا يقل سن القالع» ولكن يبرد 
سي القالع بالمبرد إلى أن ينتهي إلى اللّحم» ويسقط الباقي» وإليه مال شمس الأئمة 


3 ٠» هم‎ 


السرخسبي طك. 


.078٠١ : «مصنف ابن أبي شيبة»(0‎ )١( 
.)5155 «تكملة البحر»(/:‎ )١( 
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وذكر شيحٌ الإسلام 5ه في «شرحه»: إِنّهِ يقلم سن القالع ؛ مام محم 
فيقلع إن قلعت» وتبر ! إن كسرت» ولا بين رجل وامرأة؛ وبين حر وغيد» وبين 
عبدين: في الطرف 
فيقلع إن قلعت' "© وتبرذ إن كسرت""» ولا بين رجل وامرأة؛ وبين حر وعبد» 
وبين عبديْن في الطرف)» هذا عندناء وعندَ الّافعي ذإ ب , : يحب القصاص إلا 
إذا قطمٌ الح طرف العبد؛ فإنّهُ لا قصاص عندهُ أيضاء وإنّما لا يحري القصاص 


عندنا. 
في «الجامع الصغير» حيث ذكر بلفظ التزع؛ أ التزع والقلع واحدء وفي «الزيادات» نص 
على القلع؛ إلى هاهنا لفظ «المحيط». 


وفي «الأصل»: ينبغي أن يؤخذ الضرس بالضرسء والثنية بالثنية» والناب 
بالناب» ولا يؤخدٌ الأعلى بالأسفل بل بالأعلىء؛ وفي «الخلاصة»: الحاصل أنّ التزع 
مشروع» والأخدٌ بالمبرد احتياط. 

وفي «الجامع الصغير»: وإذا كسر من السنانء وس الكاسر أكبر يقتص منه؛ 
وكذلك في القلع» ولا قصاص في السن الزائدة» وإِنّما فيها حكومة عدل» وإذا كس 
سن رجل» والسن المكسور بمثل ربع سن الكاسرء يقتص منه» ولا يكون على قدر 
الصغر والكبرء بل يكون على قدر ما كسره من السن. 

1[ ]قوله : فيقلع | إن قلعت ؛ أقول: : ظاهر هذا مخالفٌ لقول صاحب «النهاية»؛ 
وكذلك إن كان قلمٌ السنّ فإنّه لا تقلع سنه قصاصاً ؛ لتعدّر اعتبارٌ الممائلة فيه» فربّما 
يفسد به شيءٌ من فكهء ولكن يبرد بالمبرد إلى موضع السن. انتهى. فليتأمل. هكذا قال 
أخن حلي ف 

ْ مولن وقي ان إن بعرت الج د ترقت اليا لمرو ان يض القير بالذالة 
المعهودة» بقدر ما كسر منها"". 
. 1"'آقوله: وعند الشافعي #: يجب القصاص في جميع ذلك الصور ؛ لكون 


.)6414 : ينظر: «نهاية امحتاج»(6 : 7 4). و«أستى المطالب»(5 : 2)77 و«تحفة الحتاج»»(8/‎ )١( 
.)5١ في «ذخيرة العقبى»(!اص؟‎ )( 
.)5٠١ ينظر: «ذخيرة العقبى»(صة:‎ )9( 


...يه مسي يوم او متسب بجي دب +وصسي مسي يواست تسج ضعي عم تصن سدح عدب جو طاح مويك شه سه رار سج جوع حي هس سي ب 
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ولا في قطع يد من نصف الساعدء وجائفة برأت 
أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال؟' فتتعدم الممائلة” ' بالتّفاوت في القيمة. 
رولا فى "'» وجائفة برأت)فإنٌ الجائفة''' إذا برأت ت لا 
الأطراف تابعة للنفوس» فكما يحري القصاص في النفوس من الرجال والنساء فكذلك 
في الأطراف» قوله : إلا [زاقطع الحر طرفت العبدد.. .. الخ ؛ لعدم المماثلة بينهما.ٍ 

١1‏ أقوله: يببلك بها مسلك الأموال؛ ؛ لأنّ الأطرافَ خلقت وقاية للأنفس» 
كالمال. 

فإن قلت : قوله عل : «والعيّت بآلمينٍ والأنت نف بِالأنز 
الْدُدْنَ ©" مطلقّ يشملٌ مواضمٌ الّزاع » ؛ فيكون عليكم حجة. 

قلنا : قد خصٌ منه الحربيّ والمستأمن بالاتفاق» والنص المطلق إذا خص منه شيءٌ 
يجورٌ تخصيص الباقي بجخبر الواحد» كما تقرّرَّ في الأصول» » فخصصنه بما روينا. هكذا في 
والكفائق ”7 

["قوله: فتنعدم الممائلة... الخ ؛ الأصل في جريان القصاص فيما دون النفس 
اعتبارٌ الممائلة في الفعل والمحل المأخوذ بالفعل ؛ ؛ لأنّ الممائلة في ضمان العدوان منصوص 
عليه » فيجب اعتبارها. 

فإن قيل: يشكلٌ بما إذا قطمّ عبدٌ يدَ عبد» وقيمتهما سواءء ومع ذلك لا يجري 
القصاص عندكم. 

قلنا: لأنَّ طريق معرفة القيمة بالحزر والظن» والمماثلة المشروطة لا يثبت يغبت بطريق 
الظنّ والحزر. 

["اقوله : ولا في قطع يد من [نصف] الساعد ؛ أي لا قصاص في قطع.. .ال ؛ إذ 
لمكن حفط الممائلة كنا مر من آثها ليس هدالفبعة رحفئ إلية القطع» » فلا يجب فيه 
القتصاص بل حكومة عدل. 

[؛ ]قوله : فإن الجائفة ؛ قال أخي جلبي 5ه”": وهي الطعنة التي تبلغ الجوف. 


يد امن نضا الساعدا 


(١)المائدة:‏ هة5. 
(؟) «الكفاية»(9: .)١/0- 1١59‏ 


() في «ذخيرة العقبى»( ص .)1١‏ 
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ل ا ع ل ا ا 
واللسان والذكر | إلا أن يقطع الحشفة» وطَرْفُ المسلم والدّمي سواء, وخْيّر المجني 


عليه إن كانت يد القاطم شلاء؛ أو ناقصة بأصبع » أو الشّجةٌ لا تستوعب ما بين 
قرئي الشّاج؛ واستوعب ما بين قرئي الملشجوج 
يمري فيها الققصاص ؛ لأنّ البرء فيها نادرٌء فالظاهِرٌ أنّ الثاني يفضي إلى البلاك : 
أمّا إذا لم تبرأ م ل 0 
يظهرَ الحال من البرء والستّراية» (والأّسان والذكر إلا أن يقطع الحشفة)"''. هذا 
عندنا؛ لأنّ الانقباض والانبساط يجري فيهما قل اتواعن الممائانة» وفين أب 
يوسف ذل : : إن كان القطع من الأصل يقتص. 

(وطَرْفُ المسلم والدّمي سواء" و حي" مجني عليه إن كانت يد القاطع 


ل عب ما بين قرئي الشّاج» واستوعب ما 
بين قري المشجوج) : اشع وكتا رياد توجخة سنن روحب القصاضي» 
والكجه طونبا قذار شين 


12111011011117 وأمّا الجائفةٌ وهي التي تصل البطن 
من الصدر أو الظهرء ولا يكون في الرقبة» ولا في الحلق» ولا في اليدين ولا في الرجلين. 
انتهى. أقول: لا ضرورة بالتأييد؛ لان الشارحّ 5 فسّر الجائفة بهذا التفسير في «كتاب 
الصوم» حيث قال: الجائفة الجراحةٌ التي بلغت الجوف. فتأمّل. 

١1‏ أقوله: إلا أن يقطع الحشفة ؛ أي يجب القصاص إن قطع الحشفة ؛ لأنّ موضع 
القطع معلوم كالمفصل» ولو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر فلا قصاص فيه ؛ لأنّ 
البعض لا يعلم مقداره بخلاف الإذن إذا قطع كله أو بعضه ؛ لأنّه لا ينقبض ولا ينبسط» 
وله حد معلوم» فيمكن اعتبارٌ المساواة, والشفة إذا قطعت كلها يجب القصاص ؛ 
لومكان اعتبار المساواة بخلاف قطع البعض ؛ لأنه يتعدّر اعتبارها. 

["]قوله: سواء ؛ فيجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر ؛ للنُّساوي 
بينهما في الورث. 

['أقوله وخُيْر؛ على صيغة المجهمول؛ أي حير الجني عليه إن شاءً قطعٌ اليد 
المعيبة» ولا شيء له غير اليد المعيبة» وإن شاءً أخدّ الأرش كاملاً ؛ لأنّ استيفاءً الحو" 
اا 1 فله أن يعفوَ بدون حقه؛ وله أن يعدل إلى العوض ء كامثلي إذا لم يبقّ منه 


دجي - 2522575 سُئلسشي5 _تتشتتت7الالسُا1لُل7 يش 11ج اسلل7لُلشُذيالسشس ةلسلس سسظ5-5ك 
2-2 
8 مس ا ب تل شم م 

2 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه 1 
ل ل 000 


ويسقط الوه موت القائل» وبعفي الأولياء» وبصلجهم على مال قل أ وجل 
والدَأ س المشجوج ' صغيرٌ استوعب الشّجّة ما بين قرنيه» ورأس الشّاج عظيم لا 
تستوعب الشّجُة وهي شبرٌ ما بين قرنيهِ فالشبرٌ الذي لحق المشجوج أكثر مما يلحق 
اشاح » جء فالمشجوج بالخيار إن شاءً اقتصّ» وإن شاءَ أخدّ الأرش”". 


(ويسقعدٌ الَوَ"' موت القائل؛ وبعفو د على مال قل 
أو جل 
إلا ناقص بالصفة» كان المالك بالخيار إن شاءً أخذه ناقصاء وإن شاء عدل إلى القيمة» 
كذ! هاهناء فيسقطٌ حقه كما إذا رضي بالرديء مكان الجيد. 

[١]قوله:‏ والرأس المشجوج... الخ ؛ قال في (اللبدانةة ")+ وق عكبية يكير أيساء 
لأنه يَتَعَدّرٌ الاستيفاء كملا للتعدّي إلى غير حقه» وكذا إذا كانت الشجّة في طول الرأس 
وهي تأخدٌ من جبهته إلى قفاه» ولا تبلغ إلى قفا الشاجء فهو بالخيار؛ لأن المعنى لا 

["أقوله: ويسقط القود... الخ ؛ لقوله عُليه: + فمن عفى لهم د مِنْ د هئ )4 الآية"", 
على ما قيل: نزلت الآية في الصلح؛ وقوله يك: «مّن قتل له قتيل فأهله بين خيرئَين إن 
شاؤوا أقادواء وإن شاؤوا أخذوا الدية») 

والمرادُ الأخذ بالرضًا على ما بَيّنَّ في موضعه ؛ ولأنّه حق ثابتْ للورثة يجري فيه 
الإسقاط عفواً وكذا تعويضاً؛ لاشتماله على إحسان الأولياء وأحياء القاتل» فيجوز 
> 00 


بالتراضى + والقليل والكثير فيه سواء ؛ لأنه ليس فيه نص مقدّر 


)١(‏ في عكسيه يُخَيْرُ أيضاً؛ لأنْه يتَعذَرُ الاستيفاءً كملا للتعدّي إلى غير حقه؛ وكذا إذا كانت الشجة 
في طول الرأس وهي تأخدٌ من جبهته إلى قفاهء ولا تبلمُ إلى قفا الشاج» فهو بالخيار؛ لأنَّ المعنى 
لا يختلف. ينظر: «البداية»(5 : .)١51/‏ 

(؟) «البداية»(؟ : .)١151/‏ 

.١98: البقرة‎ )"( 

(:) في «سئن الترمذي»(: : »)7١‏ و«سنن البيهقي الكبير»(8: /2)017 وغيرها. 

(0) ينظر: «تبيين الحقائق»(7: .)١١7‏ 
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ويب حال وبصلح أحدهم وبعفوه ؛ ولمن بقي حصنه من الدية» فإن صالح بألف 
وكيل سيد عبد وحرٌ قتلا فالصلح عن دمهما بألف بنصف 
ويحبُ حالاً)'"': أي إن لم يذكر الخلول ولتاجيل يحب حالا ».ولا يكوث كالنهة 
مؤجّلاً: ؛ (ويصلح أحدهم وبعفوه" '» ون بقي حصنّهُ من الذية) : أي أن بقي من 
الورثة» فإنّ القصاص والدّيَة حق جميع الورثة'"' عندناء خلافاً لمالك 
والشافعي 4 في الي ل 

(فإن صالخ بألف وكيل سيد عبلد وحرّ قتلا فالصلح عن دمهما بألف 
بنصف) : أي إن كان القائل حرا وعبدا» فأمر الحر ومولى العبدٍ رجلا بأن يصالح 
من دمهما على ألف ففعل؛ فالألف على الحرٌ والمولى نصفان. 

الاترلمه رمث نجالا + لآنه مال ولحت بالفقلد والا فل ف ابثاله اخلرل مر 
المهر والثمن» بخلاف الدية ؛ لأنها ما وجبت بالعقد. 

["أقوله: : حق جميع الورثة ؛ فكلّ منهم يتمكنُ من الاستيفاء والإسقاط عفواً 
وصلحاًء ومن ضرورة سقوط حقّ البعض في القصاص سقوطٌ حقّ الباقين فيه؛ لأنّه لا 
يتجزا. 

[']قوله: خلافا لمالك والشافعيّ #: في الزوجين ؛ لأنَّ الوراثة خلافة» وهي 
بالنسب دون السبب ؛ لانقطاعه بالموت» قلنا: إِنّه فاسدٌ بالنقل والعقل ؛ أمّا الأول 
فبحديث امرأة أشيم» وأما الثاني ؛ فلأثهما موروثان كسائر الأموال بالاتفاق» فيجب 
أن يكون في حق الزوجين كذلك. ْ 

1 اقوله: فإن صالح؛ صورته: قتل الحرٌ والعبدُ رجلاً» فأمرَ الحرٌ ومولى العبد 
شخصا بأن يصالح عن دم عليهما من ورثة المقتول على ألف درهم ففعل » فالألف على 
الحرٌ ومولى العبد نصفان؛ لأنَّ عقدَ الصلح أضيف إليهما؛ لأنَّ الواجب بدل عن 


)١(‏ لأن كل واحد منهم يتمكن من التصرّف في نصيبه استيفاء وإسقاطاً بالعفو أو الصلح؛ لأنه 
تصرف في خالص حقه ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص سقوط حق الباقين فيه ؛ 
لأنه لا يتجرأ. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : /751). 

(0) في «أسنى المطالب» و«حواشيه» للرملي(5 : 76): إن الدية تثبت حقاً لجميع الورثة» فكذا 
القتصاص. 


ا ب ام ا 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه ادع 
ببسب ل بس يق اي ار ل 0 
ويقتل جمع بفرد» وبالعكس اكتفاء إن حضر وليقمة » وإن حضرّ واحدٌ قتل له» 
سقط عد القة 


(ويقتل جمع'' بفرد وبالعكس اكتفاء | إن حضرٌ وليهم) : أي يقتل فرد 
بجمع» ويكتفى بقتله» ولا شيءً لأوليائهم غير ذلك خلافا لاي فعي 45" فإن 
عند يقت للأوّل ويجب لباقي مال؛ وإن لم يَذْرِالوّلُ قتل لهم جميعا» وقسْم 
الدذيات بينهم» وقيل: : يقرع فيقلُ كن خرجت قرعتّه » (وإن حضرٌ واحدٌ قتل له » 
سقط عن اليقية) سمط ولى واكاك 
القصاصء والقصاص عليهما على السواء؛ فيقسّم البدل عليهما على السواء ؛ 
كرجلين اشتريا عبداً كان الثمن عليهما على السواء ؛ لأنَّ الثم بدل العبدء وقد ملكاء 
على السواء » فبدله كذلك. 

فإن قيل: : يجب أن يكونّ الألف عليهما على قدر قيمتهما ؛ لأنّه بالصلح اشترى 
كل واحد منهما دمه المستحق بولي القتيل» » كمّن خالع امرأتيه على ألف درهم»؛ يقسم 
ل ا 0 

قلنا: الألفُ بدلُ دم المقتول» وهمافي | ا كر حر را ب 

بضعهما » فيقسم على قيمة بضعهما. ا 

[١]قوله:‏ ويقتل جمع.. باخ + في «العناية»"" ': والقياس لا يقتضيه؛ لانتفاء 
المساواة» لكنّه تركَ بما روي أنّ سبعة من أهل صنعاءً قعلوا رجلا ٠‏ فقضى عمرٌ 5ه 
بالقصاص عليهم» وقال: : لوتمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم» التمالؤ: التعاون. 

قال أخي جلبي 5ه" : قال الزاهدي 5 : [كناايقص” جميعهم إذا وجد من كل 


)١(‏ في «الغرر البهية شرح ال المرضية»(0 : : :)5١‏ لو قتل واحد جماعة فإن كان مرتباً قتل 
بأولهم وللباقين الديات» أو معا أو أشكل الحال قدم بالقرعة» وهي واجبة فلو تمالا عليه أولياء 
لتلى ولو جما وع الل عن جميعهم موزعاً يهم ٠‏ فيرجعٌ كل منهم بقسطه من الدية 
فإن كانوا ثلاثة رجمٌ كل منهم بثلثي الدية» وقيل : يقرع بينهم ويجعل القتل واقعاً عمن خرجت 
له القرعة وللباقين الديات» وقيل : يكتفى بالقتل عن جميعهم ولا رجوع بشيء. 

(؟) «الكفاية»(؟ : 0/ا١).‏ 

.)553 :3١(»ةيانعلا«‎ )( 


(5) في «ذخيرة العقبى»(ص 5 .)5١‏ 
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ا ل 
ولا يقطع يدان بيد وإن أمرًا سكيناً على يد فقطعت, وضمنا ديتهاء لواب 


م#اس اوصضاه 


دجل يمي رجلين فلهما يمينه ء ودية يد فإن حضر أحدهما و 
وتشقط حدق الباق عنرن". 

(ولا يقطع يدان ببدء وإن أمرًا سكيناً على يدٍ فقطعت» وضمنا ديتها'”©, 
هذا عندناء وعند الشافعي 5ن”" : : إذا أخدّ رجلان سكين" وأمرًا على يد آخر 
تقطع يدهُما اعتبارا بالنّمس» ولنا: : أن الانقطاعٌ وق باعتمادهماء وا محل متجرّئ» 
فيضاف إلى كل واحدٍ البعضُ بخلاف النفْس» ٠‏ فإ زهوق الروح غيرٌ متجرّئ. 

(فإن قطع رجل يهني رجليّن"”'' فلهما بمينه » ودية يد فإن حضرٌ أحدهما 

٠‏ فللآخر الدية) 
ا نظارة مقرنين أو معينين بالإمساك 
والأخذ لا قصاص عليهم. انتهى. 

1" ]قوله: : عندنا؛ وبه قال مالك خلافاً للشافعيّ ود ٠‏ كما بيه الشارح 5 بقوله : 
فإنَّ عنده.. الى ؛ هكذا في الجلبي 5/". 

("أقوله: ديتها؛ “أده البسوي لوقيف وي لسن » فهو عليهماء فعلى 
كل واحدٍ منهما ربع دية النفس من مالبما . كذا في «التبيين». 

["'أقوله: إذا أخذ رجلان سكيئاً ؛ أي كل واعوس جانت رغة وزام ذا د 
أحدّهما سكينا من جانب» والآخرٌ سكيئاً أخرى من جانب آخرء حتى التقى السكينان 
في الوسط» وبانت اليد فلا يحب فيه القصاص على واحدٍ منهما بالاثفاق؛ لأنّه لم 
د (الوإرتجر رساي 
كذا في «التبيين»'"» هذا ما أفاد أخي جلبي 5ه"". 

[؛]قوله: وإن قطع رجل يمنى رجلين ؛ قيّد بذلك ؛ ؛ لأنه لو قطع يمين أحدهما 
ويسار الآخر قطعت يداه» ولا يقال: : تنتفي المماثئلة حينئز ؛ لأنه ما فوّت على كل واحد 


3 فللآخر الدية 


38 


)١(‏ ينظر: «الأملالا: »)١9١‏ وغيرها. 
() في «ذخيرة العقبى»اص 7١9‏ ). 
(9؟) «تبيين الحقائق»(7 : .)١١6‏ 

(8) في «ذخيرة العقبى»(اص 5١06‏ ). 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه 1.61 
0 2 2 7 4 25 وم ا ثم 
ويقادُ عبد أقرٌ بِقَوّده ومّن رمى رجلاً عمدا فنفذٌ إلى آخر فماتاء يُقنَص للأول» 

وعلى عاقلته 
هذا عندنا"' سواءٌ قطعهما على التّعاقب أو معاء وعندَ الشّافعي 4#: في التّعاقب 
يقطع بالأولة وفي القران يقرع'". 
4 6م : فى ماه 5 0 8 
(ويقادٌ عبد أقرٌ بقَوّد)؛ هذا عندنا ؛ لأنّهُ غير منّهِم فيه ؛ لأنّهُ مضر به ؛ ولأنّه 
ود م كى اه الى كل نا ب إن دعم : 
مبقى على أصل الحرية في حق الدم ؛ وعندٌ زفرٌ #ه: لا يصح إقراره كما في المال 
لملاقاته حق المولى. 
7 12 2 ال . 
(ومّن رمى رجلا عمدا فنفدٌ إلى آخر فماتاء يقتص للأول» وعلى عاقلته 
و 03 َه« م و و 
منهما جنس المنفعة» وهما فوتاه عليه ؛ لأنَ المعتبر في حق كل واحد ما استوفاه 
وبين للكت تفويت جنس النفعة » ولا زيادة على حقه. كذا في «العناية»""". 


3 ]قوله: هذا عندنا ؛ ولنا: إِنّهما استويا في سبب الاستحقاق» فيستويان في 
حكمه؛ كالغريمين في التركة؛ والقصاص ملك الفعل يثبتُ مع المنافي» فلا يظهر إلا في 
حقّ الاستيفاء» أما المحل فخال عنه؛ فلا يمنم ثبوت الثاني بخلاف الرهن ؛ لأنَّ الحق 
ثابتُ في المحل. هكذا في «البداية»''". 

("اقوله: وفي القران يقرع ؛ لأنّ اليدَ استحقها الأول فلا يثبت استحقاقٌ القطع 
فيها للثاني كالرّهن بعد الرهن» وفي القرآن: اليد الواحدة لا تفي بالحقين» فترجّح 
بالقرعة. هكذا في «الدراية». 

[“"آقوله: في حق الدم؛ عملا بالآدميّة حتى لا يصمٌ إقرارٌ المولى عليه بالحدود 
والقصاص» وبطلانٌ حق المولى بطريق الضمن فلا يبالي به. 

وقال صاحب «العناية»”": وكل ما لا يصم إقرارٌ المولى عليه العبد فيه بمنزلة 
ال حر؛ ولبذا وقع طلاق زوجته بالإقرار؛ لوقوعه بالإيقاع؛ وإذا أقر بسبب يوجب الحد 


”2 
يؤخلٌ فيه. 


.)555-553١(»ةيانعلا«‎ )١( 
.)١59 : (؟) «البداية»(؟‎ 
/51؟).‎ : ٠١ (؟) «العناية»(‎ 


13 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
الديّة لاني 
الذي للثاني) ؛ لأنَ الأوّلَ عمدء والثّانى خطأ"". 

(أقوله: والثاني خطأ ؛ أي أحد نوعي الخطأ ' كأنه رمى إلى صيلو فأصاب آدميا 
والفعل يتعدد بتعدد الأثر ؛ ؛ لأنَ الرمي الواحد جاز أن يتعدَّدَ بتعدّد آثاره ؛ فإنٌّ الإنسانَ 
إذا أرسلَ سهماً يسمى رمياًء وإذا فرّق جلدَ حيوان ولم يمت يسمى جرحاً وإذا أصاب 


ومات يُسَمَى قتلا. 

اذا أسائك كور وقر ف تر كيه يسن كتير / وإذا نفذ السهم إلى غير لمرمي إليه 
موادي ندل ابعر ولو فيه مخطئ؛ فيجب الدية» هذا مافي «البداية»!"© 
و«الكفاية»'"' : ويندفع به مايقال: إت#ازمئ والسيداء فكيف يتعدّد ويصير فعلين 


.)159 : «البداية»(؟‎ )١( 
.)١18؟‎ : (؟) «الكفاية»(؟‎ 


[فصل 4# الفعلين] 
00 
وخطاين بينهما برء؛ وكفت دية إن 
[فصل 2# الفعلين] 
(ومّن قطعٌ يدَ رجل ثم قتلهُ أخدّ بهما في عمدين ؛ ومختلفين بر أبينهما أو لاء 
وخطأين بينهما برء؛ وكفت دَِةٌ إن لم يبرأ بين هذين؛ هذه ثمانية مسائل ؛ ؛ لأن 
القطمٌ إما عمدٌ أو خطأ ثم القتلُ كذلك؛ «“صار اريعة+ ثم إمّا أن يكون بينهبماً بره 
أ ولا يكون» عار فاقة + 
١.فإن‏ كان كل واحدٍ عمداً» فإن كان برد بينهما يقتص بالقطع ثم بالقتل » 
وإن لم يبرأ فكذا عند أبي حنيفة 5ه ؛ ؛ لأنّ القطم : ثم القتلّ هو امل صورة ومعنى ) 
وعندهما: : يقتلُ ولا يقطعء فدخل جزاءً القطع في جزاء القتل» وتحقيق هذا في 
أصول الفقه'' في الأداء والقضاء. 
١[‏ أقوله: وصار ثمانية؛ قال أخي جلبي 4" ناقلاً عن «العناية»: وكل ذلك إما 


ا 20 1 ٍ 3 0000 ا 
أن يتحققٌّ من شخص واحد أو شخصين» فذلك ستة عشر وجهاء فإن كاذ من 


يبرأ بين هذين 


شخصين» يؤخذ كل واحد منها بموجب فعله من القصاص وأخذ الأرش. 
[؟أقوله: ؛ وتحقيق هذا في أصول الفقه؛ إشارة إلى ما حققه في «الفصل الثاني في 
الإتيان بالمأمور به» من «الباب الثاني في إفادة اللفظ الحكم الشرعي» من «الركن الأول» 
ل الكنا تو رترطيع تطيض 1" ' بقوله: والقضاء بمثل معقول» ؛ إمّا كامل كالمثل صورة 
م اوقا رو را ارا 
فات للعجز» فبقي المعنى » فلا يجب القاصر إلا عند العجز عن الكامل » ففي قطع اليد 
ثم القت حير الولي بين القطع ثم القتل » وهو مثل كامل» وبين القتل فقط» وهو قاصر. 
وعندهما: لا يقطع. 


.)٠١90ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )١( 
.)3255- (؟) «التوضيح شرح التنقيح»(١ 0؟”‎ 


1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
"وإ كان كر عنين عل" فإن كان بَرِءَ بينهما أَخدٌ بهما: حب ود 
ا ٠‏ وإن لم يبرأ ببنهما كفت ديه القتل ) ؛ لأن دي القطع” نما يجب عند 
استحكام أثر أ الفمل» وهو أن يلم عدم السراية» والفرف” بين هذه المورة وبين 
عمدين لا برء بينهماء أذ الدية ين غير معقول: » فالأصل عدم وجوبها بخلاف 
القصاص ؛ فإنَّهُ مِئْل معقول. 

قال ني «التلويج»”"' : وعندهما ليس للولي أن يقطع, » بل له أن يقتل ؛ لأنّه إِنّما 
يختص بالقطع إذا تبي أنه لم يسر إلى القتل بحكم النصٌ» » فإذا أفضى إلى القتل بأن كان 
فتله متعمداء سقط حكم القطع في نفسهء وصار قتلًء ودخل موجبّه الشرعي وهو 
القصاص في موجب القثل ؛ ؛ لأنّ القتلّ قد تم الأثرٌ الثابت بالقطع حساً وحقيقة» بدليل 
تمك الحرايةء اوكرن لفل 

ا ل ل ل ل ل 

القتل» فالحاصل أله جمل الإضاء إى القع مزل السراية إليه. هكذا في الجلبي 5ه1". 

١1‏ اقوله: وإن كان كل منهما خطأ ؛ وإنّما خالف تر تيب المصنف 5ه حيث قلّم 
يع امارج عن الى ررد لالد نب لجار ا 
عن توجيه وجيه. هكذا في الجلبي 5ه بن 

(؟اقوله: : لأنّ دية القطع ؛ هذا وان كان المرادٌ منه تعليل قوله : : كفت ؛ ؛ لكنه يلزم 
معرفة علّة وجوب اقتصاص القطع» ووجوب دية القطع في قطع العمد وقطع الخطأ ذا 
تخلل بينهما وبين قتلهما برء . هكذا في الجلبي طه'*". 

أقوله: والفرق... الم ؛ ؛ يعني أنّ الاشتراك في عدم تخلّل البرء بين الصورتين إن 
اتنضى ظاهراً اُحاد حكمهما لكن تفرقة القتوليّة وعدمها بين الققصاص والدية يمنع 
ذلك. هكذا في الجلبي ضه”. 


لك «التلويح»(١‏ : 757). 

(0) في «ذخيرة العقبى»(5905 -305). 
() في «ذخيرة العقبى»(ص5١5).‏ 

2( في «ذخيرة العقبى»اص7١5).‏ 
)0( في «ذخيرة العقبى»(اص5١5).‏ 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه يلف 
كما فى ضرب مئة سوط برأ من تسعين ومات من عشرة 

1.وإن قطع عمدا شم قل خطأ» سواءً بَرِئْ يينهما أو لم يبرا أخد بالقتل 
والقطع : أي يقتص للقطع وتؤخك ديه النفس. 

*.وإن قطع خطأ ”: ثم قتلّ عمداء سواءً برئ بينهما أو أو لاء تؤخدٌ الديَة 
للقطع » ويقتص للقتل» » لاختلاف الجنايتين ؛ لأنّ أحدّهما عمدء والآخرّ خطأ. 

(كما في ضرب مئة سوط برأ من تسعين" أومات من عشرة)» فإنهُ يكتفى 
بدِيّة واحدة "'؛ لأنهُ لما برا من تسعين لم يبق معتبرة إلا في حق التُعزين "', وكذا 
كل جراحه” اندملت» ولم يبق لها أثرٌ على أصل أبي حنيفة #ه؛ وعن أبي 
يوسف فه: في مثله حكومة عدل'"' 

١1‏ ]قوله: برأ من تسعين... الخ ؛ يعني ضربه تسعين في موضع » وعشرة في موضع 
آخر فبرأ موضع التسعين وسرى العشرة ومات فيه. هكذا في «الكفاية»»'' 

قوله: : بدية واحدة ؛ قال في «الكفاية»”": قالوا هذا إذا برأ من تسعين ولم يبق 
لبا أثر أصلاً » فإن بقي لما أثر فينبغي أن يجب عليه حكومة عدل للأسواط ؛ ودية للقتل. 

["'أقوله : : إلا في حقّ التعزير؛ ألا ترى أنه لو ضربه أ و لطمه فتألّم ولم يؤثّر فيه آلا 
يحب عليه شيء] ويجب عليه التعزير .كذا في «المعراجية»'”". 

[؟]قوله: وكذلك كل جراحه... ال ؛ يعني مثل أ أن كانت شجة فالتحمت» ونبت 
النشس) بلاوس ارو لاي و رو 1 
برالعناية»!؟) 

[0 آقوله : : حكومة عدل ؛ تفسير حكومة العدل : إلفالن كآن عبدا روصا يتوم كه 
قيمته وبدون الجراحة كم قيمته» فيضمن التفاوت الذي منهما في الحر من الدية» وفي 
العبد من القيمة. هكذا في «الكفاية»””) 


.)14806 : «الكفاية»(؟‎ )١( 
.)١1866 : (؟) «الكفاية»(9‎ 
.)1١7صا/)ىبقعلا ينظر: «ذخيرة‎ )3( 
.)50١ :1١(»ةيانعلا«‎ )5( 
.)186 : «الكفاية»(؟‎ )6( 


1454 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وتجب حكومة عدل في مثنة سوط جرحئه وبقي أثرها؛ ومن قطع يد رجل فعفا عن 


وعن محم ذك: أخرة الطبيي! 2 وتجب حكومة عدل" في مئة سوط جرحته 
وبقي أثرها): سيأتي في «كتاب الديات» تفسيرٌ حكومة العدل. 

(ومّن قطع ” يد رجل فعفا عن القطع ؛ ٠‏ فمات منه ضّمِنَ له قاطعه ديته), 
هذا عند أبي حنيفة #» وقالا: : لا يجب شيء؛ لأنّ العفو عن القطع عفوٌ عن 
موجيه؛ وهو القطع إن لم يُسرء والقكل إلا ترق له : أنه عفى عن القطع» فإذا 
ع مَأنّهُ كان قتلا لا قطعاء وإنّما لا يحب القصاصٌ بشبهة العفو 

١1‏ آقوله : أجرة الطبيب؛ قال أخي جلبي ذه 2 : أقول لو قال بدلها: ما يحتاج 

إليه في علاجها لكان جامعاً يبنها وبين من الأدوية التي هي أيضاً معتبرة عند محمد كه 
00 الشارح ديه في أوائل «كتاب الديات». 

لازاه وجيت بكرم لال درن الأرين ؛ لان حكومة العدل إِنّما تكون 
لبقاء الأثر» وهو موجودء والأرش ) نما يحب باعتبار الأثر في النفس » بأن لم يبرأ وليس 
بموجودء وهذا يشير إلى أنه إن لم يكن يجرح في الابتداء لا يحب شيء بالاتفاق وإن 
جرح واندمل ولم يبق لبا أثرٌ فكذلك, كما هو أصل أبي حنيفة 5 ؛ لأنه لم يكن إلا 
عرد الألم.وه لا يجب شيا كما لوطرت درا موا . هكذا في «العناية»27". 

(؟أقوله: ومن قطع... الم؛ توضيحُه: ومّن قط يد رجل فعفا المقطوع عن 
القطع فمات منه إلى ذلك القطع ضمن له قاطعه ديته ؛ أي يِب على القاطع في ماله 
هذا عند أبي حنيفة ذه ؛ ؛ لأ سبب الضمان قد حَقَقَ وهو قتلُ نفس معصومة متقومة, 
راحو حاره يسرع اعرد عز المتل و بويشر بر كن 

وبالسراية تبيّن أن الواق قتل» وحقه فيه؛ ونحن نوجب ضمانه؛ وإن كان ينبغي 
أن يجب القصاص كما هو القسياس؛ لأن القتصاص هو الموجبُ للعمد؛ إلا أن في 
الاستحسان تجب الدية ؛ لأنَّ صورة العفو أورئثت شبهة» وهي مزيلة للقصاص»ء ولا 


000( في «ذخيرة العقبى»(ص5١5).‏ 
(؟) «العناية»(١1: .)50١‏ 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه 3ط 


ولو عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه» فهو عفوٌ عن النْفْسٍ والخطأ من 
ثلث ماله؛ والعمد مر: , كله 

(ولو عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منهء فهو عفوٌ عن النْفْسِ 
والخطأ من ثلث ماله والعمدُ من كلّه) : : أي إذا كانت الجناية خطأء وقد عفا عنها 
فهو عفوٌ عن الديّة » فيعتيرٌ من الثُلّك"' ؛ لأنّ الدّية مال فحق الورثة يتعلّق بهاء 
فالعفوُ وصية فيصح من الثّلث» وأا العمدٌ فموجبةُ القَوَدُ وهو ليس بمالٍ فلم 
يتعلق به حق الورثة"' فيصح العفوٌ عنه على الكمال. 
نسَلَم أن الساري نوع من القطع وإن السراية صفةٌ له » بل الساري قتلّ من الابتداء» 
وزيادة التوضيح في «الهداية»''' وشروحه. 

[١قوله:‏ فيعتبر من الثلث... الخ؛ فإن قيل : القاتل واحدٌ من العاقلة؛ فكيف 
جوز الوصيّة بجميع الثلث هاهناء حتى صم في نصيب القاتل أيضاً مع أن الوصيّة لا 
تصح للقاتل. 

قلنا : إنما جوز ذلك؛ لأنّ الجروح لم يقل: أوصيت لك بثلث الدية» وإِنّما عفا 
عنه المال بعد سبب الوجوب» فكان تبرعاً مبتدأء وذلك جائز للقاتل؛ ألا ترى أنه لو 
رهنب نذاشيا وسلم عجارم وقال يمعي ٠‏ بستط مدرتصيي القادن. مكنذا فق 
«الكفاية»”") 

["اآقوله :افلم يتعلى يدق الزيرئة) لذخي الول إلما يليت يقبت بطريق الخلافة » 
وحكم الخلف لا ب كيت مع وجوه الاصل»:والعياس ف الال ايض أنالايييت ا 
حقهم إلا بعد موت المورث. 

لكن ثبت ذلك لقوله وَي: «لأن ندع ورئتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس»! "» وتركهم أغنياء إِنّما ب يتحقق بتعأق حقهم با يَقَقُ به الغناء؛ وهو 
المال, » فلو لم يتعلّق به لتصرّف به» وتركهم عالة يتكففون الناس» والقصاص ليس 
بمال» فلا يتعلّق بهء لكنّه موروث ؛ لأنّ الإرثَ خلافة. هكذا في «العناية»". 


.)١0911١ : «البداية»(5‎ )١( 
.)145- 1١848 : (؟) «الكفاية»(؟‎ 


(؟) في «صحيح البخاري»)(١‏ : )2 و««اصحيح مسلم»(7: ١‏ )») وغيرها. 
(5) «العناية»(١٠:‏ 7ه؟ -5065). 
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وكذا الشّجّة ؛ فإن قطعت امرأة يدَ رجل فنكححها على يدده؛ ثمّ مات يحب مهر 
مثلهاء وديّة يده في مالبا إن تعمّدت» وعلى عاقلتها إن أخطات 

فإن قلت"": القودُ إِنّْما يحب بعد الموت تشفيًا لصدور الأولياء» فينبغي أن لا 
يصح عفو المقتول. ١‏ 

قلت ات ل ا ا وضاتق 04 وجري الترد 
(وكذا الشحة) : : أي لو كانت مقامٌ القطع الشجة» » فهي على الخلاف المذكور". 

ل ا اج ل ل 
ودِيّة يده في مالها إن تعمّدت» وعلى عاقلتها إن أخطات) : أي إن قطعت امرأة يدَ 
رجل عمداً فنكحها على يده فهو نكاحٌ : 

ما على الموجب الأصلي للقطع العم وهو القصاص في الف 

١1‏ قوله: فإن قلت... الح؛ حاصلٌ السؤال أنَّ القودّ حق الأولياء ؛ تشفيًاً لصدور 
الأولياءء فلا بصح عفو المفتول؛ وحاصل الجواب أن السبب إِنّما تحَقَقَ في حياةٍ 
المقتول» وهو حقهء فيصم العفو. 

1" اقوله: فهي على الخلاف المذكور؛ أي إذا كانت الشبهة خطأ وقد عفا عنهاء 
فهو عفُوٌ عن الديّة» فيعتبرٌ من الثلث ؛ لأنٌّ الدية مال فحق الورثة يتعلّقٌ بهاء فالعفو 
وصيِّنُه» فيصح من الثلث؛ وإن كانت عمدا فموجبّه القود» وهو ليس بمال» فلم يتعلق 
يح الرولة: بح العو نولي الكمال .. 

["آاقوله كم ماك ) قال في «الكفايقها ': قيّد بالموت في وجوب مهر المثل ؛ ؛ لأنه 
لولم يمت فتزوّجها على اليدٍ صحّت التسمية» ويصير أرش ذلك» وهو خمسة آلاف 
درهم مهرأ لبا بالإجماع. 

سواءً كان القطمٌ عمداً أو خطأ تزوّجها على القطع؛ أو على القطع] وما يحدث 
عتله أوعتللق الجناية:؛ لأنه ا برا تين أن اموهها الأركن دوت القصناضن لذن القضاض 
لا يجري في الأطراف بين الرجل والمرأة» والأرشُ يصلحٌ صداقاء كذا ذكره الإمام 
قاضي خان والحبوبي #. 


.)48 : ينظر: «درر الحكام»(؟‎ )١( 
.)189 : (؟) «الكفاية»(9‎ 
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فإن نكحها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات ؛ ففي العمد 
فهو لا يصلح"'' مهر 5 ١‏ لجا مير لكيه برعلها ل ف مالباء 

وإمّا على ما هو واجب بهذا القطم وهو الذيّة» فإ لا قصاص بين الرجل 
والمرأة في الطَرف» ثم إذا سرى, ؛ ظهر أن اليد غير واجبة فيجب مهر المثل» وإن 
قطعت خطأ يجب مهِرٌ الثل 0 ودية النّمسِ على العاقلة فلا مقاصّة له عأ 1" 
بخلاف العمد. 

(فإن نكحها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات ؛ ففي العمدٍ 

[١قوله:‏ فهو لا يصلحٌ مهراً... الح ؛ قال في «الكفاية»''' تعليلاً لعدم الصلاحيّة : 
لأنه ليس بمال. 

فإن قيل : القصاص متقوّم في حق مّن عليه ؛ ولذا لو صالخ القاتل في مرض موته 
يصح من جميع المال ٠‏ فيصلح مهرا كالمنافع » فإنّها غير متقوّمة في ذاتهاء ولكنها ما 
تقوّمت عند ورودٍ العقدٍ عليها صلحت مهرا. 

قلنا: القصاص ليس بمتقوّم في حق من له والمهر لا بد أن يتقوم في حق الرجل 
على الإطلاق» قال الله عله : : ل أن تبْعَنُوأ بمو لمم “4 . 

["اقوله: فهو لا يصلحٌ مهرا؛ لا سيما على تقدير السقوط» فإنّهِ إن لم يصلح 
مهراً على تقدير ثبوته لا يصلحٌ على تقدير سقوطه بالطريق الأولى؛ والقصاص يسقط 
هاهناء إِمّا بقبولما التزوّج ؛ لأنّ سقوطه متعلق بالقبول» فلمّا قبلت سقط» وام باعتبار 
تعدر الاسعفاء انه سمل هرا كانه سكوف 

[افوله: فلا مقاصّة هاهنا؛ لأنّ الدية تحب على العاقلة في الخطأء والمهر لباء 
ويرد عليه أنّ الصحيم أنّ الدية تحب على القاتل» ثم يتحمّل العاقلة» فيكون أصلٌ 
الوجوب على القاتل» واعتبارٌ هذا يوجبُ جواز المقاصّة» ويجاب عنه: إن عند بعض 
المشايخ تجبُ على العاقلة ابتداء» وعند بعضيهم يتحمُل العاقلة عن القادل بطريق 
الحوالة» والحوالة توجب البراءة» فلا تقع المقاصة. 


.)١188 : «الكفاية»(9‎ )١( 
(؟) النساء: 4 ؟.‎ 
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مهرٌ المثل» وفي الخطأ رفم عن العاقلة مهرٌ مثلهاء والباقي وصيّة لبم» فإن خرج 
من الثّلث سقط» وإلا سقط ثلث المال 
مهرٌ المثل» وفي الخطأ رف عن العاقلة مهرُ مثلهاء والباقي وصيّة ليم اديت 
من الثلث سقط ؛ وإلا سقط ثلث المال)» إِنّما يب مهر المثل في العمد ؛ لأنّ هذا 
تزوّجٌ على القصاصء وهو لا يصلحٌ مهرا فيجبُ مهر المثل' '"» ولا شيءً عليها 
بسبب القتل ؛ لأنّ الواجبّ القصاص» وقد أسقطه. 

وإن كان خطأً يرع عن العاقلة مهرّ مثلها”” ؛ لأنّ هذا تزوجٌ على الديّة , 
وهي تصلح مهرا "» فإن كان مهرٌامثل مساويا للديّة» ولا مال له سوى هذاء فلا 

شىء على العاقلة ؛ لان التَزوج من الحوائج الأصلية فيعتبرٌ من جميع المال» وإن 
كان مهرٌ المثل أكثرَ لا يحب الزيادة ؛ لأنها رضيت بأقل من مهر المثل وَإن كان مهرٌ 
لم أقل فالْيادة وصيّةٌ للعاقلة ؛ وتصح لأنّهم ليسوا بقتلة» وتعتبرٌ من الثلث ؛ 
فإن خرجت من الثّلث سقطت» الاتسفظ عدار تلك لمان :.ويهدا الفرق نين 
لَْحٍ على اليد وبين التو على الجناية على قول أبي حنيفة ذيه» وأمّا عندهما 
فال حكم ف التّرَوْجٍ على اليد كما ذكرنا فى هذه المسألة» وهى التّرْوجٌ على الجناية. 

١3‏ قوله: فيجب مهر المثل ؛ على ما بيناه من أنّه ليس بمالء وصار كما إذا 
تزوجها على خمر أو خَنْزير» ولا شيء عليها ؛ ؛ أي لا دِيَّ ولا قصاص ؛ لانه لما جعل 
القصاص مهرا فقدد رضي لسقوطه يجهة المهرء كما إذا أسقط القصاص بشرط أن يصيرٌ 
مال + فإنّه سقط أصلا: 

["اقوله: يرفع عن العاقلة مهرٌ مثلها؛ قال في «الهداية»”" : ولبم ثلث ما ترك 
وصيّة ؛ يعني أنّ للزائدٍ على مهر مثلها يكون وصيّة في حقّ العاقلة» فلينظر بعد إسقاط 

مهر المثل إن كان للرّوج ايت مال سوى الزائد على مهر امثل» والزائدُ يخرج من الثلث 
يكون للعاقلة » وق "لم يكن نالحد العافلة ثلث الزائل على مهر المثل» والثلثان لورثة 
الزوج. هكذا في «الحميدية». 

1'اقوله: وهي تصلح مهرا؛ إلا أنه يعتبرٌ بقدر مهر المثل من جميع المال؛ لأنه 
مريض مرض الموت» والتزوج من الحوائج الأصليّة» ولا يصح في حق الزيادة على مهر 


.)١79/5 : «البداية»(5‎ )١( 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه كف 
إن مات اند له يتل » 2 لقم لنت وين :ب لين من فلل ترجا 
فسرى 

(فإن مات المقتص له بقطع » قتل المقتص منه) : أي من قطم يده فاقتصٌ له 
من اليد ثم ماتء فإنّه يقل المقتص منه"'» وعند أبي يوسف ط#: لا يقتل ؛ لأنه 

نا أقدمّ على القطع قصاصاً أبرأه عم وراءه» قلنا: : استيفاء القطع لا يوجبُ سقوط 
القودء كمّن له الود إذا قطم يد مَن عليه القود". 

ش (وضّمِن دِيَة الئّفس'" م من قطمٌ قَوّدأْ فسرى): من له القصاص 2 
الطّرفٍ فاستوفاهُ فسرى إلى النّمس يضمن ديه انس عند أبي حنيفة #5 ؛ لأنّ حقه 
ٍ ؛ وقد قتل””'؛ وعنا لذ يعي ليا ا لان اسعرفي جنا 
المثل ؛ لأنه محاباة» فتكون وصيةء ويدفع عن العاقلة ؛ لأنهم يتحمّلون عنهاء فمن 
لمحال أن ترجمٌ عليهم بموجب جنايتهاء وهذه الزيادة وصية لهم ؛ لأثهم من أهل 
الوصيّة ؛ لِمّا آنْهم ليسوا بقتلة» فإن كانت تخرج من الثلث تسقط» وإن لم تخرج يسقط 
ثلته. هكذا في «الجداية»"". 

١‏ أقوله: يقتل المقخص منه ؛ لأنّه تبيّن بالموت أنّ الجناية كانت قتلّ عمدء وحق 
اخ له نود واستفاة ال لا موحي سو افو كن له الود إذا ستو 
طرفا من عليه القصاص 

الكو تبقل يمن عليه الغو اريك القارم وما أقدم على القطع ظنًا 
فيه أن حقةاقبة ويقد السراية:- بين أنَّ حقه في القوّدء فلم يكن مبرء! عنه بدون العلم به. 
كذا في «المداية»"". . 

['آقوله: وضمن دية النفس ؛ قال الإتقانى: ولكنٌّ الدية فيه تحب على العاقلة ؛ 
لأنه في معنى الخطأ؛ لأنه أرادَ بذلك القطع استيفاءً حقّه من القطعء ولم يُرِدْ به إثالاف 
النفس. 

[1أقوله: وقد قتل ؛ ولبذا لووقم قطمٌ اليد ثم السّراية ظلما كان قتلا؛ ولأنه 


.)19 في «البرهان»: وهو الأظهر. ينظر: «الشرنبلالية»(7:‎ )١( 
.)١09/5 : (؟) «البداية»(:‎ 
.)١39/5 : «البداية»(:‎ )7( 
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وأرش اليد من قطع يد من له عليه قودُ نفس فعفا عنه 
وهو القطع» ولا يمكنه التّقييدٌ بوصف السّلامة» لما فيه من سد باب القصاص» 
بالاحتراز عن السراية ليس في وسهد"” 

(وآر* م "من قطع يد مّن له عليه قود نفس فعفا عنه) : أي قطم ولي 
القتيلٍ يد القاتل؛ ؛ ثم عفا عن القتل ضَمِنَ دية اليد عند أبي حديفة 5 ؛ ؛ لأنه 
استوفى غير حد” لكن لا يب القصاص للشبهة. 
جرح أفضى إلى فوات الحياة في مجرى العادة» والجرح المفضي إلى فوات الحياة في مجرى 
العادة يِسَّمّى القتل» إلا أن القصاص سقط للشبهة فوجب المال. 

[1أقوله: ليس في وسعه؛ فصار كالإمام إذا قطعٌ يد السارق» فسرى فمات لا 
شيء عليه؛ وكالبزاغ والحجّام إذا فعلا فعلاً معتاداً» وكالمأمور بقطع اليد » كما إذا قال 
لرجل: اح وي لق درتساك التطاوع عن التصع ري عليهء وهذا لأنَّ 
السراية تبعٌ لابتداء الجناية » فلم يجز أن يكون ابتداءً الجناية مباحاء وسرايتها مضمونة. 

ونحن نقول: هذا الاستشهادُ غيرٌ صحيح ؛ لأنٌَّ الفاعل مكلف فيها بالفعل؛ إِمّا 
تقلّدا كالإمام» أو عقداً كما في غيره» والواجبات لا تتقيّدُ بوص السلامة؛ كالرمي إلى 
الحربي؛ وفيما نحن فيه لا التزام ولا وجوب إذ هو مندوب إلى العفوء فيكون من باب 
الإطلاق: فأشبه الاصطيادٌ في الإباحة» والإباحة تتقيّد بوصف السلامة. هكذا في 
«البداية»”". 

["اقوله: وأرش اليد؛ نصب عطفا على دِيّةٍ النفسء كما يُفْهَمُ من تقرير 
الشارح ذه وهو بوزن العرش : دية الجراحات. كذا في «الصحاح». 

[؟اقوله: غير حقه؛ فيضمن ؛ وهذا لأن حقه في القتل لا في القطع؛ وكان 
القياس أن يجب القصاص» لكن إِنّه سقط للشبهة إذ كان له أن يتلف الطرف تبعا 
للنفس» وإذا سقط القوّد وجبت اللريّة» وإنّما لم يضمن في الحال ؛ لاحتمال أن يصير 
قتلا بالسواية , فيظهرٌ آنه استوفى حقّه؛ وحقه في الطرف ثبت ضرورةً ثبوت القتل» 
وهذه الضرورة عل الاعيفاء له قله 


.)١9/7“ : «البداية»(:‎ )١( 
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وعندهما ؛الاسفي فيا لاله افد ستحق إتلافٌ النّفس مجميع أ- جزائه"' فأتلف 
البعضص , فإذا عفاء فهو عفوٌ عما وراءً هذا البعض فلا يضمن شياً. 

فإذا وجد الاستيفاء ظهرَ حقه في الأطراف تبعاء وإذا لم يستوف لم يظهرْ حقه في 
الطرف لا أصلاً ولا تبعاء فتبّن أله استوفى غيرٌ حقه فأمًا إذا لم يعفُ فإنما لم يضمن 
لمانع » وهو قيامٌ الحق في النفنس ؛ لاستحالة أن يملك قتلّه ء وتكون أطرافه مضمونة عليه. 

فإن زال المانع بالعفو ظهر حكم السببء وإذا سرى فهو استيفاءً للقتل» فتبين أن 
العفو كان بعد الاستيفاء» ولو قطع وما عفا وبرئ فهو على الخلاف في الصحيح. هكذا 
في «تكملة البحر»”". 

[١]قوله‏ : يجميع أجزائه ؛ إذ الأجزاء تبمٌ للنفس, افطل عله الفا فينا 1ر ل 
فيما استوفاه ؛ ولبذا لو لم يعف لا يحب عليه ضمان اليدء وكذا إذا عفا ثم سرى لا 
يضمن» والقطم الساري أفحش من المقتصرء أو قَطمٌ وما عفا وما سرى ثم جز رقبته 
قبل البرء وبعده. 

فصار كما لو كان له قصاص في اليدء فقطع أصابعه ثم عفا عن اليدء فإِنّه لا 
يضمن أرش الأصابع»؛ والأصابع من الكفّ كالأطراف في النفس. هكذا في «تكملة 
البحر»”". 


.)555 «تكملة البحر»(4:‎ )١( 
.)5515 (؟) «تكملة البحر»(8/:‎ 


باب الشهادة # القتل واعتبار حالته 
القَودُ يك يغبت بدأ للوره ثة لا إرئا 
باب الشهادة 4 القتل" واعتبار حالته 

(القَوَدُ يبت بدأ للورثة لا إرثاً)؛ اعلم أن القصاص ب يبت للورثة ابنداء”"' 
أبي حديفة ذه ؛ لأنه ؛ د كه رم ا د م 
إليه حاجة كالمال مثلاً لطزيق تيوه الخلافةبوعفدهها : طريق ثبوته الوراثة. 

١1‏ ]قوله: باب الشهادة في القتل... الخ :لا كان القدل بعك فيه رما كسد 
فيحتاج من له القصاص إلى إثباته بالبينة» فين الشهادة فيه في باب على حدة » وأشار 
بقوله: واعتبارٌ حاليّته إلى ما سيجيء في آخر الباب؛» حيث قال والعيرة قال الرمي 
الخ 

["فوله: يشبت للورثة ابتداءً ؛ وإِنّما يبت ابتداء بطريق الخلافة بسبب العقد 
للميّت ؛ أي يقومونٌ مقامّه» فيستحق به ابتداءً غير أن يغبت للميّت» كالعبد يقبل الهدية 
يقع الملك فيها للمولى ابتداءً بطريق الخلافة عنه. 

وَإنّما كان كذلك لان القصاصّ ملك الفعل في امحل بعد موت المجروح؛ ولا 
يتصوّرٌ الفعلٌ من الميّت ؛ ولهذا صمح عفو الورثة قبل موت المجروح» وإنّما صح عفو 
الجروح ؛ لأنّ السبب انعقد له وفي قوله عَل: .+ ومن وِِلَ مَظلُومَا همد مما ولي 
سُلْطَننًا 74" : نص على أن القصاص يشت للوارث ابتداً بخلاف ال والدين ؛ لان 
اليْت أهلٌ لملك المال؛ ولذا لو نصب شبكة وتعأق بها صيدٌ بعد موته بملكه. 

وأصل الاختلاف راجع م إلى أن استيفاء القصاص حق الورئة عئده» وحق ايت 
عندهما » فإذا كان القصاص ه؛ حك كينا للزرقةانندا نعلي لا رخست (عدهم حعينا 
عن الآخرينَ في إثبات حقهم بغير وكالةٍ منه. 

وبإقامة الحاضر البَديدَ لا بء يغبت القصاص في حق الغائب» فيعيدّها بعد حضوره ؛ 
ليتمكن من الاستيفاء ولا يلزمه أن الققصاص إذا انقب مالاًيصيرٌ حقا ميت ؛ لاله 
ذا "تفلن عالاً ضار عنائكا للتضاء واس فضا سيدا لذت التصاضى 


)١(‏ الاسراء:7372. 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه فق 
فلا يصيرٌ أحدّهم خصماً عن البقيّة» فلو أقامٌ حجّة بقتل أبيه غائباً أخوه فحضرٌ 
يعيدها 

والفرق بينهما""' أن الوراثة تستدعي سبق ملك المورّث» ثم الانتقال منه إلى 
الوارث» والخلافة لا تستدعي ذلك ا ا 
غيره في إقامة فعله, ذ : ففي القتل إذا اعتدى القاتلُ على المقتول فالحق أن يعتدي 
للفتول بمثلٍ ما اعتدى عليه » لكنّه عاجرٌ عن إقامته » فالورثة ة قاموا مقامّه من غير 
أن المقتول ملكه؛ ثم انتقلَ منه إلى الورثة. 

ثم إذا ثبت هذا الأصل فرّعَ عليه قوله : (فلا يصيرٌ أحدّهم خصما عن 
البقيّة)"'؛ اعلم أن كل ما يلك الورثة بطريق الوراثة» فأحدهم خصمُ عن 
الباقين ل ا ل 
الشركة على أحدء وأقام بيّنة يقبت حق الجميع ؛ فلا يحتاج الباقون إلى تجدياء 
الدُعوىء: وكذا إذا ادُعى ل أحدٍ الورثة شيئاً من التّركة» وأقام لين عليه 
يشبت على الجميع ؛ حتى لا يحتاج المدّعي إلى أ أن يدّعي على كل واحدء وما يملكه 
الورثة لا بطريق , الوراثة لا يصيرٌ أحدّهُم خصما عن الباقين. 

ففرّعٌ على هذا قوله :(فلو أقامٌ حجة بقتل أبيه غائبا أخوه' "فحضر يعيدها): 

[١]قوله:‏ والفرق بينهما ؛ أي الفرق بين الخلافة والوراثة هو أن طريق الوراثة أن 
يغبت الملك للمورّث الول ابتداء» ثم للوارث» وطريق الخلافة أن يشبت الملك لِمَن 
لف ابتداء كالعبد إذا اهب» فإنه يشسح للمولى ابتداء بطريق اخلافة ؛ لأن العبد ليس 
بأهلٍ للملك» ٠‏ فالخلافة أعم من الوراثة. 

1" قوله: عن البقيّة ؛ في استيفاء القصاص خلافا لبماء والأصل أنّ كل ما يملكه 
الورثة بطريق الوراثة فأحدهم خصم عن الباقين» وقائم مقامَ الكل في الخصومة» وما 
يملكه الورثة لا بطريق الوراثة لا يصيرٌ أحدُهم خصماً عن الباقين» كما صرّح به 
الشارح ك. 

الالقوكه عات الوه قال تعد إشيافا سى عضر الفا لكنه هبس لان 
صار متهماء وإنّما قلنا: لا يعيدء إشارة إلى أن البينة تقبلٌ إلا أنّه لا يقضي بالقصاص 


34 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


4# 


وفي الخطأ والدين لاء ' فلو بَرْهَنَ القاتل على عفو الغائب؛ فالحاضرٌ خصم» 
وسقط القوّد 
أي فلو أقام أحدٌ الورثة بيْنة وأخوهُ غائب أنَّ فلانا قتلّ أباهُ عمدا يريد القصاص, 
شم حضر أخوة يحتاج إلى إعادة إقامة اليئة عند أبي حنيفة فلك خلافا لهما. 

(وفي الخط)"'' والدين لا): أي إذا كان لتر عن دعا ىمار ار 
لأ موجبّهُ المال» وطريق ثبوته الميراث؛ وفي الدّين إذا أقامَ أحدُ الورثة الي أنّ 
لأبيه على فلان كذاء فحضرٌ أخوهُ لا يحتاجٌ إلى إقامة البيئة. 

(فلو بَرْهَنَ القاتل على عفو الغائب» فالحاضرٌ خصم”"؛ وسقط القَوَد)"': 
أي إذا كان بعضُ الورثة غائباً» والبعض حاضراء فأقم القاتل لبن على الحاضر 
أن الغائب قد عفى» فالحاضيٌ خصه ؛ لأنهُ يدعي على الحاضرٍ سقوط حقه في 
القصاصء وانتقاله إلى مال؛ فيكونٌ خصما. 
إجماعا ما لم يحضرٌ الغائب؛ لأنّ القصود من القضاء الاستيفاءٌ: والحاضر لا يتمكٌن 
منه بالإجماع. كما في «الكفاية»”". 

[١أقوله:‏ وفي الخطأ؛ أي في قتل أبيه خطأء وفي الدين لأبيه على آخرء لو أقام 
الحاضرٌ حجة على ذلك لا يعيدها الغائبُ إذا حضرٌ؛ لأن المال يثبت للورثة إرثاً عند 
الكل. 

وفيه إيماءً إلى أنّه انتحد القاضي للحاضر والغائب» فلو أثبت قدرّ نصيبه منه أو 
كان القاضي متعدّدا أعاد الحجة:؛ وإنّما خصّ الدين ؛ لأن في إعادة الحجة للعقار 
اختلافاء وإن كان الأصحّ أنه لا يعيدهاء كما في «العمادية». 

["آقوله: لا يحتاج ؛ أي إلى إعادة البينة بالوجماع ؛ لما مر من الأصل. 

[لاآقوله : فالحاضر خصم؛ لأنه ادّعى حقا على الحاضرء وهو سقوط حقه في 
القصاصء وانقلابه مالآ ولا يتمكّن من إثباته إلا بإئباتٍ عفو الغائب؛ فانتنصب 
حضما عله فإذا قضى عليه صارّ الغائبُ مقضياً تبعا. كذا في الرَيلَِىّ فد" 

[4]اقوله: وسقط القود؛ أي وإن جاءً الغائبُ وأنكر العفو يصيرٌ حقّه نصف الدية. 


.)١196 : «الكفاية»(؟‎ )١( 
.)١77؟‎ : في «تبيين الحقائق»(7‎ )( 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه 4/0 
وكذا لو قتِلَ عبدٌ بين رجلَيّْن أحدهما غائبء فإن شهِدَ وليًا قَوَدِ بعفو أخيهما 
بطلت» وهي ١ ٠‏ 

(وكذا لو قتِلَ عبدٌ بين رجلَيْن أحدهما غائب) :أ فيد مشترك بين رجلياة 
أحدهما غائب» قتلّ عمداً» فادّعى القاتلٌ على الحاضر أن الغائب قد عفى» 
اللاو حو ريخلا عله لكر لاجر 

(فإن شَهدَ ولي قوّد"'' بعف و أخيهما بطلت» وهي): أي الشهادة 

١‏ اقوله: فإن شهد وليّا قَوّد... ال ؛ ؛ صورة المسألة: رجلٌ قتل رجلاً» وللقتيل 
ثلاثة بنين» فشهد اثنان منه على أنْ ثالنّهم عفا عن القتيل ؛ فشهادثهما باطلة» وتكون 
هذه الشهادة عفواً منهما ؛ لأنهما يجران بشهادتهما إلى اشمهيا منيها رومالا لقم او 
انقلاب القود مالا فتكون الشهادة باطلة. 

وأمّا تعليل قوله: وهي عفو؛ فلأثهما زعما أن القود قد سقط » وزعمهما في 
ديجا سكي دان هدق القائلُ الشاهديع فالرية نيه ثانا يداد إذا مبفهنا 
وحده؛ لأنه إذا صدّقهماء فقد أقرٌ بثلثي الديّة لبماء فصح إقرارٌه» إلا أنّ القاتل يدّعي 
سقوط حقّ المشهود عليه والحالٌ أنّ المشهودَ عليه ينكر» فلا يصدّقٌ دعوى القاتل: 
ويغرم نصيب المشهود عليه. 

وإن كذّبهما المشهودُ عليه فلا شيءَ لبماء وللآخر ثلث معناه إذا كذّبهما القاتل 
أيضاء وهذا لأهما أقرًا على أنفسهما بسقوط القصاص فقبل إقرارهماء وادّعيا انقلاب 
نصيبهما مالاء فلا يقبل إلا بالحجّة» وينقلبُ نصيبٌ المشهود عليه إلا أنَّ دعواهما العفو 
على المشهود عليه وهو ينكر بمنزلة ابتداء العفو منهماء كأنّهما قالا: عفونا في حق 
المشههود غليه؛ أن سقوط القودمضاف البهماء وإن صذقيما المفتهود عليه وحده:دون 
القاتل غرمٌ القاتل ثلث الدِيّة للمشهودٍ عليه ؛ لإقرار القاتل له بذلك. 

ونيا فلك معياة ذا كذبهها التادل ايها كنذا فننيها القاتل عه عدبي 
المشهود عليه يجب على القاتل دية كاملة بينهم أثلاثاً ؛ وذلك لأثهما بالشهادة أقرًا 
قرط التسامن كو قور العو الا قد أقرٌ القاتل بذلك على تقدير تصديق 


)١(‏ أي في المسألة التي سبقتها 
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عفوٌ منهماء فإن صِدَقهُما القاتلُ وحدهء فلكل منهم ثلث الدّية» ون كذّبهما فلا 
شيءَ لبماء وللآخر ثلث الدّيّة» وإن صِدّقهما الأ فقط فله الثلث 
(عفوٌ منهما'"', فإن صِدّقَهُما القاتل وحده"'؛ فلكل منهم ثلث النية , وإِنَّ كذبهما 
فلا شيء لبماء وللاخر لذت الذي . وإن صدقهما”” الأ م فقط فلهُ الدلث)؛ هكذا 
ذكرّ في «البداية»' اوتدني اط ؛ لأنّهُ إن أريدَ بالشهادة حقيقتّهما ٠‏ فهي لا تكون 
بدون الدّعوى؛ والماعي هو القاتل ؛ فكيف يكون تكليب القائل من أقسام هذه 
الا وإن أريد بالشهادةٍ مجرّدُ الإخبار لا يصح الحكمُ بالبطلان مطلقاًء إذهو 
مخصوص بما إذا كذّبهماء ومن الأقسام ما إذا صدّقهما الأخ» وحينئذٍ لا يبطل 
الإخبار. 
القاتل فلزمه ثلث الديّة لبماء وثلث الديّة للمشهود عليه ؛ لأنه ما أقر بسقوط 
القصاضن + وإنما سقط القتضاطن باقزار غيره: 

والخامل أن المعو قي على ازيح انناء نعلا القنيمة اليقاتة ولاك رما 
يصدّقهما المشهود عليه والقائل جميعاًء أو يكدّبهما المشهود عليه ويصدّقهما القاتل» أو 
على العكس » وهاهنا بحث مذكور في الشرح فلا حاجة إلى البيان. 

[١]قوله:‏ عفو منهما؛ لأنهما بالشهادة زعما أن القود قد سقط وزعمهما يعتبر 
في حقهما. 

"وله : القاتل وحده؛ وكذبهما المشهودٌ عليه في شهادتهما بعفو الثالث» وإِنّما 
قيّدَ بهذا؛ لأنه إذا صدّقهما القاتل والمشهود عليه يضمن القاتل ثلثي الدِيّة للشاهدين لا 
غير؛ لأنهما ادّعيا على القاتل المال» وصدقهما القاتلُ فيه» ولا يضمن للمشهود عليه 
شيئاً ؛ لأنّه أقرٌ بالعفو» حيث صَدَّقَ الشاهدين. هكذا في «الكفاية»”". 

['آقوله: وإن صدّقهما الأخٌ فقط فله الثلث ؛ قال في «العناية'": هذا 
استحسانء والقياس أن لا يلزمه شيء ؛ لأنَّ ما ادعاه الشاهدان على القاتل لم يثبت؛ 
لإنكاره وما أقرَ به القاتلٌ للمشهود عليه قد بطل بتكذيبه. 


.)١07/5 : «البداية»(:‎ )١( 
,.)١9إ9ل-‎ 195 (؟) «الكفاية»(9:‎ 
.)557 :93١(»ةيانعلا« (؟)‎ 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه 3 
ا ل 2ت 

وأيضاً الأقسامٌ أربعةً ولم يذكرٌ إلا الكّلاثة» فالحق أن يقال: فإن أخبر وليًا 
قوَدٍ بعفو أخيهماء فهو عفؤٌ للقصاص منهما: 

١.فإن‏ صدّقهما القاتل والأ فلا شيء له ولمما تنا الدية. 

".وإن كثباهما فلا شيء للمخبريْنٍ ولأخيهما ثلث الذية. 

'.وإن صدقهما القاتل وحدهُ فلكل منهم ثلث الئية. 

4.وإن صدّقهما الأ فقط فله ثلث الديّة. 

أمّا الأول ؛ وهو تصديقهما فظاهر. 

وأمّا الثاني #وهر كدذيهيا ؛ فلن إخبارّهما بعفو الأخ إقرارٌ أن لا حق 
انان ناص تسا لا ولا مال لتكذيب القاتل والأخ ؛ ثم للأخ 
ثلث الديّة ؛ لأنَّ حقّ المخبرين لما سقط في القصاص سقط حق الأخ لعدم تَجرّيهِ؛ 
وانتقل إلى المال» إذ لم يغبت يشبت عفوّه ؛ لأن إخبارَ المخبرينَ بعفوه لم يصحّ ؛ لأنّهما 
ان بدانقيا 1 اوهو القال كحنونا إلى الال 

ووجه الاستحسان: أنّ القاتلَ بتكذيبه للشاهدين أقرّ للمشهود عليه بثلث الديّة ؛ 
لزغمه أنّ القتصاص سقط بدعواهما العفو على الثالث: واتقلب تصببّه مالا والثالت 
لا صدّقَ الشاهدين في العفو فقد زعم أنّ نصيّهما انقلبّ مالاء فصار مقر لهما بما أقرٌ به 
له القاتل» فيجوز إقرارٌه بذلك بمنّزلة ما لو أقرَّ رجلٌ بألف درهم» وقال المقر له: هذه 
الألف ليست ليء ولكنّها لفلان جازء وصارت لفلان» كذا هذا. 

١‏ ]قوله: فلا قصاص لبما لكيه تحزن لابتولما و تقرط يمان 
لتحي مسرن وري امم ره كدير 


«المداية»”'". 
["أقوله: لأنّهما يران به نفعاً؛ وشهادة من ير النفع أو يدفع الضرر باطلة ؛ 
لكونه ع يا 


.)75١7/ص(»ىبقعلا ينظر: «ذخيرة‎ )١( 
.)1١/ص(»ىبقعلا ينظر: «ذخيرة‎ )( 
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وإن اختلف شاهدا القتل في زمانه أو مكانه أ وآلته؛ أو قال شاهد: قتِلّهُ بعصا وقال 
الآخر: جهلت آله قتله » لخت» وإن شهدا بقتله» وقالا: جهلنا آلتَهُ تب الديّة 

وأمًا النّألث ؛ وهو تصديق القاتل فقط ٠‏ إن للأخ ثلث الدّيّة لما ذكرناء وكذا 
لكل من المخبرين؛ بتصديق القاتل ؛ لأنّ حقهما انتقل إلى المال. 

وأما الرابع ؛ وهو تصديق الأخ فقط فهو الاستحسانء والقياسُ أن لا يكونٌ 
على القاتل شيء ؛ لأن ما ادعاه المخبران على القاتل لم يثبت لإنكاره؛ وما أقر به 
القالٌ للاخ يبطلٌ بتكذيبه ؛ وجهُ الاستحسان: أنّ القائل بتكذييه الممخبرين أق بأل 
لأخيهما ثلث الديّة لزعمه العام قلا عفدا إردار على دور قلي 
غيب الاج مالا, والأخٌ لَمّا صِدّقّ المخبريْن في العفو فقد زعم لد 
مالآء فصارٌَ مقراً لبماء بما أقرَ به القاتل» ووجههما مذكورٌ في «البداية»("© 

(وإن اختلف شاهدا القتل في زمانه أو مكانه أو آلته» أو قال شاهد: قتلّهُ 
تفضا وفال الأندزه دولك آله قل نالل وإن شهدا بقتله» وقالا: جهلنا آلته 
تجب الديّة) 

١7‏ ]قوله: لما ذكرنا؛ إشارة إلى قوله: قبيل هذا؛ لأنّ حق المخبرين لَّمّا سقط في 
القصاص سقط حق الأخ ؛ لعدم تجزئه إلى آخره. كذا في الجلبي 45ه”". 

["أقوله: لغت ؛ لأنّ القتل لا يعاد ولا يكرّرء والقتل في زمان أو في مكان غير 
القتل في زمان أو مكان آخرء والقتل بالسلاح غيرٌ القتل بالعصا؛ لأنّ الأول عمد 
والثاني شبه العمد» ويختلف أحكامهاء فكان على كل قتل شهادة فرد. 

وكذا إذا قال أحد الشاهدين : قتله بعصاء وقال الآخر: لا أعلم بأي شيء قتله» 
فهو باطل ؛ فَإِنْ المطلق يغايرٌ المقيّدء فإنّ المطلقَ يوجب الدية في ماله» والمقيدُ بالعصا 
على العاقلة. كذا في «البداية»''' » وحواشيه. 


.)١9/5 : «البداية»(:‎ )١( 


(؟) في «ذخيرة العقبى»(ص١5).‏ 
(") «البداية»(5 : .)١9/5‏ 
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وإن أقر كل من رجكيّن بقتل زيد» وقال الولي : قتلتماه» فله قتلّهماء ولو قامت 
بيئة بقتل زيد عمروء وأخرى: بكر إياه» وادّعى الولي قتلّهما لغتا 
اليا أن لا يجب شيء ؛ لأن حكم القتل يختلفُ باختلاف الآلة"', ووجه 
الاستحسان: أنْهم شهدُوا بمطلق القتل» والمطلق ليس بمجمل' "'فيئبت أقل موجبه 
وهو الدية» وتجبُ في ماله ؛ لان الاصل في القل العماد فلا يتحمَلهُ العاقلة. 

(وإن أقرٌ كل من رجِلَيْن بقتل زيد» وقال الولي : قتلتماءة”» فله قتلّهماء ولو 
قامت بيْئة بقتل زيدٍ عمرو, وأخرى بقتل بكر [يَاهء وادّعى الولي قتلّهما لغتا) ؛ 
لأنٌّ فى الثّانى”' تكذيب المشهود له الشّاهدَ ف بعض ما شهدَ له وهذا يبطلٌ شهادته 

1 ]قوله : لآنّ حكم القتل يختلف باختلاف الآلة ؛ لا يقال: : لا تعيين للآلة هاهناء 
والاختلاف فرعه؛ لأنا تقول معناه يحتمل الاختلاف ؛ لأنهما لوفسرا احثمل أن كل 
واحد منهما فسّر خلافّ ما فسّره الآخر؛ بأن يقول أحدهما: قتله بالسيف؛ ويقول 
الآخرٌ: قتلّه بالعصاء فيكون هذا الاحتمالٌ بمنزلة حقيقة الاختلاف. 

يؤيّدٌ هذا الجواب تقريرٌ صاحب «العناية»» وإلى هذا مال قول صاحب «الكافي»؛ 
والقياس أن لا يقبلَ هذه الشهادة ؛ لأنهما شهدا بقتل مجهول ؛ ؛ لأنّه إذا جُهِلَتْ الآلة فقد 
جهل القتلّ ؛ لأنّه يختلف حكمه باختلاف الآلة. هكذا في الجلبي ا 

["آقوله : والمطلق ليس بمجمل؛ فإِنٌ المطلق بمكن العمل» ألا ترى أن الله تعالى 
أوجب الكفارة بتحرير رقبة مطلقة» ووجبّ العمل يذولو كان ملا لما وجب العمل 
بهء كذا ذكره الإمام الكسائي #5 5ه. هكذا في «الكفاية»"". 

['آقوله: وقال الولي: قتلتماه... الخ؛ ولوقال الولي: صدقتما بدل قوله: 
قتلتماه» لم يكن له أن يقتلّ واحدا منهما؛ لأنّ معنى قوله: صدقتماء تصديق كل 
واحدٍ منهما باتفراده» وفيه تكذيبُ الآخر في الجميع» فهو تكذيب لبما. هكذا في بعض 
حواشي «البداية». 

[:]قوله: لان في الثاني... الم ؛ تلوشيسة : إن الإقرارٌ والشهادة يتناول كل واحلد 
منهما وجود كل القتل ووجوب القتصاصء وقد حصل التكذيب في الإقرار من الَْرٌ 


.)6١7/صا(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )١( 
.)١95- 1١9/8 «الكفاية»(9:‎ )١( 


4 حسن الدراية مد شن الوقاية 


ا سر 
لأنّ التكذين نفس وى الأول تكديت القر لةالشر ف شض نا أقر به وهو 
اناده في القتل» وهذا لا يبطلٌ الإقرار. َ 

(وَالقيرة لحالة الرُمي لا للوصول فتجب الديةٌ علنى مّن رمى مسلماً فارتة 
اودر هذا عند أبي حنيفة 5 وعندهما : لايحب شيءٌ إذ بالارتدادٍ سقط 
تقومةُ فصارَ مبرئاً نلرامي عن موجبه؛ كما إذا أبرأة بعد الجرح قبل الموت ؛ له: أن 
المرمي إليه''' حالة الرّمي متقوم» (والقيمة لسيّد عبل رمي إليه فأعتقهُ فوصل)ء هذا 

عند أبي حنيفة وأبي يوسف #دء وقال محمّدٌ ف : فضل ما بين قيمته ل 
غير مرمي. 
له وهو الولي» وفي الشهادة من المشهود له؛ وهو الوليّ أيضاء غير أن تكذيب الْقَرٌ له 
امقر في بعض ما أقرّ به لا ييطلُ إقراره في الباقي » وتكذيبُ المشهود له الشاهد في بعضٍ 
مااشهد به بطل شهادته أصلاً؛ لأ التكذيبَ نفسيق» وفسقٌ الشاهد يم القبول».وامًا 
فسق المقرّ لا يمن صحَّة الإقرار. كذا في «المداية»”") 

3 قوله: إنّ المرمي إليه... الخ؛ يعني إن الضمانٌ يجب بفعله» وهو الرمي» إذ لا 
فعل منه بعده؛ فيعتبر حالة الرمي» والمرمي إليه حالة الرمي متقوم. 

فإن قيل: إن كان ما ذكرتم بجميع مقدّماته صحيحاً» والفعلٌ كان عمدا فينبغي أن 
كَوَن القماض الجا 

قلنا: الفعلٌ وإن كان عمداً فالقودٌ يسقط بالشبهة الناشئة من اعتبار حالة الإصابة. 
كذا في «الجلبي»”" ناقلاً عن «العناية»”"" 1 

["]قوله: فضل ما بين قيمته مرميًاً... الح؛ يعني لو كان قيمتُه قبل الرمي ألف 
درهم» وبعده ثمانمئة» يلزمه مئتا درهم. 


.)١9/6 : «البداية»(؟‎ )١( 


() «ذخيرة العقبى»(ص/!0١15).‏ 
(7) «العناية»)(١3:‏ 558). 
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لجزاء َل فوصل لا على حلال رماه فأ 

(والجزاء على محرم '' رمى صيدا فَحَلّ فوصل لاعلى حلال رماه فأحرمٌ فوصل 

دليل محمّد ذيه: إِنّ العتقّ قاطع للسّراية ؛ لاشتباه مَّن له الحق ؛ لأنّ المستحق حال 
ابتداء الجناية المولى» وحال الإصابة العبد ؛ لحريّته» فصار العتق بمنزلة البرء» كما إذا 
قطعّ يد عبد أو جرحَه ثم أعتقه المولى ثم سرى» فإن العتق لقطع السّراية حتى لا يجب 
بعد العتق شيء من الديّة والقيمة؛ نما يضمن النقصان. 

ولهما: إنّالرامي يصيرٌ قاتلاً من وقت الرمي ؛ لأنّ فعله الرمي» والعبدُ دلوك في 
حالة الرمي» فيجبُ قيميّه ؛ لأنّ الفعلَ انعقدَ من الابتداء موجبا للقيمة» ٠‏ فلا يتغير 
باعتراض الحريّة» بخلاف القطع والجرح ؛ لأنه إتلافٌ بعض المحل» وأنّه يوجب» وأنّه 
موجب الضمان للمولى ؛ لأله ورد على محل تملوك. 

بعد السراية لو وجب شيء يوجب للعبد» » فتصيرالنهاية مخالفة للبداية» أمّا الرمي 
قبل الإصابة ليس بإتلاف شيء؛ لأنّه لا أثرّ للرمي في ا محل كانت غات 3 
العبدء فلا يحب به ضمانء فلا تتخالف النهاية والبداية» فيجب قيمتّه للمولى. 

قال في «العناية»”": إن قولنا: إن الرامي يصيرٌ قاتلاً من وقت الرمي ظاهر على 
مذهب الأعظم #» فإنّهِ يعتبر وقت الرمي. 

أمّا أبويوسف 5ه فيحتاجُ إلى الفرق بين هذه وبين ما إذا رمى مسلما فارتاد 
والعياذ بالله قبل الإصابة» حيث اعتبرٌ هناك حالة الإصابة» وهاهنا حالة الرمي» وهو 
أنّ المرمي إليه خرج بالارتدادٍ عن أن يكون معصوماً» والزمانُ يعتمدُ صفة العصمة» فلا 
يجب الضمان بالمناقي. 

وأمّا الإعتاق فإنّه لا ينافي العصمة» فيجب عليه قيمتّه للمولى» ومن هذا يعلم أن 
أبا يوسف #ه يعتبرٌ وقت الرمي إلا في صورة الارتداد» وقال أخي جلبي ذه في المنهية 
ناقلاً عن «البيانيّة»: قد ذكر الفقيه أبو الليث قول أبى يوسف ود محمد 4ه في مسألة 
الإعتاق بعد الرمي» وفخر الإسلام مع أبي حنيفة ؤ##. ولله أعلم. 0 

(١]قوله:‏ والجزاء على محرم. للرمياا اعراي لؤومن ارم سيدا 


.)159- ؟58:3١(»ةيانعلا«‎ )١( 


1443 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ل __س يسبب لس 


ولا يضمن من رمى مقضيا عليه برجم فرجمٌ شاهدهُ فوصل وحلٌ صيدٌ رماهُ مسلم 
فتمجّس نعودٌ بالله فوص| ,لا ما رماه مموسي فأسلم فوصا 

ولا يضمن مّن رمى مقضياً عليه برجم فرجمٌ شاهدهُ فوصل وحلٌ صيدٌ رما 
مسلم”' فتمجس نعودٌ بالله فوصل .لاما رماهُ مجوسي فأسلمٌ فوصل) ؛ لأنّ المعتبرَ 


و 


حالة الرّمى. 
ثم خرج من الإحرام» ٠‏ فوقم الرمي بالصيد» » فعليه الجزاء. 

لورمى حلالٌ صيدا ثم أحرمٌ فلا شيء عليه ؛ لأنّ الضمان إِنّما يجب بالتعدّي 
وهو رميه في حالة الإحرا م» وفي الأول هو محرم وقت الرمي» وفي الثاني حلال ؛ فلذا 
افترقا في الحكم. كذا في «البداية»!") 

١‏ أقوله: وحل صيدٌ رما مسلم. .الخ ؛ صورثّه : إن رمى مسلم صيداً فتمجّس ؛ 
اق هتان عوسا العياذ بالل توم عر أكله؛ وإن رماه مجوسي فأسلم لا يؤكل ؛ ؛ لأن 


المعتبر حال الرمي في حق الحل والحرمة؛ ! إذ الرمي هو الذكاة, فتعتبر الأهليّة وانسلابها 
عند الرمي. كذا في «البداية».7) 


.)١ا/5‎ : «البداية»(؟‎ )١( 

(؟) «البداية»(5 : .)١7925‏ 

2 ويدخل في الجنايات حوادث المرورء وقد أفاض في تفصيله قواعدها شيخنا العلامة محمد تقي 
الدين العثماني حفظه الله في «بحوث في قضايا فقهية معاصرة»اص١١7‏ - 73194)» فأوجز بعض 
ما قال» فأقول: ضوابط الضمان المتعلقة بحوادث السير مستخلصة من كتب الفقهاء: 

.١‏ إذا كان المباشر هو السبب الوحيد في الإتلاف » فهو ضامن سواء كان متعدياء أو غير 

متعدٌّء بمعنى أنه لم يفعل فعلاً محظوراً في نفسه. 

؟. إذا اجتمع المباشر والمسبب» وليس أحدا منهما متعديا بالمعنى المذكور فالضمان على المباشر. 

إذا اجتمع المباشر والمسبب؛ والمباشر متعد والمسبب غير متعد فالضمان على اللمباشر. 

4. إذا اجتمع المباشر والمسبب» وكل واحد منهما متعدّء فالضمان على المباشر. 

. إذا اجتمع المباشر والمسبب» والمسبب متعذ» والمباشر غير متعدٌّء فالضمان على المسبب. 
فالأصل أن سائق السيارة مسؤول عن كل ما يحدث بسيارته خلال تسييره إيّاهاء وذلك 

لأن السيارة آلة في يده» وهو يقدر على ضبطهاء فكل ما ينشأ عن السيارة» فإنه مسؤول عنهء 

وهناك فرق بين الدابة والسيارة من حيث إن الدابة متحركة بنفسها بخلاف السيارة. 
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فم مم موه ووو وو وموم اااي ااا 


ووو مم ومو م ف ف ع ااا يلياد 


وعليه فالأصل أن السائق ضامن لكل ضرر ينشأ من عجلاتها أو مقدمتها أو من خلفها أو 
من أحد جانبيها ؛ لأن السيارة آلة محضة في يد السائق » فتنسب مباشرة الاضرار إليه. فإن كان 
كد مشالنة قر لعة" ارون 314 يوق مشترطة قن عكاذ و "فا عذاء. و كر بان “لان 
الضرر نشا بتعديه, والمتعدّي ضامن في كل حال. 

أما إذا لم يكن متعديا في السير» بأن ساق سيارته ملتزماً مجميع قواعد المرور» فإنه يضمن 
الضرر الذي باشره» ويجب لتضمينه أن تصح نسبة المباشرة إليه بدون مزاحم على وجه معقول» 
على هذا الأساس لا يضمن في الصور الآتية: 
.١‏ إذا كان السائق يسوق سيارته ملتزما بجميع قواعد المرورء ولكن دفع شخص رجلاً آخر 
أمام سيارثه فجأة يميث لم يمكن له أن يوقفك السيارة قبل أن تدهسه. 
1 إذا أوقف السائق سيارته أمام ! إشارة المرور مننظرا إشارة فتح الطريق فصدمته سيارة من 
خلفه ودفعته إلى الأمام قصدمت سيارة [حدا :«فليين الضماة على سائق البارة الأمانية بل 
الضمان على سائق السيارة التي صدمتها من خلفها؛ لأنه لا تصح نسبة المباشرة إلى السيارة 
الأمامية» فإنها مدفوعة بمئزلة الآلة للسيارة الخلفية. 
*. إذا كانت السيارة سليمة قبل السير بهاء وكان السائق يتعهدها تعهدا معروفاء ثم طرأ علهيا 
خلل مفاجئ في جهاز من أجهزتهاء حتى خرجت السيارة من قدرة السائق ومكنته من ضبطهاء 
فصدمت إنسانا. 
51 إذا ساق إنسان سيارة في شارع عام ملتزما السرعة المقررة» ومتبعاً خط السير حسب النظام » 
ومعشرا ف سوفة يبي اتواغادا لبر تتدر وجل أمامه فجأة ؛ إذ كان بقرب منها بحيث لا يمكن 
للسيارة في سيرها المعتاد في مثل ذلك المكان أن تتوقف بالفرملة» وكان قفزه لا يتوقع مسبقاً لدى 

ثق متبصر محتاط » فصدمته السيارة رغم قيام السائق بما وجب عليه من الفرملة ونحوها. 


كتاب الديات 
اند ب عر ادقن لق ترقا ومن الورق عشرة آلاف درهم» ومن الوبل مئة؛ 
وهذه في شبه العمدٍ أرباع : من بنت مخاض» وبنت لبون» وحقة» وجذّعة» وهي 
المغلّظة, وفي الخطأ أخماس منهماء ومن ابن مخاض 
كتاب الديات"" 

(الدية ملتسي الف دينانة ومن الورق” "عشرة آلافه درهم» ومن الإبل 
مئة» وهذه في شبه العمدٍ أرباع : من بدت مخاض» وبنت لبون؛: وحقة» وجذّعة, 
وهي المغلظة'", وني الخطأ أخماس منهماء ومن ابن مخاض) 

اأأقوله: كباب الديات» الدية ل الله امتصتدر: ودى القاتل المقتول: أعطى 
ديتّه» وأعطى لوليّه المال الذي هو بدلُ النفس» ثم قيل لذلك المال: الدّيّة» تسمية 
بالمصدر. كذا في «المغرب»”) 

قال في «القاموس»''' : الدية : حق للقتيل» جمعها دِيّاتء وفي «الصحاح»!" 
وديت القتيل أدبت دينّه : إذا أعطيت ديت وأمًا معناها شرعاً فالدية خبارة غمًا يؤدى: 
وقد صار هذا الاسم علماً على بدل النفوس دون غيرهاء وهو الأرش. 

قال في «العناية»'*': ذكرٌ اناك بعد الجنايات ظاهر المناسبة لما أن الدية إحدى 
مُوجبي الجناية في الآدمي ؛ صيانة له عن القصاص » لكن القصاص أشدٌ جناية » فلذا قدّمه. 

1"قوله : ومن الورق ؛ أي الفضة عشرة آلاف درهم» يعني وزنُ سبعة» فظهر منه 
أن كل دينار في زمن رسول الله يك بععشرة دراهم من الدراهم التي كلّ عشرة منها سبعة 
2 في «كتاب الزكاة». 

1'اقوله: وهي المغلظة ؛ اعلم أن عبارات المتون هاهنا مختلفة المفهوم؛ فظاهر 


.)18١ص(»برغملا«‎ )١( 
.)5٠0٠ : (؟) «القاموس)(5‎ 
زفرة «الصحاح»(؟ : كلا6),‎ 

.)؟7/٠‎ :3١١»ةيانعلا«‎ )5( 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 4ك 
١‏ ا ا ار اا لي تت 0 


الدّيةٌ عند أبي حنيفة يه لا تكو إلا من هذه الأموال الثلاثة؛ وقالا : منهاء ومن 
البقر مئتا بقرة '' ومن الغنم ألف شاة» ومن طلز مها حلة: 2ل عله توه وان لون 
عمرَ ضيه جعل على أهل كل مال''' منها. 


عمس ام 


عبارة «الجداية» و«الاختيار» و«الكنز» و«الملتقى» و«تنوير الابصار» أن دية شبه العمد لا 
تكون إلا من الإبل» وعليه فالتغليظ ظاهرا ؛ لعدم التخبير. 

وظاهر عبارة «الاصلاح» و«الغرر» وغيرها أنها تكون من غير الإبل أيضاًء وإليه 
مال المصنّفُ وه وبه صرّح القدُوريّ حيث قال: : ولا يغبت التغليظاً إل في الإبل خاصّة» 
فإن قضى من غير الإبل لم تُمَلْظ . انتهى. 

وعاليه فمعنى التغليظ فيه أنه إذا وقعت من الإيل تدفع أرباعاًء » بخلاف ديّة الخطأء 
فإنّها أخماسء وفي «المجمع»: تلظ ديّة شبه العمد في الإبل » قال شارحه: حتى لو قضى 
بالدية من غير الوبل لم تغلظ ؛ وكذا في «درر البحار» وشرحه «غرر الأفكار». 

وفي «جنايات» «غاية البيان»: وتغليظ الدّيّةِ في شبه العمد في الإبل إذا فرضت 
الدية فيهاء فأمّا غير الإبل فلا يغلّظ فيهاء وفي «الجوهر»» حتى أنه لا يزدادٌ في الفضة 
على عشرة آلاف ولا في الذهب على ألف دينار. 

وفي «درر البحار»: اتَّفْقَ الأئمّة على أنّ الدّيّة من الذهب في الخطأ وشبه العمد 
ألف دينارء فهذه العباراتث صريحة في أنّ دِيّة شبه العمد لا يختص بالإبل. كذا قال 
الطحطاوي 45ه'". 

[١]قوله:‏ بقرة. ام وقال الجلبي ضيه" '" عن «العناية»'" ': ويكون قيمة كل بقرة 
كجون درهنا ة وي كر جا خيية دراه بؤفينة كن خلة تيون درهماء .وك 
حلة ثوبان: ازار ورداءء وهو المختارء وفي «النهاية»: قيل في زماننا قميص وسراويل. 

["قوله : لأنّ عمرّ #5 جعل على أهل كل مال... الخ ؛ قال أبو يوسف 4ه حدثنا 


(1) في «حاشيته على الدر المختار»(؟ : 1/4؟). 


0( 5 «ذخيرة العقبى»(2:ص8/ .)6١‏ 
١؟)‏ «العناية»)( 1:1١‏ 6لا ؟). 


م1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ب تو ب ا 0 ا ال 0ه 


ا ا ل ا 0 


لاض اناا تدك 
إن هذه الأشياءً مجهولة'"', ٠‏ فلا يصح بها التّقدير» ولم يرد فيها فيها أثرٌ مشهورٌ بخلاف 


الإبل؛: وعند الشافعي و" من الورق اثنااغشر ألنت درهم. 

ثم الذّية الخلّظةٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف 82:: : خمس وعشوون بنك 
مخاض : : وهي التي تمت عليها حول؛ وخمس وعشرون بنت لبون: : وهي التي 
عت غليها حولان: و مرو حقّة: وهي التي مت عليها ثلاث سنين 
ابن أبى ليلى عن الشَّعْبِي عن عبيدة السلاف أنه وضع عمر بن الخطاب #5 الديّات على 
أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الإبل مئة من 
الإوبل وعلى أهل البقر مئتي بقرة» وعلى أهل الشياه ألفي شاه؛ وعلى أهل الحلّة مائتي 
حلة. كذا في «العناية»'") 

١1‏ آقوله : إن هذه الآشياء مجهولة. .. الخ ؛ توضيحه: إِنّ التقدير إِنّما يستقيم بشيء 
معلوم الماليّة» وهذه الأشياءً مجهولةٌ الماليّة ؛ ولذا لا يقيّد بهذه الأشياء ضمان ولم يرد 
فيها أثر مشهورء بمخلاف الإبل. 

والجواب عن قضاء عمر 4# أنه يحتمل أن عمرّ ه إِنّما قضى بذلك لطريق 
الصلح بعدما قضى بالدراهم أو الدنانير» إذ الصلح من الي على مال آخر جائز. كذا 


["آقوله : وعند الشافمي ؛ وهو قول مالك لما رويا عن ابن حبّاس 4 أن 
رجلا قتلّ فجعل النبئ يل ديتّه اثنا عشرَ ألفاء رواه أبو داود والتُرْمِذِيَ ؛ ولأنه لاختلااف 
أنها من الدنانير ألف دينار» وكانت قيمة الدينار على عهد رسول الله يلع اثنا عشرَ 
ديقم 

لنا: : وروي عن ابن عمر 45: إن النبي يد قضى بالديّة في قتيل بعشرة آلاف 
درهم» وما قلنا أولى ١‏ للتيقن به؛ لاله أقل» أو يحمل ما روياه على وزن خمسة وما 


)١(‏ ينظر: «النتكت»(7: ١لا‏ - 774), وهذا هو قول الشافعي طه في مذهبه القديم» وأما في 
الجديد فقال: قيمة الإبل بالغة ما بلغت. 

(؟) «العناية»(١١9/5:5و؟).‏ 

.)5١١ «الكفاية»(92:‎ )9( 


كتاب الديات/أتواعها وأحكامها اا 


ال م م ا ا ا ا 


وخمس وعشرون جدّعة : : وهي التي تمَتْ عليها أربعٌ سنين» وعند محمّدٍ د 
والشافعي”" م 4: ثلاثون جم » وثلائون جَدّعة» وأربعوث ثنيّة كلها َِفَات في 
بطونها أولادهاء التّنية : التي تمت عليها خمس سنين؛ والخلِفة : التي في بطنها ولد 
قنع عليد يا أشهرة اللي مختلفّ فيه بين الصحابة كلها" وحن أخذنا بقول 
ابن مسعود 4. 

ودِيّة الخطأ عندنا عشرونٌ ابن خاض وام 1ك لد عليتجرل حرف الاضناف 


الأربعة المذكورة عشرونٌ عشرون» وعند الشافعي 5ه" : عشرون ابن لبون مكان 


رويناه على وزن ستة ؛ لأنّ الدراهم كانت مختلفة من عهد رسول الله يق إلى عهد عمر 
ده على ثلاث مراتب: 


الأوّل: وزن عشرة: أي العشرة منه وزن عشرة دنانير وهو قدر الدينار. 

والثاني : وزن سنّة ؛ أي العشرة منه وزن ستة. 

والثالث: وزن خمسة ؛ أي كل عشرة منه وزن خمسة من الدنانير. 

فوقمٌ التنازِعٌ بين الناس في الإيفاء والاستيفاء ٠‏ فجممّ عمرٌ 4 بين الثلاثة فخلط 
فجعله ثلاثة دراهم » فصار ثلث امجموع درهماً» وما كان الدينارٌ عشرون قيراطاء فون 
العشرة يكون مثلّه عشرون قيراطاً ضرورة استوائهماء ووزن السئّة يكون نصف الدينار 
وعشرة فيكون اثنى عشر قيراطاً» ووزن الخمسةٍ يكون نصف الدينار فيكون عشرة 
قراريط. 

فيكون الجموع اثنين وأربعين قيراطا ؛ فإن جعلتها أثلاثاً صار كل ثلث أ ريعة عقر 
قيراطاء والقيراطً خمسّ شعيرات» وهو الذي كانت عليه دراهمهم» فإذا حمل ما رواه 
الشافعي 4ه على وزن خمسة:؛ وما روينا على وزن ستّة استويا. 

[١أقوله:‏ مختلفٌ فيه بين الصحابة #م؛ فإنّ عمرَ وزيدا وغيرهما قالوا مثل ما قال 


)١(‏ ينظر: «النكت»)(7: ١717)ء,‏ وغيرها. 
(1) ينظر: «النكت)70: 771)ء وغيرها. 


441 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وكفارئهما عتق مؤمن » فإن عَحِزَ عن صامٌ شهرين ولاءًء ولا إطعامً فيها ٠‏ وصح 
ري 7 ااا 
( وكفا رهما عق مؤمن 0 داعي عه ضام شهرين ولاه ' ولا [إطعام ” فيها) ؛ 
لأنه لم يرد به النْص» (وصح رضيع أحد أبويه مسلم) ؛ لأنّه يكونُ مؤمنا بالتبعيّةء 
(لا الجنين. 
محمّد والشافعيّ ذهء وقال علي # يحب أثلاثاًء ثلاثة وثلاثون حقّة» وثلاثة وثلاثون 
جذعة» وأربعة وثلاثون خَلِمْة» وقال ابن مسعود 5ه مثل ما قلنا. هكذا في الجلبي”". 
[١]قوله:‏ عتق مؤمن ؛ لقوله غَلل: : داكت لِمُوّمِنِ أن يِعَثلٌ مُوِثًا إل 
ره ودر وه 20 وه 0007 2 كر 04 5 
حَطَا وم قَتلَّ مُوِمئًا حَمَاعًا حور رقبقر مُؤْمَنَةَ 0 مُسَلْمَة |[ هله 4" الآية. 
كرك كسام يروي كوه بو هَمَن لم يَجَِدفَهِِيَامُ سَهْرتن 
كنايسن ”" الآية. 
["'اقوله: ولا إطعام... الخ؛ لأنه لم يرد به النصء والمقادير إِنْما تعرف 
بالتوقيف ؛ ولأنّ الواقمٌ بعد الفاء يحب أن يكون كل الواجب» وإلاً يقع الالتباس بين 
كونه كل الجزاء أو بقي منه شيء لم يذكر. 
ألا ترى أنه لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» وفي نيّته أن يقول: 
وعبده حرّ» لكنّه لم يقل» لا يكون الجزاءً إلا المذكور ؛ لثلا يتل الفهم » وَأيضا لوكان 
المراذ غير الجزاء المذكور لذكره ؛ لأنّه موضع الحاجة إلى البيان. كذا في «العناية»». 
[؛]قوله: لا الجنين؛ أي لا يصح عتقٌ الجنين في الكفارة ؛ لأنّه لم تعرف حيائه 
ولا سلامته» فلا يجوز» ولأنه عضو من وجه فلا يدخل تحت مطلق النصّ. كذا في 
الرَيْلَعِيَ ضله 0 


.)5١8ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )١( 
(؟) النساء: ؟5.‎ 

(2 النساء: 57 

(5) «العناية»( ١١‏ : ؟/ا؟). 

)2 ف «تبيين الحقائق»(5 : 8؟7١).‏ 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 1ط 
وللمرأة نصف ما للرّجل في ديّة النفس وما دونها 

وللمرأةٍ نصفُ ما للرّجل في ِيّة انس وما دونها), هذا عندنا » 
الشافعي"”"" ذه : دون الثلث لا ينصف. 
ولد فا )؛ هذا عندنا''» وعند الشافعي”" فك : دي الور 

[١/قوله:‏ هذا عندنا؛ روي ذلك عن علي ؤ#؛ موقوفاً ومرفوعاء وقال الشافعي 
لله : : الثلث وما دون الثلث لا يتدنصف» لما روي عن سعيد بن المسيب 45 أنه السئة » 
وقال الشافعي #5ه: : السنةٌ إذا أطلقت يرادُ بها سّة البي يل. 

[ولنا]: : ما رويناء وما روي أن كبار الصحابة و أفتوا بخلافه » ولو كان سن النبي 
يي لما خالفوه» وقوله : سكة محمولٌ على أنه سنّة زيد ذه ؛ لأنه لم يرد إلا عنه موقوفا. 

الثاني : : آنه يؤدّي إلى الحال» وهوما إذا كان أَلمُّها أشدّ ومصابها أكبر أن يقل 
أرشها. بيانه : أنه لو قطع أصبع منها يحب عشرٌ من من الإبل» وإذا قطمٌ إصبعان يجب 
عشرونء وإذا قطع ثلاثة نه يحب ثلاثون ؛ لأنها تساوي الرجل فيه على زعمه ؛ لكونه ما 
دون الدلث. 

ولو قطع أربعة يجب عشرون ؛ للتنصيف فيما هو أكثر من الثلث ال ا 
لا يوجبُ شيئا بل يسقط ما وجب بقطع الثالثة » وعكية القارع بان لله ٠»‏ فلا نيجوز 
بدك ]نه لاس الخال آن تكو الخناية لا بونجب قينا شرعاً» وأقبح منه أن تسقط ما 
وجب لغيرهاء وهذا تما تحيله العقلاء بالبداهة. 

الغالك: : إن الشافعيّ 5ه يعتبرٌ الأطراف بالأنفس وتركه هاهناء حيث نصف دي 
النشفس » ولم ينصف دية الأطراف إلا إذا والداغل الفليق ا 

["آقوله: : هذا عندنا؛ لما روي عن ابن عباس #ه ظه أن النبي و قضى في مستأمن 
فتلّه عمرو بن أميّة بمئة من الإبل» وقال وَلكِ: «دِيَةُ كلّ ذي عهد في عهده ألف دينار»””' 


ا 


)١(‏ في ردالأم)70 : ).ء و«أسنى المطالب»(5 : 58)» ودانحلى)(: : ١‏ ): دية المرأة نفسا 
وسوندا امنتك ةارع : 

)١(‏ ينظر: «روض الطالب»( : 54)» و«نهاية امحتاج»(/ : )٠٠‏ وغيرهما. 

(5) ينظر: «تبيين الحقائق»(7 : .)١154‏ 

(4) له شواهد كثيرة مذكورة في «الدراية»(؟ : 110). 


ل حسن الدراية لأواخرشرح الوقاية 
وفي النفسء, والأنف»ء والذكرء والحشفة 

والنُصراني أأربعة الآفه درهم» ودية الجوسي ثانمئة درهم , وعند مالك" 5ك : 
دي اليهودي والُصرائيّ نصف ِيّة_مسلم» وديةٌالمسلم عنده اثنا عش ألف درهم. 

(وفي النفس» والأنف”"' ء والذّكرء والحشفة""! 

وعن الزهري 45: «إنَ أبا بكر وعمر #ه كانا يجعلان دِيَة الذمي مثل دِيّة 
المسلم»؛ وقال علي 5ه: «إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا 0 
كأموالنا», وفي ظاهر قوله ع : #وإن كاد ين هوم يَنْتَحكُم وَيَتئَهُم مكو 
كَدِيَهٌ مصلّصة |1 هلو 4 17 دلالة عليه 110100000 
عله في قتل المؤمن: + وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ |[ ه هيوه "١4‏ ؛ لأنهم معصومون متقوّمون 
لإحراز أنفسهم بالدار. 

ا 
مسلمين: ألا ترى أن ن أموالهم لما كانت معصومة متقوّمة يجب بإتلافها ما يحب بإتلاف 
مال المسلم » فإذا كان هذا في أموالهم فما ظنّك في أنفسهم. هكذا في «تكملة البحر». 

١1‏ أقوله: والأنف؛ أي في قطع الأنف دِيةَ كاملة» وكذلك في قطع مارنه وأرنبته» 
وقيل : في أرنبته حكومة عدل على الصحيح. 

1 "اقوله: : والذكر والحشفة ؛ أطلق المصنّف #5 في وجوب الذي في الذكرء ولم 
فرق بين شاب وشيخ» ولا بين فريض وصحيح» ولا بين ذكر خصي وعنين» ولاب 
من بيان ذلك» ولو قال: : وبقطع ذكر يفوت به الإيلاج لكان أولى؛ وفي «المحيط»: وفي 
ذكر الخصيّ والعنين حكومة عدل» وعن الشافعيّ 45: : كمال الدية. 

لنا: ذكر الخصي والعنين لا يتصوّرٌ منه الإيلاج بنفسهء فلا تجب الدية» وفي ذكر 
لويس دي كاله ؛ لأنه بزوال المرض يعود إلى قوته الكاملة» وفي ذكر الشيخ الكبيرإن 
كان لا يتحرك ولا قدرة له على الوطء حكومة عدل» وإن كان يتحرك ويقدر على 


.)55 ينظر: «المنتقى»(/7: /1ا2)9 و«التاج والإكليل»(7/: 09 8), و«منح الجليل)»(5:‎ )١( 
.47 (؟) النساء:‎ 


(؟) النساء: 97. 
(؟:) «تكملة البحر»(6: 0/ا7). 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 44١‏ 
ا 0 


والعقل» والشم» والّوق؛ والسمعء والبمينء والأسان إن منع النطق أو أداءً 


والعقل» والشم» والذُوق» والسّمع» والبصر"', والأسان"'إن من اطق أو أداء 
أكثر الحروف» ولحية لقت ف تنبت » وشعر الرّأس'" الدية) : : أي الذيّة الكاملة . 
الوطء دِيّةٌ كاملة وفي قطع الحشفة دِيةٌ كاملة, وفي قطع الذكر المقطوع الحشفة حكومة 
عدلء وكذا في «التكملة»"". 

[١أقوله‏ : والعقل والشمّ والذوق والسمع والبصر؛ يعني تجب في كل واحد منها 
دِيّة كاملة» أمّا العقل فلأنٌ بذهابه تذهبُ منافع الأعضاء كلها ؛ لأن أفعال المجنون تحري 
مجرى أفعال البهائم. 

وأمّا الشمّ فلأنَ بفواته يفوت إدراك الروائح الطيبة» والتفرقة بين الرائحة الطيبة 
اللي 

أمّا الذوق ؛ فلأنّ لفواته يفوت إدراك الحلاوة والمرارة وغيرها. 

وأمّا السمع ؛ فلأنه لفواته يفوت جنس المنفعة على الكمال» وهو منفعة 
الاستماع, وهكذا البصرء وقد روي أنّ عمرّ 4# قضى بأربع ديات في ضربة واحدة 
ذهب بها العقلّ والكلام والسمع والبصر. 

["اقوله: واللسان... الخ ؛ ؛ قال محمّد ذه في «الأصل»: وفي اللسان الديّة» يريد به 
حالة الخطأء وإذا قطمٌ بعض اللسان إن منمّه عن الكلام ففيه كمال الديّة. 


وأمًا إذا منعه عن بعض دون البعض» ؛ فإنّهِ تحب الدية بقدر ما فات» ففي النصففب 
نصفُ الدية» وفي الربع الربع هكذاء وكيف تعرف مقدار الفائت من الباقي؟ فيه 
اختلاف المتأخَّرين : فصّله صاحب «تكملة البحر»”". 

[؟آقوله: ولحية حلقت فلم تنبت وشعر الرأس ؛ يعني إذا حلق اللحية فلم 
قيقع اسلو كيد اراس وله يك فني كل واحد منهما دية كاملة ؛ لأنه أزالَ 
المجدال علي الكمال: 


.)7 71 «تكملة البحر»(8/:‎ )١( 
.)71/1 «تكملة البحر»(4:‎ )١( 


بف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
كما فى اثنين ما فى البدن اثنان» وفى أحدهما نصفهاء وماق أشفارٍ العيين 
وعند مالك"' والشافعي ظها" : : يجب في اللْحية وشعر الرّأس حكومةٌ العدل. 

(كما في اثنين ين"' ما في البدن اثنان » وق الجرسنا مايا وكما في أشفار 
العييه*" 

وقال مالك والشافعي #:: فيهما حكومة عدل؛ لأنّ ذلك زيادة في الآدميّ كشعر 
الصدر وغيره» ولنا: قول علي في الرأس إذا حُلِقَ ولم ينبت الدَيّةٌ كاملة» والموقوف 
فيها كالمرفوع ؛ لأنه من المقاديرء فلا يهتدى إليه بالرأي. 

هذا كلدزة ان اقيق ٠‏ فإن نبت حتى استوى كما كان لا يجب شيء ؛ لأنه لم 
يبقَ بفعل الحالق أثرّ في البدن» ولكنّه يؤدِّبْ على ذلك. كذا في «التكملة»'"؛ ومثل 
الخلق الجن ميرم به القوبكار. 

. 7 أقوله: كما في اثنين... الح؛ أي يحب اليه الكاملة في إتلاف جميع العضوين 
التذين خلقنا فق كل خض النين ‏ كاليدين» والعيسة» والشفين: واطاجين: 
والرجلين: والأذنين: والأنثيين» وثديي المرأة. كذا في «التييين»”©2, وفي إتلاف كز واحد 
من هذه الأشياء المزدوجة نصف الديّة. 

["أقوله: وكما في أشفار العينين... الخ؛ الأشفار: جمع شفر: بالضم والفاء 
ساكنة: وهو طرف الجفن الذي ينبت عليه الشعر» وهو البدب. كذا في «الصحاح»”* , 
وقد أخطأ بعضهم محمدا 5ه في إطلاق الأشفار على الأهداب. 

وأجاب عنه صاحب «المداية» ا أذتركيون مرادهالأمياك اا 
للمجاورة؛ والحكم فيه هكذاء إذ لو قطعها جميعاً فيه دية واحدة؛ لأنّ الكل كشي 


)١(‏ ينظر: «حاشية الصاوي»(:؟ : و4 ” «الشرح الصغير»(: : 2,0378007 و«التاج والإكليل»(7: 
27؛» وغيرها. 

(5) في «النكت»(”: 7074): لا تجب الدية في إتلاف الشعور. 

(©)«تكملة البحر»(8 : لالا” -3078). 

(؟) «تبيين الحقائق»(7 : 59؟١).‏ 

.)51/4 : ١(»حاحصلا«‎ )6( 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها ع 
ب ا 25007 
وفي أحدها ريعهاء وفي كل أصبع يد أو رجلٍ عشرهاء وفي كل مفصل من (صيع 

و : ثلث عشرهاء وفيما فيه مفصلان نصف عشرهاء كماق 
وفي أحدها ربعهاء وفي كل أصبع يد أو رجل عشرهاء وفي كل مفصل من إصبعٍ 

فيها مفاصلٌ ثلث عشرهاء عل ل 
فإنَّ فيها نصفٌ العشر لا كان عدد الأسنان اثنين وثلاثين » فينبغي'' يحت فى كل 


سن ربع من الدّية» فما الحكمة في وجوب نصف العشر. 
واحد. كذا في «الأكملية»؛ وفي واحد منها ربعٌ الدية ؛ لأنَ الأشفارٌ أربعة» وفي اثنين 
نصف الدية» وفي الثلاثة ثلاثة أرباع . كذا في «التبيين»'") 

1[ أقوله: فينبغي.. .الخ ؛ ؛ يعني إذا كان إتلافُ الأعضاء التي لقت في كل شخصي 
آحاداً كالأئف وكيا للديّة الكاملة كدية النفس » والتي خُلِقَت مثاني كاليدين والرجلين 
يوب في كل اح منهما نصفهً لذي ولتي لقت أرباعاً كالاشفار يوب في كل 
واحدة منها ربعهاء والتي خُلِقَت عشرة كالأصابع يوجبُ في كل واحدةٍ منها عشرهاء 
وهو ألفْ درهم شرعي. 

فني الأسنان التي خُلقَت اثنتين وثلاثين ينبغي أن يجب في كل واحدة منها ربع ممن 
الذية الكن هو ثلائمئة واثنا عشرّ درهماً ونصف دون نصف العشر الذي هو خمسمئة 
درهم» فما الحكمة في وجوب هذا دون ذاك؟ 

حاصل الجواب: : إِنّ الأسنانٌ لما ثلاثة مراتب» فإنّها قد تنبت لبعض الناس اثنان 
وثلاثون سنّاء ولبعضيهم ثلاثون» ولبعضيهم ثمان وعشرونء والوسط ثلاثون» فاعتيرنا 
الوسطء والدية تجب بتفويت المنفعة أو الجمال» » فإذا سقط سر فاتت منفعته بالكليّة » 
فينبغي أن يحب عشر ثلث الديّة » وفات نصف منفعة السن الواحدة المقابل لما 

فينبغي أن ينصّف ديّة السن الواحدة؛ وكذلك الجمال؛ سويد 
الجموع نصف العشرء ؛ فهذه حكمة وجوب نصف العشرء ٠‏ هذا كلّه مني على وجوب 
نصف العشر في كل حال من الأحوال الثلاث. 

وأمّا على قول الأكمل 45 : زقالكك سويد يجا من منقطك ناته كلها 


.)6١8ص(»ىبقعلا «تبيين الحقائق»(7 : 9؟١)»2 وينظر: «ذخيرة‎ )١( 


ل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وكل بعصي دفي لقدة بقرت لنيه جيك كدر لتك ارعرن ييف 

فيخطر ببالي : أن عند الأستات وإن كان انين وكلاقين» فالاريعة الأخيرة 
وهي أسنانُ الحلم قد لا تنبت لبعض النّاس» وقد تنبت لبعض النّاسِ منها بعضهاء 
وللبعض كلهاء ٠‏ فالعدةٌ المتوسّط للأسنان ثلاثون؛ ثم للأسنان منفعتان الرَينة 
والمضغ ؛ فإذا سقط سن يبطل منفعتها بالكلية؛ ونصف منفعة الس التي تقابلهاء 
وهو منفعة المضغ» وإن كان النْصفُ الآخرٌ وهو الزن باقية» وإذا كان العددٌ 
التوسّط ثلاثين» فمنفعة الس الواحدة ثلث العشرء ونصف المنفعة سدس العشرء 
ومجموعهما'' نصف نيف الكش الله أعلم بالحقيقة. 

(وكل عضو كدي نلك يضرت ططيز درت كين شلك برشي ع 
كانت عليه دية وثلاثة أخماس الديّة» وهي من الدراهم سنّة عشر ألف درهم» بناءً 
على كونها اثنين وثلاثين كما هو المشهور» فلا مخالفةَ أصلاً كما لا يخفى. 

فإن قيل: فيزيد على ديّة كاملة» مع أنّ إتلافها إتلافٌ النفس من وجهء فزيادةٌ 
حكمه على الإتلاف من كل وجه غير معقول. 

قلنا: نعم كاعري نتوين حر لبور لز 15 «وفي 
السن خمس من الإبل»' ' مخالفا للقياس فلا إشكال » قال في «العناية»”") : وليس في 
البدن جنس عضو يجب بتقويمه أكثر من مقدار الديّة سوى الأسنان. 

[أأفزلةوعترفيها. . الح؛ فعلى هذا ديةٌ كل سن من الإبل خمسة» ومن 
الدنانير خمسون» ومن الدراهم خمسمئة؛ ففي الأسنان المعتبرة إذا أتلف كلها مئة 
وخمسون إبلاء أو ألف وخمسمئة دينار» أو خمسة عش ألف درهم. 


)١(‏ في «صحيح ابن حبان»(5١‏ : 008)» و«المنتقى»(١‏ : +)١9/8‏ وغيرها. 
(؟) «العناية»(١1:‏ 587؟). 


افصل 4# أحكام الشجاج] 
ولا قَوَد في الشجاج | إلا فى الموضِحَة عمدا 
افصل 2 أحكام الشجاجا] 

ولا قَوَدَ في الشّجاج"' إلا في الموضيحَة عمدا) ؛ ؛ لأنهُ لا يمكنُ حفظ المماثلة في 
غير الموطيحة؛ وفيها يمكن» وهذا عند أبي حنيفة 5ل وقال محمد ذف : ع 
القصاص فيفا قب| ون 

: - قوله: في الشجاج ؛ - بكسر الشين - » ؛ جمع الشجةء - بفتحها‎ ١1 
وشفتص الشججة بما يكون بالوجه والرأس » لغة: وما يكون بغيرهما فهو جراحة. كذا في‎ 
«الدر المختار»”")‎ 

["قوله: فيما قبل الموضحة ضحة... الخ؛ اعلم أنّ الشجاجَ عشرة؛ كما سيأتي في 
«المتن» : 

لحارصة: وهي التي تحرص الجلد: أي تخدشه؛ ولا تخرج الدم. 

والدامعة: وهي التي تظهر الدم ولا تسيله كالدمع في العين. 

والدامية: وهي التي تسيل الدم؛ والباضعة وهي التي تقطع الجلد. 

والمتلاحمة: وهي التي تأخذ في اللحم. 

والسمحاق : وهي التي تصل إلى السمحاق» وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم 
الرأس. 

والموضحة: وهي التي توضح العظم. 

والبائتية : وهي التي تكسر العظم. 

والمنقلة : وهي التي تنقل العظم بعد الكسر أي تحوله. 

والآمّة: : - بالمد - وهي التي تتصل الى أمّ الرأس» وهو الذي فيه الدماغ» وإذا 
عزقك هذا قمعت قولهقيما قبل الموضعةاما قبلها ذكرا ودوتها ثرا وشجا وهي سئّة من 


: وهو ظاهر الرواية إذ يجب القصاص فيما دون الموضحة» وهو الأصح كما في «الدرر»(؟‎ )١( 
: وما ذكر في «المتن» رواية الحسن عن الإمام» وعليه المتون. ينظر: «الدر المنتقى»(7‎ »>6 
جلف"‎ 

(؟) «الدر المختار»50: 087). 


1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وفيها خط نصف عشر الدّيّة. وفي الماشمة : عشرهاء والمنقلة: عشرها ونصفٌ 
عشرهاء والآمّة والجائفة ثلقُهاء وفى جائفة نفذت ثلثاها 
بأن يسبر”' غورها بمسبارء ثم تخد حديدة بقدر ذلك ويقطع بها مقدارَ ما قطع , 
وهي ما يوضح العظم: أي يظهرهء (وفيها خط شرب در الا 

وف الباشمة : عشِرها) : وهي التي تكسر العظم. 1 

(والمنقلة : عشرها ونصف عشرها): وهي التي تَحَوّلُ العظم بعد الكسر. 

(والآمّة"" والجائفة ثلكُها) : الآمّة : التي تصل إلى أمّ الدماغ » وهي الجلدة 
التي فيها الدماغ ؛ والجائفة : الجراحة التي وصلت إلى الجوف. 

(وفي جائفة”'' نفذت ثلثاها) ؛ لأنّها بَدْزلة الجائفتين. 
الحارصة إلى السمحاق. كذا في «النهاية». 

[١قوله:‏ بأن يسبر؛ من سبرت الجرحٌ أسبر: إذا نظرت ما غوره؛ والمسبار: 
بالكسر ما يقدر به قدر غور اجرح » وهو بالفارسية : فتيله زخم. 

["أقوله: نصف عشر الدية... الخ؛ أخرج عبدٌ الرزاق في «مصنّفه» عن زيد بن 
ثابت #ه قال: «في الموضحة خمس» وفي الهاشمة عشرء وفي النقلة خمس عشرة» وفي 
المأمومة ثلث الدية»”'". كذا في «شرح النقاية». 

'فوله: والآمّة ؛ لما روى في كتاب عمرو بن حزم أنّ النبي يك قال: «في المأمومة 
ثلث الديّة» وفي الجائفة ثلث» وف المنقلة خمس عشرة»"". 

[؛أقوله: وفي جائفة... الم؛ لما روى عن أبى بكر 5ه أنّه حكم في جائفة نفذت 
إلى الجانب الآخر بثلي الديّة ؛ ولأثها إذا نفذت نزلت منْزلة جائفتين؛ إحداهما من 
جانب البطن»؛ والأخرى من جانب الظهرء وفي كل جائفة ؛ الديّة» فلذا وجب في 
النافذة ثلثا الدية. هكذا في «المداية»'". 


)١(‏ ف «مصنف عبد الرزاق»(9: 2)7017 وغيره. 

(1) في «صحيح ابن حبان)(5١:‏ © و«المستدرك»(١‏ : 00):, و«الموطأ»(؟: 2)80608, 
وغيرها. 

() «البداية»(: : 1817). 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها و 


ل 


والحارصة » والدّامعة» والدّامية» والباضعة؛ والمتلاحمة والسمحاق حكومة عدل 

(و الحارصة"''. والدّامعة؛ والدّامية» والباضعة» والمتلاحمة'"' واليمحاق'" 
كوي عدل) 

١[‏ ]قوله: الحارصة ؛ بالحاء والراء والصاد الغير المعجمات. 

والدامعة: بالدال والعين المهملتين. 

والدامية : بالدال المهملة والياء المثناة التحتانية. 

والباضعة: بالباء الموحدة والضاد المعجمة والعين المهملة. 

والسمحاق: بكسر السين والحاء المهملتين على وزون الحرمان: وقد مر معناها 
قبل » وفسرها الشارح #. 

1" قوله: والمتلاحمة؛ قال في والبذايقم(21 وعين من ضله أله جعل المتااحمة 
قبل الباضعة؛ وقال هي التي يتلاحم فيها الدم ويسودء وما ذكره اس : ما 
يأخذ في اللحم مرويّ عن أبى يوسف طه, وهذا الاختلافُ اختلافُ عبارة» لا يؤثْرٌ في 
اختلاف الحكم. 

فمحمد ذه ذهب إلى أن المتلاحمة مشتقة من التحم الساقان: إذا اتتصل أحد 
بالآخر» فامتلاحمةٌ ما يُظهرٌ اللحم ولا يقطع : والباضعة بعدها ؛ لأنها تقطعه. 

["اقوله : والسمحاق ؛ إلى هنا بيان الشجاج العشرة؛ وبعد هذا شجّة أخرى 
تسمّى الدامغة بالدال المهملة والغين المعجمة: : وهي التي تتصل إلى الدماغ ‏ إنّما لم 
يذكرها؛ لأها تقمٌ مثلاً في الغالب» لجار لفتصيرة مفردة بحكم على حدة» ثم هذه 
الشجاج تختص بالوجه والرأس لغة» وما كان في غير الوجه والرأس يسمى جراحة. 

والحكم مرب على الحقيقة في الصحيح؛ » حتى لو تحققت في غيرهما نحو الساق 
وانيدال كوونا ارش مقدن زإنها تحت حكومة القيدل؟ ؛ لأن التقدير بالتوصيف» 
وهو إِنّما ورد فيما اختص بهما؛ ولأنّه إِنْما ورد الحكم فيها لمعنى الشين الذي يلحقه 
ببقاء أثر الجراحة» والشين يختص بما يظهر منها في الغالب» وهو العضوان هذان لا 
كيز اهما 

أمّا اللحيان فقد قيل: ليسا من الوجهء وهو قول مالك 4ه حتى لو وجِدَ فيهما ما 


.)١187 : «البداية»(؟‎ )١( 


1444 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فيقوم عبدا بلا هذا الأثر» ثم معهء فقدر التّهاوت بين القيمتين م: الدية 
أي ما حرص "لين : أي يخدشة» ويظهرٌ الدّمّ ولا يسيلهُ كالّمع هرد االعين7" ؛ 
وما يسيل الدّم» وما يبضعٌ الجلد ورتير باح و الح ا وارمل 
إلى السمحاق» أي : جلدورقه ون للحم وعطم ابر الرأفن 

م فسرَ حكومة العدل بقوله : (فيقوم عبد "بلا هذا الأثرء ثم معهء فقدة 
الثفاوت بين القيمتين من الْدَيّة هو هي)؛ هو ؛ ؛ يرجع إلى قدر التّفاوت. وهي ؛ 
ترجع إل حكومة الحدله فرط أن هذا الحرّ عبدٌ» وقيمنٌهُ بلا هذا الأثرٍ ألف 
درهم» ومع هذا الأثرٍ تسعمئة درهم؛ فالتَّاوتُ يينهما مئة درهم» وهو عشرُ 
الألف» ذيؤخل هنا التفاوت من الدية وهي عشرة الافن درهم ٠‏ فعشرها ألف 

فيه أرش مفسدٌ لا يحب المقدر؛ روفن لأن التوحة مفكن حن المواجية: وله مبواحية 
للناظر فيهما إلا أن عندنا هما من الوجه لاتُصالبما به من غير فاصلة» وقد يتحقق فيه 

معنى المواجهة أيضا. هكذا في «البداية»2". 

[١آقوله:‏ أي مايحرص + هنذا اتتروع فق تنسير ينان الما مين اتنولهة 
والحارصة | إلى قوله: والسمحاق» ونشر على ترتيب اللف. 

("آقوله : وما يأخذ في اللحم ؛ أي يلعب الحم أكثر نما يذهب الباضعة» هذا 
ظاهر الرواية, فعلى هذا إطلاق المتلاحمة على القاطعة لللحم ؛ نما باعتبار ما يؤول 
إليه أو التفاؤل. 

["أقوله : : فيقوم عبدا ؛ هذا قول الطحاوي؛ وبه أخذّ شمسُ الأئمة ة الحلوائي ذو . 

وحاصله: أن يقوم مملوكا بدون هذا الأثر» ويقوّم وبه هذا الأثرء ثم ينظر إلى 
تفاوت ما بين القيمتين » ٠‏ فإن كان نصف عشر القيمة يجب نصف عشر الدية» وإن كان 


ربع عشر فربع عشر الدية. كذا في «المدايق»". ‏ 


)١(‏ وبعبارة أخرى : الدامعة : هي التي تخرج من الجروح ما يشبه الدمع, يعني تظهر الدمع ولا 
تسيل بل يجمع في موضع الجراحة كالدمع في العين. ينظر: («تجمع الأنهر»(؟ : 517). 

(؟) «البداية»(: : 1417). 

(؟) «البداية»(١31:‏ 58/8). 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها عق 
وبه يفتى» وفي أصابع يد بلا كف ومعها نصف الديّة» ومع نصفه الساعدٍ نصف 
دية وحكومة عدلٍ 
درهم, ؛ فهو حكومة العدل؛ (وبه يفتى)؛ احترارٌ عمًا قال الكرخي #5 | نه ينظر"'' 
مقدارٌ هذه الشّجّة من الموضبحة فيجبُ بقدر ذلك من نصف عشر الديّة. 

ا(وفي أصابع يابلا كف ومعها تَصِفُ الديّة)”: أ مين ب أصابع 
نصف الديَةٍ سواء قطعها مع الكف أو بدونهاء فإنَ الكف تابع لها ٠‏ (ومع نصف 
الساعد' " نصف ديّة وحكومة عدل)» فإ الدّراعٌ ليست تبعاء وفي رواية عن أبي 
يوسف ذه 

[١]قوله:‏ إنْه ينظر...الم 4 نان هذا آنّ هذه الككة لى كانت باضعة معلا » فاته ينظر 
كع دار اباسح ةن الرصطة» قن انان رهاط الوضحة وج قل أو 
الموضحة» وإن كان ربعها يجب ربع أرشهاء وإن كان ثلاثة ثة أرباعهاء يحب ثلاثة أرباع 
أرشها للانها لاحم فيشيرة إل التصرضن عليه » قال شيخ الاسلام ض: هذا هو 
الأصح . كذا في «الذخيرة». 

["أقوله نمت الدية: الا ل عر إسبع عدر الذية القولة 5 «في كل إصبع 
ععواض الإبل» '"؛ فإن قطعها مع الكفّ فيه أيضاً نصف الدية ؛ لقوله #ك: : «وفيٍ 
اليدين الدية»'''» وفي إحداهما نصف الدية ؛ ولأنّ الكف تبع للأصابع ؛ لأنّ البطش 
بها. 


["آقوله : ومع نصف الساعد. .اخ ؛ أي إن قطمٌ لبا مع نصف الساعد» قفي 
الأصابع والكفّ نصف الدية, وفي الزيادة حكومة عدل» وهو مختارٌ الطرفين» ورواية 
عن أبي يوسف 4# وفي رواية أخرى عنه ما قاله الشارح #ه لقوله : : إن ما زاد على 
أصابع اليد. اخ 

وَلبعا ا ل 
عدن الدراء يها ربعن المعسد ' ؛ ولأنه لا وجة إلى أن ن يكونّ تبعا للأصابع ؛ لأن 
ونا هوا كاملا مول وده إل انتيكون عا بلقت ؛ لأنّ الكف تابعٌ للأصابع؛ ولا 


)١(‏ في «سئن أبي داود»(7: /04)»: و«سنئن الترمذي»(؟ : »)١7‏ و«امجتبى»(8: 225١‏ وغيرها. 
(؟) في «مراسيل أبي داود»(ص7597): وغيره. 


6 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وفي كف فيها أصبمٌ عشرها ٠‏ وإن كانت أصبعان فخمسمهاء ولا شيء في الكف 
أن ما زاد على أصابع اليدٍ والرّجل إلى المنكب وإلى الفخذ ٠‏ فهو تَبَعْ ؛ لأن الشرع 
أوجب في اليدٍ الواحدة نصف الديّة » واليدٌ اسم هذه الجارحة إلى المنكب. 

(وني كف فبها أصبعٌ عشرها ٠‏ وإن كانت أصبعان فخمسهاء ولا شيءً في 
الكف)؛ هذا عند أبي حنيفة طيه". 

وقالا : ينظ إلى إرش الكف""' والأصبع بع فيكون عليه الأكثر» ويدخل القليل 
ل الكش وإ كاد ثلاث اصاية يمس أشن الاصابع؛ ولاشيء في الكافا 
بالاجماء'””؛ لأنّ للأكثر توت الكفتا: 
تبع للتبع ا ا ال ا 
وجب أن يجب له شيء فيؤدي إلى الوجوب وعدمه. 

وما لم يكن الساعد تبعا لا إلى الأصابع ولا إلى الكف وجب اعتباره أصلاً ؛ إذ 
لا وجه إلى إهداره» ولم يرد من الشارع؛ فيه شيء مقدّر فتجبُ فيه حكومة عدل» 
هكذا في بعض حواشي «البداية». 

١1‏ ]قوله ل ل لأنَ الأصابعٌ أصلء والكف تابمٌ حقيقة 
وشرعاً؛ لأنَ البطش يقومُ بهماء وأوجب الشرعٌ في إصبع واحدة عشراً من الإبل» 
والترجيح من حيث الذات» والحكم أولى من الترجيح من حيث مقدار الواجب. كذا في 
«البداية»”". 

["اقوله : ينظر إلى أرش الكفّ» وهو حكومة عدل ؛ لأنّها إذا قطعت عن المفصل 
ولم يكن فيها شيء من الأصابع كان فيها حكومة عدل» كما صرح به في «البناية» 
و«الكافي». كذا في «الجلبي». 

["آقوله: ولا شيء في الكف بالإجماع ؛ لأنّ الأصابعٌ أصول في التقوّم» وللأكثر 
حكم الكل» فاستتبعت الكففًء ٠‏ كما إذا كانت الأصابع قائمة بأسرها » فيكون الكف 


تابعة. 


.)55١01:3١(»ةيادبلا«‎ )١( 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها امه 


وفي أصبع زائدة؛ وعين صبِي وذكره» ولسانه» لو لم يعلم الصِحّة بما دل على . 
نظرهء وتحرك ذكره» وكلامه حكومة عدل 

(وفي أ بع زائدة وعين صبي» وذكرهء ولسانه» لولم يعلم الصِحّة بما دل 
على نظره؛ وتحركِ ذكره؛ وكلايه حكومة عدل”) » هذا عندنا'""؛ وعندَ الشّافعي 
4" : يحب دِيّة كاملة ؛ لأنّ الغالبَ الصحّة؛ ما إن عَلِمَ صحّة هذه الأعضاء؛ 
فالواجب الدَيَةٌ الكاملة اتّفاقاً. 

(ودخلٌ أرشٌ مُوضحةٍ أذهبت عقلَهُ أو شعرٌ رأسه في الديّة"”" 
سمعٌهء أو بصرّهء أو نطقه لا'")» هذا عندناء وعند زفرَ : : الايد 

١[‏ آقوله: حكومة عدل ؛ تشريفا أ للآدمى؛ وهذا عندنا؛ لأنّ المقصودً من هذه 
الأغنضاء المنفعة» فإذا لم تبلغ ضبكتها لا ب الأرش الككامل بالفنك“والظام زلا 
يصحٌ حجّة للإلزام؛ بخلاف المارن والأذن الشاخصة؛ لأنٌ اللقصود هو الجمال» وقد 
فوته على الكمال. 

1"]قوله: في الدية ؛ لأنّ لفوات العقل تبطلّ منفعة جميع الأعضاءء فيدخل الجزء 
في الكل. 

[قوله: لا؛ أي لا يدخل» بل عليه أرش الموضّحة مع الدية؛ لأنّ كل واحد 
جتان قيناادوة النفس» رالمتقعا عدضة ووه فاق الاعضاء المختلفة» والجناية متى 
وقعت على الأعضاء المختلفة لا يدخل أرشْ واحد في الآخر. 


0 


في ذهاب 


)١(‏ لأن المقصود من هذه الأعضاء المنفعة» فإذا لم تعلم صحّتها لم يجب الأرش كاملا ؛ ؛ لأنه لا 
يجب بالشك» والظاهر لا يصلح حجّة للإلزام بخلاف المارن والأذن الشاخصة من الصبي ؛ ؛ لأن 
المقصود منها الجمال» وقد فوته على الكمال. ينظر: «فتح باب العناية»(؟: نض4 

(5) ينظر: «النتكت»(7: 2)781 وغيرها. 

() يعني إذا شح رجلٌ موضحة فذهب عقله أو شعرٌ رأسه ولم ينبت دخل أرش الموضحة في 
الدية ؛ لأن فوات العقل يبطل منفعة جميع الأعضاء إذ لا ينتفع بدونه» فصار كما إذا أوضحه 
فمات» وأرش الموضحة يب بفوات جزء من الشعرٍ حتى لو نبت الشعرٌ سقط أرهاء والدية 
وجبت بفوات الشعر» و د ل وهو فوات الشعرء فيدخل الجزء في الكل 
كمن قطمٌ أصبعٌ رجل فشلّت به يذه . ينظر: «درر الحكام»(؟ 16). 


6.1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ولا قوَدٌ إن ذهبت عيناء» ‏ الدج فهما ولا يتما شل جاره 
العقل والشّعرٍ أيضا أن كل واحاو جناي على حادة» قلنا : الرّأسُ محل العقل 
والشعرء ٠‏ فالجنايات كلها على الرٌأس, فيدخل بعض الديّة في الكل » والرّأس ليس 
محلا للسّمع والبصرء ؛ فالجناية عليهما لا تستتبع الرضعة. 

(ولا َوه إن نعي غبناد. ,ل الثيا نبهها : أي في الموضبحة والعينين الديّة , 
وهذا عند أبي حنيفة 45ها". 


وقالا : في الموضيحة القصاص» وفي العيئين الدية (ولا بقطع أصبع شل 


خارة )اه هذا عند أبى 11 


١‏ قوله: وهذا عند أبي حنيفة 45 ؛ ظاهره أنّ مذهب أبي حنيفة 45 عدم القود 
عند ذهاب العينين» ووجوب الدية فيه» وفي الشيخ موضحه؛ وإنّ مذهب الصاحبين 
القصاص في الموضحة» والدية في العينين. 

والمفهوم من «البداية» أن مذهب أبي حنيفة #ه عدم القود فقطء وقول 
اللصاحبين #5: الققصاص في الموضحة» أمّا وجوب الدية فيهما فلازم على مذهب الإمام 
ذه وقول المشايخ #؛ وكذلك وجوب الدية في العيئين لازم على قولهماء وقول 
المشايخ د. ٍ 

وعبارة «الهداية» هكذا: «وفي «الجامع»: ومن شجّ رجلا موضحة» فذهبت 
عيناه فلا قصاص في ذلك عند أبي حنيفة ذه قالوا : وينبغي أن تجب الدية فيهماء 
وقالا: في الموضّحة القصاصء قالوا: وينبغي ان تجب الدية في العينين». اننهى”". 

["أقوله: هذا عند أبي حنيفة 5ه ؛ أي عدم القود في شيء من هذين الإصبعين 
مذهبه لكن على القاطع دية الإصبعين عنده» وهي خمس الدية الكاملة. كذافي 


اليا 


له: إِنّ الجراحة الأولى سارية؛ والجزاء بالمثل » وليس في وسعه السّراية ؛ لأنّ 


)١(‏ لأن القصاص غير واجب لعدم الممائلة ؛ لأن قطع الثاني على وجه يوجب شل الأخرى غير 
تمكن. ينظر: («يجمع الأنهر)(؟ : 515). 

(؟) من «البداية»(١3:‏ ؟597). 

(2) ينظر: «ذخيرة العقبى»(اص>١57).‏ 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها بوك 


وفي أصيع قطِع مفسلَةٌ الأعلى ٠‏ وشل ما بقِي , ؛ بل دي المفصل» والحكومة فيما 
بقي » ولا بكسر نصف سن أسود باقيها “بل كل دك السو . ويجب الأرشّ على من 
أقاد سئّهُ ثم ذبة نبدت أو قلمّها فرذت إلى 

وعندهما وعند زفر و : يقتص من الأول » وفي الثاني أرشها" (وفي أ 
قَطِعّ مفصلّهُ الأعلى؛ شل مابقِي» بل ديه للفصل» والحكومة فيما بَقِي» ولا 
بكسر'' نصفب سن أسودٍ باقيها ٠‏ بل كل دة السن. 

ويجب الأرش على من أقاد سنّه ثم ذبة نبتت) ١‏ أي نبت سن م من أقاد فعلِم أنه 
أقاد بغي حق» وكا واجبا أن يستأني حولاً» ثم يقتص» ونا كان بغير حق ينبغي 
اضف التامن , لكن سقط للشبهة فيجب الأرش» (أو قلعها فردّت إلى 
الجراحة التي تعمل قصاصاء قد تكون سارية» وقد لا تكون سارية؛ إذ ليس في وسعه 
فعل ذلك » فلا يكون مثلاً للأولى» ولا قصاص بدون الممائلة فيجب المال. 

١1‏ أقوله : وعندهما وعند زفر و#؛ يقتص من الأوّل وفي الثاني أرشها ؛ لأنَ الفعل 
في محلين ٠‏ فيكون جنايتين مبتدأتين» فالشبهة في إحداهما لا تتعدّى إلى بالأخرى » كمّن 
رمى ! إلى رجل عمد فأصابته ونفدٌ منه إلى آخر فقتله؛ يجب القوّد في الأول. 

الجواب عن جانب الإمام: ! إن القع قياض فيه واديد تحققة برقن ارك 
القائمة» وكذا المحلّ متّحدٌ من وجه؛ لانّصال أحدهما بالآخر فأورئت نهايته شبهة 
الخطاء وفي البداية بخلاف النفسين» فإِنّ السّراية [ِنّما تكون تبعاء وهو إِنّما يتحقق في 
شخص واحدء فالفعل في النفس الثانية مباشرة على حدة» ليس بسراية الجناية الأولى » 
إذ لا يتصور السسّراية من نفس إلى نفس » فلا بد أن يجعل ذلك في حكم فعلٍ على حدة؛ 
وهو خطأ. كذا في بعض حواشي «البداية». 

["أقوله: ولا بكس. .الخ ؟ أي لا قود بكسر بكسر... الخ ؛ قال في «التكملة»: : وهذا كله 
قول أبي حنيفة 5ه» وقالا : يحب القصاص والدية أو الأرشء والأصل عنده أن الفعلٍ 
الواحد إذا أوجب مالاً في البعض سقط القصاص» سواءً كانا عضوين أو عضو واحدا 
لايجب لبما. 


6.4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
مكانهاء ونبت عليه اللّحم لا إن قَلِعَت فنبتت أخرىء أو التحمت شجّة أو جُرِحَ 
بضرب ولم يبق أثره 
مكانهاء ونبت عليه اللُحم) : أي يحب الإرش على من قلع ' سن غيره فرد 
صاحب اسن سنّهُ إلى مكانهاء فنبت عليها اللحم» الاعف الأرين ؟ لذن كات 
اللحم لا اعتبارَ له ؛ لأنّ العروقٌ لا تعود. 

(لا إن قلعت فنبتت أخرى)» فإنّه لا يجب الأرشُ على القالع عند أبي حنيفة 
طابه ؛ لأنّ الجناية انعدمت معنىئ» كما إذا قلع سن صبي فنبتت أخرى لا يجب 
الأرش بالإجماع؛ وعندهما : يحب الأرش ؛ لأنّ الجناية قد تحققت» والحادئة 
نعمة ميئدأة من الله عله 

(أو التحمت شجّة أو جرح بضرب ولم يبق أثره )؛ فَإنهُ يسقط الأرش عند 
أبي حديفة 2ه لزوال الشّين الموجب» وعند أبي يوسف 5ه : عليه أرش الألم ؛ 
رعو فون العا ؛ قيل : ينظر إن الإنسان بكم يجرح نفسه مثل هذه الجراحة , 
فإن بعض النّاس يحرج نفسّه ويأخدٌ على ذلك شيئاء وعند محمد طه : تحب أحرة 
الطب وف الدواقر 

[١أقوله:‏ يجب الأرش على من قلع... الخ ؛ في «الكفاية»: قال شيخ الإسلام 
ذ#ه: هذا إذا لم تعد إلى حالبا الأولى بعد النبات في المنفعة والجمال» والغالب أن لا 
تعود إلى تلك الحالة ؛ لأنّ المقلوع لا يزلق بالعصب والعروق في الغالب» فيكون وجودٌ 
هذا النبات والعدم بمنزلة واحدةء وأما لو تصوّر عود الجمال والمنفعة بالإنبات لم يكن 
على القالع شيء»؛ كما لو نبت السن المقلوعة كما في «الذخيرة». 

["قوله: وهو حكومة العدل ؛ لأنّ الشينَ إن زال فالألم الحاصل ما زال» فيجب 
تقويم الفائت ئت بالألم: وهو الصحة وهو ما زال ؛ لأنَ زوال الفائت ئت بحصول البدل؛ ولم 
يحصل»: لكن حصل صحة أخرى في زمان آخرء غير قائمة مقامٌ الفائت. كذا في بعض 
حواشي «البداية». 

["اقوله نين شر الطلسياف و ادا ؛ لله إِنْما لَزِمّه أجرة الطبيب ومن 
الدواء بفعله, فصار كأنّ الشاج أخذ ذلك من ماله» والجواب عن قول أبي يوسف #5 
ومحمد ذه أن المنافم على أصلنا لا 7 تقوم إلا بعد وبشبهة» ولم يوجد في حقّ الجاني: 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها مه 


ولا يقادُ جرح إلا بعد برء وعمد الصّبي والمجنون خطأ» وعلى عاقلته الذيّة» ولا 
كفارة فيه , ولا حرمان إرث. 


م 0 


زولا يقاد جر إل بعد برء)'' 2 هذا عندنا)» وعند الشافعي : يمتص 


في الحال كما في القصاص في النفس. 
(رعفة امير والمتون خط وعلى عاقلته الديّة» ولا كفارة فيه » ولا 
حرمان إزث. 


فلا يغر شيا . كذا في «البداية»”") 

[١آقوله‏ : إلا بعد برء ؛ لما روي أنه عليه وي: : «نهى أن يقتصّ من جرح حتى يبراً 
قناتقية) "+ :زؤاة احم والذار نطدي ؛ ولأنٌ الجراحات يعتبر فيها مالما ؛ ؛ لاحتمال أن 
تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل » » فلا يعلم أنه جرح إلا بالبرء» فيستقر به. هكذا في «ردٌ 
5 نقلا عن اللي 

وله : خطأ لما روي عن علي #5 آنه جعل عقل المجنون على عاقلته» وقال: 
عمده وخطؤه سواء؛ ولأنّ النصبي مظنّة الرحمة؛ والعاقل الخاطئ لَمّا استحق 
التخفيف؛ والصبي وهو أعذر أولى بهذا التخفيف» والكفارة تكون بالإثم» ولا إثم 
لرماة ايا رارع القلم ووكرما البرك تعقوة رودا لبس من إل العقونة كلاد 
«الجداية»”". 


دز دجن دجي 


)١(‏ ينظر: رالأم»0 : »١‏ و«روض الطالب» وشرحه «أسنى المطالب»)(5 : /417)» وغيرها. 

(؟) «البداية»(: : .)١141/‏ 

() في «السئن الصغير»(7 : 517)+ و«سنن الدارقطني)(7: ) و«سئتن البيهقي الكبير»(/: 
4). وغيرها. 

(5) «رد المحتار»(5 : 6857). 

(6) في «التبيين»(5 : 17/8). 

.)1849- 1١88 : «البداية»(2‎ )5( 


افصل ف الجنين!] 
ومّن ضِرِبّ بطنّ امرأةٍ فألقت جنيئا تَحِبْ غرّة خمسمئة درهم على عاقلتِه إن 
ألقفك ميا .ودء إن القت كا فدات 
افصل ذ الجنين] 
ومن ضرب بطنّ امرأة فألقت جنيناً تَحِبْ غرة''' خمسمئة درهم على 
عاقلته'' إن ألقت ميتاء وديّة إن ألقت حي فمات) : : أي تجب الدية الكاملة إن ألقت 
حب فمات ؛ لأنّ مونّه بسبب الضترب» واعلم أنّ ره عندنا تجبْ في سنة» فإنهُ يك 
جَعَلَ العُرَّة على العاقلة في سنة""» وأيضاً هي بدلُ العضو من وجه؛ وما كان بدل 
العضو يحب في سنة إن كان ثلث الديّة» أو الا تعيقن العشو 
١1‏ أقوله: غرة؛ - بضم الغين المعجمة وفتح الراء المهملة المشدّدة -: عبارة عن 
خسسمئة؛ هاهناء وماس الخ ضر له ا القاديفيالديّات؛ وأقالشيء أل 
في الوجودء ويسمى غرّة بمعنى الاولوية ؛ لبذاء يسمى أول الشهر غرة ؛ ويسمى وجه 
الإنسان غرة ؛ لأنه أوّل شيء يظهرٌ منه» والقياس أن لا يجب شيء ؛ لأنه لم يتيقن بحياته. 
إن قيل : الظاهر أن يكون حيا. 
قلنا: الظاهرٌ لا بصلمٌ حجّة للاستحقاق»: ووجه الاستحسان ما روي في 
«الصحيحين» عن أبي هريرة #5 إن النبي كل «قضى في جنين امرأةٍ من بني ميان بغرّة 


عبد أو ام . 


وروى ابن أبي شيبّة في «مصتّفه»: بحن معام بن عيادن» ٠‏ عن زيد بن أسلم : 
إن عمر بن خطاب 45 «قوم م العُرةَ خمسينَ ديناراء وكل دينار بعشرة دراهم»”" 

وأخرج البَزَارٌ في «مسنده»: : عن عبد الله بن بريدة عن أبيه : : «إنّ امرأة حذفت 
امرأة فقضى رسول الله و في ولدها بخمسمئة» ونهى عن الحذف». 

وأخرج أبو داودٌ في «سننه»”': عن إبراهيم النخعي #5 قال: الغُرَةٌ خمسمئة : 
يعني درهماء فتركنا القياس بالأثر» وهو حجّة على مالك والشافعي #: حيث قدّراها 
بستّمئة. هكذا في بعض حواشي «الهداية». 


و 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية»(4 : 0787 » وابن حجر في «الدراية»(؟ : 7487): غريب. 
)١(‏ في «صحيح البخاري»(7: 14174 و«صحيح مسلم»(7: 1704)» وغيرهما.. 

(؟) في «مصنف ابن أبى شيبة»(0 : 27947 وغيره. 

(5) «سئن أي داود)(؟ : .)1١9‏ 


كتاب الذيات/اثواعها واخكامها /.ه0 
["أقوله : : على عاقلته ؛ احترازٌ عن قول مالك #5 حيث قال : : في ماله ؛ لأنه بدل 
وغرة ودِيّة إن كان ميتا فماتت الام » ودِيّةٌ الم فقط إن مانت فألقت ميتا 
وعند الشافعي"'' : تجب الغرة في ثلاث سنين"'' كالديّة. 
قر و '' إن كان ميت فماتت الاء” " ودِيةٌ الام فقط إن مانت فألقت 
ميتاً) ؛ لأنه لا يكن أن يكون موثّه بسبب اختناقه بعد موتها'"» وعند الشافجي 
ه240 , ع يحب العرةٌ أيضا"". 
الجزء فصار كقطع إصبع من أصابعه. 
ولنا : ما رواه أبو داود في «سننه» عن المغيرة ة بن شعبة أن النبي ولق «قضى بالغرة 
غلن العافلة)7" :وليه يول الشين » ولدا ستناه كه دية » بعية قال رده وقالوا: 
أندى من لا صاحّ ولا استهل... الحديث» إلا أن العواقلَ لا تعقل ما دون خمسمعة. كذا 


في «البداية»”" . 5 
١1‏ قوله: في ثلاث سنين ؛ لأنه بدل النفس ؛ ولبذا تكون موروثا بين ورثته لا بين 
ورثة المرأة. 


ولنا: الحديث الذي ذكره الشارح 4# ؛ ولأنه إن كان بدل النفس من حيث أنه 
نفس على حدة» فهو بدل العضو من حيث الاتّصال بالأمُ» فعلمنا بالشبه الأول في حق 
التوريث» وبالشبه الثاني في حق التأجيل إلى سنة» بخلاف إجزاء الدّيّة ؛ لأنّ كل جزء 
منها على من وجب يجب في ثلاث سنين. هكذا في «البداية»”". 

["]قوله: وغرّة ودية... الخ؛ أي تجب غرة بإلقائهاء ودية بقتل الأم؛ قال علي 
القاري 45 : روى الطبراني في «معجمه»: إنه ود قضى في هذه الصورة بالدية والغرة. 

["آقوله : وعند الشافعيّ #ه يحب الغرّة أيضاً؛ في الجنين ؛ لأنّ الظاهرَ موه 


() ينظر: «الأم»0ار : »)١١١‏ وغيرها. 

() أي إن ألقت ميتاً سواء كان الجنين ذكرا أو انثى وماتت الأم فغرة للجنين» ودية للأم ؛ لأنه جنى 
جنايتين فيجب عليه موجبهما. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ 5 644). 

() لأن موت الأم أحد سببي موته ؛ لأنه يختنق بموتها إذ تنفسه بتنفسها فلا يحب الضمان بالشك. 
ينظر: «المداية»(5 : .)١9٠‏ 

(؟) ينظر: «الغرر البهية»(0 : 2)77 وغيره. 

(0) في «سئن أبي داود»(ة :)2 ولكنه عن أبي هريرة 4 ؛ والله أعلم. 

.)١189 : «البداية»(:‎ )5( 

(9) «البداية»(5 : 189). 


ين حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وديتان إن ماتت تا فألقت حيّا فمات» وما يحب في الجنين لورثته سوى ضاريه » وفي 


جنين الأمّةٍ نصف عشر قيمته في الذكر 

(وديتان"”'"' إن مانت فألقت حيا فمات» وما يجب في الجنين '"' لورثته سوى 
تنارية) : أي لكان الستارف بوارقا للحي الا وكون دشنن عا وجب إد ل 
ميراث للقاتل. 

(وفي جنين الأمة'" نصف عشر قيمته ' فى الذكر 
بالضرب» فصار كما إذا ألقته ميتا وهي حيّة. 

ولنا : إن موت الأم أحدُ سببي موته؛ لأنه يختئق بموتهاء إذ تنفسّه بتنفسها » فلا 
يحب الطيمات بالبك. 

إن قيل: إن الشك ثابتٌ فيما إذا ألقت جنينا ميت وهي حيّة. 

قلنا: إن الغرّة في تلك الصورة تشبتٌ ت بالنصّ على خلاف القياس كما ذكرناء 

فييقى على أصل القياس» وهو عدم وجوب الضمان. 

1[ ]قوله: وديتان. .الم ؛ أي دِيَةُ في الأمْ وديةٌ في الجنين ؟ لأنه قتل شخصين. 

["أقوله: وما يجب في الجنين...الخ ؛ ؛ لأنه بدل نفسه» فيرثه ورثتهء ولا يرثه 
الضارب» حتى لو ضرب بطن امرأته نه فألقت ابنه ميت فعلى عاقاة الاب غرّة» ولا يرن 
منها ؛ لأنه قائلّ يقير حق مباشرة» ولا ميرات للقائل. كذاي |المناية» " 

[؟أقوله: : وفي جنين الأمة ؛ قال في «الكفاية»'”" ': أي الذي لا تحمله من مولاهاء 
ولا من المغرور؛ لأنّ الحملَ من أحدهما حرّء فتجبُ الغرّة ذكراً كان أو أنثى.. 

[:آقوله : نصف عشر قيمته؛ بان هذا آله يوم الجنينُ بعد انفصاله ميتاً على لونه 
وهيأته لو كان حا ؛ » فينظر كم قيمتّه بهذا المكان» فإذا أظهرٌ قيمة الكل بعد هذاء إن كان 
ذكراً فوجب نصفُ عشر قيمته» وإن كان أنثى يحب عش قيمته. 

ولو ضاع اجنين ولم يكن تقومُه باعتبار لونه وهيأته على تقدير أنّه حي وقعَ 


: أي دية الأم ودية الجنين؛ لأن قتلهما فصار كما إذا ألقته حياً وماتا. ينظر: «درر الحكام»(؟‎ )١( 
.)04 

(؟) «البداية»(؟ : .)١9٠‏ 

(؟) «الكفاية»(8: 719؟). 


كتاب الديات/ أنواعها وأحكامها 5 


وعشر قيمته في الأنثى 

وعشر قيمته في الأنشى )''' اعلم أنّ الجنينَ إذا كان خْرَا يحب فيه خمسمئة 
ترف سواه كان ددرا رأنتى ‏ (5 لشارت ن الحدن بن اللعروالانى ٠‏ ور 
نصف عشر من ديَّةِ الذُكر» وعشرٌ من ديّة الأنثى ‏ فإذا كان رقيقا يجب أن تكون 
نصف عشر قبميه على تقدير ذكورته: وعشر قيميه على تقدير أنوثٍ ثنه ؛ لأن دِية 
الرّقيق قيميُهُ فيما يقدّرُ من ديّة الحرٌ يقدّرٌ من قيمة الرقيق 

فإن قلت: يلزم د أنتيكون الواجيب ف الاش اح هر ارام 14ل 

قلت: لا يلزم ؛ لأنّ في العادة قيمة الغلام زائدة على قيمة الجارية بكثير» 
ان إن قوتح ان بالف ارهق يني القاد: اللي مهال الس بللذي درم" 
فنصفُ قيمةٍ اجنين إن كان ذكرا لا يكون أقلَ من قيمته إن كان أنثى » وعند أبي 
يوسف كه : يجب التُقصان"' لو انتقصت الام بإلقائهاء 

التتنازعٌ [في قيمته] بين اللضارب وبين مولى الأمة المضروبة؛ كان القو قول 
الضارب لإنكاره الزيادة. 

إن قيل : يما لا يمكن الوقوف على ذكورة الجنين وأنوثته فماذا يحب؟ 

قلنا: نأخدُ بالمتيقن , كمّن قتلّ عبداً خطأء والمقتول خنشى مشكل ٠‏ فإنّه يجب 

التيقن» كذا هاهنا. كذا في «الكفاية»!"© 

[١أقوله:‏ وعشر في دِيّة الأنشى... الخ ارك نيما ةا برقم اليك 
العشر من عشرة آلاف هو العشر من خمسة آلاف. كذا في «العنابة» 0 

["آقوله ااوغدد أب يرشف © عيب التقمنات ا وعت ل زواية: : إنّه لايجب إلا 
ضمان نقصان الأم إن تمكن فيه نتقص» ؛ فإن لم يتمكن لا يجب شيء» كما في جنين 
البهيمة ؛ لأنّ الضمانً في قبل الرقيق عنده ضمانُ مال حتى يجب قيمنّه بالغة ما بلغت. 
كذا في الجلبي 85ه”". : 


)١(‏ «الكفاية»(8: 3739؟). 
(؟) «العناية»(١3: .)3:٠‏ 
(9) في «ذخيرة العقبى»(ص١١1).‏ 


5١‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن صْرِبَت فأعتق سيِّدُها حملها فألقئّهُ فمات يحب قيمتّهُ حيا لا ديته » ولا كفارة 
في الجنين 
كما في البهائ نم" فإنّ الضّمانٌ في قتلٍ الرقيق ضمانُ مال عنده. 
وعندَ الشافعي ذفن ”2 : يجب عش قيمية الأه". 

إن رن فاعن ندا جلي وائظة فقانة رو وا ؛ لأن 
قتلهُ بالضرب السّابق» وقد كان في حالة الرّق'". 

(ولا كفارة في الجنين)؛ هذا عندناء وعند الشافعى”" ضفل : ا 

١1‏ ]قوله: كما في البهائم ؛ د ند انييس ليت د الست 
وإن لم تنقص الأم لا يجب فيه شيء. كذا في «السراجية». 

["اقوله: يحب عشر قيمة الأمْ؛ لأنه جزءٌ من وجه ضمان الأجزاء؛ يؤخد 
مقدارها من الأصلء» ولنا: إِنّه بدلُ نفسه ؛ لأنّ ضمانً الطرف لا يجب إلا عند ظهور 
النقصان من الأصل. 

ولا معتبر بظهور النقصان في ضمان الجنين؛ بدليل أنه يجب ضمان الجنين وإن لم 
يظهر في الأم تقصانء فكان بدل نفسه» فيقاّر لقيمة نفس الجنين لا لقيمة الأم كلاق 
«البداية»7"© » وحواشيه. 

['اقوله: وقد كان في حالة الرقٌ لهذا قن القينة حا وون الدة ) نهار" 
قاتلا إياه وهو حيء فنظرنا | إلى حالتي السبب والتلف» وقيل: هذا عندهماء وعند 
عحمّد 8ه تجهب قيمة ما بين كونه مضروباً إلى كونه غير مضروب ؛ لأنّ الإعتاق قاطم 
للسراية. كذا في «البداية»". 

[]قوله: تجب ؛ لأنّه نفس من وجهء فتجب الكفارة احتياطاً. 

ولنا : إن الكفارة فيها معنى العقوية ؛ لأنها شرعت زاجرة؛ والزجرٌ إِنّما يكون 
بشيء فيه عقوبة» حتى أنّها تتأدّى بالمال» والمال شقيق الروح » فكان إزالةٌ الملل منه 


)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب»(7 : »)١79/7“‏ و«فتوحات الوهاب)(2 : :»)٠١١‏ غيرهما. 
(؟) ينظر: «التنبيه»(ص١5١)2‏ وغيره. 

.)١9٠ : «البداية»(5‎ )9( 

.)١9١ : «البداية)(؟‎ )5( 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها ١ه‏ 
وما استبانَ بعض خلقِهِ كالنّام فيما ذُكِرء وضّمِنَ العُرْةَ عاقلة امرأةٍ أسقطت ميْتا 
عمدا بذواء أوة بلا إذن زوجها فإن أذن لا 

(وما استبان بعض خلقِه كالتام فيما ذكن'”". 

ون ال عاق امرأز"' أسقطت مما عمداً بدواء أو فعل بلا إذن زوجها 
فإن أذنَ لا)؛ اعلم أنّها تجبْ على عاقلة المرأة ة في سنة واحدة» وإن لم تكن لما 
غاقلة تح ف مالها قسلة أيضا. 
بمنزلة الروح » وقد عرفت في النفوس المطلقة فلا تتعدّاها ؛ ولبذا لم يجب كل البدل» بل 
تجب الغرة. 

وقال الفقهاء #: إلا أن يشاء الضارب ذلك الكفارة ؛ لاه ارتكب محظوراء فإذا 
تقرّب بالكفارة إلى الله تعالى كان أفضل لهء ويستغفر مما فعل. 

١1‏ ]قوله: كالتامٌ فيما ذكر؛ لإطلاق ما رويناه قبيل هذا ؛ ولأنه ولد في حق 
أمومييته وانتقضاء الععدّة والنفاس وغير ذلك » فكذا في حقّ وجوب الغرّة ؛ ولأنّ بهذا 
القدر يتميز من العلقة والدم» فكان فسا . كذا في 00 

["أقوله: وصَّمِن مِنَّ الغُرّة عاقلة امرأة. لخءأ ى إن شرنت المرأة دوا لتطرحةء أو 
عالجت فرجها حتى أسقطته ضْمنٌ عاقلتّها | إن فعلت بلا إذن روجها » فإن أذن لا 

تضمن؛ لأنها ألقته متعدّية» فيجب عليها ضمانه» وتتحمل عنها العاقلة » لما تقرر في 
مقرهء ولا ترث هي من الغرة * يعا 4 للانهنا قائلة بغيرحق+ والفائل كلك لآيرث: 
بخلاف ما إذا فعلت ذلك بإذن الزوج» حيث لا تجب الغرّة؛ لعدم التعدّي. كذا في 
«تكملة البحر»””". 


دجا مجامج 


الأنهر»(؟ : .)86٠‏ 
(؟) «البداية(5 : .)١19٠‏ 
(") «تكملة البحر»(8/: 791). 


بياب ما يحدث 4# الطريق 
مَن أحدث في طريق العامة كنيفاً أو ميزاباً أو جُرْصناً أو كان وَسعَه ذلك إن لم 
يضرٌبالنّاس» ولكل نقضّه 
باب ما يحدث ‏ الطريق”"' 
(مَن أحدث في طريق العامة كنيفاً أو ميزاباً أو جُرْصنا" أو ذكانا وَسعّه ذلك 
إن لم يضر بالئّاس)؛ الكنيف ؛ المسترام» والميزات : مجرى الماء؛ والجرْصُن: 

البرج» وقيل : مجرى ماء يركب في الحائط» وعن البَزْدَوي 45 : الاح ترح من 
ال حائط ليبنى عليه » (و > نقضله)"": : أى فى صورة لم يضرًء فالحا . أنه إن اضر 

أقوله: باب ما يحدث في الطريق الا م با كار اشر ترد 
في بيان أحكامه تسيّباء وقندّم الأوّل لكونه أصلا ؛ لأنه قتل بلا واسطة» ولكونه أكثر 
وقوعاء ذكان امس مداه إلى .معرفة أكامة. 

["فوله: جرصنا؛ - بضم الجيم» وسكون الراء» وضم الصاد المهملة - 
ليس بعربي أصلي» فقد اختلف فيه» فقيل: البرج» وقيل: مجرى ماء يركب في 
الحائط؛ وعن الإمام البَرْدَوِيَ: جذعٌ يخرجَهُ الإنسانُ من الحائط ليبنى عليه. كذا في 
«المغرب»”". 

وقيل: هو الممر على العلوء وهو مثل الرف» وقيل: هو الخشبة الموضوعة على 
جداري السطحين سارل وقيل: هو الذي يعمل قدام الطاقة لتوضع عليه 
كيزان ونحوها . كذا في «رد المحتار»'") 

ا#افزلة: ولك نقضه قال إسناعيل الثار"" ذه إتباينقض مصرتعرنا 
لم يكن له مثل ذلك» فإن كان له مثله لا يلتفت إلى خصومته ؛ لأنه لو أراد به إزالة 
الضرّر عن الناس بدأ بنفسهء وحيث لم يزل ما في قدرته عَلِم أنه مِنَعَنْتْ . كذا في 
«التبيين»7. 


.)86١ «المغرب»)( ص‎ )١( 

(؟) «رد المحتان»77 : 097). 

() وهو الإمام الفقيه إسماعيل بن إبراهيم الزاهد الصّفار #. ينظر: «الجواهر المضية»(0: /8). 
(5) «التبيين»(5 : .)١537‏ 


تعس جعي عدي موي روت سيول وات مسرو الي .لماص صم رووص و و ا موت مس كت ماته ويه معوط صم ود سه سح مج و ب وسو مج سي ...حو سداد دوواد مهمه و سس ومسو سبو ودس سح لا سس مسمسسيي سسؤت سبح حدر . سه . ”.سيا دادس اتيس سح سعد ست م 
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وف : نافذٍ لا يسعْه بلا إذن الث 


بالنّاسِ لا يجورٌ له أن يفعل» وإن لم يُغير بهم يجوز لكن مع ذلك يكو لكل 
واتقد فده لآنه تضرف ف اذى المشعرك ' فلكل نط كما في الماك المشترك مع 
أنْهُ لم يضر اول غبرنالو الا بببعة بلا ! إذن الشركاء» وإن لم يضرٌ. 

وضّمِنَ عاقله ديه من مات" '" بسقوطها. ؛ كما لو وضع حجراً؛ أو حفر بثرا 
في الطريق ؛ فتلف به نفس » إن لقا به بفيمة عي يرا[ 'إن لم يأذن به الإمام) , 
إن العتّمان في جميع ما كر بإحداش شيء في طريق العامة نما يكون إذا لم يأذنا 


به الومام ؛ (فإن أذن” ''أو مات واقع وااراطريق جوعاء او ضما يوا )6 هذا عند 
١1‏ ]قوله: وفي غير نافذ... الم ؛ أي من أحدث شيئاً من هذه المذكورات في طريق 
طائفة خصوصة لا يجوز له ذلك ؛ لآنها مملوكة لأهلها فلا يجوز التصرف فيها إلا باذن 


0 


الكل. 


و 
3 


["أقوله: وضمن عاقلته ديّة من مات... الخ ؛ أي إذا أحدث شيئا من هذه 
المذكورات فسقط على إنسان فهلكَ فضمِنّ الدّيّة على العاقلة ؛ لأنّه مسببُ لتلفه؛ متعد 
دل مرا الطريق مارهد) من اناف الطعاتة زهو لاد هد اناك كداق 
«البداية»!"© 

[ل'اقوله: من هو؛ أي الواضع أو الحافر؛ اعد الطب رم 
ديه غير ان العافلة تعمل اشير دوف الخال ٠‏ فكان ضْمانُ البهيمة في ماله» وإلقاء 
الحراب واتحاد الطين في الطري بنزلةإلقا الحجر والخشية لا ذكرنا من أله تع في. كذا 
في «المداية»'") 

[:]قوله: فإن أذن. .الم ؛ أي فإن أذن الإمام فلا يضمن ؛ لدع سد ميت 
فعل ما فعل بأمر مَّن له الولاية في حقوق العامة. 

[هآقوله: فلا ؛ أي فلا يضمنء قال في «البداية»”" ': لا صْمانَ على الحافر عند 
الشف لد امات لسن تمد والسنان الجا قي إناامات من الرقوع. 


.)١91١ : «البداية»(5‎ )١( 
.)١19:17 : (؟) «البداية)(5‎ 
.)١191" : «البداية»(:‎ )"*( 
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ومن خحى حجراً وضْعَهُ آخر, فعطب به رجل ضَّمِن ؛ ٠‏ كمّن حمل شيئاً في الطريق 


فسقط منه على آخرء أو دخل بحصيرء أو قنديلء أو حصاة في مسجار غيرء 
أبي حنيفة 4# وعند أبي يوسف 5 : : إن مات عَمَا يجب الضّمان ؛ لان الغم 
بيت الرلن وادراد بالق ماهد : الاختناق من هواء البئر. 

(ومّن نحى' ''حجراً وضْعَهُ آخرء فعطب به رجلٌ صن ) ؛ لان فعلَ الأوّل 
انفسحٌ بفعل الثّاني» فالصّما على الثائي؛ (كمّن حمل شيئا في الطَريقٍ فسقط منه 


وقال أبو يوسف 42ه: إن مات جوعا فكذلك» وإن مات غم فالحافرٌ ضامن له ؛ 
لأنه لا سبب للم سوى الوقوعء أمّا الجوعٌ لا يختص بالبئر» وقال محمد 45: هو 
امن في الوجوه كلها ؛ لأنه إِنَما حدثٌ بسبب الوقوع إذ لولاه لكان الطعامُ قريباً منه. 

[١أقوله:‏ ومن نحى... الخ ؛ نحى بالئون والحاء المهملة المشدّدة ؛ أي أبعد عن 
الطريق الحجر الذي وضعه غيره . كذا في الجلبي . 

["أقوله: كمّن حمل شيئاً في الطريق فسقط منه على آخر؛ أي على شخص 
آخرء صَّمِنَ الحامل سواء تلف بالوقوع أو بالعشرة به بعد الوقوع ؛ لان حمل المناع في 
الطريق على رأسه أو ظهره مباح له» لكنه مقيّد بشرط السلامة بمئّزلة الرمي إلى البدف 
والصيد. 

["قوله: أو دخل بحصير. بحصير... الخ؛ أي يضمن بهذه الأفعال إن كانت في مسجد 
رن اك ا ٠‏ قالوا: هذا عند أبي حنيفة ظله. 

وقالا: لا يضمن في الوجهين ؛ لأنّ هذه الأفعال من القرب» وكلٌ أحد مأذونٌ في 
إقامتهاء فلا يتقيّدٌ لشرط السلامة» كما إذا فعلّه مَن هو في غير حيّه بإذن واحدٍ من أهل 
المسحد. 

لأبي حديفة لله وهو الفرقٌ : إن التدبير فيما يتعلّق بالمسجد لأهله دون غيره ؛ 
كتصب الإمام» واحئيان المتولئ»* وفتج باه وإغلاقه؛ فكان فعلّهِم مباحاً مطلقاً غير 
مقيّد بشرط السلامة» وفعل غيرهم تعدياً أ و مباحا مقمّداً به» وقصدٌ القربة لا ينافي 
الغرامة إذا أخطأ الطريق. 


)غ0( في «ذخيرة العقبى»/ص١١5).‏ 


م ع عي لا عي لاو واي ارت ا و مت تن لت ارات شد اورت ل ل لاه حلي ا رشتنت لجس د نهدب :وا عمسي يوه د يلسم بور سدم 


صا للا 00000 
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أو جلس فيه غير مصل » فعطبٌ به أحدء لا مٌن سقط منه رداءً ليسّه أو أدخل 
هذه الأشياء 3 مسد هيه أو جلي قنه ملا 
أو جلس فيه''' غير مصل» فعطب به أحد)» نحوَ إن سقط الحصيرٌ أو القنديل على 
أحة» و سقط الطرف الذي فيه الخضاة" على اتحده أو كان جالها غير معتل 
فسقط عليه أعمى'' ضّمِن 

(لا من سقط منه رداء“' لَبسّهء أو أدخل هذه الأشياءً في مسجدٍ حيّه أو 
ندمهل)) «مداضند أن حيفة كف دهم :لا عنمن با دخال هذه 

ألا ترى إذا تفرد بالشهادة على الزتاء فإنّ شهادته من حيث أنّها شهادة في حقوق 
الله فجان قري زولكى تيان عله شهادة الرنا انقليت قدفا فب مهد لقف على 
الشاهد» والطريق فيما نحن الاستئذان من أهلهء وعبارات المتون تدلَ على أن الفتوى 
على قول الإمام 4؛ وفي «تكملة البحر»”""؛ و«شرح الريلَعِي»”" : قال الحلَوَانِيَ ه: 
أكثر المشايخ 5ه أخذوا بقولبماء وعليه الفتوى» والله أعلم. 

[١]قوله:‏ أو جلس فيه. بناج ؛ الحاصل أ0 العالس في المسجد عثرنيه وجل فقطب 
فإن كان الجالس في الصلاة ة لم يضمنء» وإلا فيضمن» » سواء كان جالسا في مسجد حيه 
أو غيرهء وهذا عند أبي حنيفة 4#, وأمّا عندهما لا يضمن مطلقاء سواء كان في 
الصلاة أو لا. 

[؟"]قوله: فيه الحصاة؛ وهي مالا يسبل أن يرمى به لغاية صغرهء وهي 
بالفارسية: سنكر يزه. كذا في الجلبي ضيه ". 

[']قوله: فسقط طلنه أحمن ؛ فهلك ذلك الأعمى الساقط. 

[؟]قوله: لا من سقط منه رداء... الخ ؛ أي لا يضمنء والفرق بين المحمول 
والملبوس أن حامل الشيء قاصدٌ لحفظه, ٠‏ فلا حرج في التقييد بوصف السلامة؛ 
واللابس لا يقصدٌ حفظ ما يلبسهء ففي التقيّد بما ذكرنا حرج » فجعلناه وفلاها ملافا 


.)5١0١ «تكملة البحر»(8:‎ )١( 
.)١155 «تبيين الحقائق»(57:‎ )9( 


(؟) في «ذخيرة العقبى»(ص١1١1).‏ 
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الأشياء فق المسسجذ سوا كان مستجد بحيه أو غير مسجد حيه؟ لأن القربة لا تقيد 


بشرط السّلامة. له تير الجر رنود عيرم ؛ ففعل الغيرٍ مباح فيكون 
مقردا قوط امكاحنة مهنا : الخال فى اسح لأ يضمرة) بمواء خلس 
للصّلاة أو غير الصّلاة. 

فالحاصل أن الجالسَ للصّلاة في المسجد لا يضمن عند أبي حنيفة #5 سواء 
في مسجد حيّه أو غيره؛ والجالس لغير الصّلاةٍ يضمن سواءً في مسجد حيه أو 
غيره» وفي سقوط الرّداء إنْما لا يضمن عند محمد 5 إذا لس ما يلبسُ عادة» أما 
اح ماله د امبرلو اداه بر وبجا ماي انار للد بيك 
قوذ لسن قلولة للم ووق الشيل بطم 

0 فهو كالحامل ؛ لأنّ الحاجة لا 
تدعو إلى لبسه عادة» فتضمن كما قال الشارح 45 بقوله: وعند محمد ظه ... الخ. 


وس اي ص ص يواشاساد مص ميك اياده اع ٠‏ مطاف سس ووس سوسس سوس سحل 


لاسا مم م ااال :0 


ا ل 52 0 عق “نع قله رك ١‏ عقا عله 
ورب حائط ددم العامة 1 كل و ا ص أجلا للطتة 
كالرًاهن يفك رَهئة؛ “واب الث ل واللكائب: والعبر ا 

1 0 ع 107 1 1 ف افضل ل الخائط ل الاكل)” لشم تسا ريب : / 1 لأ مك 
ورب خائط مان إلى طريق العامة : وظلريان 2 عن له ني من يلل 
نقضه “كراهن بفساث" رعيه)- ا دوه “قط برعي ر > الطم تاش 


بالوسي ب د والحاتب. 0 اك ٍ 0 ا 


0 0 
('أقوله: : فإنه يملك ؛ لا المرتين 000 
واغانها را بده يم 

["اقوله: :. وأب الطفبل والوصبي .الخ ؛ أي كاب الطفل والوصي هما داق ٠‏ 
علي نض حائط اليتيم بالولاية؛ الكن الضنان في آل اليجيم. لآ فعلهما كفعله, 
فابتقدم ليما كالتقدم إليه» وهذا أولى من قل «الجداءة . وابراب أبتيع الفلا 
يتيتم مع وجوذ الأب كذا قال الجلبي لي.” 0 : 


نيوا 


5 [غآقوله: “زالكائب: أي ركالعاتب: ققد من جلك لض اط لفل م 
ينتقض بعد الطلب منه فسقط فأتلف إنسانا فعليّه الأقل من قيمته». ومن ذِية المقتول» - 
وكذا العبد التاجر» نه أيضا من يملك تقض حائظه المائلة. ؛ فإن أتلنب إنسانا وله دي 
أو لاء فعلى عاقلة مولاه دِيّةُ الإنسان» وإن أتلف متاعاً ففي عتق العبدء هذا خلاصة ما 
في «العناية». ْ 

ففي «المنح» في صورة المكاتب» وهذالقى أتلف حال بقاء الكتابة» فلو بعد عتقه, , 
فعلى عاقلة المولى: .ولو بعد العج زلا يحب شيء عِلى أجدءٍ .ويهدر:الدم ؛ لعدم قدرة 
المكاتنب ,-وعدم: :الإشهاد على الولي ؛ دفي 2 5 خان + ا 
الوليّ صم الإشهاد أيضا: “ ش ل 


.)1١١صا/(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )١( 
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06 3 و 2 ل 6م 


غالا تلق بد وعاقلته الئة 
فلم ينقض في مدةٍ يمكنْ نقضة""" ص ضَمِنَ مالا تلف بهء وعاقلتهُ النّفس””"), 
ا إناساتطك هذافاق فاهدمة: ووز الاشيادان 
يقول : اشهدوا أني تقدمت إلى هذا الرّجل لهدم حائطه؛ واعلم أنه ذكرَ في 
الكتب'" الطلب والإشهادء لكنّ الإشهاد ليس بشرط» وإِنّما ذكرّ ليتمكن من 
إثباته عند الإنكار» فكان من باب الاحتياط. 
1[ آقوله : في مدّة تمكن نقضه؛ أي في مدّة يقدر على نقضه فيها » فلو ذهب بعد 
لكاي طحا بوايم واد ودرا عر عمد حال رمن لأنّ مده التمكن 
من إحضار الإجراء مستثنى في الشرع. كذا في «ردٌ الحتار»”" 
["أقوله: ضمن مالا تلف به وعاقلته النفس ؛ وهذا استحسانء والقياس أن لا 
يضمن» وهو قول الشافعي 4؛ لأنّه لم يوجد منه صنع هو فعل» ولا مباشرة علّة» 
ولا مباشرة شرط أو سببء والضمان باعتبار ذلك؛ فصار كما إذا لم يشهد عليه 
وبطل نقضه منه. 
ووجه الاستحسان ما روي عن شريح والنخعي ف وغيرهم من أثمة التابعين ما 
قلناه ؛ ؛ ولأنّ الحائط لَمّا مال فقد أشغلَ هواءً الطريق : بملكهء ورفه في قدرته» فإذا 
طولب برفعه لزمه ذلك ؛ ؛ فإذا امتن مع التمكن منه صار متعدّياًء » فيلزمه موجبه ؛ ولأنٌ 
الضرّر الخاص يجِبْ تحملّه لدفع الضرر العام» كالكمّار إذا تترّسوا بالمسلمين» ثم ما تلف 
به من النفوس تحمله العاقلة ؛ لئلا يؤذي إلى الإجحاف. 
قال محمد : لا تتحمل العاقلة حتى يشهد الشهود على ثلاثة أشياء : 


)١(‏ لأن امتناعه من تفريخ الطريق المشتغل هواؤه بملكه مع تمكنه من التفريغ بعد طلبه» كمن وقع في 
يده ثوب إنسان فإنه لا يكون متعديا في الإمساكء: ولكن لو طولب بالردٌ فلم يرد صار متعدياء 
فكذا هنا بخلاف ما قبل الإشهاد ؛ لأنه بمنزلة هلاك الثوب قبل الطلب ؛ ولأن الضمان لو لم يجب 
عليه لامتنع عن التفريغ فينقطع المارّة خوفا على أنفسهم فيتضرّرون. ينظر: «فتح باب العناية» 
(*: الات 

(؟) ك«البداية»(: : .)١96‏ 

(3) «ردٌ اللحتان)(7 : .)30٠١‏ 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 1ه 
لامّن أشهدَ عليه فباعٌ وقبضّهُ المشتري فسقط أو طلب ممن لا يملك نقضّة 
كالر هن : والستاجنة والمودع» وساكء الذا 
للا من أشهد"' عليه فاع وقبضة الشعري فسقط أ طلب من لا لك قة 
كالمرتَو والمستأجرء والمودعء وساكن الدار". 

على التقدم في النقض. 

وعلى أنّه مات با قوط عليه. 

وعلى أن الدارَ لفلان. 

ام ا ا 0 
الطلب للنقض منه دون الإشهادء ويصح الطلبُ بكلّ لفظ يفهمٌ منه طلب النقض» من 
أن يقول: : حائطّك هذه مخوف أو مائل » فاهدمه حتى لا يسقط. 

وكذلك لوقال ا 
أيضاء ولو قال ينبغي لك أن تهدمه؛ فليس هذا بطلب» ولا إشهاد؛ ويشترط أن يكون 
طلب التفريغ إلى من له ولاية النتقض » كالمالكِ والأب والجدٌ والوصي ل عماناة 
الماتن 445. كذا في «تكملة البحر»”". 

[١اقوله:‏ لا من أشهد... الخ؛ حائط رجل مال فأشهدّ عليه فباع الحائط فقبضّه 
المشتري فسقط» فلا ضمانٌ على المشتري ؛ لأنّه لم يَشْهِدْ عليه في المدم» فإذا أشهد 
عليه بعد شرائه فهو ضامن . هكذا في «التكملة»”". 

["أقوله : كالمرتهن والمستأجر والمودع وساكن الدار؛ لعدم قدرتهم على 
التتصرف؛ وحينئد لو سقط بعد الطلب من هؤلاء وأتلف شيئا فلا ضمانٌ أصلا لا على 
ساكن ولا على مالك ٠‏ كما لو خرج الحائط عن ولايته ببيع أو هبة أو جنون مطبق أو 
ارتداد نعوذ بالله؛ بعد الإشهادء ولو كان قبل القبض لزوال ولايته. هكذا في «الدر 
الكان 3 


.)1١075- 1١17 «تكملة البحر»(8:‎ )١( 
.)5١5 (؟) «تكملة البحر»(8/:‎ 
.)56٠١ : «الدر المختار)(8‎ )"( 


0 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن مال[ إلى دار رجل فله الطلب ٠‏ فيصح تأجِيلَهُ وإبراؤهُ منها » لا إن مال إلى 
الطريق فأجِلَهُ القاضي أو مّن طلب ٠‏ فإن بنى مائلاً ابتداءً ضّمِنَ بلا طلب كما في 
إشراع الجناح ونحوه 

فإن مال"' | لى دار رجل فله الطلب ؛ فيصح تأجيلةُ وإبراؤة منها”", لو" إن 
مال | إلى الطريق ل 
إبطاله. 

(فإن بنى مائلاً ابتداءً ضّمِنَ بلا طلب” 'كماني! إشراع الجناح ونحوه)ء إشراع 
الجناح : إخراجٌ الجذوعٌ من الجدار إلى الطريق والبناء عليهاء وأمّا نحوه: : فالكنيف 
والميزاب. 

١1‏ ]قوله: فإن مال. - الخ؛ أي إن مال إلى دار رجل من مالك أو ساكن بإجارة أو 
وها :وال عنافة الاذى تعلق وا قاط يلف الطللتن ١‏ لآن اشن نتمم حلمو برازة 
منها؛ أي من الجحناية. 

1“ قوله: لا؛ أي لا يصمّ التأجيل والإبراءً إن مال إلى الطريق؛ فأجّله القاضي 
أو من طلب؛ لأنه حقّ العامة» وتصرّف القاضي في حقّ العامة يؤخدٌ فيما ينفعُهم» لا 
فيما يضرّهم بخلاف تأجيل من بالدار» ولو مال بعضه للطريق وبعضّه للدارء فأي طلبٍ 
صحّ الطلب ؛ لأنه إذا صم الإشهادٌ في البعض صم في الكل. كذا في البِرَجِنْدِي. 

["'اقوله: ضمن بلا طلب ؛ لأنه تعدى بالبناء» فصار كإشراع الجناح » ووضع 
اسه وحفر البثر في الطريق» أطلق المصنفُ في الميلان» ولم يفرّق بين يسيره وفاحشه. 

وفي «المنتقى»: إن كان يسيرا وقت البناء لا يضمن ؛ لأنّ الجدارَ لا يخلو عن يسير 
الميلان» وإن كان فاحشا يضمن» وإ كان لم يتقدّم أحد يطلب منه التقضء: ولو شغل 
الطريق بأن أخرج جذعاً فيهاء فهو على التفصيل» ومن المشايخ #: من لا يفصّلٌ في 
الجذع ء ولا في الميلان. ١‏ 

وفي «المنتقى»: قال محمد طك حائط مائلٌ تقلدمٌ إلى صاحبه فيه؛ فلم يهدمه حتى 


)١(‏ أي ب يصح تأجيل كل من مالك الدار وابراؤه؛ حتى لو سقط بعد مدّة الأجل وبعد الإبراء وتلف 
ا ل ا الال ره «تجمع الأنهر»(؟ :5609). 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 01 
حائط بين خمسة طَلِبْ نقضُهُ من أحدهم؛ وسقط على رجل ضّمِنَ العاقلة خمس 
الديّة , كما ضمنُوا ثلثيها إن حفر أحد ثلاثةٍ في دارهم بثراء أو بنى حائطا 
(حائط بين خمسة طَلِبّْ نقصيُهُ من أحدهم؛ وسقط على رجل صّمِنَ العاقلة 
خمس الدية"'» كما ضِمتُوا ثلشيها إن حفر أحدُ ثلاثة في دارهم بثراًء أو بنى 
حائطا) : أي ضمن عاقلةٌ مّن طلب منه النّفضَ حمس الذي ؛ لأنّ الطلبّ صحٌ في 
الخمس» وضّمِنَ عاقلة حافر البشر؛ وباني الحائط تُلئّي الديّة ؛ لأنّ الحافرَ والباني 
في التُلشين متعدٌ. 

وهذا عند أبي حديفة ذه" '. وقالا : ضمُوا النُصف في الحائط ؛ والحفرٍ 
والبناء؛ أمّا في الخائط اأكالان الثلف بتسيي مرووطلب فب تعر وف نصيب غيره 
لا ؛ فكان قسمَيْنِ كما في عقر الأسدء ونهش الي ؛ وجرح الإنسان» وفي مسال 
الحفر والبناء التلْفُ بنصيب الماك لا يوجبُ الضمان» و بنصيب الغاصب 


00 
5 


يوجب» فيقسم قسمين. 
القن الريع فهو ضائن»:ولبين هذا تبر وضعه إنسانٌ على الطريق» وقلبه الريح من 
موضع إلى موضع» فعثرَ به إنسانٌ فإنه لا يضمن. كذا في «تكملة البحر»'"". 

["]قوله: : ضّمّن العاقلة خمس الدّيّة ؛ ألا ترى آنه لو أشهدٌ عليهم جميعا ثم 
سقط على إنسان كان على كل واحاء منهم حمسن الذيّة؛ فترك الإشهاد؛ وفي حق 
الباقين لا يزداد الواجب على مَن أشهد عليه . كذا في «العناية»'") 

["فوله: وهذا عند أبي حنيفة #؛ وله: إن الموت تَ حصل بعلة واحدة؛ وهو 
الثقل المقادرٌ في الحائط » والعمق المقادر في البشر؛ لأنّ أصل الثقل والعمق ليس بعلة؛ 
وهو القليلٌ حتى يعتبرٌ كل جزءٍ علّة » فتجتمع م العلل. 

وإذا ثبت أن العلّة واحدة يضاف الموت إلى العلة الواحدة» ثم تقسّم على أريابها 
بقدّر الملك بخلاف الجراحات؛ فإن كل جراحة علّة التلف بنفسها صغيرة أوعتر علق 
ما عرفء إلا أنَّ عند المزاحمة أضيف إلى الكل ؛ لعدم الأولويّة. كذا في «البداية»". 


.)5١ 5 «تكملة البحر»(8:‎ )١( 
(؟) «العناية»)(١1: 8؟3).‎ 
.)١9:1/ : «البداية»(؟‎ )9( 


باب جناية البهيمة وعليها 
صَّمِنَ الراكب ما وطئت دابْيّهُ وما أصابت بيدهاء أو رجلهاء أو رأسهاء أو 
كدنك: اوخطة» ال عند مك لذ نا سحت بزجلياء إن ذديا 
باب جناية البهيمة"" وعليها 

(صضَمِنَ الراكب ما وطثت داب" وما أصابت بايهاء أو رجلهاء أو رأسيها؛ 
أو كدتك أو عبطت ار ضدمك"" الما كت" بعلي اواذنها»: إن 
الاحترازٌ عن الوطء وما يشابهة بمكنْ بخلاف التّفحة بالرُجل والذّنب» هذا عندنا. 

وعند الشافعى”'' 4ه : يضمن بالنفحة أيضا ؛ لأنّ فعلها يضاف إلى الرٌاكب. 

3" قوله: باب جناية البهيمة. .اللخ ؛ ؛ لما فرغ من بيان أحكام جناية الإنسان شرع 
في بيان جناية البهيمة» ولا شك في تقلّم جناية الإنسان على البهيمة . كذا في «النهاية»؛ 
ولكن يَرِدُ عليه أنه لم يفرغ من بيان جناية الإنسان مطلقاء ؛ بل يَقِي منها جناية الرقيق » 
ولا شك أنه من الإنسانء فيقدّمُ على البهيمة» وكان من حقه أن يقدّمٌ على جناية 
البهيمة ٠‏ فليتأمل فيه. 

["أقوله: ضمن الراكب ما وطئت؛ وطئ بالفتح: بائمال كردن. 

الكدم : العض بمقدّم الإنسان» كما يكدم الحمار. 

الخبط بالخاء المعجمة: الضرب باليد. 

الصدم: هو أن تضرب الشيء ببجسدك؛ ومنه اصطدم الفارسان: إذا ضرب 
أحدهما الآخر بنفسه. 

يقال؛ نفحت الدابة بشيء: إذا ضريبته بحد حافرهاء كذا في «اللصحاح»» 
ل 1 

["اقوله: ضْمِن الراكب إلى قوله: صدمت ؛ يراد به إذا كان الراكب يسير في 
ا ا لو الم ل توي 
كدمت او نفحت بيدها أو برجلهاء أو ضربت بيدها فلا ضمان. 


)تسن برخلها اريدهاء هو ضربها. ينظر: «طلبة الطلبة»(2(ص58١).‏ 
(0) ينظر: «رالام)»0/ : )») وغيره. 
(؟) «المغرب»7(ص ١‏ 47). 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها عه 
أو عطب إنسانٌ بما راثت أو بالت في الطريق سائرة؛ أو أوقفها لذلك » فإن أوقفها 
لغيره ضمن؛ فإن أصابت بيدهاء أو رجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو 
حجراً صغيراء فَمَقأ عيناً أو أفسد ثوباً لا يضمن» وضميٌ بالكبير 

(أو عطب إنسانٌ بما راثت أو بالت في الطريق سائرة» أو أوقفها لذلك ٠‏ فإن 
أوقفها لغيره ضمن»» فإنّها إن راثت أو بالت في الطريق حالة السي رلا يضمن 85 
إذا أوقفها لتروث ا ر كر ليسي أبها ؛ لأن بعض الدُوابٌ لا يفعل ذلك إلا 
بعد الوقوف» وإن إن أوقفّها لغير ذلك يضمن لأنّهُ متعد بالإيقاف. 

(فإن أصابت بيدهاء انروعلنا ها : ار نوا '" أو أكارت غبارا أو خجرا 
صغيرا""» فَفَقأ عينا أو أفسد ثوباً لا يضمن وضْمن بالكبير) ؛ لأنّ الاحترازٌ عن 
الأول متعدّرٌ بخلاف الثّانى. 
لأنّ في الوجه الأوّل صاحب البداية مباشر للإتلاف ؛ لأنّ ثقله وثقل الدابّة تتصل 
بالمتلف ؛ فكآئهما وطثاه جميعاً؛ ولبذا يحب على الراكب الكفارة إذا وطأت الدايّة 
برجلها أو بيدهاء ويحرم عن الميراث؛ والمباشر ضامنٌ سواء كان متعادياً أو لا. كذا في 
«الكفاية»7". 

والأصلّ فيه أن المرورَ في طريق المسلمين مباحٌ مقيّدٌ بشرط السلامة لا يتصرف في 
حقه من وجه»ء وفي حق غيره من وجه ؛ لكونه مشتركا بين كل الناس» فقلنا: بالإباحة 
مقيّداً بشرط السلامة ؛ ليعتدل النظرٌ من الجانبين: ثم إِنّما يتقيّدُ بشرط السلامة فيما 
يمكن التحرّز عنه» ولا يتقيّدُها فيما لا يمكن لما فيه من المنع عن التصرّف وسدٌ بابه وهو 
مفتوح. 

والاحترازٌ عن الوطء وما يضاهيه ممكن» فإنّهِ ليس من ضرورات التسيير» فقيدناه 
بشرط السلامة عنه» والنفحة بالرجل والذنب ليس يمكنه الاحترازٌ مع السير على الدابة 
فلم يتقيّد به. كذا في «البداية»”". 

0 قوله : أو نواة. .. الو؛ النواة : تكن الثموة بالق رسة‎ ١1 

1[ "آقوله حدر فيز : يعني الذي يقبل أن يرمى به» فهو أكبر من 


)١(‏ «الكفاية»(؟ : /61؟). 
(؟) «المداية)(: : /ا9١1 .)١98-‏ 


1 بحسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
: وضمن إلسائق بو والقائِد ما ضمئه إلرا" راكب ,وليه الكقازة لا علرهها ,3 صِمن اخافلة 
ْ دية ة الآ حر ينها وماتا 1 
(وضمن النائق 5< والقائدُ ما نمم راكب » وعليه الكفارة لا عليهما) : أي 
إن كان مان الواكبرسان لق ]و قَابْد بِضِمنْ كل منهما"'ما ظمه الزاكيه وت 
على الراكبو الك ايؤر لاحل الاق والقاتهة والؤاكي عترم عن امراك » للا 
.القائد والسائق.. 35 0 

(وضمن عاقلهٌ كل قفارم : "أدية الآخر إن اصطدما ومانا) : هذا عندناء وعند 
١‏ ايشافعي طفل: يضمن كل ننصف دية الآخر ؛ لأنّ هلاكَهُ بفعليْن؛ ٠‏ فعل نفسيه » 
وفمل صباحي» فيدر صف ويعتيرٌ نصف صاحبه؛ قلنا: : فعل كل منهما مباح ؛ 
والمباح في حق نفسه لا يضاف إليه البلاك'", وف حق غيره يضاف. 
وأصغر من الحجر الكبير الذي لا يحمل ولا يرمى به إلا بالمشقة . كذا في الجلبي 45ه'". 
ناا والكراد : يضيبن. كل منهما. دك لأنهما سببان ؛ لمباشرتهما شرط التلف» وهو 
تريب بالدايية إلى مكدإن الجناية » فيتقيّدُ بشرط السلامة فيما يمكنُ الاحترانٌ عنه كالراكب 
إلا أنّ على الراكب الكفارة ذ فيها أروطاتة الذاب؛ نميه أورر لها :زاك كنار : لماه وله 
بعل الراكبيه فيما وراء الويطاء ؛ لأنّ الراكب مباشرٌ فيه ؛ لأنّ التلفَ بثقله» وثقل الدابة 
يع لم ارب ا سيا موسرب بور صب سار 


.- بثبيء. 
ركذا راكب في غير الإطاء؛ والكفارةٌ حكمالباشر لا حكم التسبب. 
وكذا يتعلق بالإيطاء في حَقّ الراكب حرمان الميراث والوصيّة دون السائق ق القائد ؛ 
. لأنهيختص بالمباشرة. كذا في «البداية»؟". 
1 ا(؟اقوله : كل فارس ؛ وكذا الماشيين: لكن لَمَّا كان موت المصطدمين غالبا في 
الغار ب تمي لكر كما ذكر في «الأكملية»: كذا في الجلبي ضيه 0 
['اقوله: لا يضاف إليه البلاك ؛ فلا يصلحٌ مستنداً للإضافة في حقّ الضمان: 


.)1١١ص!1»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )١( 
.)١99 : (؟) «البداية»(:‎ 


(9) في «ذخيرة العقبى»( ص١١5).‏ 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 0 


وحن نا و انها ا ركز اومان ا ا 
الدية وإن كان معة سناكق و قائده رجلا 

(وسائق داب" وقع أد 0 وقائدٌ قطار وَطِئْ بعيرٌ منه'” 
رجلاً» ضْمِنٌ الدية وإن كان معه"' سائق قّ ضْمنا » فإن قتل بعير ريط على قطار بلا 
علم قائده رجلا 
كالماشي إذا لم يعلم بالبئر ووقمٌ فيها لا يهدر شيء من دمهء وفعل صاحبهء وإن كان 
مباحاً لكي الفعلَ المباح في غيره سببٌ للضمانء كالنائم إذا انقلب على غيره. كذا في 
«البداية0. 

١[‏ أقوله: وسائق دايّة؛ معطوف عليه» وقائدُ قطار معطوف ؛ مبتدأء وضمن ؛ 
خبره؛ أي سائق دابّة وقمَ أداتها إلى رجال فمات» يضمن الدية؛ لأنه متعد في هذا 
التسيت ؛ لأنٌ الوقوع بتقصيرمن السائق؛ وهو ترك الشدادٍ والإحكامُ فيه. 

بخلاف الرداء» يعني إذا كان لابساً رداءً فسقط عنه وعطب به إنسانٌ أو غيره لا 
يضمن؛ لأنٌ الإنسان لا يتقصدُ حفظ اللباس عادة, ولا يمكنه أن يمشي عريانً» وما لا 
يستطاعٌ الامتناعٌ عنه يجعلٌ عفوا. 

["قوله: أداتها ؛ أي آلاتها ؛ كالوكاف والسرج واللجام. 

[ااقوله: : وقائدُ قطار وطئ بعير منه؛ أي من القطارٍ رجلا ضمن الديّة ؛ لأن 
القاكن عله تحن القظطارة كالسائق» وقد أمكن ذلك» فقد صار متعدّيا بالتقصير فيه؛ 
والتسبيب بوصف التعدّي سبب الضمانء إلا أن ضمانٌ النفس في التسبيب على 
العاقلة» وضمان المال في ماله. كذا في «المداية»'") ْ 

[4اقوله: وإن كان معه؛ أي مع القائد سائق؛ ضمنا؛ أي القائد والسائق ؛ لأن 
قائدَ الواحد قائدٌ للكل» وكذا سائقه؛ لاتنّصال الأزمة؛» قال في «المداية»'" : هذا إذا 
كان السائقٌ في جانب من الإبل» أمّا إذا كان السائقٌ في وسط القطارء وأخذٌ زمام واحد 


.)١99 : «البداية»(5‎ )١( 
.)5١١ : (؟) «البداية»(؟‎ 
.)5٠١ : «المداية»(5‎ )7( 


فد حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ضَمِنَ عاقلة القائد الدّية» ورجعوا بها على عاقلة الرّابط» ومن أرسل كلبا أو طيرا 
أوساقة 

صّمِنَ عاقلة القائد الدّية"'' ورجعُوا بها على عاقلة الرّابط) ؛ لأنّ الرّابط أوقتهم 
في هذه العهدة". 

أقول : : ينبغي أن تكون في مال الرابط ؛ لأنّ الرابط أوقعهُم في خسران المال؛ 
وهذا ثما لا يتحمّلهُ العاقلة". 

قالوا: هذا إذا ربط» والقطارٌ في السّير؛ لأنّه أمرَ بالقوّد دلالة» أمّا إذا ربط 
في غير حالة السير فالضّمانُ على عاقلة القائد ؛ لأنّهُ قاد بعير غيره بغير أمره لا 
صريحا ولا دلالة فلا يرجم بما لحَقَهُ من الضّمان. 

(ومَن أرسل كلبا أو طيرا أو ساقه 7 
ضمن ما هلك بما هو خلفه؛ ويضمنان ما تلفّ بما بين يدي السائق ؛ لأنَّ القائد لا يقودُ 
ما خلف السائق » والسائق يسوق ما يكون قدامه. 

١1‏ ]قوله: ضْمن عاقلة القائد الدّيّة ؛ لأنّه يمكن للقائد صيانة القطار عن ربط 
غيرهء فإذا ترك الصيانة صارَ متعدّياء وفي التسبيب الدَيةٌ على العاقلة كما مر مراراً. كذا 
في «البداية»””. 

["آقوله : أوقعهم في هذه العهدة؛ فإن قيل : ينبغي أن يجب الضمانُ عليهما في 
الابتداء ؛ ؛ لأنّ كلا منهما سبب. 

قلنا: لا؛ لأنٌّ الربط من القوّد بمزلة التسبيب من المباشرة ؛ لاتّصال التلف بالقَوّد 
دون الربط. 


)١(‏ أجاب عم قاله الشارح 45 الحصكفي # في «الدر المنتقى»(؟: 177)» فقال: لأنه دية لا 
خسرانء كما توهمه صدر الشريعة ذه» فلو ربط والقطار واقف ثم قاد ضمن القائدء فلا 
رجوع لقوده بغيره أمره» وأجاب شيخ زاده 2ه في «مجمع الأنهر»(؟ : 7577): إن الرابط لما كان 
متعديا فيما صنع صار في التقدير هو الجاني وإذا كان كذلك وجبت الدية على عاقلته. 

(1) أي مشى خلفه معه وإن لم يمش خلفه فما دام في فوره سائق له في الحكم فيلحق بالسوق وإن 
تراحخى انقطع السوق. ينظر: «الدرر»(؟ : .)١١7‏ 

.)5٠١ : «البداية»(؟‎ )9( 


ليه سه جوع سوسا وده سي سس وس سطع سس طوس دل يدن ات لصتت محص بوتصخصسخص سج 
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اناب ' افون و" ينَ في الكلب لا في الطير» ولا في كلب لم يسقه)؛ 
الحاصل أنهُ لا يضمن في الطيرٍ ساق أو لم يَسَق» ويضمن في الكلب إن ساق 
وإن لم 0 )| لا ففي الكلب ٠‏ ينتقل الفعلٌ إليه بسبب السوق » وإن لم يسق لا 
ينتقلٌ إليه ؛ لأنه فاعلّ مختار» ولا يضمن في الطير إذا لم يسق» وكذا إن ساق ؛ 
لأنّ بدئه لا يطيق السوق'"» فوجوذه كعدي!"! : 

أقول : نعم ؛ لا يطليق الضرب» ما سوق فبالزجر والصّياح بخلافم 
الصّيد”', فإِنّهِ يُجِلَ الصّيدَ بمجردٍ الإرسال للضّرورة» وعن أبي يوسف ه: إن 
أوجب الصّْمانَ في هذا كله احتياطاء والمشايخٌ وه أخذوا بقوله. 

١1‏ ]قوله: فأصاب؛ أي قتلّ طيراً مملوكاً كالبط الأهلي» أو أشلى (أي 
ا ا 00 

1"فوله: في فوره؛ أي فور الإرسال؛ وهو بفتح الفاءء وسكون الواو في 
الإرسال أن لا يميل يمينا وشمالا. كذا في «الأكمليّة»”". 

[؟آقوله: لأنّ بدنه لا يطيق السوق ؛ ولوقال بدله أن مّنَ في الأرض لا يقدرٌ على 
مافي البواء» كصاحب التوفيق لكان أظهر وأسلم من اعتراض الشارح 4. هكذا في 
الجلبى ذه". 

أقوله: : فوجوده كعدمه ؛ ومن ثمة قالوا: لو أرسل بازياً في الحرم» فقتل صيد 
الحرم لا يضمن المرسل. كذا في الرُيلَعِيَ له . 

[آقوله: بخلاف الصيد ؛ يعني إذا أرسل الكلبُ إلى صيد حيث يأكل ما أصابه» 
وإن لم يكن سائقاً له لا حقيقة حقيقة ولا حكما ؛ لأنّ الحاجة مسّت إلى الاحتياط به؛ فأضيفَ 
إلى المرسل ما دام الكلبُ في تلك الجهة» ولم يقر عنها إذ لا طريق للاصطياد سواه. كذا 
ف «التبيين»”* هكذا ف الجلبي في . 


.)7١7١ص(»ىبقعلا ينظر: «ذخيرة‎ )١( 

() ينظر: «ذخيرة العقبى»(/ص١١1).‏ 
(*) في «ذخيرة العقبى»(ص١١1).‏ 

() في «التبيين»77 : .)١167‏ 

.)١107 «التبيين»77:‎ )6( 

(5) في «ذخيرة العقبى»(ص١١51‏ -؟١0).‏ 


4ه حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ولا ؤادائة متقلتة أصابتا تفساء أو.مالاً ثبلا أو تهاراءومّن صَرْبْ دائة عليها 


راكب» أو نَخْسها فنفحت» أو ضربت بيدها آخرء أو نفْرَتْ فصدميّه وقتلته ضِمنّ 
هو لا الراكب 
رولا 3 دا به"' منفلتة""' أضابت لفيا ؛ أو مالا ليلا أو نهارا. 


ٍ ا عليها راكب» أو نَخَّسّها فلفحت» أو ضربت بيدها آخر» 
أو نفرَت فصدمئه وقتلئه ضمنّ هو لا الرّاكب)””؛ هذا عندنا”'» وعندَ أبي يوسف 


: إن الضّمانَ على الراكب والنّاخس نصفيّن”*» وهذا إذا نَحَّسّها بلا إذن 


١1‏ أقوله : ولا في دابة منفلتة. الا لتحا ام سار 
مالا ليلا أو نهاراء فقوله يل: «جرح العجماء 000 ' رواه البخاري عن أبي هريرة 
ه؛ وقال محمد 5ه: أي المنفلتة ؛ ولأنّ الفعل غير مضاف إليه ؛ لعدم الإرسال 
وأخواته. 

["آقوله: منفلتة ؛ مأخوذ من انفلت الشيءٌ إذ خالص من قيده من غير اختيار 
صاحبه. 

['اقوله: لا الراكب ؛ أي لا يضمن الراكب» فإن قيل : القياس يقتضي أن يكونّ 
اليم سي 
شرطه» ٠‏ فإن لم يختص فلا أقل من الشركة. 

اكرات :إن لفقا بل الات وده أكر وان منهره له راان 
لام را عون للقي تباي الم مين 1 والمدفوءٌ إلى الشيء وإن كان مباشراً لا 
يعتبر مباشراء كما في الإكراءٍ الكامل ع عاجرا المناشرة إن فرش مباشرا وله 
الشييت اننا ؛ لأنه يعتمد التعدّي وهو مفقود. كذا في «العناية»'". 

[:قوله: هذا عندنا؛ وهو المروي عن عمر وابن مسعود #؛ ولأنٌ الراكب 
والمركب مدفوعان بدفع الفاحش» فأضيف فعلٌ الدابة إلى الناخس» كأنّه فعلّهِ بيده. 

[0قوله: نصفين ؛ لأنّ التلفَ حصلّ بثقل الراكب» ووطئ الدابة» والوطء 


)١(‏ في «صحيح البخاري»)(0 : 06) وغيره. 
(؟) «العناية»(١٠١:‏ 395). 
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وفي فَقْءِ عين شاةٍ القصّاب ما نقصّهاء وفي عين بقرة الجزّار» وجَرُوره؛ والحمار» 
والبغل» والفرس ربع القيمة ١ ١‏ 
الرّاكب» أما إذا نَخَّسَّها بإذنه فلا يضمن ؛ لأنّهُ أمرَه بما يملكه» إذ النْحْسْ في معنى 
السو فانهر إن اد كب فا سد بقح كمنا رذ قسن الاك الابية 

وال و طن وي بار وفي عين بقرة الجزار" 
0 والتسان . واليكا: والفرس ربع القيمة) ؛ لأنهُ يمكرم إقامة العمل بها 
بأر ربع أعين : عينيها وعيني المستعمل. 
مضافف إلى الناخس » فيجب الضمان عليهما. 

١1‏ أقوله: ما نقصها؛ فتقوّم صحيحة العين ومفقودة العين؛ فيضمن الفضل 
والنقصان شامل للحاصل بالبزال من فقد العين. كذا في «رد الحتان»'") 

["آقوله 0000 ؛ لها للحم» وفي عينيها حير ربها إن شاءً تركها على 
الفاقئ؛ وَصْمَنّه قيمتّهاء أو أمسكها وضْمّنّه النقصان. كذا في «الدر المختار» ”" ناقلاً عن 

وله ف ني قر لذن أي اتات واللف اقلعم وبري زود 
نحرهاء وهوما أعدٌ من الإبل للنحر. 

وإنْما وضع المسألة في بقرة الجرارٍ وجزوره ؛ لئلا يتوهّم آنهما لكونهما معدئين 
للحم يكون حكمها حكم الشاة» بل سواء كانا معذين له أو للحرث والركوب» ففيه 
ربع الدية» كما في الذي لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار. كذا في شروح «المداية»: هكذا 
في الجلبي طفه ". 


)١(‏ «رد انحتار»(5 : ل 
(5) «الدر المختار»79 : .)537١‏ 


() في «ذخيرة العقبى»اص؟717). 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وعند الشافعي 2ه يجب النقصان كما في شاةٍ القصّاب". 

قلنا: ف ااة التضاب القغير الآ » فقط . 
١1‏ !قوله: وعند الشافعي #2 يجب النقصان كما في شاة القصّاب ؛ والفرق ما 

قدّمناه» لكن يرد عليه أنه لو فقأ عيبي حمار مثلا أنه يضمن نصف قيمته» وليس كذلك 

كما مرّء فالأولى التمسّك ؛ لا روى أنه وك قضى في عين الدابة بربع القيمة؛ والتقييد 

بالعين؛ لأنه لو قطع أذنها أو ذنبها يضمن نقصانها. كذا لسان الثور والحمار. كذا في 

«الدر المختان»20. 


.)51١ : «الدر المختار»<7‎ )١( 


باب جناية الرقيق وعليه 
فإن جنى قدخطأ دنه 0 بها 
باب جناية الرقيق وعلبه"" 


(لإ تجن" عيذ خط" ذفحه سيد بها ةاى باطكا به زو فلكة وليهنا 


[١]قوله:‏ باب جناية الرقيق وعليه ؛ لما فرع من بيان جناية الحر على الحر» شرع 
فق نياناجتاية المملوك 6 :واللناية عليه و لما كان فيه تعلق املك بالمملوك البتة من جاتب 
أثّره ؛ لامخطاط رتبة المملوك عن المالك. 

وبردُ عليه أن العبدٌ لا يكون أدنى منْزلة من البهيمة» فكيف أخّر باب جنايته عن 
باب جناية البهيمة. 

ويجاب عنه ؛ إن جناية البهيمة كانت باعتبار الراكب والسائق وغيرهماء وهم 
ا 


["]قوله: فإن ‏ جنى... ال ؛ أي إن جنى العبدٌ جناية خطاً فالمولى إمّا يدفعٌه 
بالحناية, أو يفد به؛ فإن دفمّه يملكَهُ ولي الجناية» وإن فداه فداه بأرش الجناية مالاء 
وكل ذلك يلزمهُ حالاً. 


أما الدفع ؛ ؛ فلأنٌ التأجيل في الأعيان باطل ؛ وععند اختيار المولى الدفع الواجب 
وأمّا الفداء ؛ فلأنه جعل بدلا عن العبد في الشرع » وإن كان مقدّرا بالمتلف, ؛ 
ولبذا سمي فداءًء فيقومٌ مقامٌ العبدء ويأخذ حكمّه ؛ فلذا وجب حالاً كالمبدل. كذا في 
00 
«البداية» . 
[ل'اقوله: خطأ ؛ التقييدٌ بالخطأ هاهنا إِنّما يفيدُ في النفس ؛ لأنّ بعمده يقتص» 
وأما فيما دون النفس فلا يفيد؛ لاستواء خطئه وعمده فيما دونهاء ثم إِنْما يك يبت الخطأ 
بالبينة أو إقرار مولاه أو علم القاضي لا بإقراره أصلا » قلت : لكن قوله ا 
القاضي غير المفتى به ؛ لأنّه لا يعمل بعلم القاضي في زماننا. كذا في «الدر المختار»'") 


.)5١5 : «البداية»(؟‎ )١( 
.)801717 : «الدر المختار»(7‎ )( 


لاه حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
أو فداه بأرشها حالاً» فإن فداه فجنى» فهى كالاولى 
أو فداه نا رقن ال" هذا عندناء وعند الشافيي تلا : الجناية في رقيته » 
باع فيها إلا أن يقنضي المولى الأرش؛ وثمرةٌ الخلافب تظهرٌ في انباع الجاني بعد 
العتق » ٠‏ فإنّ الجني عليه ب الجاني إذا عتقّ عند الشافيي طفه. 

(فإن فداه فجنى ٠‏ فهي كالأولى)» فإنَّهُ إذا فدى طهر عن الأولى » فصارت 
الأولى كأن لم تكنء؛ فيجب بالثّانية الدّفع أو الفداء"! 

١[‏ ]قوله: أو فداه بأرشها... الخ ؛ فداءً الشيء بالكسرء هو الذي عوّض عنه» 
وقاته عقامة» والارش :ون كان ابيا لوعت دوذ لتقي :لك المراد هاها ما يقابل 
الجدايةء :ويكتون عوضا عنياء ببجواء كادف فق النيس أوزقيما در نه واستعماله :ل هذا 
المعنى الأعم في إطلاقات الفقهاء ء غير عديد. كذا في الجلبي طفه". 

الأول : حالا؛ قال أخي جلبي ظلله : : هذا قيدٌ للدفع والفداء معاًء ؛ كأن هذا 
دفع لتوهم أن الفدءً لَمّا وجب بمقابلة الجناية في النفس أو العضو أشبه الديّة والأرش » 
وما رقعان مز وذلك يفضي ثبوت الفداء مؤجّلا سنة أو ثلاث سنين» لكن لما 
اختاره المولى صا في ذم ديناً حال » كسائر ديونه ؛ لأنّ الأجل في الديون عارض ؛ 
ولذا لا يغبت إلا بالشرط ٠‏ هكذا فُهِمَ من تقرير الأكمل 5ك. 

[أقوله : وعند الشافعي #ك... الم ؛ يعني أن عنده الوجوب على العبد؛ فيطالب 
هذا المجني عليه بعد عتقه؛ وعندنا الوجوب على المولى دون العبد »؛ فلا يستسعيه بعد 
العتق ؛ لأنه بالاعتاق صار مختاراً للفداء» قال | + خي جلبي”'': هذا زبدة ما في «العناية». 

[:أقوله : فيجب بالثانية الدفع أو الفداء ؛ كأنه دم لتوهم أنّ المولى لا يخاطب 
ثانا بأنيل هديق الأمريق ؛ لأنَ الجمناية إمّا في رقبة العبد يباعٌ فيها أو غير ذلك. كذا في 


الجلبى و 50 


)١(‏ ينظر: «الأم»(7 : ١9)ء‏ وغيره. 
(؟) في «ذخيرة العقبى»(!ص؟7١1).‏ 
(") في «ذخيرة العقبى»2(ص17١7).‏ 
(:) في «ذخيرة العقبى»(0ص؟5١1).‏ 
(6) في «ذخيرة العقبى»1! ص؟١١).‏ 
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فإن جنى جنايتين دفعه بهما | إلى ولهما يقسمانه على قدر حقيهما أو فداه بأرشهما. 
فإن وهبهء أو باعه, أو أعنقه أو ديرد أنى استولدها 

(فإن جنى''' جنايئين دفعه بهما إلى وليُهما يقسمانه على قدر حقيهما أو فداه 
بأرشهما. 

فإن وهبّه'"', أو باعهء أو أعتقهء أو ديّرّهء أو استولدها): أي الأمة الجانية ؛ 
(ولم يعلم بهاء ضّمِنَ الأقل من قيمته ومن الأارش”" 

[١]قوله:‏ فإن جنى. ..ال؛ أي فإن جنى العبدُ جنايتين» فللمولى إمّا يدفعَة 
بالجنايتين إلى وليّهما يقسّمانه على قدرٍ حقيهماء أو يفديه بأرشهما ؛ لأنّ تعلق الأولى 
برقبته لا يمن تعلق الثانية بهماء ؛ كالديون المتلاحقة. 

ألا ترى أنّ ملك المولى يمن تعلق الجناية لحق الجن عليه الاوّل أولى أن لا يمنع » 
ومعنى قوله: : على قدر حقيهما على قدر إرش جنايتهما لان العو كما ميدق 
عرقا عمافات غلية: فلا بد من أن يقسم على قدر العوض . كذا في «الكفاية». 

["اقوله: فإن وهبه. ذاد ارات لاحر ليوف نا ري عن الام 
فاك بالجتالة سير هارا نذاو لاوز » فمثال الأول ما ذكره المصّف 4ه؛ ومثال 
الثاني : وطء الثيب بلا إعلاق ؛ لأنْه لا ينقص. 

وكذا التزويج والاستخدامء وكذا الإجارة والرهن على الأظهر ؛ لان الإجارة 
تنقض بالأعذارء وقيام حقّ ولي الجناية فيه عذرء ولتمكن الراهن من قضاء الدين» 
فلم يعجزء والإذنُ بالتجارة» وإن ركبه دين ؛ لأنّ الإذن لا يفوت الدفع » ولا يققص 
لرقبة؛ إلا أن لمولى الجناية أن ينم من قبوله؛ لان لين حقه من جهة الموى ؛ فيلزم 
المولى قيمته. كذا في «ردٌّ الحتان»'" 

["اقوله: ضْمن الأقلّ من قيمته» ومن الأرش ؛ لأنّه فوّت حقه» فيضمنه 
وحمّه في أقلّهما ؛ لانه ليس له المطالبةٌ بالأكثرء ولا يصيرٌ مختارا للفداء ؛ لأنه لا اختيارٌ 


يدون العلم. 


.)5375 : د«رد المحتار»(7‎ )١( 


04 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن عَلِم بها غرمٌ الأ كم لوقل 1 زيد أو رميه أو شجه فة 
فإن عَلِمَّ بها غرِمَ الأرش' 8 ٠‏ فإن المولى قبل هذه المّصرفات كان مختارا بين الدّفع 
والففداء؛ ولما لم يبقَ محلاً للدّفع بلا علم المولى بالجناية لم ييصرُ مختاراً لالأرش 
فصارت القيمة مقامّ العبدء ولا فائدة في الّحبيرٍ”' بين الأقل والأكثرء فيجبْ الأقل 
مخلاف ما إذا علم ؛ » فإنهُ يصيرٌ مختارا للأرش. 

(كما لو علَّقَ عتقهُ بقتل زيار أو رميه أو شجّهِ ففعل) : أي قال 0 
ويذا فانعت كر .كته ؛ أواقال : إن رميت زيدا فأنت حر فرمي» أو قال: إن 


شججت رأسّه ‏ فأنت حرّء فشجّهء غرمٌ الأرش لكي عار شاي 
أعتقه على تقدير وجود الجناية» كما لو قال: إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا , ٠‏ فإذا 
مرض يصير فاراء وعند زفرَ 2 : لا يصيرٌ مختار للفداء إذ لا جناية وقت تكلمه: 
ولا لم بونجويها”. 

١7‏ قوله: غرم الأرش ؛ لأنّ هذه الأمور تمنعه عن الدفع» فالإقدامم عليهما اختيارٌ 
منه للآخر. كذا في «المداية»”". 

[أقوله: ولا فائدة في التخيير... الخ؛ قال أخي جلبي 5ه" : لأنّ كلا من القيمة 
والأرش جنس واحدء وهو المال؛ فلا جرم أن المختارٌ فيه الأقلٌ» بخلاف التخيير بين 
دفع عين العبد والأرشء فإنّه مقيّد؛ لأنهما جنسان مختلفان» فيجوز أن يتيسّر أحدهما 
دون الآخر. كذا فهم من تقرير الزِيْلعِيَ ظه. ٍ 

["اقوله: ولا علم بوجودها ؛ وبعد الجناية لم يوجد منه فعلّ يصير به مختاراء ألا 
ترى لو علق الطلاق أو العتاق بالشرط ثم حلف أن لا يطلق أو لا يعتق لا يحنث عند 
وجد الشرط وثبت الطلاق أو العتاقء كذا هذا. 

ولنا: ما قاله الشارحٌ 5ه بخلاف ما أورد ؛ لأنٌ غرض الحالف طلاقٌ وعتقٌ 
ليمكنه] الامتناع عنه» إذ اليمين اللمنع] فلا يدخل تحت الحلف ما لا يمكنها الامتناع عنه. 
كذا في «البداية»”". 


.)5١6 : «البداية»(؟‎ )١( 


() في «ذخيرة العقبى»(ص؟157١).‏ 
(3) «البداية)(5 : 5١0‏ -5: 5), 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها وله 


فإن قطعٌ عبد يد حر عمدا ودفع إليه فأعتقهُ فسرى» فالعبدٌ أ و نها: ٠‏ وإن لم 
يعتقه يرد على سياه ؛ فيقتل أو يعفي » فإن جنى مأذونٌ مديونٌ + فأعتقه سيده 
بلا علم بهاء ٠‏ عْرِمَ لرب الدّين الأقلّ من قيمته قيمته ومن دينه » ولوليّها الأقلّ منها ومن 
الأرث 

ا يت عا علاتت ع للد 0 ٠‏ وإن 
ا فإنّه إذا أ عتقّ دل على أن قصذه 

تصحيحٌ الصّلح: إذلا صحة له إلا أن كرة ملا فرع الخنابة: وما يحدث 

5 أمًا إذا لم يعتق وقد سرى» تبينَ أن امال غير واجبء وأنَّ الواجبّ هو 
القَوّدء فكانَ الصّلحٌ باطلاً» فيردٌء ويقال للأولياء : اقتلوه أو اعفوه. 

(فإن جنى مأذونٌ مديونٌ خطأ فأعتقه سيده بلا بلا علم بها » غرِمٌ لربُ الدذين 
الأقلٌ من قيمته ومن دينه» ولوليّها الأقلّ منها ومن الأرش)» فإِنّ السيّد إذا أعتق 
المأذونٌ المديونَ فعليه لرب الدَينٍ الأقل من قيمته ومن الدين» وإذا أعتق العبد 
الجاني جناية خطأ ؛ فعليه الأقل من قيمته ومن الأرش» عدا الجسم | إذ لا 

م أحدُهما الآخر ؛ لأنهُ لولا الإعتاقٌ يدفم إلى ولى الجناية'''؛ ثم يباع للدين. 

[١أقوله:‏ إلا أن يكون صلحا عن الجناية» وما يحدث منها ؛ ولهذا لو نص عليه 
حين دفع العبد ورضي المولى به , يصحّ» وقد رضي المولى به ؛ لأنه لما رضي بكون العبد 
عوضا عن القطيل يكوت أرضني بكونة عوط عن الكثيرء » فإذا أعتق صح-. كذا في 
«البداية»”". 

["]قوله: يدفع إلى ولي الجلية .. الخ؛ قال أخي جلبي 4" : يوضحه قول 
صاحب «العناية»””": والأصل أنّ العبدَ إذا جنى وعليه دين يحي المولى بين الدفع 
والقداء» فإن دفع بيع في.دين الخرماءء فإن فل شيء كان لأصحاب الجناية» وإما 
بدأنا بالدفع ؛ 4لا به توفين] نين ؛ لأنّ حق ولي الجناية يصيرٌ موفى بالدفع» ثم يباع 


يرا 


.)5١5: «البداية»(5‎ )١( 


(؟) في «ذخيرة العقبى»(ص”7١5).‏ 
(؟) «العناية»(١3:‏ /55). 


فيك حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن ولدت مأذونة مديونة ولداً يباغٌ معها لدينهاء ولا يدفم معها لجنايتها ٠‏ فإن قتل 
عبدٌ خطأ ولي حر رحَمَ أن سيد أعتقه فلا شيء للحرٌ عليه 

(فإن ولدت مأذونة مديونة ولداً يباعٌ معها لدينهاء ولا يدفم معها لجنايتها), 
إن الدينَ في ذم الم متعلق برقبتها'' فسري إلى الولد» وفي الجناية الدهم في ذم 
المولى لا في ذمها"'» نما يلاقيها نر الفعل الحقيقي وهو الدّفع » والسراية في 
الأمور الشرعية لا الحقيفية"". 

(فإن قتل”' عبد خطأ ولو حر رَحَمَ أن سدم أعتقه فلا شيء لحر عليه : 
أي قال رجل : هذا العبدٌ قد أعتقهُ مولاه؛ فقتل ذلك العبدُ شخصاً خطأء وذلك 
لأرباب الديون» ومتى بدأنا ببيعه في الدّين تعدّر الدفع بالجناية ؛ لأنّه تجدّد للمشتري 
الملك» ولم توجد في يده جناية. 

إن قيل: ما فائدة الدفع | إذا كان ابيع بالدين بعده واجباً. 

أجيب: بأنها إثبات حق ) الاستخلاص لولي الجناية بالفداء بالدين» فإن للنّاس في 
الأعيان أغراضاًء وإنّما لم يبطل الدينُ بمدوث الجناية ؛ لأنّ موجبّها صيرورته جزاء 
جنايعة فإذا كان مقكولا وجب دم مقيت ول + ثم إذا بيع وفضل من عُنِهِ شيءٌ صرف 
إلى أولياء الجناية ؛ لأنّه بيع على ملكهم » وإن لم يف تأخّر إلى حال الحريّة» كما لو بيع 
على ملك المولى الأول انته: 

١1‏ أقوله: متعلق برقبتها ؛ ؛ حتمى صار المولى بمنوعاً من التصرّف في رقبتها ببيع أو 
هبة أو غيرهما. كذا في «العناية»”". 

[أقوله: لا في ذمّتها؛ حتى لا يصيرّالمولى بمنوعاً من التصرّف في رقبتها ببيع أو 
هبة أو غيرهما. 

اقيم 01 اخيي اااتوريود الأرساف للقي د باه على أذ لوعي الكترتي 
وال لامكن او يعقل إلى غيرمء اانا الوصتةالشرعي فهر اعقاري يتحول يتخؤله. 

[]قوله: فإن قتل... الخ؛ قال في «تكملة البحر»'": وفي الأصل جعل المسألة 


)١(‏ «العناية»(١3:‏ 5/8؟). 
(؟) «تكملة البيحر»(8: 455 - /ا؟1). 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها لماه 


الرّجلٌ ولي جنايته"' فلا شيء له ؛ لأنْهُ لما قال: إِنَّ مولا أعتقَه فادّعى الدّية على 


3 


العاقلة""! 
على ثلاثة أوجه: أما إن أقرّ ولىّ الجناية أنّ العبد حر الأصل» أو أقرَّ أنه حرّء أو أقرّ أن 
مولاه أعتقه. 


إن أقرّ آنه حرّ الأصل فلا ضمانٌ لولي الجناية» لا على العبدٍ ولا على المولى» 
وكذلك نواه إذا أقر السكر + أو أقر أن مولاة اعيقة 

فأمّا إذا أقرَ أنّه أعتقه» فإن أقرَّ به قبل الجناية فالجوابٌ كالجواب فيما إذا أقرٌ أنه حر 
الأصلء وإن أقرّ أنه أعتقه بعد الجناية فقد أقرّ ببراءة العبد وادّعى على المولى الفداء إن 
اذّعى أنه أعتقه وهو عالم بالجناية. 

وإن ادّعى أنه لم يكن عالما ادّعى على المولى ضمانٌ القيمة» وأنكر المولى ما اذعى 
عليه من ضمان الفداء أو القيمة» فيكون القولُ قولٌ المولى مع يمينهء وعلى ولي الجناية 
إقامة البينة. 

وفي المسألتين الأوليين لا يدّع على المولى ضماناء فلا يكون بين ولي الجناية وبين 
المولى خصومة؛ ويكون العبدُ على حاله؛ هذا إذا كان الإقرارٌ من ولي الجناية اقبل 
الدفع. ْ 

فأما إذا كان الإقرار من ولي الجناية] بين الولي خصومة؛ ويكون المولى بعد الدفع 
إليه أقرّ آنّه حر الأصل» أو أقرٌ أنّه حر لم يكن على المولى سبيل» ولا على العبد إلا أن 
العبدَ يعتقّ ولا يكون لأحد على العبد ولاء»ء وإن أقرٌ أنه كان أعتقه قبل الجناية فإنّه 
يحكم بحرية العبد؛ لآنه أقر بحريته » والعبد في ملكه, ويكوة و لكو موقر دا + لاله لون 
العبد» ومولى العبد يبرأ من ذلك» وأقرَ بآنّه لولي الجناية » فإن زعم أنّه أعتق من جهته 
فتكون ولاؤه موقوفا . انتهى. 

١[‏ ]أقوله : ولي جنايته ؛ أراد الشارح 5 #5 بالوليّ الحرٌ الذي أضاف المصنف 4ه إليه 
الولي الذي أريد به المقتول ؛ لأنّ هذه الولاية من قبيل التضايف كما لا يخفى» هكذا في 
الجلبى 045" . 


)١(‏ في «ذخيرة العقبى»اص117). 


لين حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 

["أقوله: فادّعى الدّيّة على العاقلة ؛ أي عاقلة العبد لكن نظرا إلى كونه معتقاً 
فإن قال: قتلت أخا زيد ق, « وقال زيد بز بعده: مدق الآرل 
وأبرأ العبد"' والمولى عن موجب الجناية. 

(فإن قال: قتلت أخا زيدٍ قبل عتقي خطأًء وقال زيد: : بل بعدهء 
صَدّق الأؤل)» فإنّه أسند قتله إلى حالة منافية للضّمان» فكان منكرا""', فالقولٌ 
ولي » كما إذا قال العاقل البالغ : طلّقتُ امرأتي؛ وبعتُ داريء وأنا صبي» أو 
أنا الوا :ركان جنوه معر وا + فالقو ل قوزله. 

فإنذقلت : ينبغي أن لا يكون لقول العبدٍ اعتبار؛ لأنَّ معنى قول الأخ : إن 
يّة القتلٍ على عاقلتك؛ ومعنى قول القاتل : إن الواجب على مولاي الأقل من 
قيمتي » ومن الديّة إن لم يعلمْ بالجناية » والدّية إن كان عام بها ؛ فلا اعتبارٌ لقول 
العبدٍ في حق المولى. 
عند ولي الجناية ؛ لأن العاقلة حينئل حي سيّده فيصم قوله : وإبراء العبد والمولى لا 
بالنظر إلى كونه عبدا ؛ لأنّه لا عاقلة له إلا مولاه . كذا في الجلبي 45ه”". 

(١آقوله:‏ وأبرأ العبد؛ أي من كل الديّة» لا من قسطه في الديّة» والمولى لأنه لم 
يدع على المولى بعد الجناية إعتاقاً؛ حتى يصيرًالمولى به مختاا للفداء؛ مستهلكاً حق 
المجني عليه بالإعتاق. كذا فٍِ «الكفاية»”") 

["آقوله : فكان منكرا؛ أي للضمان ؛ لأنه أسنده إلى حالةٍ معهودة منافية للضمان 
أو الكلام؛ فيما إذا عرف رمه فصار كما إذا قال البالعٌ العاقل: القت انيرألا 
صبي أو مون وكان جنونه معروفاً كان القول له «البداية»: كذا في «رد امحتار»”" 

["آقوله: فالقول قوله؛ فإن قلت: : إِنَّ العبد قد ادّعى تاريخا سابقاً في إقراره؛ 
وَالْقَرّله منكرٌ لذلك التاريخ » فينبغي أن يكون القول قول المقرّلهء أجيب بأنّ اعتبارَ 
التاريخ للترجيح بعد وجود أصل إقراره» وهاهنا هو منكرٌ الأصل؛ فصارٌ كمن يقول 
العبد: أعتقك قبل أن تخلق أو أخلق. كذا في «العناية». 


.)5١7صا!1)ىبقعلا في «ذخيرة‎ )١( 
.)581١ (؟) «الكفاية»(9:‎ 

(20) «رد المحتار»(7 :6١اك).‏ 

.)359 :1١(»ةيانعلا«‎ )5( 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها خرن 
فإن قال : قطعت يدها قبل إعتاقها ؛ وقالت : بل بعدذه» صدقت: وكذا في أخل 


د ؛ لا في الجماع والغلة 
قلت: الأخ يدعي على القاتل القتل الخطأ بعد العتق» ولا بينة له؛ ٠‏ فالقاتل 

اا راي ري لزنا لا بعل لخاد ور 
ذلك؛ بل يقول : قتلهُ قبل العتق فيعتبرٌ قولهُ في نفي قتله بعد العتق ٠‏ لا في أنه يغبت 
على المولى شيء ؛ لأنّ قولّهُ لا يكونُ حجّة على المولى. 

(فإن قال" : األعطيت بتعا قل إعانها بؤفالت : بل بعده» صّدَقتء وكذا في 
أخذ المال منهاء ٠‏ لا في الجماع والغلة' '"'): أى أعتق أ عتق أَمّة ثم قال لبا : : قَطءت يدك »أو 
اخذت ملك .هة] امال قبلما اعشتلك» وقالت : بل بعدّه» فالقولٌ قولها عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف 1#» وعند محمد 4ه : الكتؤل قوله: موا القدي 
الضّمانَ بإسنادٍ الفعل إلى حالة معهودة منافية للضّمان» قلنا : لم يسنده إلى حالة 
منافية له؛ لأنّهِ ييضمنُ لو فعل وهي مديونة؛ على أن الأصل في هذه الأمورٍ 


الوق 


الضمان» فقد أقر بسبب الضمان» ثم ادعى البراءة عنه 
(١]قوله:‏ فإن قال... الخ؛ هذ المسالة ابيا بناؤها على إسناد الإقرار إلى حالة 


منافية للضمان. كذا في «الكفاية». 

["]قوله: لا في الجماع والغلة؛ بأن قال: جامعتك وأنت أمتى» أو أخذت منك 
غلّة وأنت أمتي» فقالت: بل كان ذلك بعد العتق» فالقول قولٌ المولى. 

في «المغرب»”" : الغلة: كل ما يحصلُ من ربح أرض أو كرائها أو أجرة غلام أو 
نحوذلك, وفي «المنتخب»: الغلة: بالفتح درآمد هر جيزي از حبوب ونقود وجزء أن 
لبك لمات ور م 

["أقوله: د ثم ادّعى البراءة عنه ؛ فلا يكون القول قوله كما إذا قال لغيره: : فقأت 
مجح التو وعيني اليمنى صحيحة» ثم فقئكت» يريد بذلك براءته عن ضمان العين 
تاها وإركا » فقال المقر: بل فقأتها وعينك اليمنى مفقوءة» يريد به وجوب نصفب 
الديّة عليه. 


.)75 «المغرب»( ص5‎ )١( 


06 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن أمر عبدٌ محجور 
بخلاف ما إذا قال"'': جامعيّها قبل الاعتاق» أو أخذت تْ الغلة" قبل الإعتاق» فا نَّ 
تلك الحالة منافيةٌ لمان بسبب الجماع وأخدر الغلّة» وأيضاً الظاهر كونهما في 
حالة الرق. 

لفإن أمر عبد ممجورا"' 

وهذابهاء عدن أن جئس الخضو المتلقت إذا كان صحيحا حال الآتلافت: ثم تلف 
سقط القصاض بئاء غلى صل أضخابنا أن موحت العمد:القود.على سيل التعيينء :وله 
العدول إن الال فقيل ادر [11 فنات اقتر لذ اللدر فا القرل هنااقون: امقر له 
كذا في «العناية»”". 

١[‏ ]قوله: بخلاف ما إذا قال... الخ ؛ الحاصل أنّ هذه المسألة على ثلاثة 

في وجه يكون القولٌ قول المولى: وهو ما إذا أخدّ الغلة أو وطثها. 

ولوخنه يكوة القول كول الخارية #رهوها إذا ات الوى أله لذ ينها مالا وهو 


الال يله 
وفي وجه اختلفوا: وهوما إذا استهلك مالها أو قطمٌ يدها. وقد اتَفقوا على 


أحدهما: إن الإسناد إلى حالة معهودة منافية للضمان يوجبُ سقوط امقر به. 

والآخر: إن من أقرٌ بسبب الضمان» ثم ادّعى ما يبرئه لا يسمع منه إلا حجة. 

فالوجه الأوّل: مخرج على الأصل الأوّل» والوجه الثاني مخرج على الأصل , 
الثاني بالاتفاق» والوجه الثالث أخرجه محمد #ه على الأول؛ وهما على الثاني. كذا ف " 
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«العناية» 

7" أقوله : فإن أمر عبد محجور. .. الى؛ قيّد المصنّف #5 بالعبد ؛ لأنّه لو كان الآمر 
حرا بالغاء يرجم عاقلة الصبي على عاقلة الآمرء وقيْدَ بالحجور عليه 0 ْ 


)١(‏ إلا فيما كان قائما بعينه في يد المقرّ؛ لأنه متى أقر أنه أخذها منها فقد أقر بيدهاء ثم ادّعى 
التمليك عليهاء وهى تنكرء فكان القول للمنكر؛ فلذا أمر بالرد. ينظر: «الشرنبلالية» 
١ .)0155(‏ 

(؟) «العناية»(١51:٠١٠560).‏ 

.)3601 :3١(»ةيانعلا«‎ )”( 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها لفك 


أو صبي صبيا بقل رجل فقتله » فالدية على عاقلة القاتل» ورجعوا على العبد بعد 
عتقه لا على الصبي الآمرء فإن كان مأمورٌ العبدٍ مثلّه دفمّ السيّدُ القاتل؛ » أو فداه 


في الخطا بلا رجوع في الحال» ويب أن ير بعد عتقه بأ 3 
أو صبي صبيا"'' بقتل رجل فقتله ٠‏ فالدَية على عاقلة القاتل”"» ورجعوا على العبد 


ل ل ار ؛ لأنَ المباشرَ هو الصبي المأمور» فتضمنْ عاقله 
ثم يرجعون على العبد إذا أ عتق ؛ نه أوقع الصبي في هذه الورطة ؛ لكن قوله 
غيرٌ معدب لحق المولى ٠‏ فيضمنٌ بعد العتق» ولا يرجعون على الصّبِي الآمر لقصور 


من قيمته ومن الفداء 


برج عاك لص دبل من قيم: ومن لدي لاف ما كد 
الآمرٌ عبدا مأذوناً حت لا يرججعون عليه زلا بعد العتق. كذا ف «الكفاية)91 

1 آقوله: صبياً: أي حر وإثما دنا بال »اله لو كان عبدا لا يجب النية؛ بل 
يدفع أو يفي به . كذا في «الكفاية»'") 

["أقوله: : على عاقلة القاتل؛ وهو الصبي ؛ الأنه هنو لقان حفيقة م وعمده 
وخطؤه كورام لاتق ول لذ ثم برعو عان الؤند الآمر بد الرعتاى ؛ لأن عدم 
اعتبار قوله كان لحق المولى؛ وقد زال بالعتق لا لنقصان أهلية العبد ٠‏ بخلاف الصبي ؛ 
لأنه قاصرٌ الأهليّة ؛ ولذا قال : لاعلى الصبي الآمر ؛ أي لا رجوع لعاقلة الصبي على 
الصبي الآمر أبدا. 

["أقوله : فإن كان مأمور العبد مثله. .. الخ ؛ أي إن كان الآمر عبدا والمأمورٌ عبدا 
محجوراً عليهما دفمٌ العبد القاتل أو فداه ؛ أي يخاطب مولى القاتل بالدفع أو و الفداء في 
الخطأ؛ أي لا في العمد مطلقا كما سيأتي»: بلا رجوع في الحال؛ أي لا رجوع له على 
الأوّل في الحال... ال. 


.)5417 : «الكفاية»(؟‎ )١( 
(؟) «الكفاية»(9؟ : 589؟).‎ 


فك حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
على العبدٍ الآمر في الحال؛ وَإنّما قال: وجب "أن يرجم بعد العتق إذ لا 
رواية لذلك؛ فينبغي أن يرج بأقلٌ من قيمته ومن الفداء ؛ لأنّ القيمة إذا كانت 


أقلّ من الفداء فالمولى غير مضطر""' إلى إعطاء الزٌيادة على القيمة؛ ٠‏ بل يدفع العبدء 
أقول : ينبغي أن لا يرجم بشيء لأنّ الأمر لم يصح» والآمرلم يوقعه في هذه 
الورظة لكوال عقل الامو لاف ها (قالكات المأغور ضيكةة. 

قال في «الكفاية»'': هذا الحكم لا يقتتضي أن يكونّ الآمرّ والمأمورٌ كلاهما 
يكور علبيها لا هانة؛ ين يكشي بانايكوة الآمز مجررا عليد» لاه إذا أمر العد 
المحجورٌ العبدَ المأذون» وباقي المسألة بحالباء فالحكم كذلك. 

أمّا لو كان الآمرٌ عبد مأذوناء والمأمورٌ عبدا محجورا أو مأذونا يرجم مولى العبد 
القاتل بعد الدفع أو الفداء على رقبة العبد الآمر في الحال بقيمة عبده ؛ لأنّ الآمر بأمره 
غثار غاضنا للعامون» فصان فإقراره بالقضيي): ولخد اتاذلاد لو اث بالخصيي رو اكديه 
في حال رقه بخلاف الحجور على ما ذكرنا. انتهى كلامه. 

1 قوله: وإِنّما قال: ويجحب... الخ ؛ يعني إِنْما غيّر الاسلوب السابق حيث لم 
يقل: ورجع بعد عتقه» عطفا على فداه ؛ لأثه لو فعل ذلك لأوهم كون الرجوع بعد 
العتق مرويا كالدفع أو الفداء» وليس كذلك؛ فأشار بقوله: ويجب... الخ ؛ إلى أنه 
تتصرّف واجتهادٌ من المصنّف #ه ومن صاحب «البداية» غير مروي عن أحدٍ من 
امجتهدين. هكذا في الحلبي ذه ". 

وله :فالمون خب مضطرة أي لا شرووة لاق إعطاء الزيادة 4 لأنه يشم 


)١(‏ نقل صاحب «مجمع الأنهر»(؟: )١1١‏ كلام صدر الشريعة #ه دون اعتراض عليه» ولكن 
صاحب «الويضاح»(193١‏ /ب)ء قال: عبارة «الجامع الصغير»: وليس على الآمر ولا على 
عاقلته شيء» وقال الفقيه أبو الليث في «شرحه»: يعنى لا شيء عليه في الحال» ولكن يجب عليه 
بعد المت ته قال: وهكذا ذكر في «الزيادات», قدن وهم أنه إنما قال: ويجب أن يرجع بعد 
العتق إذ لا رواية لذلك فقد وهم» وإنما يجب الرجوع عليه بعد العتق؛ لأنه لما أمر بالقتل حتى 
صار غاصبا ومرجع هذا الغصب إلى القول فصار كالإقرار منه بالخصب فلا يؤخذ به إلا بعد 
العتق» هكذا نقل الفقيه أبو الليث 4ه عن «الزيادات». 

(؟) «الكفاية»(9؟ : 17م5). 

(9) في «ذخيرة العقبى»(ص17١1).‏ 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها يدك 


وكذا في العمد إن كان العبدٌ القاتل صغيراًء وإن كان كبيراً اقتتص ٠‏ فإن قتل قن 
عمداً حرَين لكل واحد وليّانء فعفا أحدٌ وليّي كل منهماء دفمٌ نصفّه إلى 
الآخرين» أو فداه بديّة» فإن قتلّ أحدهما عمداً والة خرّ خطأء وعفا أحدُ وليي 
العمد؛ فدى بدِيّةِ لولي الخطأء وينصفيها لأحد ولب العمد؛ ؛ أو دفعٌ إليهم؛ وقميم 
أثلاثا عولاً عند أبى حنيفة طله, وارباغا مناوعة عددهيا 

(وكذا في العمدٍ إن كان العبدٌ القاتل صغيراًء وإن كان كبيرا اقتص) : : أي في 
العمدٍ دفم السيدُ القاتل أو فداه شم رجم على العبدٍ الآمر بأقل من قيمته ومن 
الفداء إن كان العبدُ القاتلُ صغيراء فإِنّ عمد الصّغير كالخطأ» وإن كان كبيرا يحب 
القصاص. 

(فإن قتل قنّ عمد حريْن لكل واحد وليّانء فعفا أحدٌ ولتي كل منهماء د 
نصفه إلى الآخرين» أو فداه بدِيّة)» وسقط حق من عفا 1 
من لم يعف مالا" فإما أن يدفم نصفه أو الديّة الواحدة. 

(فإن قت أحدهما عمداً والآخرٌ خطأء وعفا أحدٌ ولبّي العمدء فدى برية 
لولي الخطاء وبنصفيها لاحد وليّي العمد» ؛ أو دفعَ إليهم؛ وقميمَ أثلاثاً عولاً عند 
أبى حنيفة ##: وأرباعا منازعة عندهما)"' 
عن عهدة الضمان باعطاء الأقل من الفداء وقيمة العبد . كذا في «العناية»”". 

["آقوله : وانقلب حصّة من لم يعفُ مالا ؛ فصار كما لو وجب المال من 
الابتداء ؛ اح صا لكوي 
النصف» وبقي النصف » فإما أن يدفع نصفه أو أو الدّيّة الواحدة. 

["آفوله : وأرياعا منازعة عئدهما؛ د يعنى إن القسمة غندهما بطريق المنازعة 
أصل» هذا ما اتّفقوا عليه أن قسمةً العين إذا وجبت بسببٍ دين في الذمّة كالغريمين في 
رك رعو ٠‏ كانت القسمةٌ بطريق العول» والمضاربةٌ لعدم التضايق في الذمّة» فيقبت 
حق كل واحدٍ منهما على وجه الكمال» فيضربُ مجميع حقه. 

أما إذا وجبت قسمة العين ابتداءً لا بسبب دين في الذمّة ؛ كمسألة بيع الفضولي» 


.)301١ :53١(»ةيانعلا«‎ )١( 


04 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


أمنا ريق العول"' إن وليِي النطإ يدّعيان الكل وأحدُ ولي العمدٍ يدّعي النُصف 
"فيضرب هذان بالكل؛ وذلك بالنُْصف» أصلَهُ الشّركة المستغرقة بالدّين 0» وها.! 

عند أبي حنيفة #, وقالا : يَدَفْعُهُ أرياغا» فلاثة ة أرباعه لول الخطأء وربعة لولي 
العمد بطريق المنازعة» فيسلّم النّصفَ لوليّ الخطأ بلا منازعة؛ وبي منازعة 
الفريقين في النُصف الآخرء فينصّف »؛ فلهذا يقسم أرباعا. 

وهي أن فضولياً لو باع عبد إنسان كله» وفضوليا آخرّ باع نصمّهء وأجاز المولى 
البيعين ؛ كان العبدين المشتريين أرباعاً ٠‏ فكانت القسمة بطريق المنازعة ؛ لأنَّ حقّ الثابت 
في العين ابتداء لا يخ يثبت بصفة الكمال. 

ل ولو : في هذه المسألة ثلائة ثة أرباع العبدٍ 
المدفوع لولي المخطأء وربعٌه للساكت من ولي العمد؛ لآنّ حق ولي العمد كان في جميع 
الزقةء فإذا عقن الحدهها يطل حقه» وقرة التمنف: ؛ فيتعلق حق ولي الخطأ بهذا 
النصف بلا منازعة؛ وبقي النصف الآخرء واستوت منازعة ولي المخطأء والساكت من 
ولي العمدٍ في هذا النصف» وختنا ذا اقيق كينا لمافية افيه لل نيا 
بطريق المنازعة أرناعا ٠‏ كما في مسألة الفضوليين. 

ولأبي حنيفة له أن مزل شفيفاالس و هين العتد” » بل في الأرش الذي هو بدل 
النلفت» والقسمة بينهما ف غير العين يكون بطريق العول والمضاربة ؛ وهذا لآنّ حق ولي 
الخطا بعش الاقده وك فريك العاو اق سد لطاب كل واعل تهنا قضده 
كرجل عليه تلاك آلاف درهم,ء ألفان لرجل» وألف لآخرء مات وترك ألفّ درهم , 
كانت التركةٌ بين صاحبي الدين أثلاثاً بطريق العول والمضارية؛ ثلثاها لصاحب الألفين: 
وثلاثة لصاحب الألف؛ كذا هذاء بخلاف بيع الفضولي ؛ لأنّ الملك يغبت للمشتري 
ابتداء. كذا في «العناية»”". 

١1‏ أقوله: أمّا طريقٌ العول... ال؛ أصلُ العول هو زيادة سهام الورثة إذا كثرت 
الفروض على مخرج السهام المفروضة الذي يقال له أصل المسألة. 


.)38075 :3١(»ةيانعلا«‎ )١( 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها هه 


"آقوله: يدّعي النصف ؛ ففي المسألة كل ونصفٌ فالمسألة من اثنين» ويعول إلى 


عبدهما قريبهماء وعفا أحذهماء بطل كله 

(نإن ككل عرنهها قري زيما وهنا ابش حماه طن 6ل د 
زه ذلك انعد قري الليناء. لمن الحدهها بال انكل حند اح نيف ويا 
يدفع الذي عفا نصف نصيبه إلى الآخرء أو يقليويريه الديّة. 

١[‏ ]قوله : بطل كله ؛ أي بطل الدم كله عند الأعظم ضيه ؛ لأنَّ القصاص واجبُ 
لكل واحدٍ منهما في النصف من غير تعيين» فإذا اتقلب مالا بعفو أحدهما احتمل 
الوجوب من كل وجهء بأن يعتبرٌ متعلقاً ننصيب صاحبه» واحتمل السقوط من كل 
وجو بأن يعتبر متعلّقا بنصيب نفسه» واحتمل التنصيف بأن يعتبر متعلقً بهما شائعاًء » فلا 
َه المال بالشك والاحتمال. 

ووجه قولهما: :“إن نفيك قن يفنا نذا نقلي مالآ لقف ضاغيه ضار نصمه في 
علكله وكمنه و تلك ناميه فها فما أصاب في ملك صاحبه لم يسقط وهو الربع؛ وما 
أصاب ملك نفسه سقط ؛ لأنٌ المولى لا يستوجب على عبده مالا قال الحلبي ظلفه 1" : 
كذا في «شرح الوافي». 


)١(‏ لأن القتصاص واجب لكل منهما في النصف من غير تعيين فإذا القلب نالا احتمل الوجوب من 
كل وجه بأن يعتبر متعلقاً بنصيب صاحبه واحتمل السقوط من كل وجه بأن يعتبر متعلقاً بنصيب 
نفسه» واحتمل التنصيف بأن يعتبر متعلقاً بهما شائعا فلا يجب المال بالشك. ينظر: «رد المحتار» 
(60:-5؟ة؟). 

(5) في «ذخيرة العقبى»(ص7١51‏ - .)١15‏ 


افصل الجناية على العبد] 
ديةٌ العبد قيميٌهُ فإن بلغت هي دِيةَ الحرّء وقيمةٌ الأمة ديّة الحرة» نقص من كل 
0 2 

افصل'' الجناية على العيد] 

(دية العبدٍ قيميّهُ فإن بلغت هي دِيّةَ الحرّء وقيمة الأمة دِيةَ الحرّة » نقص من 
كل"' عشرة”) » هذا عند أبي حنيفة ومحمّدٍ ذأ إظهاراً لاأخطاط ر تبة العبد عن 
الحرء وعند أبى يوسف والشافعى ل" : ف فت بالق مالل 

١1‏ ]قوله: فصل ؛ لما فرعٌ عن بيان أحكام الجناية على العبدء شرع في بيان أحكام 
الجناية على العبد» فقدّم الأوّل لترجيح جانب الفاعليّة. كذا في «العناية»"") 

[١"اقوله:‏ نقص من كل ؛ أي كل من قيمة العبد التى بلغت عشرة آلاف» وقيمة 
الأمة التي بلغت خمسة آلاف. كذا في الجلبي طه'". ْ 

[(آقوله : عشرة؛ أي عشرة دراهم؛ فانضح عنه أنه لا يزاذ ديتها على ديّة لحر 
والحرة» وإن كان قيمئهما ضعف ديتهما ١‏ لأ دية العدعغرة الاق إلا عشرةء بوذي 
الأمة خمسة آلاف إلا عشرة» وروى الحسن عن أبي حنيفة كك أنه ينقص من قيمة الأمة 
خمسة؛ وقال أنو الليث رواية الحسن # في القياس. كذا في الجلبي 45 ناقلاً عن 
«البيانية». 

أ# اقول بالقة ما بلقت ليما إن الضمان يدل اداه :ولدا م للمو» رهق 
لا يملك العبد إلا من حيث الماليّة» ولو قتل العبد المبيع قبل القبض يبقى العقدء وبقاء 
العقد ببقاء المالية أصلا صلا أو بدلاء وصار كقليل القيمة وكالخصب. 

لأبي حنيفة ومحمّد و#: قوله جل : + وَدِيةٌ تُسَلْعَةٌ إل أمَيوء , أوجب الدية 
مطلقاء وهي اسم للواجب ا ا 


)١(‏ ينظر: «النكت)(7: 5177)؛, وغيرها. 
(؟) «العناية»( ٠١‏ : 505). 

(") في «ذخيرة العقبى»2(ص5١١).‏ 

(؟) في «ذخيرة العقبى»(ص5١١).‏ 

(60) النساء: ؟4. 
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وفي الغصب قيمّهُ ما كانت» وما قَدّرَ من دِيةِ الحرٌ در من قيمته» ففي يله نصف 
قيمته ١‏ 

(وفي الغصب"'' قيمئّه ما كانت)ء هذا بالإجماع, فَإِن المعتبرَ في الخصب 
الماليّة لا الآدميّة. 

(وما ار من وي الح فر من قيمته) : أي قيمة العبد ٠‏ (ففي يله نصف 


30 5 


قيمته : أي إن كانت قيمنّهُ عشرة آلاف أ و أكثر» يحب فق يده خمسة الاق إلا 
خم وراهق 
مكلفاء وفيه معنى الماليّة حتى ورد عليه الملك بلا خلاف» والآدميّة أعلاها. 

فيجب اعتبارها بإهدار الأدنى عند تعذّر الجمع بينهماء وضمانُ الغصب بمقابلة 
الماليّة» إذ الغصبُ لا يردُ إل على المال؛ وليس القتلٌ بمئّزلة استهلاك سائر الأموال؛ لأن 
ضمان المال يشبّه ضماكٌ التجارة» وبقاءً العقد يتّبعُالفائدة حتى يبقى بعد قتله عمداً» 
وإن لم يكن القصاصٌ بدلاً عن الماليّة, » فكذلك أمرٌ الدية. 

وفي قليل القيمة الواجب بمقابلة الآدميّة إلا آنه لا يسمع فيه؛ فقدرناه بقيمته رأيا 
بخلاف كثير القيمة ؛ لأنّ قيمة الحرٌ مقدّرة بعشرة آلافء كما مر » نقصنا منها في العبد 
إظهارا لا نخطاط رتبته» وأمّا تعيينُ العشرة فبأثر عبد الله بن عبّاس #ه؛ وهذا كالمروي 

عن النبي ول لأنّ المقاديرَ لا تعرف بالقياس» وليس طريق معرفته إلا بالسماع عن 

صاحب الوحي. هكذا في «البداية» حواشيه. 

[١]قوله:‏ وفي الغصب... الخ ؛ فنورةة روي خف عدا فده شرن الناء 
فهلك في يده تحب قيميّه بالغة ما بلغت» هذا بلا خلاف؛ فإنٌ المعتبرٌ في الغصب الماليّة لا 
الآدميّة ؛ لأنَّ الغصب لا يردٌ إلا على المال كما لا يخفى. 

["أقوله: نصف قيمته ؛ أي نصف قيمة العبد» وفي «المبسوط»''': يجب نصف 
قيمته بالغة ما بلغت في الصحيح من الجواب» إلا في رواية عن محمّد 5 إِنّهِ يحب في 
قطع يده خمسة آلاف إلا خمسة. 


.)59 «الميسوط)(لا؟:‎ )١( 


044 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


صة اع الع فأعتقّ فسرى 0 قد إث وه يده ققط ٠‏ وإلا لا 
عبد" طح يَدهُ عمداء فأعتق فسرى» أقيد قيد إن ورئه سيدّه فقط » وإلا لا): 

أي إن كان وارث المعتق السيّدُ فط » استوفى القوَدَ عند أبي حديفة 5ه وأبي 
يوسف #ه؛ وعند محمد ضف لا ؛ لأ القصاص"' يحب بالموت مستنداً إلى وقت 
الجرح» فإن اعتبر حالة الجرج “فب الولاية الملنك: وإن اععير حالة انوت 
باورا بلولاء؛ فجهالة سب الاستحقاق نم كجهاةٍلممتحق. 

قلنا'": :لا اعتبار لجهالة السب عند تيقن من له الحق» وإن لم يكن الوارث 
اماد ققشل : أي بقي له واردثٌ غير السيّدٍ لا يقادٌ بالاثفاق ل 
لجوج فالمستحق السيّدُ فقط» وإن اعتبرٌ حالة الموتٍ فذلك الوارث, أو هو مع 
5 , فجهالة اللقضي له تمنم الحكم. 

واختار هذه الرواية صاحب ؛ «الجداية»"'" حيث قال: لا يزاد على خمسة آلاف إلا 
خمسة) وتوجيه الشارح 5ه أيضا وال على ناذه إليه صاحب «الهداية» حيث قال: 
أي إن كانت قيمنُهُ عشرة آلاف أو أكثر يجب في هذه خمسة آلاف إلا خمسة دراهم؛ 
فليتأمل فيه. 

[١أقوله:‏ عبدٌ قطع... الخ؛ صورة المسألة: رجلٌ قطمّ يد عبدٍ فأعتقّه المولى: 
فسرى فمات العبد من ذلك» اقتصّ منه إن وركئه سيّده فقطء وكان له ورثة غير المولى» 
فلا يقتص فيه. 

1"قوله: لأن القصاص... الخ؛ محصله أنّ سبب الولاية قد اختلف ؛ لأنَّ السبب 

ل ا 0 
القصاص ؛ لأنّ المنضي له معلوم » وهو المولى» والحكم وهو استيفاء القصاص متّحدء 
فوجب القول بالاستيفاء» بخلاف الصورة الثانية» يعنى إذا كان له ورثة سوى المولى ؛ 
لأنّ المفضي له فيها مجهول» واختلافٌ السبب ليس بمعتبر هاهنا ؛ لأنَّ الحكمٌ لا يختلف. 


.)5١١ : «البداية»(5‎ )١( 


7777ب )>> 1 11ت ةا ااا ار الالال 
035 5 5-5 5- 


.ووو ات.. :ممتي سج اطنختسص سي جؤققات ممسح ببعف د ع سوا ستيج تسد مس جشدع بت .سمشم سنجو جد مي سس 
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فإن أعتق أحد عبديه فشجا ادبن حدقا برشا » فإن قتلَهُما رجلٌ 


(فإن أعتقّ أحد عبديه فشجًا 5 أرما سيد » فإن قتلهُما 
0 رقيمة هيد إن فك كلا ريل نقيمة العيدين !0 ناي قال 
لعبديه : أحدكما حرم ًا فبيّن السيدُ أن المرادَ بأحدهما هذا المعين » فأرشهما 
للسيّا"لما عرف أن البيانَ إظهارٌ من وجه» وإنشاءً من وجه» وبعاد الشّجة يبقى 
محلا للإنشاء» فاعتيرٌ إنشاء» فكأنّهُ أعتق قّ وقت البيان. 

[١آقوله:‏ تجب. . الخ؛ أي تحب دية حر للورثةء وقيمة عبد للمولى. 

[1"]اقوله: فقيمة العبدين. .الخ؛ أي إن قتلّ كل واحدٍ منهما معاً رجل» فقيمة 
العبدين واجب ؛ لأنا لم يتيقن بقتل واحد منهما حراًء وكلّ منهما ينكر ذلك » » قال في 
0 : هذا إذا قتلهما معاً ولا يدري أيّهما قتلَ أوَلا» أما إذا قتلهما رجلان فإن 
كان قَلّهما على التعاقب فعلى القائل الأوّل قيمةٌ الأوّل لمولاهء وعلى القاتل بالثاني دية 
لورثته ؛ لأنَّ العتق تعيّن 

وأمّا لو قتلاهما معا فعلى كل واحد منهما قيمةٌ عبد ؛ لأنّ كل واحدٍ من القاتلين 
نّمنا قتلّ أحدهما بعيئه» والعتق في حقّ المعيّن كآنه غير نازل» فكان كل واحدٍ منهما 
ملوكاً عيناًء وإِنّما نزلٌ العتقّ في المدكر» ولا نتيقن أنّ كل واحدٍ منهما قاتلٌ لذلك 
المنكرء وإنّما يب على كلّ واحد منهما القدرٌ المتيقن به وهو القيمة. 

[افوله: فأرشهما للسيد... ال ؛ ؛ والفرق أنّ البيان إنشاءً من وجه» وإظهار من 
وجه على ما عرف في أصول الفقه» وبعد الشجّة بقي حل للبيان» فاعتبر إنشاء في 
حقهماء ويعد اموت لم ببق محلا للبيان» فاعتبرناء إظهاراً حضء وأحدهما حر ببقين؛ 
جب قيمة عب ولاية جر 

بمخلاف المسألة الثالئة» حيث تحب قيمةٌ العبدين ؛ لانا لم نتيقّن بقثل كل واحد 
منهما حراء وكلّ منهما ينكر ذلك. كذا في «البداية»'" 


.)5917 : «الكفاية»(9‎ )١( 
.)5١1١ : (؟) «البداية»(؟‎ 


00 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية ' 


00 هو َم سارو 500 - 2 5 24 
وق فقء عيني عبد دفعه سيذه وأخذٌ قيمئّه ؛ أو أمسكة بلا أخذ النقصان 


(وفي فقء عيئَي عبار دَفَعَهِ سِيدُه وأخد قيمبّه » أو أمسكهُ بلا أخذٍ التقصان) : 
أى ي إن شاءً السيّدٌ دفع العبد | إلى الجاني؛ وأخد القيمة» وإن شاءً أمسكة بلا أخل 
ا مك 0 أخذ 
اللققصان؛ وقال الشافعي 445": صْمَهُ مك القيدة وأميتك إلللة الععادن قاله حمل 
الماك في مقابلة افائ فيقي الباقي على مل ٠‏ كما إذا فقأإحدى عينيه: 
وقالا : مالي معتبرة في حق الأطراف» وإنّما سقطت في حق الذّات فقط» وحكم 
الأموال ما ذكرنا » كما في الخرق الفاحش. '' وقال أبو حديفة #: المالية إن 


كانت معتيرة فالادمية غير مهن 2" 3 الي أوجب ما ذكرنا. 
١1‏ أقوله: ما ذكرنا... الم ؛ إي إن شاءً أمسك المال وأخدٌ ما نقصهء وإن شاءً دفع 
المال وأخد فيمته. 


["أقوله : كمافي ارق الفاحش ؛ أي من خرق ثوب غيره خرقا فاحشأ : إن شاء 
ل ا ا 

["اقوله : فالآدميّة غير مهدرة ؛ أي في الذات» وفي الأطراف أر يضاء ألا ترى أن 
عبد لو قط بيد عبد آخر يؤمرالولى بالذفع | ا ل 


موجب الجناية على المال أن يباع رقبته فيهاء ثم من أحكام الآدمية أن لا تنقسم على. 


الأجزاءء ولا يتملّك الجئّة. 

ومن أحكام الماليّة أن ينقسم ويتملّك ألفاً في الجنّة » فالعمل بالشبهين أوجب ما 
ذكرناه» يعني بالنظر إلى الآدميّة ينبغي أن لا يحب الضمانٌ متوزّعا ٠‏ بل بإزاء الفائت لا 
غينه.وبالنظر إلى الماليّة لين له أن يأنحد كل بدل الغين من مساك اللئّة» كما أثه ليس له 
ذلك في المال» وفيما قال إلغاء لجانب الآدميّة » حيث جعلاه كالثوب المخروق. 

وفيما قاله الشافعي 42 إلغاءٌ لجانب الماليّة أصلاء حيث جعله كحرًّء فقئ عيناه» 
فوفرنا على الشبهين حظهما وقلنا : إن شاء المولى رفع عبده وأخذ قيمته نظرا إلى اماليّة , 
وإن شاءًَ أمسكه مسكه ولا شيء له نظراً الى الآدميّة . كذا في الجلبي ده" ناقلاً عن «العناية»"". 


)١(‏ في «الأم»(7: 01) مسألة 0 وهي: لو كانت الجناية فقء عيني العبد أو إحداهماء 
وكانت قيمة العبد مئتين من الإبل أو لفي دينار تساوي مئتين من الإبل لم يكن فيه إلا دية حر؛ 
ل ري 


0( في «ذخيرة العقبى»(! ص5 5١‏ 
(") «العناية»( ٠١‏ : 51# 7). 


افصل جناية المدبروأم الولد] 
فإن جنى مُديْر أو أم ولدء صم السيدٌ الاق من القيمة ومن الأرش» فإن جنى 
أخرى» شارك ولى الثّانية ول الأولى في قيمة قيمة دفعت إليه بقضاء 
افصل"" جناية المدبر وآمٌ الولد] 
(فإن جنى مُدَبْرٌ أو أم ولدء ضِمنّ السّدُ الأقلّ من القيمة ومن الارش”), 
إذ لا حق لولي الجناية'" في أكثرٌ من الأرش» ولا منع من المولى في أكثرَ من القيمة. 
(فإن جني أخرى » شارك ولي القن ولي الأولى في قيمة دفعت إليوا”بقضاء 
1 ]قوله: فصل ؛ أي فصل في جناية المدبر وأ م الولد كما يفهم من مسائله ؛ ل 
ذكر باب جناية المملوك والجناية عليه قدّم مّن هو أكمل في استحقاق اسم المملوكية وهو 
0 
وهوالمدير وأمٌ الولدء غيرأ أمَ الولدٍ أحط رتبة أيضاً من المدبّر في ذلك الاسم ؛ 
حتى أن القاضي آلو قضى بجواز بيعها لا ينفذ بخلاف المدببر» وهي أنثى أيضاً ؛ فالأنوثة 
والانخطاطٌ في اسم أوجبا تأخير ذكرها عن المدبر. كذا في «العناية»'") : 
["]قوله: الأقلّ من القيمة ومن الأرش ؛ وإنّما يحب الأقل ؛ لأنه لا حق لولي 
الجناية في أكثر من الأرش» ولا منمٌ من المولى في أكثرٌ من القيمة» ولا يتخير بين الأقل 
والأكثر ؛ لأنّه لا يفيد في جنس واحد ؛ لاختياره الأقل لا محالة » بخلاف القنّ؛ لأنَّ 


200١ 


الرغبات كاملة في الأعيان» فيفيد التخير بين الدفع والفداء. كذا في «البداية» . 

["آقوله : إذ لا حق لولي الجناية. .الخ ؛ ؛ حتى أن الإرش إن كان أقلّ قيمة فلا حق 
لولي الجناية فيما زاد عليه» وإن كان أكثرٌ من قيمته لم يتلف المولى بالتدييرأ والاستيلاء 
إلا الرقبة وقيمتها تقوم مقامّها. كذا في الجلبي له ". 

[؛]قوله: دفعت إليه ؛ أي إلى ولي الأولى؛ فيقسمانها على قدر حقيهما ولا شيء 
على المولى. 


.)3751 :53١(»ةيانعلا«‎ )١( 
.)5١17 : (؟) «البداية»(5‎ 
.)١١ [شف ف «ذخيرة العقبى»(! ص‎ 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 

بع السيّدَ أو ولي الأولى إن دفعت بلا قضاء 
إذ ليس في جنايائه إلا غيمة واحدة».وائيع اليه" أو ولي الأوان إن دفعت بلا 
قضاء)ء هذا عند أبي حنيفة وه , وعندهما : لا يتبعٌ السيّد؛ لأنّ الجناية الثانية لم 
تكن موجودة عند دفع القبمة إلى ولي الأولى؛ فد دفع كل الواجبٍ إلى مستحقه ؛ 
له : أن الثّائية مقارنة للأولى من وجه) ولمنا يشارك ولي الأولى » فإن دفع إلى 
رن الأولى طوعا كان ضامنا بخلاف ما إذا دة 
[١]قوله:‏ واتبع السيّد... الخ اعسورة السأنة اعد زد كان امون حلم قية 1 


الجاني بغير قضاءء فولى الجناية الثانية بالخيار إن شاءً انْبع المولى: وإن شاء اتبع ولي 
الجناية. 


سبي .مسد يو وض سوه مح سس مي وو ...وص .جوت . 


آباب غصب العبد والصبي والمددروا لجناية يدنك 
ومّن غصب عبدا قطع سيدهُ يده فسرى» ضمنّ قيمتّه أقطع » ٠‏ فإن قطعه سيده في يد 
غاصيه نسرئق :يزه لم يضمن» ٠‏ وَضِمنّ عبدٌ محجورٌ غصب مثله فمات معه فإن 
جنى مَلبِرٌ عند غاصيه؛ ثم عند سيّدِه أو عكس» صَمِنَ قيمئّة لبما 
آباب غصب العبد والصبي والمدير والجناية 4 ذلك] 

(ومّن غصب عبدا قطع سيده يده' ''فسرى» صْمِنٌّ قيمتّه أقطع'"'» فإن قطعه 
سيّده في يد غاصبه فسرى في يره) : أي في يد الغاصب؛ (لم ييضمن)» فإِن 
الغاصب إذا غصبّ مقطوعٌ اليد يحب رده كذلك » فإذا امتنم فعليه قيمنه أقطع » 
وإن قطع المولى في يل الغاصب استولى عليه ؛ 4 فاضار متترذاء-قبيرا الفاضب عق 
الصنّمان مع أنه مات في يلِه. 

(وضمن عبدٌ محجورٌ غصب مثلهُ فمات معه)؛ فإِن المحجور مؤاخدٌ بأفعاله؛ 
فإن كان الخصب ظاهرا يباعٌ فيه» وإن لم يكنْ ظاهرا بل أقرٌ به لا يباعٌ فيه » بل 
يؤاخدٌ به إذا أعتق. 
(فإن جنى مُدبْرٌ عند غاصيه » ثم عند سيّدِه أو عكس» صمِنَ قيمنّهُ ليما'" 

لقره اموا دسو ينه .. الخ؛ في «ردٌ امحتار»”" : فلو القاطع أجنيياً » فإن اقتص 
منهء وإن شاء ص صْمِّنَ الغاصبء وقيمته مقطوعاً» ولو خطأ فإن شاءً أخذٌ قيمّه صحيحا 
من عاقلة القاطع؛ ورجعت العاقلة على الغاصب بقيمته مقطوعاً أو ضْمّنَ الغاصبُ 
قيمئّه مقطوعاء واتبع غيره في الباقي. 

اقوله: ضمُن قيمتّه أقطع ؛ أي صم الغاصب قيمته أقطع ؛ لاستيلاء يده 
وبرئ الغاصب من ضمانه ؛ لوصول ملكه إلى يده . كذا في الرُيْلّعِيَ ظله . 

الأقوله؛ اضر قيمع لبا » أىضك افيد ؟ لأ مرجب جغانة اران 
كشرت قيمة واحدة فيجب ذلك على المولى ؛ لأنه هو الذي أعجز نفسه عن الدفع 
بالتدبير السابق من غير أن يصير مختارا للفداء. كذا في الرُيْلَمِيَ ظله. 


)١(‏ «رة المحتان»(5 : ؟577). 
() ينظر: «البحر»(8/: .)55١‏ 


064 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ورجع بنصفها على الغاصب» ودقع إلى الأول؛ ثم في الأولى رجعٌ به على 
الغاصب» وف الثّانية لا 

ورجع بنصفها على الغاصب؛ ودفع إلى الأول؛ ثم في الأولى رجمٌ به على 
الغاصب » وفي العّانية لا) أ عسي رك مدير فق عدم خط : ثم رده على 
المولى» فجنى عنده خطأء أ و كان الأمر بالعكس : أي جين عند الول خطاء لم 
غصبّه رجل فجنى عنده خطأء ؛ قفى الصورين ؛ يضمن المولى قيمنّهُ لأجلٍ 


0 


الجنايتين» ثم يرجع” ' بنصفها على الغاصبء ” ثم يدفع ' هذا النُصف إلى ولي 
الجناية الأولى» دون الثّانية» لأنّ حقَهُ لم يحب" إلا والمزاحم م قائم ٠‏ فلم يجحب» فإذا 


دفع ها ير يرجع به على الغاصب أم لا؟ 

وفي الاتقاني: وينبغي أن يكون وجوب القيمة فيما إذا كانت أقلّ من الأرش ؛ 
لأنّ حكم جناية المدبر أن يلزم الأقل منهما على المولى. كذا في «ردٌّ الحتان»”") 

[١آقوله:‏ ثم يرجع...الخ؛ أي المولى بنصف قيمته على الغاصب ؛ لأنه ضمن 
القيمة بالجنايتين نصفها بسبب كان عند الغاصب»؛ والنصف الآخر يسبب وجوده عنده» 
فبرجع عليه بسب ححقه من بتهة الخاضب فصار كانه لم يرد نف العبد . كذا في «رد 
امحتار»'" ناقلا عن الرَيلَعِيَ ضله. 

["أقوله: ثم يدفع. لي ا ا 
الغاصب» وهذا الدفع الثاني عندهما خلافاً لحمّد طله. كذا في «ردٌ امحتان»”". 

[؟أقوله: لأنّ حقه لم يحب... الخ ؛ قال في «ردٌ الحتار»”': أي حق ولي الجناية 
الثاني. 

قال في «العناية»”” : ولهما : إن حق الأول في جميع القيمة؛ لأنه حين جنى في 
حقه لا يزاحمه أحدء وإنّما انتقص حقّه بمزاحمة الثاني فإذا وجدَ شيئاً من بدل العبد 
في يد المالك فارغاً أخذه إتماماً لحقه. .الخ 


.)377 «رد المحتار»(7:‎ )١( 
.)377 : (؟) «ردٌ المحتار»(5‎ 
.)577 : «رد المحتار»(7‎ )9( 
.)577 «ردٌ المحتار»(:‎ ):( 

.)3574 :3١(»ةيانعلا«‎ )6( 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها هوه 


والقن فى الفصليّن كالمدبر» لكنْ السيد يدفمٌ القن وقيمة المدبر 
لي الور ار ا 

وفي صورة العكس: لا'"', وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف #:؛ وقال 
محمد 5ك : نصفُ القيمة التي رجعٌ بها على الغاصب يُسَلْمْ للمولى ولا يدفع إلى 
ولي الجناية الأولى ؛ لأنهُ عوّض ما أخدّ ولي الجناية الأولى: ٠‏ فلا يدفع إليه كيلا 
يجتممٌ البدلْ والمبدل في ملك شخص واحد. 

لهما : أن حق الأول في جميع القيمة ؛ لأنهُ حين جنى في حقَه لا يزاحمة 
أحدء وإنّما ينتقص باعتبار مزاحمة الثاني فإذا ود شيئا من بدل العبد في يد 
اناك فارغاً يأخادٌ منه ليت حفّه » فإذا أخدٌ منه يرجم به امولى على الغاصب؛ 
لآنه أخذ خذهُ منه بسبب كان عند الغاصبء ولا يرجم به في صورة العكس ؛ لأنّ 


الجناية الأولى كانت في يد المالك. 
(والقنٌ فى الفصليّن كالمدبرء لكن السبد يدفع القن" وقيمة المدبر): أي إذا 


وأور: أل هذا بناقض هائقة: نا جا اندز للاتوسب الااقيمة وبحدة) وفنا 

55 يب : إن ذاك فيما إذا تعدّدت الجناية في يد شخص واحد بخلافه هنا تأمّل. 

١‏ ]قوله: ابرع أو ارك الول كف مرا بده إل عدا 30و02 
إلى الوليين تام حقهما . كذا في «رد المحتار»''' ناقلا عن الإتقاني #5 

["أقوله :وف صورة العكس لا؛ يرجم الوى على الفاصبي بها ثاب لان الاي 
الأولى كانت في يد مالكه : أي وما يدفعٌه المالك ثانياً إِنْما كان بسببها » فلا يرجع م به على 
أحدء بخلاف المسألة الأولى ؛ لأنه كان بسبب عند الغاصب» فيرجع عليه كما مر هذا 
ما أفاده الزيلعى طله. 

['اقوله: يدفع القن... الخ؛ لإمكان نقله من ملك إلى ملك بخلاف لدي 
والظاهرٌ أن المرادَ أنه يخيّر بين الفداء والدفع إلى الوليين» ثم إذا دفعه يرجع بنصف قيمته 
على الغاصب الى آخر ما مر آنفا. 


)١(‏ «رد المحتان»(7: ؟37). 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
م ا ل 
على الخا قي ورودق : نصفها إلى الاول؛ ورجمٌ به على الغاصب» ومّن غصب 
صبيًا حرا فمات معه فجأة أو بحمى » ٠‏ لم يضمن» ٠‏ وإن مات بصاعقة أو نهش حية 
ضِمن عاقلتّه الدية 
كان مقام المدبر قن في الفصلين يدفم القن م يرجع بنصفب قيمته على الغاصب » 
ويسلم للمالك عند محمد ه؛ وعندهما :الا يسلم له » بل يدفعة إلى الأوّل» فإذا 
دفعة إلى الأول يرجع في الفصل الأوّل على الغاصب» وفي الثاني لا. 

(مدبّرٌ عُصِيب مرين ؛ ٠‏ فجنى في كل مرّة» ضهن سيّده قيمة لبماء ورج 
بقيمته على الغاصب؛ ودفع نصفها إلى الأول؛ ورجم به على الغاصب) : : أى 
نف بطي جل 13 مبوزر لع لرسية 
فعلى امالك قيمنّهُ بينهما نصفيْن ؛ لأنّه من رقبة واحدة بالنَّدبِيرِ فيجبُ عليه قيمثه؛ 
عي مطل لعي 1 لاع برو مال 
الأول؛ ويرجع به على الغاصب قبل دفع النّصفٍ إلى الأوّل» وهذا متمق قّ عليه 
وقيل: فيه خلاف محمد ذهدا'' كما في تلك المسألة. 

(ومن عفينت فاخزا يات سن كناة رع ٠‏ لم يضمنء وإن مات 
بصاعقة أو نهش حي ضمن عاقلتُهُ الدّية)» والقياس أن لا يضمن بالغصب وهو 
قول زفرَ والشافعي” #ن'' ؛ لأنّ الخصب في الحرٌ لا يتحقق 

١[‏ ]قوله: : وقيل فيه خلاف محمد 4#5؛ يعني قال بعض المشايخ في هذه المسألة 
خلافُ محمد 5ه أيضا كما في المسألة الأولى: » حتى يسلّم للمولى ما رجع , به من القيمة 
على الغاصبء ولا يأخذ ولي الجناية الأولى ما بقيّ من حقه. 

قله عدر الأثقانء وراكد ول جناي الأول كا معت وطوفوت السام 
المولى إذا رجع على الغاصب قيل : هذا هو الصحيح ؛ لأنَّ محمّدا 5ه ذكر هذه المسألة في 
«الجامع الصغير» بلا خلاف. كذا ذكره فخر الإسلام #5 في شرحه فعلى هذا يحتاج محمد 
ظيه إلى الفرق بين المسألتين» وقد ذكره صاحب «الهداية»'". 


)١(‏ ينظر: «النكت»(7: 53806): وغيرها. 
(؟) «البداية»(5 : .)51١6‏ 


07 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها /ادهة 
كما فى صبى أُودعَ عبدا فقتل » فإن أتلف مالا بلا إيداع ضَّمِن» وإن أتلف بعده لا 
وجه الاستحسان : آنه لا يضمن بالخصبء بل بالإتلافع تسيبا بنقله إلى مكان 
فيه الصّواعقٌ أو الحيّات""' ْ ١‏ 

(كما في صبي' "" أودع عبداً فقتله؛ ٠‏ فإن أتلف مالا بلا إيداع صّمِن» ا 
أتلف بعده لا), الإيداغٌ يتعدّى إلى المفعولين » ؛ يقال : أودعت زيدا درهما ٠‏ فالفعل 
المجهول وهو أودع؛ أسندَ إلي المفعول الأول وهو الصبي » “فالوديعة عنده إن كان 

١1‏ آقوله: | : إلى مكان فيه للصواعق أو الحيات ؛ وهذا لأنَّ الصواعق والحيات 
والسباعٌ لا تكون في كل مكانء فأمكن حفظه عنه؛ فإذا نقله إليه وهو متعد في ذلك 
النقل» وقد أزالَ حفظً الولي فيضاف إليه؛ لأنّ شرط العلة [ينزل! منْزلة العلة إذا كان 
تعذيا كا لحف ف الطريق: 

بخلاف الموت فجأة؛ أو بحمئ ؛ لأنّ ذلك لا يختلف باختلاف الأمكنة؛ حتى لو 
نقله إلى موضع يلب فيه الحمى والأمراض» نقول بأنّه يضمن فتجبٌ الذي على عافلة 
الغاصب ؛ لكونه قتلا تسبيبا. هكذا في «البداية»'" 

["قوله: كما في صبي.. ال؛ أي تنضمنْ عاقلةٌالغاصب كما يضمن عاقلة 
ا ل م ان أتلف الصبي المال المودع عنده. 

وهاهنا احتمالات أربعة ؛ لأنّ الشيء المتلف إِمّا مودعٌ عند الصبي أو غير مودع ؛ 
وهذا الشيء إما عبد أو غيره؛ ولم يذكر المصنف ص حكم العبد الغير المودع لظهوره 
وهو الضمانء والفرق بين العبد المودع والمال المودع عند أبي حنيفة ومحمد . 

قال أبو يوسف والشافعي 4#: يضمن الصبي المودع في الوجهين» وعلى هذا لو 
إن اكد كير ليناد لاياتة ماري ٠‏ لا يؤخدٌ بالضمان في الحال عند أبي 
حنيفة طبه » ويؤخدٌ به بعد العتق, وعند أبي يوسف والشافعي ه يؤخدُ في الحال» 
وعلى هذا الخلافب الإقرارٌ في العبد والصبي ء وكذا الإعادة فيهما ٠‏ ثم إن محمدا ظه 
شرط في «الجامع الصغير» أن يكون الصبي عاقلا. 

وفي «الجامع الكبير» وضع المسألة في الصبي الذي عمره اثني عشر سنة» وذلك 


.)5١6 : «البداية»(:‎ )١( 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


لاا اا ل ل ل ا 0 


غيدا ضمئه بالقنا 3 '» وإن كان مالا غيرَهُ لا يضْمئُهُ عند أبي حنيفة 5ك وححمَدٍ طفه , 
ويضمنْ عند أبي يوسف والشافعي و ؛ ؛ لأنه ] اتلك ال حضوي 


لوف 


قلنا : غير العبدٍ معصومٌ لحق السيّد» وقد فونه حيث وضْعَهُ في يد الصّبي: 
وأمّا العبدٌ فعصميٌهُ لحقه إذ هو مبقى على أصا الحرية في حق الدّم. 
دليل على أنّ غير العاقل يضمن بالاتّفاق ؛ ولأنّ التسليط غيرٌ معتبرفيه» وفعلَهُ معتبر. 
كذا في «التكملة»”". 

[١آقوله:‏ ضمنه بالقتل؛ أي صارت دية على عاقلة الصبي بالإجماع. كذا في 
«الجلبي»'". 

["قوله: لأنّه أتلفّ مالا ؛ ؛ أي متقوّما معصوماً حقّاً للمالك؛ فيجبُ عليه 
ضمانه» كما إذا كانت الوديعة عبداء أو كان الصبيٌ مأذوناً له في التجارة أو في الحنظ 
من جهة الولي؛ وكذا إذا أتلفَ غيرما في يده» ولم يكن معصوما؛ لشبوت ولاية 
الاستهلاك فيه. 

[؟اقوله: قلنا؛ توضيحه: إِنّ الصبي أتلف مالا غير معصوم؛ فلا يؤاخذ 
بضمانه» كما لو أتلفه بإذنه ورضاه ؛ وهذا لأنّ العصمة تثبت حقاً له» وقد فوتها على 
نفسهء حيث وضْعّه في يدٍ غير مانعة؛ فلا يبقى معصوما إلا إذا أقامَ غيره مقام نفسه في 
الحفظ ولا إقامة هاهنا؛ لأنه لا ولاية له على الصبيّ حتى يازمه؛ ولا ولاية للصبي 
على نفسه؛ حتى يلتزم بخلاف المأذون له ؛ لأنّ له ولاية على نفسيه كالبالغ. 

وبخلاف ما إذا كانت الوديعة عبداً ؛ لأنٌ عصمته لحق نفسه, أو هو مبقى على 
أصل الحرية في حق الأم؛ فكانت عصمئّه لحق نفسه لا للمالك ؛ لأنٌ عصمة المالك إِنّما 
تعتبرٌ فيما له ولاية استهلاك؛ حتى يمكّن غيره من الاستهلاك بالتسليط» وليس للمولى 
ولاية استهلاك عبده؛ فلا يقدر أن نامك شير من ؤذلة ؛ فلا يعتبرٌ تسليطه, » فيضمن 
الصبيّ باستهلاكه بخلاف سائر الأموال. 


.)550 «تكملة البحر»(8/:‎ )١( 
.)57١6ص(»ىبقعلا «ذخيرة‎ )1( 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 0 


اللاا 1 1[ 1 1[ 1 [ذ1 11 اا اا ا ااا ااا ااا ااا 


م1111 [ ز ز ز ز ز ز [ ز زا اااي 0 ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا 0 


قال في «العناية»'"' : وإذا إذا استهلك الصبي ينظرٌ إن كان مأذوناً له في التجارة » وإن 
كان جور عليه » لكنّه قبل الوديعة بإذن وليّه» صّمِنَ بالإجماع إن كان محجوراً عليه ؛ 
وقبلها بغير أمر وليه ؛ » فلا ضمانٌ عليه عند الإمام ومحمد 5ه في الحال ولا بعد الإنزال. 

وقال أبويوسف 45: يضمن في الحال: وأجمعوا على أنه لو استهلك مال الغير 
من غير أن يكون عنده وديعة» يضمن في الحال» وهو تقسيم حسنء هكذا في 
«التكملة»'". 


0 
م 
0 
مي 
0 
يه 


.)39؟37/-:3١(»ةيانعلا«‎ )١( 
.)550 (؟) «تكملة البحر الرائق»(7:‎ 


باب القسامة 


مِيْتْ به جرحٌ أو أثرٌ ضرب أو خنق أو خروجٌ دم من أذنه أو عينه وجد في محل 
ياب القسامة"" 
: (ميت به جرح أو أثر ضربب أو خنق أو خروج دم من أذنه أو عينه وجد في 


محلة 


١1‏ ]قوله: باب القسامة ؛ لمّا كان أمرٌ القتيل في بعض الأحوال يؤول إلى القسامة 
ذكره في آخسر الدّيات في :باب على حدة+ اعلم أن القسامة في اللغة اسم وضع موضع 
الإقسام, كذا في «المغرب»'") 

وقال في «معراج الدراية»: القسامة لغة: مصدر أقسم كما لا يخفى عن من آله] 
دراية بعلم الأدب. 

أما في الشريعة : : فهي بان يقسم بها أهل محلة أو دار وغير ذلك وجدً فيها قتيل به 
جراحة أو أثرٌ ضرب أو خنق» ولا يعلم من قتله» يقسم خمسون رجلاً من أهل الحلّة» 
يتولاكل واخر مهم : : بالله ما قتلته» ولا علمت له قاتلا. 

وسببها: وجودٌ القتل كما ذكرنا. 

وركنها : إجراءً اليمين على لسان كل واحدٍ من الخمسين : بالله ما قتلته ولا 
علمت له قاتلاً كما سيجيء. 

وشرطها: بلوعٌ القسم وعقلّه وحريّته» وأن يكون الميّت الموجود على الكيفيّة 
المذكورة»؛ وتكميل اليمين خمسين؛ فإن لم يبلغ اللقسمون هذا العدد» تكرر عليهم 
اليمين» حتى يبلغ الخمسين. 

وحكمها: القضاء بوجوب الديَة بعد الحلف: والحبس إلى الحلف إن أبوا إذا 
ادّعى الولي العمدء والحكم بالدّيّة عند التكول إن ادّعى الولي المخطأ. 

ومن محاسنها: خفظ الدماء وصيانتها عن الإهدارء وخلاص مَن ينهم بالقتل 
عن القصاص » وتعيين الخمسين ثبت بالأحاديث المشهورة. كذا في «مجمع الأنهر»'". 


.085 - «المغرب»(ص87”‎ )١( 
.)81// (؟) «مجمع الأنهر»(؟:‎ 


صستتسس يبس ب ب س0 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 1ه 


أو بدئهُ بلا رأسء أو أكثره» أو نصفَهُ مع رأميه لا يعلم قاتلّه» وادْعى وليه التعل 
على أهلها أو بعضيهم خُلْفَ خمسونٌ رجلا منهم» يختارهم الولي : : بالله ما قتلناه» 
ولا علمنا له قاتلاً لا الول ٠‏ ثم قط ) عا أهلها بالديّة 
أو بدئة"'' بلا رأس» أو أكثره» أو نصفَهُ مع رأسه لا يعلم قاتله» وادّعى وليه القعل 
على أهلها أو بعضيهم حُلْفَ خمسونٌ رجلا منهم؛ يختارهم الولي : : بالله ما قتلناه» 
ولا علمنا له قاتلا" يد ثم قَِيّ على أهلها بالدّيّة) : أي بديته فالألف 
واللآم يقومٌ مقامَ ضميريعودٌ إلى المبتدأء وهو ميْت» هذا عندنا. 
وقال الشافعى #”” : إن كان هناك لوث" أ غلامة القه 

(١أقوله:‏ أو بدنه؛ قال أخي جلبي 5ه!”: عطف على ميّتْء يعني ميت وجد 
بجميع أجزائه مكملّة؛ أو وجد بدنّه بلا رأس» أو وجد أكثرّه من أي جانب كان؛ أو 
نصفه مشقوقا بالطول. 

وأما إن وجد أقل من نصفه ومع الرأس لا ؛ لأنّ هذا حكم عرف بالنص» وقد 
فين الب لم ولعي لكر بهم الكل ٠‏ فأجرينا عليه أحكامّه تعظيما للآدمي . كذا 
في «الجداية»!*) 

[؟أقوله: : ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً؛ قال في «الكفاية»” : 006 
الحكاية عن الجمع» وأما عند الحلفف, » فيحلفُ كل واحد منهم بالله ما قتلناء ؛ لجواز أن 
يكون قاتلاً وحده» وينفي بلفظ الجمع أن يكون قاتلا مع الجماعة. 

إن قيل : يجوز أنّه قتل مع غيره» فيجري على بمينه : : بالله ما قلت كما في عكسه. 

قلنا: لا كذلك ؛ لأنْه إذا حلف: : بالله ما قتلت» وكان قتل مع غيره كان كاذب في 
بمينه» فإِنٌّ الجماعة متى قتلوا واحداً يكون كل واحد منهم قاتلا ؛ ولهذا يحب القصاص 
على كل واحدٍ منهم في العمد والكفارة في الخطأ. 

["'أقوله: لوث ؛ يقال: بينهم لوث ؛ أي سر أو حقد» مأخوذ من قولهم : لوث 


.)078/ أي لا يحلف الولي» ولو مع وجود الورثة عندنا. ينظر: «فتح باب العناية»(1:‎ )١( 
(؟) ينظر: «الأم»(7 : /ا9)» ود«النكت»(7: 048 5): «أسنى المطالب»(/: 58): وغيرها.‎ 
.)١١6ص(»ىبقعلا (؟) في «ذخيرة‎ 

.)5١19 : «البداية»(5‎ )5( 

(6) «الكفاية»(9؟ : غ8٠"‏ - ه0١‏ 73), 


03 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
على واحدٍ بعينه"'؛ أو ظاهرٌ يشهد"'' للمدّعي من عداوة ظاهرة؛ أو شهادة واحد 
عدل ؛ أو جماعة غير عدول بأنٌ أهلَ الْحلّة قتلوه استحلف الأولياء خمسين ينا أن 
اهل وله تدلوو اله يقي الدية على المذعي غلئة ينو كان العو بالتمد اق 
بالخطأ. 

الا 0 : يقضي بالقَوّدٍ إن كان الدّعوى بالعمد» وهو أحدٌ قولي 
الشافعي نا" , وإن لم يكن به لوث فمذهبَهُ مثل مذهبنا”, إلا أنّه لا يكرر 
اليمين؛ . بل يردها على الولي 
الماء: إذا كدّره» ولوّث ثيابه بالطين؛ أي لطّخهء فيلوث. كذا في «العناية». 

١[‏ اقوله: على واحد بعينه ؛ مثل أن يوجد لقربه رجل معه سيف» أو في يده شيء 
من آلة القتل» وعليه آثارٌ القتل» فذلك لوث يوجب القسامة لولائه. كذا في «الجلبي»”" 
ناقلاً عن «العناية». 

قوله : أو ظاهر يشهد ؛ أي ظاهر الحال» يشهد المدّعي بأنّ العداوة بين المقتول 
وأهل محلّة ظاهرة. 

["قوله: مثل مذهبنا... الح ؛ أي في بداية يمين المدّعي عليه غير أنه إن لم يكمل 
أهل الحلة خمسين لا تكرّر اليمينُ عليهم؛ وفيه نظر ؛ لأنّ مذهب مالك والشافعي #2؛ 
ليس كذلكء؛ بل يردٌ على الأولياء كما في النكول عنده» فالاختلاف في موضعين في 
تحليف المدّعي أوّلا» وفي براءة أهل الحلة باليمين. 

فالحاصل أنه | إذا وجدّ ظاهر [يشهد] للمدّعي عند الشافعي 45 يحلف المدّعي » فإن 
جلب اج نار عد » فله الديّةء وإن حلف أنْهم قتلوه عمدا فعليهم القصاص في 
قول» والديّة في قول» » فإن نكل المدّعي عن اليمين حلف المدّعى عليهم. 

فإن حلفوا برئواء ولااشيء عليهم ؛ وإن نكلوا فعليهم القصاص في قول» 


00 


)١(‏ ينظر: «المدونة»(5 : 2)519 و«حاشية العدوي»(7: :»)355١‏ وغيرهما. 
() ينظر: «النكت»(7: ١١51)ء‏ و«حاشيتا قليوبى وعميرة»؟ : 74١)»؛‏ وغيرهما. 
(؟) «ذخيرة العقبى»( ص .)5١6‏ 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها جه 
وَإنخلفوا لا ديه عليهم . 

لنا: أن البيئنة على المدّعي » واليمينَ على من أنكر , فاليمين عندنا ليظهرَ 
القتل ؛ بتحرّزهم عن اليمين الكاذبة فيقرواء فيجبُ القصاصء فإذا حلفوا 
حصلت البراءة عن القصاص» إنّما تحب الدَيّة لوجود القديل بين ارم 
فاك جسم بين ال القسامة في حديشو روا سهل» وحديشو رواة زياد ' ابن 
مريم كل جمم عمر طه. 
والدية في قول» وإن لم يكن الظاهرٌ شاهداً للمدّعي؛ حلف أهل الحلّة على ما قلنا. كذا 
3 «الكفاية»” . 

[١أقوله:‏ لا دية عليهم ؛ إلى هاهنا قول الشافعيّ 5 ودليلُهُ في البداية بيمين 
لماعي قوله وَلمٌ: للأولياء : «فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه»؛ ولآنٌ اليمين تجب على 
ميشه له الظاهر» اولبذا تحب علق ضاحب البد؛ ٠‏ فإذا كان الظاهرٌ شاهدا للولي يبدا 
بيمينه» وردٌ اليمين على الملّعي أصل لهء كما في النكول؛ ء غير أن هذه دلاليّة فيها نوع 
شبهة» والقصاصٌ لا يجامعهاء والمال يجب معها؛ فلهذا وجبت الدَّيّة. كذا في 
«المداية»”". 

["اقوله: وحديث رواه زياد ابن مريم''... الخ؛ فحديث سهيل ما ذكرء وأما 
حديث زياد ابن مريم فما روى خصيف عن زياد بن أبي مريم #5 أنه قال: جاء رجل 


)١(‏ قال اللكنوي في «مقدمة عمدة الرعاية»(١:‏ 417): لم أعرف إلى الآن المرادُ من زياد ومن ابن 
زياد. أقول: المترجم له في كتب الرجال هو زياد بن أبي مريم الجَزّرِي» قال العجلي : ثقة تابعي» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال الذهبي : فيه جهالة وقد وثق» قال ابن حجر: من السادسة. 
ينظر: «تهذيب الكمال»(9 : .)١177 :*(»نازيملا«.)0١5 - 6٠١‏ «التقريب»(ص١١1١).‏ 

(؟) «الكفاية»(؟ : .)3٠١0‏ 

(9) «البداية»(2 : 515). 

(5) من حديث سهل بن أبى سلمة أخبره «أن عبد الله بن سهل ومخيصة خرجا إلى خيبر من جهد 
أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين فاتى يهودء فقال: : أنتم 
واللّه قتلتموهء فقالوا: 0 ثم أقبل من قدم على رسول الله وَفْةِ فذكر ذلك لهء ثم 
أقبل هو وحويصة» وهو أخوه أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم؛ وهو 
الذي كان جخيبرء فقال رسول الله وَلق: كير كبر وتكلم حويصة: ثم تكلم محيصة؛ فقال رسول 
الله وَقّْ: إما أن تدوا صاحبكم أو تؤذنوا بحرب» وكتب النبي يه بذلك فكتبوا أما والله ما قتلناه» 


254 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن ادُعى على واحد من غيرهم سقط القسامة عنهم ٠‏ فإن لم يكن فيهاء كر 
الحلف عليهم | إلى أن يتم» ومّن نكل منهم حبس حتى يحلف 

(فإن ادُعى على واحد من غيرهم”'' سقط القسامة عنهم. 

فإن لم يكن فيها) :أي الخنمسون في المحلة ٠‏ (كررَ الحلف عليهم'"' ! إلى أن 
يثمن ون كل كي حجر حي عل 
ل لي ل 1 فقا الرجل 5007 
أخي إلا هذاء قال: : نعم ومئة من الإبل». كذا 3 «الكفاية»9) 


١‏ ]قوله كور كلف لبهم 3 ؛ لما روي أنّ عمرّ 5ه لما قضى في القسامة 
وأتى إليه تسعة وأربعوثٌ رجلاً فكرّر اليمينَ على رجل منهم ؛ حي د ييه 
قطيق بالدذية. 

وعن شريح والنخعي #: مثل ذلك ؛ ولأنّ الخمسين واجب بالسنّة» فيجب 
إتَامُها ما أمكن؛ ولا يطلب فيه الوقوف على الفائدة لثبوتها بالسنيّة» ثم فيه استعظام 
أمر الدم. هكذا في «البداية»”" 

["قوله: ومّن نكل منهم...الخ؛ لأنّ اليمِينَ فيه مستحقة لذاتها ؛ تعظيما لأمر 
الدم اتوليذا ممع ينه وبين الديةء لاف الكو في الأسؤال ؛ لأنٌ اليِمِينّ بد عن 
أصل حقه ؛ ولهذا يسقط ببدل المدّعي: وفيما نحن فيه لا يسقط ببدل الديّة. 


فقال رسول الله يَلْدٌ لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكمء قالوا: لا 
قال فتحلف لكم يهود قالوا: ليسوا مسلمين فوداه رسول الله يق من عنده فبعث إليهم بمئة ناقة 
حتى دخلت عليهم الدارء قال سهل :لقد ركضتني منها ناقة حمراء» في «موطأ مالك» 
(؟: /الا1ىم)ء و«سئن النسائي»(”: 587) واللفظ لهء وأصله في «صحيح البخاري» 
.)١١68:5(‏ 

.)7"9٠ أي إن ادعى الولي القتل على واحد من غير أهل المحلة. ينظر: «فتح باب العناية»(:‎ )١( 

(؟) «الكفاية»(92: م١3).‏ 

.)5١8 : «البداية)(5‎ )9( 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها مده 0 


ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة» وعبد» ولا قسامة ولا دي في ميت لا أثرَ 
بهء أو خرج دم من فيه أو دبره أو ذكره؛ وما ثم خلقةٌ كالكبيرء وفي قتيل وجد 
حل ذا يسو ةا وداه » ضِْمنّ عاقلتُهُ ديئهُ لا أهلّ الحلة» وكذا لو قادّها أو ركبّهاء 
فإن اجتمعوا صّمنواء وف دابة بين قريتين عليها على أقربهما 
ولا قسامة على صبي'"' ومجنون وامرأة» وعبد. 

ولا قسامة ولا دِيَّة في ميّت"'لا أثرَّبهء أو خرج دمٌ من فمِه أو دبره أو 
ذكره)؛ فإنَّ ادم بخرج من هذه الأعضاء ا 

(وماتمٌ خلقهٌ كالكبير) : أي وجدَ سقط تام الخلق بهأ كرالطري فهئق 
كالكبين: 

(وفي قتيل وجدً على دابَةِ يسوقهًا رجل ؛ » ضْمنّ عاقلتُهُ ديه لا أهل الحلة» 
وكذاا لو قادها أو ركها » فإن اجتمعوا ضّمِنوا): أي السّائق والقائدٌ والرّاكب. 
(وفي دابة بين قريئيّن عليها ع قربهما '. 

وهذا الذي ذكرناه إذا ادّعى الوليُ القتلّ على جميع أهل الحلّة» وكذا إذا ادّعى 
على البعض لا بأعيانهم» والدّعوى في العمد أ أو الخطأ ؛ ؛ لأنهم لا يتميزون عن الباقي , 
ولو ادّعى على البعض بأعياتهم» أنه قتلَ وليه عمدا أو خطأ للق رات نيدل 
عليه إطلاق الجواب في «القدوري»: وهكذا الجواب في «المبسوط». 

وعن أبي يوسف #5 ني غير رواية الأصول إناق القيائن تستقط القننامةاوالد ب 
عن الباقين من أهل الحلة» وتمامه في «البداية»”") : 

١[‏ آقوله : ولا قسامة على صبي. .الخ ؛ أمَا الصبي وامجنون فليسا من أهل القول 
الصحيح؛ واليمينٌ قول صحيحء وأمّا الامرأة والعبدٌ فليسا من أهل النصرةء واليمين 
على أهلها. 

["]قوله: في ميّت... الخ ؛ لأنه ليس بقتيل» إذ القتيل في العرف من فاتت حياته 
بسبب يباشره أحدٌ حيء فهذا ميّت حتف أنفه ؛ لأنٌ الدمّ يخرج من هذه الأعضاء. . 
اللخ. 


["']قوله: على أقربهما ؛ لما روي أن النبي له أتى بقتيل وجد بين قريتين فأمر أن 


.)5١1/ : «البداية»(:‎ )١( 


3ؤظ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن وجد في دار رجل فعليه القسّامة وتدي عاقلته إن ثبت أنها له بالحجة: 
وعاقلة ورثته إن وجد فى دار نفسه 

فإن وجد في دار رجل فعليه القّسَامة ؛ وَتدي عاقلته إن ثبت أنْها له بالحجة”"', 

وال ورثته إن وجد في دار نفسيه) , هذا عند أبي حنيفة #5 » فإنٌ الدَارَ حال 
ظهور القتل للورثة » فالدية على عاقلتهم , وعندهما وعند زفر #ك : : لا شيء فيه ؛ 
والحق هذا ؛ ؛ لأن الدَارَ في يده حال ظهور القتل ٠‏ فيجعل كأنهُ قل نفسه فكان 
ورا وإن كانت الذدَارٌ للورئة"', فالعاقلة إنينا يتحمّلونَ ما يحب عليهم تخفيفا 
٠‏ ولا يمكن الإيجاب على الورثة للورثة. 
يذرع » وعن عمر كه مثل هذا. 

وقيل: هذا محمولٌ على ما إذا كان بحيث يبلمُ أهلّه الصوت إذا كان لا يبلُهم 
لل ل الا ام ار ل 
احيرا برد تعره عونا كاد و عرصي « بسر صراة 3١‏ ركيم قار 01و 
ينسبون إلى التقصيرء فلا يجعلون قاتلين تقديرا . كذا في «البداية»!*) 

1 ]قوله: وإن كانت الدارٌ للورثة ئة... اللخ ؛ قال أخي جلبي 5ه”' جوابٌ عن قول 
الأعظم ه: فإِن الدار حال ظهور القتل فيها للورثة» وتلخيصه أن الدية لو وجبت 
على مالك الدار التي وجد القتيل فيها وهو الوارث في زعم الأعظم » ولا يستحق دية 
الوزث إلا وارنه؛ فيلزم أن يجب على الوارث للوارث» وهو ممتنع» وإن انتقلت إلى 
العاقلة أولا. كذا فهم من تقرير «العناية». 


)١(‏ يعنى إن وجد القتيل في دار كان في يد رجل فأنكرت العاقلة أن تكون الدار لهء وقالوا: 
وديعة في يده لم يعقله العاقلة حتى يشهدوا أنها له ل 
العواقل عنهء: واليد وإن كان دليلا على الملك؛: ولكنها محتملة فلا يكفى لإيجاب الدية على 
العاقلة. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق3١7ه‏ /ب). ١‏ 

)أي وتدي عاقلة القتيل لورثته إن وجد في دار نفسه. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق١01‏ /ب). 

(©) وفي «درر الحكام»(؟ : 7؟١):‏ وبه يفتى. 

(5) «البداية»(5 : 519). 

(6) في «ذخيرة العقبى»(ص60١5‏ -115). 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها /ااه 
22س سسسب 
والقسامة على أهل الخطة دون السكان والمشترين » فإن باع كلهم فعلى المشترين؛ 


فإن وجد في دارين .قوم لبعض أكثر» فهي على الرؤوس 

(والقسامة على أملٍ )1 : : أي ملاك الأرضء (دون السكان”"' 
والمشترين» فإن باع كلهم فعلى المشترين) ؛ هذا عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ و » إن 

نصرة'' البقعة غلى أهل الخطةء وعند أبي يوسف #ه: هي عليهم جميعا ؛ لأن 
ولاية التّدبِي كما يكونُ بالملك يكونُ بالسكنى» والمشتري وار اللخطا ستواء ف ف 
التدبير» وقيل: أبو حنيفة ضيه بنى هذا على ما شاهد بالكوفة”. 

(فإن وجد في دارين قوم لبعض أكثر» فهي على الرّؤوس)” ١‏ "أن مناعي 
القليا والكثير سواءً فى الحفظ والتقصير. 

قوله: على أهل الخطة ؛ وهي بكسر الخاء المعجمة: المكان المختط لبناء دار أو 
غيرها من العمارات والمغارات على أصحاب الأملاك القديمة التي كانوا يملكونها قبل 
فتح الإمام البلدة» وقسمها بين الغانمين» فإنه يخط خطة التمييز لأنصبائه. كذا في 
«النهاية». 

["قوله: دون السكان ؛ أراد بهم من يسكن الدار بالإجارة أو الإعارة. كذا في 
«العناية». 

[']قوله: فإن نصرة ؛ الخطة على أهل البقعة متعارف» فإن قلت ما الفرق لما بين 
الحلة والدار لو كان مشترياً وصاحب خطة؛ ووجد القديل فيهاء لبما متساويان في 
القسامة والدية» ولا فرق بينهما بالاجماع ؛ وفي حق المحلة فرق بينهما. 

قلت: الفارق بينهما العرف» فإن في العرف أن المشتريين قل ما يزاحمون 
أصحاب الخطة في التدبير بحفظ المحلة» وليس حق الدار كذلك. 

[ قوله: على ما شاهد بالكوفة ؛ أي شاهد من عادة أهل الكوفة في زمانه» وهو 
أن أصحاب الخطة في كل محلة هم الذين يقومون بتدبير الحلّة ولا يشاركهم المشترون في 
ذلك» فبنى الجواب على ما شاهد. كذا في «النهاية». 

[4اقوله: فهي على الرؤوس ؛ لأن صاحب القليل يزاحم صاحب الكثيرفي 
التدبر فكانوا سواء في الحفظ والتقصيرء فيكون على عدد الرؤوس بمنزلة الشفعة» فإنها 
على عدد الرؤوس لا قدر الأنصباء عندنا. كذا في «الكفاية». 


2ه حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن بيعت ولم تقبض فعلى عاقلة البائع » وفي البيع بخيار على عاقلة ذي اليد» وفي 
الفلك على من فيه» وفي مسجد حل على أهلهاء وبين القريّين على أقربهما 
(فإن بيعت"'' ولم نة تقبض فعلى عاقلة البائع » وفي الببع بخيار على عاقلة ذي 
اننا بهذا عبد أبن جسقة طلاهم:واقا إن لعريكن فيدسيار فعائ عاقلة المشتري» 
وإن كان فعلى عاقلة مٌن تصيرله سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري. 
(وق الفلك غلى من فيه" وق مسجد حلة على اهلها : وبين القريئين على 


[١]قوله‏ تيبي .الم ؟ صورته: كرف رهر دارا ولم يقبضها حتى وجد 
فيه قتيل ٠‏ فالديةٌ على عاقلة البائع ٠‏ وإن كان في الببع خيارٌ لأحدهما فالدية على عاقلة 
من في يدهء وهذا عند أبي حنيفة ظه. 

وقالا: إن لم يكن فيه خيارء فهي على عاقلة المشتري » وإن كان فيه خيار فهي 
على عاقلة مّن تصيرٌ له ؛ لأنه إنّما أنزلَ قاتلا باعتبار التقصيرٍ في الحفظ » ولا يجب الحفظ 
إلا على من له ولاية الحفظء والولاية :* تفروك بالك :ولكون ولذنة اللقظ مستفادة 
بالللك, عادص اليه علي خافلة صالحنا اللذار دوق المودع تمدع 21ب ررق ان له 
يدء والملك هنا للمشتري قبل القبض في البيع البات» وفي البيع الذي فيه الخيار يعتبر 
قرارٌ الملك. 

له: إِنّ القدرة على الحفظ باليد بملك اليد لا بالملك» ألا ترى أنه يقتدر على 
الحفظ باليد بدون الملك ولا يقتدر بالملك بدون اليدء وفي البات: اليد للبائع قبل 
القبض» وكذا فيما فيه الخيار لأحدهما قبل القبض ؛ لأنه دون البات. 

ولو كان البيع في يد المشتري والخيار له فهو أخص الناس به تصرفاء ولو كان 
الخيار للبائع فهو في يده مضمون عليه بالقيمة» كالمغصوبء؛ فتعتبريده إذ بها يقدر على 
الحفظ. كذا في «البداية»""". 

["أقوله: على من فيه ؛ من الرّكاب والملاحين؛ لأنَّ الفلك في أيديهم» ولفظ فيه 
يشمل أربابهاء حتى تجب على الأرباب الذين فيهاء وعلى السكان. 


)١(‏ «البداية»(5 : 55٠١‏ -50؟5)), 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 04 


وفي سوق مملوك على المالك؛ وفي غير مملوك والنتارع والسّجن والجامع لا قسامة » 
والدّيّة على بيت المال 

وفي سوق تملوك على المالك”) » هذا عند أبي حنيفة ومحمّد و4 وعندَ أبي يوسف 
ططك : على السكان» (وفي غير مملوك والشارع ده 
والدّيّة على بيت المال)» أمّا عند أبي يوسف #ه فالقسامة على أهل السّجن ؛ 
لأنهم سكان. 

قال في «الكفاية»! '": ذكرّ شيخ الإسلام 5ه : : قال بعض المشايخ : إِنْما تجب على 
الركاب إذا لم يكن للسفينة مالك معروف» فإن كان فالقسامة عليه. انتهى. . وكذا على 
من يمدّها المالك وغيره في ذلك سواءء كما في الدابة» بخلاف المحلة والدار؛ لأنهما لا 
تنتقلان. كذا في «البداية»"". 

١1‏ ]قوله: وفي سوق مملوك على المالك ؛ قال أخي جلبي #'" : إِنّهِ قيل: إذا 
وئذة فقيل و سيف من الود كان كنات مال ذاناك ليت ينون وابعر كم فلاب 
عليهم » وإلا فعلى ملأكها. كذا في «التبيين»”. 

1 ]قوله: والشارع ؛ أي وجدً قتيل في الشارع؛ وهو الطريق الأعظم فلا قسامة» 
والدية على بيت امال ؛ لأنّه للعامة لا يختص به واحد منهم في النهاية» وإِنّما أراد به أن 
يكون نائيا عن الحال. 

أمّا الأسواق التي تكون في المحال فهي محفوظة بحفظ أهل المحلّة» فيكون القسامة 
والدية على أهل امحلّة» وكذا في السوق اتفاقي إذا كان من يسكنها في الليالي» أو كان 
ايكيا ذا ترك تكوة القيليافة واللب عليه ؛ إذ يلزمه صيانة ذلك الموضع» 
فيوصف بالتقصير» فيجب عليه بموجب التقصير. 


.)311/ : «الكفاية»(؟‎ )١( 

(؟) «البداية»(2 : .)١571١‏ 

(؟) في «ذخيرة العقبى»اص5١1).‏ 
(5) «تبيين الحقائق»(7 : .)١79/56‏ 


٠ن‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وفي قوم التقوا بالسيوفب وأجلوا عن قتيل على أهل امحل إلا أن يدعي الولي على 
القومٍ أو على معن منهم؛ فإن وُجَد في برية لا عمارة يقربهاء أرهاء عرنه فهدر 

(وفي قوم التقوا بالسيوفي وأجلوا عن قتبل) :ٍ : أي انكشفوا عنه ؛ (على أهل 
الحلة'"' إلا أن يدّعي الول" على القو أو على معين منهم. 

فإن وجد في بربة لا عمارة بقربها' امام لي 

[١اقوله:‏ على أهل الحلّة ؛ لأنّ القديل بينهم والحفظ عليهم» فإنّ قيل: إِنَّ 
الظاهرَ أنّ قاتله غير أهل المحلة» فإنّه من خصمائه. 

أي هله : بآنه قد تعدّر الوقوفُ على قاتله حقيقة فيتعلقٌ بالسبب الظاهر, 
وهو وجود قتيل في محلهم. كذا في «العناية»' 0 

["آقوله: [ إل أن يدّعي الولي. .خخ ؛ فلم يكن على أهل المحلة شيء ؛ لأنَّ هذه 
تضمنت براءة أهل المحلة على القسامة» ولا على أولئك حتى يقيموا البيّنة ؛ لأنّه بمجرّد 
الدعوى لا يثبتُ الحق ؛ للحديث الذي رواه الترمذيٌ» وهو قوله يلهِ: «لو يعطى الناس 
ا ا ؛ لكن البينة على المذعي» واليمين على من 
أنكر”7"؛ أما يسقط به الحقّ عن أهل الحلة لكل دشحي على قدي لاعن غير 

["اقوله : بقربها؛ وتفسيرالقرب على ما ذكر استماعٌ الصوت ؛ لأنّه إذا كان بهذه 
الحالة لا يلحقه الغوث من غيره فلا يوصف أحد بالتقصيرء وهذا الحكم إذا لم تكن 
البرية نملوكة» أما إذا كانت بملوكة» فالدية والقسامة على عاقلة المالك. هكذا في 
«البداية»”". 

[:]قوله: فهدر؛ لأنْ كل واحد ليس في يد أحدء ولا في ملك أحد حتى يجب 
عليه القسامة. 


.)78/ : ١٠١ «العناية»(‎ )١( 
ني «سنن الييهقي الكبير»(١ : 507؟)؛ و«مسئد أبي يعلى»(؟ : 06 قال النووي: حديث‎ )'0( 


حسن. 
(*9) «البداية»(: : ١؟؟‏ -577). 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها الاه 
ومستحلف قال : قتلّهُ زيدء حُلف: بالله ما قتلتُ ولا عرفت له قاتلا غيرٌ زيد: 
وبطلَ شهادة بعض أهل الحلة بقتل غيرهمء أو واحد منهم 

ومستحلف"''' قال: قتلهُ زيد» حُلف: بالله ما قتلت ولا غرفت له قاتلا غير 
ل 
ويظل شتهادة يحض أهل المحلة'" يقحل غيريهمء أو :واحد منت 20. 
١1‏ ]قوله: ومستحلف ؛ أي رجلٌ من أهل الحلة أو الدارء تمن يطلب منه الحلف 
على ضيفة شولع إلى لقال المعسلت» للةازيد» اسلف بلجا متلت رلا 
عرفت له قاتلاً غير زيد» يعني لا يسقط اليمين عنه بقوله: قتله زيد؛ لأنه يريد إسقاط 
الخصومة عن نفسه بذلك القول» فلا يقبل» فيحلف على ما ذكرنا ؛ لأنّه لما أقنّ بالقتل 
على أحدٍ صار مستثنئ عن اليمين» فبقي حكم من سواه فيحلفُ عليه. 1 

["اقوله: وبطلّ شهادة بعض أهل المحلة... الخ ؛ أي لا يقبل : أي إذا ادّعى المولى 
على رجل من غير أهل المحلّة» وشهد اثنان منهم عليه» لم تقبل عنده. 

وقالا: تقبل ؛ لأنهم كانوا بعرضية أن يصيروا خصماءء وقد بطل ذلك بدعواه 
على غيرهم : كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبلها. 

وله: أنْهم جعلوا خصماءً تقديرا ؛ لإنزالهم قائلين للتقصير الصادر منهم» فإن 
خرجوا من جملة ال خصوم فلا تقبل ؛ كالوصي إذا خرج من الوصاية ببلوغ الغلام أو 
بالعزل» وتمامه في «العناية»”"' + وغيرها. 

أمّا لوادّعى الوليّ على واحد منهم بعينه لم تقبل شهادثُهما عليه إجماعاً: كما 
في «الملتقى» ؛ لأنْ الخصومة قائمة مع الكل ؛ لأنَّ القسامة لم تسقط عنهم» قال في 
«الخيرية»: إلا في رواية ضعيفة عن أبي يوسف 5ه لا يعمل بها. 

نقل الحَمَويّ عن المقدسي د آنه قال: توقفت عن الفتوى لقول الإمام ه؛ 
ومنعت من إشاعته لما يترنّب عليه من الضرر العام» فإنّ من عرفه من المتمرّدين يتجاسرٌ 


)١(‏ صورة المسألة: وجد قتيل في محلّة وادّعى الوليُ قتله على غيرهم » فشهد اثنان من أهل المحلة» 
لم تقبل شهادتهما عند أبي حنيفة 45 وتقبل عندهما. ينظر: «فتح باب العناية»(*: 5917). 
(؟) «العناية»(١51: ,)399٠‏ 


3 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


2 ل 0000 2 جد و لد لط ره لا لوك © ا ع ا 20 
ومّن جرح في حي فنُقلَ فبقي ذا فراش حتى مات فالقسّامة والدّيّة على الحي» وفي 
رجليّن في بيت بلا ثالث وجدَ أحدُهما قتيلاً ضّمِنَ الآخرٌ ديتهُ عند أبي يوسف, 


خلافا لمحمّد ضيه وف 5- قزية اخراة كر رالخلفت عليها 
ومّن جرح في حي فتُّقلَ فبقي ذا فراش''' حتى مات فالقسّامة والديّة على 


الى 
١‏ وفي جين في بيت بلا ثالث» وجدً أحدُهما قتيلاً صَمِنَ الآخرٌ ديه عند أبي 

يوسف» خلافا لحم 4)» فإنّهُ لا يضمن عند لاحتمال أنه قل نفسّه”"» ولأبي 
يوسف 5ك : : أن الظاهرَ أن الإنسان لا يقتلُ نفسّه ا 

(وق قتيل قرية امرأة”''كْرْرَ الحلف عليها 
على قتل الأنفس في ا حلات الخالية عن غير أهلها معتمداً على عدم قبول شهادتهم 
عليه؛ حتى قلت: ينبغي الفتوى على قولهماء لا سيّما والأحكامٌ تختلف باختلاف 
الأيام» وقد خير المفتي إذا كان الصاحبان متفقين» وتمامه في «حاشية الرحمتي». 

لكن في «تصحيبح العلامة قاسم»: إن الصحيح قول الإمام على أن الضرر 
المذكور موجودٌ في المسألة الثانية أيضاء وقد علمت الاثّفاق فيها إلا في رواية ضعيفة» 
نعم القلب يميل إلى ما ذكر» ولكن اتباع النقل أسلم. كذا في «رد امحتار»'") 

[١]قوله:‏ فبقي ذا فراش ؛ إِنْما قيدَ به ؛ لأنه لو كان صحيحا يحيى أو يذهب حين 
جرح ثمّ مات في أهله؛ لا شيءً فيه. كذا في «المبسوط'". هكذا في «الكفاية»”". 

['قوله: على الحي ؛ هذا قول أبي حنيفة 45» وقال أبو يوسف 45: لا قسامة 
ولا دية فيه» وتمامه في «البداية». 

[لآقوله : لاحتمال أنْه قل نفسّه ؛ أو قتلّه غيره» فلا يضمن الآخر بالشك. 

[؛قوله: : لا يقتل نفسه؛ فكان التوهّم ساقطاء وصار كما إذا وجد قتيل في محلة. 

1 قوله: قرية امرأة ؛ أي قرية هي في ملك المرأة”. 


.) 57975 «رد المحتار»(5:‎ )١( 
.)١١9 «المبسوط)»(57؟:‎ )( 
,)298- 397 «الكفاية»(9:‎ )*( 


(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص5١50).‏ 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها لاه 


وتدى عاقلتها 
ا ل لي القسامة 
علق اتعافلة اننا :لذن القبدات: على اهن الع ولك ا تيت مق اللي 
[١أقوله:‏ وتدى عاقلتها؛ أي أقرب القبائل إليها نسبا لا جواراء قال المتأخّرون: 
لمحن لتحمل مع العاقلة في هذه المسألة. كذا في «الملتقى»؛ وهو الأصح. ذكره 
ا ا 07000000 
صورة من الصور على ما يجيءٌ في المعاقل ؛ وتدخل في هذه المسألة ؛ لأنا جعلناها قاتلة» 
وموضوعٌ المسألة فيما إذا وجد قتيلٌ في دار امرأة في مصر ليس فيه من عشيرتها 
أحدء أما إذا كانت عشيرتها تدخلٌ معها في القسامة.اه. «كفاية»'". كذا في «رد 
اميا إفرف 
[©4 
[؟أقوله: والمرأة ليست من أهلها؛ لضعف ابنيتها!؛ ولبذا لا يلزمها القسامة فيما 
يوجدٌ في الحلّة» ولبما: إِنّ الاستخلاف لتهمة القتل» وهي متحققة في حقّ المرأة» لا في 
حقّ العاقلة ؛ لأنهم لم يكونوا في القربة فيلزمها القسامة. كذا في «الجلبي»''“ ناقلا عن 
«العناية». 


.)١9/5 : في «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 
(؟) «الكفاية»(؟ : 60؟3).‎ 
.)3784- 571/ : «رد المحتار»(7‎ )9( 


(:) «ذخيرة العقبى)»(ص١١50).‏ 


كتاب المعاقل 
العاقلة : أهلٌ الدّيوان لمن هو منهم 
كتاب المعاقل"! 

(العاقلة : أهلٌ الدّيوان"' لِمّن هو منهم): أي الجيش الذي كيب أساميهم في 
الدّيوان؛ وهذا عندناء وعند الشافعي 5ه'" : هم أهل العشيرة ؛ لأنّه كان كذلك 
لى ل رول ال لق .امت نوريا : أن عمرَ #5 لما دون الدُواوينَ 
جعل العمل على أهل الديوان؛ بمحضر من الصحابة و » كو 0 
بل يكونُ تقرير المعنى أن العقلّ على أهل النصرة» وقد كانت بالأنواع بالقرابة 
ونحوها 

[١]قوله:‏ كتاب المعاقل... الخ؛ قال أخي جلبي 4ه" : وهو بفتح الميم على وزن 
المكارم؛ جمع معقلة: بفتح الميم» وسكون العين؛ وضم القافء وهي العقل» وهي 
الديّة» وإِنّما سَمّيت بها؛ لأنّ إبل الدّيّات كانت تعقلٌ: أي تقيّد بفناء ولي المقتول» ثم 
عمّم هذا الاسم فسمّيت الديةٌ معقلة» وإن كانت دراهم أو دنانير. كذا في «الغاية». 

["أقوله: الدّيوان: - بالكسر - ؛ مجتمع الصحفء والكتاب يكتب فيه أهل 
العطيّة والجيش. كذا في «القاموس»””". 

["آقوله : فهذا لا يكون نسخا. .ال أكرانة ف قزق لقان لد جامللة: : إن 
قضبية عمر 4# ليس بنسخ ؛ ؛ بل هو تقريرٌ معنى ؛ لأنَ العقل كان على أهل النصرة» وقد 
كانت النصرة ة بأنواع بالقرابة والحلفب والولاء والعد. 

وفي عهدٍ عمرّ 4#؛ قد صارت بالديوان» فجعلها على أهله انّباعاً للمعنى ؛ 
ولبذا قالوا: لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرف» فعاقلتهم أهل الحرفة» وإن كان 
بالحلف فأهله. كذا في «الجداية»”'". 


)١(‏ ينظر: «النكت)(”: 3946): وغيرها. 
(؟) في «ذخيرة العقبى»(ص5١1).‏ 

(7) «القاموس)(5 : 555). 

(5) «البداية»(5 : 526). 


كتاب المعاقل/بيان العاقلة هله 


وتوطة جرعظاياكه رز الاك يسن و الزن عرحه لاك هوا أو أثل أخد مي 
يلين مهم تود من كل في للا سه لا دراهم أ أرسة قطاء فى قُْ 
كل سنة درهم أو مع ؛ ثلث هو الأصح 
فصارت في عهد عمرَ # بالدّيوان"'» وكذا لو كانت بالحرّف» فالعاقلة على أهل 
الحرفة'". ١‏ 

(وتؤ. خدٌ من عطاياهه' "في ثلاث سنين)؛ وكذا ما يجب في مال القاتل بأن 
قتل الأب ابه تؤخدٌ في ثلاث سنينَ عندناء وعند الشافعي ذه : تجب حالاء 
(فإن خرجت لأكثرٌ منها أو أقل أخدّ منه): أي إن أعطيت عطاياهم ثلاث سنين 
بعد القضاء بالدّية في سنة واحدة مثلاء أو في أربع سينَ يؤخدٌ في سنة واحدة» أو 
أربع سنين. 

وحية”" كن ليس منهم): “أ هين أهل الدّيوان» (تؤخدٌ من كل في ثلاث 

سنين ثلاث دراهم أو أربعة فقط ؛ في كل سنةٍ درهمٌ أو مع ُلّثٍ هو الاصح)» إنما 
قال هون لص لان رواب لق وري أله لؤنيراة الوااجة على | ييز دراه فى كل 

[١]قوله:‏ فصارت في عهد عمر # بالديون» وإن لم يسع أهل الديّة ضم إليهم 
أهل راية أخرى الأقرب فالأقرب في النصرة. 

["]قوله: فالعاقلة أهل الحرفة ؛ قال أخي جلبي 5ه'": أقول: في العبارة نوع 
مسامحة» فالظاهرٌ من العبارة أمّا فالعاقلة هي على أهل الحرفة» أو فالعاقلة على أهل 
الحرفة. 

[؟اقوله: من عطاياهم ؛ العطاء: اسم ما يعطى» والجمع عطية» والعطايا جمع 
عطية» وهي بمعنى العطا. كذا في الحلبي ها ''. 


)١(‏ في «النكت»(*: 739107): قال الشافعي : تحمل الدية في ثلاث سنين من يوم القتل. وقال أبو 
حنيفة : ثلاث سنين من يوم الحكم. 

(؟) عطف على أهل الديوان: أي العاقلة القبيلة ؛ لأن نصرته بهم» وهي المعتبرة في هذا الباب. 
ينظر: «درر الحكام»(؟: 6؟1). ٠‏ «ضجمع الأنهر»(588). 

() في «ذخيرة العقبى»07(ص6١١1).‏ 

(5) في «ذخيرة العقبى»(0(ص>7١5).‏ 


0 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وإن لم يسع الحي ضمٌ إليه أقربُ الأحياء نسبأء الاقربُ فالاقربٌ كما في 
العصبات »2 والقاتل كأحدهم, والمعد و حل سجزة 
سنة”, لكن الأصح أنّهُ لا ياد على أربعة دراهم في ثلاث سنين؛ هكذا نص محمة 
0000 ف كه 
0001100 اف ٠.‏ 4 ل 2 كرس 4 

المصبات؛ والقائ ايم ار 
القاتل شيء ". 

(وللمعتق حى سيد 

ا اا 5 


بالزكاة» وأدنى ما يحب في الزكاة نصفُ دينار أو خمسة دراهم. كذا في «الكفاية»””". 

["]قوله: كأحدهم ؛ لأنه هو الجاني ؛ فلا معنى لإخراجه حال مؤاخذة الغير به 
قال في «الكافي»: إذا لم يكن للقاتل عاقلة؛ أن كا نالفط ار هوه فالدية فق ميت لاله 
وعن الأعظم # إِنّ الدّيّة في ماله واب الملاعنة يعقل عنه عاقلة أمَّه. كذا في 
«الحلبي»””. 

["آقوله: بالا حي على القائل شي من الدية اغتبار للمترم ء بالكل في النفي عن 
القاتل؛ والجامع كونه معذوراء قلنا : إيجاب الكل إجحاف» ولا كذلك إيجاب الجزء » 
الى كان لاط واوا فالبرؤ عنه أولى» قال الله خَلل: + ولا لا زر اه ود ري ان 
كذا في «البداية»'") 

[؛]قوله: حي سيّده ؛ لأنّ النصرة لبم» ويؤيّد ذلك ما رواهُ أبو داود والترمذي 


)١(‏ انتهى كلام القدوري في «مختصره»(ص17). 

(5) ينظر: «الأم»70 : 0»؛ ود«أستى المطالب)(5 : 2)84 و«ا محلي»(: : 0). وغيرها. 
() ينظر: «النكت»(”7: 5395)ء وغيرها. 

(؟) «الكفاية»(9 : ١٠9؟31).‏ 

(0) «ذخيرة العقبى» «الكفاية»(: .)7307١‏ 

.175 الأنعام:‎ )١( 

(/ا) «البداية»(5 : /571). 


كتاب المعاقل/بيان العاقلة /الاة 


ولمولى الموالاةٍ مولاهُ وحيهء وتتحمّلُ العاقلة ما يحب بنفس القتل» وقَدرَ أر رش 
الموضّحة فصاعدا. 
ولمولى الموالاة مولا وعدا تحمل العاقلة مانت مقن القع ”ار 
أرش الموضّحة”) فصاعلا" 1 
لكاي عن اجن أبى راقم فول هرك )20 1 الف زمر لقو من اقيم 
كذا في «البداية» وبعض حواشيه. 

[١]قوله:‏ ولمولى الموالاة ؛ هو الحليف فيعقلٌ عنه مولاه الذي عاقده وعاقلته وهو 
المرادً بقوله: وحيّه؛ أي حي مولاه الذي عاقده ؛ لأنْ العربّ يتناصر بهء فأشبة ولاء 
العتاقة. كذا في الرَيْلَعِيّ ضيه . 

["]قوله: مولاه وحيّه ؛ فيه خلاف الشافعيَ #ه؛ وقد مرفي الولاء من أن 
الشافعي #5 يقول: إن الموالاة ليس بشيء ؛ لأنّ فيه إبطال حقّ بيت المال. كذا في بعض 
حواشي «البداية». 

["']قوله : وتتحمل العاقلة ما يجب بنفس القتل» وقدر أرش الموضحة؛ وهو 
نصف العشر فصاعداً ؛ والأصلُ فيه حديث ابن عبّاس 5ه موقوفاً عليه؛ ومرفوعا إلى 
رسول الله وَْمٌ: انيدل الكوائن ودا». واد عيدا را نلصا رلا عتزالا وارتما دون 
أرش الموضحة»””'» وأرش الموضحة نصف عشر بدل النفس ؛ ولأنَّ التحمل للتعرض 

عن الإجحافء ولا إجحاف في القليل» إِنَما هو في الكثيرء والتقدير الفاصل عرف 
بالسمع» فلا تعقل أقل من نصف عشر الدية. 


.)189 : وهو ما يجب بالخطأ أو شبه العمد أو التسبب. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟‎ )١( 
وأرش الموضحة نصف عشر بدل النفس» ولأن الإيجاب على العاقلة لدفع الاجحاف على‎ )0( 
الجاني » وذلك في القليل دون الكثير؛ فلهذا أوجبنا الكثير على العاقلة» والفاصل بينهما أرش‎ 
الموضحة» وما دون ذلك يكون في مال الجاني. ينظر ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ :61ك6)‎ 
: في «سنن أبي داود»(؟ : 77١)+؛ و«سنن الترمذدي»(7: 57)» و«سئن النسائي الكبرى»(؟‎ )9( 
.)5184 : ©؛» وغيرها. والبخاري بوب به بهذا اللفظ في «صحيحه»)(7‎ 

(5) في «تبيين الحقائق»(7 : .)١7/4‏ 

(0) في «ستن البيهقي الكبير»(/ : ٠‏ موقوفاًء بدون زيادة «ولا ما دون أرش الموضحة» ومثله في 
«سئن الدارقطني»(؟1: 2») و«مصنف ابن أبي شيبة»(0 : 6) وغيرها. 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


00 


تصدقهُ العاقلة أ عقن سقط توده وشيهة 


تضرف" العاقلة : أو عمد" سقط قوده بشبهة 
قيل: فيه إشكال» وهو أن من قتل عبد غيره خطأء وقيمته أقلّ من أرش 


الموضحة [فإن العاقلة تتحمل]. 

والجواب عن هذا الإشكال: إن المرادٌ منه فيما دون النفسء فأمًا في النفس 
الل وزة برعو لذ تعن العاقلة روم ارب 6 لان القصة فق انمد كائفة ركام الذلة 
في الحر. كذا في «الكفاية»"". 

(١أقوله:‏ لا ؛ أي لا يحتملٌ العاقلة ما يجب بصلح أو إقرار؛ لأنّ الصلح والإقرار 
لا يلزمان العاقلة ؛ لقصور الولاية عنهم» إلا أنّ في الإقرار يحب الديّة في ثلاث سنين» 
وفي الصلح عن العمدٍ يجب الما حالاً إلا إذا شرطً الأجلّ في الصلح+ فيكون مؤجَلاً. 
كذا في «العناية»"”". 

["اقوله: لم تصدقه؛ إِنْما قيّدَ به لأنه لو تصدقه لتحمّله ؛ لأنّه ثبت بتصادقهم » 
والامتناع كان لحقهم؛ ولهم ولاية على أنفسهم. كذا في «الجداية»". 

[؟اقوله: أو عمد... الم ؛ أي في النفس أو الطرف»؛ فإِنٌ العمدَ لا يوجب التخفيف 
بتحمّل العاقلة» فوجب القود به» قال في «الأشباه»: لا تعقلٌ العاقلة العمدَ إلا في مسألة 
ما إذا عفا بعض الأولياء أو صالح» فإنّ نصيب الباقين ينقلبُ مالاء وتتحمّله العاقلة. 

أقول: وقد قدّمناه في باب القود فيما دون النفس عن العلامة قاسم 4#: إِنه 
خلاف الرواية» ولم يل به أحدء والذي في سائر الكتب أنه في مال القاتل» فتنبه. كذا 
في «ردٌ المحتار»*. 


)١(‏ ولو صدق العاقلة الجاني لزمتهم الدية؛ لأنها تثبت بتصادقهم والامتناع كان لحقهم» ولهم 
ولاية على أنفسهم فتجب عليهم. ينظر: «درر الحكام»(7: 117). 

(؟) «الكفاية»(9 : 3355 ), 

.)5١0/ : ٠١ (؟) «العناية»(‎ 

.)57١ : «المداية»(5‎ )5( 

(0) «ردٌ المحتان»(7: 5147). 


سمه 


2 


كتاب المعاقل/بيان العاقلة 6/4 


أو قله ابنه نهدا .ولا عتاية عه أو فك : واها ذون أرشن مومتحة :1 اللا: 
اواقكاء "اكه هد + وذ مكاي "اع أ مهل نوما دون أركن فوم ةين 
الا 6 0 

١‏ أقوله: أو قتله... الح ؛ أي لو قتلَ الأب ابنّه عمدا فلا تتحمّل العاقلة» وإن قال 
كقتله لكان أولى؛ ليكون تمثيلاً للشبهة» ومنها ما إذا قتلا رجلا وأحدهما صبيّ أو 
معتوهء والآخرٌ عاقل بالغ أو أحدهما بحديد والآخر بعصاء هذا ما أفاده صاحب «ردٌ 
المحتار»”. 

[]قوله: ولا بجناية... الخ؛ أي لا نتحمّل العاقلةٌ جناية عبد أو عمدء وما دون 
أركن هوسيحة ما رويغ آنا عن ان هاس ع متوقوفا عله ومرفوكا إل رسيوال'الله 
ي: «لا تعقل العواقل..» الخ لان 

[؟اقوله: بل الجاني... الخ ؛ أي بل يكون في مال الجاني » والقياس فيه التسوية بين 
ما دون الأرش: وهو القليل» وغيره: وهو الكثير فيجب الكل على العاقلة كما ذهب 
إليه الشافعيً #ه, أو التسوية في أن لا يجب على العاقلة شيءٌ إلا أناا تركنا القياس لم 
رويناه. 

وبما رُوي أنه يل أوجب أرش الجنين على العاقلة» فهو نصف عشر بدل الرجل 
غلك د فى الثايات شاادونة ميدن ب شلك الأبوال» لاتدكين كيم العدل: 
كما يجب ضمان المال بالتقويم ؛ فلهذا كان في مال الجاني أخذا بالقياس. كذا في 
«البداية»”". 


.)317 : «رد المحتار»(5‎ )١( 
(؟) «المداية»(5 : 9؟5).‎ 


ا 
ياب بعد الموت» وندبت"' بأقل من الثّلث عند ء 

[١]قوله:‏ كتاب الوصايا ؛ ؛ لا يخفى مناسبة إيرادٍ كتاب الوصايا في آخر الكتاب ؛ 
لأنّ آخر أحوال الآدمي في الدنيا الموت؛ والوصية معاملة وقت الموت» وله اختصاص 
بكتاب الجنايات والديّات إذ الجناية قد تفضي إلى الموت الذي وقته وقت الوصيّة. 

ثم اعلم أن الوصايا جمع وصيّة» والوصية: اسم بمعنى المصدر» مدي 

الموصى به وصية» وهي في الشرع تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. . كذا في 
«العناية»0". 

["]قوله: هي... الم ؛ الوصية أربعة أقسام: 

الأوّل واجبة: كالوصيّة بالزكاة وفدية الصلاة وفدية الصوم التي فرط فيها. 

والثاني : مباحة كالوصية للغني. 

والثالث: مكروهة ؛ كالوصية لأهل الفسوق. 

والرابع: مستحبة. ابتد أ المصنّف بالقسم الرابع حيث قال: : وندبت... الخ. 

[“"']قوله: اويديت: . الخ؛ أي ندبت الوصيّة بأل من الثلث» ولو عند غناء ورثته 
لما قال في «البداية»'" ': ويستحبٌ أن يوصي بدون الثلث سواء كانت الورثة أغنياء أو 
فقراء ؛ لأنّ في التتميص صلة القريب بترك ماله عليهم ‏ ؛ بخلاف استكماله الثلث ؛ لأنّه 
استيفاء م تمام حقهء فلا صلة. 

ثم هل الوصية بأقل من الثلث أولى أم تركها؟ قالوا دان كانت الورقة فقزاء ول 
يستغنون بما يرثونء فالترك أولى ا فيه من الصدقة على القريب» وقد قال 6: «أفضل 
الصدقة على ذي الرحم الكاشح»”" 


1 
إ 


(هى 


.)6١ ١:1١ «العناية»(‎ )١( 

(؟) «البداية»(2 : 57337). 

فرق فق «صحيح ابن خزيمة»(ة 5 0" و«المستدرك»(١‏ - ")2 «سكئن الدارمي»)(١‏ 0 /41ة)ء 
وغيرها. 


كتاب الوصايا/ تعريفها وأحكامها مه 
اب تر زر 


أو استغنائهم بحصتهم كتركها بلا أحدهما وصحّت للحمل 
أو استفنائهم بحصتهم'' كتركها بلا أحدهما) : أي إن لم تكن الورثة أغنياء ولا 
يصيروت أغنياء بحصّتهم من التّركة » فترك الوصية أفضل. 

(وصحت 

وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصيّة أولى؛ لأنّه يكون صدقةٌ على 
الأجنبي؛ والترك هبة من القريب» والأوَلى أولى ؛ لأنه من يبتغي بها وجه الله تعالى» 
وقيل في هذا الوجه يخير لاشتمال كل على فضيلة» وهو الصدقة أو الصلة. اه. كلام 
«البداية». 

وحاصله آنه لا ينبغي الوصيّة بتمام الثلث» بل المستحب التنقيصُ عنه مطلقاً ؛ 
لأنه يلِعٌ قد استكثرَ الثلث بقوله : «والثلث كثير»”"'» لكنٌّ التنقيص عنه فقرٌ الورثة» وإن 
كان هسك إلا إن ثّة ساهوارل نت وهو العرك أصيلا )قفن لمحب تفاوت 
درجاته» وكذا المسنون والمكروه وغيرهما. 

وفي القهستَانِيّ: | إذا كان الما قليلا لا ينبغي أن يوصيّ على ما قال أبو حنيفة 
5ه وهذا إذا كان الأولادٌ كباراًء فلو صغارا فالترك أفْضْل مطلقا على ما روي عن 
الشيخين » » كما في قاضي خان : قال في «الحاوي القدرسي»: امن لازارت و3 تبن 
عليه فالأولى أن يوصي بجميع ماله بعد التصدق بيده . هذا خلاصة ما في «ردٌ امحتان”» : 

١1‏ ]قوله المي مو او 
الات درهه على ناروي غين الإطام : أو يرث عشرة : الآف درهم على ما روي عن 
الفضلي. قهسنَانِيُ عن «الظهيريّة»» واقتصر الأتقاني ذه على | لأوّل . كذا قال 
الشامى 445". 

(إقولة: : وصحت للحمل ؛ ؛ لآنها استخلافٌ من وجه؛ لأنه يحعلّهُ خليفة في 
ءادر يقح علد و الاريك اوعدا و الوص لالجا : شرطها القبول؛ 
والجنينٌ ليس من أهله ؛ لأنها تشبة الهبة والميراث» فلشبهها بالببة يشترط القبول إذا 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(7: كدول), و«اصحيح مسلم»(؟: )2 وغيره. 
(؟) «ردٌ المحتان)(5 : 5607). 
() في «رد المحتار»(75 : 35017). 


بذك حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ومراراتت تي ار ره زوجيو وروم باه عدي 
و للدّمى وعكسه 
وبه ا ا : أي إِنّما تصح الوصيّة | إن ولدت لأقل 
من سنّة أشهر من الوصيّة » والفرق بين أقل مدّةٍ الحمل وبين أقل من مدّةٍ من الحمل 
دقيقٌ» والأوّلٌ سنة أشهر من وقت الوصيّة » والثّاني أقلّ من سّة أشهر. 

| (وهي والاستثناء)"": أي نما تصح الوصيّة والاستثناءء (في وصيّةٍ بأمة إلا 
اي بصحٌ إفرائُ بالعقاويصح استثناقة من العقاد. ٠‏ فإذا صحّ 
و للذمى وعكسا "قبل لان الوصية لحري ل يوز 
أمكن»؛ وشبهها بالميراث يسقط إذا لم يمكن عملاً بالشبهين ؛ ولهذا يسقطا بموت الموصى 
له قبل القبول. كذا في الشامى 445”". 

١1‏ ]قوله نويه آي بالحمطل ؛ لأنه يجري فيه الإرث» فيجري فيه الوصية أ 
لأنها أخته. كذا في الرَيْلَمِيَّ ففه”". 

["اقوله: وهي والاستثناء ؛ أي نصح الوصيّة بالأمة» واستثناء ا حمل » كمالو 
قال: هذه الأمة لفلان إلا حملهاء لما تقرّر في الأصول : كل ما يصح إفراده بالعقد... 
الم. 

["اقوله: ومن المسلم للذمي وعكسه؛ أي من الذمي للمسلم ؛ يعني تصح 
الوصيّة من الجانبين» أمّا الأوّل ؛ لقوله عَل: +( يتياه أسَدُعَنِألِْينَ لم يميِلوكُ لين »4 
الآية” "» وأمًا الثاني ؛ فلأثهم بعقدٍ الذمّة ساووا المسلمين في المعاملات ؛ ولذا جازٌ 
التورّع من الجانبين في حالة الحياة» فكذا بعد الممات. كذا في «البداية»””". 

1 قوله: للحربي ؛ أي في داره لا تجوز إنْما قيدنا بداره ؛ لأنّ المستأمن كالذمي 


.)507 : في «رد المحتان»(7‎ )١( 
.)185 : (؟ )ف «تبيين الحقائق»(7‎ 
.8: (؟) الممتحنة‎ 

(5) «البداية»(5 : *5719؟). 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها مه 
وبالثلث للأجنبي لا في أكثر منه» ولا لوارثه وقاتله مباشرة إلا بإجازة ورثته 

(وبالثلث للا جنبي"'' لا في أكثر منه» ولا لوارثو"' وقاتله”'مباشر ة إلا بإجازة 
ورثته), قوله: : مباشرة ؛ احترازٌ عن القتل تسبيبا : كحفر البئر» وعند الشافعي 
5 تجورٌ الوصيّة للقاتل؛ وعلى هذا الخلاف إذا أوصى لرجل ثم إِنّه قتل 


الموصى. 

كما أفادّه الملا خسروء قلت: وبه صرّح الحدّادي والزْيْلعِي وغيرهماء هكذا في «الدر 
: زفق 

المختان» . 


[١أقوله:‏ وبالثلث للأجنبي... الخ؛ أي يصح الوصيّة بالثلث؛» لا في أكثرَ من 
الثلث لما مر من قوله يَةِ: «الثلث كثير...» اللخ ؛ ؛ ولأنه حق الورثة» وتمامه في «البداية»". 

1"قوله : ول لوارثه؛ أي لا تصح الوصيّةُ لوارثه ؛ لقوله : «إنٌ الله تعالى 
أغطن كل ذئ عن تله الا ل وميه للزاريقي” ' ؛ ولأنه يتأدى البعض بإيثار البعض» 
نفي تجويزه ة قطعية الرحم» ويعتبرٌ كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت 
الوسية؛ لأنوعلك ضاف إل عا بعد ارت وشكبة يفيت يننن امرض كنذا 
«الجداية»0. 

[؟اقوله : وقاتله ؟؛ عطف على : وارثه ؛ أي لا تصحّ الوصيّة للقاتلٍ عامدا كان أو 
خاطئاً بعد أن كان مباشرا بقوله ي: «لا وصية للقاتل»؛ ولأنه استعجل ما آجره الله 
تعالى فيحرمُ الوصية كما تحرم الميراث إلا بإجازة ورثته ؛ أي لو أجازتها الورثة جاز عند 
الطرفين ويك. 

وقال أبويوسف #ه: لا تجوز؛ لأنّ جنايته باقية» والامتناع لأجلهاء ولبما أن 
الامتناع بحق الورثئة ؛ لأنّ نفع بطلانها يعودٌ إليهم كنفع بطلان الميراث؛ ولأثهم لا 


)١(‏ ينظر: «النكت)(؟ : 7585), وغيرها. 

(؟) «الدر المختار»(7 : 500). 

(3) «البداية)(2 : 377). 

(؟) في «ستئن الترمذي»(* : 575)» وقال: حسن صحيح » و«سئن أبي داود»(7: 4») و(ستن 
النسائي»(5 : :»)١١1/‏ وغيرها. 

(6) «البداية)(5 : 7727). 


4م حسن الدراية لأواخرشرح الوقاية 
ولا من صبي» ومكاتب وإن ترك وفاءً وقدّمٌ اين عليهاء وتقبل بعد موته ؛ 

) قبولها ررد ل وبه 

(ولا من صبي)"' هذا عندناء وعند الشافمي 4'" تجوز, (ومكاتب'' وإن 
ترك وفاءً وقدّمٌ الدّين عليها'". 

ار و 2 ركه" ل سيان وبه) : 

يرضونها للقائل: كنا لا برضوتها لأحدهم» كماق «اليداية 197 

[١اقوله:‏ ولا من صبيّ ؛ لأنها تبرع » والصبي ليس من أهله ؛ ولأن قوله غير 
ل 0 

["آقوله: ومكاتب.... ال؛ أي لا تصحّ وصيّة المكاتب» وإن ترك وفاء ؛ ؛ لأنّ ماله 
لا يقبل التبرع ؛ ترضح تبع: وقيل : هذا قول أبي حنيفة 4 وعندهما: : تصح ؛ 
وتمامه في «البداية»9) 

آقوله : وقدّم الدّين عليها؛ أي على الوصية؛ لأه أهم الحاجتين» فلأنّه فرض 
والوصيةٌ تبرّع » وأبداً يبدأ بالأهمّ فالأهم إلا أن يبرئة الغرماءً ؛ لأنّه لم يبقَ الدين فتنفذٌ 
الوصيةٌ على الحدٌ المشروع » وهذا في الدين المحيط بماله» أمّا إذا لم يكن محيط فالوصيّة 
تحري في ثلث بقيّة ماله. 

[:]قوله: وتقبل. لخ ؛ لآن اران لبوث سكية بعل الموت لتعلقة به :قلا يتين 
قبله: كما لا يعتبرٌ قبل العقد. 

[6آأقوله : وبطل قبولها وردها. .الم ؛ حتى لو ردّها في حياته ثم قبلها بعد ماته 

تصحّ؛ لأنّ الوصيّة ليك متعلّقٌ بالموت: ألا ترى أنّه لو أوصى بثلث [غنمه] استحق 
ل 1 . كذا 
في «الجلبي»" ناقلاً عن «امعراجيّة». ‏ 


)١(‏ ينظر: «النكت)(7 : 7817)» وغيرها. 

(؟) أي قبول الوصية لا يعتبر إلا بعد موت الموضي ؛ لأن أوان ثبوت حكمها بعد الموت. ينظر: 
«درر الحكام»(؟ : )0 

(") «البداية)(: : 717؟). 

(5) «البداية)(: : 578). 


(0) «ذخيرة العقبى)»(ص/17١7).‏ 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 57 


لك إلا إذا مات موصيه يه ثم هو بلا قبول فهو لورثته » وله أن يرجع عنها بقول 

أو ف المالك عمًا عُصّب كما 
أي بالقيول''' بعد اموت (تملك"'' إلا إذ ذا" مات موصيه ثم هو) : أل الوط اله 
(بلا قبول فهو لورثته): أي لورثة الموصى له. 

(وله"' أن يرجم عنها بقول صريح » أو فعل يقطم حق المالك عمًا صب 
كبا هر قد مر فى «كتاب الخصب» قوله : فإن غصب وغير» فَوَالَ اسمه وأ 

1 ]قوله: : بالقبول؛ أي لا يملك الوصيّة بلا قبول صريحء إلا في مسألة واحدة» 
وهي ما إذا مات... الخ؛ ٠‏ فإِنّها تملّك فيه القبول ضمني ؛ لأنّ موت الموصى له بلا رد 
كقبوله دلالة . كذا في «الجلبي»'" ناقلاً عن «البيانية». 

["آأقوله : تملك ؛ أي الموصى به يملك القبول خلافا لزفر 4 ذه: وهو يقيس الوصية 
على الميراث» وحكم الوراثة تنبت تثبت من غير قبول. » فكذا هذاء ولنا: إِنّ الوصيّة إثبات 
ملك جديد لغيره» وإثبات الملك لغيره ٠‏ لذ يكون إلا بالقبول» والميرات لين كذللق ٠‏ بل 
هي خلافه فافترقا كما لا يخفى على المتأمّل. 

["'اقوله: إلا إذا..الم ؛ يعني الموصي به يملك بلا قبول في مسألة واحدةٍ: : وهي أن 
مون الوصي م لموصى له قبل الول » فيد لموصى ب في ملا وو الوم ل 
ابقكناناء والفياسش أن أن تبطلَ الوصيّة » ل بيّنا من أنّ الوصيّة إثبات ملك جديد... | 

وجه الاستحسان: : إن الوصيّة من جانب الموصى به قد تمت بموته تماما لا يلحقه 
الفسخٌ من جانبه» وإِنْما توقفت من جانب الموصى له إن شاء ردّه» وإن شاءً أجازء 
فإذا مات دخل في ملكه كما في ابيع المشروط بالخيار للمشتري إذا مات. هذا خلاصة ما 
في «الجداية»'") 

[:]قوله: وله... الخ ؛ يعني يجوز للموصي أن يرجم عن الوصيّة ؛ لأنّه تبرع لم 
يتم »«فجاز الرجوع عنه كالبية يقول متريح' وهويقول: رجعت عما أوصيت به لفلان 
أو بفعلٍ يقطع حق حقّ المالك عما غصب. 


.)2١7ص(»ىبقعلا «ذخيرة‎ )١( 
.)575 : (؟) «البداية»(5‎ 


7م حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
أو يزيد في الموصى به ما يمنع تسليمَه إلا به : كلت السُويق بسمن» والبناء في دار 
أوصى بهاء وتصرف يزيل ملكه : كالب واي » لا بغسل ثوب أوصى به ولا 
هه امريفل روف ان نككها تعلاهاً 
منافعه ضمئه وملكه فهذا لخر رجومٌ عن الوصيّة» (أو يزيد في الموصى به ما بمنم 
تسليمة إلا به : كلت السّويق بسمن» والبناء في دار أوصى بهاء وتصرف يزيل 
فلك : كالبيع والببة» ٠‏ لا بغسل'"' ثو ب أوصى بهء ولا بجحودها”): خلافاً لأبي 
يوسف ذه » إن الجحود رجوعٌ عنده'” ١‏ 

رتل هله وير ووصينُهُ أن نكحها بعدها) : أي وهب المريض لامرأة 
شيئاء أو أوصى لبا بشيء؛ ثم تزرجها ثم ماتء تبطلٌ المبةٌ والوصيّة ؛ لان 
ا 
منجزة فهى كالمضافة إلى الموت ؛ لان حكمها يتقَرّرٌ عند الموت» ألا ترى أنّها ت, 

كم اريس أن هده اننا لقان دضها أو بزيادة في الموصي به يمنع تسليم 
الموصى به إلا بما زاد كلت السويق بسمن» والبناء في دار أوصى بهاء أو بتصرّف يزيل 
ملكهء كما باع أو وهب الشيء الموصى به. ٠‏ 

[١أقوله:‏ لا بغسل ثوب... الم ؛ أي غسل الثوب الموصى به لا يكون رجوعاً ؛ 
لأنّ من أراد أن يعطي ثوباً غيره يغسله عادة» فكان هذا الغسل تقري كرا الوم ةل 
00-06 

1" فوله: ولا بجحودها؛ أي لا يثبت الرجوع لجحود الموصي الوصية ؛ بأن قال: 
لم أوص لفلانء أو قال: ما أوصيت له. 

[؟أقوله: رجوع عنده ؛ لأن الرجوعٌ نفي في الحال؛ والجحود نفي في الماضي 
والحال؛ فأولى أن يكونٌ رجوعاً؛ ومْحمّد ‏ أن الرجوعٌ | إشبات في الماضي ونفي في 
الحال؛: والجحود نفيُ في الماضي والحال قلا يكن رجوعا؛ ولهذا لا يكون جحود 
النكاح فرقة. كذا في «المداية»”". 


)١(‏ ينظر: «البداية»(5 : 5170؟). 
(؟) «البداية»(5 : 595). 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها امه 

كإقراره ووصيّته وهبته لابنه كافراً أو عبدا | إن أسلم أو أعتق قَ بعد ذلك »؛ 
وصح هبة مُقعد» ومُفلوج؛ وأشل» ومسلول من كل ماله ا 
مويه » وإلا فمن كُلثه ٠‏ وإن اجتمع الوصايا قدمٌ الفرض وإن أخّر 

بين المستغرق» وعند عدم الذي يعبر من الت بخلافم الإقرارء فإنّه إن 
قر لها ثم تزوجهاء حيث يصح ؛ لأنّها عند الإقرار أجنبية 

اكإقراره ووسيهوهبته لابن كاف د عبد إن أسلم أو أعتق بعد فلك 
أي إن أقرٌ المريض» أو أوصى» أو وهب لابنه الكافر ثم أسلم الابن قبل موت 
الأب بطل ذلك كله ؛ أما الإقرار؛ ؛ فلأنٌ البنوّة قائمة وقت الأقرار» فاعتبرٍ في 
الإيراث تهمةٌ الإيثار» وأمّا المبةٌ والوصيّة فلما مرّء فكذا إن كان الابنْ عبدا أو 
مكاتبا فعتق لا بيّنا. 

(وصعٌ هبة'' مُقعد؛ ومُفلوج , اشن ومسلول'" من كل ماله إن طال 
مده ولم يخف موه » وإلا فمن ثُليْه. 

وإن اجتممٌ الوصايا قدّمَ الفرض'"'' وإن أخَّ, 

١1‏ ]قوله: وصِمٌ هبة... الخ؛ المقعد: من لا يقدرٌ على القيام لداء في جسده كأن 
الداء قعده» وعند الأطباء : هو الزّمن . كذا في «الكوسجية». 

والمفلوج : مّن ذهب نصفه وبطل عنه الحبس» ولا يقدر على الحركة. 

والأشل امن شلك يذه ؛ لأن الشللَ بالشين المعجمة آفة في اليد. 

والمسلول: بالسين المهملة » هو الذي به مرض السل؛ وهو عبارة عن اجتماع 
المدّة في الصدر ونفسها .كذا في «الجلبي»'" ناقلاً عن «الأكملية». 

["]قوله: قدّمٌ الفرض ؛ أي قدّمّه الموصي أو أخْره كالزكاة والحج والصوم 
والصلاة. كذا في الجلبي””". 


(1) مسلول:: .وهو اللاي هه مرضن السّل + وهو قرعحة تدك :في الرقة + إنا اتعقبه ذات الرئة - أي 
التهاب يصيب فصاً أو فصوصاً في الرئة - أو ذات الدب : أي التهاب في الغشاء الحيط بالرئة - 
أو زكام ونزازل» أو سعال طويل ويلزمها حمى هاوية. ينظر: «فتح باب العناية»(: 478 - 
8)») ودالمعجم الوسيط»(/ا١”‏ -0208). 

(' ) «ذخيرة العقبى»(ص7١١).‏ 

(9) «ذخيرة العقبى»(اص7١7).‏ 


يك حسن الدراية لأواخر شرح 00 
وإن تساوت قوّة قدّمْ ما قدّم» فإن أوصى : ج حُجّ عنه راكباً من بللوه إن بلع نفقئه 
ذلك » وإلا فمن حيث تبلغ ةر لط 
عنه من بلده. 
وإن تساوت قوة قَدمٌ ما قدّم) ا ل 
فإن كان بعضُها فرضا وبعضها نفلاًء دم الفرض» وإن كان كلها فرائضء أو 
كلها نوافل"' قم ما قم الموصي . 

فإن أوصى بحج حج : عنه كنا من بلده'"' إن لم نفقته ذلك بولك" فيه 
وت » فإن مات 3 00000 
أي يحجج من بلده 

١‏ أقوله: أو كلّها نوافل ؛ كالحسجٌ التطوع » والصدقة على الفقراء أو كلّها واجب 
كالكفارات والنذور وصدقة الفطر. كذا في «العناية»”". 

["أقوله : راكب من بلده ؛ لأنْ الحجّ واجبٌ على الموصي من بلده» ولذا يعتبرفيه 
من المال لا يكفيه من بلده؛ والوصية لأداء ما هو الواجبُ عليه ؛ وإِنّما قال وكا 
لأنه لا يلزمة أن يحججٌ ماشياء » فانصرف | إليه على الوجه الذي وجب عليه بكداي 
«البداية»9 . 

[؟]قوله: وإلا؛ أي وإن لم تبلغ الوصيّة النفقة حجّ عنه من حيث تبلغ الوصيّة 
والقياس يأباه؛ لأنه أمر بالحجّة على صفة عدمناها فيه لكنّا جوزناه ؛ لأنا نعلم أن 
الملوصي قصد تنفيذٌ الوصيّة للثواب» فيجب تنفيدّها مهما أمكنء والممكن فيه ما ذكرنا 
من شرط بلوغ النفقة» وهو أولى من إبطالها برأسها. كذا في «البداية»'”. 

[؛]قوله: فإن مات...المخ؛ صورة المسألة: خرج رجل من بلده حاجًا فمات في 
طريقه وأوصى بالحج عنه يحج عنه من بلده إن بلغ نفقة ذلك» وإن لم تبلغ » فمن حيث 


)١(‏ «العناية»( 2»)87١ : ٠١‏ وينظر: «ذخيرة العقبى»(ص7779). 
(؟) «البداية»(؟ : 55/8). 
(7) «البداية»(5 : .)١5154‏ 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 64 


م ا م ل ل و 


2 أقوله:‎ ١[ 
مات قبل إتقام العمل صار خروجةُ بغير الحج كما إذا خرج تاجرا فمات في بعض بعض الطريق‎ 
يحجّ من منزله » » فكذلك هاهنا.‎ 

ولهما : إن السفرَ ثيّة الحج» وقم قربة وسقط فرضٌ قطع المسافة بقدر سفره» وقد 
وقم أجره على الله» فيبتدئٌ من مكان مات فيه كأنه من أهله » بخلاف سفر التجارة ؛ 
لأنه لم يقع قربة» فيحججٌ عنه من بلدهء كذا في بعض حواشي «المداية». 


سنمنت 


باب الوصية بالثلث 
في وصيته بُِلثْ ماله لزي ومثله لآخرء اولم يجيزواء بنصف لت بينهماء وبكّلْث له 
وسدس لآخرء كُلثء ويكلئه شكر وكله لحن يتمكت: وقالا: : يربع 
باب الوصية بالثلث 
0 رد نصف تلش ينهماء 


اقول ل ا م ؛ صورته : إذا أوصى بثلث ماله لزيدء ومثله 
لآخر» ولم تجز الورثة» فثلنّه بينهما نصفين اتفاقاًء وإن أوصى بثلث لزيدٍ وبسدس ماله 
لآخرء فالثلث بينهما أثلاثا اثفاقا أيضا. 

اماق بوره إجارة انوركة ولاه وإن أوصى بثلث ماله لبكر؛ وكلّه لآخر» 
فينصف : أ ي ثلثه بينهما نصفان عند أبي حنيفة يه» وقالا: : يربع : : أي فالثلث بينهما 
ربع اليك وكلانة أرياعة لخن 

7"أقوله: إذا لم يجمز الورثة ؛ فإن أجازوا فعندهما يقسم الكل أرباعاً؛ ولا نص 
فيه عنه» فقال أبويوسف 4#: قياس قوله أن يسدّس بطريق المنازعة ؛ لأنٌّ الثلثين 
لصاحب الكلء فكان نزاعهما في الثلث» فنصف النصف الذي هو السدسٌ لصاحب 
الثلث؛ والباقي للآخر. 

وقال الحسن #ه: إن هذا تخريج قبيح ؛ لاستوائهم امع سهم] صاحب الثلث في 
حال الوجازة وعدمهاء وهو السدس 

فالصحيح اديريم بطريق الازغة أن يتايم لفل زلا وهو ازيدة من انق 
عشر بينهما نصفين ؛ ؛ لأن إجازتهم غير مؤترة في قدر الثلث, ويقي الثلثان ثمانية أسهم 
باعمها اسن الكل .وسيمن مها ساس لقي » ليتم الثلث » فُسَلَمْ السمّة 
لصاحب الكل ويتنازعان في السهمين بنصفين» فيحصل ثلا ثة أسهم لصاحب الثلث»: 
والباقي للآخر. كما في «الحقائق»؛ وغيره» «قهُستَان». 

قلت: وعلى قولهما يلزم استواءً حالتي الاجازة وعدمها. هكذا في «رد المحتان”) 


.)3010/ : «رد المحتار»(5‎ )١( 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 691 
ا 2 تت 


ور وما ير 


ولا يضرت الو له بأكثر من الث عند_أبي حنيفة # 
فكأنه أ أوصى بالكُلث لكل واحدء فينصّف اقلت بينهما"'» وقالا : إِنّما يبطل الزائد 
على الكُلْتْ ٠‏ معنى أن الموصى له لا يستحقه حقاً للورثة » لكن يعتبرٌفي أن لموصى 
له يأخدُ من الكُلث بحصّة ذلك الرائدء إذ لا موجب لإبطال هذا المعني ٠‏ فخرج 
الكُلْث ثلاثة» فالكُلُتُ واحدء والكل ثلائة صارت أربعة» فيقسم الكُّلْثُ بهذه 
السّهام» فهذا مبني على أصل عختلف بَينّهُمء وهو قوله : 

(ولا يُضْرَبُ الموصى له'"' بأكثرٌ من الكُلّثْ عند أبي حنيفة ه)» المراذ 
ارب العُربُ المصطلح بين السب » فإنّه إذاأَوْصّى بلّّث والكل» فعند أبي 
حنيفة 5 سهامٌ الوصية اثنان» لكل واحدٍ نصف » يَعثْربُ النْصف في ثلث المال» 
العف 3 النانه زكرن تعس فلن توه الا ذ تسن امال 

[١]قوله:‏ فينصّفُ الثلث بينهما ؛ لا يقال: ظاهره مخالف لقوله قبيل هذا: وإن 
اجتمع الوصايا. .. إلى قوله: قدم ما قدم ؛ لأنه يقتتضي حرمان من أخَّره الموصي بالذكر 
جح ا ل ار ار زر ل 0 

مثل : احج » وغيره؛ كما مرّ. هكذا في «الجلبي»'"' 

["آقوله ا .. الخ ؛ قال أخي جلبي 5" : وفي «المغرب»'" 
العو : فلانٌّ يضربُ فيه بالثلث : أي يأخدٌّ منه شيئا بحكم ماله من الثلث. 


فمعنى «المتن» لا يأخدٌ الموصى له بأكثرٌ من الثلث بما زادَ على الثلث ؛ لأنّ قوله : 
بأكثر؛ إن تعلّقَ بالموصى له كان مفعول لا يضرب محذوفاء وهومما زاد على الثلث؛ 
وإن تعلق بلا يضرت كان ضَلة الرصتى لغدوفا: » كما زاد ونحوه. 
فالحاصل أ أن للموصى له بما زادَ من الثلث إذا لم ير الورثة الوصيّة لا يأخذٌ من 
الثلث بقدر نصيبه من الكل على تقدير الإجازة ؛ بل يكون هو والموصى له بالثلث سواء 
عند الأعظم له ذكه. كذا في «الكوسجية». 


.)1١7ص(»ىبقعلا «ذخيرة‎ )١( 
.)118- 5١7/ص(»ىبقعلا (؟) في «ذخيرة‎ 
«المغرب»(ص587).‎ )*( 


04 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
إلا فى امحاباة والسعاية والذراهم المرسلة 

وعندهما : سهام الوصية أربعة بعد" : لصاحب التُلْث واحد» والواحدٌ من 
الأربعة ربع, ال و ل اع 
لصاحب الكل ثلائة من الأربعة» وهي ثلاثة أرباع ٠‏ فيضرب ثلاثة الأرباع في 
الثُلث : : يعني ثلاثة أربا الكُلْثْء ولصاحب العُلْثٍ واحدٌ من الأربعة؛ فيضربٌ 
الواحد في الّلتْء وهو الريّع ؛ يعتي ريع الثلث+ هذا معلى الصرت + «وقلذا تير فيه 
كثير من العلماء. 
لف الحباو"'والستعاية وار الوضلة ) #فيور: العاناة : أذ كر 0ل 

وقال في «المغرب»٠‏ ا : وقالوا : ضرب في مال بينهما : أي جعل» وعلى هذا 
قوله في «المختصر»: أبو حنيفة 45 لا يضربُ للموصى له فيما زادَ على الثلث على 
حذف المفعول الصحيح؛ ؛ كأنه قيل الا عد لسكا فو ولا شطيه والشيرت ن 
اصطلاح الحساب : و ام ان ال ار لج انتهى. 

لوا : وعندهما سهام الوصية أ ربعة. ا وعلى هذا الخلاف : لو أوصى 
لراحل يعيد قيمته مثل ثلث ماله» ولآخر بعبد قيمنّه مثل نصف ماله مثلاء وتمامه في 
«التاتارخاُة» . مون نذا مسن 

ا أوصى لرجل بسيفب قيمنّهُ مثل سدس ماله؛ ولآخر بسدس ماله؛ وماله 
سوى السيف خمسمئة» فللثاني سدسّهاء وللأوّل خمسةٌ أسداس السيف؛ وسدسُ 
السيف بينهما؛ لأنّ منازعتهما في سدس السيف فقطء فينصّف بينهماء وهذا عند 
الومامء وتمام الكلام في «المجمع» وشروحه. كذا في «الرد احتار .3 

["]قوله: إلا في امحاباة ؛ أي المعاطاة من حبا يحبو حبوة بفتح الحاء المهملة ؛ أي 
أعطاه؛ والحباء: العطاء. كذا في «الصحاح»'”. 


)١(‏ «المغرب»(ص؟587). 
(5) «رد المحتار»(5 : 5548). 
زفرة «الصحاح»)(١‏ : .)١17‏ 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها وه 
عبدان قيمة أحدهما ثلاثون؛ والآخر سِتُونء فأوصى بأن يباعٌ الأول من زياد 
بعشرة» والآخر من عمرو بعشرين؛ ولا مال له سواهما ٠‏ فالوصية في حق زيد 
بعشرين » وفي حقّ عمرو بأربعين, يقسم الكُلّث بينهما أثلاثا فيباعٌ الأول من زيد 
بعشرين؛ والعشرة وصبةٌ له» ويباعٌ لاني من عمرو بأربعين» والعشرون وصية 
له ٠‏ فأخدَ عمرِوٌ من الثّْثِ بقدر وصيتها ين كانت '' زائدة على الثّلث. 

وصورة السعاية : أعتق عبد ين" قيمثهما ما ذكر, ولاامبال له#سواهماء 
فالوصية للأوّل بكُلْثْ المال» وللثّاني بعلي المال» » فسهام الوصية بينهما أثلاث» 
واحدٌ للأوّل» واثنان للتّني؛ فيقسم الدّْث بينهما كذلك؛ فيعتق من الأَوّل ثلاث ؛ 
وهو عشرة» ويسعى في عشرين» ويعتق من الثاني تُلنّه, وهو عشرون؛ ويسعى في 
اريعين تيضيرت 6" قر وضتته وإن كان واقدا على الثليف: 

[١]قوله:‏ فأخدٌ عمرو من الكلث بقدر وصيته ؛ أن وصيتّه له أربعونٌ من سئّين: 
ا ل ل ا م ا 

فلو كان هذا كسائر الوصايا وجب على قول أبي حنيفة 45 أن لا يضرب الموصى 
له بأربعين في أكثر من ثلثين ؛ لأنُعنده الموصى له بأكثرَ من الثلث لا يضرب إلا بالثلث 
وهو ثلث ماله. هذا حاصل ما في «شرح الأكمل». كذا في «الجلبي»'") 

["فوله: وإن كانت؛ أي وصية لعمروء وهي أربسون زائدة على الثلث: أي 
على ثلث الكل الذي هو تسعون هو الثلاثون . كذا في «الجلبي»”") 

[""]قوله : أعتق عبدين ؛ أي أوصى مريض بعتق عبديه ؛ فيت أحدهنا و3 
والآخر ثلا ثلانون”. 

ل ا 
الثلث الذي هو الثلاثون نصفين بين العبدين عند أبي حنيفة 4ه ». 


.)١186ص(»ىبقعلا «ذخيرة‎ )١( 
.)2١8ص(»ىبقعلا (؟) «ذخيرة‎ 
.)31١18صا»ىبقعلا ينظر: «ذخيرة‎ )9( 
.)58١8ص(2»ىبقعلا «ذخيرة‎ )5( 


ان حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


نضيب ابئة صبحت ويتصيب ابنة لا 
وصورة الدراهم المرسلة : أوصى لزيا بثلاثين درهماء وللآخر بين درهما 
ومالهُ تسعون درهماء فيضرب كل بقدرٍ وصيته"", نِطيرب الأول الث فى كلث 
المال» والثّاني العُلنين في تُلْث المال. 
والمراد بالمرسلة المطلقة : : أي غير مقيّدة بأنها ثلث ؛ أو نصف»ء أو نحوهما. 

وإنّما فَرّقَ أبوحنيفة 5 بين هذه الصور الدّلاث وبين غيرها ؛ لأنَّ الوصية إذا 
كانت مقدرة بما زاد على الث صريحا ؛ كالنُصف» والثُلينء وغيرهماء والشَرعٌ 
أبطلّ الوصية في الرّائد» يكون ذكره لغواء فلا يعتبر ني حق الضّربٍ مخلاف ما إذا 
لم تكن مقدرة بآنها أي شيء من المال كما في الصور الثلاث» فإنّه ليس في العبارة 
ما يكونٌُ مبطلاً للوصية؛ كما إذا أوصى بخمسين درهماء وانّفَقَ قّ أن ماله مئة 
درهم» فإن الوصية غير باطلة بالكلية ؛ لإمكان أن يَظْهَرَ له مال فوق المئة » وإذا 
لم تكن باطلة بالكلية ؛ ؛ يكو معتبرة في حق الضرّب » وهذا فرق دقيق شريف. 
١‏ قف اب لزنف 

صحتكت وبنصيب ابئه لا) ؛ لأنٌّ الوصية بما هو حق 


(ومه نصيب ابنه 


00 


الذي لا ا لخرة» وله خلاك رلى ود: 

١1‏ أقوله: فيضرب كل بقدر وصيّته... الخ؛ ولو كان وصيّة المرسلة كسائر الوصايا 
لكان ثلث الدر اهم بينهما نصفين. كذا في «الجلبي»”' 

["أقوله: وبمثل نصيب ابنه. الخ ؟ ؛ توضيحه: : أنه إن أوصى بمثل نصيب ابنه 
صحّت الوصيّة» وإن أوصى بنصيب انه لا نصح ؛ لأن في الصورة الأولى : : وصيّة بمثل 
نصيب الابن؛ ومثل الشيء غيره» وإن كان يتقدر فيجوز » وفي الثانية : وصيّة بما هو 
ل ال وهوما يصيب الابنَ بعد الموت» وما يصيبه هو مال الغير» فالوصيّة بمال لا 
تجوز. 

وقال زفر 45ه: تجوز في هذه أيضا كما في الأولى؛ فنظره في الحال لا إكمال وفي 


: إِذ لا مانع منه ؛ لأن مثل الشيء غيره سواء كان له ابن موجود أو لا. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟‎ )١( 
.))04 


(؟) «ذخيرة العقبى»(ص718). 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها هوه 
وله ثلث إن أوصى مع ابنين؛ ومجزء من مالِه يْنهُ الورثة؛ وبسهم السدّس في 
عرفهم» وهو كالجزء ء في عرفنا 

(وله ُلّث"' إن أوصى مع ابنين. 

ومجزء" 'من ماله يُيِنْهُ الورثة) : أي يقال للورثة أعطوه ما شكتم ؛ 2 
مجهول» والجهالة لا تمدع صحّة الوصية » فالبيان إلى الورثة. 

(وبسهم' 'السدّس في عُرْفهِم وهو كالجزء في عرّفِنا)» فالسّدس قول أبي 
حديفة فك بناء على عرف بعض النّاس» وقالا له مكل لعجب أحد الورثة» ولا 
يزادُ على الدُلْث إلا أن يجيرٌ الورثة. 
الحال كل المال ماله؛ والجواب ما قلنا: من أنّها وصية بمال الغير. كذا ما يستفاد من 
«البداية»0. ١‏ 

١1‏ قوله: وله ثلث... الخ؛ أي إن أوصى مع ابنين بمثل نصيب ابنه» فللموصى له 
الثلث: والقياسٌ أن يكونٌ النصف عند إجازة الورثة ؛ لأنه أوصى له بمثل نصيب ابنه؛ 
رمم كر واحدييه لمي 

ووجه الثلث أنّ قصده أن يجعلّه مثل ابنه» ونصيبه مثل نصيب ابنه» لا أن يجعل 
تغيه زرنندا على قعتيب اننه ولك بان عسل الوص وكا دهم كدي 
«الرَيلعِي»”". 

["اقوله: وبجرء. +1 1 أي وتو أومي عر من ماله » يقال للورثة: أعطوه ما 
شتتم ؛ لأنَ الجزء مجهول, يتناول القليل والكثير» » غير أن الجهالة لا تمنع صحّة الوصيّة ؛ 
الات وم أوسعء والورثة قائمون مقامَ الموصيء فإليهم البيان» هذا توضيح ما 


في الشرح. 

['اقوله: ويسهم... الخ ؛ أي إن أوصى بسهم من ماله » فله السدس في عرفهم ؛ 
أي عرف أهل الكوفة وهو أي السدس كالجزء في عرفنا: : أي الوصية بسهم من ماله 
كالوصية بجزء من ماله. 


.)7572107/ : «البداية»(:‎ )١( 
.)185 - ١8/8 : «تبيين الحقائق»(7‎ )١( 


511 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن قال : سدس مالى له » ٠‏ ثم قال : : كُلَكُهُ لهء وأجازواء له ثُلثْ 

(فإن قال :سدس مالي له ثم قال :ثلقهُ له» وأجازواء له له كُلّث)"؟: أى 
يكون السدُّسُ داخلاً في الكُلْثْ 50 : قولهُ : ثلث مالي له ؛ إن كان إخبارا 
فكاذب» وان كان إنشاء يحب أن يكون له النْصّفُْ عند إجازة الورثة» وإن كان في 
الس نس كيار وق السدسن إفشاء: فهذا ممتنع اا 

قال في «الهداية»: ومّن أوصى بسهم من ماله فله أحسنُْ سهام الورثة إلا أن 
ينقص عن السدس » فيتم له السدسء ولا يزاد عليه. مآل المصتف 5ه وصاحب 
«البداية» واحدء وهذا عند أبي حنيفة ظه. 

وقالا : له مثل نصيبب أحد الورثة الذي له أقلَ الأنصباء» ولا يزادُ على الثلث إلا 
أن تجيرَ الورثة ؛ لأنَ السهمٌ يراد به أحد سهام الورثة عرفا ؛ لاسيّما فق الوضيّة؛ والاقل 
معد نف فيكم ف ليه ]لذ [ذ31 اد على الفليت قم عليه لأنه لا مزيد عليه عند عدم 
الاجارة. 

وله: إن السهم هو السدس» هو المروي عن ابن مسعودٍ 4 وقد رفعه إلى النبي 
يو فيما يروى #“ولاته يذكر ويرادٌ به السندس» فإن إياسا عه فان : السهمٌ في اللغة عبارة 
عن السدس» ويذكر ويراد به سهم من سهام الورثة فيعطى ما ذكرنا. انتهى'"". 

1" ]قوله: له ثلث ؛ قال صاحب «ردٌ امحتان»”" : «أقول: حاصل السؤال أن قول 
الموصي : ثلث مالي له لا يصلحٌ إخبارا ؛ لأنّه كذبٌ» فتعيّن الإنشاءء فينبغي ايكون 
له النصف ؛ لأنّ عمومٌ السدس والثلث النصف والربع آنا سلمنا أن قوله : سدس مالي 
له يحتمل أن يكون المراد به زيادة سدس أو ثلثا آخر غير السدس المذكورء فيحمل على 
المتيقن. 

وبقي هاهنا شيءء وهو أنْه لا يخلو من أن يكون الثلث الذي أجازه الورثة ثلثا 
زائداً على السدس الذي أجازوه ؛ أو لا يكون ثلثا زائدا عليه أو لا وجه لإجازتهم بلا 
تعيين المرادء إذ مرجعه إلى إجازة اللفظ » ولا معنى له؛ والثاني يأباه قوله: وأجازوا ؛ 
لأنّه مستغن عن إجازتهم , وعلى الأوّل لا يصح الجوابُ المذكور. 


.)73730/ : من «البداية»(5‎ )١( 
.)3ا/1١‎ : (؟) «رد المحتار»(7‎ 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها /ه 


قي" له جواب لبذا الموال: 

ولعلّه لذلك أسقط صاحبٌ «الكتز» القيدٌ المذكورء والجواب أن هذا القيدَ غير 
احترازي بل ذكروه ؛ لكلا يتوهّم أنّ له النصف عند الإجازة» ويفهم أنّ له الثلث عند 
عدم الإجازة بالطريق الأولى. 

لكن بقي هاهنا إشكالٌ ذكره في «الشرلاليّة»» ونقل نحوه عن قاضي زاده : وهو 
أن صاحب الحقّ رضي بما يحتمله كلام الموصي من اجتماع الثلث مع السدس» وامتناع 
ما كان غير متيّقن لمق الوارث؛ فبعد الرضا كيف يتكلف للمنع...اه.. 

وجوابه: : أنه لما احتمله كلام م الموصي حملناه على المتيقن الذي يملكه وهو 
الوصيّة بالثلث كما مرّء والوصيّة يجاب تمليك ٠‏ فكان إِيَابُ الثلث متيقناً» وإيجاب 
الزائدٍ مشكوكاً فيه وإجازةٌ الوارث لا تعمل إلا فيما أوجبه الموصي » ولم نتيقن بإيجاب 
الموصي فيما زادَ على الثلث حتى تعمل الإجازة عملها ؛ فلغت ؛ لأنّ الإجازة ليست 
ابتداء تمليك ٠‏ وإنّما هي تنفيدٌ لعقد الموصي المتوقف عليها ؟ ولبذا به يداك المحارله 
من قبل الموصي » لا من قبل المجيز» كما سيجيء». قل ساايا افر نا 1 : 

١1‏ أقوله: قلت ؛ هكذا في النسخ» » بلا ذكر حجاب» بل مع بياض بعد قوله: 
قلت ؛ فلم يعلّل كذب الإخبار في ثلث مالي؛ وفي سدس مالي» ووجهه: أنه أضاف 
الكل إلى نفسهء والإخبارٌ بأنّ ماله لغيره كاذب. 

ولعلٌ الجواب هو أَنْه إنشاءء لكن لو لم يكن السدس داخلا في الثلث لزمٌ الوصيّة 

بما زاد على الثلث ؛ وهو لا يجوز على ما سبق» فهذا يكون دليلا على أن الموصي 
المسلم أرادَ الدخول في الثلث حملا لحال المسلم على ما هو اللائق به» فإنّه قال له : : من 
مالي ما زاد على السدس في الثلث» وفي هذا الثلث فقط سواء كان أجازت الورثة أو لم 
تبروا 

فقوله له: أجازت الورثة ؛ لبيان أنه لو لم يجز الورثة له الثلث فقط بالطريق 
الأولى» هذا تقريرٌ شيخ الإسلام 4ه في هذا المقام. 


)١(‏ «رد المحتار»77” : 1/ا5). 


فصل 
وف سدس مالي مكرراً» له سُدسء وبِكُلْثٍ دراهمه؛ أو غنمه؛ أو ثيابه متفاوتة , 
أو عبيده إن هلك تُلْنَاهُ فله ما بقى فى الأولين: وكُلّث الباقى فى الآخرين 
فصل 
دوق فحدس كال مكررا» ل#سدين) ؛ لأنٌ المعرفة إذا أغيةة معرفة كان 
الثاني عن الأوّل'". 
(وبكُلْثِ دراهمه؛ أو غنمه؛ أو ثيابه متفاوتة» أو عبيده إن هلك تُلَئاه"' فله 
مابة بقي”' في الأوّلين؛ ولت الباقي في الآخرين)؛ هذا عندنا وعند رُْرَ طفه تلت 
الباقي في كل الصور ؛ ل ؛ فإذا َلك تلْتْ المال 
هلك ثُلْثا حقّ الموصى له. لنا : أن حق الموصى له مقدّمٌ على حق الورثة » فكل ما 


يجري فيه الجبر على القسمة» ويمكن جمع حر أعن المسحقى "'ى الواح 

١‏ أقوله : كان الثاني عين الأوّل؛ وهو الأعم الأغلبُ في اللغة, » أما إذا دل الدليل 
على أنه أربد بالثاني غير الأوّل لم يكن عينَهُ إذاً كما في قوله جل : # وَأَوَلنإِليِكَ 
لْكِنَب يآلْحَنّ مَصَدَقَا لِمَا بيت يَدَيْهِ ون ألححتب 4". كذا في «الكفاية». ‏ ر 

[؟أقوله: إن هلك ثلثاه ؛ أي ثلثا الدراهم أو الغنم» بأن كانت ثلاثة مثلاًء فهلك 
اثنان وبقي واحدء فله ذلك الباقي تمامه. 

["آقوله: فله ما بقي؛ بي يعني الثلث الكامل منهما ؛ لكن هذا على تقدير أن يخرج 
هذا الباقي من ثلث ما يفي من جميع أصناف ماله الي ا د 

قال الفقيه أبو الليث 45ه: وقد اتفقوا | على أنه لو استحق ق الدرهمان» وبقي 
الدرهم فالدرهم للموصى له وكذلك إذا هلك الدرهمان؛ وبقى الدرهم. كذا في 
«الجلبي»”". 

[4أقوله: ويمكن جمعٌ حقّ أحد المستحقين ؛ أي يمكن جممٌ حق شائع لكل واحد 
في فرد. 


(١)المائدة:548.‏ 
(؟) «ذخيرة العقبى»(ص9١5).‏ 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 044 
وبألفي وله عينٌ ودين» هو عين إن حَرَجَ من ثلث العين» ٠‏ وإلا تُلْث العين» وُلثٍ 
ما يؤخدٌ من الدّين؛ وبثْلث لزيدٍ وعمروء وعمروٌ ملك كله لزيد فإن قال 
بينهماء فنصفه له 
كالدّراهم والخدم يحب حى الوص له فيه مقذها”" ٠“‏ فيجمع في الباقي بخلاف ما 
ليس كذلك : كالكٌّياب المتفاوتة والعبيد. 

(ويالف وله" 'عينٌ ودين؛ هو عينٌ إن حَرّحّ من كُلّث العين, » وإلاً كُلث 
العين؛ وثُلْثِ ما يؤخدٌ من الدّين. 

وبِكُلثْ لزيد وعمروء رعسزز مث لوي ؛ لأن الميت لا يزا حم الحي 
كما لو قال : لزيد وجدانء أي مسقا إن تع در مويه اميت 
العُلْث ؛ لأنّ الوصية عنده" 'صحيحة لعمرو» فلم يرض للحي إلا بنصف الكل 
بخلاف ما إذا عَلِمَ بموته ؛ لأنَّ الوصية للميت لغوء فيكونٌ راضيا بتمام الث 
0 : ببنهمرء تمد كه 0 : ل مالي بين زيل وعمروء 


5 ]قوله: وبألف وله. 0 ؛ حاصله : ومن‎ ١1 
عين ودين على الآخر» فإن خرج الألف من ثلث العين بأن كآن له ثلاث آلافٍ درهم‎ 
دفع إلى الموصى له ؛ لأنّه أمكن إيفاء كل ذي حق حقه من غير نقصان.‎ 

فيصار إليهء وإلا اود له شرح الالخويي ادك العينا, بأن كان ألفا درهم 
تقداء دفمٌ إليه ثلث العين وثلث ما يؤخدُ من الدين؛ أي كل ما خرج شيءٌ من الدين 
| أخد الموصى له ثلثه؛ حنى يستوني الألف ؛ لأنالموصى له شريك الوارث؛ وفي 
تخنصيصه العين بس في حق الورثة ة؛ لأنّ للعين فضلاً على الدين. كذا في «البداية»”") 

["أقوله: لأنٌّ الوصية عنده؛ أي عند الموصي صحيحة:» بناءً على اعتقاده 


)١(‏ أي إذا أمكن جمع حق الموصى له فيما بقي تقديماً للوصية على الإرث؛ لأن الموصي جعل 
حاجته في هذا المعيّن مقدمة على حق ورثته قدر الموصى بهء فكان حق الورثة كالتبع» وحق 
الموصى له كالأصلء والأصل في مال اشتمل على أصل وتبع إذا هلك شيء منه أن يجعل البالك 

من التبع » » كما في مال الزكاة حيث يصرف البالك إلى العفو أولاً ؛ ثم إلى نصاب يليه ثم وثم. 
ينظر: «درر الحكام»(؟ : 456). 
(؟) «البداية)(؟ : 578). 


6 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وبثلث» وهو فقير» له تلْثْ ماله عند موته وبكلث غَنَِه» ولا غَنَمَ له أو هلك 
قبل موته» بطلت» وبشاةٍ من مالي ا ال 
وبطلت في غنمى 

( وبثلث » وهو فقيرٌء له له كُلَْثْ ماله و عند موه ) : أي قال :“ثلث مالي: 
ولا مال للموصي؛ فاكتسب مالاً ٠‏ فللموصي له تُلْثْ مال الموصي عند موته". 

(وبكث عَنْمِهء ولا عَنَمَ له؛ ؛ أو هَلَّك قبل موته بطلت) : قوله : ولا غْنّم 
لهء معناه : أنه لا غنم له عند الوصية» ولم يستفلا غنمأًء حتّى إن استفاة عنما 
فالصحيح أن الوصية تصح ". 

(وبشاةٍ من مالي"؛ الغو ولو اشا ةعسلا نوسن 
غنمي)» فإِنَّهُ إذا قال: له شاة من مالي» ولا شاة له عُلِمَ أنّالمرادَ مالية الشّاةء 
وإذا قال: له شاة من غنمي» ولا غنم له يراد به عن الشاة» وليست موجودة, 
فتبطل الوصية. 
لحياته» فلم يرض فذلك الموصي لزيد إلا بنصف الثلث» فيعطي له ذلك» فبقي النصف 
الآخر منه في أيدي ورثة الموصي 

[١قوله:‏ عند موته ؛ لأنّ الوصيّة عقَدٌ استحلاف مضافٌ إلى ما بعد الموت»: 
وك بالعدااوك 2 لندرة وجو الال عند ا لوت لوق 

[١]قوله:‏ : تصحّ؛ لأنها لو كانت بلفظ المال تصمّ كما مر آنفاء ٠‏ فكذا تصح إذا 
كانت باسم نوعهء وهذا لأنَّ وجودً ما أوصى به قبل الموت ت فضلء والمعتبر قيامه عند 
الموت. كذا في «البداية»!") 

"قوله: من مالي ؛ ولا شاة له؛ وليس له شاة يعطي قيمة شاة ؛ لأنه لما أضافَ 
إلى المال علم أن مراده الوصية بماليّة الشاة» إذ ماليتها توجدٌ في مطلق المال» وماليّة الشاةٍ 
هى القيمة. 
ْ أمّا إذا أوصى بشاةٍ ولم يضفه إلى ماله وليسَ له شاة» قيل: لا يصحٌ؛ لأنّ 
المصحّح هو الإضافة إلى المال» وبدونها تعتبرٌ صورة الشاة ومعناها. 


)١(‏ «البداية)(5 : 599؟). 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها > 
وبثلث ماله لأمهات أولاده؛ وهن ثلاث» وللفقراء والمساكين 

واعلم أنه قال في «البداية» ولاعت 1 . وقال في «المتن»: 1 شاةً له 
وبينهما فرق ؛ لأنّ الشاة فردٌ من المّم؛ ٠‏ فإذا لم يكن له شاة لا يكونٌُ له غنم » ٠‏ لكن 
إذا لم يكن له غنم لا يلزم أن لا يكون له شاة ؛ ؛ لاحتمال أن يكونٌ له واحد لا 
كثير» فعبارةٌ «البداية» تناولت صورتين ما إذا لم يكنْ له شاة أصلاء وما يكونٌ له 
شاةء لكن لاغنم له» قفي الصُورتين تبطل الوصية» وعبارة «إذقه لم تاول إلا 
الصّورة الأولى» ولم يعلم منها الحكم في الصورة الثّائية» فعبارة «البداية» أشمل ؛ 
لكنْ هذه أحوط. 

(وبثلث ماله لأمهات أولاده؛ وهن ثلاث» وللفقراء والمساكين لمن"'' ثلاثة 


لم م 


0 هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف #2 وعند محمد 446" يقسم اثلث 


على سبعة أسهم» فلأمهات الأولاد ثلاثةٌ منها ؛ لأنّ المذكورَ فى الفقراء والمساكين 

وقيل : تصح؛ لأنه لما ذكرٌ الشاة وليس في ملكه شاة» عَلِمَ أن مراده المالية» وإذا 
قال : شاة من غنمي» وليس في ملكه غنمٌ يراد به عن الشاة» وليست موجودة؛ فيبطل 
الوصية ؛ لأنّه لما أضاف إلى الغنم عَلِم أنّ مراده عين الشاةء حيث جعلها جزاء من 
الغنم» بخلاف ما إذا أضافها إلى المال» وعلى هذا يخرجٌ كثير من المسائل. هذا ما يستفاذ 
من «البداية»”". 

[١]قوله:‏ لبن ؛ أي لأمهات أولاده» وهنّ ثلث ثلاثة أخماسء؛ فلكل واحد 
خمسء وللفقراء خمس» وللمساكين خمس 

["أقوله : وعند محمد ذه ... الخ ؛ توضيحه: إن الثلث يقسم على سبعة أسهم» 
لمن ثلا ئة أسهم » ولكل فريق من الفقراء والمساكين سهمان: 

وأفلة: : أنّ الوصية لأمّهات الأولاد جائزة استحساناً ؛ لأنّ الوصيّة مضافة | إلى ما 
بعد عتقها لا حال حلول العثق بها بدلالة حال الموصى ؛ لأنّ الظاهرَ من حال الموصي 
أنّه يقصد بالإيصاء وصيّة صحيحة لا باطلة» والوصية إِنماتضح | إن لو كانت مضافة إلى 
ما بعد عتقهاء والفقراء والمساكين جنسان كما فسرنا في «كتاب الزكاة». 


.)5929 : انتهى من «البداية)(5‎ )١( 
.)53729 : (؟) «البداية)(5‎ 


1" حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
كلت لهء وللفقراء نصف» له ونصف لهمء وبثة لزيدء ومئة لعمروء أو بها 
ارول وخيسين لمرو إن أشرك آخر معهما ٠‏ فلَهُ كُلْْ ما لكل في الأوّل» ونصفه في 
الثاني 
لفظ الجمُع» 0 في الميراث اانا +ز الوص أخت الميراث. 

ليما: أن الجمع المحلّى باللام يراد به لجنس » وتبطل الجمعية 0 
١‏ لايجلٌ اك ايناه )*" ؛ فيراذ به الواحد» فيقسم على خمسة؛ ولمنُ ثلاثة منها 

الج 2 للقتراء مشا ل ريشيف لجر باع يما ع راد 
ذه يقسم الث أثلاثا. 

(وبمئة لزيدء ومئة لعمروء أو بها لزيد وخمسين لعمرو إن أشرك آخر 
معهنمنا !+ لَه تُلْثْ ما لكل في الأوّل؛ ونصفَهُ في الثاني) ؛ لان في الصّورة الأولى 

محمد ذا : ا 0 
نجدٌ ذلك في القرآن» والوصية أخث الميراك كما مر فكان لكل فريق من الفقراء 
والمساكين اثنان» وأمهات الأولاد ثلث ؛ ٠‏ فباعتبار عدد الرؤوس يقسم الثلث على سبعة 
ا 

ولهما : إن الجمم المحلى باللام يراد به الجنس» وتبطل الجمعية ؛ كقوله جلة: 
(١‏ ايلك ينمه 14" واقبرادجة الواسد وان ؛ يتناول الأدنى مع احتمال الكل» 
لا سيما عند تعدر ضرفه إلى الكل ٠‏ فيعتبر من كل فريق واحدء فبلعٌ الحسابُ خمسة» 
فالثلاث للثلاث؛ والاثنانُ للاثنين. هكذا يفهم من عبارة الشرح وبعض حواشي 
«الهداية». 

١[‏ ]قوله: وإن أشرك آخر معهما ؛ بأن قال لآخر: انر كالزبها ل للعورين. 
فله ثلث الكل » واحدٌ في الأوّل ونصفه في الثاني ؛ لأنّ الشركة تق تقتضي المساواة بقوله 


.)017( من سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(1) يعني بين زيد مثلاً والمساكين» ويجوز صرف ما للمساكين لواحد منهم » وعند محمد يقسم الثلث 
أثلاثا يعني لزيد ثلئه وثلثاه للمساكين» ولا يجوز صرف ما للمساكين لأقل من اثنين عنده. ينظر: 
«الشرنبلالية»(5 : 875). 

(9) الأحزاب : 07. 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها و 
كل"“#“أكججشأكأاا0/_ا:ا:١:١ا١ال0وووااااااااااا‏ نمس 


وفى له على ديد فصدقوه صدق إلى اثلث 
نصيب زياد وعمرو متساويان؛ وقد أثيرك آخر معهما ٠‏ فهو شريك للاثنين» فله 
تلْثْ ما لكل واحدٍ منهماء ولا يمكن مثل هذا في الصورة الثَانية ؛ لتفاوت نصيب 
زيدٍ وعمرو» فهو شريك لكل واحد» فله نصفُ لكل واحد منهما. 

رك لنعار ددن يتوه سار قَ إلى الُلّث) : : أي أمر أن يُصدقوا الدائن في 


رو مور مر 


مقدار الذّينء يحب عليهم أن يسندقوه إلى العُلث افأفيل اككى وين و«ومقداره يشت 


بطريقٍ الوصية » وهذا استحسان » وفي القياس لا يصّدّق'"'؛ لذن المدّعي لا يصدّق 
إلا بح 

ا ٠‏ اف 6 7405 جو سود رط ج ستو ف ف ان 20 0 
ع بد كاا كار رون دَلِكَ فَهُمَ شُرَكَاء فى اثلث 4”"؛ فيستوي الذكور 


ففي الصورة الأولى نصيبُ زيدٍ وعمرو متساويان وقد» أشرلد آخر منهما فهو 
شريك للإثنين فله ثلث ما لكل واحيدر منهما ؛ ؛ لاتّحاد المال؛ فللآخر يكون ثلاتمئة» 
زهي بت وستون راغا دزهم ,"كما لكل من يد وعمرو. 
بخلاف الصورة الثانية ؛ لأنه لا يمكن مثل هذا التفاوت نصيب زيد وعمروء فله 
نصف مالكل واحد منهماء وهو خمس وسبعون؛ لأنه كان لزيدٍ مئة ونصفها 
خمسون؛ ولعمرو خمسون؛ ونصفها لا خمسة وعشرون؛ ولزيد ولعمرو خمسة 
وعشرون درهما. 
[']قوله: لا يصق ؛ لان امقر بالجهول وإن كان صحيحاً لكنّه لا يحكم به إلآ 
بالبيان» وقوله : فصذقوة؛ صدرٌ مخالفاً للشرع ؛ لأنَّ الملّعي لا يصدّق إلا بحجةء 
فالأمر بتصديق المدّعي من غير حجّةٍ مخالف للشرع ؛ فتعدّرَ إثبات هذا الاقرارٌ إقرارا 
مظلقا * فلا يعتبر, 
ووجه الاستحسان: أنا نعلم أنّ من قصده تقديّه على الورثة» وقد أمكن تنفيذ 
قصده بطريق الوصيّة» وقد يحتاجُ إليه من يعلمُ بأصل الحقّ عليه دون مقداره سعياً منه 
ل ا اا » كأنّه قال: إذا جاءكم 


.١؟:ءاسنلا)١(‎ 


54 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فنإن أوصى مع ذلك عَرْلَ ثلث لباء وثلثاه للورثة » وقيل لكل : صاّقوه فيما 
شئتم » ويؤخدٌ ذو اثلث بكُلْثِ ما أقروا به ؛ وما بقي فلهم» والورثة بلي ما أقرٌوا 
بهء ويحلف العلم بدعوى | “ياد 
(فإن أوصى مع ذلك عُزِلَ تُلْتْ لبا" و نا للورثة » وقيل لكل, : صلدقوه 
فيا شتم؛ ويخ دالخ ْم لوابه, وما يقي فلم » والورثة بلثي ما 


2 


أقروا بو" ويَحْلِفُ كل على العلم بدعوى الرّيادة): : أي أوصى مع ذلك الدّين 
الذي أمر بنصديق مقداره بكُّلثْ ماله لقوم ؛ يُْرَلَتُلْثْ امال للوصية والُُثان 
للورلةة وفيل المرسي لجنم : صادقوه فيما شئتم» فإذا أقرواً بمقدار فتلت ذلك 
اللقداريكون في حقهمء وهو ثلث المال؛ وما بقي من الدُلْثٍ فللموصى لب" 
فلانٌّ وادُعى شيئاً فأعطوه من مالي ما شاءء وهذه معتبرة من الثلث ؛ فلهذا يصدٌقٌ على 
الثلث دون الزيادة. كذا في «المداية»”") 

١7‏ قوله: عزل ثلث لبا... الح ؛ لأنّ الوصايا حقوقٌّ معلومةٌ في الثلثء والميراتٌ 
معلوم في الثلثين» وهذا الإقرارٌ ليس بدين معلوم ولا وصيّة معلومة» فلا يزاحمٌ 
المعلوم» فقدّمنا عزل المعلوم. كذا في «الردٌ الحتار»'"' ناقلاً عن الريْلّمِي 45ه”". 

["آاقوله: : فلهم ؛ أي للموصى لهم ا : قوله : لفلان علي دين» فصدقوه 
إقرارٌ بدين» والدين مقدّم على حق الورثة» وحق أصحاب الوصاياء ؛ فَلِمَ قدّم العزل 
لهما عليه. 

قلنا: الدّينُ إن كان مقدّما على الحقّين إلا أنه مجهول؛ وطريق تعينه ما ذكر من 
تصديق الفريقين. 

["اقوله: بثلشي ما قروا به؛ لاله إذا قر كل فريق بسهم ظه رن في اتركة دين 
شائعاً في النصيبين» ؛ فيؤخدٌ الدين منهم بحساب ما في أيديهم من التركة .كذا في «الرد 
لحار ' ناقلا عن العَيْنِيّ 4# وغيره. 

ا#اقولة: فللموضى لبه حت لوقا + لصي لهم اتن مق يم امقر له 
ثلثها ما في أيديهم» فإن فضل شيءٌ فلهم» وإلا فلا. كذا في «الردّ الحتان»!*. 


.)585٠ : «البداية»(2‎ )١( 

(؟) «رد المحتار»<7: /551). 

(9) في «تبيين الحقائق»(79 : 197). 
(5) «رد المحتار»<5 : 509/7). 

(6) «رد اللحتار»(7: 30/5). 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 3 


وبعين لواردث وأجنبى » له نصف » وخاب الوارث 
ويقال للورثة : صدقوه فيما شثتم» فإذا أقروا بشيءء هلا ذلك الششّيء يكون في 
حقهم»؛ وهوثُلتا المال» والباقي للورثة تا" حلفت كل الخد مين موصن لله 
والورثة على العله"” بدعوى الزيادة؟". 

( وبعين لوارث” ' وأجدي وله نصفا» وخاب الوارث)» وإِنّما يكون 
للأجنبي النُصف ؛ ؛ لأنٌّ الوارث أهلّ الوصيّة بخلاف ما إذا أوصى به للحي والميت» 
إن الس سانا 

١‏ أقوله والبافي للورئة؛ حتى لووقال الورثة: لين ا روس ارك 
مئتين بما في أيديهم» فإن فضل شيء فلهم» إلا فلا . كذا في «ردٌ امحتان»"' ' ناقلا عن 
الإتقاني ذه. 

["أقوله : على العلم ؛ أي بأنْهم لا يعلمون أنه أكثر من ذلك ؛ ؛ لأنه تحليفٌ على 
فعل الغير: أي على ما جرى بين الماّعي والَيّت ؛ » لا على فعل نفسه» فلا يحلف على 
البتات. كذا في «الر د الحتار»”") 

["آقوله: دعر الويادةة رازه زلا شتراط لزوم اليمين؛ لوجود الدعوى كما 
لا يخفى على المتأمل. 

[:]اقوله: وبعين الوارث. . الح؛ أي إن أوصى بشيء معن لوارث وأجنبي؛ 
فللأجنبي نصفف ذلك الشيء»؛ وخاب الوارث : ع اعد للع 
في حقّه» وإنّما يكون النصفُ للأجنبي ؛ لأنّ الوارث أهل الوصية : : أي يصلح أن يكون 
مالكا. 

بخلاف ما إذا أوصى به للحي واميّتء حيث يكون كل الوصية للحي ؛ ؛الأن الت 
ليس بأهل للوصية فلا يصلح أن يكون مزاحماً للحي» والوارثُ من أهلهاء ولبذا 

تصمٌ الوصيةٌ للوارث بإجازة الورثة. 

وعلى هذا إذا أوصى للقاتل والأجنبي ؛ فللأجنبيّ نصفُ الوصية » وتبطل 


.)301/5 : «رد المحتار»<7‎ )١( 
.)7757 «رد النمحتان)(7:‎ )0( 


0 حسن الدراية اانه شرع لا 


وبثلاثة أثواب متفاوتة لكل لرجل ! إن ضاع ثوب ولم يدر أي هوء والورثة تقو 
لكل وى حقك بطلت ‏ ا وذو 
ل “دخ 4 الأ التو ل 

(وبثلاثة ثة أثواب متفاوتة لكل لرجل | إن ضام ثوب ولم يدر أي هوء والورئة 

ل: لكل تَوَى حقّك بطلت'"! لكن إن سلموا ما , 5 0 و الجيد تُلثي 
0 وذو الردئ لي الأخس» وذو التوسط لقث كل): 6 ي أوصى بثلاثة 
أثواب متفاوتة : جيد» ومتوسط؛ ورديء» وقال : الجيدُ لزيدء والمتوسئُطً لعمروء 
زرديه لكر هلك واحدٌ ولا بدرى أي هوء والورثة تقول كماد 
ور أخذ زب لني الإجود من الأويدء وآخذ بكر لي اليه 
وعمرو دلت كل وا 8 
اس ص 22221 022 
ا ا كال ترد 

لقره الكن إن سلموامابفي لاب د عو صحيعة زول لح 
ار مر ال حمر الو ا 1 عر ٠‏ شطع بأن يحل زوا لطي أن 
الجيد في نفس الأمر ثلثي الأعرٌ إلى الحيد. ا 

ووجه هذه القسمة: أن ذا الوسط حقه في الجيّد من الباقيين إن كان البالك أرفم 
عنهها»وإوكات أردأ منهما فحقه في الرديء منهماء » فتعلق حقه مرة بهذا ومرّة بالآخر» 
وإن كان البالك هو الوسطٌ فلا حق له فيهما. 

فقد تعلّقَ حقه بكلٌ واحدٍ من الباقين في حال؛ ولم يتعلّق في الحالين ٠»‏ فيأخذٌ ثلث 
كل منهماء وذو اليد مدّعي الجيّد منهما لا الرديء؛ إذ لا حق له فيه قطعاً؛ وذو 
الرديء يدّعي الرديء لا الجيّدء فبْسَلمَ ثلثا الجيّد لذي اللجيد» وثلثا الرديء لذي 
الرديء. هكذا ذكرٌ صاحب «ردٌ المحتان”"' ناقلا عن «شرح الجامع الخاني». 


.)51/17/ : د«رة المحتان)<5‎ )١( 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها ا 


وببيت معيّن من دار مشتركة» قسِمّتْ فإن أصاب الموصي » فهو للموصى له ٠‏ وال 
ل دنه 

(وببيت معين من دار مشتر تركة ) قَسِمَتْ فإن أصاب الموصي » فهو للموصى 
لهء وإلاً فله قدرٌه) ؛ أوصى زيدٌ لعمرو بيت معيّنٍ من دار مشتركة بين زيد وبكر» 

يحب أن تقسم الذارء فإن وقمٌ الببت في نصيب زيد» فهو للموصى له ٠‏ وإن وقع 
في نصيب الشريك فللموصى له مثلٌ ذراع ذلك البيت من نصيب الموصي » وهدذا 
محمد فيا له ثا, ذراع نصف ذلك البيت 

١1‏ أقوله: وعند محمد طيه... الخ ؛ لأنَ الموصي أوصى بما يملكه وبما لا يملكه ؛ ؛ لأن 
الدارَ يجميع أجزائها مشتركة؛ فنفذ الأوّل ؛ أي الوصيةٌبملكه وتوقفَ الوصية بملك غيره 
على إجازة صاحبه؛ وهوإن ملك بعد ذلك بالقسمة التي هي مبادلة لا تنفذٌ الوصية 
الشايقة: 

كما إذا أوصى بملك الغير ثم اشتراه ثم إذا قسموهاء ووقمٌ البيتُ في نصيب 
الموصي تنفذ الوصية في عين الموصى بهء وهو نصف البيت» وإن وقع في نصيب صاحبه 
له مثل ذرع نصف البيت» تنفيذا للوصية في بدل الموصى به عند فواته ؛ كالجارية 
الموصى بها إذا قتنلت خطأ تنفذٌ الوصيّة في بدلهما. 

بخلاف ما إذا بِيمٌ العبد الموصى به حيث لا يتعلّق الوصيّة بنمنه ؛ لأنَّ الوصيّة 
تبطل بالإقدام على البيع على ما مرّ في مسائل الرجوع عن الوصية. 

ولمما: إِنْه أوصى بما يستقرٌ ملكه فيه بالقسمة ؛ لأنّ الظاهرَ أنه يقصد الإيصاء 
بملك منتفع به من كل وجهء وذلك يكون بالقسمة ؛ لأنَ الاتتفاع بالمشاع قاصرء وقد 
استقرٌ ملكه في جميع البيت إذا وقمٌ في نصيبه» فتنفذٌ الوصية فيه. 

ومعنى المبادلة في هذه القسمة تابع , نما اللقصودٌ الإفرارٌ تكميلاً للمنفعة ؛ 
ولبذا يجبرٌ على القسمة فيه. 

وعلى اعتبار الإفراز يصيرٌ كأنٌ البيت ملكه من الابتداء» وإن وقعٌ في نصيب 
الآخر تنفد في قدرٍ ذرعان جميعه تما وقع في نصيبه. إما لأنه عوّضه كما ذكرناه؛ أو لآن 
مرادٌ الموصي من ذكر البيت التقدير به تحصيلا لمقصوده ما أمكنء إلا أنه يتعيّنْ البيت إذا 
وقمَ في نصيبه جمعا بين الجهتين التقدير والتمليك؛ وإن وقمّ في نصيب الآخر عملنا 


عند أبى حنيفة وأبى يوسف و وعند محمد 


4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


(كمافي الإقرار) ركان مان ال صية"' إقراد؛ ؛ فالحكم كذلك, ا 
بالإجماع''» ؛ وقيل: فيه خلاف محمد #ك. 


زلا ”7 


(ويألف : مال غير له الاجازة بعد موت الموصى» والمنع بعدها)"' : 
بالتقديرء أو لأنه أراد التقديرَ على اعتبار أخذ الوجهين؛ والتمليك بعينه على اعتبار 
الوجه الآخر. 

لم إذا وقع البيت في نصيب غير الموصي» والدارٌ مئة ذراع » والبيتُ عشرة أذرع : 
يقسم نصيبّه بين الموصى له وبين الورثة على عشرة أسهم؛ تسعة منها للورئة وسهم 
للموصى له. 

وهذا عند محمد ضيه فيضرب الموصى بخمسة أذرع نصف البيت والورثة بننصف 
الدار سوى البيت» وهو خمسة وأربعون؛ فيجعل كل خمسة سهماًء » فيصير عشرة. 

وعندهما يقسم على أحدّ عشر سهما ؛ لأنَّ الموصى له يضرب بالعشرة» وهم 
بخمسة وأربعين» فتصير السهام أحدَ عشر للموصى له سهمان» ولهم تسعة. كذا في 
الساي 00 

[١]قوله‏ : إن كان مكانٌ الوصية. اخ ي إقرارٌ البيت من دار مشتركة مثل 
الوصية بهء حتى يؤمر بدسليم كله إن وقعٌ البيتُ في نصيبٍ المقرٌ عندهماء وإن وقم في 
نصيب الآخر يؤمر بتسليم مثله؛ وعند محمد 5ه يؤمر بتسليم النصف أو قدرّ النصف. 
كذا في «الرَيلعِي»”". 

["قوله: قيل بالإجماع ؛ أي قيل: محمد #5 في الإقرار معهما لا خلاف فيه 
فالفرق له: أن الإقرارٌبملك الغير صحيح ٠‏ حتى أن مّنْ أقرَ بملك الغير لغيره ثم ملكه 
بودر شينام إإى تقر لسو ائرضة علا الجيو لا ضيح » حتى لو ملكه بوجه من 
الوجوهء ثم مات لا تصحّ وصيّته ولا تنفذ. كذا في «الهداية»"”". 
[1'أقوله: والمنع بعدها ؛ أي له أن يمنمٌ من التسليم بعد الإجازة ؛ لأنَّ هذا تبرْعٌ 


.)517 : «البداية»(؟‎ )١( 
.)١97 : «تبيين الحقائق)(7‎ )( 
«البداية»(؟ : ؟585).‎ )( 


1[ 1[ 1[ 1 د د 2532 


سا0 


م 


بوجو ومس وا بمو ببسب بمج بي جمس بورج مرجب وجوه ماسج ررب و حيرو ب سر ب 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 4 
فإن أقر أحدُ الابنين بعد القسمة بوصيّة أبيه بِالتلث دهم ثلث نصييه» فإن لدت 
الموصى بها بعد موته فهما له اداح رجام اث وإلا اخة لكت منهاء ممه 
أي بعد الإجازة» فإنّهِ إن أجازء فإجازيُهُ تبرّع» فله أن متنع من التّسليم. 

(فإن أقر"' أحدُ الابنين بعد القسمة بوصيّة أبيه بالثلْت دَق كل نصيبه)» هذا 
عندناء والقياس أن يعطيه نصف ما في يده » وهو قو ُكْرَ يه ؛ لأن إقرارة”' الث 
تحت ساوانة حاف رجه اعبات : أنه أقرَ بعُلْثٍ شائع» اذمكزن عقر شلك 
ما في يده. 

(فإن وَلَدَتِ الموصى يها بعد موته فهما له" : أي الأمة الموصى بها وولدهاء 
(إن خرجا من الثُلْثٍ وإلاً أخدّ الثُلْثَ منهاء ثُمْ منه), هذا عند أبي حنيفة طك ؛ 
أن الشبع 

بمال الخيرء بترت على إجارق وإذا أجارٌ يكون تبرعا منه» فله أن يمنعٌ من 
التسليم » » بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث» وأجازت الورثة ؛ لأنّ الوصيّة في 
مخرجها صحيحة بمصادقتها ملك نفسه؛ والامتناعٌ لحقّ الورثة» فإذا جار يفط نيم 
فتنفذ من جهة الموصي 

]قوله : فإن أقرّ .لخ ؛ توضيحه: اقتسمّ الابنانٌ تركة الأب ثم أقرٌ أحدهما 
لرجل أ نَ أباه أوصى له بثلث ماله دفع المقر ثلث نصيبه له. 

["اقوله: لأنَّ إقراره. .. ال ؛ يعني أن في زعم المقر أن المالَ يقسم أ لان طيتب 
الموصى له ونصيبُ كل واحد من الابنين سواء» فلمًا أنكرٌ أحدهما أو غاب جعِل كأن 
نصيبه لم يكن » ؛ فيقسمُ الباقي عليهما نصفين ؛ لأنَّ نصبيّهما سواء . كذا «غاية البيان». 

1أقوله : ووجه الاستحسان: أنه أقر ر بثلث شائع ؛ في التركة التي نصفها في يد 
ار بن حر حرج للك مال ب لا ا 
بدين لغيره؛ فإنّهِ يقضي للمقرٌ له بكل الدين من نصيب المقرّء ووجه الفرق في «غاية 
الننات: ١‏ 1 

الاقولهة :نبينًا قدو أ الأنة وأتولك للموضيق لد إتمنا كناة اولك والامنة 
للموصى له إذا خرجا من الثلث ؛ لأنَّ ما يحدث من النماء قبل القسمة يحدث على حكم 
للك اليف يدلبل الديتهو يدبو يتمذ وضاياه» فينفذ الوصية بالثلث فيهما 
ا ؛ في الأم أصالة» وفي الولد تبعا؛ لاتصاله بالأم. كذا في «غاية البيان». 


3 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
يزاحم الأصل"'؛ وعندهما: يأخدٌ من كل واحد بالحصّة , فإذا كان"' له 

٠ 0‏ فولدت ولدا يساوي ثلثمئة درهم بعد موت 
الموصى حتّى صار ماله ألفأ ومئتين؛ فتُذْثُ المال أربُمئة» فعند أبي حديفة د 
للموصى له الأم؛ ويلك الولنا": وعندهما لا ك| 00 

[١أقوله:‏ لا يزاحم الأصل ؛ فيأخذ الموصى له ذلك الثلث من الأمْ؛ فإن نقص 

ء من الثلث أخذّه من الولد. 

["أقوله: فإذا كان... الخ ؛ قال في «المداية»'' ': في «الجامع الصغير»: عين صورة» 
وقال رجل له ستّمئة درهم وأمة تساوي ثلاثمئة درهم» فأوصى بالجارية لرجل ثم 
بات الوادت راذا بسار لزاقي دوقم قال الغريدة ؛ فللموصى له الم وثلثُ الولد 
عنده» وعندهما له ثلثا كل واحد منهما. 

لبما: ما ذكرنا من أنّ الول دخل في الوصيّة تبعاً حالة الانّصال» فلا يخرجٌ عنها 
بالانفصال ؛ كما في الببع والعتق؛ فتنفدٌ الوصيّة فيهما على السواء من غير تقديم الأم. 

وله: | إن الأم أصلء والولد تبعٌ فيهء والتبع لا يزا حم الأصل» فلو نفذنا الوصيّة 
فيهما جميعا تنتقضُ الوصية في بعض الأصل» وذلك لا يجوز بمخلاف البيع ؛ ؟ لأنّ تنفيذٌ 
البيع في الببع لا يؤدي إلى نقضه في الاصل. 

بن مقن ناما سيا فيد لذ لهال يقارلة بعش العم اشوورة عانا بالق الول 
إذا اتصل به القبض» ولكن الثمن تابع في البيع» حتى ينعقد البيع بدون ذكره» وإن كان 
فاسدا. انتهى. وإنما قال: فولدت قبل القسمة؛ لأنّه إذا ولدت بعد القسمة فهو للموصى 
له ؛ لأنه نماء خالص ملكه ؛ لتقرر ملكه فيه بعد القسمة. ش 

["]قوله: الأم وئلث الولد؛ وهوالمئة» فالمجموع أربعمئة ؛ لأنَّ الأمة والولد 
فرض كل واحدٍ منهما مساوي ثلاثمئة درهم» وعندهما: ثلثا كل منهماء فالجموع 
أريعمئة أيضا. 

1]قوله: وعندهما ثلثا كل منهما؛ ؛ لأنّ الوصيّة تسري | إلى الزوائد الحادثة قبل 
القسمة» دبل عي لكود الشركة با قيّة على ملك الميت» وإذا ثبت السراية صار كأن 
الوصية وقعت بهما . هكذا في «الجلبي»""' 


.)5514- «البداية»(؟ : 437؟‎ )١( 
.)57١ (؟) «ذخيرة العقبى»(! ص‎ 
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باب العتق ِث المرض 
العبرة حال العقد في التُصرف المنجز» فإن كان في الصّحُةٌ فمن كل ماله ولا فين 
له » والمضاف إلى موته ته من دلت وإن كان في الصّحة 
باب العتق ف المرض”" 

الفا ا لتر ال 0 فإن كان في الصّحة فمن كل ماله ؛ 
وإلاً فين ُلثئه”"'؛ والمضاف إلى موته”' من الكُلّث وإن كان في الصّحّة)» التُصرف 
المنتجد: 1 لاد لفن ال : ما أوجب حكمة 
بعد موته : : كأنت حر بعد موتي») أو هذا لزيد بعد موتي » ف ففي المنجز يعتبرٌ حالة 
لنُصرّف» فإن كان صحيحا' في تلك الحال ينفذٌ من الثّلث » فالمراد النُصِرفُ الذي 
هو إنشاءً ويكونُ فيه معنى ابرع ٠‏ حتّى أن الإقرارَ بالدّين في المرض ينفدُ من كل 
المال» والنّكاحٌ في المرض بمهر المثل ينف من كل المال» وأمًا المضافُ إلى الموت » 
فيعتبر من القُلْثْ سواءً في زمن الْصّحَة أو زمن من المرض. 

(١أقوله:‏ باب العتق في المرض ؛ هو من أنواع الوصيّة » لكن لما كان له أحكام 
مخصوصة أفرده في باب على حدة؛ وأخْره عن صريح الوصيّة ؛ لنّ الصربح هو 
الأصل. هكذا في «الردٌ امحتار»'". 

ار : المنجز ؛ هو الذي أوجب حكمه في الحال : أي حال صدوره؛ احترز به 

عن التصرّف المضاف الآني بيانه » فالعبرة فيه لحال الإضافة. كذا في «الردٌ الحتار»”". 

[لاقوله : فمن ثلثه ؛ المرادٌ التصرّف المنجز الذي هو | إنشاء» ويكون فيه معنى 
التبرع حتى أن الإقرار لغير الوارث بالدّين في المرض ينفثُ من كل امال والتكاح فيه ينفذ 
بقدر مهر المثل من كل المال . كذا في «الدرّ المختار»'"' : 

(؛]قوله: والمضاف إلى موته؛ وهوما أوجب حكمه بعد موته كأنت حر بعد 
موته؛ أو هذا لزيد بعد موتي. 

[*اقوله: فإن كان صحيحاً ؛ إن وصليّة ؛ لان التصرّف المضاف إلى الموت المعتبر 


)١(‏ «رد المحتار»(5 : 4/ا5). 
(؟) «رد الحتان)(5 : 51/4). 
(9) «الدر المختار»(5 : 37/9). 


11 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ومرضُ صم منه كالصّحُة» وإعتاقة ومحاباته وهبنّه وضمائّه وصيّة» فإن حابى 
فأعتق» فهي أحقء وهما في عكسه سواء 

(ومرضُ صم منه كالصّحُة". 

وإعتاقة”'' ومحابائه وهينٌه؟" 0 'وصيّة» فإن حابى فأعتق تق » فهي أحقٍ 
وهما في عكميه سواء»؛ صورة امحاباة» م الإعتاق: : باع عبدا قيميهُ مثتان بمئة» كم 
أعتقّ عبدا قيميُهُ مثة» ولا مال له سواهماء يُصِرَّفُ الكُلْتْ إلى امحاباة؛ ويسعى 
المعتق في كل قيمته» وصورة العكس» 
فيه حالة الموت؛ كما في «الدرر)"' 

[١اقوله:‏ ومرض صمح منه كالصحة ؛ هكذا ذكرت هذه المسألة في هذا ا لمحل في 
عامة المعتبرات» ك«الملتقى» و«الاصلاح» وغيرهماء والأولى ذكرها قبل قوله: 
والمضاف ؛ لأنه لا فرق فيه بين الصحة والمرض» فتأمّل. 

قال القهُسنتانيّ ضيه : فلو أوصى بشيء صارت باطلة ؛ لاله ظهرٌ بالصحة أنه لا 
يتلق قا تي الحلنه هنذا (3ا فد بالر سن أن قال : إن مت من مرضي هذاء وأمّا 
إذا أطلق ثم صحّ فباقية» وإن عاش بعد ذلك سنين كما في «التتمة». 

والمقعدٌ والمفلوج والمسلول إذا تطاول» ولم يقعده في الفراش كال صحيح 
«انجتبى»» ثم حد التطاول سنة؛ والح في المرض المعتبر هو المبيح لصلاته قاعدأ . هذا ما 
في «الدر المختار» وشرحه «رد د الممار”" 

["أقوله : وإعتاقه... الخ؛ يعني حكم كل ذلك كحكم الوصيّة» فيعتبر من الثلث. 

["آاقوله: : وهبته ؛ أي إذا انَصلٍ بها القبض قبل موته؛ أما إذا مات ولم يقبض 
فتبطل الوصيّة ؛ لآل هبة المريض هبة حقيقة؛ وإن كانت وصيته حكماء » كما صرح به 
قاضى خان 5ه وغيره. كذا في «رد لمحتا" 

ااتولة» وضماته: ومو اعم ذن الكقالة» فإذ منهنالا يون عدالة: يانقان 


أعتقّ العبدَ الذى قيمتّه مئة 


.)779 ينظر: «رد المحتان»)<(7:‎ )١( 
.)89/94 : (؟) «رد المحتان»<(7‎ 
.)38٠ : «رد المحتان»(7‎ )*( 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 1 


وقالا : عتقه أولى فيهما ٠‏ ففي عتقه بين امحاباتين نصف للأولى ونصفف لالآخرين » 
وفي محاباة بين عتقين» نصف التُلْء و أولى عندهما فيهما 
نّم باع العبدٌ الذي قيميُهُ مثتان بمثة» يسيم الّْتْء وهو المثة بينهما نصفين» فالعبة 
المعتق يعَْقُ نصفة مجاناء ويسعى في نصف قيمته؛ وصاحب الحاباة يأخدُ العبد 
الآخر بمئة وخمسين؛ (وقالا: عتقة أولى'"'' فيهما) ؛ لآله لا يلحقُ الفسخ”'. 

له: أن المحاباة أقوى ؛ لأنّه في ضمن عقد المعاوضة» لكن إن وَجِدَ العتق 
أوّلاء وهو لا يحتملٌ الدّفع؛ ٠‏ فيزاحم المحاباة. 

(ففي عتقه" بين امحاباتين نصف للأولى ونصف للآخرين» وفي محاباة بين 
عتقين» لبا نصف الكُلّ» ولبمًا نصف» والعتق أولى عندهما فيهما. 
أجنبي : خالع امرأتك على ألف على أني ضامنء أو قال: : بع عبدك هذا على أني 
ضامن» لكن بخمسمئة من الثمن سوى الألف الإز يدل اخلم يكون على الاحني ل 
على المرأة» والخمسمئة على الضامن لا على المشتري .كذا في «ردٌ الحتان"" ناقلا عن 
«العناية». 

١1‏ ]قوله: وقالا عتقه أولى... الخ ؛ أي قال أبو يوسف ومحمد ذ: يبدأ بالعتق قبل 
الحاباة» قدمٌ العتق أو أخّرء فإن لم يبقَّ شيءٌ من الثلث بطلت الوصيّة الباقية» وإن بقي 
شيء من من الثلث تضارب أهلّ الوصايا الباقية على قدر وصاياهم ؛ وكان لكل منهم قدر 
قاخصض وطعةة ذلك . كذا في «غاية البيان». 

["قوله: لأنه لا يلحقه الفسخ ؛ بخلاف امحاباة ؛ لأنها ثابتة في ضمن البيع» 
والبيع يقبل الفسخ » وكذا ما يتضمنه. 

وي : ففي عتقه.. .. الخ ؛ هذا تفريعٌ للمسألة الأولى؛ صورثه : إذا حابى ثم 
أعتق ثم حابى فَميمٌ الثلث بين ا حاباتين نصفين لتساويهما في وقوعهما في ضمن عقد 
ا ا ؛ لأنّ العتق مقدّمُ عليهاء 
فيستويات. 

ولو أعتق 3 ثم حابى ثم أعتقّ قم الثلث بين العتق الأوّل والحاباة وما أصاب 


.)58٠ : درد المحتار»(5‎ )١( 
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يعتق عله بهذه المئة عبد لا ينفذ بما به 


11 


ووصيته بأن د 


ووصيئه بأن يعتق عنه بهذه المثة عبدٌ لا ينفذ بما بقي إن هّلك درهم بخلاف 
00 هذا عند أبي حنيفة 4# وعندهما : ينفدٌ العتق بما ؛ بقي"" كما في الحج. 
إن القرية تفار بنك وكاقسة العد شاخفا 0 

م د 
فيهما؛ أي في الصورتين. كذا في «المداية»". 

١[‏ قوله: ووصيته بأن يعتق... الم ؛ توضيحه: من أوصى بأن يعتقّ عنه بهذه المئة 
عبد؛ أي يشترى بهذه المئة عبد ويعتق عن الموصي » فهلك منها درهم» لم يعتق عنه بما 
ا"أقوله: ' بخلاف الحي؛ | ي إن أوصى بأن يحب عنه بهذه المئة فهلك منها درهم 
يحيج عنه بما بقي. 

["آقوله: ل ؛ لأنه وصّةٌ بنوع قربة» 
فيجب تنفيذُها مهما أمكن اعتبارا بالوصية باميح. 

وله : إِنّه وصييّة بالعتق لعبد يشتر: ى بمئة» وتنفيذها فيمن يشترى بأقل منه تنفيذ 
ين لوي لها لان قرا بارت ماوت قي اليد اولك لا غير لال الوي.: 
بالحج ؛ لانها قربة محضة هي حق الله تعالى؛ والمستحق لم يتبدّل» وصارت هذه الوصيّة 
كما إذا أوصى لرجل بمئةٍ فهلك بعضّهاء يدفع الباقي إليه. 

قال في «البداية»''': قيل هذه المسألة بناءً على أصل آخرّ مختلف فيه» وهو أن 
العتقّ حقّ الله تعالى عندهماء حتى تقبل الشهادة عليه من غير دعوى؛ فلم يتبدّل 
المستحق» وعنده حق العبد حتى لا تقبل البيّنة عليه من غير دعوى » فاختلف المستحق 
وهذا أشبه . انتهى. 

[:قوله: إن القربة... الخ ؛ يعني أن هذه وصيّة بعتق عبد يشترى بمئة؛ لأنّ 
الموصي صرح بذلك ؛ فصار الموصى له عبدا قيميّه مئة لا من قيمته أقلّ منها . كذا في 


«الجلبى»”". 


.)555- «البداية»(؟ : مغ؟‎ )١( 
.)555 : (؟) «البداية)(5‎ 
.)57١ص(»ىبقعلا «ذخيرة‎ )9( 
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اليه بعتق عبله إن جنى بعد موتّه » ع ٠‏ وإن فدى لا » فإن أوصى 
لز ب ماله وك عدا فى ويد حيط في ملي والوارث في مرضيه؛ صِدف 


مه 


الوارث » وحرم زيد يد إلا أن يفضل عن تله شيء» أو يبَرْهِنَ على دعواء 

(وتبطل الوصيّة”'' بعتق عبلره إن جَنّى بعد موتهء فدفع , وإن فدى لا" ؛ 
أوصى بأن يعتق الور عن رةه نس لد لاي ؛ بطلت الوصية ؛ ؛ لأن 
الدفع قد صح ٠‏ فخرج عن ملكه, ٠‏ فبطلت الوصيّة» أ مأ إن فى الوزثة ثة كان الفداء 
في مالهم ؛ ؛ لأهم التزموه؛ فجازت الوصية ؛ لاه طهر عن الجناية. 5 

(فإن أوصى لزيد بِكُلْثْ ماله وتَرَّكَ عبدا فادّعى زيدٌ عتقَهُ في صحته 
والوارث في مرضيه؛ صدّقَ الوارث» وحُرِمٌ زيدٌ إلا أن يفضل عن تله شيء» أو 
رفن على دقواه): أرق لزيد كلك ماله رامق تق عبدا» فادّعى زيدٌ أنَّ ابت 
قدأ عتقّ العبدَ في المّحة ؛ لثلا يكونٌ وصيّة » فتنفدٌ وصيئهُ من ثلث المال» وقال 
الوارث : أعتقهُ ف مرضه» والعتق في المرض مقددم على الوصيَّة بكلْث المال؛ 
فالقولُ للوارث ؛ لأنه يدْكِرُ استحقاق زيار فبحرم زيد”", إلا أن يكون ثُلّ المال 


قيمة العبد» فتنفذٌ الوصية لزيد فيما زادً الدُلّثْ على القيمة» أو يرهن 


١(‏ أقوله: : وتبطل الوصية... الخ؛ لأنّ الدفع قد صح لار أن حق ولي الجناية مقدمٌ 
على حقٍّ الموصي» فكذلك على حقّ الموصى له ؛ لانه يتلقى الملك من جهته إلا أن 
ملكه باق» زوالا يررك بالذنم ,قاذ شرح دبعن لخد يلت الوصبة» كما إذا باعه 
الموصي أ والورثة بعك فنوته . كذا في «البداية»'") : 

["قوله: وإن فدى لا؛ أي لا تبطل الوصية ؛ لأنَ العبد طهر عن الجناية بالغداء؛ 
كآنه لم يجن فتنفدٌ الوصية» وكان الفداء في مالم كما صرح به الشارح 5©. 

[]قموله : : فيحرم زيد. 3 ؛ ولأنَ العتق حادث» والحوادث تضاف إلى أ قرب 
الأوقات للتيقن بها » فكان الظاهرٌ شاهدا للوارث» فيكون القولُ قوله مع اليمين إل أن 
يكون ثلثُ امال زائدا على قيمة العبد. .. اللخ. 


.)585 : «البداية»(5‎ )١( 


حك حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


سس ا يبب تت سس 
فإن اذعى رجل دينا على ميت » وعبذه إعتاقه في صحته, وصدقهما ؤارثةع سحى 


العبد فى قيمته 


و 


ا 
زيند غلى أن العتق كان في الصّحة"', ٠‏ فتقبل بينتّه ؛ لأنه خصم"' في إثبات ذلك ؛ 


ليثبت له الوصية بالدّلث. 

(فإن اذعى جل" دينا على ميت وغيده إعاقه عليه وضدتهما 
وارئهء سعى العبذ في قيمته)؛ هذا عند أبي حنيفة فيه وقالا: : يعتق» ولا يسعى 
في شيء؛ لأنّ الذينْ والعتق في الصّحَةٍ ظهرا معاً بتصديق الوارث في كلام واحدء 
قصبار كانهنها وكها فعا ء وزالحتق ف الصحة ل زوجي السعابة له له: أن الإقرارَ 

١[‏ أقوله: كان في الصحة ؛ أي لم يكن وقتيّة» فحينئذ ثلث المال للموصى له. كذا 
في «غاية البيان». 

["]قوله: : لأنه خصم. الخ ؛ ؛ جوابٌ عن إشكال على قول أبي حنيفة 4 فإنّ 
العيق عدده عدق العبن: لسري رياس ان ارم برج 
الدعوى من العبد» فيتبغى ي أن لا تقبل البيئة على العتق. 

والجواب عنه: | إن البيّنة نما وجدت من المخصم » فإنٌ الموصى له بهذه البينة يثبت 
لنقضه خنا , ؛ فيكون خصماء والبيئة مقبولة من الخصم .كذا في «الكفاية»'". 

["اقوله : فإن ادُعى رجل. .الم ؛ ؛ توصيحه: : من ترك عبدً» فقال العبدُ للوارث : 
أعتقني مورثك في الصحّة وقال رجل : : على مورّثك ألف درهم» فصدّقهما الوارث 
سعى العبد في قيمته» هذا عند أبي حنيفة ظلله. 

وقالا : يعتق ولا يسعى في شيء ؛ لأنّ الدينَ والعتق في الصحّة ظهرا معا بتصديق 
الوارث في كلام واحدء فصارا كأنهما كانا معاء والعتقّ في الصحّة لا يوجبُ السعايةء 
وإن كان على المعتق دين. 

ليه إن الإ خرار ادر كوي ؛ لأنه يعتبرمن جميع المال» والإقرارٌ بالعتق في 

المرض يعتبر من الثلث؛ والأقوى يدف الأدنى» فيجب أن يبطل العتقّ أصلاً ؟ لكنّه يعد 
وقوعه لا يحتمل البطلان» فيدفع من حيث المعنى بإيجاب السعانة. 


.)344 : «الكفاية»(؟‎ )١( 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 1 


اما ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اللا ا ا ا ا ا ا لال ا ا 


بالدين, أقوى ؛ سر لاض والإقرار بالعتق في المرض يعتبر 
من الُأث» فيجبٌ أن يبطل العتق» » لكنّهُ لا يحتملٌ البطلان» فيبطل معنى بإيجاب 
السعاية: 

وعلى هذا الخلاف: : إذا مات الرجلُ وترك ألفَ درهم: فقال رجل : لي علي 
الميّت ألف درهم ديناًء وقال الآخر: ل ل ةين 
صدقتماء قال في «البداية»: فعنده الوديعة أقوى » وعندهما: سواء. 

قال أستاذ أستاذي أخي المعظم مولانا محمد عبد الحليم أدخله الله في جنات 
النعيم : هذا من المسائحات» فإنّ الكبارٌ القدماء في ذكروا الخلافَ على العكس» 
فالحاكم في «مختصر الكافي»: والفقيه أبو الليث في كتاب «مختلف الرواية»» والفذوري ف 
كتاب «التقريب»»: وفخر الإسلام في «شرح الجامع الصغير»؛ والصدر الشهيد والإمام 
نجم الدين النّسَفِيُ في كتاب «الحصر» وغيرهم قالوا: ! إنَّ عندهما الوديعة أقوى» 
و0 سواء. والتفصيل ف «غاية البيان». 


)١(‏ في الأصل : عندهما. 


باب الوصية للأقارب وغيرهم 
جاره: من لصق به 
باب الوصية للأقارب'' وغيرهم 
كيان : من لصق به ), هذا عند أبي حنيفة ه!", وعندهما: المللااصق 


ِ 


وغيره 'سواء. 

١1‏ ]قوله: باب الوصية للأقارب... الم ؛ ؛ لَمّا كان هذا الباب مشتملا على الوصايا 
بالقوم المخصوصين أخْر ذكرّه عن الأبواب المنقدمة ؛ لقلة فائدته ؛ لأنّ ما تقدّم لا يختص 
ل ا ال . كذا في «غاية البيان». 

["أقوله: جاره. .. ال؛ أي من أوصى بخيرانه ف فهم الملاصقون به؛ لأن جاره من 
لصق به؛ أي انصل دار بدار الملوصي ار ار 
نجاء؟ ذميقن كانوا أو مسلميةه » فالوصية بينهم على السوية. 

[""أقوله العااكاان حن ‏ ؛ وهو القياس ؛ لأنَ الجارٌ من المجاورة» وهي 
العامة ع ا يستحق الشفعة بهذا الجوار؛ ولأنّه لما تعذّرٌ صرفة ! إلى الجميع 
يصرف إلى أخص الخصوص وهو الملاصق. 

[:آقوله : وغيره؛ من يسكنُ في محلة الموصي» ويجمعهم مسجدٌ الحلّة, وهذا 
استحسان ؛ لأن هؤلاء كلهم يُسمُون جيرانا حرفا ؛: وقد يويد هذا بقول رسؤل الله 6؛ 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»”". 

وفسسّره علي 5ه بكلٌ مّن سممٌ النداء ؛ ولأ مقصدٌ الموصي من الوصيّة هو 
الجيران» واستحبابه ينتظم الملاصق وغيره؛ إلا أنه لا بدّ من الاختلاط؛ وذلك عند 
انُحاد المسجد»ء قال في «البداية»'”" : قالوا: ويستوي فيه الساكن والمالك» والذكر 
والأنثى » والمسلم والذمي ؛ لأنّ اسم الجار يتناولهم» وفي العبد الساكن اختلاف. 


: في «المستدرك»(1: 717/5): و«سئن البيهقي الكبير»(7: 017)؛ و«مصنف ابن أبي شيبة»(1‎ )١( 
73)ء و«مصنف عبد الرزاق»(1 : /4917)؛ و«شرح معاني الآثار»(١١: 75755): وصححه ابن‎ 
وغيرها.‎ 2)77 ١ : ١(»ةيانعلا حزم » ينظر: «فتح باب‎ 

(؟) «البداية»(5 : 59 5). 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 51 


(وصهره ': كل ذي رحم محرّمٍ من عرميه. 

وخثنه 0 ذات رحم محرم منه' ١‏ 

وأهله: عرسه)"” » هذا عند أبى حنيفة ذه 

[ قوله: وصهره؛ - بكسر الصاد المهملة - : كل ذي رحم محرم من زوجته 
كابائها وأعمامها وأخوانها وأخواتها وغيرهم» لما روي اله لا تزوج جريرية 4 
أعتق كل ملك من ذي رحم محرم منهاء وكانوا يسمون أصهاز النبي #» فمن فمّن أوصى 
لاصهاره؛ فالوصيّة لكل ذي رحم حرم من امرأته؛ وهذا التفسير اختار محمد #. 

وقال في «الصحاح»" يها أهلّ بيت المرأة» وقال في «مجمل اللغة» : قال 
الخليل: لا يقال لأهل بيت المرأة إلا الأصهارء وقال فخر الإسلام في «شرح 
الروايات»: أمّا الصهرٌ فقد يطلقٌ على الختن؛ لكن الغالب ما ذكره محمد 445. كذا في 
«غاية البيان». 

وفي «البداية»'' ا و را 
أبنه» وامعة كر اذى رم عو نيه لذن الكل أصهار. انتهى. 

["اقوله: زوج كل ذات رحم محرم منه ؛ كأزواج البنات والأخوات والعممات 
والثالات وغبرهقء وهذا المشهون: 

قال في «العناية»'" : النتان كما يطلق على أزواج المحارم يطلق على حارم 
الأزواج» » فمّن أوصى لأختانه فالوصيّة لزوج كل ذات رحم حرم منهء ويكونٌ كل ذي 
وجو ين أرواق اغاره مق الذكر والاتتى » تارم الأزواح كلوه في البيمة اللا ستوا»» 

وفي «البداية»”” ': ويستوي فيه الحرّ والعبدء والأقرب والأبعد ؛ لأنّ اللفظ يتناول 


ل 


الكل. 
["قوله: وأهله عرسه ؛ فمّن أوصى لأهل فلان فهي على زوجته عند الأعظم 


.)54 : ١(»حاحصلا«‎ )١( 
.)5 45 : (؟) «البداية)(5‎ 
(؟) «العناية»(١٠ : لال/ا8).‎ 
«البداية»(5 : 149؟).‎ )5( 


0 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وس إفي 


وآله: أهل ببته» وأبوه وجده منهم» وأقاريُه وأقرباؤه وذو قرايته وأنسابه : رما 
فصاعدا ن ذوي رحمه الاقرب فالأقرب غيرٌ الوالدد والولد 
-30 : كل مُن يعولهُم”' ويصبيُهم نفقتّه ؛ لقوله عل : «تأثف اميسكم 

حير ميت 40" له أنّه حقيقة في الزُوجة قال الله غَلِلة : : # وسار يم م هيه 4" 
5 : تأهل فلان. 

(وآله : أهل بيته» وأبوه وجذه منهم. 

وأقاربه وأقرباؤه وذو قرابته وأنسابه : مَْرَماءُ فصاعدا من ذوي رحهه 
الأقرب فالأقرب غير الوالدين والولد)» وإِنْما قال محرماه؛ لأنَّ أقل الجمع هنا 
ل م ا 0 + الوصية 
لكل مَن يُنْسّبْ إلى أة قصى أب له أدرك الإسلام؛ وعند بعض المشايخ 5ه" إلى 
أقصى أب له أسلّم ؛ ويدخل الأبعدٌ مع وجود الأقرب؛ ثم لا يدخلٌ قرابة الولادةا 
.0 : من قال للوالد قريبا فهو عاق. 

[١]قوله:‏ من يعولهم؛ من عال عياله؛ أي أنفق عليهم» فقوله: وتصيبهم, 
عطف تفسير منه . كذا في «الجلبي»””. 

["]قوله: وعند بعض المشايخ ؛ قال شراح «المداية»: ثرة هذا الخلاف أن 
الموصي إذا كان علويا فعلى القول الأوّل أقصى الأب أبو طالب لأنه أدرك الإسلام وإن 
لم يسلم فيدخل أولاد عقيل #5 وجعفر و » وعلى القول الثاني علي 4 فلا يدخلون. 
كذا في «الجلبي»”. 

[لاأقوله: ا ا : قال الله عل : © الْوَصضِيّة 
لَب الي لمرو حَفًاعَلَ المنّقي 05 6 "فشر الترالدين يتن الغراية 
فكما يخرج الوالدان من القرابة فكذلك يخرج الولدٌ من قرابة الوالد ؛ لأنَّ القرابة يكون 


.)97( من سورة يوسف» الآية‎ )١( 
.)59( من سورة القتصصء الآية‎ )( 
.)57١ص‎ ١ «ذخيرة العقبى»‎ )7( 
.)37؟١ص(»ىبقعلا «ذخيرة‎ )0( 
21١89 البقرة:‎ )0( 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها + 


فإن كان له عمّان وخالان» فذا لعميه. وفي عم وخالين نصف بينه وبينهما__ 

(فإن كان له عمّان"'' وخالان» فذا لعميه)؛ هذا عند أبى حنيفة طنه: وقالا : 
يقسمٌ بينهم أرياعاً لعدم اعتبار الأقربية. ١‏ 

(وفي عم وخالين "تضق بيه وشنيها) ؛الأن اقل المع إذا كان انينب 
فللواحد النُصف بقي النُصفُ الآخرء فيكون للخاليين'"'؛ وعندهما: يقسم أثلاثا 
من الجانبين» فلا يسمّى قريباً. كذا في «غاية البيان». 

١1‏ ]قوله: فإن كان له عمّان... الح ؛ هذا تفريع على قوله: الأقرب فالأقرب ؛ أي 
إن كان للموصى عمّان وخالان فذا: أي الموصى به لعميه ؛ لأنهما أقرب من الخالين ؛ 
لآأن قرائهما من جهة الآب+ والإتساث ينسب إلى أبيه: 

ألا ترى أن الولاية للعم دون الخال في النكاح» فثبت أنّهما أقرب من طريق 
لكو اتانيه رعذ لسع كاذ إراريت تراب وعدا يقال زيما يعز وجو كام 
هكذا «الردٌ امحتار»”". 

["]قوله : وفي عم وخالين. .الخ ؛ أي إذا أوصى لأقاربه؛ وتركَ عم وخالين, 
فللعمٌ النصف»؛ والنصفف الباقي للخالين ؛ ؛ لأنَّ أقل الجمع. .. الخء وقوله: نصف صيغة 
ماض » مبني على المفعول من التنصيف» والضمير يرجع إلى الموصى له. 

["آقوله : فيكون للخالين ؛ لأنّ اللفظ جمع » فلا بد من اعتبار الجمع فيه وهو 
الأفنان ق الوضنية كماامر مرارا؟ قيضم م إلى العم الخالان ؛ ليصير جمعاء » فيأخدٌ العم 
النصف ؛ لأنه أقرب؛ ويأخدٌ الخالان النصف الباقي ؛ لعدم من تقدم عليه. كذا في 
الرَيْلَعِيَ. 

بمخلاف ما إذا أوصى لذي قرابة» وللموصي عم وخالان» حيث يكونٌ الكل 
للعم ؛ لأنَّ اللفظ للمفرد» فيحررٌ الواحد الكل» » إذ هو الأقرب. كذا في «المداية»"". 


.)5857 «رد المحتان»(7:‎ )١( 
.)56١ : (؟) «البداية»(؟‎ 


حسن 0 مسد الوقاية 


(والعم والعمّة سواء'"' فيها. 
وفي ولد زيد'" الذّكرٌ والأنثى سواء. 

1[ ]قوله : وني عدم له نصف ؛ أي فيما إذا أوصى للأقارب: وله عم واحد فللعم 
نصفُ الوصيّة» ويردُ النصفُ على الورثة ؛ لعدم من يستحقّه ؛ لان الف جمع » وأدناه 
في الوصيّة الاثنان» فيكون لكل واحدٍ منهما النصف ؛ فلذا يعطى له النصف» والنصف 
الآخر يردٌ على الورثة. كذا في «الريلَئ»”". 

واشفرض أن ل هنذا تعمل عدم ا مزالقده ا وله تاراهم دن 1 
كان معه عم آخر كان له النصف» فكذا إذا لم يكن معه عم آخر كان له النصف؛ فكان 
القائل أن يقول: إذا كان له عم واحدّ كان له الثلث ؛ لأنه إذا كان معه عمّان كان له 
الثلث» ؛ فكذا إذا لم يكن معه غيرهء وعلى هذا يقال: : يجب له الربع أو الخمس عند 
انفراده قياسا على تقديرٍ أن يكونٌ معه ثلاثة أو أريعة أعمام. 

وَأحيت جيب: بأنّ ذلك غيرٌ لازم ؛ لأنّ اعتبار امجموع كلها ساقطة ؛ لتعذره » فتعين 
أدنى ما يستعملٌ فيه وهو الاثتان؛ لتقنه؛ والعمٌ الواحد نصفٌ الائنين؛ فيكون له 
نصف مالباء ٠‏ فإذا أخذ العم النصفَ صار كأن لم يكن » فيكون الباقي للورثة. هكذا في 
«العناية»”". 

["آقوله : : والعم والعمّة سواء؛ أي إن أوصى لأقاربه وله عم وعمّة فهما سواءً في 
ارضا شيا سر هيا حا البو لاستواء قرابتهماء وَالعمّة ون لم 
تكن وازثة هن متفحتة للوضية كما لوكان القويي رفيقا اوكافرا . كذا في «الهداية»". 

الااقوله : وفي ولد زيد. - الم؛ أي إن أوصى لولدٍ زيد» فالوصية بينههم» والذكرٌ 
والأنثى فيه سواء في القسمة والاستحقاق ؛ لأنّ اسم الولد يننظم الكل انتظاما واحداء 


.)5١؟‎ : «تبيين الحقائق»(7‎ )١( 
4/ا8).‎ : ٠١ (؟) «العناية»(‎ 
.)56١ : (؟) «البداية»(؟‎ 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها ١‏ 
دف ورثته ذُكرٌ كأنثيين» وفي أيتام بنيه » وعميانهم» وزمناهم , وأراملهم» دخل 
فقيزهم و وغنيهم» ودَكَرُهم وإنائهم | إن أحصواء وإلاً فللفقراء منهم 

وفي ورثته'"' ذكرٌ كأنثيين) ؛ لأنّه اعتبرالوراثة» وحكم الإرث هذا. 

الوفي أيتام بنيه"؛ وعميانهم » وزمناهم» وأراملهم ؛ دخل فقيرهم وغنيهم» 
ودَكرَم وإنائهم إن احصواء وإلاً فللفقراء منهم )؛ أوصى لأيتام بني زيدء أو 

عميانهم. .. إلى آخره 
دن وكاتوا ذكورا وإناثا يقسم بينهم بالسوية. 

ل عن رس اك ور شطع ساك 
الولد يطلق على الإناث حالة الانفراد» وكما يطلق على الذكورء ثم في مسألتنا إن لم 
يكن له إلا ولد وإحد كان لموصى به كله له » بخلاف ما لو أوصى لأولادٍ فلان وله ولد 
وأعيد قالهى يستحق النصفء ووجه الفرق مذكور في «الكفاية)'") 1 

[١]قوله:‏ وفي ورثته. .ال ؟ أي إذا أرصى لورقة زد فالوضنة انهه اللدكر مدن 
حظاً الأثشيين ؛ لأثه لَمّا نص على لفظ الورثة آذن ذلك بأنّ قصده التفضيل كما في 
الميراث. 

قال في «الكفاية»'”” : هذا إذا مات الموصي لورئته» ثم مات الموصي» أمّا إذا مات 
الموصي قبل أن يموت الموصى لورثته فالوصية باطلة. 

["آقوله : وفي أيتام بنيه ؛ أي لو أوصى لأيتام بني فلان أو لعميانهم أو لزمناهم أو 
لأراملهم إن كانوا قوماً حصون دخل في الوصية فقيرهم وغتّيهم» ذكورهم وإنائهم ؛ 
أنه أمكن تحقيق التمليك في حقهم» والوصية ليك ؛ إلا أي وإن كانوا لا يحصلونء 
فالوصية في الفقراء م: منهم ؛ لأنّ اللقصودٌ من الوصيّة القربة» وهي في سد الحاجة؛ ورد 
الجوعة؛ وهذه الاسامي تشعرٌ يتحقيق الحاجة» فجاز حمله على الفقراء .0 

اعلم أن الأيتام جمع يتيم : وهواسم لصغير مات أبوه ؛ لقول النبي يلد: «لا يتم 


.)15١05 «الكفاية»(9:‎ )١( 
.)5 ١5: (؟) «الكفاية»(9‎ 
.)؟501١‎ : ينظر: «البداية»(5‎ )"( 


114 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وفي بني فلان الأنتى منهم 

فإن كانوا قوما يحصون"' دَخَلَ الفقيرٌ والغني فإنه يكون تمليكا لبم» وإن 
كانوا قوما لا يحصونء لا يكوث تمليكاً لمم ؛ ٠‏ بل يراذ به القربة» وهي في دفع 
الحاجة؛ فيصرف إلى الفقراء منهم : أي فقراء أيتام بني زيدء أو فقراء عميانهم, 
وكذا في الباقي. 

(وفى بني فلان"" ٠‏ الأنتى منهم. 

بعد الحلم»" » رواه أبو داود في «سننم» ؛ ولأنَ اليتيم عبارة عن الانفراد : يقال: 
درة تيمية ؛ أي لا نظيرٌ لبا » منفردة؛ فمّن انفردَ عمّن يربيه في حال حاجته إلى التربيّة 
كان يتيماً؛ وبعد البلوغ قد استغنى عمِّن يريّيه لقدرته على القيام بمصالح نفسه فلا 

والأرامل جمع أرمل » في «التهذيب»: : يقال للفقير الذي لا يقدرٌ على شيء من 
رجل أو امرأة أرمل» ولا يقال : التي لا زوج لها وهي موسرة أرملة. 

وقال الشعبي ظنه 4 الأنوثة ليست بشرط ٠‏ بل يدخل فيه الذكرٌ والأنثى إلا أن 
الصحيح ما فسّره محمد ضيه أن الأرملة : : هي المرأة البالغةٌ التي كان لبا زوج فارقها أو 
مات عنهاء دخل بها ال ا 

وقال بعضهم : الأرملة التي لا زوج لباء ولا يشتر ط أنه كان لها زوج. كذا في 
«الكفاية»”". 

قوله: قوما يحصون؛ تفسيره عند أبي يوسف #5 أن يحصون بغير كتاب 
وحنان» ونال عمد و : إذا كانوا أكثر من مئة فهم لا يحصون؛ وقال بعضهم : 
فوطق إلى رأي القاضيء وعليه الفتوى؛ إليه يشير ما قاله محمد ظه. كذا في 
«الكفاية»”" ناقلاً عن «فتاوى قاضي خان». 

["قوله : وفي بني فلان... الم ؛ أي لو أوصى لبني فلان يدخل فيه الإناث» قال 


)١(‏ في «سنن أبي داود»(7: .)١6‏ وغيرها. 
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كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 1 
ل 


وبطلت الوصية مواليه فيمن معتقون ومعتّقون) ؛ لان الفط" مل 
ولا عموم وله ولا قرية ندل على أحدهماء :وق يغيطن كتت الشتافعى د" أن 
الو بن 
ف «الكفاية»'"': إِنّما يدخلُ الإناتُ تحت هذه الوصيّة فيما إذا اختلط الذكور والإناث؛ 
وأمّا إذا انفرد الإناث فلا شيء لمن بالاتفاق. 

وهذا أي دخول الإناث في هذه الوصية أول قول أبي حنيفة 5؛ وهو قولبما ؛ 
لأنّ جمع الذكور يتناول الإناث» ثم رجع وقال : يتناول الذكور خاصة ؛ لأنَّ حقيقة 
الاسم المذكور وانتظامه للإناث يجوز» والكلام حقيقة » بخلاف ما إذا كان بنو فلان اسم 
قبيلة أو فخذء حيث يتناول الذكور والإناث؛ لأنه ليس يراد بها أعيانهم ؛ إذ هو جرد 
الانتساب. كذا في «الجداية»9) 

[١]قوله:‏ لأنّ اللفظ مشترك... الخ ؛ توضيحه: إِنّ الجهة مختلفة ؛ لأنّ أحد 
أ لين بكسر العا يسمى مول العمة, واثاني ‏ د 
عليه » فصار لفظ المولى مشتر ا ل » بأن يراد به 
كلا معنييه معاً بإطلاق واحد؛ ولا قرينة ندل على أ حد: أي لا ترجيح البعض على 
البعض فبقي مجهول المراد» فلا يدرى أن المراد أيهما. 

[']قوله : للكل اده واي ؛ لأنّ كلا منهم يسمّى مولى» » فصار 
كالأخوة. كذا في «البداية»'”) 


)١(‏ أي لفظ المولى مشترك بينهما فلا ينتظمها في موضع الوثبات» وتمامه في «فتح باب العناية»(0؟: 
5ة). 

(0) ينظر: «النكت»(؟: /141)» وغيرها. 

(؟) «الكفاية»(0 5٠+‏ -5:05), 

.)50١ : «البداية»(5‎ )5( 

.)501١ : «البداية»(5‎ )6( 


باب الوصية بالسكنى والخدمة 

تصح الوصية بخدمةٍ عبلوه ؛ وسكنى داره مُدَةَ معيّنة وأبداً وبغلتهما ٠‏ فإن خرجت 

الرقبة من الكُلّث سُلّمت !| إليه لباء ٠‏ وإلا قسيم الدار أثلاثاً ويُهايأ العبد 
باب الوصية بالسكنى والخدمة""! 
| الوصية”'' بمندمةٍ عبلده؛ وسكنى داره مُدةَ معينة وأبداً وبغلتهما"", فإن 

خريت" الاي سن الت ل إليه لبا) : أي إلى الموصى له لأجل الوصية؛ 
(وإلا'”' قسم الدَارٌ أثلاما ويهاياً الغتد): أن يقسم الذار ويسلم إل المإاضى لهمقداة 

1" أقوله: ماب الوصية السكنى والخدمة؛ لا فر من أحكام الرصاي شل 
بالأعيان شرع في بيان أحكام الوصايا المتعلقة بالمنافع ؛ وأخْرَ هذا الباب لما أن المنافع بعد 
الأعيان وجودا » فأخّرها عنها وضعاً . كذا في «العناية»”". 

["آقوله: : تصح الوصية. .الخ ؟ لأنّ المناف يصمح تمليكها في حالة الحياة يبدل » كما 
لويرب كان لسار روك بعد العا لحاجته كما في الأعيان. 

ويكون محبوساً على ملك الموصي في حق لمنفعة» حتى يتملّكها الموصى له على 
ملكه ؛ كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف على حكم ملك الواقف» وتصح مؤقتا 
ومؤيّداً كما في العارية» فَإنّها تمليك على أصلنا بخلاف الميراث. 

[لاقوله : وبغلتهما ؛ ؛ أي تصح الوصيّة بغلة العبدٍ والدار؛ ؛ لأنّه بدل المنفعة» فأخذٌ 

حكمهاء والمعنى يشملهما الك ماص بورع أرض أو كرائهماء أو أجرة 
غلام أو نحو ذلك. كذا في «المغرب»”". ' ش 

[4]قوله: فإن خرجت... الم؛ أي إن خرجت رقبة العبدٍ من الثلث سَلمّت إلى 
الموصى له؛ لأجل الوصية؛ يعني ليخدمّ العبدُ الموصى به للموصى له؛ لأنّ حق 
الموصى له في الثلث لا تزاحمه الورئة . كذا في «البداية»"". 

[0آقوله: وإلا... الم ؛ أي وإن لم تخرج الرقبة» يعني وإن كان لا مال للموصي 


.)5846 :٠١(»ةيانعلا«‎ )١( 
05 زفق «المغرب»( ص4‎ 
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كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 1 
وبموته في حياة موصيه تبطل ؛ وبعد موته يعود | د إلى الورثة» وبثمرة بستانه إن مات 
وله له هذه فقط ؛ وإن ضمٌ أبداًء فله هذه وما يحدّتُ كما في لَة بستانه 
تُلْثْ المال ليسكن فيه؛ والعبدٌ يَخْدِمُ الموصى له بمقدار ما حت فيه الوصية ؛ 
ويخدمُ الورثة كقدار ما لم تصح. 

(وبموته! 'فيّ حياةٍ موصيه تبطل» وبعد موته يعود إلى الورثة :"أي عونت 
الموصى له بعد موت موصيه تعودٌ إلى ورثة الموصي ؛ لأنّه م 
ومعلى ماد لزي ,0إنا مات الرضر ل يكوه واد لدعتي كم المللياة. 

(وبشمرةٍ بستانه إن مات وفيه ثمرة له هذه فقط): أي للموصى له التّمرة 
الكائنةٌ حال موت الموصي لا ما يحَدّثُ بعده؛ (وإن ضْمُ أبداء فله هذه وما يحدّث 
كما في غلّة بستانه) : أ ي أوصى بغلة بستانه سواء ضّم"' لفظ الأبد أو لا » » فله هذه 
وما يحدث. 
غيره قسم الدارء ويُسَلُمُ إلى الموصى له مقدارٌ ثلث المال ؛ ؛ لأنّ حقه في الثلث» وحقهم 
في الثلثين نان ري و الع و كر اب ليه أجزاء ؛ لأنه لا يتجزئ ؛ 
فصرنا إلى المهايأة إبقاء للحفين .كذا في «البداية»'") 

١[‏ أقوله: وبموته... الخ ؛ ؛ أي موت الموصى له في حياةٍ موصيه تبطل الوصية؛ لان 
يجاب الوصيّة يكون بعد اموت ؛ لأنه متلق بوجود الموت؛ فإذا مات الموصى له لم 
يصح الإيجاب» كما لا يصح إِيجابُ البائع للمشتري بعد موته. . كذا في «غاية البيان». 

("قوله: سواء ص ضم... ال ؛ ؛ والفرق أن الثمرة اسم للموجودٍ عرفا فلا يتناول 
المعدوم إلا بدلالة زائدة 0 أمّا الغلة فتتتظمُ الموجودء وما يكون 
بعرض الوجود مرّة بعد أخرى عرفاء فإذا أطلقت يتناولهما عرفا غير موقوف على 
دلالةٍ أخرى بخلاف الثمرة ؛ فلهذا يفتقرٌ الانصراف في الثمرة إلى دليل زائد. هذا خلاصة 
ما في «البداية»'") ,: 


.)507 : «البداية»(5‎ )١( 
.)506 : (؟) «المداية»(5‎ 


1 حسن الدراية لأواخر شرح كا 
وبصوف غنمه » وولدهاء ولبنها له ما في وقت موته ضم أبدا أو لاء وتوريك ببعة 
وكنيسة جَعِدَتا في الصّحّة والوصية بجعل أحدهما سمي قوماً» » أو لا تصح 
الع لد رجاو يا ررقت رو اا قا 
والفرق بين النّمرة والغلة والصوف : أن الغلة تطلق على الموجودء وعلى ما يوجدٌ 
مرة بعد أخرى ؛ والثّمرة والصوف لا يطلقان إلا على الموجودء إلا أله إذا صم أبدا 
صارّ قرينة دالة على تناول المعدوم ٠‏ فنصح في التُمرة دون الصوف ؛ لان العقة 
على الثُمرة : العدومة يصح شرعاً كالمساقا'' لا على الصوف والولدٍ ونحوهما. 
لتويك به ركني مانا في الصّحة) ؛ لأنّ هذا بزل الوقف عند أبي 
حنيفة ؛ والوقف يورث” "مسجو انا هندها :ألآ؛ لآن هذه حسفي فد 


> ساي ساد "أو نضح لإ أوصي بيؤدي أب 
هيران أن 3 0 9 11 

[١آاقوله:‏ : ييصح شرعاً كالمساقاة ؛ والإجارة والمعاملة. ٠‏ فإذا جازٌ شرعاً بعقد من 
العقود المذكورة؛ جاز استحقاقها بالوصيّة أيضاً ؛ أن باب الوصيّة أوسع من غيرهاء 
وأما الصوف وأختاها فلا يصحّ استحقاقها أضلا عفد ماه ؛ فلم يصح استحقاقها بعقد 
الوصيّة. كذا في «الجلبي»””' ناقلاً عن «البيانية». 

(؟أقوله: بيعة وكنيسة ؛ بيعة بالكسر: كليسهماى ترسايان؛ وكنيسة كليسهماى 
ترسايان ياجهودان يا كليسهماي ويكر كفار. كذا في «المتتخب». 

["أقوله: والوقف يورث ؛ فإن قيل : : هذا في حقهم كالمسجد في حقناء ولايورث 
المسجدٌ ولا يباع, ؛ فينبغي أن يكون هذا كذلكء قلنا: : إن ملك الباقي ينقطع عن المسجد 
لا ملكهم عن كنائسهم ؛ لأنهم يسكنون ويدفنون موتاهم فيهاء ولو كان المسجد كذلك 
بورك ةنطعا . هذا زيدة ما في «البداية»' 5 

[4]فوله: تصممّ ؛ وذلك لأنّ الوصية لقوم بأعيانهم تمليك, والذي يملك ذلك 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»/اص577). 
(؟) «الهداية»(5 : 5057). وينظر: «ذخيرة العقبى»(اص2)777 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 7 
كوصية مستأمن لا وارث له هنا ؛ ٠‏ 
عند أبي حنيفة #ه لا عندهما"'» فإن الوضية بالمعضية لا تصن ؛ اله أله قرية في 
معتقدهم» وهم متروكون على ما يدينون. 
(كوصيّة مستأمن لا وارث له هنا”' بكل مايه لمسلم أو ذمي»؛ فإن الوصية بكل 
المال إنْما لا تصح لحق الورثة» وأمًا المستأمن فورئته في دار الحرب؛ وهم في حكم 
الأموات» فلا مانع من الصحة. 
معلوم» كما لو أوصى بغير الببعة والكنيسة ؛ وإذا صار ملكا لهم يصنعون به ما شاؤوا. . 
كذا في «الجلبي»"") 

[١اقوله:‏ لا عندهما... الخ ؛ قال في «الكفاية»'" ': قال مشايخنا: هذا الاختلاف 
فيما إذا أوصى ببناء بيعة أو كنيسة في القرى » أمّا في المصر فلا تجورٌ بالاثفاق ؛ لأنهم لا 
يمكنون عن إحدث البيعة في الأمصار. كذا في «الجامع الصغير» للرباني #ه. 

["أقوله : : لا وارث له هنا ؛ أي في دارناء ومفهومُه لو كان وارثه هنا لا تجوز بأكثر 
من الثلث» وعبّر الريلعِيَ وغيره عن هذا المفهوم بلفظ : : قيل» فأفاد ضعفه لكن جزم بما 
ذكره المتون؛ أن المنونَ مقدّمة على الشروح. 

وبه جزم الإتقاني 5ه مستنداً إلى ما في «شرح السَرَخْسِبِي»؛ لأنّ حق وارثه في 
دارنا معتبرٌ بسبب الأمان» ولو كان له وارثٌ ثمة آخر شارك الحاضرء ولم يكن للموصي 
له إلا الثلث. كذا في «ردٌ الحتار» ". 


.)١77؟ص(»ىبقعلا «ذخيرة‎ )١( 
.)1 107 (؟) «الكفاية»(8:‎ 
.)5910/ «ردٌ المحتار)(7:‎ )"( 


باب الوصي 
ومّن أوصى إلى زيد» وقبلَ عنده؛ فإن رد عنده ردٌ وإلأ لا » فإن سكت فمات 
مومه لها د وذ 

باب الوصي"" 

يقال: أوصى إلى فلان: أي فوّض إليه النصرّف في ماله بعد موته» والاسم 
منه الوصاية بالكسر والفتح» والمفوضٌ إليه الوصي. 

(ومن أوصى | إلى زيدء وقبل عنده» فإذارد 5 ا وإلا لا ), وإِنّما لا 

يصح الرّد بغيبته ؛ لأنّه اعتمد عليه حيث قبله بحضورهء فإن صح اله بغيته يلزم 
الغرور, (فإن :سكت '" قمات موصيةء :قله رده وضده) أ القبول: 

١[‏ أقوله: باب الوصي ؛ وهوالموصى إليه» ؛ لا فرع من بيان الموصى له شرع في 
بيان أحكام الموصى إليه؛ وهو الوصيء لما أنّ كتاب الوصايا يشمله ؛ لكن قدَّمْ أحكام 
الموصى له ؛ لكثرتها وكثرة وقوعهاء ٠‏ فكانت الحاجة إلى معرفتها أمس عناية. 

واعلم أنه لا ينبغي للوصي أن يقبلها ؛ لأنها على خطرء وعن أ 0 
الدخول فيها أول مرّة غلط» والثانية خيانة» والثالثة سرقة؛ وعن الحسن ذه : لايقدر 
الوصي أن يعدلَ ولو كان عمرٌ بن الخطاب 5ه وقال أبو مطيع : ما رأيت في ملذة 
قضائي عشرين سنة من يعدل في مال ابن أخيه. «فهُستَانِي». كذا في «الرد المحمتان”") 

["قوله : فإن رد عنده ردٌ؛ أي إن رد زيدٌ عند الموصي فهو رة؛ لأنّه اليم 
للحوضين والاية إلزامة التصر عو ل غروواقية 4 لاله كله أن لكا غير 

[لاقوله: فإن سكت. .. الم؛ أي أن يستقبل ولم يرد حتى مات الموصي» فله 
الخيار إن شاءً قبل وإن شاءً ردّ؛ لأنَّ الموصي ليس له ولاية الإلزا م كما مرّء فبقي مخيرا. 

فإن قيل: ١‏ نب أن ل يون ترا له لابه الإيصاء وام بر عند جل 
الموصي » ولم يوص إلى غيره؛ وفي ذلك ضررٌ به» والضرر مدفوع. 

وأكي عله : بأن الموصي مفتر حيث لم يسأله من الردٌ والقبول فلا يبطلٌ الخيار. 
كذا في «العناية»'". 


)١(‏ «رد المحتار»<7 :١٠لا‏ - ؤءل8), 
(؟) «العتاية»(١١1:‏ 558). 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها فى 
وازم بيع شيو امن التركة , ٠‏ وإن جَهِلَ به» فإن رد بعد موته ثم قبل صحٌ إلا | إذا نَعَذَ 
قاذ رده 

(ولَزِمٌ بيع شيءٍ من التّركة» وإن جهل به) : أي بالايصاءء فإن الوصي إذا 
با شينا م التركة من غي حلم بالايصاء» ينف ابي بخلاف الوكيل إذاباع"أشيئا 
بلا علم بالوكالة. 

(فإن رد بعد موته ثم قبل صح | إلا إذا تقد قاض ردّه)» إذ بمجرد الرّد" لا 
تبطلٌ الوصاية ؛ لأنّ في بطلانه ضررا بالميت إلا إذا تأكد ذلك : القاضي. 
(وإلى عبد" أو كافر أو فاسق بدّله القاضى بغيرو27004» قبل : الوصاية 

١[‏ آقوله : بنذ ابيع لصدوره من الوصي قلاف الوكيل إذا باع ا حيث لا 
ينفذ؛ لأن الوصاية خلافه ؛ لأنه يختص بحال انقطاع ولاية الميت» ٠‏ فتنتقلٌ الولاية إليه» 
وإذا كانت خلافه لا يتوقف على العلم كالوراثة ثة» أما التوكيل إنابة ؛ لثبوته في حال قيام 
ولاية المنيب» فلا يصحّ من غير علمه » كإثبات الملك بالبيع والشراء. كذا في «الجداية»”". 

["قوله: إذ بمجرّد الرد... الخ ؛ توضيحه لأنُّ بمجرد الردٌ لا يبطل الإيصاء ؛ ؛ لأنّ 
في إبطاله ضررا بالميّتء وضررٌ الوصي في ! إبناء الإيصاء بور بالثواب» ودفع الأول 
وهو أعلى أولى ؛ إلا أنّ القاضي إذا أخرجّه عن الوصاية يصح ذلك ؛ لأنه يجتهدٌ فيه إذ 
للقاضي ولاية دفع الضررٍ عن الناس. 

وربّما يعجر الوصي عن ذلك؛ فيتضرُرٌ بقاء الوصاية» فيدفع القاضي الضررٌ 
عنه» يفضي حاف مال المت مخصرنا فته فيندفمٌ الضرر من الجانبين ؛ ؛ فلهذا ينفدٌ 
إخراه ؛ فلو قال بعد إخراج القاضي إياه لم يلتفت إليه ؛ لان قبل بعد بطلان الوصاية 
بإبطال القاضي . كذا في «المداية»”". 

["آقوله : وإلى عبد ؛ 20 يؤيده قوله بعيد هذا : أو إلى عبده. 

[:]قوله: بدله القاضي بغيره ؛ أي أخرجهم القاضي عن الوصاية ونصب 


ا 


)١(‏ هذه الوصية باطلة على ما ذكره محمد 5» وعبارة التذوري نه: أخرجهم القاضي عن 
الوصية» وهذا يدل على أن الوصية صحيحة ؛ لأن الإخراج إنما يكون بعد الدخول. ينظر: «فتح 
باب العناية»(”*: .)55٠‏ 

.)5608 : «البداية)(5‎ )١( 

(؟") «البداية)(: : 508). 


١ 


1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


لتك 555 كك 1 اا 15 750115157 ااووة. ...وود تاف 6ه حي > اله نا 
دإلى عباِه صحٌ إن كان ورثتُه صغارا وإلا لا 
صحيحة:» وإنّما تبطلٌ بإخراج القاضي» وقيل : : في العبدٍ باطلة وف غيره صحيحة؛ 
وقيل : : في الكافر باطلة ؛ لعدم ولايته على المسلم» وفي غيره صحيحة. 

(وإلى عبده صحّ إن كان ورثنّه صغاراً وإلا لا)» هذا عند أبي حنيفة و , 
وقالا: : لا تصح وإن كانت الورثة صغاراء وهو القياس""؛ لاله فلب المشروع. 

لها" : أن لعيده من الشفقة ما لا يكونُ لغيره» والصّغارٌ وإن كانوا ملاكا ليس 
غيرهم ؛ وهذا يشير إلى صحًة الوصيّة ؛ لأنّ الإخراجَ يكونُ بعدها لما ذكر محمّد 45 في 
«المبسوط»: إِنّ الوصيّة باطلة» فاختلف الفقهاء في معنى قوله. 

فقال الفقيه أبو الليث 5: معناه في جميع هذه الصور أن الوصيّة ستبطلٌ 
بإخراجه القاضي عنهاء وقيل في العبد معناه باطلٌ حقيقة ؛ لعدم ولايته » وفي غيره : 
معناه ستبطل » وذهب إليه شمس الأئمّة السرخسي 4#» وقيل : في الكافر باطل أيضا ؛ 
لعدم ولايته على المسلم. 

وواكة الضكتة: ثم الإخراج أ أصل النظر ثابت ؛ لقدرة العبد حقنيقة وولاية 
الفاسق على أصلناء وولاية الكافر في الجملة؛ ! إلا أنه لم يتم النظر؛ لتوقف ولاية العبد 
على إجازة المولى» وتفكنه من الحجرٍ بعدهاء وامعاداة الدب الباعثة للكافر على ترك 
النظرٍ في حق المسلم » وانّهام الفاسق بالخيانة؛ فيخرجُه القاضي من الوصاية» ويقيم 
غيرَه مقامه ؛ إتماما للنظر. كذا في «البداية»"". 

1 ]قوله: وهو القياس ...الم ؛ وجه القياس: : إن الولاية منعدمة في عبد نفسهء م 
أن الرق ينافيها ؛ ولأنّ فيه إثبات الولاية للمملوك على المالك؛ وهو قلبُ المشروع ؛ 
ولأن الولاية الصادرة من الأب؛ وفي اعتبار هذه تجزئتها ؛ ؛ لأنه لا يملك بيع رقبته» وهذا 

نقض الموضوع. كذا في «البداية»"". 

["آقوله: له. لخ أن العبدّ خاطبُ مستبدٌ بالتصرفء فيكون أهلاً للوصاية» 
فإن الصغارٌ وإن كانوا ملاكاً ليس لهم ولايةٌ المنع فلا منافاة» وإيصاءٌ المولى إليه يؤذنُ 


)١(‏ «البداية)(: : 04؟ -09؟). 
(؟) «البداية»(5 : 509). 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها يف 


وإلى عاجز عن القيام بها ضمٌ إليه غيره» ويبقى أمينْ يقدر, وإلى اثنين لا ينفرد 
أحدّهما إلا , شراء كفنه» وتجهيزه 
لبع'ولاية المنم ؛ ؛ فلا منافاة بخلاف ما إذا كان البعض كباراء إذ لهم المنع وبيع 
نصيبهم من هذا العبد"'. 

(وإلى عاجز عن القيام بها ضم إلبه غيرة : : أي يضم القاضي إليه غيره"' ؛ 
(ويبقى أمينٌ يقدر) : أي إذا كان الوصي أميئاً قادرا على النَّصِرّف لا يجورٌ للقاضي 
إحراحه بل عب تق" 

(وإلى اثنين لا ينفردٌ أحدُهما إلا بشراء كفئه 
يكونه ناظراً لهم» وصار كالكاتب» والوصابة قاد ت تتجرأ على ما هو المروي عن أبي 
حنيفة 4#. كذا ١‏ 0 

١[‏ ]قوله: [ لهم الع وبع تصييهم من هذا العيد؟ فيمنعه المشتري » فيعجز عن 
د 

["أقوله : أي يضم القاضي إليه غيره؛ رعاية لحق الوصي والورثة ؛ وهذا لان 
تكميل النظر يحصل بضم الآخر إليه؛ لصيانته وبعض كفايته» فيتم م النظر بإعانة غيره » 
ولو شكى إليه الوصي ذلك لا يميه حتى يعرف ذلك حقيقة حقيقة ل 
انبا تنا على نقس »رودا لور عن لذا طن ره أشيلا متشلا اهاب لانن من 
الجانبين. كذا في «البداية»”". ْ 

["ااقوله: بل يجب تبقينّه ؛ لأنّه لو اختارّ غيره كان دونهء لما أنّه كان مختارٌ الميت» 
فإبقاؤه أولى ؛ ولهذا قدَّمٌ على أب الميِتِ مع وفور شفقته فأولى أن يقدّم على غيره. كذا 


1 


في «البداية»””". 
[:]قوله: إلا بشراء كفنه وتجهيزه ؛ لأنٌ في التأخير فسادٌ الميت؛ ولبذا يملكه 
الجيران عند التأخير» وإن لم يكن لهم ولاية. 


)١(‏ «البداية»)(5 : 509؟). 
(؟) «البداية»(5 : 509). 
(7) «البداية»)(5 : 509؟). 


كسمه حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
والخصومة في حقوقه ‏ وقضاء دينه وطلبه؛ وشراء حاجة الطفل»؛ والاثهاب له 
00 واد لع وتنفيلٌ وصية معيئّتَيْن ؛ وجمع أموال ضائعة؛ 
مايخاف تلفه 
ار "في حقوقه » وقضاء دينه وطلبه» وشراء حاجة الطفل"' والاتثهاب 4 
واعتاق عبد عين) : م ي إذا كان أوصى بإعتاق عبد معي فأحد الوصيين يملك إعتاقه ؛ 
لعدم الأحتياج إلى الرّأي بخلاف إعتاق العبادٍ غير المعين. 
(وارذ ريق وتنفيذٍ وصية معيئتّين”'' و- أموال ضائعة' "ل وبر ما 
يخاف تلفه), فإن بعض هله الاموز ما لا يناج إلى الرأي ٠,‏ ويعضها عا يضر فيه 
اموق فأؤرقد: ط الاجتماع؛ والاجتماع في الخصومة شغب؛ وهذا قول أبي 
10 وعند أبي يوسف #5 يتفرّدُ كل بالنُصرَّف في جميع الأشياء. 


١1‏ ]قوله: ا م ل ل و ا 
ا بها أحدهماء وأحد الوصيين أولى ؛ لأنٌّ ولاية 
الوصي أعم ؛ ولبذا كان للوصي أن يوصي إلى غيره؛ بخلاف الوكيل» إذ ليس له أن 
كل غيرة . كذا في «غاية البيان». 

["اقوله: وشراء حاجة الطفل ؛ كطعامه وكسوته ؛ لأنّه يخافُ موئّه جوعا 
0000-0 

1 ]قوله وااتو ااي كرك ايز لالموين و لد ادا حبر ظيلة التوابت 
ولأنّه يملكه الأم والذي في حجره؛ فلم يكن من باب الولاية. كذا في «الجداية»”) : 

[]قوله: معينتين؛ أي وديعة معيّنة» ووصية معينة ؛ لأثهما لا يحتاجان إلى 
الرأي. 

[6آقوله : وجمع أموال ضائعة. .الخ 4ل شيم فكيينا لتر سي اا يشترط 
الاجتماع,» والاجتماع ف النصومة شفن: 


,)55١ : «البداية»(5‎ )١( 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها ا 


ووصي الوصي أوصى إليه في ماله أو مال موصيه وصي فيهماء وقسمة الوصي 
ع الورثة 

(ووصي الوصي" '' أوصى إليه في ماله' ' أو مال موصيه وصي فيهما 

وقسمة الوصي عن الورثة 

[١أقوله:‏ ووصي الوصي ؛ مبتدأ وأوصى إليه فعل على بناء الفاعل» حال منه؛ 
ووصي فيهما خبره. 

(؟آ]قوله : في ماله؛ أي الوصي الأول إذا أوصى في مال نفسيه إلى الوصي الثاني 
ولم يذكر مال الملوصي ي الأول صار وصياً في المالين في الأصحّ» كما صرّح في «الغاية». 

فنقول 0 : أومال موصيه؛ يشعر بلزوم كونه وصيّاً على تقدير ذكرٍ مال 
موصيه؛ وحده بدون ذكر ماله؛ ولم نجد فيه رواية المعتبرات من المطولات» بل الموجود 
آنه إذا جعلّه وصياً في مال نفسيه فقط أو مع مال موصيه» أو قال: : جعلتّهُ وصيًا بغير 
قيدء ففي جميع ذلك يصيرٌ وصيًا في المالين» وما يشعرّه «المقن» ليس واحد منهما. .كذ 
في «الجلبي»”". 

[لاأقوله : وصي فيهما؛ ل 
يتصرّفُ بولاية منتقلة إليهء فيملك الإيصاءً | إلى غيره كالجدء ألا ترى أن الولاية التي 
كانت ثابتة للموصي تنتقلٌ إلى الوصيّ في المال وإلى الجدّ في النفس » لم ايد تائم فقام 
الأب فيما انتقل إليه ليهء فكذا الوصي ؛ لأنّه خلفٌ عن المت ؛ وهذا لأنّ الإيصاءً وإقامته 
غير مقامه فيما له ولاية. 

وعند الموت كانت له ولاية في التركتين اقؤلا لاني شقرت فين ولألة جا 
استعانٌ به في ذلك مع علمه أنْه قد تعتريه المنية قبل تتميم مقصوده بنفسه » وهو تلافي ما 
فرّط منه صارٌ راضيا بإيصائه إلى غيره: بخلاف الوكيل االاه لودل جر معاد 


يام اام 


يحصل مقصوذه بنفسه» فلا يرضى بتوكيل غيره» والإيصاء إليه . كذا في «الهداية»'" 


داكا 


)١(‏ فللوصي أن يوصي بما أوصى له به أطلق له الموصي أو لم يطلق: والثاني وصيهما جميعا. 
ينظر: «آداب الأوصياء)(؟ : /ا50). 

(1) «ذخيرة العقبى»(ص1772). 

(؟) «البداية»(5 : 55131). 


قل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
لاس ب؟ يبب ب << ل 


مع الموصى له تصح ٠‏ فلا ترجع عليه إن ضاعٌ قسطهم معهء وقسمته عن 
قير - وَبِتُلْث مابة ٠‏ وصحت للقاط » وأخذّه قسطه 
مع الموصى له تصح"' '» فلا ترجعٌ عليه إن ضاعٌ قسطّهم معه) : أي قسمة الوصي 
التركة مع الموصى له عن الورثة الصغار أو الكبار الغائبين تصح» حتّى لو قبض 
ا وضاع في يده لا يكون للورثة'' الرّجوع على الموصى له 
بشيء. 

(وقسممّه عن الموصى له معهم لاء فيرجع بِكُلْثِ ما بقي) : أي قسمة الوصي 

خن الوم لدالذاتب مع اقورةة الكبار الماصريق ل[ قصرح الو قيض لضيت 
الموصى له الغائب» وهّلك في يده» رجع الموصى له بُِلْتْ ما بقي» أمّا عن الموصى 
اشام قشع ري تسا لل لور مرا 
بالقبض » ٠‏ فلا يكون له حق الرّجوع» وإن لم يكن بإذنه» فله الرجوع. 

ا ا وأحذة قسظه): ؛ أى حت للقاضى تسنهة التركة عرد 

١1‏ أقوله: : نصحٌ؛ لأن الوارث خليفة الميّتء حتى يرد بالعيب» ويردٌ عليه به؛ 
ويصيرٌ مغرورا ؛ لشراء المورّث» والوصيّ خليفةٌاليّت أيضاًء فكون حميها عن الوازك 
إذا كان غائباء فصحت قسمته عليه. 

["]قوله: لا يكون للورثة... الخ ؛ لأنٌ الموصى له ليس بخليفة عن الميّت من كل 
وجه؛ لأنه ملكه بسبب جديد؛ ولهذا لا يرد بالعيب» ولا يردٌ عليه به» ولا يصيرُ 
مغرورا بشراء الموصي» فلا يكون الوصي خليفة عنه عند غيبته» حتى لو هلك ما أفرزَ 
له عند الوصي كان له ثلث ما بقي ؛ لأنّ القسمة لم تنفذ عليه والوصيّ لا يضمن 
ايك لاتمامن قن وله ولاية الحفظ في التركة» وتمامه في «البداية»'"". 

[؟أقوله: وصحّت للقاضي... الخ؛ أي صححّت للقاضي قسمة التركة عن الموصى 
له مع الورثة. 

وأخذه ؛ أي القاضي نصيب الموصي له من الورثة. 

تصوير المسألة: رجل أوصى بثلاثة ألف درهم» فدفعها الورثة إلى القاضي 
فقسمها القاضي» وال حال أن الموصى له غائب» فقسميّه جائزة ؛ لأنّ الوصيّة صحيحة. 


)١(‏ «البداية)(5 : ؟551). 


كتاب الوصايا/تعريفها له ا 


لوص ناس الوية. وأ فاضي نعي الومى 0 قوق وأخة ذَه 'خظت 
على الضميرٍ في صِحْتْ ويجوزٌ لوجود الفصل بينهما 
(فإن قاسمهم في الوصية ية بحج'' حي بل ما بقي إن هلك في ليه؛ أو في يد 


<): أى قسم الو الورثة ا فيلك امال فيد 
قال الفقيه العتابي 5ه في «شرحه» لل«جامع الصغير»: : والوصية للغائب 
صحيحة ؛ لأنا قبوله ليس بشرط ؛ ولبذا لو مات الموصى له قبل القبول تصيرٌالوصية 
ميراثاً لورثته» والقاضي نُصمٌبّ ناظراً لأمور المسلمين لا سيما في حق الموتى والغائب ؛ 
لعجزهم عن التصرف بأنفسهمء ومن النظر إفراز نصيب الغائب وقبضه» فنفد ذلك 
وصح»ء حتى لو حضر الغائبُ وقد هلك المقبوض لم يكن له على الورثة سبيل. 

قال في «غاية البيان»: : والفرقٌ بين القاضي حيث جازت مقاسمئه على الموصى 
له» وبين الوصيّ حيث لم تهزْ مقاسميهُ على الموصى له أن للقاضي ولاية على الغائب 
فيما بنئعه؟ ولمذا يملك به أن يبيع ما يخشى عليه التلف » » فكان قسمثّه لقسمة الموصى 
لهء والوصي لا بملك بيع شيء من مال الموصى له» فلم يكن له ولاية عليه أصلا ٠‏ فلم 
ينفذ قسمته. 

قال في «العناية»' '': ذكر الإمام امحبوبي طفه #ه: إن هذا الجواب: يعني صحة قسمة 
القاضي فيما إذا كانت التركة ما يكال أو يوزن؛ لأنّ القسمة فيه تمييرٌ لا مبادلة» حتى 
ينفرد أحدٌ الشريكين بأخذ نصيبه من غير قضاء ولا رضاء. 

ويجوز لأحادهما أن يبع نصيبّه مرابحة على ما قامّ عليه من الثمن» » فأمًا فيما لا 
يكال ولا يوزن فلا يجوز؛ لأنَّ القسمة فيه معنى المبادلة كالبيع» وبيع مال الغائب لا 
يجحوز» فكذا قسمته» قلت ت: وضعٌ المسألة في الدراهمء وهي مما توزن. 

١[‏ آقوله : فإن قاسمهم في الوصية بحج. 2 ؛ رجلٌ مات وتركٌ أربعة آلاف 
درهم » وارصى اناعم عه وكان مقدارٌ الحيجٌ ألفُ درهم مثلاً» ودفعها الورئة إلى 
الوصيً أو إلى الذي يحج عنهء فسرقت. 
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الوصي ؛ ا حج بقث ما بقي عند أبي حديفة 5 وعند أبي 
يوسف ذف : إن كان ما فر للح تت اال لا يؤوخد من الباق : شيء للحج 
وإن كان أقل يؤخد إلى تمام الثلث. 
0 الا يؤخد شي في الحالين الا كراد اوسني كإفررر 
م أن عل الوصة الث, فيفل" إن بقي من ال شي ». 
ولأبي حنيفة 5 أنّ تام القسمة"' بالتسليم إلى الجهة المسماة فإذا لم يُصرف 


إلى تلك الجهة, ا القسمة. 


قال أبو حنيفة 5ه : يؤخدلٌ ثلث ما بقي من التركة» وهو ألف درهم» فإن سرقت 


انبا يود ماايتي مره أخرى وهكذا. 

وقال أبو يوسف #85ه: : يؤخدٌ ما بقي من ثلث جميع المال» وذلك ثلاثمئة وثلاثة 
وثلاثون وثلاث درهم» فإن سرقت ثانيا لا يؤخذ مرة أخرى, وقال محمد 4# : إذا 
سرقت الألف الأولى بطلت الوصيّة» فلا يؤخلٌ مرّة أخرى ا 

[١')قوله‏ : لأن إفرارٌ الوصي كإفراز الميت. .. الم ؛ تو يك إن القيي عق 
الملوصي» ولو أفرزَ الموصي بنفسه مالا ليحي عنه؛ ل 
الوصية» فكذا إذا أفرزه الوصي الذي قامّ مقامه. كذا في «البداية»”". 

["آقوله : فينفل؛ أي فيجب تنفيذها ما بقي محلهاء وإذا لم يبقَ بطلت لفوات 
محلها. 

["']قوله : : ولأبي حديفة #5 أن تمام القسمة. .. إلى آخره ؛ ولأنٌ القسمة لا يزاد 
لنذاتها بل التهوة دُبهاء وهي تأدية الحج, » فلم تعتبر دونه وصار كما إذا هلك قبل 
القسمة» ٠‏ فيحجج بثلث ما بقي. هذا إقادة صاعبي الك 12 
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وصم بيع الوصي عبد من التّركة بغيبة الغرماء » وضّمِنَ وصي باع ما أوصى 
بيفدء وتصدق لله فاستحق قّ بعد هُلْكِ مه معه, ور ' َف الشركة 

(وصح بيع م الوصي عبدا من التّركة بغيبة الغرماء) : أي يجوز للوصي"' أن 
يبيع لقضاء ء الدذين عبدا من التّركة بغيبة الغرماء. 

(وضّمِنَ وصي باع ما أوصى ببيعه؛ وتصدق ثمنّه فاستحق ستحق بعد هُلْكِ ننه 
معهء ورجعٌ في الشركة)» أقصى الت بأن يا هذا العلا ويتما ميد 3د 
لا ا ٠‏ فهّلك في يده؛ فاستحجق قَ العبدٌ في يد المشتري صّمِن 
الوضي الثّمن"": أي يرجع ١‏ الشدريهالثمن غلى اوضر 1م م الوصي يرجع في 
الّركة ؛ لأنّه عامل للمِيْت'" 

١‏ أقوله: أي يجوز للوصي... الخ؛ لأنّ الوصي قا ند مقاء موصي » ولو تولى 
للبيع حيا بنفسه يمودُ بيعه لغيرٍ حضر من الغرماء» وإن كان في مرض موتهء فكذا إذا 
تولاه مَن قام مقامه. 

وا لديا ا ايو اا ا 
خلف, وهو الثمن» » بخلاف العبدٍالمأذون المديون» حيث لا يمه مولاهُ أو وصيه لغير 
محضر من الغرماء ؛ لأنّ لبم حقّ الاستسعاء» حتى يأخذوا كسبّه » فيكون البيعٌ مبطلا 
لحقهم » فلهم أن يبطلوا البيع. 

وهاهنا حقٌٌ الغرماء في الثمن لا غير» فيكون الببعٌ محا لحقّهم لا مبطلاء فكان 

الوضر تحط ون الخرداة وز رسيم ب . كذا في «غاية البيان». 

["أقوله: ضمن الوصي الثمن ؛ أي يرجع المشتري بالثمن على الوصي ؛ لاه هو 
العاقد» فتكونٌ العهدة عليه ؛ لأنّ المشتري ما رضي ببذل الثمن إلا ليسلم له المبيع؛ ولم 
يُسَلّم» فقد أخدٌ الوصيّ حال كونه بالغاً مال غيره بغي رضاه» فيجب عليه ردّه. . كذا في 
«البداية»0". 

[لآقوله : لأنّه عاملٌ للميّت ؛ فيرجمٌ عليه كالوكيل: حيث يرجع على الموكل بما 
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كما يرجم في مال الطفلٍ وصي باعَ ما أصابّه من التركة » وهَلّك معه نه فاستحق 
وا الورئة بحصته 
وكان أبو خديفة 46 يفول أل ار '' في التّركة ؛ لأله ضّمِنَ بقبطه؛ ثم رجح 
إلى ما دك" وعند حمر ف يَرْجعُ في الثلّث”" ؛ ار ب الثلث. 
فاستحق» والطّفلٌ على الور بحصنيه): الا ناماب لط جلا 
فباعه الوصي وقبض مه » فهك العبدُ في يادِهء فاستحق قَّ العبد؛ وأخد المشتري 
النّمّن من الوصي' رجمٌ الوصي في مال الطّفل ؛ لأله عامل له؛ ويرجمٌ الطفل على 
الورثة بنصيبه ما بقي في أيديهم ؛ لأنَّ القسمة قد انتقضتء وصارٌ كأنّ العبدَ لم 
١ ١‏ ءِ 0 4 0 ماس 0 

١[‏ أقوله: : لا يرجع ؛ أي لا يرجع الوصي على أحد ؛ لأنه صَّمِنْ بقبضه ؛ أي لأنه 
تبين بطلانُ الوصيّة باستحقاق الغلام» ولم يكن عاملا للورثة» فلا يرجم عليهم بشيء. 
كذا ف «الكفاية»”". 

["أقوله: إلى ما ذكر؛ أي في «المتن» بقوله : : ورجع في التركة ؛ ؛ أي يرجع في جميع 
التركة. كذا في «البداية»". 

["آقوله : : يرجع في الثلث ؛ لأنّ الرجوعّ بحكم الوصيّة ؛ لأنّ البيع كان لتنفيذ 
الوصية» فكان حكمّه حكم الوصيّة ؛ ومحل الوصيّة الثلث. 

ودليل قول الإمام أنه يرجع - أي الوصي - على الميّت على تركته» ؛ بحكم أن 
المت غيّره بقوله : إن هذا ملكي ؛ لآنه لما أمرّه بببع عبده وتصدّق يثمنه على المساكين 
كان قائلا اه 0 0 
م أفاده 50 000 

[:قوله: لأن؛ أي الوصي . عامله؛ أي الطفل . ويرجعٌ الطفل على الورثة 
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ل" 


ولا يبيع دصي ولا بشتري إلا بها تمان به 

رولا يبيع وصي ) ولا يشتري إلا بما يُتَغَايْنُ به)» اعلم أنه يجوز للوصي أ ن يبيع 
لقال د لسر بس ساف ري ا ينه 
وهو ما يَدْخْلُ تحت تقويم المقومين» ويمور أن يشتري له من الأجنبي كذلك » 4 
بالغين الفاحش“"'» وأمًا الاشتراء من نفسه» فإن كان الوصي وصي ؛ الأب يجوز؛ 
إ كا وصئ القاضي؛ لكن بشرط أن يكو انير نه منج ظاهرة. 

أي الطفل. ما بقي ف في أيديهم : : أي الورثة ؛ لأنَّ القسمة انتقضت باستحقاق ما 

اه 

١1‏ آقوله: وبما يتغابنُ الناس فيه ؛ غبناً فاحشاء اعلم أنّ الفقهاءً اختلفوا في تعريف 
الغبن الفاحش والغبن اليسير» » والأاصح ما قيل في الفرق بينهما أنَّ ما يدخل تحت تقويم 
امو مين فهو عن ميزه ومالا يدخلّ فهو غبِنْ فاحش .كما يفهم من تقرير «النهاية». 

قوله : لا بالغين الفاحش ؛ لأنه لا نظر في الغبن الفاحش » » مخلاف اليسير؛ لأله 
لا يمكنُ التحرّز عنهء ففي اعتبار التحرّز عن اليسيرٍ انسدادٌ باب الوصاية» والصبي 
الأذرة ولاينة لاقن لكاتب ول راقم رخراوعم بالود الك حرصي الأخلام 

ذي ؛ لأنهم يتصرفون بأهليتهم لا بأمرٍ المولى أو الأب ؛ لأنّ الإذنَ فك الحجرء » فلم يكن 
تصرّفهم نيابة عن أحد 

خلا الوصيّ؛ لأنه يتصرف بحكم الغابة الشرعيّة نظراً» ولا نظر في إنلاف 
المال» فيتقيدُ بموضع النظرء وعندهما : لا يملكونه؛ لأنّالتصرف بالفاحش منه تبرعٌ لا 
ضرورة فيه» وهم ليسوا من أهل التبرع . كذا في «المداية»'" 

[قوله: : منفعة ظاهرة ؛ قال الزُيْلَمِيَ ضفه: تفسير المنفعة الظاهرة أن يبيع ما . 
يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير» أو يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه 
نمال العيفين:» وهو مختارٌ الشارح 5 في «امنتقى»» وبه يفتي. 

وفي «الخانية»: ولبذا فسرٌ الخيريّة الإمامُ السرَحِْيْ 4 في غير العقار, وهي في 
العقار عند البعضص أن يشتري بضعف القيمة» ويبيع بنصفهاء وفي «الحافظية»: يجوز بيع 
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وفسّرٌ بأن يبي ماله من الصغيرء وهو يساوي خمسة عشرٌ بعشرة» أو يشتري 
مال الصّغير لأجل نفسيه» وهو يساوي عشرة بخمسة عشرء وهذا عند أبي حنيفة 
ل ا ل ا له 

ا 1 نمثل القيمة» وبما يتَعْابْنَ فيه. 

ل هذا جواب 
الممقدمين: واختيار المتأخرين "انه الما تكو تدعت لتر ع بطع القيمة 1 أن 

الوصي من نفئسه» وشراؤه إن كان فيهما نفع ظاهرٌه كبيع ما يساوي دسعة 
بعشرة » وشراء عشرة بتسعة. 

قلت: وأمّا في العقار فلا شك أن الخيريّة في الشراء التتضعيف؛ وفي البيع 
التنصيف ؛ لأنه لا يقدرٌ على بيعها من الغير إلا بالضعف كما مرٌء فكيف يسوعٌ له 
الشراء لنفسه بالأقل داري زيادة الإثنين في العشرة» ونقصّه منهما فيما عدا العقار كاف 
في الخيرية؛ لاننه الغبنُالفاحش الذي لا يتحمله الناس انتهى. وبه علِم أنَّ صحة شرائه 
غيرٌ مختص في المنقول. فافهم . هكذا في «ردٌ المحتار»0") 

١1‏ أقوله: واختيارٌ المتأخّرين... الخ؛ قال قاضي خان 4#5: أمّا على قول المتأخّرين 
لا يجوز للوصي بيع العقار إلا بشرائط : 

١.أحذها:‏ ؛: يرب الإنسانٌ في شرائها لضعف قيمتها. 

أو يحتاج الصغير إلى ثمنها للنفقة. 
أو أن يكون على الميت دين لا وفاء إلا بثمنها. 

ا 0000 

5. أو يكونٌ بيع العقار خيرا لليتيم بأن كان خراجها ومؤنتها يربو على غلاتها. 

5 و كان العقار حانوتا أو دارا يريدُ أن ينقض ويتداعى إلى الخراب. 

فنإن وقفت القاجة للصغير إلى أداء خراجهاء بان كان و المركديع العتتار 
عروض بيع ما سوى العقار؛ فإن كانت الحاجة لا تندفع بما سوى العقار حيتئا يبيم 
العقارَ بمثل القيمة» أو بغبن يسيرء ولا يجوز بيع الوصي بغبن فاحش لا يتغابن الناس في 
مثله. 
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ويدفع ماله مضاربة ؛ وشركة » وبضاعة 
العبين حاب إن له أو على الميْت دين لا يقضي إلا بشمنه” '» قالوا: ونه بفتى. 

وأما الأب إن بل عفار عيديرة عكر اليم يمة» إن كان محموداً عند النّاس أو 
مستورٌ الحال يجوز فالقول بأن بم الحقار من الأجنبي» إِنّما يحودُ عند تحقّق 
الشرائط المذكورة : كرغبة المشتري بضعف القيمة» ونحو ذلك» يؤذنُ بأن بيه من 
نفسه لا يجوز ؛ لأنّ العقارَ من أنفس الأموال» ٠‏ فإذا باع من نفسيهء فالتهمة 
ظاهرة”". ٍ 

(ويدفع ماله مضاربة؛ وشركة» وبضاعة 

وكذا لو اشترى الوصي شيئا للينيم لا يجودُ شراؤه بغين فاحش» هذا إذا كانت 
الورثة كلهم صغاراء فإن كان الكل كبارا أو هم حضورٌ لا يحوزُ بيع الوصي شيئا من 
التركة إلا بأمرهم. 

١1‏ أقوله: يجون؛ أمّا لو كان فاسداء ففي بيه المنقول روايتان» والشراء كالبيع ؛ 
وقال في «جامع الفصولين»: للأب شراء مال طفله لنفسه بيسير الغين لا بفاحشه انتهى. 

وفيه : لو باع مالّه من ولده لا يصير قابضاً لولده بمجرّد البيع حتى لو هلك قبل 
التمكن من قبضيه حقيقةٌ هلك على الوالد» ولو شرى مال وللده لنفسه لا يبرأ غرم اميق 
حتى يُنَصّبّ القاضي وكيلا لولده يأخدٌ الثمن ثم يرده على الأب» ويتمٌ البيع لقوله: 
بعت من ولديء ولا يحتاج إلى قوله: قبلت» وكذا الشراء؛ ولووصيًا لم يحرف 
الوجهين ما لم يقل: قبلت. 


)١(‏ وزادوا على هذه الثلاث أربعة» وهي: 

.١‏ إذا كان في التركة وصية مرسلة لا نفاذ لها إلا منه. 

*. إذا كانت غلاته لا تزيد على مؤنته 

. إذا كان حانوتاً أو دارا يخشى عليه النقصان. 

:. إذا كان العقار في يد متغلب وخاف الوصي عليه فله بيعه. ينظر: «إتحاف البصائر في تبويب 
الأشباه»(اص .)01١١‏ 

(') لكن صرح في «البحر» لو باع العقار والمنقول على الصغير جاز لكمال الولاية. ينظر: «اللالئ 
الدرية»(؟ : .)١15‏ 
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ويحتال على الأملا لا على الأعسرء ولا يقرض ويبيع على الكبير الغائب إلا 
العقار 
ويحتال"' على الاملا"'لا على الأعسرء ولا يقرض”""' ويبيمٌ على الكبير الغائب إلا 
الع 00 

وجاز للأب لا لوكيله ولا للوصي بيع مال أحدٍ الصغيرين من الآخرء ولو وكل 
الأب وكيلين بذلك جانء وفي ببع القاضي ذلك خلاف. 

ولو وكُلَ الأب رجلا ببيع ماله من طفلِه أو الشراء منه لم عر إل إذا كان الاب 
حاضراء ولم يجز للقاضي بيع مال اليتيم من نفسه» وعكسّه إذ الجوارٌ من القاضي على 
عع ولا يجوز حكمة لنفسهء » بخلاف ما شراه من وصيّه أو باعه من اليتيم » 
وكين وهنيه قالة هون ولو وصيًا من جهة هذا القاضي. .الخ «تلخصاء كذ زود 
امنا 0 

١[‏ أقوله: ويحتال؛ أي يقبلٌ الحوالة في قبض الدّين الذي كان لليتيم على الآخر. 

["أقوله: على الأملأ أي على الأقلر على آداء الدين من المحيل وهو المديون. 

[لااقوله: ولا يقرض ؛ أي لا يقرض الوصئ مال اليتيم ؛ لأن المفوض لا خا 
والترض الصو بين الخفطة بر فيه طترن اليم فلا جنول 

[؛قوله: إلا العقار؛ أي يجوز للوصي أن ب ينيع على الكبير الغائب في كل شي 
إلا القار» قيّد الكٌبالغة؛ لهم إذاكانوا حضورا ليس للوصي التصرف في الركة 
أصلا » لكن يتقاضى ديونٌ الميت» ويقبض حقوقه» ويدفع إلى الورثة» إلا إذا كان على 
الميت دين أو أوصى بوصيّة ولم يقض الورثة الديون» ولم ينفذوا الوصية من مالهم» 
فإنّه يبي التركة. كذا في «العناية»”") 

ثم استثنى المصنف #ه العقار في حق الكبير الغائب؛ أما في حق الصغيرٍ فيملك 
الوصي بيع العقار أيضاء وهذا جواب السلف. 

وأمًا جواب المتأخّرين أنّه إِنّما يجوز بأحدٍ شروط ثلاثة: إمّا أن يرغب المشتري فيه 


.)7٠١ : «رد المحتان»(7‎ )١( 
.)0١١ :3١١(»ةيانعلا« (؟)‎ 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 4ت 
ولا ينّجِرٌ في مالهء ووصي أب الطفل أحق بما له من الجدٌ» فإن لم يكن له وصي 
فالجد 
لأن بيع ماله" إِنْما يجوز للحفظ » والعقارٌ حصن بنفسه» (ولا ينّجرٌ في ماله) 
لأنّ المفوض إليه الحفظ لا التجارة. 
( ووس أن الطفل اع عاالةاهة النذ”" ‏ فان تداك لداوضى فالحدد 
بضعف القيمة» أو للصغيرٍ حاجة إلى أثمنهاء أو ما يكونُ على اميت دين لا وفاء له إلا 
بهء قال الصدر الشهيد 5 : : وبه يفتي. . كذا في «الكفاية»"" 

١3‏ أقوله: : لأنّ بيع ماله... الخ ؛ وكان القياسُ أن لا يملك الوصي بيع غيره غير 
العقيار ايها ؛ لاه لا ملكا الآ على الكبير: إلا أنا استحستاه ما أنه حفظ ؛ لتسارع 
الفساد إليهء وحفظ الثمن أيسرء وهو يملك الحفظ. 

أمّا العقارٌ فمحصيٌ بنفسه» فلا حاجة فيه إلى البيع» ولو كان عليه دين يبيع 
العقار» ثمّ إن كان الدينُ مستغرقا باع كله بالإجماع» وإن لم يكن مستغرقا باع بقدر 
الدذينٍ عندهما ؛ لعدم الحاجة إلى أكثر من ذلك. 

وعند الأعظم #5 جازٌ له بيع كله ؛ لأنه يبيعْهُ حكم الولاية» فإذا ثبت في البعض 
ثبت في الكل ؛ لأنها لا :- تتجزأء ولو خيف هلاكّه يملك بيعّه ؛ لأنّه تعيّن حفظه كالمنقول» 
والأصح أنه لا يملك ؛ لأنّه نادر. كذا أفاد الرَيلَعِيَ ليها". 

["]قوله: ولا ينّجر في ماله ؛ لأنَّ المفوّض إليه... الخ؛ قال قاضي خان 4#: ولا 
يحور للوصيّ أن ينّجر لنفسيه بمال اليتيم والميت» فإن فعلٌ وربح ضَّمِنَ رأس المال» 
ويتصدّق بالربح في قول أبي حنيفة ومحمد 4 » وعند أبي يوسف 5ه سلّم الربح» ولا 
يتصلّق بشيء .انتهى. 

[“"آقوله : : ووصي أب الطفل أحق بماله من الْجدٌ؛ هذا عندناء وعند الشافعي #5 
الجد أحق ؛ لأنَّ الشرع أقامّه مقام الأب عند عدمه؛ حتى أحرزّ الميراث» فيقَدمُ على 
وصي الأب. 


ل 


,)2718-- «الكفاية»(9: :7غ‎ )١( 
.)151١؟‎ : (؟) في «تبيين الحقائق»(7‎ 
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فإن لم يكرء له وصى فالجد 

فإن لم يكن له و نينا 

ولنا 121111111 
فيقدمٌ الوصي على الجد: ا ما ب م ا 
“د يدل على أن فصر ف لومم أنطدن لكيه من تصرف أبيه. هذا ما ينهم من كلام 
قاعب الا 

[١آقوله‏ : فإن لم يكن له وصي فالجد؛ أي بمنزلة الأب ؛ لأنه أقرب الناس إليه » 
وأشفقهم عليهء حتى ملك الإنكاحَ دون الوصي » » غيرأنّه يقدّمُ عليه وصي الأب في 
التصرّف لا يناه آنفاً. كذا في «الجداية»”". 


مي دجي دجي 


.)554 : «البداية»(؟‎ )١( 
.)5514 : «البداية)(5‎ (00 


لفصل الشهادةا 
ولغت شهادة الوصيين لصغبر بمال أو كبير مال الميتء وصحّت لغيره؛ كشهادة 
رجلين للآخرين بدين ألف على ميّت» والآخرين للأولين بمثله 
تلفصل الشهادقا 

ولع شهادة الوصين! "'الصغير يمال أو كبير بمال الميْت» وصحت لغيره)""'؛ 
لان اصرف في مال الصّغير للوصي سوَاءٌ كان من التّركة أو لم يكن» وأا مال 
الكبير ٠‏ فإن لم يكن من التّركة فلا تصرف للوصي فيه؛ فيجورٌ الشهادة وإن كان 

من الشركة لا يجورٌ الشهادة عند أبي حنيفة 6 ويجوزُ عندهما ؛ لأنّه لا تصِرّف 
للوصي في مال الكبير» قلنا: : له ولاية الحفظ, وولاية البيع إذا كان الكبير غائباً. 

(كشهادة رجلين " للآخرين بدين ألف على ميت» والآخرين للأولين 
بمثله), فإنّه يجورٌ الشهادةٌ عند أبي حنيفة 45 ومحمّد طفله» وعند أبي يوسف 4ه لآ 
يبجوز. 

١‏ أقوله: ولغت شهادة الوصيين... الخ ؛ لأنهما متّهمان فيهما؛ لإثباتهما معينا 
لأننسهما إلا أن يدّعيها المشهود له» وهذا؛ أي قبول الشهادةٍ عند دعوى المشهود له 
الوصاية استحساناء وهو في القسياس كالاوّل #الرحون الحيية فيه انها ؛ وخ 
الاستحسان: : إن للقاضي ولاية نصبٍ الوصيّ ابتداءً أو ضمّ آخرٌ إليهما برضائه بدون 
شهادتهماء فتسقط بشهادتهما مشقة التعيين عنه. كذا في «المداية»”" . 

["أقوله : وصحت لغيره ؛ لعدم التهمة فيه. 

["آاقوله : كشهادة رجلين؛ أي كصحة شهادتهماء هذا عند الأعظم والرباني 
خدء وأمّا عند الثاني فهي باطلة كبطلان شهادة الوصيّة بألف من الجانبين» أو شهادة 
الأوّلين بعبدء والآخرين بثلث ماله اثفاقاًء فنقول : قوله : فإنّهِ يجوز... الخ ؛ متعلق 
بمسألة شهادة دين ألف 

فإنّه لا خلاف في بطلان الشهادة في الأخيرين ؛ والمتبادر من أسلوب الشارح 5ه 
أن يتعلوّ ذلك بقول المصنّف ذه بخلاف الشهادة بوصية [ألف و] بطلانه ظاهر عند مَن 


.)556 : «البداية»(5‎ )١( 
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بخلاف الشهادة بوصيّة ألف أو الأول يعبد والآخرين م بِكُلّث ماله. 
(مخلاف القتهادة بوصة ألفن”" ؛ أو الأولين بعبد» والآخرين ٠‏ بكُلْث ماله )0". 
نظرّ في «الهداية»,» وقول صاحب «العناية» : وجنسّ هذه المسألة على أريعة أوجه: 

الأوّل: اختلفوا فيه : وهي الشهادة بالدين. 

والثاني : ما اتفقوا على عدم جوازه: وهنو النقياء د الوط و ع من 
التركة : كالشهادة بألف مرسلة» أو بثلث المال. 

والغالث: اتفقوا على جوازه: وهو أن يشهد الرجلين بجارية» ويشهد المشهود له 
لهما للشّاهدين بوصية عبد. 

والرابع: وهوالمذكور في كتاب آخر: وهو أن يشهدَ الرجلان بعبد» ويشهد 
المشهودُ لبما للشاهدين بألف مرسلة أو بثلث المال. 

ومن ذلك كله على تهمة الشركة فما يثب يثبت فيه التهمة » لا تقبل الشهادة فيه : 
وهو الثاني والرابع» وما لم تثبت تشت فيه التهمة قبلت : كالثالث على ما ذكره في الكتاب. 

نالوج الل ند وقمالاختلان يه بن على ذلك أيضًء فو القبول أ 
الدينَ يحب في الذمة» وهي قابلة لحقوق ' شتى فلا شركة ؛ ولهذا لو تبرع أجنبي بقضاء 
دين أحدهما ليس للآخر حق المشاركة. 

ووجه الرد أنّ الدين بالموت يتعلق بالتركة الخراب الذمة بهاء ولبذا لو استوفى 
أحدهما حقّه من الشركة شاركه الآخر فيه؛ فكانت الشهادة مثبتة حق الشركة » 
فتحقّقت التهمة بخلاف حياة المديون؛ لأنه في الذمّة ؛ لبقائها لا في المال» فلا يتحقق 
الشركة. انتهى. كذا في «حاشية الجلبي»””". 


موامها بي 


(1) لأن الحق فيها لا يثبت في الذمة بل في العين فصار المال مشتركاً بينهم فأورث شبهة. ينظر: «درر 
الحكام»(؟ :اهة). 

() أي لم يصح أيضاً ؟ لأن الشهادة توجب شركة في المشهود به . ينظر: «الدرر»(؟: .)50١‏ 

(©) «ذخيرة العقبى» (ص57 - 5755). 


كتاب الخنثى 
وهو ذو فرج ودكّرء فإن بال من ذَكرِه فذكرٌء » وإن بال من فرجه فأنثى» وإن يال 
منهما 
كتاب الخنثى ‏ 
(وهو ذو فرج وذكر» فإن بال من ذكَرهِ فذكر" '» وإن بال من فرجه فأنثى » 
وإن بال منهما 
]قوله: كتاب الختثى ؛ أخْر كتاب الخنثى ؛ لوقوع امخنثى نادرا ؛ لأنّ الأصل أن 


اع ست سس 


كود لكل شخصآلةٌ واحدةء : إِمَا آلةُ الرجل » وأمًا آل المرأةء واجتماعٌ الآلنين في 
شخص واحد في غاية الندرة» ولكن قد يقع ذلك فيحتاج إلى بيان حكمه ‏ » فلأجل هذا 
لكر بع تق الكقيه» كذا قال صاحب «غاية البيان». 
["أقوله : فإن بال من ذكره فذكر؛ [فنقول]: قد جمع هاهنا ذكر الذكرء والمراد 
بالأولين العضو المخصوص» وبالغالث ضدّ الأنثى» فلو قال: : بدل الثالث فغلام» كما 
في سائر المعتبرات» لكان حسن. 
واعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق ذكورا وإناثاًء وبين حكمهما في كتابه المبينء, 
ولم يبيّن حكم شخص له آلةُ ذكر وآلة أثشى ؛ فعّلِم أن الشخص الواحد لا يكون إلا 
0 ؛ شم يقع الاشتباه بمعارضة الآلتين إلى أن يترجح أحدهما 
بمرجّح» والمرجّح عندنا خروج البول؛ » فإن [لم] يترجح بهذا بقي مشكلا. 
والأصل في اعتبار المبال ما روي عن النبي يه سل عن مولود له بل وذكرء 
كيف يورثء فقال وَل: سك حبك يبرل "١‏ وعن علي 5 مثله» ون ما يقع به 
الفنصلٌ بين الذكر والأنشى عند الولادة هي آلة البول» وذلك في الآدمي وسابج 
الحيوانات» وعند اتفصال الولد من الأم منفعة تلك الآلة خروج البول منهاء وما سواه 
من المنافع يحدث بعد ذلك. 
فعرفنا أنّ المنفعة الأصلية الآلة» رواسالا » فإذا كان يبول من مبال الرجل 
عرفنا أن الآلة هذه وإن الآخر زياد بمنزلة الخرق في البدن » وإن كان يبول من مبال 


.)411/ : ينظر: «نصب الراية»(5‎ 5١ : في «سئن البيهقي الكبير»(1‎ )١( 
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0 ولا يعتبرالكثرة» فإن بَلْعَ وخرج لحية »أو 
ع أذ - )» وإن ظهرَ له ئَدىء؛ أو ل 

كم بالأسيق بق" وإن استويا فمشكل» ولا يعتبرٌ الكثرة)'"', هذا عند أبي حنيفة 

ضيه وقالا بتر الكترة.ه 


0 
٠. 


النساو عرفن أن لآل هذه والآخرى مثْزلة ثولول في البدث. 

وقد يقسع الاشتباه لعدم آلةٍ التمييز أصلا :بات يولك ولد ليسئله آلة أضلاء وهذا 
أبلغ وجهي الاشتباه ؛ ولبذا بدأ محمّد ضيه كتاب الخنثى ابها. 

وسئل الشعبي 5ه عن مولود ليس له آلة أحدهماء بل يخرج من سرته كهيئة 
البول الغليظ ؛ فقال: : له نصف حظ الأثثى ونصفُ حظٌ الذكرء اكه هر 
والخنثى المعروف سواء . هذا زبدة ما في «الكفاية» 0 : 

[١أقوله:‏ حكم بالأسبق ؛ لأنّ السبق من أسباب الترجيح » فدل السبق على أنّه 
قفري لامتلى ‏ تروجة يعد الك من مضع ار اع لاسن ري لا ار 
عارض فلا يلتفت إليه . كذا في «غاية البيان». 

["آقوله: : يعشبر الكثرة ؛ لأنّ كثرة البول علامةٌ قوّة ذلك العضوء وكونه عضوا 
أصلياً؛ ولأنّ للأكثر حكمٌ الكل في أصول الشرع»؛ فيترجّح بالكثرة» وله: أنّ كثرة 
الخروج ليس تدل على القوة ؛ لأنّه قد يكون لانّساع في أحدهما وضيق في الآخرء وإن 
كان يخرج منهما على السواء فهو مشكل بالاتفاق؛ ؛ لأنّه لا مرجّح هاهنا .كذافي 
«البداية»”". 

["أقوله: : فرجل ؛ وكذا إذا احتلم كما يحتلم الرجل» وكان له ثدي مستو؛ أن 
هذه من علامات الذكران©). 


.) 58 : «الكفاية»(9‎ )١( 
.)57 ينظر: «ذخيرة العقبى»(ا ص5‎ )( 
.)555 : (؟) «البداية»(2‎ 

(5) ينظر: «البداية»(5 : 555). 


كتاب الخنثى/تعريفها وأحكامها 0١‏ 
لبنخ: أو خاضء أو حَبل :أو وطن فأنقئ ' وإلا فمُشكل» ويقف بين صف 
الرّجال » والنّساء » فإن قامّ في صفْهنٌ أعاد وفي صفهم يعيدُ مّن بجنبيه » ومن خلفه 
بحذائه و بقنا 
لبن» أو حاضء أو حَبَلَء أو وَطِئ"' فأنشثى لم 
فذكرء وإن ظهرت هذه ل فمشكل)"': أي إن لم يكن 
كذلك بأن لم يظهرٌ شيءٌ من العلامات المذكورة ؛ أو اجتمعت علامات الذكور مع 
علامات الإناث»؛ كما إذا خرجت لحية» وظهر له ثدي فمشكل. 

(ويقف بين' "' صف الرّجال والنّساء » فإن قامّ في صفهن أعاد”” ومنو 


["آقوله: وإلا فمشكل ؛ ويدفع بهذا ما يقال: : لا إشكال بعد البلوغ إلا إذا أريد 
به الغالب» وإن لم يرد فمشكلة ؛ لآنّه لَمّا لم يعلم تذكيره وتأنيثه» والأصل هو الذكر؛ 
لأنّ حواء .عليها السلام ‏ خلقت من ضلع آدم اللا » فاعتبره. كذا في «حاشية 
الجلبي»'" ناقلاً عن رالا كملية». 

["اقوله: ويقف بين.. .. الخ ؛ هذا شروع في بيان أحكام الخنثى المشكل» والاصل 
فيه أن يؤخدَ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين؛ وأن لا يحكم بشبوت حكم وقع 
الشك في ثبوته . كذا في المعتبرات. 

وبناءً المسائل الذي شرع فيه على هذا البناء فاحفظه» وإنما قلنا بالوقوفم بين 
الصفين ؛ لاحتمال أنه امرأ فلا يتخلّل الرجال كيلا تفسد صلائهم» ولا يتخلل 
النساء ؛ الالحجمال عكسه: فيفسد صلاتّه. 

[ قوله: : أعاد؛ أي أعاد صلاته لاحتمال أنه رجل» وقوله : يعيد من بجنبيه ومن 
خلفه بحذائه ؛ لاحتمال أنه امرأة » ولا يخفى أنّ في ذلك الاحتياط. 


.)١17؟5ص(»ىبقعلا «ذخيرة‎ )١( 
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راس وس 


لا يلش حويرا بوجليا ولا يكشف عند رجل وامرأة» ولا يخلو به غير مَحْرَ 
رجل أو امرأة» ولا يسافر بلا محرم؛ وكره لجل وامرأة تله ؛ ونبنامأمة ةر 
باذك مار ٠‏ وإلا فمن بيت المال» ثم تباع, فإن مات قبل ظهور حاله لم يغسل 
ويتيمم 
ولا يلبس حريرا"'' وحلياًء ولا يكشف”' عند رجل وامرأة؛ ولا يخلو به غيرٌ مَحْرَ 
رجل أو امرأة» ولا يسافرٌ بلا محرم» وكره للرّجُلٍ والمرأةٍ ختثه» وتُبتاع”" أمة تذيئه 
إن ملك مالا ٠‏ ولا فمن بيت المال» * ثم باع أ فإن مات قبل ظهور حاله لم يغسل 
ويتيمم ) , من التَيْمُم» وهو جعل الغير ذا تيمّم» واه لا حدر له حارية تقييلة: 
ا ل لشي ردك بر يواسم 
إذا لم يكن خنثى » وكان هذا أولى من خ ال 

١‏ أقيوله ولا بلس حريرا؛ وما كر: ديك لأنا ينه بحراة على الورجال” 
وحالتُه مجهولة بعدء فيؤخدٌ بالاحتياط: ٠‏ إن الاجتناب عن الحرام فرض» والإقدام على 
المباح مباح ٠‏ فبكره الس حذرَ الوقوع في الحرام؛ وكفن كالمرأة ة للاحتياط أيضا. كذا في 
«حاشية الجلبي» ناقلا عن «شرح امجمع». / 

["آقوله: مك د ١‏ ساسا مم ؛ فما معنى 
لتخصيصه بالخنشى ؛ لأنا نقول: المرادٌ بالانتكشاف هاهنا أ ن يكون في إزار واحدء لا 
إبداء موضع العورة .كذا في «حاشية الجلبي»'" ناقلاً عن «الأكمليّة». 

["آقوله : : ونبتاع ؛ أي تشترى له أمة تختنه إن له مال ؛ لأنه يباح لمملوكته النظر إليه 
رجلا كان أو امرأة. كذا في «البداية»"". 

[؟قوله: ثم تباع ؛ ؛ أي بعد تمام مصلحة الختن تباعٌ الأمة» ويردٌ ثمنها إلى بيت المال 
كما كان. 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»(ص5 ؟57). 
(؟) «ذخيرة العقبى»(/ ص5 ؟57). 
(؟) «البداية»(؟ : /550177؟). 


كتاب الخنثى/تعريفها وأحكامها 3 
-6آ 22س سسب 
ولا يحضْرٌ مراهقاً سل ميت » وندب تسجية قبرهء ويوضع الرّجل بقرب الإمام؛ 


1 المرأةٌ ذا 

زولا مثا مراهقاً غسل ميت وندب تسجية قبره ”), قد مر معنى 
النسجية في «باب الجنائز»» (ويوضع م الرجل” " بقرب الومام » له واكم المرأة إذا 
مُلّي عليهم) ؛ ليكون جنازة امرأة 5 أبعدَ من عيون النّاس ) ' ثم اخنثى. 

(فإن تركة“' أبوه وابناء فله سه وللابن سهمان' “', وعند الشعبى 4ه" ' له 

١[‏ ]قوله: ولا يحضر؛ أي لا يحضرٌ إن كان مراهقا غسل رجل ولا امرأة ؛ 
لاحتمال أنّه ذكر أو أنثى. 

["]قوله: : وندب نسجية قبره؛ لأنه إن كان أنثى نقيم واجباًء وإن كان ذكرا 
فالتسجيةٌ لا نضرّه ؛ لأنه لا بأسَ بأن يسجَّى القبرٌ عند العذرٍ كال حر والبرد والمطر» 
واشتباءُ حاله بين الذكورة والأنوثة أبلغ به» هكذا في غاية البيان» والتسجية إغطاء القبر 
بثوب عند الدفن» هذا ما أشارّه الشارح © بقوله : : قد مر معنى التسجية... ال 

[لأقوله : ويوضع الرجل إلى ثم المرأة ؛ ؛ جزاء مؤخرء وقوله ؛ إذا صلّى عليهم 
شرط مؤخّرء وإِنّما يفعلٌ كذلك اعتباراً لحالة الحياة ؛ لأنّه يقومُ بين صف الرجال 
والنساء؛ فكذلك في الممات . هكذا في «غاية البيان». 

[ قوله: فإن تركه ؛ ؛ أي مات أبو المختثى وتركٌ ابنأء وهذا الخنثى له سهم وللابن 
سهمان... الخ 

[]قوله : فله سهم وللابن سهمان؛ لأنَ الخنشى أنثى عنده في الميراث» إلا أن 
شه فير دلق وما قلنا ذلك؛ لأنّه قد يظهرٌ فيه إحدى علامات المذكورة بلا 
تعارض » فحينئل يعتبرٌ ذكرأ» هذا ما يستفادٌ من عبارة «غاية البيان». 

[1]قوله : وعند الشعبي ظه.. .. اللخ ؟ أي عند الشعبي 4# نصف ميراث ذكر» 
ونصفُ ميراث أنشى وبه قال أبو يوسف ومحمد و لكن اختلفوا في تخريج قوله: : فقال 
أبو يوسف 445: المال بينهما على سبعة أسهم» للابن أربعة» وللخنثى ثلاثة ثة ؛ لأنٌ الابن 

يستحق كل الميراث عند الانفراد. 

والخنشى يستحق ثلاثة الأرياع ؛ ؛ لأنّ الخنثى في حال ابن وفي حال بنت» وللبنت في 
الميراث نصف الابن» » فيجعلٌ له نصف كل الحال» فيكون له ثلاثة أرباع نصيب الابن» 
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بحي بي حب د ا يحي ا ا 00 
نصف النصيبين» وذا ثلاثة من سبعةٍ عند أبي يوسف 4#؛ وخمسة من اثني عشرٌ 
عند محمد طك 
نصف النُصيبين» وذا ثلاثة من سبعة عند أبي يوسف له وخمسة من اثني عشرٌ 
عند محمد 5)؛ اعلم أنَّ عند أبي حنيفة 5ه له أقل النصيبين"': أي ينظو إلى 
نصييه إن كان ذكرا وإلى نصببه إن كان أنثى فأيّ منهما يكون أقلّ فله ذلك ففي 
هذه الصورة ميرائه على تقدير الأنو ثة أق)؛ فله ذلك. : 
فيضربُ مخرج الربع» وهو أربعة في سهم ثلاثة أرباع سهم, ؛ يحصل سبعة» فللخنثى 
ثلاثة» وللابن أربعة. 

وقال محمد ذياء: المال بينهما على اثني عشر سهما ؛ للابن سبعة» وللخنشى 
خمسة؛ لأن الختنى لو كان ذكراً يكون المالَ بينهما نصفين» وإن كان أنثى يكون الما 
بينهما أثلاثا ؛ ؛ للابن ثلثان» وللخنئى ثلث احتجنا إلى حساب فله نصف وثلث» وأقل 
ذلك سئّة ففي حال المال» ٠‏ يكون بينهما نصفين لكل واحد منهما ثلاثة 

وفي حال أثلاثا للخشى سهمان, وللابن أربعة» فسهمان للخشى ثابتان بيقين , 
ووقع الشك في السهم الزائد» فِينصّفُ فيكون له سهمان ونصفء فانكسرٌ فأضعف 
لبزول الكسر: » فصار الحساب من اثني عشرء ٠‏ للخنثى خمسة»ء وللابن سبعة. 

وعَلِمَ من هذا التقربر التفاوت بين تخريجهماء رعبر ان على ريج قول أبي 
ل لطي ان ار لعي زراك ود اله إن ثلاثة من 
السبعة أكثر من خمسة من اثني عشر؛ لأنا لو زدنا نصف سبع على ثلاثة أسباع يصيرٌ 
نصف المال؛ والمنمسة لا يصير نصف المال إلا بزيادة سهم ف الى هجوم وهر نيف 


السدس ونصف السدس أكثر من نصف السع فثبت أن ما قانّه أبو يوسف 5 أنقع 
للخنثى. هذا خلاصة ما في «العناية»'" “6 وررالكفايت»2 

[١أقوله:‏ أقل النصيبين... الخ ؛ لأنه لا بد من بيان سبب استحقاق الخنثى بالذكورة 
والأنوثة, إن ليس الكلام في استحقاق أصل الميراث » فإنّ سببه هو القرابة وهو 


)١(‏ «العناية»(١1:‏ ؟05). 
(؟) «الكفاية»(؟ : ؟5: - 4560). 


كتاب الخنثى/تعريفها وأحكامها م 
كن الا ا و 1 1 ااا اك 21101 


م ا 4 1414 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


لاوطا طُطلة”ت تل ة» »ة؟ة؟ةٌةالسةساسسس .سيت 
فإن تركت زوجا وجدة» وأخا لأب» وأمء , هو خنثى » فعلى تقدير الأنوثة له ثلاثة 


من سبعة » وعلى تقدير الذكورة اثنان من سئّة » فله هذا لأنّه أقل من ذلك ؛ ؛ أن 
العُلَثٌ أقلّ من ثلاثة الأسباع ؛ ؛ لأنُ كلت السبعة اثنان ودُلْثُ واحدء وثلاثة أسباع 
السبعة ثلاثة. 

وعد كر ل لواف عبن 7 م 
نصيبه إن كان أنشى؛ فله نصفُ ذلك المجموع , ٠‏ ففسرهُ أبو يوسف 45" 'ثلاثة 
سبعة! لأنه له الكل على تقاهر الشكورة؛ واللصن على تقدير الأنو, قصار 
واحدا ونصفاء فنصفة ثلاثة الأرباع ؛ اس ل ل 
0 أربعة؛ فالكلٌ أربعة, وثلاثةٌ الأرباع ثلاثة» صار سبعة 
بطريق العول للابن أربعة» وللخنثى ثلاثة. 


لطريق اعون اين ارلا و ال يي ست 
معلوم ؛ وإِنّما الكلامُ في استحقاق المقدار وسببهُ الذكورة والأنوثة , ولاشيء منهما 


متيقن فيه» وإثباث المال ابتداء بدون سبب محقق غير مشروع ؛ فلا يد من البناء على 
ليقن والأقلٌ» وهو ميراث الأنثى متيقن فأوجبناه. 

كما إذا كان إثباثه بطريق آخرء فإنّه يؤخد بالمتيقن به دون المشكوك؛ | 0 
لديل على الزائد» فإ من قال لفلان علي دراهم , ؛ يحكم بالثلاثة ؛ لأنّ الثلاثة متيقن 
لكونها أقل الجمع حتى يقومٌ لديل على اناد راغي الدليل مشكولد»ذ » فلا 
يغبت » فكذا هاهنا. هذا خلاصة ما في «العناية»". 

[١)قوله:‏ ففسّره أبو يوسف 5؛ حاصله أنه اختلف في تفسير قول الشعبي ه» 
فذهب أبويوسف 5ه إلى أ أن مراده أن امال بيتهما يقسم على سبعة: أريمة للاين / 
وثلاث للخنشى ؛ لأنّ الابن ب يستحق كل الميراث عند الانفرادء ويستحق الخنثى ثلاثة 
أرباع » فعند الاجتماع يقسّم بينهما على قدر حقيهماء » يأخذٌ الخنثى ثلاثة والابن يأخدٌ 
أربعة» فيكون سبعة. كذا في «البداية»”". 


)١(‏ «العناية»(١١1:‏ ؟6077). 
(؟) «البداية»(؟ : 5848). 
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ا 
وإن شئت تقول له النُصف إن كان أنثى » والكل إن كان ذكراء فالنُصِفُ متيقن, 
ووقع الشّك في الصف الآخرء فنصف صار ربعاء لمات رات يلو ة أرباع. 
وفسّرم محمد ه"' بأنّه خمسة من اثتي عشر؛ ا يستحق النُصف مع الابن 
إن كان ذكرا : وَالكلْت إن كان أنشى+ والئصف والتُلْت بخمسة من سعة» ذله نضصفة 
ذلك» وهو اثنان ونصف من سنَةٍ وق الكسرٌ بالنُصف » ٠‏ فضرب في اثنين صارٌ 
خمسة من أثنى عشرء ٠‏ وهو نصيب الذنثى » والباقي وهو السّبعة نصيبُ الابن. 

وإن شئت تقول له : الث إن كان أنثى » والنُصف إن كان ذكراء وعخْرجُّهما 
ستة» فاللْتُ اثنان والنُصفُ ثلاثة » فائنان ميقن وَقَ الك في الواحدٍ الآخرء 
فنصف صارّ اثنين ونصفاء وقم الكسرٌ بالنّصف» فصارٌ خمسة من اثني عشر. 

+ وإن أردت أن تعرف أن ثلاثة من سبعة أكثر أم خمسة من اثني عشرء فلا به 

من التّجنيس» وهو جَعْلُ الكسرين من مقام واحدء فاضرب السبعة في اثنى عشرء 
صارٌ أربعة وثمانين؛ ثُمّ اضرب التلائة في اثني عشرء صارٌ ستة وثلاثين» فذلك هو 
الّلاثة ة من السبعة » واضرب الخمسة في سبعة» صارٌ خمسة وثلاثين» فهذا هو 
الخمسة من ائني عشر؛ الأول وهو ستة وثلاثون زائدٌ على هذا :أي على خمسة 
وثلاثين بواحدٍ من أربعة وثمانين» فهذا هو التّفاوت بين ما ذهب إليه أبو يوسف 445 
وما ذهب إليه محمد #2ك. 

١[‏ آقوله: : وفسره محمد 5 ؛ أي ذهب محمد ظله في تفسير قول الشعبي 4ه إلى أن 
مراده أن الخنشى لو كان ذكرا يكون المال بين الختثى والابن» وإن كان أنثى يكون امال 
بينهما أثلاثاء وللخنثى الثلث» احتجنا إلى حساب له نصف وثلثء وأقلّ ذلك سنّة» 
ففي حال يكونٌ المال بينهما نصفين لكل واحد منهما ثلاثة» وفي حال أثلاثاً؛ للخنثى 
6-0 

وللابن أربعة» فسهمان للخنثى ثابتان بيقين» ووقمٌ الشك في السهم الزائد؛ 

فينصت :فيكون له سهعان ونصف» فاتكسر فيضعّت؟ ليزول الكسرء 'قصار الحسات 

ثُني عشر ؛ للخنثى خمسة» وللابن سبعة. كذا في «البداية»'"". 


.)554 : «البداية)(؟‎ )١( 


مسائل شكتى 
(كتابة الأخرس وايماؤه 


سأكل و 1 

(كتابة الأدن ا وابماؤه 1 

١[‏ ]قوله: مسائل 5 شتى ؛ اعلم أنْ ذكر مسائل شتى أو مسائل متفرّقة» أو مسائل 
منثورة ونحوها من دأب المصنّفين ؛ لتدارك ما لم يذكرٌ فيما كان بحق ذكره. .كذافي 


«العناية»0". 

["أقوله: كتابةٌ الأخرس وإيماؤه ؛ مبتدأ» وكالبيان خبره» صورة المسألة: | ا 

قرِءَ على الأخرس كتاب وصيّة فقيل له: : أتشهدُ عليك بما في هذا الكتاب فأومأ برأسه 
اق نحم أو كب ؛ فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار فهو جائز 0 
يجوز ذلك في الذي يعتقل لسانه. 

وقال الشافي أ يمور في الوجهين ؛ لأن اجو ما هو العجز. رتيل 
الفصلين؛ ولا فرق بين الأصليّ والعارضي» والفرق لأصحابنا أنّ الإشارة إِنّما تعتبر إذا 
سارت منيرا يقارف وددلن ل الكسرن وو ذا الحاق لاجنف ىلر اقلا درك 
الاعتقال: وصارت له إشارات معلومة» قالوا: هو بمنْزلة الأخرس. كذا في «البداية»'"". 

ا"اقوله: وإيماؤه؛ أي إشارئّه» أمّا كونها حجّة في حق الأخرس في حق هذه 
الأحكام ؛ ؛ للحاجة إلى ذلك ؛ لأنها من حقوق العبادء ولا يختص بلفظ دون لفظ » ٠‏ فإنّه 
كما يشبت بالعربي يشبت يشبتُ بغيره» وقد ثبت بادون اللفظٍ كما في بيع التعاطي ونكاح 
الفضولى مع القدرة على التكلمة » فلأن ثبت هاهئا والعجز متحقق أولى. 

ولقائل أن يقول : من هذه الأحكام الطلاق على ما صرح به بقوله: : ونكاحه 
0 وهو من حقوق الله تعالى ؛ لأنَّ فيه تحريم الفرج » وهو حق لله تعالى ؛ ولبذا 
لم يشتر ط الدعوى في الشهادة عليه بالاتفاق. 

حل عرد ودار عط من اه كر لقا و عر اها 1 


.)055 :٠١(»ةيانعلا«‎ )١( 
.)559 : (؟) «البداية)(5‎ 
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ما يعرف به نكاحه وطلاقه وبيعه وشراؤه وقَوَدُه كالبيان 
بما يعرف نكانكا كا" وظلاكه وبيعه وشراؤٌه وقوَده كالبيان)؛ أمّا الكتابة''' فهى : 
١‏ ما غيرٌ مستبين : كالكتابة على البواء؛ أو على الماء» فلا اعتبار لبا. 2 
”. وإمّا مستبين غيرٌ مرسوم ٠‏ نحو: أن يكون على ورق شجرء أو على جدار: 
أو على كاغذء لكن لا على رسم الكتبء بأن لا يكون معتونا 
غلب فيه حق العبد على حق الله جَلِةْ كالقصا ص » وإلا غلب فيه حق الله على 
حق العبد كحدٌ القذف» وكون الطلاق ما غلب فيه حقّ | العبد على حق الله تعالى 
منوع » فليتأمّل. كذا في «نتائج الافكان»”". 
[١]قوله:‏ يما يعرف به نكاحه ؛ يعني إذا أشارّ إلى نكاحه بما يعرف به أنه يريد به 
النكاح » وكذلك غيره؛ وقوله: قوده ؛ أي أشارَ بما يعرف بأنْه يقر بالقَوّد به. 
("آقوله: أما الكتابة... الخ؛ حاصله: إن الكتابة على ثلاث مراتب: 
.١‏ مستبين مرسوم ؛ أي معهودٌ كالكتابة المعهودة في زماننا على القراطيس» و 
بمنزلة النطق في الغائب والحاضر على ما قالوا. 
"روصتن عبر رسو ؛ كالكتابة على الجدار وأوراق الأشجار» وينوي فيه ؛ أي 
يطلب منه النيّة؛ لأنه بمنزلة صريح الكتابة القولية ؛ كقوله : أنت بائن وأمثاله» فلا بل 
من النية. 
". وغير مستبين ؛ كالكتابة على البواء والماء ؛ وهو بمنّزلة كلام غير مسموع؛ فلا 
نيسنت يثبت به الحكم. 
وأمًا كونٌ الكتابة كالبيان؛ ولأثها من نأى بمنْزلة الخطاب تمن دناء ألا ترى أن 
لي لاني راجب كايو مز ,المبارة, وبازةبالكتلة إلى لناب رابوط وحن 
لغائب العجزء وهو في الأخرس أظهرٌ وألزم. 
وذلك لأنّ الظاهرٌ من حال الغائب ب أنه يحضرء وأمًا الأخرس» فالظاهرٌ من حاله 
آنه لا يزول خرسهء فلمًا ل الكتابةٌ من الغائب في ثبوت الاحكام مع رجاء النطق 
بالحضورء فلآن تقبل في حق الأخرس أولى» وفي هذا الدليل أنه يدل على أن الكتابة 
ححة في الخدود أيضاء ٠‏ فليتأمل هكذا في شروح «البداية». 


.)056 :٠١(»راكفالا «نتائئج‎ )١( 


كتاب الخنثى/تعريفها وأحكامها > 
ولا يحدء وقالوا فى معتقل الأسان: إن امندٌ ذلك 
فهو كالكناية"» لا بد من الي » أو القريئة : كالإشهاد مثلا 
3 وإما مستبينٌ مرسوم ١‏ باناركرزة على كاعد ركز طون وين ونال 
فلن :نهذ مدن لدان منواء من القائاب .رونم جلباستر. 

(ولا يحد)” ': أي إذا أقر بما يوجبُ الحدٌ بطريق الإشارة» أو قذف بطريق 
الإشارة؛ (وقالوا في اللسان : إن امتدٌ ذلك» 

[١آ]قوله‏ : فهو كالكناية ؛ أي بمنزلة كناية قولية كقوله: : أنت بائن » وأمثاله» » أما 
الكتابةٌ هي ليست بصريم الكناية ؛ لها فعل » والكناية في الحقيقة نما تكون في القول. 

وذكرٌ الإمامُ الُمرْنَاشيُ #: وإذا كتب مستبيناً لكن غير مرسوم كالكتابة على 
الجدار أو على التراب أو على الكاغد لا على وجه الرسم كان لغوا؛ لأنّه لا عرف في 
إظهار الأمر بهذاء فلا يكون حجة إلا بالبينة والبيان . كذا في «الكفاية». 

[؟أقوله: كالإشهاد مثلاً ؛ أو إِنّما قال: مثلاً ؛ إشارة إلى الإملاء على الغير؛ 
ليكتبه ؛ لان الكتابة قد تككون للتجرية؛ وقد تكون للتحقنيق: وبهذه الأشياء يتعين 
الجهة» وقيل: : الإملاء من غير إشهادٍ لا يكون حجة؛ والأوّل أظهر. كذا في «حاشية 
الجلبي»”"' ناقلا عن الزُيلْعِي. 

قوله : ولا يحد؛ أي حد كان؛ فيتناول جميمٌ الأنواع ؛ أي لا يحَدٌ الأخرس إذا 
كان قاذفا بالإشارة أو الكناية» وكذا إذا أقرّ بالزنا أو السرقة أو الشرب ؛ لأنّ المقرّ على 
نفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح لا يستوجب العقوبة. 

ولا يحدّ له أيضا إذا كان مقذوفا؛ أي لا يكون كتابته وزيماؤه كالبيان في الحدود. 
هكذا في «الكفاية»'"» وقد مرّآنفاً أنّ كتابته وزيماءه كالبيان في القصاصء فلا بد لنا من 
بيان الفرق بين الحدود والقصاص. 

اعلم أنّ الفرق بينهما أن الحدٌ لا يثبت يثبت ببيان فيه شبهة ؛ ألا ترى لو شهدوا بالوطء 
الحرام» أو أقرّ بالوطء الحرام لا يهب الحدّء ولو شهدوا بالقعل المطلق ؛ أو أقرّبمطلق 
القتل يحب القصاص» وإن لم يوجد لفظ التعمّد. 


1 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»(ص0؟17). 
(؟) «الكفاية»(8 : /ا15). 


3 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
م إشاراه فكذاء وإلاً فلاء وق غ: مذبوحة فيها ميئة 
وعلم | إشارائه'' فكذاء وإلاً فلا)"', المعتقل اللسان : هو الذي عرض له 
اعساس اللسان حتى لا يقدر على الكلام» فعند الشافعِي”' 5 حَكمهُ حكم 
الأخرس» وعند أصحاينا # إن [متد ذلك وعَلِمٌ إشارائّه كان حكمّهُ حكم 
الأخرس»: ٠‏ وإلا فلاء وقدرٌَ الإمتداد بسنة» وقيل : : بأن يبقى إلى زمان الموت» قيل : 
وعليه الفتوى. 

(وق ا كه 

وهذا لأنَّ القصاص فيه معنى العوضيّة ؛ لأنّه شرع جابراء فجارٌ أن يبا يثبت بالشبهة 
كسائر المعاوضات التي هي حي العيد» أما الحدوةٌالخالصةً لله تعالى شرعت زواجر. 
وليس فيها معنى العوضية» فلا يثبت يشبت مع الشبهة ؛ لعدم الحاجة. هكذا في «البداية»”) 

ليزه عليناها ور الحى و ابنقاة اسناضى هولانا مرلوي طن عبد بطل امحل ل 
في جنات النعيم ٠‏ بأنه مخالف لما صرح به فيما مر في علدّة مواضم من هذه «البداية» من 
أنَّ الققتصاص أنعنا يندرئ بالشبهات» كما قد مر في «كتاب الشهادة» و«كتاب الكفالة» 
و«كتاب الدعوى», فتأمل . انتهى. 

3 قوله: عَلِم إشاراته؛ ب يعني ما يجيء من الأخرسء ومعتقل اللسان على 
نوعين: 

أحدهما: ما يكون دلالة الإنكار كما إذا حرّك رأسه عرضا مثلا. 

والثاني: ما يكون ذلك منه دلالة الإقرار» كما إذا حرّك رأسه طولاً إذا كان 
ذلك معهودا منه في نعم» ولا يجوز ذلك في الذي يعتقل لسانه إذا لم يمتدٌ اعتقاله .كذا في 
«حاشية الجلبي»'" وقد مر آنفا. 

31“ فوله: وإلا فلا ؛ أي إن لم يمتد اعتقاله أو لم يعلم إشاراثّه لم يكن حكمه 
حكم الأخرس» فلا يعتبر إشارئه وكتابته. كذا في «حاشية الجلبي». 


)١(‏ ينظر: «الام»00 : ؛©؛ و«الغرر البهية»(؟ : /5)» و«تحفة امحتاج»(/: )0١‏ وغيرها. 
(؟) «البداية)(؟ : .)57/١‏ 

(3) «ذخخيرة العقبى»(ص570). 

() «ذخيرة العقبى»!اص5790). 


كتاب الخنثى/تعريفها وأحكامها 3 
اا تس يت ل بي 
وهي أقل تحرّى وأكل في الاختيار 


وهي أقل" تحرى'" وأكل في الاختيار) ؛ نما قال: في الاختيار؛ لأنّه يَحِل أكل 
ميت في حال الاضطرار» وقال الشافعي ظه : : لا يباح وان ؛ لأنّ التَحرّي دليل 
ضروري؛ ولا سرورة ة هنا. 
قلنا''': التُحرّي يصار! إليه لدفع الحرج؛ وأسواقٌ المسلمين لا تخلو عن 

المسروق» والمفصوب؛ والمحَرّمء ومع ذلك يباح التّناول اعتماداً على الغالب. 

[اأقوله: و هي أقل؛ أي الميتة أقلّ تحرى وأكل » أمّا إن كانت اميت أكثر أو كانا 
نصفين لم يؤكل » هذا ا كانت الخال حائةالاختيار؛ أي بأن يحدَ ذكية بيقين' أما في 
حالة الضرورة يحل له التناول في جميع ذلك ؛ أن الميتة امتيقنة تحل له في حالة الضرورة. 

فالتي تحتمل أن تكون ذكية أولى غير أنه يتحرى ؛ ؛ لأنّ التحري يوصلّه إلى الذكيّة 
في الجملة ؛ فلا يتركه بلا ضرورة. كذا في «المداية»"". 

["أقوله: تحرّى ؛ أي تحرّى فيها وأكل؛ وهذا بخلاف الثوب» فإنّه يتحرى فيها 
بكل حالء سواء كانت الغلبة للطاهر أو للنجس إذا استوياء وهذا لأن حكم الثياب 
أخف؛ ولّبذا لو لم يكن معه إلا ثوب واحد وربعه طاهرء يُصَلّي فيه بالإجماع » » وإن 
كان ثلاث نه أرياعة نا 

وأمّا إذا كان الطاهرٌ أقلٌ من الربع فكذلك عند محمّد 5 وعند أبي حنيفة طلك 
وأبي يوسف 5ه يتخيّر بين أن يصلّي فيه وبين أن يصلي عرياناً قاعدا بالإيماء» فلم 
جازت الصلاة ة في ثوب نجس حالة الضرورة؛ فلأن يجوز بالتحري حالة الاشتباه أولى. 
كذا 3 والكناية”'. 

1 قوله: : لا يباح التناول؛ في حالة الاختيار» وإن كانت المذبوحة أكثر ؛ أن 
التحرّي دليلٌ ضرورة؛ فلا يصار إليه من غير ضرورة» ولا ضرورة ؛ لأنَّ الحالة حالة 
الاختيار. 


[قوله: قلنا: التحرّي... الحخ؛ توضيحه: إن الغلبة تَنْزل منْزلة الضرورة في إفادة 


.)5171١ : «البداية)(5‎ )١( 
.)10٠ (؟) «ذخيرة العقبى» » و«الكفاية»(:‎ 


1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


اللا ا ل ا 0 


الإياحة» ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن الْحرّم والمسروق والمخصوب. 

ومع ذلك يباح التناولٌ اعتمادا على الغالب ؛ وهذا لأنّ القليل لا يمكن الاحتراز 
عنهء ولا يستطاع الامتناع عنهء فسقط اعتباره ؛ ادفعا للحرج لقليل النجاسة؛ وقليل 
ل لا أو كانت الميتةُ أغلب 4 لالهلا ضرورة فيه . كذا في 
«المداية»” . هذا آخر الكلام والحمد لله على التمام : 


)١(‏ «البداية»(: : 79/1؟). 


فهرس الم جع 
«القرآن الكريم». 
«أبحد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» لصديق حسن خان القنوجي (ت1107١ه).‏ 
ت: عبد الحبار زكار. 5917/8١ه.‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 
«أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء» لوهبي سليمان غاوجي. دار القلم. دمشق. ط4. 
/ا٠5١اه.‏ 
«أبو حنيفة النعمان بن ثابت : طبقته » توثيقه » ثناء العلماء عليه» للإمام اللكنوي(ت5١٠11١ه)ء2‏ 
جمع وترتيب وتعليق صلاح محمد أبو الحاج. تحت الطبع. 
«أبو حنيفة : حياته وعصره آراؤه الفقهية» للإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. 
«إتحاف الأبصار والبصائر بتبويب كتاب الأشباه والنظائر» محمد أبو الفتح الحنفي.المطبعة الوطنية. 
الاسكندرية. 1786١ه.‏ 
«أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء» لمحمد عوامة. دار البشائر الإسلامية بيرورت. ط 
1ه 
«أحسن الحواشي على أصول الشاشي» لمحمد بركت الله. المطبع المجتبائي. دهلي. 47 17١ه.‏ 
«إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق» لمحمد زاهد الكوثري (ت١/ا11ه).‏ المكتبة 
الأزهرية للتراث. 5414١ه.‏ 
«أحكام القرآن» لأحمد بن علي الرازي الجصاص (ت١/17ه).‏ دار الفكر. 
«أحكام القرآن» لمحمد بن إدريس الشافعي(ت5 ١‏ ٠ه‏ ).ت: عبد الغني عبد الخالق.دار الكتب 
العلمية.بيروت. ٠٠5١ه.‏ 
«أحكام القرآن» محمد بن عبد الله ابن العربي (ت57 0ه). دار الكتب العلمية. 
«(إحكام القنطرة في أحكام البسملة)للكنوي(ت4١17ه)ت‏ : صلاح محمد سالم أبو 
الحاج.مؤسسة الرسالة. ؟١٠١1م.‏ 
«أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية) للدكتور محمد عبيد الكبيسي. مطبعة الإرشاد بغداد. 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية. /1941١ه.‏ 
«إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي (ت5 ٠‏ 0ه). دار إحياء الكتب العربية. القاهرة. 
«أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للحسين بن علي الصيمري (ت477ه). ت: أبو الوفاء الأفغاني. 
١ه.‏ لجنة إحياء المعارف النعمانية. حيدرآباد البند. 
«آداب الأوصياء» لعلى بن أحمد الجمالى(ت١47ه).‏ المطبعة الأزهرية. مصر.ط١.‏ ١٠1اه.‏ 
«أدب المفتي) محمد عميم البركتي. مطبوعات لجنة النقابة. باكستان. 1780ه. 
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4ه 
«استحسان الاستئجار على تعليم القرآن» لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي 
(ت 5٠‏ 9ه). مطبعة إقدام بدارالخلافة العلية. 5١1١ه).‏ 

(إسعاف المبطئ برجال الموطأ» لعبد الرحمن السيوطي (ت١١5ه).‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 
«أسنى المطالب شرح روض الطالب» لإسماعيل بن المقري اليمني. دار الكتاب الإسلامي. 
«أصول الافتاء» محمد تقي الدين العثماني. مر ل 0 

«أصول السرخسي» محمد بن أحمد السرخسي(ت نحو 04ه). ت: أبو الوفاء الأفغاني. دار 
المعرفة. بيروت. 1757١ه.‏ 0 
«أصول الشاشي» المدسوب لأحمد بن محمد الشاشي (ت4 5 ٠ه).‏ دار الكتاب العربي. بيروت. 
١ه‏ 

«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت7١5ه).‏ ت: على 
سامي النشار. مكتبة النهضة المصرية. 1701ه. 1 
«إعلاء السئن» لظلفر أحمد العثماني التهانوي (ت95١١ه).ات‏ ت: حازم القاضي. دار الكتب 
العلمية . ط١./1991م.‏ 

«أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر» محمد جميل الشطي. دار البشائر. 
ط١.4١5١ه.‏ 

«إفادة الخير في الاستياك بسواك الغير) لعبد الحي اللكنوي (ت4 ١٠‏ ١١ه).‏ مطبع جشمة فيض. 
لكنو. 5 ١7اه.‏ 

«إفاضة الأنوار على متن أصول المنار» لمحمد علاء الدين الحصنى (ت8/8١٠ه)‏ . ط". مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى. مصر. 199اه. ١‏ 

«إقامة الحجّة في أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة) لعبد الحي اللكنوي (ت5١٠١١ه).‏ ت: عبد 
الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب. 1975م.. 

«أقرب المسالك في الفقه على مذهب الإمام مالك» لأحمد بن محمد الدردير. مطبعة الفجالة 
الجديدة. صفر 57 17اه. 

«أقوم المسالك في بحث رواية مالك عن أبي حنيفة ورواية أبي حنيفة عن مالك) لمحمد زاهد 
الكوثري (ت١/1١ه).‏ المكتبة الأزهرية للتراث. ١51١/8‏ ه. 

«آكام المرجان في أحكام الجان» محمد بن عبد الله الشبلي(ت15/اه)اءت : مجدي محمد 
الشهاوي.مكتبة الإيمان. المنصورة. 

«آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس» لعبد الحي اللكنوي (ت5١17ه).‏ المطبع 
المصطفائي. لكنو. ١٠٠٠1ه.‏ 
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ا «الإباق والمفقود والنصب والوديعة والعارية والشركة والصيد والذبائح والأضحية من الحيط 


البرهاني» لمحمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت : عبد خلف الكريم. إشراف : أ.د.عبد الملك 
السعدي. رسالة دكتوراه . جامعة بغداد. 557١‏ اه. 

«الإبانة الكبرى» لابن بطة» النسخة الالكترونية. 

«الاتقان في علوم القرآن» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١91ه).‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت. 

«الآثار» محمد بن الحسين الشيباني (ت189ه). ت: أبو الوفاء الأفغاني. دار الكتب العلمية. 
بيروت. ط5؟» "511١اه.‏ 1 ١‏ 

«الأثمار الجنية في طبقات الحنفية» لعلى بن سلطان محمد القاري (ت5١١٠ه).‏ من مخطوطات 
مكتبة الأوقاف العراقية. ١‏ 

«الإجارة(؟)من المحيط البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين(7١7ه).ت:‏ إبراهيم خليل 
العبيدي. إشراف : د.عبد المنعم البيتي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١557١اه.‏ 

«الإجارة(؟)من المحيط البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين(7١7ه).ت:‏ عمر نجم الجباري. 
إشراف : أ.د.عبد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 57١‏ ١ه.‏ 

«الاجتهاد» لمجموعة من كبار علماء الديار الشامية للبيانوني. 

«الأجوبة الخفية في مذهب الإمام أبي حنيفة») لسيد عبد الله حسين. المكتبة ال حمودية التجارية. 
مصر. 

«الأجوبة الصغرى» لعبد القادر بن علي الفاسي. الطبعة الأخيرة. /79١ه.‏ بهامش «عمدة 
البيان». 

«الآحاد والمثاني» لأحمد بن عمرو الضحاك الشيباني (ت/4817؟ه).ت: د. باسم فيصل الجوايرة. 
ط١.١541١ه.دار‏ الراية. الرياض. 

«الأحاديث المختارة) لمحمد بن عبد الواحد المقدسي(117 0 5847ه).ت: عبد الملك عبد الله. 
مكتية النهضة الحديئة: مكة المكرمة. 8:1 1ه 

«الإحكام شرح درر الحكام») لإسماعيل بن عبد الغني النابلسي. من مخطوطات دار صدام. برقم 
(19914). 

«الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمود الموصلي (ت8ه).ات : زهير عثمان. دار 
الأرقم. بدون تاريخ طبع. 

«الإرشاد في معرفة علوم الحديث» للخليل بن عبد الله الخليلي (ت15ه).ت: د. محمد سعيد. 
مكتبة الرشد. الرياض. .١559‏ ط١.‏ 

«الأساس في البلاغة» لمحمود بن عمر الزخشري (ت078ه). دار مطابع الشعب القاهرة. 
م 

«الأسامي والكنى» لأحمد بن حنبل (ت١141ه).ت:‏ عبد الله الجديع. مكتبة دار الأقصى. 
الكويت. ط١5.1٠5١ه.‏ 
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«الاستحسان والكراهية والتحري واللقيط واللقطة من المحيط البرهاني» لمحمود بن أحمد. برهان 
الدين(7١71ه).ت‏ : محمد دفيش الحميلي. إشراف : أ.د.عيد الملك الس رسالة دكتوراه. 
جامعة بغداد. ١17١ه. ١‏ 

«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ليوسف ابن عبد البرٌ المالكي(ت477ه). ت: علي محمد 
البجاوي. ط١.‏ 417١ه.‏ دار الجيل. بيروت. 

«الإسعاف في أحكام الأوقاف» لوبراهيم بن موسى الطرابلسي (ت؟37ه). المطبعة الكبرى 
المصرية. ١٠7١اه.‏ 

«الأشباه والنظائر» لزين الدين بن إبراهيم ابن نجيم المصري(ت٠١417ه).‏ ت : محمد مطيع 
الحافظ. دار الفكر. دمشق. ط؟. 5٠7‏ اه. 

«الإشفاق في أحكام الطلاق؛ محمد زاهد الكوثري (ت١/17١ه).‏ المكتبة الأزهرية للتراث. 
القاهرة. 151١6‏ اه. 

«الإصابة في تمبيز الصحابة» لأحمد بن علي ابن حَجَر المَسْقّلاني (ت807ه).ت: على 
الباجوري. ط١.‏ 417١1ه.‏ دار الجيل. بيروت. > ْ ْ 
«الأعلام» لخير الدين الزركلي. بدون دار طبع. وتاريخ طبع. 

«الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع» لعبد الحي اللكنوي (ت5 ١17ه).‏ المطبع المصطفائي. 
لكنو. 11749ه. 

«الإقرار من المحيط البرهاني» لمحمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).‏ ت: فرج توفيق الوليد. 
إشراف: أ.د. محمد رمضان عبد الله. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. ١457١ه.‏ 

«الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني(ت/917ه). مصطفى البابي 
الحلبي. الطبعة الأخيرة. 709١ه.‏ وأيضا: دار الفكر. بيروت. 516١ه.‏ 

«الإكمال» لمحمد بن على الحسينى (ت10لاه). ت.د. عبد المعطى قلعجى. جامعة الدراسات 
الإسلامية. كراتشي. 109١ه.‏ 22 0 

«الأم») حمددين إفرينن الشافعي (ت ١٠‏ ؟ه). دار المعرفة. بيروت ط”. 17917ه. 

(إمام الأئمة الفقهاء أبو حنيفة النعمان بن ثابت» للدكتور صلاح أبو الحاج » دار الوراق: ط١ء‏ 
ادام 

«الإمام الزهري وأثره في السنة» للدكتور حارث سليمان الضاري. مكتبة بسام. 06٠4١ه.‏ 
«الإمام عبد الحي اللكنوي علامة البند وإمام امحدثين والفقهاء» للدكتور: ولي الله الندوي. دار 
القلم. دمشق. ط١.‏ 19960م. 

«الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث» لخليل إبراهيم قوتلاي. دار البشائر الإسلامية. ط١.‏ 
هه 

الإمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام» لعبد الحي اللكنوي (ت4١1ه)‏ . المطبع 
العلوي . لكنو. 5 ١٠17اه.‏ 

لإنارة الدجى على تنوير الحجا» لمحمد علي بن حسين المالكي. ط7. /1771١ه.‏ 


فهرس المراجع /51 5 


1 
نفك 
0 


. 0/0 


كلا. 
الا 


8ل. 


./4 


م 
وت 
6 
60 
45 


/لام/. 


1 


(ت111/7ه).ت: عبد الفتاح أبُوغدة. دار النفائس. ط8. 1151 م. 

«الإنصاف في حكم الاعتكاف» لعبد الحي اللكنوي (ت5١١اه).ت:‏ جد بن أحمد مكي. دار 
البشائر الإسلامية. بيروت. ط". ١57١اه.‏ 

«أنفع الوسائل» لوبراهيم بن علي الطرسوسي(ت708). ت: مصطفى خفاجي ومحمود إبراهيم. 
مطبعة الشرق. مصر.؟ 5 7١ه.‏ 

«أنوار الحجاج في أسرار الحجاج» لعلي بن سلطان محمد القاري(ت5١١٠١ه).‏ دار البشائر 
الإسلامية . ط١.1598م.‏ 

«أنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك» محمد بن إبراهيم ابن الحلبي(ت١117ه).‏ مطبعة 
عثمانية. در سعادت. 0١7اه.‏ 

«الأنوار القدسية في الأحوال الشخصية) لعبد الكريم المدرس . مطبعة الجاحظ. بغداد. ١553١ه.‏ 
«إيضاح الإصلاح) لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرقافي (ت٠55ه).‏ من مخطوطات مكتبة 
الأوقاف العامة ببغداد برقم ٠5145(‏ )0 

«ايضاح الدلالات في سماع الآلات» لعبد الغني النابلسي (ت57١1١1ه).‏ المطبعة الحنفية. 
اه 

«إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
(ت774١ه).‏ دار الفكر.١١5اه.‏ 

«الايضاح والبيان الظلهوري» للدكتور محمد محروس على «التسهيل الضروري لمسائل 
القدوري) لمحمد عاشق إلبي البرني. بغداد. 57٠‏ ١اه.‏ 

«الأيمان والنذور )١(‏ من المحيط البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين(57١1ه).ت‏ : حاتم 
هلال الجبوري. إشراف : أ.د.عبد الستار حامد الدباغ. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١٠57١ه.‏ 
«الأيمان والنذور (؟)من المحيط البرهاني» لحمود بن أحمد. برهان الدين(1١1ه).ت:‏ فزاي 
أحمد الحشماوي. إشراف :أ.د.عبد الستار حامد الدباغ. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١47١ه.‏ 
«البحر الرائق ث شرح كنْز الدقائق ق» لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(ت١/917ه).‏ دار المعرفة. بيروت. 
بدون تاريخ طبع. 

«البحر ا حيط في أصول الفقه» محمد بن بهادر الزركشي (تغ ١لاه).‏ دار الكتبي. 

ابحوث في قضايا فقهية معاصرة» لمحمد تقي العثماني 50007 

«(البدء والتاريخ» لمطهر بن طاهر المقدسي (ت/ا٠‏ هه). مكتنة الثقافة الدينية. القاهرة. 

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لأبي بكر بن مسعود الكاساني(ت0/1ه). دار الكتاب 
العربي. بيروت. .ط.؟. 49١ه:‏ وأيضا ظبعة دار الكتب العلمية. 

«بداية المبتدي» لعلي ب بن أبي بكر المرغيناني(ت097ه) . مطبعة وادي الملوك. مصر. ط". 
ااه 

«البداية والنهاية» لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت لالاه). مكتبة المعارف. بيروت. 
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«البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع) محمد بن محمد الشوكاني (ت٠70١ه).‏ مطبعة 
السعادة. مصر. ط١.758١ه.‏ 

«البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر الزركشي(5:0/  -‏ 4لاه). ت : محمد أبو الفضل. دار 
المعرفة. بيروت. ١91١ه.‏ 

اابريقة محمودية في شرح طريقة محمدية) لأبي سعيد الخادمي. دار إحياء الكتب العربية. 

«بستان العارفين» لأبي الليث السمرقندي (ت0/ااه). مطبعة البابى الخحلبى. مصر. /101١ه.‏ 
«بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لعبد الرحمن بن أبى كر اليو 1 -١اوه).‏ 
ت: محمد أبو الفضل. المكتبة العصرية . بيروت. ١‏ 1 

«بلغة السالك لأقرب المسالك» الحاشية الصاوي على الشرح الصغير) لأحمد بن محمد الخلوتي 
الشهير بالصاوي (ت١51؟1١ه).‏ دار المعارف. مصر. 

«بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» محمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت 
١1ه)‏ . المكتبة الأزهرية للتراث. /99١م.‏ 

«البناية في شرح الهداية» لبدر الدين محمود بن أحمد العيني(ت800ه). دار الفكر. ط١.‏ 
م 

«البهجة المرضية شرح الألفية» لجلال الدين السيوطي(ت١‏ ١ه).ت:‏ مصطفى الحسيني. دار 
التفاسير. 1/8.1١‏ ١اه.‏ 

«ابهجة المشتاق لأحكام الطلاق» لمحمد عبد الرحمن المحلاوي. المطبعة العامرة الشرقية. مصر. ط ١‏ 
1ه 


. ابيان فعل الخير إذا دخل مكة من حج عن الغير» لعلي بن سلطان محمد القاري(ت5١١٠1١ه).دار‏ 


الطباعة العامرة. /1/1١ه.‏ 


. «البيوع )١(‏ من المحيط البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين(717ه).ت : محمد عويد 


الدليمي. إشراف : أ.د.عبد الملك السعدي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١557١ه.‏ 


١‏ «البيوع من فصل بيع الأب والوصي والقاضي مال الصبي إلى نهاية كتاب البيوع من المحجيط 


البرهاني» لمحمود بن أحمد. برهان الدين(7١7ه).ت‏ : خالد خزعل المجمعى. إشراف: د.عبد 
الحميد العبيدي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١57١اه.‏ 


شر مر 


.١ط «تاج التراجم)» لقاسم بن قطلويفًا (تهلامهم). ت: محمد خير رمضان. دار القلم. دمشق.‎ ٠ 


1م 


. تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضى الرْبَيدِيٌ (ت5١١1١ه).‏ طبعة الكويت. 
«التاج والإكليل لمختصر خليل» لمحمد بن يوسف العبدري الْوّاقَ (/891ه). دار الكتب العلمية. 


وأيضا: دار الفكر. بيروت. ط.37. 1794ه. , 


5 «تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان. دار المعارف. مصر. ط ١‏ . 
. «تاريخ الخلفاء؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١41ه).ءت:‏ محمد محبي الدين عبد 


الحميد. مطبعة السعادة. مصر. ١/9١ه.‏ 
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. «التاريخ الصغير) محمد بن إسماعيل البخاري (ت07١ه).‏ ت: محمود إبراهيم. دار الوعي. 


مكتبة دار التراث. حلب. القاهرة. ط١.‏ /1191١ه.‏ 


. «التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل الجعفى البخَارِي (ت67١1ه).‏ ت: هاشم الندوي. دا 
ريخ الك بن إسماعم ي البخاري اشم الندوي. دار 


الفكل, 


دار الكتب العلمية . بيروت. ط١.‏ 0٠15اه.‏ 


: (تاريخ اليعقوبى») لأحمد بن أبى يعقوب العباسى. دار صادر. بيروت. 
. «تاريخ بخارا» لحمد بن جعفر النرشخي(ت8 :5 اه ).عربه من الفارسية د. أمين بدوي ونصر 


العرازي. دار المعارف بمصر. 


5 «تاريخ بغداد) الأحمد بن علي الخطيب (ت157ه). دار الكتب العلمية. بيروت. 
. «تاريخ جرجان» لحمزة بن يوسف الحرجانى (ت50 اه ). ت: د.حمد عبد معيد خان. ط"؟. 


: «تاريخ دمشق» لعلى بن الحسن أبى محمد بن هبة الله » المعروف بابن عساكر (419 - الاوه)ء 


دار الفكر» دمشق. 


. «تأسيس النظر» لعبيد الله بن عمر الدبوسي (ت٠47ه).‏ طبع في المطبعة الأدبية. مصر. ط.١‏ . 
. «تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» محمد زاهد بن الحسن 


الكوثري (ت١1717/1١ه).‏ المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. ط.١.‏ 519١ه.‏ 


. «تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي(ت١١1ه)»‏ 


دار الفاتح الإسلامي؛ 516١ه(ط5).‏ 
«التبيان في أقسام القرآن» لمحمد بن أبي بكر الزرعي (ت١0/اه).‏ دار الفكر. 


الصحابة للتراث بطنطا. القاهرة. ط١.‏ ؟19195ام. 


. «تبيبيض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة» لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي(ت١١9ه)‏ . 


دار إحياء العلوم . ضمن الرسائل التسعة له. 

«اتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لعثمان بن علي الزيلعي. فخر الدين. المطبعة الأميرية بمصر. ط. 
1ه 

«التبيين شرح المنتخب الحسامي) لأمير كاتب بن أمير عمر الإتقاني (ت58لاه). ت: عبد 
الكريم يحيى بن أحمد. إشراف : أ.د: عبد القادر العاني. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 

«التبيين لأسماء المدلسين» لإبراهيم بن محمد الحلبي (*67/ - ١84ه).ت:‏ نحمد الموصلي. دار 
الريان. بيروت. ط١. 1١5‏ 5١اه.‏ 


١‏ «التجريد لنفع العبيد»وهو «حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» لسليمان بن محمد بن 


عمر البجيرمي. دار الفكر العربي. 
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«تحذير المسلمين من الإحاديث الموضوعة على سيد المرسلين) لحمد بن بشير المدنى (175ه). 


ت: نحي الدين مستو. دار ابن كثير. دمشق. ط.١.‏ 060٠1١ه.‏ 

«تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة» محمد أمين ابن عابدين (ت07؟١ه).دار‏ إحياء التراث 
الحربي. . بيروت. . ضمن مجموع رسائله. 

«التحرير في أصول الفقه» محمد بن عبد الواحد اب بن البمام (ت١87ه).‏ مطبعة الحلبي . 
1ه 


: «تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول» لمحمد أمين ابن عابدين (ت؟0؟١ه).‏ دار أحياء التراث 


العربي بيروت. ضمن رسائله. 


: «تحرير تنقيح اللباب». ٠ه‏ . بهامش «تحفة الطلاب). 
. بع الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار » لعبد الحي اللكنوي (ت؛ ٠‏ ه).ت: عبد الفتاح أبو 


غدّة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط1497.1م. 
«تحفة الحبيب على شرح الخطيب» المشهور ب( حاشية البجيرمي على الخطيب» لسليمان بن محمد 
البجيرمي (ت١7؟١ه).‏ دار الفكر. 
(تحفة الطالنت» لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى (ت؛ ل/الاه).ت : عبد الغنى الكبيسى.دار 
حراء.مكة. ١‏ 15057. ْ 0 
«تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب» ليحبى بن زكريا الأنصاري(ت177ه). 4ه 
«تحفة الطلبة في مسح الرقبة» لعبد الحي اللكنوي (71؟١‏ - 4١1ه).‏ المطبع المصطفائي. لكنو. 


اه 

«تحفة الفقهاء» لعلاء الدين محمد بن أحمد السّمَرْقنْدِي (ت074ه). دار الكتب العلمية. بيروت. 
بدون تاريخ طبع. 

«(تحفة الكملة بتحشية مسح الرقبة» لعبد الحي اللكنوي ١771(‏ -غع:8اه). المطبع المصطفائي. 
لكنو. ١1١7اه.‏ 

«تحفة امحتاج بشرح المنهاج» لأحمد بن محمد ابن حجر البيتمي(ت17/5ه). دار إحياء التراث 
العربى. 


«تحفة الملوك» محمد بن أبي بكر الرازي (ت177ه). ت: د.عبد الله نذير أحمد. دار البشائر 
الإسلامية. .١‏ /1951م. 


5 «تحفة النبلاء ف جماعة النساء» لعبد الحى اللكنوي (تغ 6٠لااه).‏ المطبع المصطفائى. لكنو. 


8اآها 


. )ه١79/8ت( «تُحْمَة الدنساك في ة فضل السواك) للعلامة عبد الغني الغنيمي الميداني الدمشقي‎ ٠ 


اعتنى به : الشيخ عبد الفتاح أبو غدة . مكتب المطبوعات الإسلامية عل 11 17م. 


. «تحقيق الخلاف في أن الحج هل يكفر الكبائر أم لا» لعلي بن سلطان محمد القاري(ت5١١٠ه).‏ 


دار الطباعة العامرة. /1/1١ه.‏ 


فهرس المراجع ا 


ذ١7سس‏ يبب حييبييحيجيييييبيييببي6 
١59‏ . «التحقيق في أحاديث الخلاف» لعبد الرحمن بن على الجوزي (ت/091ه ).ا ت: مسعد 


السعدنى. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ 510 اه. 


.١15‏ «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين)للعراقى وابن السيكى والزبيدي. استخراج : نحمود الحداد. 


6. «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١1ه).‏ 
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ت: صلاح عويضة. دار الكتب العلمية. 

«التدهين للتزيين على وجه التبيين» لعلى بن سلطان محمد القاري (ت4١١٠ه).‏ من مخطوطات 
المكتبة القادرية. ضمن مجموع ١ .)١1057(‏ 
«تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك» لعبد الحي اللكنوي(ت5١1١ه).مطبع‏ جشمة 
فيض .لكنو. 5 ١12اه‏ 

«التدوين في أخبار قزوين» لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني. ت: عزيز الله العطاردي. 
دار الكتب العلمية. بيروت. /1941م. 
«تذكرة الحفاظ» محمد بن طاهر بن القيسراني (ت01٠0ه).‏ ت: حمدي السلفي. دار الصميحي. 
الرياض. ط١‏ . 510١ه. ١ ١‏ 
«تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد» لعبد الحي اللكنوي (ت704١ه).‏ مطبع أنوار محمد. لكنو. 
1ه 
«تذكرة العلماء في عدم سقوط الجمعة بصلاة العيد) لقاسم بن نعيم الطائي.بغداد. ؟ 45 ١ه.‏ 
«اترتيب العلوم» لمحمد بن أبي بكر المرعشي ساجقلي زاده(ت540١١ه).‏ ت: محمد بن اسماعيل 
السيد أحمد. دار البشائر الإسلامية. ط١.1548١اه.‏ 
اتزيين العبارة بتحسين الإشارة» لعلي بن سلطان محمد القاري (ت5١١٠ه).‏ من مخطوطات 
المكتبة القادرية. ضمن مجموع .)١5657(‏ 

«التسهيل لمنح الجليل» لعبد الله محمد بن أحمد. الشيخ عليش (ت599١ه).‏ دار الفكر. 
«تسهيل الوصول إلى علم الأصول» محمد عبد الرحمن ا محلاوي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
مصر. ١5١7١اه.‏ 
«تصحيح التنبيه» للنووي. مطبعة مصطفى الحلبي. الطبعة الأخيرة. ١٠11١ه.‏ 

«التعريفات الفقهية) محمد عميم البركتي: . مطبوعات لجنة النقابة. باكستان. 7801اه. 
«التعريفات»لعلي بن محمد الحسيني الججاني الحتقفِي (ت5١41ه).‏ مطبعة مصطفى البابي. 
8ام. 
«التعليق الممجد على موطأ محمد لعبد الحي اللكنوي (ت5١7١ه)‏ .ت: الدكتور تقي الدين 
الندوي. دار السنة والسيرة بومباي ودار القلم دمشق. ط1. 1491م : 
«التعليق الميسر على ملتقى الأبحر»لوهبي سليمان غاوجي الألباني.مؤسسة الرسالة.ط١ .١4٠9.‏ 
«التعليقات السنية على الفوائد البهية» لعبد الى اللكنوي (ت4١17ه)ءات:‏ أحمد الزعبى. 
دار الأرقم. بيروت. ط.١.‏ 1994١م. ١ ١‏ 
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«التعليقات المرضية على البدية». لمحمد سعيد البرهانى. دمشق. طاه. 515 اه. 
«تغليق التعليق» لابن حجر العسقلاني (ت807ه). ت : سعيد القزقى. المكتب الإسلامى. دار 
عمار. بيروت. عمان. ط١.‏ 0٠51١اه.‏ 


استانبول. 17/8ه. 


. اتفسير الطبري) لمحمد بن جرير الطبري (ت١٠7٠ه).‏ دار الفكر. بيروت. 605٠5١ه.‏ 
. «تفسير القرطبي» محمد بن أحمد القرطبى (ت١717ه).‏ ت: أحمد البردونى. دار الشعب. 


القاهرة.ط؟. ؟/71اه. 


. #تفسير النسفي» لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفى (ت١٠لاه).‏ 
. «تفسير حقى)» النسخة الالكترونية. 
. «تقريب التهذيب» لأحمد بن على ابن حجر العَسقلانى (ت؟860ه).ت: عادل مرشد. مؤسسة 


الرسالة. 19957.1١‏ م. 


. «تقريب المعاني شرح رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني» لعبد الجيد الشرنوبي الأزهري.ط4. 


مصر. 71 7اه. 

«تقريرات الرافعي») المسماة «التحرير المختار لرد المحتار» لعبد القادر الرافعي الفاروقي الحنفي. 
المطبعة الكبرى الأميرية. ببولاق مصر. 1777ه. 

«التقرير والتحبير شرح التحرير» لمحمد بن محمد. المعروف بابن أمير الحاج (870 - 4174ه). دار 
الفكر. بيروت. ط١.1995م.‏ 

«تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائ ئق» لمحمد بن حسين الطوري. دار المعرفة. بيروت. ط؟. 
الخيض اشيرق قاريج أحاديث الرَافِعِي الكبير» لأحمد بن علي ابن حجر المَسّقلاني 
(*/الا - 807ه).ت : السيد عبد الله هاشم. 1785ه. المدينة المنورة. 

«التلويح في حل غوامض التنقيح) لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت؟ ؤلاه). المطبعة 
الخيرية. مصر. ط١.‏ 112714ه. وأيضا: مطبعة صبيح بمصر. 

«تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان» محمد أمين ابن عابدين (ت07؟١ه).‏ دار 
أحياء التراث العربي بيروت. ضمن رسائله. 

«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» محمد ب بن أحمد الملطي الشافعي (ت/ال/ا'اه). ت: محمد 
زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. 141/4١ه.‏ 

«التنبيه) لإبراهيم بن علي الشيرازي (ت4177ه). مطبعة مصطفى الحلبي. الطبعة الأخيرة. 
ااه 

«التنقيح» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود امحبوبي(ت51لاه). دار الكتب العربية الكبرى. 
ااه مطبوع مع شرحه التوضيح») 


2 02 ةز02ز1020ز1010ز10ز1ز1 1 1 10 1 0 1 ااا اا ااام 
ا 00 


فهرس المراجع واه 

٠‏ «تنوير الأبصار وجامع البحار) محمد بن عبد الله التمرتاشي(ت5 ١١٠ه).‏ مطبعة الترقي. مصر. 
ااه 

1 «تتوير الأبصار وجامع السبحارة محمد بن عبد الله الخطيب التمُرتاشي القَزّي 
(رت5١٠٠ه).‏ مطبعة الترقى بحارة الكفارة. 175اه. 

00 قوير تاها لني الجا لأحمد بن صديق اللاسمي الفاسرواني. ط؟. 111/4. 

87 «تهذيب الأسماء واللغات» محيى الدين يحيى بن شرف النُوَويّ الشافعى (ت5/ااه). المطبعة 
المنيرية. 1 ْ 

5. «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لأبي الحجاج يوسف المزي (105 - 57 /اه) . تحقيق : 
بشار عواد. مؤسسة الرسالة . ط١.‏ 15557م. 

0. «التوضيح شرح التنقيح» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود امحبوبي (ت41/اه). دار الكتب 
العربية الكبرى. 7177 1١ه.‏ وأيضا: المطبعة الخيرية. مصر. ط١.‏ 5 ؟15١ه.‏ 

. «التوضيح في صلاتي التراويح والتسابيح» للدكتور فضل حسن عباس. دار الفرقان. عمان.ط١.‏ 
اه 

417 . «جامع الرموز في شرح النقاية؛ لشمس الدين محمد القهستاني(ت نحو: ٠965ه)المطبعة‏ 
المعصومية.استانبول. ١9؟١١ه.‏ 

. (جامع الصغار» محمد بن محمود الاستروشني(ت777ه). المطبعة الأزهرية. مصر.ط١.‏ 
داه 

4. «الجامع الصغير» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١9ه).‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده. ط". //171ه. ضمن شرحه «السراج المنير). 

«الجامع الصغير) محمد بن الحسن الشيباني (ت184١ه).‏ عالم الكتب. ط.١.51٠1١ه.‏ مطبوع مع 
«النافع الكبير). 

.١‏ «جامع الفصولين في الفروع) محمود بن إسماعيل ابن قاضي سماونه(ت877ه). الطبعة 
الأزهرية. ط١.‏ ١٠7اه.‏ 

5 . «الجامع الكبير» لحمد بن الحسن الشيباني(ت84١ه).‏ ت: أبو الوفا الأفغاني. دار إحياء التراث 
العربى. بيروت. ط99.5؟١اه.‏ 

“10 الجامع المسانيد» محمد بن محمود الخوارزمي(ت170ه). دار الكتب العلمية. بيروت. 

4. «الجامع لأخلاق السامع والراوي» لأحمد بن علي الخطيب (ت477ه). ت: محمود الطحان. 
دار المعارف. الرياض. 557 اه. 

0. (إجلاء الأذهان ليس لمكي قران» للحموي. من خطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. مجموع 
3و/ا). 

. «الجنايات(1١)‏ من المحيط البرهاني» لمحمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت‏ : كامل حسن 


العاني. إشراف : أ.د.عبد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١155١ه.‏ 


ا" فهرس المراجع 


9137 «الحنايات(؟) من الحيط البرهانى» محمود بن أحمد. برهان الدين(7١7ه).ت:‏ أحمد حميد 
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النعيمي. إشراف : أ.د.عبد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 5575١ه.‏ 
«الجنايات(7) من المحصيط البرهاني) لمحمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت‏ :سلام محمد 


الشيخلي. إشراف : أ.د.عبد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١571١ه.‏ 


. «الجواهر المضية بشرح العزية» لصالح عبد السميع الآبي الأزهري. 1717ه. بهامش المقدمة 


العزية. 


: لامر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد بن أبى بي الوفاء القرشي(ت 6 /الاه). ت 


1 ا عمدة المصلى) لعبد الغنى النابلسى. من مصورات مخطوطات مكتبتى عن 


دار صدام. 


. «الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري» لأبى بكر بن على بن محمد الخحَدَّادِيَ (ت١٠8ه).‏ المطبعة 


الخيرية. ط١.‏ 177١ه.‏ 


. (حاشية البيجرمي» لسليمان بن عمر البيجرمي. المكتبة الإسلامية. ديار بكر. تركيا. 
. «حاشية التلويح») لحسن جلبي بن محمد شاه الفئري (ت877ه). المطبعة الخيرية. مصر. ط١.‏ 


1ه 


: «حاشية الجامع الصغير) لعبد الحي اللكنوي رت ١١ه).‏ عالم الكتب. ط١19485.1م.‏ 
. «حاشية الدرر المباحة في الحظر والإباحة؛ لمحمد سعيد البرهاني. المطبعة العلمية. دمشق. ط". 


/ا ١ه‏ 


ْ مير ضوع م . مطبعة عثمانية.در سعادت. ١١11اه.‏ 
: ا اسه الكبير) لحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ٠(‏ ه). دار إحياء 


. «(حاشية الدسوقى) محمد عرفة الدسوقى. ت: محمد عليش. دار الفكر. بيروت. 

. «حاشية الوشاري على شرح المنار) عن الرهاوي. مطبعة عثمانية. در سعادت. 6١1١ه.‏ 

. «حاشية الشربينى على الغرر البهية)لحمد الخطيب الشربيني(ت/91/7ه). المطبعة اليمنية. 

. «(حاشية الشرنبلالي على درر الحكام» لحسن الشرنبلائي(ت19 ٠ه‏ ). الشركة الصحفية 


العثمانية. ١٠1١ه.‏ 


. «(حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ق» لأحمد الشلبى الحنفى. المطبعة الأميرية بمصر. ط.١.‏ 


ااه مطبوع بهامش «تبيين الحقائق). 


١‏ «(حاشية اللُخْطَاوي على الدرالمختار» لأحمد بن محمد الطّحْطَارِيَ الحنفي 


(رت١771١1ه).‏ دار المعرفة . بيروت. م/اوام. 


. «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح») لأحمد بن نحمد الطَحطاوِي ا حنفي وت١؟؟اه).‏ 


ت: محمد عبد العزيز الخالدي. دار الكتب العلمية. 51١8.1١‏ ١اه.‏ 
«(حاشية العدوي على كماية الطالب الرباني» لعلي الصعيدى العدوي. دار الفكر. 
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(احاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع» لحسن بن محمد بن محمود العطار. دار 


الكتب العلمية. 

«حاشية الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» لابن قاسم العبادي. المطبعة اليمنية. 

«حاشية القاري على اللباب» لعلي القاري (ت5١١٠١ه).دار‏ الطباعة الكبرى العامرة. /41؟5اه. 
«حاشية البداية» لعبد الحي اللكنوي ١571(‏ - 1704ه). ديوبند سهارنيور. ١50١ه.‏ 
«حاشية تحفة امحتاج» لأحمد بن قاسم العبادي (ت1375ه). دار إحياء التراث العربي. 

«احاشية تحفة امحتاج» لعبد الحميد الشرواني. دار إحياء التراث العربي. 

«(حاشية عبد الكريم المطري الدمياطي على شرح الشهاب الرملي على الستين مسألة» لأحمد بن 
سليمان. الطبعة الأخيرة. 5577١اه.‏ 


. (حاشية عزمى زاده على شرح المنار) لمصطفى بن بير على. عزمى زادمرزت٠ ٠5‏ ١ه).‏ مطبعة 


عثمانية. در سعادت. اه 


. «(حاشية عصام الدين على شرح الوقاية» لإبراهيم بن محمد بن سيف الدين الحنفي. عصام 


الدين. (ت١401ه).‏ من مخطوطات وزوارة الأوقاف العراقية برقم .)501١(‏ 


. «حاشية على شرح الرملى للستين مسألة) لأحمد الميهى الشبينى النعماني. الطبعة الأخيرة. 


/01اه. 


. (حاشية كشف الحقائق» لعبد الحكيم الأفغانى. المطبعة الأدبية بمصر.ط١.1171/8اه.‏ 
. (حاشية مرآة الأصول» للإزميري. المطبعة العامرة. شركة الصحافية العثمانية. 197١ه.‏ 
. «حاشية مرآة الأصول؛ لمحمد بن أحمد الطرسوسي. مطبعة الحاج محرم أفندي البوسنوي. 


اه 


: «حاشية ملا خسرو على التلويح» محمد بن فراموز ملا خسرو(ت886ه). المطبعة الخيرية. 


القاهرة. 


. «حاشية نهاية امحتاج» لأحمد بن عبد الرزاق. المغربي الرشيدي (ت97١٠ه).‏ دار الفكر. 

. «حاشية نهاية امحتاج») لنور الدين بن على الشبراملسي الأقهري (ت817/١٠١ه).‏ دار الفكر. 

. «حاشية يعقوب باشا شرح الوقاية» ليعقوب باشا بن حضر بك بن جلال الدين. 
ية يعقوب سيرج فو بن حضر بك بن ين 


(ت١841ه).‏ من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم .)5١5٠(‏ 
«حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح الحلي على المنهاج» لشهاب الدين القليوبي وعميرة. دار 
إحياء الكتب العربية. 


. «الحامدي على مرآة الأصول» لحامد أفندي. دار الطباعة العامرة. مصر. ١/1١ه.‏ 
. «الحاوي في سيرة الإمام أبى جعفر الطحاوي» محمد زاهد بن الحسن الكوثري. المكتبة الأزهرية 


للتراث. القاهرة. 51١9‏ اه. 


. «الحج الأوفر في الحج الأكبر» لعلى بن سلطان محمد القاري(ت5١١٠ه).‏ دار الطباعة العامرة. 


مصر. /17/41١ه.‏ 
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(«(الحجة على أهل المدينة) محمد بن الحسن الشييباني(ت185). ت: مهدي الكيلاني القادري. 
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عالم الكتب. بيروت. مصورة عن طبعة لجنة إحياء المعارف النعمانية. 

«حجة القراءات» لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. ت: سعيد الأفغانى. مؤسسة الرسالة. بيروت. 
ط107.5١اه‏ ا 

«حجة الله البالغة» لولي الله الدهلوي» النسخة الالكترونية. 

«الحدود والأحكام الفقهية» لمصئنك علي بن مجد الدين (ت81/5/ه). ت: عادل أحمد عبد 
الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ ١51١ه.‏ 

«الحدود واو يا البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين(7١7ه).ت‏ : محمود عبد 
الجبار البيتى. إشراف : أ.د.عبد الملك السكدي. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. 1514١ه.‏ 

«الحديقة الندية شرح الطريقة الحمدية) لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي (ت57١١ه).‏ 


5 


. «الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية» لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفى (ت57١١ه).‏ 


000 


. «حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي على التوضيح)» لشهاب الدين بن بهاء الدين المرجاني (ت 


7 ه). المطبعة الخيرية. القاهرة. 
«الحسا اشيه) محمد إبراهيم. المطبع امجتبائى . دهلى . 51 1ه 
مي مع حواسي إبراهيم. المطيع اجتباني. دهلي 


: «احسرة العالم بوفاة مرجع العالم» لعبد الحي اللكنوي (ت5٠١1١ه).‏ مطبع جشمة فيض. 


6ه 


. (حسن الأسوة الصديق حسن خان القنوجى (1714-/17:1اه). 
. (حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي) لمحمد بن زاهد الكوثري(ت١1717/1ه).‏ دار 


الأنوار للطباعة والنشر. مصر. /15١ه.‏ 
«(حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية) للمولوي محمد عبد العزيز. المطبع اليوسفي . 


لاه 
«حلبي صغير) لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم لمن (ت5637ه). مطبوع في اسطتنبول. 
لاه 


05. «(احلية العلماء في معرفة مذاهب العلماء الفقهاء؛ محمد بن أحمد الشاشى القفال 


5017 
.0: 
"006 


.505 


(رتلا١٠مه).‏ ت: د.ياسين درادكه. ط.١‏ . ٠٠54١ه.‏ مؤسسة الرسالة ودار الأرقم. الأردن. 
«حواشي الشرواني» لعبد الحميد الشرواني. دار الفكر. بيروت. 
«حواشي ملتقطة على النقاية». مطبع عدي دهلي. /7481اه. 
«(حياة الحيوان الكبرى) محمد بن عيسى التدميرق المصري الشافعى (ت08١8ه).‏ المكتبة 
الإسلامية. ْ 
«الحيل (١)من‏ المحسيط البرهاني» لمحمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت‏ : يوسف أحمد 
البالكي. إشراف: د.جمال اللاسررم برسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١57١ه.‏ 
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«الحيل (؟)من المحيط البرهاني» لمحمود بن أحمد. برهان الدين(7١71ه).ت:‏ تحمد شاكر 


الكيلاني. إشراف: أ.د.عبد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 5571١‏ ١ه.‏ 
«خريدة العجائب وفريدة الغرائب» لسراج الدين عمر بن الوردي(ت5:/اه). المكتبة الشعبية. 


. «خزانة الفقه) لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت0/ااه).ا ت: د.صلاح الناهي. المطبعة 


الأهلية. بغداد. 7860١اه.‏ 


. «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر) لحمد أمين امحبي (ت1144م). دار صادر. 
5 «خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار) لقاسم بن قطلوبغاء النسخة الالكترونية. 
1 «خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرّافيي) :العام يتق علي :بين القن 


(ت:٠‏ ٠ىه).ءت:‏ حمدي السلفي. ط١. .١5٠١‏ مكتبة الرشد. الرياض. 


. «خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق» لعبد الغني النابلسي (ت47١١ه).ت:‏ محمد 


نبهان البيتي. رسالة ماجستير في كلية العلوم الإسلامية. جامعة بغداد. ١٠؟55١ه.‏ 


. «خلاصة الكيدانى» من مخطوطات المكتبة القادرية في العراق. 
. «الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» لأحمد بن نحمد ابن حجر 


البيتمي (915ه). بغداد.1944م. 


: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» محمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي (ت/1 ١‏ ٠ه).‏ 


مطبوع في حاشية رَدٌ الْحْتَار . دار إحياء التراث العربي. بيروت. 0 : طبعة دار الكتب 
العلمية. 
«در المنتقى في شرح الملتقى» لعلاء الدين محمد بن علي الحصكفي (88١٠ه).‏ دار الطباعة 
العامرة . ١715‏ .بهامش مجمع الأنهر». 

«الدراية في تخريج أحاديث البداية) لأحمد بسن علي ابسن حجر المسئقلاني 
(*لالا - 867ه). دار المعرفة . بيروت. . بدون تاريخ طبع. 


: «درر الحكام شرح غرر الأحكام» لمحمد بن فرامُوزء ملا خسرو(ت8/860ه). در سعادت. 


اه 


. «الدرة السمينة في الصلاة في السفينة) لأحمد بن محمد الحموي (ت98١1١ه).‏ من خطوطات 


مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. مجموع (71/47). 


. «الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية»)لأبي بكر بن محمد شطا الشافعي.1779١ه‏ 
. «الدرر الحسان في أحكام الحج والعمرة» للدكتور أحمد الحجي الكردي. دار البشائر الإسلامية. 


هاةامء.ا١ط‎ 


. «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت807ه). دار الجيل. 
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«دعوى النسب من المحيط البرهاني» لمحمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت‏ : عباس عبد 


السيد. إشراف : أ.د.خالد رشيد الجميلى. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١14571١ه.‏ 

«(دفع الغواية) الملقبة ب«مقدمة الفيعانة) لعن الحي اللكنوي (ت5١١١ه).‏ باكستان. 191/5م. 
«الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية) لعبد البربن محمد بن الشحنة (ت١47ه).‏ ت: محمد حسن 
الشافعى. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.1/8١14١اه.‏ 

«الذخيرة البرهانية) لمحمود بن أحمد. برهان الدين(7١7ه).‏ من مخطوطات جستر بيتى مصورة 
في الجامعة الأردنية برقم (/78571). ْ 

«ذخيرة العقبى على شرح الوقاية») ليوسف جلبي.مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لمبيء. 
17001 

«ذيل رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد) محمد أمين ابن عابدين (ت07؟7١ه).‏ دار أحياء 
التراث العربى بيروت. ضمن رسائله. 

«رحلة ابن طرطة المسماة «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) محمد بن عبد 
الله ابن بطوطة(ت4ل/الاه). المطبعة الأزهرية بمصر. ط.١.‏ 1755١ه.‏ 

«الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي (75/ا - 40ل/اه). 
ت: د. وليد بن عبد الرحمن. دار عالم الفوائد. مكة المكرمة. ط١.‏ /1١15١ه.‏ 

«رد الحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت07؟7١ه).‏ دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. 

«(ردع الإخوان عن محدثان آخر جمعة رمضان» للإمام اللكنوي (575؟١‏ - 5٠7١ه).‏ المطبع 
المصطفائى. لكنو. 07 11اه. 

«رسائل الأركان» لعبد العلي محمد اللكنوي: بحر العلوم (ت70؟١ه).‏ المطبع العلوي. لكنو. 


9ه 
«رسالة ابن أبي زيد القيراني)لعبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني (ت5894). ط. 
*. مصر. 1777اه. 


«رسالة في جواز وقف النقود» محمد بن مصنطفى العمادي الأفندي. ت: صغير أحمد 
الباكستاني. دار ابن حزم. بيروت.ط511/.1١ه.‏ 

«(رسالة في مسنونية السواك)» لأبى سعيد الخادمي. دار الطباعة العامرة. /!701١ه.‏ ضمن «المجموعة 
الشريفة القدسية». ١‏ 1 

«رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة) محمد بن أحمد بن عبد البادي بن قدامة المقدسي (ت 
5 ؛لاه).ت: محمد عيد عباسي. دار الثقافة للجميع. دمشق. ط١.‏ ٠٠1١ه.‏ 1 
«الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» لمحمد بن جعفر الكتاني. مكتبة الكليات 
الأزهرية. القاهرة. 


. (رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام» لعبد الغني النابلسي(ت547١١ه).‏ مطبعة التقدم. مصر. 


اه 
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«رفع الاشتباه عن مسألتي كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة؛ محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري (1117/1ه). المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 0١151١ه.‏ 

«رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد» محمد أمين ابن عابدين (ت107١ه).‏ دار أحياء 
التراث العربي بيروت. ضمن رسائله. 

«رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجسيهه إلى القبلة في القبر) لعبد الحي اللكنوي 
(ت:١82اه)‏ . مطبع دبدبة أحمدي. لكنو . 7١11اه.‏ 

«رفع الغشاوة عن جواز أخذ الأجرة على التلاوة» نحمود أفندي الحمزاوي. مطبعة مجلس 
المعارف. سورية. 77اه. 

«رمز الحقائق شرح كنز الدقائق» لبدر الدين محمود بن أحمد العيني(77 - 800ه). مطبعة 
وادي النيل. مصر. 5519١اه.‏ 

«روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لمحمود الألوسي (ت١٠1717١ه).‏ دار إحياء 
التراث. بيروت. 


. «روض الطالب» ليحيى بن زكريا الأنصاري(ت577ه). دار الكتاب الإسلامي. 
. «روض المناظر في علم الأوائل والأواخر» محمد بن محمد ابن الشحنة (6١/ه).‏ ت : سيد محمد 


مهنى. دار الكتب العلمية. ط١.‏ /511اه. 


. «روضة الطالبين وعمدة المفتين» نحي الدين ييحيى بن شرف النُوَوِي الشافعي (تكثلاثاه). ط1؟. 


65 ه. المكتب الإسلامي. بيروت. 


. «الرياض البديعة في أصول الدين). 517 1ه. 
. «زاد الفقير» محمد بن عبد الواحد. ابن البمام(ت١871ه).‏ مطبعة جيد برقي بريس. دهلي. 


0ه 


. «زاد المسير في علم التفسير» لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت0917ه). المكتب الإسلامىي. 


بيروت. ط". 5 ٠5١اه.‏ 


. «زيدة النهاية حاشية شرح الوقاية» لمحمد عبد الحميد. المطبع امجتبائي. دهلي. 5٠‏ ١١ه.‏ 
. «زجاجة المصابيح) لعبد الله بن مظفر الحيدرآبادي. مطبع تاج بريس. حيدرآباد الدكن. البند. 
. «الزكاة من المحيط البرهاني) لحمود بن أحمد. برهان الدين(717ه).ت: أحمد عباس 


العيساوي. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. 6 ١ه.‏ 


مكتبة بسام . الموصل. 

«سباحة الفكر في الجهر بالذكر» لعبد الحي اللكنوي (ت5١٠11١ه).ت:‏ عبد الفتاح أبو غدة. 
مكتب المطبوعات الإسلامية بخلب. طهة. 5١6‏ ١ه.‏ 

«السبعة في القراءات» لأحمد بن موسى التميمي (ت174ه).ت : د.شوقي ضيف.دار 
المعارف.القاهرة. ط؟. 5٠٠‏ اه. ١‏ 1 

«سبيل السعادة في معرفة أحكام العبادة محمد بن محمد المالكي. ط". //111ه. 
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«سبيل الفلاح في شرح نور الإيضاح)» نحي الدين عبد الحميد. مكتبة دار البيروني. دمشق. 
«سبيل الوصول إلى علم الأصول» للدكتور صلاح محمد أبو الحاج: دار الفاروق» ط١ا2‏ 
أددام. 

«السعاية في كشف ما في شرح الوقاية) طبع في المطبع المصطفائي سنة (1701م) . ثم صورت 
هذه الطبعة الحجرية في باكستان .والناشر هو: سهيل اكيرمي. لاهور. 19175م. 

(سفينة الصلاة» لعبد الله الحضرمي. مطبعة الفجالة الجديدة. صفر 57 1ه. 

(سفينة النجا في أصول الدين والفقه؛ لسالم بن سمير الحضرمي الشامي. شوال 1147١ه.‏ 
«سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر) للمرادي» النسخة الالكترونية. 

اسلم الفعاة علريييستية ابنجاة )ضيه نوو مطبعة الله الجديدة. صفر 1757١اه.‏ 

«سئن ابن ماجه)» محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت17؟ه). ت: محمد فؤاد عبد الباقي. دار 
الفكر. بيروت. 

«سئن أبى داود» لسليمان بن أشعث السجستاني (ت05/ا؟"ه) ١ت‏ : محمد محيى الدين عبد 
ايد دان السك رت 1 : 

«سئن البيهقى الكبير) لأحمد بن الحسين بن على البيوُقى(ت4058ه). ت: محمد عبد القادر 
عطا. 14١4١هه.‏ مكتبة دار الباز. مكة المكرمة. 70202007 

سنن الترمذي): محمد بن عيسى الترمذي (ت4/؟ه).ت: أحمد شاكر وآخرون. دار إحياء 
التراث العربى. بيروت. 

سنن الدَارقطني) لعلي بن عمر الدَارَقُطنِي (ت786ه).ت : السيد عبد الله هاشم. دار المعرفة. 
بيروت. 1/51١اه.‏ 

«سئن الدارمي» لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمى (ت060؟ه). ت: فواز أحمد 
كاله العلمي ملا )4:0 هداز لكر ابكا ارم 5 

اسئن النُسَائي” الكبرى) لأحمد بن شعيب النسَائَى (ت7٠5ه).ت‏ : د.عبد الغفار البنداوي 
وعد شرو سنن دل 1 وس وان الب دمي و 

«سئن سعيد بن منصور» لسعيد بن منصور (ت/11١5).‏ ت: د.سعد أل حميد. دار العصيمى. 
الرياض. ط١.‏ 5115١اه. ١‏ 
«(السنة) لأحمد بن محمد الخلال (ت١١1ه).ت:‏ د. عطية الزهراني. دار الراية. الرياض. ط١‏ . 


٠ه‏ 
«السنة» محمد بن أحمد المروزي (ت1554ه). ت: سالم أحمد. مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. 
طاءم١:1١اه.‏ 


«السئن الصغرى) لأحمد بن حسين البيهقى(ت/0 4ه).ت: د.محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 
مكتبة الدان. المدينة المنور ةط 141 ل 

«السئن الواردة في الفتن» لعثمان بن سعيد المقرئ الدانى (ت555ه).ت: د. ضياء الله 
لجار قورف ان العامة لواش 1 ا 1 
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«السهم المصيب في كبد الخطيب» للملك المعظم أن المظفر عيسى بن أب بكر (ت175ه). دار 
الكتب العلمية. بيروت. 

«السير )١(‏ من المحيط البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين(1١1ه).ت:‏ إيمان خليل 
السامرائى. إشراف : أ.د. محمد د الكبيسى. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. ١57١ه.‏ 

«التثير (؟) من خبط البرهانى) كور اد ده الدين(7١71ه).ت‏ : فوزي عبد الرحمن 
السامرائي. إشراف : أ.د.خالد رشك الجميلي. رسالةماجستير. جامعة بغداد.1159١م.‏ 

«السيف الصقيل في الرد على ابن الزفيل» لعلى بن عبد الكافي السبكي (ت035/اه)ء ت: محمد 
زاهد الكوثري. مكتبة زهران. القاهرة. ١‏ ْ 

«شذرات الذهب في أخبار من ذهب) لعبد الي بن أحمد العكري (ت84١١ه).‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

«الشذرة في الأحاديث المشتهرة» محمد بن علي الدمشقي (880 - 101ه).ت: كمال بسيوني 
زغلول: دار الكنب الغلفية: يروف طا1: 418 اهن, 

«شرائع الإسلام في مسائل الحلال والجرام) لجعفر بن الحسن الحلي. مؤسسة مطبوعاتي 
إسماعليان. 

«شرح ابن العيني على المنار» لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (ت8417ه). المطبعة العثمانية في 
دار الخلافة. 5١17١ه.‏ بهامش (شرح المنار)». 

«شرح ابن عاشر المسمى الحبل المتين على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في 
مذهب الإمام مالك)» لحمد بن محمد بن المبارك المالكي. المكتبة الشعبية. 

شرح ابن عقيل» لعبد الله بن عقيل العقيلي المصري (ت15/اه). ت: محمد محبي الدين عبد 
الحميد. ط؟. بدون دار نشر وتاريخ طبع. 

(اشرح أدب القاضي») لعمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري رت كذأده). ت : د. حيبي هلال 
السرحان. ط١.‏ مطبعة الإرشاد. بغداد. /11791اه. 

«شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية) لمحمد زيد الأبياني. منشورات مكتبة النهضة. 
بيروت - بغداد. . 

«(شرح الجاع الصغير» لحسام الدين عمر بن عبد العزيز (ت077ه) من مخطوطات مكتبة 
الأوقاف في الموصل برقم .)١7١15(‏ 

«شرح الدائرة المندية في معرفة سمت القبلة» لحسين الحسني الخلخالي (ت5١١٠ه).ت:‏ دريد 
نوري. طبعة الأوقاف العراقية. ١.١‏ ٠15١ه.‏ 

«شرح الزيادات» لقاضي خان حسن بن منصور الأوزجندي (ت047ه). من مخطوطات مكتبة 
الأوقاف العامة ببغداد. برقم .)506٠9(‏ 

شرح الستين مسألة» لأحمد الرملي. الطبعة الأخيرة. /1201١ه.‏ بهامش «الحاشية على شرح 
الرملي للستين مسألة». 
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(اشرح السير الكبير) محمد بن أحمد السرخسي لت ١9مها).ءت:‏ د.صلاح المنجد. مطبعة شركة 


الإعلانات الشرقية. ١/191١ه.‏ 

شرح الشريفي على الفرائض السراجية») لعلي بن محمد الحسيني لجر.جاني الحنَنِي (تكالهم). 
المطبعة الأزهرية المصرية. 1175اه. 

«شرح الفقه الأكبر» لعلي القاري البروي (ت5 ١١١ه).‏ مطبعة مصطفى البابي. ط.؟. 111/0ه. 
«(الشرح الكبير) لأحمد الدردير. ت: محمد عليش. دار الفكر. بيروت. 

«شرح المنار» لعبد اللطيف بن عبد العزيز الكرماني ابن ملك. (وت١‏ ٠ه‏ ). المطبعة العثمانية في 
دار الخلافة. 715١اه.‏ 

«شرح المواهب اللدنية» محمد بن عبد الباقي الزرقاني ٠١00(‏ -؟7؟١١ه),‏ ت: محمد 
الخالدي. دار الكتب العلمية. 1995.١‏ م. 

«شرح النسفية في العقيدة الإسلامية) للدكتور عبد الملك السعدي.دار الأنبار.ط؟. ١17١اه.‏ 
«اشرح النقاية» لعبد الله بن محمّد. أبو المكارم ( ت: بعد : /901ه). من مخطوطات مكتبة وزارة 
الأوقاف العراقية برقم (/014). 


. «شرح الوقاية» محمد بن عبد اللطيف ابن ملك الكِرمّانيَ (ت بعد: 607ه). من مخطوطات 


وزارة الأوقاف العراقية برقم (975). 


. «شرح تحفة الملوك والسلاطين» لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك(ت١٠١8ه).‏ من مخطوطات 


دار صدام برقم (ككذلو). 


. شرح حدود ابن عرفة» محمد بن قاسم الرصاع المالكي (ت5 85ه). المكتبة العلمية. 
. «شرح خلاصة الكيداني)لتاج الدين الريحاني.مطبع در أحمد أحمد حسن خان البند. 795١ه.‏ 
: اشرح صحيح مسلم) : ليحيى بن شرف النووي (متكلات). أ دار إحياء التراث العربي. 


بيروت. 
اشرح عقود رسم المفتي) لابن عابدين (105١ه).‏ ضمن مجموع الرسائل » دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. 

«شرح قطر الندى» لعبد الله بن هشام الأنصاري(ت١7لاه).‏ دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
ط١١.‏ 87١1ه.‏ مصورة عن مطبعة السعادة بمصر. 

اشرح كاشفة السجا على سفينة النجا) لأحمد نووي الجاوي. شوال 1157ه. 

اشرح مختصر خليل للخرشي» محمد بن عبد الله الخرشي (١١١٠١ه).‏ دار الفكر. 

«شرح مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان» لمحمد زيد الأبياني ومحمد سلامة السنجلقي. 
مطبعة المعارف. بغداد. ط؟. 0/ال1اه. 

اشرح مسند أبي حنيفة) لملا علي القاري(ت5١١٠ه).ات:‏ خليل الميس. دار الكتب العلمية. 
بيروت. 

«شرح معاني الآثار» لأحمد بن محمد بن سلامة الطّحّاوي (79؟ -١51ه).ت:‏ محمد زهري 
النجار. دار الكتب العلمية. بيروت. ط.١.‏ 799١ه.‏ 


فهرس المراجع ١ه‏ 


ل سس سس و4 6 
7" شرح ملا مسكين على كنز الدقائق) لمعين الدين البروي المعروف بملا مسكين(ت505ه). 
/. 
اليه 


7 


ا 
لا 


ضيه 
2 
37/5 
00 
كلا 
ففية 
. 
1 
7 
ل 


حيقة 


المطبعة الخيرية. مصر. 515 ١١ه.‏ 

«شرح منظومة رسم المفتي» محمد أمين بن عابدين (؟01؟١ه).‏ دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
مطبوعة ضمن رسائل ابن عابدين». 

«شرح نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر الأندلسي» لعبد الواحد بن 
أحمد. الطبعة الأخيرة. ١/ا/ااه.‏ 

«شرح وصية أبي حنيفة) للبابرتي » ت: محمد العايدي» وحمزة البكري» عمان؛ ط١اء‏ 
1م 

«الشريعة» للآجري » النسخة الالكترونية. 

«شعب الإيمان) لأحمد بن الحسن البيهقتى(ت408ه). ت: محمد بسيوني زغلول. دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط١.‏ ١٠53١اه.‏ 1 1 

«شفاء العليل في الرد على من أنكر وقوع الطلقات الثلاث المجموعة بمرة أو بمرات بدون رجعة 
بينهما» لملا محمد بن عبد الله أبي عبيدي. . مكتبة ملا صالح العبيدي. . السليمانية. 

«الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لأحمد بن مصطفى. طاشكبرى زاده (ت157/8ه). 
دار الكتاب العربي . بيروت . 191/8م. 

«الشهادات من المحيط البرهاني») لحمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت‏ : فوزي شفيق العاني. 
إشراف : أ.د.عبد الملك السعدي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١5571١ه.‏ 

«الصحاح» لإسماعيل بن حماد الجَؤْمَرِيّ (ت17اه).ت: أحمد عبد الغفور. دار العلم 
للملايين. ١‏ . 191/9. 

«صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبّان التميمي(: 0 ه) .ت: شعيب الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.؟. 5١5١ه.‏ 

(صحيح ابن خزيمة) محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت١١اه).ت:‏ د.محمد مصطفى 
الأعظمى. ٠174ه.‏ المكتب الإسلامي. بيروت. 

«صحيح البخاري) محمد بن إسماعيل الجحفي البْخَارِي (ت107؟ه).ت: د.مصطفى البغا. ط". 
/اه ١ه.دار‏ ابن كثير واليمامة . بيروت. 

«صحيح مسلم؛ لمسلم بن الحجاج الفَشِيْري النّنِسَابِورِيّ (ت111ه).ت ت: محمد فؤاد عيد 


الباقي . دار إحياء التراث العربي. . بيروت. 
«السرق نين حيط البرهاني» لحمود بن أحمد. برهان الدين(57١7ه).ت‏ : سعد خلف الجحنابي. 


إشراف : د.كامل شطيب الراوي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 5ه 

«صفوة الصفوة» لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت011ه). ت: محمود فاخوري. ود.حمد 
رواس. دار المعرفة. بيروت. ط؟. 11255ه. 

«الصلاة )١(‏ من المحيط البرهاني» لنحمود بن أحمد بن مازه البخاري (ت5١1ه).ت:‏ كامل 
شطيب .إشراف : أ.د: عبد الله الجبوري.رسالة دكتوراه.جامعة بغداد./1١4‏ اه 
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الشيخلي. إشراف : أ.د.محمد رمضان عبد الله. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. ؟1475١ه.‏ 

«الصلح من المحيط البرهاني» لحمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت:‏ محمد بن الشيخ علي 
مرعي. . رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١5‏ ه. 

«ضوء الدارري في أخبار شمس الدين الفناري» للدكتور صلاح أبو الحاج » دار الوراق: ط١اء‏ 
كم 

«الضوء اللامع لأهل الفرن التاسع» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السَّخَاوي 
(ت؟٠١5ه).‏ دار الكتب العلمية. بدون تاريخ طبع. 

«طبقات الحنفية) لعلي بن أمر الله قنالي زاده. ابن الحنائي (ت91/4ه). من مخطوطات دار صدام 
للمخطوطات. 

«الطبقات السنية في تراجم الحنفية) لتقي الدين بن عبد القادر التميمي. ت: د. عبد الفتاح 
الحلو. دار الرفاعي. الرياض. 7٠1١اه.‏ 

«طبقات الشافعية الكبرى العبد الوهاب بن علي السبكي(1؟/٠‏ - الالاه). دار المعرفة. ط.؟. 
«طبقات الشافعية) لأبى بكر بن هداية الله الحسينى (ت54١١٠ه).ت:‏ عادل نويهض. دار 
الآفاق الجديدة. بيروت طع. 1ه 1 

«طبقات الشافعية) لأحمد بن محمد بن عمر تقي الدين ابن القاضي شهبة الدمشقي (3/الا - 
١56ه).ءت:‏ د. الحافظ عبد العليم خان. دار الندوة الجديدة. بيروت. 155/8١ه.‏ 

«طبقات الشافعية» لعبد الرحيم بن الحسين الأسنوي (5 7١‏ - "لالاه). ت : كمال الحوت. دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط١./101١اه.‏ 

«طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي (ت15ه).ت: خليل الميس. دار القلم. بيروت. 
بدون تاريخ طبع. 

«طبقات الفقهاء» لعلي بن أمر الله بن عبد القادر الحنائي (ت41/4ه)» مطبعة الزهراء الحديثة ؛ 
الورصل طن اماه ْ 

ااطبقات المفسرين» لمحمد بن علي الداودي(ت40 9ه). ت : على محمد. مكتبة وهبة. مصر. ط١.‏ 
7ه 1 ١‏ 

«طرب الأماثل بترا جم الأفاضل» لعبد الحي اللكنوي ١174(‏ -5:١ه).ت:‏ أحمد الزعبى 

دار الأرقم. . بيروت. ط١1.‏ 1997م م : طبعة مطبع دبدبة أحمدي. لكنو . 11707اه. 

«طرح التشريب في شرح التقريب» لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت5 مه). دار 
الفكر العربي. 

«الطلاق من الأيمان بالطلاق إلى العتق من المحيط البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين 


(5ه).ءت تم ا ب ساف الس ل ا دكتوراه. جامعة 
بغداد. ١٠55١اه.‏ 
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«طلبة الطلبة» لعمر بن عمد النسفى(ت60717ه )ات : عمد حسن الشافعى.دار الكتب 


العلمية.بيروت. ط١.8/١51اه.‏ 
«الطهارات من المحيط البرهانى» لحمود بن أحمد بن مازه البخاري (تكاكما)ءت: لصالحم 
الرواشده. إشراف : أ.د : عبد الله الجبوري. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. 5٠4١ه.‏ 


. «ظفر الأماني بشرح مختصر الشريف الجرجانى) لعبد الحى اللكنوي (ت5١12١ه).ت:‏ عبد 


الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط.". 1411 اه. 

«العبر في خبر من غبر») محمد بن أحمد الذّهَبي(8:/اه).ت :د. صلاح الدين المنجد. مطبعة 
حكومة الكويت. 19577 م. 

«عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات» لزكريا بن محمد بن محمود القزويني. 
المكتبة الإسلامية. 


. «عدة أرباب الفتوى» لعبد الله أسعد. بترتيب أبي السعود الشرواني. المطبعة الكبرى الأميرية 


ببولاق مصر.ط١.4١١اه.‏ 


«العرف الشذي شرح سنن الترمذي) محمد أنور شاه الكشميري » دار إحياء التراث العربى » طْ 
2 6 *كآم. 


. «العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد) لأحمد الحموي» النسخة الالكترونية. 
. «العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم) لعلي بن بالي(ت157ه). دار الكتاب العربي.بيروت. 


6ه 


. «عقود الجواهر المليفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة) محمد مرتضى الحسيني. طبع في 


القسطنطينية. ط؟. 9١7اه.‏ 


«العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» لمحمد أمين بن عمر. ابن عابدين الحنفي ١١9/(‏ - 
5 ه). الطبعة الميرية ببولاق. مصر. ١٠1١ه.‏ 


. «العلل المتناهية) لعبد الرحمن بن علي الجوزي (ت0917ه).ت : خليل الميس .دار الكتب 


. «علماء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامى) لناجى معروف. مطبعة الإرشاد بغداد. طذ١.‏ 


.١91/؟‎ 


. «عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان)لعبد اللطيف المرداسي المالكي.ط الأخيرة.1/7١ه.‏ 
. «عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية») لعبد الحي اللكنوي(ت5 ١١ه).‏ المطبع امجتبائي. دهلي. 


. ه٠‎ 


. «عمدة السالك وعدة الناسك»لأحمد بن لؤلؤ المشهور بابن النقيب المصري. ط الأخيرة. 


/01١اه.‏ 
«العناية على البداية) لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَّابْرٌتي(ت87لاه). بهامش «فتح 
القدير للعاجز المقير» .دار إحياء التراث العربى. بيروت. 
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بحبح ا م ا ل ا مو 6 7 222 2 0 
«(عيون المسائل» لنصر بن محمد. أبو الليث السمرقندي. ت: د. صلاح الدين الناهي. مطبعة 


أسعد. بخداد. 785١اه.‏ 

«غاية الاختصار» لأبي شجاع. ط5. 1105ه. 

«الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» لعمر الغزنوي (ت”ل/الاه). ت: محمد 
زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 519 ١ه.‏ 

«غرر الأحكام» محمد بن فراموز, ملا خسرو(ت880ه). در سعادت. 108ه. مع شرحه 
(درر الحكام). 

«الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» ليحيى بن زكريا الأنصاري(ت977ه). المطبعة اليمنية. 
(غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» لأحمد بن محمد الحموي (ت5/8١٠ه).‏ دار الطباعة 
العامرة. مصر. ٠59١ه.‏ 

«غنية المستملي شرح منية المصلّي) لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (رت505ه). مطبعة 
سنده. 796١اه.‏ 

(اغنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام) المشهورة ب«الشرنبلالية» لحسن بن عمار بن علي 
الشرنبلالى (ت59١١ه).‏ در سعادت. 8١7١اه.‏ 

«١غيث‏ العام على جواشص إفام الكلام» لعبد الحي اللكنوي (ت5١17١ه).‏ المطبع العلوي. 


لكنو. 5 ١٠7اه.‏ 
«الفائق في غريب الحديث» محمود بن عمر الزعخشري (ت07/8ه). ت: علي محمد. دار المعرفة. 
لبنان. ط؟. 


. «فتاوى ابن نجيم) لزين الدين ابن نجيم(ت١417ه).‏ المطبعة الأميرية ببولاق مصر. ط١.‏ 


5 ه. في هامش «الفتاوى العتابية). 


. «فتاوى أنقروي). المطبعة العامرة السلطانية. الأستانة. ١/١ه.‏ 
. «فتاوى قاضى خان» لحسن بن منصور بن محمود الأورٌجَئْدِيّ (ت0917ه). الطبعة الأميرية 


ببولاق. مصر. ١١١7١ه.‏ بهامش «الفتاوى البندية). 
«الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية». وزارة الأوقاف المصرية. القاهرة. ٠5٠1١ه.‏ 


. «الفتاوى البّزَازية» محمد بن محمد بن شهاب. ابن البَرّاز الكَرْدري الخوَارزميّ الخَتَفَى(ت8717). 


الطبعة الأميرية ببولاق مصر. ١٠7١ه.‏ بهامش الفتاوى البندية). 


5 «المتارى التاتارخانية» لعالم بن علاء الحتفي الأندريتي(ت”4لاه). من نخطوطات وزارة 


الأوقاف العراقية برقم (41801). 

«الفتاوى اللخيرية لنفع البرية» خير الدين بن أحمد الرَمْلِي الحتّفي(49 - ١8١٠ه).‏ دار المعرفة. 
ط؟. 191/5م . أعيدة بالأوفست عن الطبعة الأميرية. ١٠١ه.‏ 

«الفتاوى السراجية» لسراج الدين علي بن عثمان الأوشي. المطبع العالي في لكنو. 
ه. بهامش «فتاوى قاضي خان» 

«الفتاوى الغيائية») لداود بن يوسف النطيب. المطبعة الأميرية ببولاق مصر. ط١.؟1175اه.‏ 


فهرس المراجع 11" 
ه". «الفتاوى الفقهية الكبرى» لأحمد بن محمد ابن حجر البيتمي (91/5ه). المكتبة الاسلامية. 
+. «الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية محمد كامل بن مصطفى الطرابلسي.مطبعة محمد 
أفندي. مصر. 1111ه. ْ 

لا «الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية) محمد العباسي. المطبعة الأزهرية المصرية. ط١.‏ ١١١١ه.‏ 

8 . «الفتاوى المندية» لدشيخ نظام الدين البرهانفوري والقاضي محمد حسين الجونفوري والشيخ 
علي أكبر الحسيني والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري وغيرهم . المطبعة الأميرية ببولاق. 


"اه 
89. «الفتاوى الولوالجية» لعبد الرشيد الوَنْوَالِجِي (ت بعد ٠04ه).‏ من مخطوطات مكتبة الأوقاف 
العراقية برقم .)4١11/0(‏ 


«فتح الباري شرح صحيح البّخَّاري) لأحمد بن علي ابن حَجَر العَسْقَلانِي (ت107ه). ت: 
محمد فؤاد عبد الباقى ومحب الدين الخطيب. 17/4ه. دار المعرفة. بيروت. 

4. «فتح العناية بشرح النقاية» لعلي بن سلطان محمد القاري (0 41 -5١١٠ه).ت:‏ محمد نزار 
وهيثم نزار. دار الأرقم. 514.١‏ اه. 

"45. «فتح الغفار بشرح المنار) لزين الدين بن إبراهيم. ابن نجيم. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
مصر.ط١.‏ 06١7١اه.‏ 

44 . (فتح القدير للعاجز الفقير على البداية» محمد بن عبد الواحد ابن البمام (ت871ه). دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. وأيضا : طبعة دار الفكر. 

6445 «فتح الله المعين على شرح ملا مسكين»لأبي السعود.مطبعة إبراهيم المويلحي.مصر. 1/17 اه. 

0. «فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين» لزين الدين المليباري الشافعي. 47 ١1ه.‏ 

45 «فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب) وهو «حاشية الجمل على شرح المنهج) 
لسليمان الجمل. دار الفكر. 

/55. «فتوى النواص في حل ما صيد بالرصاص» محمود أفئدي الحمزاوي. مطبعة مجلس المعارف. 
سورية. 57اه. 

44 «الفرائد البهيّة في القواعد الفقهية)حمود أفندي حمزه.مطبعة حبيب أفندي. دمشق. 1114ه. 

64 .6. «الفرائض السراجية» محمد بن محمد السجاوندي. المطبعة الأزهرية المصرية. 1 5 17ه. 

٠‏ «الفرائض والختشى من المحيط البرهاني» لمحمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت:‏ حميد 
عوض اليمانى. إشراف : أ.د.محمد عبيد الكبيسي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١147ه.‏ 

40 «الفصل في الملل والأهواء والتدل » العلى بن حرم الظلاهري (ت40ه). أوفست مطبعة المثنى. 
يغداد. 

0 .. «الفصول في الأصول» لأحمد بن علي الرازي الجصاص (ت١/7اه).‏ الطبعة الثانية لوزارة 
الأوقاف الكويتية. 

0 . «فصول البدائع في أصول الشرائع» محمد بن حمزة الفناري. مطبعة يحيى أفندي. 1/5 ١اه.‏ 

4. «فصول الحواشي لأصول الشاشي». المطبع المجتبائي. دهلي. 40 ١1ه.‏ 
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5 (فقه سعيد بن المسيب» للدكتور هاشم جميل “وزازة الأوقاف العراققة 38/4 ااهل 
3 «الفلك الدوار فيما يتعلق برؤية البلال بالنهار) لعبد الحي اللكنوي (ت4 ١ه‏ ). المطبع 


المصطفائي. لكنو. 145١ه.‏ 


: «الفهرست» محمد بن إسحاق بن النديم (ت7860ه). دار المعرفة. بيروت. /179١ه.‏ 


الآثار الخطية في المكتبة القادرية» لعماد عبد السلا ؤوف. مطبعة المعارف. بغداد. 
(فهرس 0 
واه 


٠‏ «فهرس س المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد؛ للدكتور عبد الله الجبوري . وزارة 


الأوقاف العراقية. مطبعة الإرشاد ط١.‏ ؟الاوام. 


: (فهرس مخطوطات الموصل» لسالم عبد الرزاق أحمد. 0ه 
: لل ا ل يد .من مطبوعات مجمع اللغة العربية 


مشق. ١1٠1١اه.‏ 


: دقرات الوفيات؛ محمد بن شاكر الكتبي (ت15لاه).ت: د. إحسان عباس. دار صادر. 


افواتح تح الرحموت بشرح مُسَلُم البُوت) لعبد العلي محمد بن نظام الدين الْأنصارِيَ . دار العلوم 
الحديثة. ٠‏ بيروت. 

«الفوائد البهية في المواريث الشرعية على مذهب أبي حنيفة» لقاسم بن نعيم الطائي الحنفي. 
بغداد. 557.١‏ اه. 

«الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لعبد الحي اللكنوي (ت؛ ٠‏ هات : أحمد الزعبي .دار 
الأرقم. . بيروت. ط١199/8.1م.‏ 

«الفوائد) لابن منده» النسخة الالكترونية. 

«الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي 
(15١١ه).دار‏ الفكر. 

«فيض الباري شرح صحيح البخاري) محمد أنور شاه الكشميري. مطبعة حجازي. 01 11اه. 
«(القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط») لطاهر محمد بن 
يعقوب الفيروزأبادي (ت17١8ه).‏ مؤسسة الرسالة. ط؟./501١ه.‏ 

«القضاء(؟)من المحيط البرهانىي)» لمحمود بن أحمد. برهان الدين(10١1ه).ت‏ : عبد الغفور أسامة 
الكليدار. إشراف : أ.د.عبد الملك السعدي . رسالةماجستير. جامعة بغداد. ١557١ه.‏ 

«قمر الأقمار على كشف الأسرار على المنار» محمد عبدالحليم اللكنوي (ت1586ه). المطبعة 
الأميرية ببولاق. 1715. 

اقمع أهل الزيغ والالحاد عن الطعن في تقليد أئمّة الاجتهاد؛ محمد المخضر بن سيدي عبد الله 
الشنقيطي بطرم دان إجياه الكنيه الغرية. مصورة عن طبعة عيسى الحلبي. . مصر. 7560١اه.‏ 
(قنية المنية» لمختار بن محمود الزاهِدي («ت86هام) . من مخطوطات مكتبة وزارة الأقاف العراقية 
برقم (7/475). 
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«قواطع الأدلة في الأصول» لمنصور بن محمد السمعاني (ت1894ه).ت: محمد حسن. دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط١./991اه.‏ 

«قواعد في علوم الحديث» لظفر أحمد العثماني التهانوي ر(ت1195١ه).ءت:‏ عبد الفتاح أبو 
غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. طه. الرياض. 

«القوانين الفقهية» محمد بن أحمد بن جزي(ت ١‏ : لاه). 

«قوت المغتذين بفتح المقتدين» لعبد الحي اللكنوي (ت54١1ه).ت:‏ الدكتور صلاح أبو الحاج. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط١.‏ ؟5١١٠١ه.‏ 

«القول الأشرف في الفتح من المصحف» لعبد الحي اللكنوي (ت؛ ' ه).ت: الدكتور 
صلاح أبو الحاج. مؤسسة الرسالة. بيروت. .١‏ ١ه‏ 

«القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم» لعبد الحي اللكنوي (ت5 ١1١ها).‏ البند. 594١اه.‏ 
«القول المدشور في هلال خير الشهور» لعبد الحي اللكنوي (ت5١11ه)‏ المطبع المصطفائي. 
لكنو . 799١ه.‏ 

«الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة) محمد ب بن أحمد الذهبي (ت58/اه). ت: محمد 
عوامة .ط؟. ١51١ه.‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية. مؤسسة علو. جدة. 

«الكامل في التاريخ» لعلي بن محمد ابن الأثير الجزري (ت770ه). دار الكتاب العربي. 

«الكامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي أبو أحمد الجُرجاني (/71/1 - 316اه). ب ت: يحيى 
مختار غزاوي. طل. 504 ١ه.‏ دار الفكر . بيروت. 

«كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار» لمحمود بن سليمان الكفوي (ت نحو 
ه). من مخطوطات المكتبة القادرية. بغداد. برقم (15؟١).‏ 

«كتاب الخراج) لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم(ت87١ه).‏ المطبعة الميرية ببولاق. ط١.‏ 


اه 
«(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي) لعبد العزيز بن أحمد البخاري (ت١٠‏ *"لاه). دار الكتاب 


فك 500 المنار)» لعبد الله بن أحمد النسفي (ت١ ٠‏ ٠ه‏ ). المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق. مصر. ط١11715.1١ه.‏ 

«كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس» لعبد الغني الغنيمي الميداني 
الدمشقي (ت98١١ه).ت:‏ عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط١.‏ 
6ه 

«كشف الحقائق) لعبد الحكيم الأفغاني. المطبعة الأدبية بمصر.ط١.8/١7١ه.‏ 

«كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث» لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت 
5*ه).ت: أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.؛. 0٠5١ه.‏ : 
«كشف الستر في فرضية الوتر) لعبد الغني النابلسي(ت57١١اه).ات:‏ محمد زاهد الكوثري. 
المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 51١5‏ ١ه.‏ ْ 
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17 دار الفكر. 


«(كشف الغمة عن جميع الأمة) لعبد الوهاب بن أحمد الشعرانى (ت”97/7ه). مطبعة الكاستلية. 


كاه 

«كشف رمو غرر الأحكام وتنوير درر الحكام) للعالم الفاضل عبد الحليم. در سعادت. 
١م‏ 

«كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» لأبي بكر الحصنى الشافعى (ت94؟85ه) . ط؟. 
0ه 


«الكفاية على البداية» لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني. دار إحياء التراث العربى. بيروت. 
«الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل) لعبد الحسى اللكنوي (17514 - 4ه).المطبع 
المصطفائى. لكنو. 99١١ه.‏ 


:. «الكليات») لأبى البقاء أيوب بن موسى الكفوى (ت:و١٠ه).ءت:‏ د.عدنان درويش ومحمّد 


المصري. مؤسسة دار المعارف. ط؟. 1951م. 


. «كمال الدراية بشرح النقاية) لأحمد بن محمد له الحنفي . (ت7/امه). من مخطوطات وزارة 


الأوقاف العراقية برقم .)١1١77(‏ 


٠‏ «كنز البيان مزدم توفيق الرحمن على كنز الدقائق» لمصطفى بن أبي عبد الله الطائي. طبع على 


ذمة حضرات مصطفى أفندي بالأزهر وشريكيه. 11719١ه.‏ 


٠‏ «كثز الدقائق» لعبد الله بن أحمد النَُسَفِ (ت١٠ل/اه).‏ طبع بالمطبعة الحميدية المصرية بالمناصرة 


بمصر. 177/8ه. 


. «كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال) لعلي بن حسام الدين المتقي البندي. مؤسسة الرسالة. 


. «الكنى والألقاب» لمسلم بن الحجاج (ت١17ه).ت:‏ عبد الرحيم القشقري. الجامعة 


الإسلامية. المدينة المنورة. ط١.‏ 5 ٠5١ه.‏ 


. «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة) لنجم الدين الغزي. ت: د.جبريل جبور. الناشر: محمد 


أمين وشركاه. 19510م. 


. «الكوكب المنير) محمد بن أحمد الفتوحى (ت47/75ه). مطبعة السنة ا محمدية. 

' «اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية» خير الدين الرملى. المطبعة الأزهرية. مصر.ط١.‏ 0٠٠17ه.‏ 
: «لآلئ امحار في تخريج مصادر رد المحتار» للؤي الخليلي؛ النسخة الالكترونية. 

. «لباب المناسك وعباب السالك» لرحمة الله السندي. دار الطباعة العامرة./7/1١ه.‏ 


«اللباب في شرح الكتاب» لعبد الغني الغنيمي الدمشقى الميدانى الحنفى(؟177 -9/8؟1ه). 
ت: محمد محبي الدين عبد الحميد. دار إحياء التراث العربى. بيروت. 
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المطبعة الوطنية. مصر. 

«لسان العرب» محمد الإفريقي الصري ابن منظور(ات١١لاه).‏ ت: عبد الله الكبير وتحمد حسب 
الله وهاشم الشاذلي. ذأ العاف 

«لحات النظر في سيرة الإمام زفر) محمد زاهد الكوثري (ت71/1١ه).‏ المكتبة الأزهرية للتراث. 


. «المأذون من الحيط البرهاني») حمود بن أحمد. برهان الدين(7١7ه).ت:‏ صالح شمران حسين. 


إشراف: د. إبراهيم الصايل. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 


5 «المبدع») لإبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي(1١/‏ - 0ه المكتب الإسلامي » بيروت » 


ه٠‎ 


. «المنسوط» لحمد بن أبى سهل السرخسي. المتوفى بحدود ٠0(‏ ده).147ه. دار المعرفة. بيروت. 
. «المبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني (ت169ه).ت: أبو الوفاء الأفغاني. عالم الكتب. ط١.‏ 


ها١5٠‎ 


. «(متن الزبد» لأحمد بن رسلان. مطبعة مصطفى البابى الحلبي. مصر. ط"؟. /1101اه. 
. «متن القدوري» لأحمد بن محمد القدوري (ت478ه). مطبعة مصطفى الحلبي. مصر. ط.؟. 


/ ااه 
«المجتبى من السئن» لأحمد بن شعيب أبو عبد الله النسائي(0١؟‏ - 820).ت : عبد الفتاح أبو 
غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب. ط؟.555١.‏ 


: «المجرد شرح تغبير التنقيح) لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرُومِيّ (ت٠44ه).‏ مطبعة سي 


فلجانجيلر. استانبول. 1708١ه.‏ 


. «مجلة المورد» العددان ٠"‏ - 5. المجلد ١11/1.1م.‏ 


(جمع الزوائد ومنبع الفوائد») لعلى بن أبى بكر البيثمسيى (ت107١٠مم).‏ 01 ١ه‏ دار الريان 
للتراث ودار الكتاب العربى. بيروت. 
«مختارات النوازل» لأبي الليث نصر.السمرقندي(ت0/الاه). مسن مخطوطات دار صدام 


للمخطوطات.برقم(161/7). 
«المجموع شرح المهذب» ليحيى بن شرف النووي(ت717ه).ت: حمود مطرحى. بيروت. دار 
الفكر.ط١./1511١ه.‏ 


. «المحاضر والسجلات من الحيط البرهاني» لحمود بن أحمد. برهان الدين(7١7ه).ت‏ : عبد علي 


الشعباني. إشراف : د.عبد المنعم البيتي. رسالةماجستير. جامعة بغداد. ١‏ "4 ١ه.‏ 

«المحلي على المنهاج» لجلال الدين المحلي. دار إحياء الكتب العربية. 

«المحيط البرهاني) لبرهان الدين محمود المحبوبي (ت777ه): ت: نعيم أشرف» إدارة القرآن» 
امجلس العلميء طاء 4١١1م.‏ 
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«المختار» لعبد الله بن محمود الموصلي الحنفي(ت187ه). ت: زهير عثمان. دار الأرقم. مطبوع 
مع «الاختيار». 

«مختصر الأخضري» لعبد الرحمن الأخضري المالكي. ؟70١ه.‏ بهامش هداية المتعبد. 

«مختصر الدر الثمين والمورد المعين شرح نظم المرشد المسين» محمد بن أحمد المالكي. الطبعة 
الأخيرة. الالااه. 

«مختصر الطحاوي» لأحمد بن محمد الطحاوي(ت١7"اه).ات:‏ أبو الوفاء الأفغاني. دار الكتاب 
العربي. 

«مختصر المتاوى المهدية» لعبد الرحمن السويسي. مطبعة المؤيد. مصر. /١7١ه.‏ 

«مختصر المزني» لإسماعيل بن يحبى المزني(ت174ه). دار المعرفة. بيروت. 

«مختصر خليل في فقه الإمام مالك» لخليل بن إسحاق بن موسى المالكي. مطبعة مصطفى البابي. 
مصر. ١5١١اه.‏ 

«مختلف الرواية) لحمد بن عبد الحميد السمرقندي(ت507ه). ت : عيسى زكى عيسى. 
١ه ١‏ 
(مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول» لمحمد بن فرامُوز بن علي. ملا خسرو (ت880ه). 
مطبعة الحاج حرم أفندي البوسنوي. ١791١1ه.‏ 

«مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعبر من حوادث الزمان» لعبد الله بن أسعد اليافعمى 
(ت18لاه). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ط.١.‏ ١٠1917م. ١‏ 
«المدخل الفقهي العام» لمصطفى أحمد الزرقاء. دار الفكر. ط 41.١١‏ 17ه. 

«المدخل إلى السنن والآثار» للبيهقي» النسخة الالكترونية. 

«المدخل لدراسة الفقه الإسلامي) للدكتور صلاح أبو الحاج » دان الجنان, ط١اء‏ 5١٠5م.‏ 
«المدونة الكبرى» لعبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي. الملقب بسّحنون. ١10(‏ -:11ه). 
دار صادر. بيروت. 

«المدونة» للإمام مالك بن أنس (ت174ه). دار الكتب العلمية. 

«المذهب الحنفى») لأحمد بن محمد نصير النقيب. مكتبة الرشد. الرياض. ط١.‏ 7ه 

«مرآة الجلة» 522 المطبعة العمومية. مصر.4 189م. 

ا(مراسيل أبي داود) لسليمان بن أشعث السجستاني (ت1/0؟ه). ت: شعيب الأرناؤوط. 
مؤش الرإسالة :روك طب 4016 د ا 

«مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح» الحسن بن عمّار الشرنبلالي ( 
4١٠ه).ت:‏ عبد الجليل عطا. دار النعمان للعلوم. بيروت. ط.١.‏ ١541١اه.‏ 

«مرشد السالك في القرب من ملك الممالك» لعبد الوهاب السيد رضوان. 779١1١ه.‏ 

«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلى بن سلطان محمد القاري. المكتب الإسلامي. 
اامسائل من الفقه المقارن» محاضرات ألقاها الدكتور هاشم جميل على طلبة الدكتوراة بكلية 
العلوم الإسلامية يجامعة بغداد. 
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«مستزاد الحقير حاشية زاد الفقير) محمد بدر عالم. مطبعة جيد برقي بريس. دهلي. 057١١ه.‏ 
«المرقاة شرح مقدمة الصلاة» للدكتور صلاح محمد أبو الحاج» دار الوراق» ٠١1:١‏ 5م. 
«المزارعة من المحيط البرهانى» لمحمود بن أحمد. برهان الدين(7١7ه).ت:‏ محمد محمود 
العيساوي. إشراف : ف حم لعي وف مان ماجستير. جامعة بغداد. 5 ١ه.‏ 

«المزهر في علوم اللغة وأنواعها» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١11ه).‏ ت: فؤاد علي 
منصور. دار الكتب العلمية. بيروت. ط19198.1م. 

(جمع الأنهر شرح ملتقى الأببحر) لشيخ زاده الرُومي عبد الرّحمن بن محمد (ت 
ه). دار الطباعة العامرة. .١7١15‏ 

«المستدرك على الصحيحين؛ محمد بن عبد الله الحاكم (ت0٠4ه).‏ ت: مصطفى عبد القادر. 
دار الكتب العلمية . بيروت. ط١1.١١1١اه.‏ 

«مختار الصحاح) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. (ت111). ت: حمزة فتح الله. 
مؤسسة الرسالة. /1١51١ه.‏ 

(المستصفى شرح النافع» لعبد الله بن أحمد النسفي (ت١١/اه)‏ من مخطوطات دار صدام برقم 


(9؟0١64).‏ 
اامسلم الشبوت» لمحب الله بن عبد الشكور البهاري (ت9١١١ه).المطبعة‏ الحسينية المصرية. 
اه 


«مسئد ابن الجعد) لأبي الحسن علي بن الجعد الجوهري (ت١٠٠95؟ه).ءت:‏ عامر أحمد حيدر. 
مؤسسة نادر. بيروت. 

(مسند أبي حديفة») لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت١47ه).ت:‏ نظر محمد 
القازياى #مكننة الكوثن الرياض ظ1 410 اه 

«مسند أبي داود الطيالسي» لسليمان بن داود (ت5 ١٠ه).‏ دار المعرفة. بيروت. 


٠‏ اامسئد أبي عوانة) ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني.أبي عوانة(ت7١7ه).ت:‏ أيمن بن عارف. 


دار المعرفة. بيروت. ط..١‏ . 

«مسئد أبي يعلى) لأحمد بن علي أبي يعلى الموصلي (ت7٠‏ "ه). ات : حسين سليم أسد. دار 
الملأمون للتراث. دمشق. ط.١.‏ 5 ١٠1١ه.‏ 

«(مسئد أحمد بن حنبل) لأحمد بن حنبل (ت١11ه).‏ مؤسسة قرطبة. مصر. 

«مسئد إسحاق بن راهويه» لإسحاق بن إبراهيم الحنظلى (ت1/8ه). ت : عبد الغفور عبد 
الحق. مكتبة الإيمان. المدينة المنورة. ط١.‏ 19960م. 

(مسلدك البزَار) (البحر الزخار) : لأبى بكر أحمدا:بن عمرو البزار(ت؟4؟ه).ت: د.نحفوظ 
الرحمن. ط١.‏ 404١ه.‏ مؤسسة علوم القرآن. مكتبة العلوم والحكم. بيروت . المدينة. 

«مسند الحميدي) لعبد الله بن الزبير الحميدي (ت9١75ه).ت:‏ حبيب الرحمن الأعظمي. دار 
الكتب العلمية ودار المتنبى. بيروت والقاهرة. 
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(امسئدك الربيع) للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي. ت: محمد بن إدريس. وعاشور بن يوسف. دار 
الحكمة. مكتبة الإستقامة. بيروت. غمان. ط١.‏ 510١ه.‏ 


: (مسند الروياني» محمد بن هارون الرويانى (رت307١7).ات:‏ أيمن على أبو يمانى. مؤسسة قرطبة. 


القاهرة. ط١.515١ه.‏ 


. (مسند الشاشي» للهيثم بن كليب الشاشي (ت0""اه ).ات : د. محمود الرحمن. مكتبة العلوم 


والحكم. المدينة المنورة. ط١.‏ ١51١ه.‏ 


. «(مسند الشافعي» محمد بن إدريس الشافعى ١0٠(‏ - 5 ١٠ه).‏ دار الكتب العلمية . بيروت. 
. («مسند الشاميين» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبّراني (ت7750ه).ت: حمدي السلفى. 


مؤسسة الرسالة. بيروت. ط١.‏ 0٠1١اه.‏ 


. «مسئد الشهاب» لأبى عبد الله محمد بن سلامة القضاع, (ت1615ه).ءت: حمد» السلف .ط؟. 
عي سس غعي يِ ٍِ 


. «مشاهير علماء الأمصار» محمد بن حبان (ت04ه).ت: فلايشهمر. دار الكتب العلمية. 


بيروت. 169ام. 
«معالم التنزيل في علم التفسير)لحسين بن مسعود الفراء البغوي(ت017ه). ت: خالد العك 


ومروان سوار. دار المعرفة. بيروت. /5*1١ه.‏ 


. (معتصر المختصر» ليوسف بن موسى الحنفي. عالم الكتب. مكتبة المتنبي. بيروت. القاهرة. 


«المستصفى ») لذبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ته٠هه)‏ .دار العلوم الحديثة. بيروت. 


. «المشكاة قٍْ أحكام الطهارة والصلاة والزكاة» للدكتور صلاح حمد أبو الحاج ؛ دار الوراق» ط١‏ 


2 060ام. 


. (مصباح الزجاجة» لأحمد بن عي بكر الكناني(ت ٠‏ 4ه).ت : محمد الكشناوي. دار العربية. 


بيروت. ط؟. 5١7‏ اه. 


. (مصباح السالك شرح نظم أسهل المسالك) لعيد الوصيف محمد. ط7. 1517١ه.‏ 
. «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»: لأحمد بن علي الفيومي (ت١/الاه).‏ المطبعة الأميرية. 


»ا 
«المصفى شرح منظومة الخنلاف» لعبد الله بن أحمد النسّنِى(ت١١/اه).ات:‏ خالد نهاد ط.١.‏ 
بغداد. 9١51١اه.‏ 


«الملصنف في الأحاديث والآثار» لعبد الله بن محمد بن أبي شِيْبّة ١59(‏ - 090؟ه)ات: كمال 
الحوت. ط.١.‏ مكتبة الرشد. الرياض. 5٠1١ه.‏ 

«المصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ١51(‏ - ١١7ه).ت:‏ حبيب الرحمن الأعظمي. 
ط.". المكتب الإسلامى. بيروت. 7٠1١ه.‏ 

«المغازية .من المخيط البرهاتي» محمود بن أحمد. برهان الدين(1١71ه).‏ ت : عبد الله على 
القليصي. إشراف : دمعي عر اكيس وجالة مالمسعر يي بع و1 010 ١‏ 
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«معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف» لعبد الحى بن فخر الدين الحسني (ت١751١ه).‏ 


راجعه : أبو الحسن الندوي. من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 11417. وهو مطبوع باسم 
الثقافة الإسلامية في الهند. 

«المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري (ت177ه).ات: 
خليل الميس. ط١.‏ 407١ه.‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 

«معجم الأدباء» لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي (ت 
5ه ). مكتبة عيسى البابى الحلبي. الطبعة الأخيرة. 

«معجم الإسماعيلي» لأحمد بن تاهيه الوسماعيلي (ت!الالاه).ت: زياد محمود. مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة. ط١.‏ ١51١ه.‏ 

(معحجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي (ت157ه). دار الفكر. بيروت. 

امعجم الصحابة» لعبد الباقي بن قانع (ت١هلاه).ات:‏ صلاح سالم. مكتبة الغرباء. المدينة 
المنورة. ط518.1١اه.‏ 

«معجم المؤلفين» لعمر كحالة. مؤسسة الرسالة. بيروت.ط١.‏ 4١4اه.‏ 

«معجم المطبوعات العربية والمعربة» لإلياس سركيس. مطبعة سركيس. مصر. 117/4م. 

«معجم لغة الفقهاء) للدكتور محمد رواس قلعه جي. والدكتور حامد صادق. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. ط7. 50/8 اه. 

«معجم لغة الفقهاء) للدكتور: محمد رواس قلعه جي. والدكتور: حامد صادق. دار النفائس. ط 
1م 

«معجم مفردات ألفاظ القُرْآن) للعلامة أبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفهاني (7٠0ه).‏ تحقيق: نديم مرعشلي. دار الفكر. 


. (امعجم مقاييس اللمّة) لأحمد بن فارس بن زكريا (رته واه). ت: عبد السلام هارون. دار 


الكتب العلمية . 


. «المعجم الأوسط» لسليمان بن أحمد الطبراني(ت75اه).ات: طارق بن عوض الله. دار 


الحرمين. القاهرة. 516 ١ه.‏ 


. «المعجم الصخير) لجن لزنافائة حبذ الطراتى زع ات عمر شكور محمود. ط١ا.‏ 


6ه المكتب الإسلامى. دار عمار. بيروت. عمان. 


. «المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الع الو (ت50"ه).ت: حمدي السلفي.ط5. 


٠ 4‏ ١ه‏ مكتبة العلوم والحكم .الموصل. 


. «المعجم المختص بالمحدثين »محمد بن أحمد الذهبي(ت18/اه).ت : د.روحية السويفي.دار الكتب 


.ه١517.١ط.ةيملعلا‎ 


. «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن)» محمد فؤاد عبد الباقي. دار الكتب العلمية. 1945م. 
8 «المعجم الوسيط» للدكتور إبرهيم أنيس والدكتور عبد الحليم متنصر وعطية الصوالحي ومحمد 


خلف. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 


لاه فهرس المراجع 


116 


.1١ا/‎ 


118 


1 


11 


11١ 


11 


11 


11 
1100 


«معنى قول الومام المطلبي) لعلي بن عبد الكافي السبكي(ت5 0لاه). كي علي نايف بقاعي. دار 
البشائر الإسلامية.بيروت اه 

«معونة الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان» لإسماعيل أحمد الإسلامبولي. . مصر. 

«المغرب في ترتيب المعرب» لناصر بن عبد السيد المطَرّزَىّ (113ه). دار الكتاب العربى 


5048 «مضني الإخوان على مذهب أبي حنيفة النعمان في كتاب العبادات) لخليل جدوع عطية .دار 


الأنبار. بغداد. /99١ه.‏ 
«المغني في أصول الفقه) لعمر بن محمد الخبازي(ت١594ه).‏ ت: د. محمد مظهر بقا. جامعة أم 
القرى. مكرة المكرمة. ط١.‏ 7٠15١ه.‏ 


: (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»لابن هشام . مطبعة المدني . القاهرة. 
. «مغني المحتا اج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني(ت917/7ه). دار الفكر. 
1 «مفتاح السعادة ومصباح السيادة») 0 بن مصطفى طاشكبرى زاده (ت938ه). دار الكتب 


العلمية. بيروت. ط١. .١1٠60‏ 

(مفيدة الحسنى في دفع ظن الخلو بالسكنى» لحسن بن عمار الشرنبلالي(ت9١٠ه).ت‏ 
مشهور حسن. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية. 

(المقادير الشرعية وأهميتها في تطبيق الشريعة الإسلامية) لمنير حمود الكبيسي . رسالة ماجستير 


مقدمة إلى جامعة بغداد. 151١65‏ ١اه.‏ 


. «مقالات الكوثري) لمحمد زاهد الكوثري(ت1178١ه)‏ . المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 5١5‏ ١ه.‏ 


«المقتنى في سرد الكنى» محمد , بن أحمد الذهبي (ت46/اه). ت: محمد صالح.مطابع الجامعة 
الإسلامية. المدينة المنورة. 15508١ه.‏ 

(مقدمات الإمام الكوثري) محمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت١11717ه)‏ دار الثريا. دمشق. ط١.‏ 
/151ام. 

«مقدمة ابن خلدون) للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الأشبيلى رتم 6ه). دار ابن 
خلدون. 

(مقدمة التعليق الممجد على موطأ محمد» لعبد الحي اللكنوي (ت4 10ه) . ت: الدكتور تقى 
الدين الندوي .دار السنة والسيرة بومباي ودار القلم دمشق. ط١‏ ؤ9ؤام. 

«مقلامة السّعاية في كشف ما في شرح الوقاية» للكنوي (ت؟ ٠اه)‏ . باكستان. 1917/5م. 
ا يي ري ه). ديوبند سهارنيور. ١15١اه.‏ 

«مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شية شرا ح الوقاية» لعبد الحي اللكنوي (ت5١17ه).‏ المطبع المجتبائي. 
دهلي. ها 

«المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية» لعبد الله بن عبد الرحمن ن الخضرمي. 6ه 
«المقدمة العزية للجماعة الأزهرية لأبي الحسن المالكي الشاذلي(ت4175ه). 17757ه. 

«مكانة 50 م رد النعماني. ت ت: عبد الفتاح أبو غدة. 
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«ملتقى الأبحر) لإبراهيم بن محمد الحلبي (ت107ه). مطبعة علي بك. ١151ه.‏ 

«الملتقط في الفتاوى الحنفية) محمد بن يوسف السمرقندي (ت0057ه). ت: نحمود نصار 
ويوسف أحمد. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ ١55١ه.‏ 

«الملل والنحل) محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت8: 0ه). ت: محمد سيد كيلاني. مطبعة 
مصطفى الحلبى. مصر. ١7/0اه.‏ 

كنار نا عبرل الفقه» لحافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي (ت١٠0٠/اه).‏ در سعادت . 
مه 


. «المناسك من المحيط البرهاني») لحمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت‏ : أحمد السيد البياتي. 


إشراف : د. أحمد محمد الباليساني. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 51/4 ١ه.‏ 


. «مناقب أبى حنيفة وصاحبيه) محمد بن أحمد الذهبى. (ت58لاه). ت: محمد زاهد الكوثري. 


المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 5١5١ه.‏ 
«المتتخب الحسامي» لحسام الدين الاخسيكثي (ت744ه) المطبع المجتبائي.دهلي .417 11ه. 


. «مناقب الإمام أبي حنيفة» للموفق المكي. دار الكتاب العربي. بيروت. 


«المنتقى شرح الموطأً» لسليمان بن خلف الباجي الأندلسي (4174ه). دار الكتاب الإسلامي. 


. «المنتقى من السنن المسندة) لعبد الله بن علي بن الجارود(ت7: 7ه).مؤسسة الكتاب الثقافية. 


بيروت. ط١.8/٠5اه.‏ 


. «منتهى النقاية على شرح الوقاية» للدكتور صلاح أبو الحاج » دار الوراق» 2١‏ 5١١5م.‏ 
: امنح الجليل شرح مختصر خليل» لعبد الله. الشيخ عليش (ت1454١ه).‏ دار الفكر, ٍ 
«منح الغفار في شرح تنوير الأبصار» حمد بن عبد الله الخطيب التمُرْتاشي العرّي الحتفي (ت 


.)1٠59( ه). من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم‎ ٠ 


. «منحة الخالق على البحر الرائق»لحمد بن أمين بن عابدين(ت07١١ه).‏ ط؟. دار المعرفة. 
. «(ملحة السلوك في شرح تحفة الملوك) لبدر الدين محمود العينى(ت800ه). ت : محمد فاروق 


البدري. بإشراف د. محيي هلال السرحان. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ج؟. ١ه‏ 


. «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» محمود بن أحمد بدر الدين العيني(ت800ه). ت : ياسين 


. «منظومة القرطبي) ليحيى القرطبي الداري. ج"؟. اه 
. «منظومة مبطلات الصلاة» لمحمد الرقيق. . ط؟. 11519اه. 


. «منهاج الطالبين وعمدة المفتين»)ليحيى بن شرف النووي (ت51/7ه). مصطفى البابى الحلبي. 


الطبعة الأخيرة. 1709١اه.‏ 


«المنهاج القويم على المقدمة الحضرمية» لأحمد بن محمد ابن حجر البيتمي (9175ه). طغ. 
4ه 


.ه١14571 «المنهج الفقهي للإمام اللكنوي» لصلاح محمد سالم أبو الحاج.دار النفائس. عمان.‎ ٠ 
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طبع. وتاريخ طبع. 


«منية المصلى وغنية المبتدي) لسديد الدين محمد بن محمد الكاشغري (ت8 ٠‏ ل/اه). مطبعة نحمدى 
. بمب . 7117اه. 


. «منهج الطلاب» ليحيى بن زكريا الأنصاري(ت1977ه) . مصطفى البابي الحلبي. الطلبعة 


الأخيرة. 1704١ه.‏ 
«المهذب») لوبراهيم بن علي الشيرازي(797 -17/7ه). دار الفكر. بيروت. 


. (مواهب الجليل شرح مختصر خليل» لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب 


(ت505ه). دار الفكر. بيروت. ط7. /179ه. 

(مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان» لوبراهيم بن موسى الطرابلسي (ت177ه). من 
مخطوطات وزراة الأوقاف العراقية برقم (75138). 

«مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد» لأحمد بن حجازي الفشني. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
مصر.ط". /7601اه. 

«الموسوعة الفقهية الكويتية» لجماعة من العلماء. تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

«موطأ مالك» لمالك بن أ: نس الصبحي (37 - 175ه).ات: محمد فؤاد عبد الباقي ز دار إحياء 
التراث العربى . مصر. 

«مولد القلماء ووفياتهم» محمد بن عبد الله الربعي (ت7917ه). ت: د. عبد الله أحمد. دار 
العاصمة. الرياض. ط١.‏ ١٠51١ه.‏ 

«ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه) محمد بن أحمد السمرقندي (ت079ه). ت 

د لح الاك عسي ار ار ا لي 5ه 

«ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لمحمد بن أحمد الذهبي(ت8: /اه). ت: د. عبد الفتاح أبو 
سنة. دار الكتب العلمية. بيروت. ط.١.515١ه.‏ 

«ناظورة الحسق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق» لشهاب بن بهاء الدين المرجاني 
(ت07١7١ه).‏ طبعة قازان. /17/1اه. 

«نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدير على البداية» لشمس الدين أحمد 
قاضي زاده (ت58/8ه). دار إحياء التراث العربي. بيروت. 


: «انزهة الفكر في سبحة الذكر» لعبد الحي اللكنوي (ت؛ ٠‏ ٠11اها)).ءت:‏ : ضلاح محمد سالم.دار 


الفتح.عمان. 0دد5رط١.‏ 

انسمات 0 إفاضة الأنوار على المنار» لحمّد علاء الدين الحصني الحنَفِي : 
للعالم نتحمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت٠0؟١١ه)‏ . مطبعة مصطفى البابي .ط؟. امم. 
«النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» لعبد الحي اللكنوي(ت5١١١ه)‏ .عالم الكتب. ط.١.‏ 


كاه 
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«نصب الراية في تخريج أحاديث البداية» لعبد الله بن يوسف الرَيْلْعِي (ت17/اه).ت: محمد 


يوسف البنوري. دار الحديث. مصر. /101اه. 
«النتف في الفتاوى» لعلي بن ا حسين السغدي(ت١47ه).ت:‏ د. صلاح الدين الناهي. مطبعة 
الإرشاد. بغداد. 6اام. 


. «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغرة بردة الأتابكي (411 - 4875). وزارة 


الثقافة والارشاد القومى. المؤسسة المصرية العامة. 
والاور مي 


. «نخبة الأنظار على تحفة الأخيار » لعبد الحي اللكنوي (ت5١7١اه)ءت:‏ عبد الفتاح أبو غدّة. 


«نزهة الأرواح فيما يتعلق بالنكاح» محمد عبد الرحمن المحلاوي. المطبعة العامرة الشرقية. مصر. 


ها١”؟١5‎ .١ط‎ 


. «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» لعبد الحي بن فخر الدين ا حسني (ت١51١ه).‏ دائرة 


المعارف العثمانية. البند. راجعه أبو الحسن الندوي. ط١.‏ 1515م. 


. «النظامي شرح المنتتخب الحسامي) محمد نظام الدين الكيرانوي.المطبع المجتبائي.دهلي.4 7 1ه 

١‏ «نظرية العقد قواعده العامة ومصطلحاته» لعيسوي أحمد عيسوي. مصر. 

. «نظم أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك» محمد البشار. ط؟. /1751اه. 

: «نظم مقدمة ابن رشد) لعبد الرحمن الرقعي. 11.5 1١1ه.‏ 

. «نفحات السلوك على تحفة الملوك) للدكتور صلاح محمد أبوالحاج» دار الفاروق» طاء 


ددم 

ل القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية» لحسن بن عمار الشرنبلالي 
(ت79١٠١ه).‏ المطبعة الرحمانية. مصر. ط١.‏ 00١١ه.‏ 

«النفحة بتحشية النزهة» للؤمام اللكنوي (15؟١‏ -غ08لااها).ءت: صلاح محمد سالم. دار 
الفتح. عمان. ١٠٠5.ط١ا.‏ 

«النفقات» للخصاف. ت : أبوالوفاء الأفغاني. الدار السلفية. البند. 

«النفقة من ا محيط البرهاني) لمرو س3 الدين(7١7ه).ت‏ :طه عبد الرزاق العاني. 
إشراف: أ.دحمد عند الكيستي برسالة ماجستير. جامعة بغداد. 1994م. ١‏ 
«نقاظ البالكين» لتقى محمد البركوي» النسخة الالكترونية. 

«النقاية) اعدو الدرية عبيد الله بن مسعود (ت7: لاه). مطبع دهلي. 5ه 

«التكاح إلى النفقة من ا حيط البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين(7١11ه).ت:‏ مفلح عبد 
الواحد البيتى. إشراف : أ.د.عبد الملك السعدي. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. 19١14١ه.‏ 
«النكت في المسائل المختلف فيها) «كتاب النكاح حتى كتاب الإقرار)(5) لإبراهيم بن علي 
الشيرازي(ت/57 : ه ).ات : أنس ياسين المولي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد.٠؟5١ه.‏ 

«النكت في المسائل المختلف فيها» «من أول الكتاب إلى آخر كتاب الزكاة)(١)‏ لإبراهيم بن علي 
الشيرازي(ت/5717ه).ت : عقيل عبد اليد فرج.رسالة ماجستير.جامعة بغداد.٠؟5اه.‏ 
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«النكت في المسائل المختلف فيها) امن مسائل الصيام إلى نهاية مسائل الفرائض)(5). لإبراهيم 
الشيرازي(ت77 4 ه).ت : عيسى أحمد الفلاحي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد.٠147١ه.‏ 
«نهاية السول مع حاشيته» لجمال الدين الآسنوي الشافعي. عالم الكتب. 

«نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الرملي المصري الشهير بالشافعي الصغير 
رت ١٠٠ه).‏ دار الفكر. 

انهاية المراد في شرح هدية ابن العماد؛ لعبد الغني النابلسي(ت47١١ه).ت:‏ عبد الرزاق 
الحلبي. مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. دبى. ط١.‏ 5١141١ه.‏ 

«النهر الفائق شرح كنز الدقائق» لعمر بن براقي ابن جيم الحنفي (ت0١٠٠ه).‏ ت. أحمد 
عزو عناية. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ 177١ه.‏ 

«نور الأنور شرح المنار» لأحمد بن أبي سعيد الميهوي الصديقي (ت١7١١ه).‏ المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق. مصر. ط١.15١ه.‏ 

«نور الإيضاح ونجاة الأرواح» لحسن بن عمار الشرنبلالي(74١٠١ه).‏ دار النعمان للعلوم. 
دمشق. بيروت. ط511/.7١ه.‏ 

«السنور اللامع في أصول الجامع» لمحمود أفندي الحمزاوي. مطبعة مجلس المعارف. سورية. 


لاه 
«نيل الفرقدين في رفع اليدين») محمد أنور شاه الكشميري. من مطبوعات المجلس العلمي. دهلي. 
اه 


. «هبة الفتاح بتكملة مراقي الفلاح» حيبي الدين عبد الحميد. مكتبة دار البيرونى. دمشق. 


«الببة والصدقة وخمسة فصول من البيوع من المحيط البرهاني»حمود بن أحمد. برهان الدين( 
1هاءت :عبد الله الحمدي.إشراف : د.حسين الجبوري.رسالة ماجستير.جامعة بغداد.١1457١اه‏ 


. «المداية شرح بداية المبتدي» لعلي بن أبي بكر المرغيناني(ت097ه). مطبعة مصطفى البابي. 


الطبعة الأخيرة. 


. «هداية المتعبد السالك» لصالح عبد السميع الآبي الأزهيري المالكى. 1707١ه.‏ 


«هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك) حرم بن محمد الزيلى. ايدغشدر. 960؟١1ه.‏ 


. «هدية العارفين): لإسماعيل باشا البغدادي (ت11794ه) .دار الفكر. 5٠5١اه.‏ 


«البدية العلائية» لعلاء الدين. ابن عابدين. ت : محمد سعيد البرهانى. طه. 1515 ١اه.‏ 


. «هرات تاريخها آثارها رجالها». لخليل الله الخليلى. مطبعة المعارف بغداد.191/4. 
: «واقعات المفتين» لعبد القادر بن يوسف. قدري أفندي. المطبعة الأميرية ببولاق مصر. ط١.‏ 


وداه 

«الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»لعلى بن أحمد الواحدي (ت178ه). ت: صفوان عدنان. دار 
القلم. الدار الشامية. دمشق. بيروت. ط١.‏ 510١ه.‏ 

«الوجيز في علامات الكتابة الترقيم» للدكتور توفيق حمارشه. عمان. ط.١.‏ 516١ه.‏ 
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ب ب ل 1 ا 21 )يات 
«الوسائل إلى معرفة الأوائل» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (141/ -١١1وه)ءدت:د.‏ 


إبراهيم العدوي » ود.على محمد عمر. مكتبة الخانجي. القاهر. ط؟. 511اه. 


. «الوسيط في أصول فقه الحنفية) لأحمد فهمي أبو سنة. مطبعة دار التأليف. مصر. 
: «الوسيط في المذهب» محمد بن محمد الخزالي (ت0٠6ه).‏ ت: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد 


تامر. ط١511/.1١ه.‏ دار السلام . القاهرة. 


: «الوشاح على نور الويضاح ونجاة الأرواح» لعبد الجليل عطا. دار النعمان للعلوم. بيروت. 


ه١511/‎ 


. «الوصايا من المحيط البرهاني) لحمود بن أحمد. برهان الدين(7١7ه).‏ ت : أحمد عبد العساقي. 


إشراف : أ.د. عبد الملك السعدي. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. 1455 ١ه.‏ 


. «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأحمد بن محمد ابن خلكان (ت١581ه).ت:‏ د.إحسان 


عباس. دار الثقافة . بيروت. 

«الوفيات» محمد بن رافع السلامي(5 ٠١‏ - 4لالاه).ت: صالح مهدي عباس. مؤسسة 
الرسالة.بيروت. ط١.7٠5١اه.‏ 

«الوقف من المحيط البرهاني) نحمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت : خالد أحمد صالم. 
إشراف : أ.د.نحمد عبيد الكبيسى. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. 5164 اه. 

«الوكالة من المحيط البرهاني) محمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).‏ ت: معاذ عبد العليم 
السعدي. إشراف : أ.د. عبد الستار حامد الدباغ. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. ١571١ه.‏ 
«الينابيع في معرفة الأصول والفروع شرح القدوري» محمد بن رمضان. من مخطوطات مكتبة 
الأوقاف بغداد. برقم (1؟7175). 


باب كتابة العيد المشترك 0 


بياب الموت والعجز حل جا قا ل مإ لمكاو لفطو موه ارو ار و ورور الا الا 
كتاب الولاء لعو سا لأف العو عل لح أ لوط 1 لا وال لمر ا الت وسو كما ما 0 


كتاب الإكراه ا 


وق لو اليس 11111 
فصل [في النظر واللمس والوطء] ا ا 0 
فصل في الاستبراء وغيره] العا وا لوه لماج عور فك لول امسق ولوس وما للد ع ا و ا 1 


ل و -نها 


5-5 


سد + 


ه- ييه امد له 


[فصل في البيع] 1سا وا لا 


باب ما يصح رهنه والرهن به وما لا يصح 0 
باب الرهن عند عدل اس ل ا 
باب التصرف والجناية في الرهن 00000 
فصل آفي المتفرقات] ا ااا 
كتاب الحنايات ا و ل 
باب ما يوجب القود وما لا يوجب 0 


باب القود فيما دون النمس رو مر 0 3 


باب جناية الرقيق وعليه ا ا ا ا ا 00 


افصل الجناية على العبدا ا 


افصل جناية المدبر وأم الولد] 0 
[ياب غصب العيد والصبى والمدبر والجناية قْ ذلك] 


ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل ل ل ا 


وا ع ا ور الامو اوفط عع نو ع هاه © لاعا و ي وصاو اللاعا قوع 


واسماوط نو لوه مط هنو ولنوالة لوا عه ههه وهاه قب كو وه ده 


ولاقو و ةم ووو مو و ووم و5 


لح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل لل ل ل لل ييا 


لالس ا ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل ل اللي ني 


ون لقع ياه واااو موه عه وا فاه وو فاع اه عقويو هزه 86 


وعم واوا وه ولاق ماوق مو ماقف واو واو دقعم ؟» 


اع أ وأو اا اوه وواوا ها لايع ووايه ور أ مونو فط ونور علوه 


ولا اوه وغ أ متمميط عم عع ع ايعو لوا واه يع وده 8188 


اواولا فللا وا فأغقة مميع قوع قوع ووو و وعم 


2 فهرس المحتويات 
باب الوصية للأقارب وغيرهم 0 000 
باب الوصية بالسكنى والخدمة لماع لاوما د ماو الاو واد لا ولط ام ل و ا 
باب الوصى 11111000 ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ 0 
[فصل الشهادة] ااا 
كتاب الخنثى فمم مو ممم ممم ممم مم مهمو مم0 مم ممم ممم ممم مدوم همي ممم مم ممم ةمهو ةماه ةو ه100 ...184 
مسائل شتى فمموم ةم ة وموم مه ميو يمي ممم ير ةي ة ةيو نور و ونا ةمي وو رن ةرت ةدر ةن ث ةزو ةو ةما اومن ثء نو لاةة 
فهرس المراجع 00 ااا 
فهرس محتويات الجزء السابع اا اا 110[ 1 1[ ا 000 


